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مقدمة المشروع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
EET‏ من يهده الله فلا مضل» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لاله إلا الله وخحده لا شريك له وأشهد a‏ 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلّم تسليمًا كثيراء 
أما بعد: 

فالعلم الشرعي: «هو تركة الأنبياء وتراثهم. م عصبتهم 
وورّاثهم. وهو حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصّدورء ورياض 
1 الأرواح» TT‏ 
الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال» وهو الحاكم المفرّق 
بين الشك واليقين» والغي والرشاد» والهدى والضلال. 

به یعرف الله ویعبد» ويُذكر ویوځد» ويخمد ویمجد. 

وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه وَصّل إليه الواصلون» ومن 
بابه دخل عليه القاصدون. 

به تَعْرفُ الشرائع والأحكامء ويتميّر الحلال من الحرام. 

مُذاکرته تسبیح› والبحث عنه جهاد» وطلبّه فُربة» وبذله صدقة» 
ومدارسته تعدل بالصيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب 
00 


SJ «مدارج‎ )۱( 


۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCI‏ 
E EY‏ "وله الفسين E E E‏ 
ال اا ال 7 وك اد 
مشافهة تارة» وكتابة تارة» استجابة لأمر رسول الله يي في الحديث الذي 
رواه عبد الله بن عمرو و «بلغوا عني ولو آية''. ورغبة في أن يكرمني 
aT‏ اكور لد 505 زجنا 
ثابت وه أن الس ياء قال: «تَضَّر الله امرأ سمع ينا حديئًا فحفظه حلَّى 
OE‏ 


ولمًا اجتمع لديّ من خط البنان ما يناسب ضَمُه في مجموع واحد 
أف مهه ما يشر اا فم ملفوظ الال یل 2 هروت هو اف 
وفق السعة. 
وقد اشتملت هذه المجموعة (الأولى) على ما يلي: 
١‏ - مسائل فقهية معاصرة» وهى حلقات إذاعية بلغت قرابة )۳۷١(‏ 
۲ - الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية. 
EE EET‏ 
- بحوث فقهية معاصرة. 
۵ - مجموعة رسائل متنوعة. 
1 - المنحة في شرح العمدة» وهو شرح على عمدة الفقه. 
اسيك ارات 
)١(‏ أخرجه أحمد(1540١5).‏ والترمذي (5505)» وأبو داود .)755٠(‏ وابن ماجه (۲۳۰)» 


والدارمى (7760).) 
(۲) أخرجه البخاري ).055١1(‏ 


مقدمة المشروع ۹ 

“OGAO- “OG 

وا ال ع ى ابإذن |الله E‏ 

أسأل الله العظيم أن يبارك فيهاء وأن يجعلها من العلم الخالص 
لوجهه الكريم. 

والله أسأل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارهاء وأن يحفظ ولاة 
أمرناء وأن يوفقهم لكل خيرء وأن يهيئ لهم أسبابه» ويعينهم على فعله 
والأمر به. 


وآخر دعوانا أن اند یه رب العنلمبت* ايُونس: .]٠١‏ 


OC ITI 





مقدمة في النوازل ١‏ ع لفقهية حقيقتهاء وشروط من ب ببحثهاء ود تكييفها ١١‏ 


OCIS OC IO 


مقدمة في النوازل الفقهية 
حقيقتهاء وشروط من يبحثهاء وتكييفها 


كانوا إذا نزلت بهم نازلة جمعوا لها أعيان الصحابة» ليبدي كل واحد 
منهم رأيه بدءًا بمن يحفظ شيئًا من نصوص الوحيين» فإذا لم يوجد نص 
صاروا إلى الرأي» فيجري التشاور بينهم والمداولة حتى يصلوا إلى رأي 
يتفقون عليه بالإجماع أو بما يشبه الإجماع» وذلك في كل ما يعرض 
لهم. ولفك كان ذلك عاملاً قو يا في الحفاظ على وحدة الآأمة وعلى 
تماسكها فكريًا وسياسيا 0 


ع 


أخرج الدّارمي في مسنده عن المسيب بن رافع قال: «كانوا - أي 
الصحابة ي إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله كل أثر؛ 
اجتمعوا لها 00007" 
الفرد» مهما علا كعبه في العلمء فقد يلمح جانبًا في الموضوع لا ينتبه له 
آخرء وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره. 

فالشورئ فضيلة إنسانية وطريق لمعرفة أصوب الآراء؛ لآن العقول 
كالمصابيح إذا اجتمعت ازداد النور ووضح ا كنا كارا E‏ 


.)115( الدارمي‎ )١( 


۱۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCI‏ 
المسلك الجماعي في الاجتهاد مع متغيرات العصر وسعة الاتصال 
والتواصل بين الناس» ولاسيما مع ملاحظة ما يجري من خلال القنوات 
الفضائية وشبكات المعلومات» وكثرة الخوض فيها من قبل أناس لا صلة 
لهم بالعلوم الشرعية المتخصصة, ومن المؤكد أن جانبًا من هيبة الأمة 
ومهابتها في قرونها الأولى المفضلة وحفظها لحقوقها يعود إلى المنهج 
الجماعى الذي يقى بإذن الله من الزلات والهفوات» ويحفظ من الشقاق 
SEN‏ 1 

والمجامع الفقهية في عصرنا خطوة مباركة ينبغي أن تتسع دائرة 
التجمع» كما ينبغي أن ينظر في طريقة هذه المجامع لإبعادها عن 
المؤثرات التي لا علاقة لها بالتخصص العلمي ومتطلبات الاجتهاد 
NT‏ 

«وبما أن كثيرًا من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة» فان 
الوصول ل معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية, 
ولا بت يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع 
0 

ولا شك أن الإفتاء بيان للحكم الشرعي» والمفتي هو العالم 
بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث» والذي رزق من العلم والقدرة 
ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع 
والقضايا الحادثة. 

والفتوى أمرها عظيم؛ لأنها بيان لشرع رب العالمين» والمفتي يوقع 
عن الله في حكمهء ويقتدي برسول الله ئي في بيان أحكام الشريعة. 


مقدمة في النوازل الفقهية حقيقتهاء وشروط من ببحثهاء وتكييفها ۳ 
OC IO OC IO‏ 
قال ابن القيم كله: «وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمخل 
ا ا CCE‏ المراتب السَّينّاتِ 
فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟! E‏ ِمَنْ اقيم 
في هذا a‏ ل وأن CE‏ 1 وأن يعلم قَذَرَ 
المقام الذي قي فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق و 
به؛ فان الله ناصره وهاديهء» وكيف وهو 0 الذي ا 2 0 
الأرباب؛ فقال تعاليل: «ِ#وَستَفْبُوئكَ فى الْنْسَاءِ كل آله بتكم فيه وم 
6 نک کڪ ف آلکتب که [النْسَاء: ۱۲۷]» وكفبى بما 3 الله تعالیٰ بنفسه 
رك وجلالة؛ إذ يقول في كتابه : 7 فوك 5 قل اَل تڪ فى EA‏ 
[النْسَاء: .]١/1‏ وليَعْلم المفتي E‏ في وا وَلَيُوقن eT‏ د 
وموقوفٌ بين يدي الله) 00 


ولذا وضع العلماء شروطًا للمفتي . منها : 

EOE‏ بكتاب الله وسنة رسوله با وما يتعلق بهما من 
علوم. 

- أن يكون عالمًا بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء 
الفقهية. 

- أن يكون غندة المعرفة التامة فى أصول الفقهاوميادئه»وقواعده 
ومقاصد الشّرِيُعَة والعلوم المساندة مثل النحو والصرف والبلاغة 
واللغة والمنطق وغير ذلك. 


- المعرفة أيضًا بأحوال الناس وأعرافهم وأوضاع العصر ومستجداته. 


ي 


.)١١ /۲( «أعلام الموقعين»‎ )١( 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO OC IO 
ومراعاة تغيرها فيما ينبني على العرف المعتبر الذي لا يصادم‎ 
الشرع.‎ 

ه - أن يكون قادرًا على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. 
ويرجع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة 
ولا TS‏ الفتوى من غير المتخصصين اا للشروط 

الذي ذكرناهاء فإن الفتوى هى بيان للحكم الشرعى» ولا يجوز أن يطلب 

الال ف ادسج عنده المكنة لإيصال هذا العلم لغيره» فإن 
التي ذكرناها آنفا ليس من أهل الفتوى» ولا يجوز أن تؤخذ عنه الأحكام 

الشرعية. 
ومما ينبغي أن يعلم: أن ا التي تنشر في وسائل الإعلام 

قاسو 1020 الوك SO‏ نوا امف روط لاعفا اميه Ds E‏ 

TENN GE CALC aE ES, 


وعلى المفتى أن يكون مخلصًا لله تعاليل فى فتواهء وأن يكون عارقا 
به من فعل أو ترك بعيدًا عن مواطن الريب» متأنيًا في جوابه عند 
المشتبهات والمسائل المشكلة» وأن يكون مشاورًا لغيره من أهل العلم. 
مداومًا على القراءة والاطلاع» أميناً على أسرار الناس» داعيًا إلى الله 
على علم وبصيرة. وأن يكون متوقمًا فيما لا يعلم أو فيما يحتاج 


مقدمة في النوازل الفقهية حقيقتهاء وشروط من يبحثهاء وتكييفها ١‏ 

OC IO OC IO 

وواجٺٰ الحذر من ا ا لا مر أصل شرعى » ولا 
تعنطنا علا "دل تعره ترقا O O‏ 
الشرع نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة 
لمبادئ أحكام الشَرِيْعَة ومقاصدها. 

رلااشك أن اننا عر أن ابو كوب لاخؤاننا فو الدين يتعرضون 
للفتوى أن يعتنوا بقرارات وتوصيات المجامع الفقهية وأن يولوها العناية. 
وأن يأخذوها بعين الاعتبار» سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتوحيدها في العالم 
الإسلامي وحفاظا على الوحدة الإسلامية مما ربما يكون مع تبلبل الفتوى 
إشكالاات عند كثير من العامة. 

وآما النوازل والمستحدات فاختلف العلماء فيها : 

هل يلزم في تكييف العقود المستحدثة والمستجدة أن تلحق بأحد 
العقود المسماة في الفقه الإسلامي؟ 

للعلماء فى هذا الشأن اتجاهان : 

الاتجاه الأول: من يلحق العقود المستحدثة بالعقود المسماة فى 
الفقه الإسلامي على العقد الملحق الذي هو من العقود المستجدة. 

وهذا لا شك أن فيه فائدة من حيث سهولة معرفة الأحكام 
واو ا ك الك الكستجك. 

ولكن إهذا | الانجاه يغعدر .: کال وهواان كثيراامر الغفود 
المستجدة لا تنطبق من كل وجه على العقود المسماة فى الفقه 


الإسلامي» بل هناك من الاختلافات ما يستلزم اضطرابًا عند الحكم على 
هذا العقد المستجد. 


۱٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
الاتحاه الثانى: هو أن بعض العلماء قالوا: كما أن الفقهاء المتقدمين‎ 

جعلوا عقودا e‏ الفقه الإسلامي كعقد الهبة وعقد المساقاة وعقد 

المزارعة وعقد القرض» فلم لا نسمي العقود المستجدة والمستحدثة 

E عسمات‎ 


20 ل: عقد المرابحة نادم بالشراء مغلا ار عبباليتاركة 
المتناقصة وهكذا. 


ويتم دراسة كل عقد من جميع النواحي» فبعض العقود يكون العقد 
فيه مركبًا من عقدين» يكون عقد بيع وإجارة وشراكة في نفس الوقت› 
وهو عقد مركب؛ مثل: عقد المشاركة المتناقصة» فيه شراكة» وفيه بيع 
وفيه إجارة» واستثمار» وبهذا الصنيع - أعني أن يحدث لكل عقد مسمى 
خاص جديد» ويبين للئاس الأحكام المتعلقة بهذا العقد - فتح لباب 
الاجتهاد وتوسيع على الآمة. 


والصحيح : أنه لا يلزم لتكييف العقد المستحدث والمستجد أن 
يلحق تحال العقود E‏ في الفقه الإسلامى. وذلك مستفاد من 


ومما بحب العتابة هدالمن نتصدى للدرار؟ الااستعفادة من اترايك 
الفتاوى الفقهية (التوازل) تمختلف أنواعها؟ لااد اخلول لل جدالك 
المعاصرة» سواء فيما يتعلق بمناهج الفتوى في ضوء ضوابط الاجتهاد 
والاستنباط والتخريج والقواعد الفقهية» أو فيما يتعلق بالفروع الفقهية 
التي سبق للفقهاء أن عالجوا نظائر لها في التطبيقات العملية في 
ور 


مقدمة في النوازل الفقهية حقيقتهاء وشروط من يبحثهاء وتكييفها ۱۷ 
CIO OC ITO‏ 
تعريف النوازل 
النوازل في اللغة جمع نازلة» والنازلة: اسم فاعل من: نزل ينزل 
إذا حل» قال ابن فارس: «النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على 
گے TT‏ 8 ع الى (Vag‏ 
هبوط الشيء ووفوعه» راكتر ما اتظلق ا ل أمر فيه شدة) » وهو 
اسم للشدائد» ومن ذلك القنوت في النوازل يعني الشدائد التي تحل 
بالمسلمين. 
أمّا في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفها على أقوال:" 
فعرفها ابن عابدين: بأنها المسائل التي سئل عنها المشايخ 
وقيل: إنها الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. 
وقيل: إنها المسألة أو المستجدات الطارئة على المجتمع يسبب 
توسع الأعمال» وتعقد المعاملات والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر 
واجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها. 
وفيل : هي الوقائع والمسائل المستحدة والحادثة. 
وقيل: هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد. 


والبحث فى النوازل ليس مختصًا بهذا العصر وإن كان قد كثرت فيه 
إلا أن العلماء في كل زمان من لدن الصحابة وهم يبحثون في النوازل» 
)١(‏ «مقاييس اللغة» (60//ا١5).‏ 


(۲) ينظر: «النوازل في الأوقاف» لخالد المشيقح» «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» /١1١(‏ 20757 
«فقه النوازل» لبكر أبو زيد .)4/١(‏ 


۱۸ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 

وقد كان لها فى المذاهب عدد من الأسماء كالفتاوي» والحوادث”''. 

والوقائع ". والأقضية والأحكام”*'؛ والمسائل والسؤالات. 

حكم الاجتهاد في النوازل: 
تبيين حكم الله في المسائل هو من فروض الكفايات على علماء 

الأمة» وقد تكون واجبة وجوبًا عينيًا على من امتلك آلة الاجتهاد» ولم 

يوجد غيره. 

شروط من يبحث النوازل الفقهية: 
مقام البحث في النوازل يختلف عن مقام الفقه» فليس كل من ملك 

أداة الفقه كان له النظر في النوازل والإفتاء فيهاء بل هي للمجتهدين من 

القنهاء ءارف | الى MESSE LEG‏ جتهاد 

والتقليد». - ش 
وصفات المجتهد التي يذكرها - عادة - أهل العلم هي : 

١‏ - أن يكون عالمًا بأدلة الأحكام» عارفًا بالناسخ منها والمنسوخ. 
وإجماعات العلماء» وأسباب نزول الآيات وورود الآحاديث› 
ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه. 

۲ -العلم بلسان العرب؛ بما يفهم كلام الوحيين وكلام أهل العلم. 


)١(‏ يطلق علماء الحنفية مصطلح «الفتاوي» على الأحكام التي استنبطها علماؤهم بعد الطبقة الأولى 
تخريجًا على أصول المذهب. مثل: «خلاصة الفتاوى» للبخاري الحنفى» «الفتاوى الهندية» 
وغيرها. 

(۲) «شرح الكوكب المنير» (0757/5). 

(۳) مثل كتاب «واقعات المفتين» لعبد القادر أفندي» وكتاب «الواقعات» للصدر الشهيد. 

(٤(‏ مثل کاب «فصول الأحكام فيما جرى به عمل المفتين والحكام) للباجى . (المعيار المعرب» 

(5) مثل «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح» وابنه عبد الله» وتلميذه أبي داود» وغيرهم. 
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OC IO OC ITO 
المعرفة والإحاطة بأصول الفقه فيكون عارفًا بالخاص والعام»‎ - ۴ 

والمطلق والمقيد. والنص والظاهر والمؤول» والمجمل وال 

والمنطوق والمفهوم. والمحكم والمتشابه؛ لتكون لديه ملكة 

ااا لد 
© - ت ع ببحث النازلة. وعدم التسرع الإفتاء فيها. 

ثم بعد ذلك لا بِدَّ له من الإحاطة التامّة بالنازلة المراد تبيين الحكم 
الشرعى فيهاء وأن يكون عالمًا بدقائقها. 

وعند إصدار الحكم الشرعي فلا بدَّ أن يكون مستنده في ذلك 
الدليل الشرعى إمّا إشارة أو إيماء» أو استنباطاء أو بمعرفة الأشباه 


وقد يسّر الله لي تقديم برنامج إذاعي أسبوعي ابتداء من عام 
(57١ه)‏ بعنوان: (مسائل فقهية معاصرة)» أستعرض في كل حلقة 
مسألة فقهية معاصرة» فأذكر صورة المسألة» وإن كان لها أصل عند أهل 
العلم المتقدمين أذكر أقوالهم فيهاء وإن لم يكن له أصل سابق؛ أذكر ما 
قرره آهل العلم المعاصرين - وخاصّة - ما انتهت إليه المجامع الفقهية 
المعتمدة بشأنهاء وقد بلغت حلقات البرنامج )۳۷١(‏ حلقة. 

وربما كانت بعض تلك المسائل في وقت استعراضها من النوازل. 
وهي الآن من المقررات عند أهل العلم» وقد ردت نشر هذا العلم 
المسموع مكتوبًا رغبة في الأجرء وليكون شاهدًا على تطور الفقه 
الإسلامي» وقدرته على احتواء المسائل الحادثة في كل زمان. 


OC IO 
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۲۲ مسائل فقهية معاصرة 


الظهارة لغة مصدر: طَهّرَ الشيء يطهر طهارة» والاسم: الظهرء 
زمعاعاة النظافة ال اه م الأقدار؛ حشية كانت أو م 


فالمعنوية: طهارة القلب من الشرك في عبادة الله تعالى. وطهارته 
5 خسن كمون لمع 700 

وأمًا الحسية: فهي ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال الخبث. 

ومعنى ارتفاع الحدث: زواله"". 

والحدث: يطلق على الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة 
ونحوهاء ويطلق على الخارج المذكور في النواقض» كما يطلق على 
الخروج نفسه". 

وزوال الخبث أعم من إزالته. 


OC IO 


.)٤۳١ /١( «القاموس المحيط»‎ )0١5 /٤( ينظر : «لسان العرب»‎ )١( 
.)51/١( «الشرح الممتع»‎ )٠١ /١( ينظر : «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)٥٦/١( ينظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم‎ )۳( 


تطهير الملابس بالبخار وف 


تطهير الملابس بالبخار 


تستخدم المغاسل الحديثة طريقة لغسيل بعض أنواع الملابس التي 
تتأثر خواصها بالماء» ومن تلك الطرق ما يعرف بالغسيل بالبخار أو 
العضرية" يدل لا من الماء. 


ويستحخدم التنظيف الجاف - عادة - لتد ا المواد التي ا 


بتنظيفها بالمياه والصابون 3 المنظفات. ويمكن أن يستخدم الغسيل 
الجاف إذا كان الغسيل اليدوي للمنسوجات الحساسة شاقا. 


و © 


أمّا آلة التنظيف الجاف فهي آلة مدمجة للغسالة المنزلية مع نشافة 
الما ر فتوضع الملابس في حجرة الغسيل والعصرء. والتي هي جوهر 
هذه الكل وتحتوي علول حوض أسطواني أفقي ومئقب يدور داخل جسم 


EN 


وتحتوي آلة الغسيل المادة المذيبة بينما يحتوي حوض الغسيل على 
الا و دورة الغسيل › م لك حجرة الآلة Nb‏ ثم 56 
تذدوير وخص الملابس. وتكون درجة حرارة المذيب عادة عند "٠‏ درجه 
مئویه› ا دورة الغسيل يمر المذيب عبر حجرة ترشیح › ثم يعاد إلى 
)١(‏ المذيبات العضوية: مواد كيميائية عضوية (أي تحتوي على الكربون والهيدروجين)» وتتصف 


المذيبات عمومًا بنقطة غليان منخفضة وتتبخر بسهولة» أو يمكن عزلها بالتقطير» تاركة وراءها 
المواد المذابة. ومن المذيبات المستخدمة عادة رباعى كلورو الإيثيلين (6مهالإطاعمءهاطعهماء1). 


۲٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCIA‏ 
الحوض» وتسمى هذه بدورة المذيب» وتستمر لمدة الغسيل» ثم يزال 
المذيب» ويرسل إلى وحدة تقطير تضم مرجلا ومكثفاء فيدخل المذيب 
المتكثف إلى وحدة فاصلة لفصل الماء المتبقي من المذيب» ومن ثم 
يعود إلى خزان المذيب. ومعدل التدفق الأمثل هو ما يقرب 8 لترات من 
المذيب للكيلوغرام الواحد من الملابس في الدقيقة الواحدة. وهذا 
يتوقف عل حجم الالة. 
فهل هذا التطهير يزيل النجاسة التي على الملابس؟ 

هذه المسألة فرع عن حكم تطهير النجاسة بغير الماء» وقد اختلف 
العلماء فيها على أقوال : 

القول الأول: أن النجاسة تزول بكل مائع» وهو مذهب الأحناف. 
وقول عند المالكية» ورواية عند الحنابلة» وهي اختيار شيخ الإسلام ابن 


010 


واستدلوا بأدلة منها : 


١‏ - ما رواه مسلم عن أبي هريرة ولب قال» قال رسول الله ي : (إِذَا 


وَلَعَ الگ فی إناء أَحَدِكُمْ فليرفة ثم ا سبح 07د 
ووجه الدلالة: أنَّ الغسل مطلق ولم يقيد بالماء. 
۲ - ما رواه البخاري عن عائشة وا قالت: «مَا كان لإخدَانا 


E 1 0 0 6 -‏ ۶ر ماخ ذه م اس e OG‏ 
واحد تحيض فيه فإذا اضابه شئغ من دم فالت بريقهاء فقصعته 
يواه 2 


بظفرمًا 0 | 


1 ص 


.)١۹/۱( «الإنصاف»‎ ,.)45/١( «المبسوط»‎ )١( 
.)۳۱۲( مسلم (۲۷۹). (۳) البخاري‎ )۲( 


تطهير الملابس بالبخار ۲0 
OC ITO “OO”‏ 
SOMMET MNEs‏ 
sS‏ لإزالة النجاسة 
ران اق ا E GE‏ سكس عو NE OD‏ 
طعمٌ أو رائحة أو لون زال حكم النجاسة» ودليله ما جاء في 
الأحاديث الواردة في طهارة التّعل''» وطهارة ذيل المرأة"» 
اا 


المالكية» ا 50 


واستدلوا بأدلة منها : 
١‏ - قوله تعالیٰ : رارت ا يتاه مَاء طهورا © [الفرقان: 58]. 
رجه الدلالة أن اد و 


؟ - ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنّها قالت: 
سألت امرأة رسول الله تكله فقالت : يا رسول اللهء أرأيت إحدانا إذا 
e‏ دوس جور ما فقال رسول الله کل : 
ذا أَصَابَ تَوْبَ إِحْدَاكُنَ الدَّمُ مِنَ الحَبْصَة َلْتَفْرْضصْهُ نك لِتَنْضَحَْهُ 
ّ0 م ملي فيي“ . 


N 01)‏ ١إذَا‏ جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدٍ فَلْيْظرُْ فَإِنْ رَأى في تَعْلَيْهِ كَذَرَا 0 

(۲) أخرجه ابو داود (۳۸۳)» والترمذي )١57(‏ وفيه: «يطهّره ما بعده). 

(۳) أخرجه أحمد (58571) بلفظ إا دّمَبَ أَحَدَكُمْ إِلَى الْعَائِط كَلْيَذْمَب مَعَهُ بِتَلَانَةٍ أخجًا 
لْيَسْتَطِبْ بها نها تجزي عَنه). 

.)۳٠۷( البخاري‎ )5( 


1 


ف مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO OCIA‏ 
وجه الدلالة: أن النبئ ية خص الماء لإزالة هذه النجاسة. 
والصحيح في هذه المسألة : أن الشارع أمر بالإزالة بالماء في قضايا 
معينة» ولم اما عات ايان كر عاض بالا يد ادن في 
إزالتها بغير الماء في م SET E NS‏ باي 5-7 
کان؛ زال حكمهاء فان الحكم إذا ثبت بعلة زال 2 0 وإزالة 
النجاسة معقولة المعنى» فتزول بأي مزيل لها. 
وعليه: فان غسيل الملابس بما يعرف بالبخار مزيل للنجاسة إذا 


ذهب أثرها من لون ورائحة. 





MOC ITO 


010( مجموع الفتاوى /51١(‏ 575). 


تنقية مياه الصرف الصحى ۲۷ 


تنقية مياه الصرف الصحى 


تنقية مياه الصرف الصحى من المسائل الت استحدت بسبب تطور 
العلوم التطبيقية» ومن ذلك إعادة الاستفادة من المياه بطريقة أخرى. 
خاصة في الدول التي لديها شح مائي. 

والمقصود بها تلك المياه الناجمة عن عامة الاستخدامات الفرلية 
والصناعية» وكل ما يمكن أن يجتمع في شبكة الصرف الصحي. 

وهي في الغالب تتشكل من عدد من العناصرء مثل المياهء 

وهذله المياه 7 58 صورتها الآصلية 0 ak‏ استعمالها للنجاسة. 
والضررء والاستقذار. 

وت NE‏ جر لك بالجانهاء ره 
المرحلة الأول (الابتدائية)» والمرحلة الثانية (الأولية)» والمرحلة الثالثة 
(الثانوية)» والمرحلة الرابعة (المتقدمة). والمرحلة الاه (التطهير) 
وتكون بالكلور أو بالأوزون» أو الأشعة فوق البنفسجية» وغيرها من 
طرق التطهير عند أهل هذا الاختصاص"''. 

وبحسب كتابات أهل اللاختصاص ٠‏ فان المياه تكون طاهرة 5 


هو 


TT‏ ال ل ال ان 


)١(‏ ينظر فى تفصيل هذه العملية: «الصرف الصحى ومعالجة المخلفات السائلة». «الهندسة 
الصحية». 


۲۸ مسائل فقهية معاصرة 

MOC ITO OCIA 
وعليه : فما حكم استعمال هله 3 52 مراحلها المشار إليها؟‎ 

١‏ -أما فى المراحل الثلاث الأوّل: فلا يجوز استخدامها فى الطهارة 
ولا في الأكل والشرب؛ لأنّها لم تطهر الطهارة الشرعية بحيث 
يزول وصف النجاسة عنهاء وهذا محل إجماع عند أهل العله”" . 
وهل يجوز استخدامها في سقي الأشجار والزروع؟ 
للعلماء فيها قولان: 
القول الأول: جواز ذلك» وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية 

وفرل عند الخال أن الترروعات والدمار البى ا بحس 


طاهر ٩‏ . 
واستدلوا : 
اودر بما روى البيهقي كان سعد بن أبي وقاص ڪب يحمل مكتل عرَة 
اليل أرض له». قال أبو عبيد: قال الأصمعي: العرّة هي عَذِرة 
م 
الناس 


- أن الثمرة ة هي فروع من فروع الشجرة فى طاهرة بالأصل» وما 
تفرع عن طاهر فهو طاهر مثله. 


.)١9ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(۲) «تبيين الحقائق» (55/5)», «التاج والإكليل» »)١78/١(‏ «المجموع» (۲/ ١۱۹)ء‏ «الإنصاف مع 
المقنع والشرح الكبير» .)۳٦۸/٠١(‏ 

(۳) السئن الكبرى »)١١755(‏ وفي إسناده ضعف. 


تنقية مياه الصرف الصحي ۲۹ 

“OO OC ITO 

القول الثاني : لا يجور استخدام العذرة وال خاسات e‏ الزروع 

الا وثمرها نجس غير طاهر؛ لاختلاطها بالنجاسة» وهو المعتمد 
7 ااا 


واستدلوا : 


١‏ - بما روى البيهقي عن ابن عباس و قال: كنا نكري أرض رسول 
الله عند ونشترط عليهم ا ضرم ده . 

؟ - أن هذه الزروع تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤهاء كالجلالة 
ولا تعتبر الاستحالة لأنها لا تطهر. 
والراجح: قول الجمهور لأنَّ النجاسة لم تعد موجودة» وإنما 
تحولت إلى أجزاء أخرى بعد اختلاطها بالتراب. 
قال ابن القيم كَِنه: «وعلى هذا الأصل فطهارة الخُمر بالاستحالة 
على وفق القياس» فإنها نجسة لوصف الحَبَّثْء فإذا زال الموجبٌ 
زال الموجَبٌ» وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردهاء بل 
وأصل الثواب والعقاب» وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك 
إلى سائر النجاسات إذا استحالت» وقد نبَشْ النبى عله قبورَ 
ay‏ 2 مسجده» ولم ينقل القراب: ET‏ 
سبحانه عن اللّبن أنه يخرج من بين فَرْث ودم» وقد أجمع 
لكر الجر ارال TEES‏ كار مريت 
بالطاهرات حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزروع والثمار إذا سقيت 


.)548/١١( «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير»‎ )١( 
الس الكبرى (كه/ا١1١ا)ء وفى إسناده ضعف.‎ (۲) 


۳٠‏ مسائل فقهية معاصرة 

“<O” OCIA 
بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصفٍ الخبث‎ 
E لان‎ TTT 
نجسًا؛ كالماء والكّلعام إذا استحال بَوّلا وعذرةً» فكيف أثرت‎ 
الاستحالة في انقلاب الطَّيِّب خبيثاء ولم تؤثر في انقلاب الخبيث‎ 
طيبًا؟ والله تعالل يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب›‎ 
ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسه» ومن الممتنع بقاءٌ‎ 
حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفه» والحكم تابع للاسم‎ 
والوصف دائر معه وجودًا وعدمّاء فالنصوص المتناولة لتحريم‎ 
الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار‎ 
والرّماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى» لا نضًا ولا‎ 
فياسا و افر 0073 التتخالة الخمر وغيرها قالواة الت‎ 
بالاستحالة فطهرت بالاستحالة» فيقال لهم: وهكذا الدَّم والبول‎ 
ل ل ا الت دن‎ 


ومما ينبغي التنبه له: أنَّ بعض الحدائق قد تسقى بمثل هذه المياه. 
فإن كان لها رائحة كريهة فلا يجوز الصّلاة فيها لأن من شروط 
الصلاة طهارة البقعة. فإن وضع عليها حائلاً صفيقًا وصلى عليه 
صخت صلاته. 


-ه 


e 0 000‏ ا الات 1 وذهب أثرها تات 
0 الوضوء بهاء وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي برئاسة شيخنا 


)01 «أعلام الموقعين» (۳/ ۱۸۲). 


تنقية مياه الصرف الصحي ۳١‏ 

OCIA OCIA 

ابن باز كلله» ون ما جاء فيه: «ماء المجاري إذا نقّي بالطرق 

المذكورة”'': أو ما يماثلهاء ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا 

في لونه ولا في ريحه صار طهورًاء يجوز رفع الحدث به وإزالة 

اد 

وأمّا استعمال الماء في الطعام شربًا وطهيّاء فلا شك في طهارتها 
إلا أنه يترك شربها وهي في المرحلة الرابعة احتياطًا من بقايا البكتيريا 
المشار إليها. 

أمّا في المرحلة الخامسة فيجوز شربهاء هذا من حيث الحكم 
الفقهي» ومن تركها أَنَمَةَ واستقذارًا لأصلها فلا بأس. وبهذا صدرت فتوى 
هيئة كبار العلماء وجاء فيها: «فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها 
د كدر كار SM‏ 
في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث 
والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك 
أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا 
للضرر لا لنجاستها. 

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها 
للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياظا للصحة واتقاء للضرر وتنزها 
عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع»*". 


)١(‏ وهي أربع طرق ذكرت في ديباجة القرار» وهي: الترسيب» والتهوية» وقتل الجراثيم» وتعقيمه 
بالكلور. 

(۲) «قرارات مجمع الفقه الإسلامي» (ص7558). 

(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)۹٦ /٠(‏ 


۳Y‏ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC ITO 


خكم القرآن المخزن على أجهزة الحاسب الآلي 
والهواتف المحمولة 


مع هذا التطور التقني الهائل الذي يعيشه العالم اليوم يسر الله لعباده 
أمورًا لم تكن تخطر على بال» ومن ذلك أن يكون القرآن الكريم محمولا 
مع الإنسان انما دذھے» "من خلال برامج ج الهواتف المحولة التي تعمل 
على أنظمة التشغيل المتطورة والحديثة (6امم8) و(600,010)» وكذلك ما 
يخرّن في أجهزة الحواسيب الآلية التي تعمل على أنظمة أخرى. 

وهي من النعم العظيمة التي يسرها الله لعباده. مَل من مُدكرٍ» 
[القَمَر: .]٠١‏ 

وقد تطورت عمليات التقنية في عرض هذه المصاحف» حتى 
وصلت أن تكون نسخة مطابقة e‏ ا دم فهو 
صورة منه بجودة عالية جدا. 

وعليه فهل يلحق هذا المصحف المخرّن في الهاتف بالمصحف 
OT‏ با ET‏ الا لي ل ل ليا 

أم أنها لا تعطى حُكُم المصحف؟ فيجوز أن يحمله غير المتوضئ. 
والجنب والحائض أيضًا. 

ا ال O‏ 

فحروف المصحف الإلكتروني عبارة عن ذبذبات إلكترونية مشفرة. 
وليست حروفًا مرسومة كما في المصحف الورقي. 
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OC IO < OOM 

وعليه؛ فإنه لا يتصور فيها المس الحقيقي كما يتصور في ا 
هو الشاشة التى تنعكس عليها. 

هذه الذبذبات لا تحمل أي دلالة مفهومة للإنسان العادي» حتى 
الجهاز لا يستطيع قراءتها في هذه المرحلة؛ لأن هذه الإشارات وهذه 
الذبذبات تكون عبارة عن أشياء قابلة لأن تتحول إلى شيء مكتوب أو 
مقروء » يتم هلا التحول بعل أن يقوم الجهاز بفك هذه الرموز ومعرفة هذه 
الإشارات وترجمتهاء وذلك من خلال عمليات معقدة دقيقة جدًا تمر بها 
هذه البيانات المدخلة حتى تصل إلى أعلى طبقات الجهاز» وهى التى 
eT‏ 

لا أحد من البشر يستطيع أن يتبين ما في خانات الذاكرة» وحين 
يقوم أحدنا بتشغيل الجهاز يقوم باستدعاء المعلومات والتي تمر بمراحل 
متعددة يعرفها آهل | EE‏ الجهاز من ترجمة هذه 
الإشارات» وإظهارها للقارئ في صَورَة مكتوبة مرقومة فيصبح قادرًا على 
قراءتها. 

MG GE TE‏ سد 
تكون ظاهرة إلا عند تشغيل الجهازء وبعد طلب الآيات» وفي غير ذلك 
CENA EARS‏ 

وهذا يقتضي أله مع عدم تشغيل الجهاز لا يعد مصحمًا. 

ويتميز المصحف الإلكتروني بالسهولة في رَفعه وتحميله» والبساطة 
في فتحه وعرض السور والآيات منه» والتنوع في عرض الآيات» فهي 


۳٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
ET‏ مكتوبة» TTS‏ 00 الفراء اشن 
قد فراءتهم فيه. 

نستنتج من هذا أنَّ الآيات القرآنية الكريمة المودعة في ذاكرة الجهاز 
لا تعد كتابة فى خال كوت الجهاز متوقمًا عن الغمل» وفى حال كونه 
منشغلاً بمعالجة برامج أخرى غير برنامج القرآن الكريم. 

تبني على هذا التوصيف الححكمَ الشرعي لمسٌ أجهزة الحاسب 
اا اجهرة العو ن و اا اموا الول الک بحرن" فا 
القرآن. 

وهي مسألة قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حُكم ذلك بناء على 

اتقو اتوم لعا فوس كسس سين اسم سد كر لك 
حكم المصحف» فيجوز مسّها وحملها ولو بغير الطهارة» ولم يفرّقوا بين 
حال كون القرآن مخزنا في الجهاز غير معروض علئ شاشته وبين حال 
القراءة منه بعرض الآية القرانية على الشاشة. 

واستدلوا بأدلة منها : 

أولّا: أن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة يختلف عن 
وجودها في المصحف.» فهي لا نوجد بصفتها المقروءة. بل توجد علل 
صفة ذبذبات تتكون منها صورة الحروف عند طلبهاء وتظهر فى الشاشة 
وتزول بالانتقال إلى غيرهاء فهي ذبذبات تعرض وتزول وليست حروفا 


ثابتة. 


انا 0 الجوال ار المحمول وغيرها من أجهزة الحاسب الآلى لا 


حُكم القرآن المخزن على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة o‏ 

OCIS OCIA 
فيه عل شاشته» بل يبقى اسمه «الجوال» ويبقى اسمه «الحاسوب»» فإذا‎ 
ا شتريت الجهاز المخزن فيه القرآنء لا تقول: د سريب‎ 

E O EE E و‎ ES 
ا 8 هذه المعلومات التي في هذه الأجهزة تتحلل بواسطة‎ 
اه أنه إذا أقفل البرنامج لا يكون هناك شىء محفوظ‎ 
دورات‎ ATT ولا يرم‎ NOON E 
المياه بهذا الجهاز. وكذا مس4 من غير طهارة. ولو كان عل غير طهارة‎ 

لو ا ا ل م ب ب لو ااندران 
الذي فيه » ولذلك فلا يرون بأَسا فى مس المصحف» ولا ب 
وبذلك لا تتعلق أحكام مس المصحف بمس هذه الأجهزة. 

القول الثاني: يرى أصحاب هذا القول عدم جواز مس هذه 
الأجهزة» ولا حملها في حال القراءة منها يعني إذا كانت الآيات ظاهرة 
على الشاشة» وأجازوا حمله فى حال التخزين» أي ليس ظاهرًا على 
الا بغير الطهارة. 

قالوا: إذا كان مغلقًا فلا بأس بلمسه من غير وضوءء مثله مثل 
المصحف فى غلاف مفصول عنه غير ملتصق به. 


5 مسائل فقهية معاصرة 
OCIA SOCIO‏ 
ولا شك أن القول الأول أقوى وأظهر في حكم هذه ET‏ 
والله أعلم- ولا حرج على الجنب ولا على الحائض أيضًا في مس 
الجهاز وحمله وكذا لا حرج في دخول الإنسان بهذه الأجهزة إلى دورات 
المياه والحمامات فليست لها حرمة وليس لها حكم المصحف في عدم 
جواز الدخول به في دورات المياه والحمامات. 
ومع ذلك فإنه لا ينبغي للمسلم والآيات ظاهرة على الشاشة أن 
يدخل بهذه الأجهزة دورات المياه والحمامات» وإنما تغلق الأجهزة. 
ويكون هناك خروج من برنامج تحميل القرآن» ثم بعد ذلك لا يكون لهذا 
الجهاز حكم المصحف. 


MOC ITO 
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“<O OCIA 
كم مس الحائض المصحف لضرورة الدراسة‎ 


هذه مدالة مهمة » وهی حادثة من جهة صور ظهورها فى هذا الزمن› 
حو ب OLS‏ ترايت لاه بن لور 
المدارس النظامية التي يكون فيها تدريس القرآن الكريم للنساء؛ فإن هذه 
lG‏ القرآن» ين ملتزمة باوفات 
محددة لاختبار مادة القرآن» وهذه الآوقات فد تفوت › وقد تكون المرأة 
وقت الحلقة أو الاختبار حائضًاء فما حكم القراءة بالقرآن في هذه الحال؟ 
المصحف. وخالف فى ذلك داود الظاهري. 


قال ابن قلامة كانه : (روي هذا عن | عمر»› واا وعطاء» 
وطاووس › والشعبي › والقاسم بن محمد » وهو قول E‏ والشافعي». 
وأصحاب الراى». ولا نعلم ا لهم إلا داود». 

ثانيًا: اختلف أهل العلم في قراءة الحائض للقرآن من غير مس 

القول الآول: المنع. وتاك اتا ا NGS‏ 
ولو كان بدولن 062 للمص_ حه وهو مذهب الحنفية. والشافعية 
والحنابلة» ورواية عن مالك. وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم 


.)٠١7/1١( «المغني)‎ 60 


۳۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OC IO‏ 
ال والنخعى › والزهري»› وقتادة. وعطاء. وسعيد بن جبير » وك 
أهل العلم"'' . 
واستدلوا بأدلة مها 
١‏ - ما رواه الترمذي عن ابن عُْمَرَ و أن النّبِيَ كل قال: «لا تقراً 
الحائض ولا الحنب شَيئًا من القرآن)”". 
والحديث ضعيف باتفاق آهل العلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «وهو ضعيف باتفاق أهل المعرفة 


بالحديث»» وهكذا قال ابن القيم وابن حجر وشيخنا ابن باز 85و" " . 


۲ - ما رُويَ عن علي بن أبي طالب 5ه أنه دخل المخرج» ثم خرج 
کک بماء» SS‏ فتمسّح بهاء ثم جعل يقرأ القرآن» 
CC‏ ذلك عليه فقال: 1 رسول الله کیا كان يخرج من الخلاء 
فة فيُقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحم. ولم يكن يحجبه - أو قال : 


يحجزه - عن القرآن شيء إلا الجنا 





وهو حديث ضعيف ET‏ 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» (ص18١).‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ ۳۷)» «المنتقى» »)١1١٠١ /١(‏ «المعونة» 
c(۳ /١(‏ «المجموع» )۲/ 10۸(« «مغني المحتاج» )1/ «(VY‏ «المغني) ,)١1994 /1١(‏ 
«المبدع» /١(‏ ۱۸۷)ء «الأوسط (۲/ 45). 

(۲) الترمذي »)۱۳١(‏ وابن ماجة (696). 

(۳) «مجموع الفتاوى») »)٤٦١ /۲١(‏ «أعلام الموقعين» (۳/ »)۲١‏ «فتح الباري» (۱/ )٤٠۹‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (1ا57). وأبو داود (۲۲۹)» والترمذي .»)١55(‏ والنسائي .»)۲٣١(‏ ابن ماجه 
(46:5). 

)٥(‏ قال الحافظ في «الفتح) )۳٤۸ /١(‏ «رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي» وابن حبان» 
وضعف بعضهم أحد روانة. والحق انه من قبيل الحسن يصلح للحجة». 


حُكم مس الحائض المصحف لضرورة الدراسة ۳۹ 

“<S0” OCIA 

- 0 الحيض حدث يوجب الغسل فوجب أن يمنع فراءة القرآن 
كالجنابة. 


ونوقش بعدم التسليم بصحّة الحكم المقيس عليه ولو سلم بمنع 
الحشثت هو القازافة فالقياس لا يصح للفارق. وهو فلرة الع 
التطهر دونها. 

القول الثانى: أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن إذا كان ذلك بدون 
مكرا لله جت مبان هة وهر مذهب الا والشافعى قول» 
وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية» والظاهرية» وهو قول ابن 
الا وابن المندرة وهو اختيار شيخنا ابن باز ا . 


واستدلوا بعدد من الأدلة منها : 


١‏ - ما أخرجه مسلم عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله بي يذكر 
الله عل كل أحيانه"'' . 
ووجه الدلالة: إخبار عائشة وي أن النَِّي بيه كان يذكر الله في كل 
أحواله» ومنه وقت الجنابة» فيدخل فى ذلك قراءة القرآن». لأنه من 
ذكر الله» وتدخل الحائض فى هذا من باب أولى. 


= قال الألباني: «هذا رأي الحافظ في الحديثء ولا نوافقه عليه» فإن الراوي المشار إليه وهو 
عبد الله بن سلمة» قد قال الحافظ نفسه في ترجمته: من التقريب «صدوق تغير حفظه»» وقد 
سبق أن حدّث بهذا الحديث في حال التغير» فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم 
بحسن الحديث» والله أعلمء ولذلك لما حكى النووي في «المجموع» (۲/ )۱١۹‏ عن 
الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه قوله: «وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف» 
(؟/ ۲( 

)١(‏ مسلم (۳۷۳)ء وعلّقه البخاري في صحيحه مجزومًا به. «باب تقضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت» (۱/ ۷۹). 


37 مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OC IO 

N ۲‏ القران ١‏ ا الله وذكره مندوب إليه لاجر فاعله. فمن 
اذّعى المنع في بعض الأحوال فعليه الدليل. 

OD ۳‏ فهو يأتي بغير اختيار المرأة. ويطول أمره» 
ل ع اس من كتاب الله تعالول 
بخلاف الجنب؛ فإنه يأتى الحناية ياخناره غل وكذلك > 
إزالتها في الحال بالاغتسالء أو التيمم عند فقد الماء أو عدم 
القدرة على استعماله. 

- أنه لم يرد عن النبي بي في منعها من القرآن شيء» وقد كان 

النساء يحضن في عهده يي فلو كانت القراءة محرّمة عليهن 

كالصلاة لكان هذا مما سنه اليم لآمتهء وتعلمه أمهات المؤمنين» 

وكان ذلك مما ينقلونه في الناس» فلما لم ينقل أحد عن النبي كَل 

في ذلك نهيًا لم يجز أن تجعل حرامّاء مع العلم أنه لم ينه عن 
ذلك. وإذا لم ين عنه مع كثرة الحيض عُلم أنه ليس بمحرّم'''. 

فال اشححنا اسار 0 رلا ع أن تقراً المرأة وهي حائض أو 

نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لذن الآدلة الشرعية دلّت عل 

ذلك ولا هو الأصل. ولهذا أمر الى ب عائشة لما حاضت فى 

حجة الوداع قال لها: «افعلى ما يفعل الحاج غير آلا تطوفي بالبيت حتى 

تطهري» ولم ينهها عن قراءة القرآن. 
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن» فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها 

فى قراءته؛ لأنه ك إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهى 


.)1١9١/55( ,.)55:-75//75؟١( ينظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


حُكم مس الحائض المصحف لضرورة الدراسة ٤١‏ 
OC ITO OC TO‏ 
لا تصلي وسكت عن القراءة» فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة 
ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع 
كانت لا تقرأ القرآن لبينه يك للناس بيانًا عامًا واضسًا حتى لا يخفى 
على أحد)”''. 
للمصحف» فتضع حائلاً يكون بينها وبين المصحف؛ فتكون قراءتها 
لل انو للك ار أند تقرأ عن ظهر قلب» أو من خلال 
رةه الحديثة 0 ا بدون مس للضحف كشاشة 


OC IO 


21 المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة») (5/ (TT‏ 


غسيل الكلى وأثره على الطهارة 


تقوم الكلية بعمل رئيس في بدن الإنسان. فمن رحمة الله به أن تقوم 
هذه القطعة الصغيرة بتخليص الدم من السموم والفضلاات السائلة 
والأملاح الزائدة» وإذا فشل عمل الكلى فإنه يسبب مضاعفات خطيرة 
لجا الإسان واعضائة هرد حياة.,الرسان. 


وقد يسّر الله في هذا الزمان أجهزة تقوم بعمل هذه الكلية» وهناك 
طريقتان لغسيل الكلى عبر هذه الأجهزة : 


الطريقة الأوّلى: نتم العملية بواسطة آلة خاصّةٍ تُسمّى «الكليّة 
الاصطناعية»» وفيها يسحب الدم إلى الجهاز» حيث 2 تصفيته من 
المواد. الهؤذية الا خرى» ومن 3 م ا الجسم عن طريق الوّريد. وقد 
کک الین اوی ا ی عن طريق: ا 


الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتونيّ في البطن؛ حيث 
يُدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة» ثم يُدخل 
قرح ان نرقو ا O EEE‏ ا a‏ 
الجلوكوز” إلى داخل جوف البطنء وتبقى هناك فترة» ثم تسحب 0 
أخرى. وتتكرّر هذه العمليَّة مرّات عديدة في اليوم الواحد. ومن الثابتٍ 


)١(‏ سكر الجلوكوز: أو سكر العنب» وهو نوع من السّكر يُوجد في العنب» وفي كثير من الفواكه. 
وفي عسل التّحل» وهو بلورات عديمة اللّون تذوب في الماء حَُلُوةٌ المذاق» ويوجد سكر 
العنب في بول المصابين بمرض الشَّكر نتيجة ازدياد نسبته في الدّم عن المُعَدّل الطبيعي. 


غسيل الكلى وأثره على الطهارة 3 

OCIA OOO” 

علميًا أن كمّيةَ من سّكّر الجلوكوز الموجودة في السّائل الذي يُوضع 

داخل جوف البطن تدخل اد 3 الضّائم عبر الغشاء البريتوني› فهو بذلك 

في كم السّوائل mm‏ 

أثر غسيل الكلى على الطهارة: 

١‏ - الظريقة الأولى من طرق غسيل الكلى؟ 

من خلال توصيف عملية الغسيل والتي يتم فيها إخراجٌ الدّم من 
الجسمء ثم ينقّى» ثم يعاد مرَّةً أخرى. مع ما يضاف إليه من بعض 
المواد الكيميائيّة التي تقوم بعمليّة التنقية» ثم يحتاح المريض إلى سوائل 
مُعَذية : تعطى عن طريق الوريد» فإن المسألة مبنية على حكم خروج الدم 

من الجسد» هل هو ناقض أم لا؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول: أن خروج الدم لا ينقض الوضوءء كثيره وقليله 

SEE Ca aE 
: واستدلوا بأدلة منها‎ 

١‏ - ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله فى قصة 
ام ل مه ا 0 
في فم الشعب فضربه أحد المشركين بالسّهم ثلاث مرات وخرج منه 
الدم» ولم يقطع الصلاة» بل واصل صلاته والدم يثعب منه" . 
ووجه الاستدلال: ا خرج منه ومع ذلك واصل صلاته» فلو 
كان خروج الدم ينقض الوضوء لقطع صلاته. 


.)00 /۲( «المجموع»‎ .)٠٤١ /١( ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


3 مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 

۲ عو ا ل EDIRNE TOT‏ 
ابن الخطاب من الليلة التي طعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة الصبح. 
فقال عمر: (نعم. ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة»» فصلى 
عمر»› وعد ا 6 ا 

ED DBE E ال ا‎ yy 
ذكرناء بل قد أجمع أهل العلم على أن من تظهر طاهر. وقد اختلفوا‎ 
في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة وخروج الدماء من‎ 
غير القرح والقيء وال فقالت طائفة:* انتقضت طهارته» وقال‎ 
آخرون لم تنقض قال: فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا‎ 
. بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله یه لا معارض له‎ 
القول الثاني: إن كان خروج الدم كثيراً فإنه ينقض» الوضوء وإن‎ 
ت وما جاء عن الصحابة والتابعين من تفريقهم بين‎ 

القليل وا م 
والقول بعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السّبيلين قولٌ قوي. 

وهو اختيار ابن as‏ 5 والاحتياط فى هذا كن إذا کان الخارج من 

ل سا رس رو تب و دالوا عو ا لد 

خلاف بين أهل العلم» والأرجح أنه إذا كان الشيء قليلاً من الدم, لا 


)١(‏ مالك .)0١(‏ وعبد الرزاق (019). وابن أبي شيبة (۸۳۸۸)» والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (4۲۳). وأبو بكر الخلال فى «السنة» .)۱١۷١(‏ والدارقطنى »)8177١0(‏ والبيهقى 
٠ ٠ ٠ .7۷(‏ 

(؟) «الأوسط») (۲۸۱/۱). 

.)۲٤۲ /۲۱( «الفتاوى»‎ ):5( .)558/١( «المغني»‎ )۳( 
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OCI OC IO 
oC O ET TS 
يتوضأ خروجًا من خلاف العلماء؛ لأن الأدلة فى هذا ليست واضحة»‎ 
فإذا توضأ الإنسان من الدم الكثير من الجراح الكثيرة كان أحوط)""‎ 

وعلى هذا نقول : ES‏ نج كن يقة التنقية الدموية. بحروج 
الدم منه» ثم تنقيته »› ثم إرجاعه ل البدن مرة ان لا ينقضص الوضوء» 
ولكنه يتوضا احتياطا. 

الطريقة الثانية : الغسيل البروتيني : 

ومن خلال التو صف الطبي لها فإِنَ هناك م ا سراد 
الغسيل يقوم باستخلااص السوائل الزائدة والسموم. ومن بينها الك 

ا اللو حو عار ا 
هذا الخارج؟ 

أولاً: اتفق الفقهاء على أنه إذا فتحت له فتحة تحت السرَّة وخرج 
منها بول أو غائط أن هذا الخارج ناقض للوضوء” . 

ثانيًا : إذا كان الخارج من تحت السرة غير معتاد فقد اختلف الفقهاء 
فى هذه E‏ 

القول الأول: ا ل ينفضص الوضوء» وهو مذهب المالكية» وقول 
عند الشافعرة» ورواية عند الحنابلة. 


,)۱۹۹ /5( «فتاوئ نور عل الدزي)»‎ .)١( 


(۲) «تحفة الفقهاء» (١/۱۸)ء›‏ « منح الجليل» ٠ /١(‏ )ل «المجموع) (0/)». «مطالب النهى» 
.)١15 ١ /١(‏ 
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OC IO OC ITO‏ 

القول الثانى: أنه ينقض الوضوءء وهو مذهب الأحناف» والأظهر 

وقد سبق ذكر الراجح في هذا. 

ثالثًا : إذا كانت الفتحة فوق السرة فاختلف الفقهاء - أيضًا - على 
قولين : 

القول الأول: أنه ينقض الوضوءء وهو مذهب الحنفية والحنابلة» 
ل 

القول الثاني: أنَّ الخارج لا ينقض الوضوءء وهو مذهب الشافعيةء 
والراجح في مذهب المالكية. 

والراجح: أنَّ الغسيل البروتيني ينقض الوضوء؛ لأنَّ هذا الخارج لا 
يأخذ حكم الدّم» وإِنّما يأخذ حكم البول؛ لأنّ فيه صفات البول من 
الفضلات والأملاح والسموم. 

وعليه : 


١‏ - فن النوع الأول من الغسيل - وهو الغسيل الدموي - الذي هو 
مبني عل خروج الدم من البدن وقد رجُحنا أنه لا ينقض الوضوءء 
الى E EEE ES‏ 

۲ - والنوع الثاني وهو - الغسيل البروتيني - وهو يشبه خروج البول 
من غير المخرج المعتاد؛ فيأخذ حكم البول الخارج من مخرج غير 
معتاد» وإن الراجح في هذه المسألة أن الوضوء ينتقض بهذا النوع 


من الغسيل» والله تعالئ أعلم 


(۱) «بدائع الصنائع» T/0‏ «المغني» (/23970). «مواهب الجلیل» .)597/١(‏ 


القسطرة البولية والفرج الصناعي وأثرهما على الطهارة ۷ 


“<O” OCIA 
القسطرة البولية والفرج الصناعي وأثرهما على الطهارة‎ 


القسطرة البولية: فيما يدخل في مجرى البول لإخراج البول» أو 
لإدخال دواء. 


وتكون عن طريق إدخال أنبوب مصنوع من مادة ليّنة مثل المطاط أو 
كرك انر yS‏ اعون امه مجو ابرلا 


وتستحدم الفسظرهة من قبل الأطباء عادة sS‏ 


الأول: عندما يعاني المريض من صعوبة في التبول» فعند رغبة 
المريض بالتبول تدهن القسطرة بمادة لزجة بعد تنظيفهاء ثم تدخل في 
مجرى البول» وبمجرد وصولها للمثانة يبدأ البول بالخروج عن طريق هذه 
القسطرة التي تتصل بوعاء لجمع الخارج» ثم تخرج القسطرة من مجرى 
البول. 


الثاني : عند عدم القدرة على التحكم بالبول» وهي بنفس وصف 
الخالة الحا ران اللسكدية رن 3 ف الک د ياف 
المريض. 

وأما الشرج الصناعي: فهو شرج يفتح في جدار البطن عوضًا عن 
الشرج الطبيعي» ويوضع فيه أنبوب يَسَهّل خروج البراز دون إرادة 
المريض ؛ بحيث يتجمع الخارج في علبة تزال من فة وأخرى. وذلك 
لمعالجة بعض الحالات المرضية كسرطان القولون» فيستأصل معه 
A TT GEC TE TS‏ 1 


3 مسائل فقهية معاصرة 
OO” OCIA‏ < 
بحيث لا يتمكن من أن يتبرز تبرزا طبيعيًا» وذلك لكون فتحة الشرح 
الصناعية (51003) لا يوجد لديها العضلة العاصرة المتحكمة في خروج 
الفضلات . 

فما أثر خروج البول والبراز بالطريقتين المتقدمتين علئ طهارة 

هذه المسألة تنبني على مسألة تكلم عليها الفقهاء. وهى مسألة من 
صلاة . وا حت ع وها لكر ها" 

اختلف أهل العلم على قولين: 
الأحناف والشافعية والحنابلة» على خلاف بينهم هل الوضوء لكل صلاة 
)۱( 
ام لكل فرض؟ 

فذهب الشافعية إلى ا ا ل سر مؤداة أو 
صلاة» وهو اختيار شيخنا ابن باز کا . 


الثاني : أن من حدثه دائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا 


3 
يمد 
« 





ينقض الوضوءء بل ي > إلا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا 


)٥٠١ /١( «كشاف القناع»‎ .)٤٤١ /١( «المجموع»‎ ء)٤۸١‎ /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )1١( 
.)۲۹٣۲ /٥( «فتاوى نور على الدرب»‎ )۲( 


القسطرة البولية والفرج الصناعي وأثرهما على الطهارة ۹ 
شيخ الإسلام ابن ليمدة ا 4 


وشو رد ل ا بال ا ب 
5 ْ 


ا E‏ ا اظ أ دع الضّلاة» ود : لا إِنَمَا 
ذلك E‏ ل بحيض › فَإِذًا أَفْبَلَتْ خيّضّتك فد فُدَعِي الصَّلَاة وَإِذًا 
أَدْبَرثْ اغبي كنك الد ت صَلي» E‏ نه تَوَضْيَى 


8 


حتى يجيءَ ذلك الوقتث» ۰ 


لکل صَلَاقٍ 


فمن أثبت الزيادة قال بموجبهاء وهو الوضوء لكل صلاة» أو لوقت 
كل صلاة» ومن لم يثبتها قال: إن من كان به حدث دائمٌ لن يرتفع حدثه 
لو تطهر. 


والراجح: أن الوضوء واجبٌ لكل وقت؛ لأنّه وإن لم تثبت رواية 
وَتَوَضيِّ كل صَلَاةِ) مرفوعة». فقد ثبتت موقوفة» ومثل هذا الأمر لا 
يكون بمجرد الرّأيء فهو في حكم المرفوع» فعلى من حدثه دائم أن 
يتوضّأ لكل صلاةٍ ويصلّي الفريضة وما شاء من الصّلوات التوافل وقراءة 
القرآن والطّواف oT‏ وقت الصّلاة الغّانية وهكذا 


.)١١57/١( «فتح الباري» (۲/ 594 9/6). و«حاشية الدسوقى»‎ »)۲۲٣ /۳( «الاستذکار»‎ )١( 


(۲) البخاري (۲۸۸) من طريق أبي معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا بهذه 
الزيادة» وأخرجه مسلم (۳۳۳) من طريق حماد بن زيد» عن هشام... بدونهاء وأشار إلى 
حذف هذه الزيادة» لأنها غير محفوظة» وأنها من كلام عروة» وكذا قال النسائي (1۸٦/1)‏ 
والبيهقي »2١١7/١(‏ وآخرون. والحديث مداره على هشام بن عروة» وقد رواه عن هشام خلق 
كثير» وأكثرهم لا يذكر هذه الزيادة. 
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OC IO OC IO‏ 

وإِنَّ شق عليه الوضوء لكل صلاة فإنّه يجوز له الجمع بين صلاتي 
الظهر والعصرء فيصليهما بوضوء واحد في وقت إحداهماء وكذلك 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «وكل ما عجز عنه العبد من 
واجبات الصلاة سقط عنه؛ فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ بل 
يصلي في الوقت بحسب الإمكان» لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن 
DT‏ يي ار الي ال تسم 
وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماء» كما استحبٌ النَّبيٌ 
للمستحاضة يوام اا للمعذور؛ 
سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه 
شيء في الصلاة: جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء» وكذلك يجمع 
المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه› ولا 
بد من الصّلاة في الوقت: إِمّا بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم»'. 


OC IO 


.)۲۲۳ /۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


رو ر2 


مسائل فى الأذان ۳ه 


مسائل في الأذان 


الأذان لغة: الإعلام بالشيءء قال الله تعاليل: ظرَأَدَنُ يت أله 
وَرَسولو- 86 [التوية: 7]» أي إعلام من الله ورسوله. يقال منه : ن يۇذن لدان 


ومله قول الحارث بن جلزة في مُطلع معلقته"'' : 
آنا بِبَييِهِا أَسْمَاءً ربٌّناويمَلَمِنْهالنَوً 


ء ءِِ 2 2 و ےچ مس 7 
ela UMC ET‏ 


يف 


الاستعمال - بإعلام وفت ا 

وشرعًا: الإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. 

والإقامة: مصدر (أقام) وحقيقته إقامة القّاعد؛ فكأنَ المؤذن أقام 
القاعدين» فقوله: «قد قامت الصلاة» أي: قام أهلهاء أو حان قيامه.”". 


وشرعًا: الإعلام بالقيام إلى الصّلاة بذكر مخصوص. 


ويطلق على الإقامة «التثويب) كقوله عي «احتّى ِذَا ئ 
بالصّلاة*»: ويطلق عليها أذان» كما في حديث «بَيْن كل أذاتين 
A‏ 
صَلاة» 


)١(‏ «شرح المعلقات السبع» للتبريزي (ص559). 

(۲) «لسان العرب» (۱۳/ .)١١‏ 

(۳) «النهاية في غريب الحديث)» .)١75/52(‏ 

(5) أخرجه البخاري (508)» ومسلم (784) من حديث ابي هريرة ذَلكنه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۳۸۳) من حديث عبد الله بن مغفل ذَلكنه. 
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وكان النبيئُ بيه يصلي بأصحابه منذ فرض الصّلاة في مكة بدون 
O TT‏ لت 1 و TG‏ 
الصلاة» فوقع التشاور بين النْبِيَ ئي والصحابة وكين في كيفية إعلامهم 
ال ا UE‏ 
و ل ا ل 1 ند انكف دي 
OUR DE EKS‏ تفن NTE ON‏ عد 
حضور وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضّاء فلم يعجبه. واهتم 
النبيّ 4 لهذا الأمرء وانصرف عبد الله بن زيد طض ه مهتمًا لما أهمّ النيّ 
۰ فأرى عبد الله بن زيد الأذان والإقامة في منامه» فذكر ذلك ا 
کيا فقال: (إِنَّها رُؤْيَا حى . 


وجاء عند الدّارميّ أن اللي يكل هم أن يَجعل بُو للنّداء للصّلاةء ثم 
کرهه» ثم هَمّ أن يَجعل ناقوسًا ونْحِتَء ولكنّ الله أمد أمَّةَ محمد بء بهذا 
النّداء العظيم» والذي اقتضت الحكمة الإلهية ألا يكونَ الأذان للصّلاة 
صِرْفَ إعلام وتنبيهِ فقط كحال الأمم السّابقة» بل ضمّ مع ذلك من شعائر 
الدين؛ N OT‏ بالدين» فكان مركب من ذكر الله زكرن 
ا والدّعوة إلى الصلاة OE OT‏ 0 


قال شيخ السام كله : «الأذان من أفضل الأعمالء فإِنّه ذكرٌ الله 
على وجه الجهرء ويفتح 2 أبواب السَّماءء وتهرب د ال 
و £ به القلوب» وهو إِظهارٌ E‏ الإسلام» وإعلام E‏ بوقت 
العو رم ا 


)7 د «فتح الباري» (۲/ .(VV‏ 
)۲( شرح العمدة») .)۱۳١١/۲(‏ 
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OC IO OC IO 

والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصّحيحة 

والإجماع ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف سواء 

ع E‏ اليا الا ا ا ال مسر 

TNS‏ أم لا كالضحى» ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء 
«الصلاة جامعة». 


قال تعالئ: واد كم ا َلصَّلَرْوَ چ [المّائدة: »]٥۸‏ والمقصود 
الصلاة هنا الصلوات الخمس. 
ويشرع الآذان لصلاة الجمعة» كما قال ا إذا E‏ لل 
من بوم ألْجَمعَةَ 6 [الجمْعَة : 4 والجمعة: إِمَّا أنها ظهر ذلك اليوم» أو بدل 
E‏ أ8 مغنية عن 1 
وعلى هذا جرى الإجماع العملي والعمل المتوارث خلفًا عن سلف. 
والآذان فرض كفاية فى الحضر» وهذا هو مذهب الحنابلة» وهو 
قول عند المالكيّة» وقولٌ بعض الشافعيّة» وبعض الأحناف» واختيارٌ ابن 


ل 


عبد البرّء وابن تيميّة» وشيخنا ابن باز. 


وقيا : سنة» وهو رواية في المذهب» وهو مذهب 6 حنيفة ومالك 
E‏ 
١ SS‏ 


ص 


قال شيخ الإسلام : «وقد أطلقّ طوائف من العلماء أنه سلّة. ثي 
ود اعؤلاعء مز Me O‏ نفق أهل بلدٍ على e a‏ والنزاع مع 
هؤلاء قريب من التزاع اللفظي» فان كثيرًا من العُلماء يُطلق القول 3 
)١(‏ «كشاف القناع» (۲/ كت «المجموع) (6/ .(V0‏ «الكافي في فقه أهل المدينة») 2))١957/١(‏ 


«حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۳۸۳)» «الاختيارات الفقهية» (ص١۴).‏ «مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة) .)0١١8/5(‏ 


كه مسائل فقهية معاصرة 

UC ITO “< MO” 
على ما يذمٌ تاركه شرعًا ويعاقب تاركه شرعًاء فالنزاع بين هذا وبين من‎ 
يقول: إِنّه واجبٌ نزاع لفظيئ» ولهذا نظائر متعددة.‎ 

وأمّا مّن زعم أنه سّنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول 
خطأء فإِنَ الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصّحيح أن الى 
كل كان يعلق استحلال أهل الذَّار بتركه» فكان يصلي الصّبحء ثم يَنظر 
فان سَمع مؤذتا لم يغرء وال اغا" 

5 فى السّفر فهو سنة عند الجميع› وفى رواية فى المذهب م 
كالحضر””؛ فان النبئ بي لم يترك الأذان في أسفاره» وأمر مالك بن 
الحويرث ومن معه : (إذًا خضرت الصَّلاةٌ َوَن لَكم أحذكم»” ". وعلى 
الجماعة والفرد. وهو اختيار شيخنا ابن باز انه . 


وحكم الإقامة حكم الأذان عند الجميع. 
هل على النساء أذان؟ 
لأن فيه رفعَ الصوت» فإِنْ رفعث صوتّها فقد ارتكبت مَعصية» وإن 
نس I‏ اليك E‏ علس #السباعةافلا بكرن 
عليهنَ الأذان والإقامة» وهو اختيار شيخنا ابن باز كه . 
هل يؤذن للفائتة؟ 

أمّا الآذان للصلاة الحاضرة فللأدلة السابقة» وأما الفائتة فلحديث 
أبي قتادة وله في نوم النبيّ ييه عن صلاة الفجر وهم في سفرء وفيه: 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 55)»: والحديث أخرجه البخاري )51١(‏ ومسلم (۳۸۲). 


(۲) «الإنصاف» (۳/ .)٥١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (571), ومسلم (5175). 


مسائل في الأذان 5 

OC IO OC IO 
«فكان أول من استيقظ رسول الله ييه والشمس في ظهره» قال: فقمنا‎ 
فزعين» ثم قال: «ارْكَبُوا». فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس‎ 
فصلّى رسول اله لا ركعتين. > ثم‎ ٠ نزلء . ل ام اليم‎ 
aT صَلَّى الغداة» فصَّئَع كما كان يَضنع كل يوم)'‎ 
أنواع الأذان:‎ 

الأذان شرع على أنواع» وكذلك الإقامة» كما أن التّشهد أنواع. 
واستفتاح الصّلاة أنواع. 

قال شيخ الإسلام كله «ما جاءت به السَّنّةَ على وجوه: كالأذان, 
والإقامة» وصلاة الخوف» والاستفتاح؛ فالكلام فيه مِنْ ن¿ مُقامين : E‏ 
في جواز تلك الوجوه كلها ET SES‏ فعله النبى 
بيه من أنواع متنوعة وإن قيل: إن بعض تلك الأنواع أفضل فالاقتداء 
بالنّبيّ بيا في أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» أفضل من لزوم أحد 
الأمرين وهجر الآخر». 

وجاء الأذان في حديث عبد الله بن زيد بخمس عشرة كلمة» وهو 
أذان بلال وكيا . 

EL‏ وك الك م سول[ اله فيه بالنافوس لحمل 
e A E‏ 

: يا عبد الله! أتبيع الناقوس ؟ قال: وما تَصنعٌ به؟ فقلتٌ‎ E 
ج قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت‎ 
SIR SUN NIS E UCL 


(۱) رواه مسلم .(A1(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۳۳٣/۲۲(‏ 


0۸ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OC IO 
IT ل‎ O TT 
OE I TOT TOSS KG 
. حى على الفلاح» حي على الفلاح, 0 أكبرء الله آکیں لا إله إلا الله‎ 
قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: وتقول: إذا أقمتَ الصّلاةء الله‎ 
ار با ا ا ل و ال ا‎ COS 
EN على الصلاة» حي على الفلاح› كد اميد ند‎ 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلمًا أصبحت أتيت رسول الله علا‎ 
فأخبرته» بما رأيت فقال: «إِنّها لرؤيا ق إِنْ شَاء الله. كَقُم مع بلالٍ كألق‎ 
عليه ما رأيتَ» فَليودُنْ به» فإنّه أثدى صَوْنًا منك» فقمتٌ مع بلالء‎ 
كيد‎ EE E OED عونت وكاس فقي ميج‎ 


وجاء فى حديث أ محذورة بتسع عشرة كلمة» وهو كصفة أذان 
بالال» وفيه زيادة الترجيع” '". وأخل به الشافعئ ورواية عن ا وأخل 
IES CEE‏ 


وبلال ڪه كان يؤذن بأذانه بين يدي رسول الله ايء والنبيئ کيا 
علمّ - أيضًا - أبا محذورة الأذان وفيه الترجيع» وكلا الصيغتين 
مشر وعتان. 


2)7١5( وأبو داود (549)» والترمذي وصححه (۱۸۹)» وابن ماجه‎ »)١551/8( أخرجه أحمد‎ )١( 
/١( وقال البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ .)۳۷١( وابن خزيمة وصححه‎ .)١١75( والدارمى‎ 
درفي یا عطي الترمدى فالضييانة ا ا‎ 85 
هذا السك فقال: هو عندي حديث صحيح).‎ 

(۲) «المغني» (2)01/75. «الاختيار لتعليل المختار» /١(‏ 57). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۷۹). 

629 «المجموع» (۳/ 97).» «الذخيرة» (۲/ 5 5). 


مسائل في الأذان ۵۹ 

قال ابن خزيمة كله «وهذا من جنس اختلاف المباح» فمباح أن 
يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة» ومباح أن يثني الأذان 
ويفرد الإقامة. إِذ قل صح كلا الأمرين من ا ل02 

وقال شيخ الإسلام ا : «فكل واحد من أذانٍ یلال وأبي محذورة 
00 فسواء رجّع المؤذن في الأذان أو لم يُرجُع» وسواء أفرد الإقامة أو 
CDyê 2 ET 4‏ 
تناها فقد أحسن واتبع السنة) 

وقال ابن القيم که : «ثبت عنه ي أنه CE‏ بترجيع» وبغير 
+ 4 ال بن 2 ف | 0 
درجيع » وسرع الرقامه متنى وفرادى 

وقال شيخنا ابن باز كألله: «حديث بلالٍ مشروع بدون ترجيع. 
وأذان 5 محذورة مشروع بالترجيع › فمن فعل هذا 1 هذا فاه حرج 
حكمة تكرار ألفاظ الأذان وإفراد الإقامة: 

من الجكم للتكرار في ألفاظ الأذان والإفراد في الإقامة: أن الأذان 
لإعلام الغافلين فيكرر ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة فإنها 
للحاضرين» ومن ثم يُستحب أن يكون الصّوت في الأذان أرفمَ منه فيهاء 
وأن يكون مرتلا وهى بسرعة» وإنما كررت «قد قامت الصلاة» لأنها 
لفو الإقامة الدات. 
صفات الموذن عند العلماء: 
أوقات الصلاة. ويحبرهم بوفت الفجر والمغرب في رمضانء فلا 17 إن 


.)0385/57( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( .)۱۹٤/۱( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( «زاد المعاد» (۲/ ۳۸۹). (5:) «مجموع مقالات وفتاوى متنوعة»‎ )۳( 


٠‏ مسائل فقهية معاصرة 
SAO” OCIA‏ <“ 
يكون أميتّاء ولذا ثبت عن النَّبِيْ ب أنّه قال: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَدَنْ 
قر و ب السو امج 1 ان 
يعلم i‏ دخول وقت الصّلاةء E‏ به إمساك الصائم وفطره. 

E ERE E تايس‎ as 
الوقت كل النّحرّي ويدقّق في ذلك غاية ما يكون الأمر؛ لأنَّ الإعلاء‎ 
بدخول الوقت هو إذن بالشروع في الصّلاة» والصّلاة لا تصح قبل الوقت‎ 
كما لا تصح بعد فلو صلى الئّاس في المساجد أو صلت النْساء في‎ 
البيوت بعد الأذان صحّت الصّلاة؛ لأنهم يأمنون هذا المؤذن على وقت‎ 
دخول الصَّلاة. ولذلك لا يجعل كل أحل عر ناه‎ 

وها هنا مسألتان : 

المسألة الأولى: هل يصح الأذان من الفاسق؟ 

اتفق أهل العلم أن عدالة المُوذن الذي يُعتمد عليه في دخول 

فإن لم يكن هو المعتمد عليه في دخول الوقت فقد اختلف العلماء 
ا ان 

ا ل 


خبره ولا روايته» وهو اختيار شيخنا ابن باز كه . 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)١97( وابن خزيمة‎ »7١1( أخرجه أبو داود (0117)» والترمذي‎ )١( 


(۲) «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۳۹۳). «شرح الزرقاني على مختصر خليل» /١(‏ ۲۸۳)» «روضة 
الطالبين» »)75١7/١(‏ «المحرر» .)۳۸/١(‏ «المغنى) (۷۸/۲). «الإنصاف» (۳/ .)٠١١‏ 


مسائل في الأذان 5 

OCI OCI 

TTT O ور‎ 

E Ea O تصح‎ YT الفاسق»‎ E 
الأذان مشروع لصلاته» وهو من أهل العبادة» وهو مذهب الجمهور.‎ 


والعريلا الدتزد ا CE‏ يزاوت ورك دون أن" لود الهرر: 
ES‏ إقامة» غير راتب؛ eS‏ كه ناك 

ل : م إن 200 82 | قرا [الحجرات: EEOC E‏ 
وقت الصّلاة. 





قال شيخ الإسلام كلله: «وفي أَذانٍ المَاسقٍ روايتان» أي في 
2010 


وو 


الإجزاءء فأمًا کک a‏ موذْنًا فاه ينبعى أن يجور قو لا واحدًا) 

المسألة الثانية : هل يصح أذان الصَّبِ؟ 

افق الفقهاء على عدم صحة أذانِ الصّبي غير المميز ولا يعتدٌ به؛ 
الت لك سا ,د تلض وعلى صځته إذا أذن غيره من البالغين في مسجدٍ 
اخر في نفس القرية 

ثم اختلفوا في أذان الصَّبيٌ المميز للبالغين ولم يؤذن غيره في 
مساجد القرية» على قولين هما روايتان فى المذهب"'': 

فالجمهور - وهو الصحيح في المذهب -: أنه يصح أذان الصَّبىٌ 
١‏ 

والقول الثاني : لا يصح أذانه إذا لم يسقط الفرض بغيره» وهو 
)١(‏ «النكت والفوائد السّنية» »)٠١8/١(‏ «الاختيارات الفقهية» (ص۷"). 


(۲) «تحفة الفقهاء» (ص١١١).‏ «مواهب الجليل» .)٤٠١ /١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۱/ »)۳۹٤‏ 
«المجموع» (۳/ .23٠١‏ «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» (۳/ .)٠٠١‏ 


1۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OC IO‏ 
مذهب المالكية» واختيار شيخ الإسلام كه ومال إليه جده أبو 
البركات» وهو اختيار شيخنا كانه 

قال شيخ الإسلام كأله: «والأشبه أن الأذان الذي يُسقط الفرض 
عن آهل القرية» Es‏ م وفت الصّلاة والصّيام لا يجور أن يباشره 
صبی۰ قول واحداء ولا بس ةط الفرض› ولا بعت به 56 مواقيت 
العبادات. وأمًا الأذان الذي يكون سن مؤكدة فى مثل المساجد التى فى 
المضْرّء ونحو ذلك» فهذا فيه الروايتان» والصحيح جوازه 

اه أن يكون أميناً : والآمانة ھی : كل 2 راف أداوه وحفظه. 

والمؤذن يكون أميئًا من جهتين : 

الأولى: : في الوقت؛ لان عبادة الصلاة والصوم باذانه» فإذا 
ان 0828 من في البيرت من اا وذوي الأعذار. وإذا ا في معرب 
رمضان أفطر الصائمون» وإذا أذن للفجر أمسك من يريد الصيام. 

الثانية: أنه جرت العادة قديمًا أن المؤّذن يصعد منارة المسجد 
فيؤذن» وربّما الع على شيء مما في بيوت الناس» فلابدٌ أن يكون أميتا 
لا يلع على عورات النساء. 

والأمانة أحد شرطي كل عملء فإن الله 8# قال في قصّة موسى 4 

ا ل هع امین € [القَصص : .]۲١‏ 

رايد د كا دايا الك COM CS‏ 

يتولى الأذان العدل الأمين القوي على أداء هذه المهمّة الجليلة هو 





)١(‏ «الاختيارات الفقهية» (ص۷"). (۲) تقدم تخريجه. 


مسائل في الأذان ۳ 


لد ب 


۳ - أن يكون صَبتا يتا EE‏ الفويتا عاليه. شال هر قلت 


هد 


١ 5 
ET E وصَائِتٌ ؛‎ 


فينبغي أن يكون المؤذن صاحب ا جهوري وحسن› لأنه 
أبلغ في الإعلام المي لادان للة ل الا E‏ 
بلالٍ فَإِنَهُ أندى مِنْكَ صَوتًا». أي: أقعد منك في المَّدَّ والإطالة 
والإسماع ليَعُمّ الضّوت. 

وان ارخا سي لير E‏ كيان رم اراد 
اكاك مرت a‏ اليا المرتفع حنّى يسمع الناس 
الأذان» ولذلك اختار اي لد باد يليه مؤذنًا معللا ذلك يي بأنه 
اد صوتاء وذلك أنه أبلغ في دعوة ا إلى الصّلاة واستماعهم 
له» وإجابتهم. 


وفي قصّة أبي محذورة وليه في سبب اختيار النَبِئَ ية له مؤذنا ما 
يدل علئ ذلك صراحة؛ قال و : لما رجع الذي ئة من حَُينٍ حرجت 
اشر عَشَرةٍ من مكة تطلبهم؛ فسمعتهم يؤدُنون بالصّلاة > فَقّمنا نودن 
نستهزئ بهم» فقال التب عل : «لقذ سّمعت في هَولاءِ تأذينَ إنسانِ حَسنّ 
ت فأرسل ال فَأذّْنا رد فكنت آخرهم» ل 
أذنت و وارك على 
لات مرّاتء ثم قال: «اذْمَبْ قَأَذّن عِندَ البَيّت الحَرّام)0") 


.)15 /۳( «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 
وأصله فی‎ .)۱۹۷١( والبيهقى‎ .)۳٠۹( والدراقطنى‎ .)۳۸١( أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة‎ 00 


٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

والمقصود أن يكون المؤذن ذا صوت مرتفع م 0 
يي دا وأن حت اح الكود و أرق 
لسامعيه» وأن يكون أذائه بلا تكلف فيكون سما من غير تمطيط ولا 
تطريب"“» ويصونه من اللّحن والتّلْحين. 

وعلى هذا: فن أداء الأذانٍ بظرقٍ متكلّفٍ فيها لا ينبغي» وأداؤه 
ECE‏ ل ET‏ 
م OT O Na O‏ الى 
تنبغي في هذا: رفع الصّوت» وحسن الصوت» وحسن yy‏ 
العلماء في ذلك. 

ولذا سمع عمر بن عبد العزيز كات موَدَنَ يُطرّب في أذانه فقال له: 
Cm‏ فاغتزلنا»» والسّمح ضدٌ المتكلّف. 

فينبغي أن يكون الأذان سَمِحًا غير متكلّفٍ فيهء إِنّما يرفع به صوته 
ويحسّنه به» ويحسن أداء جُمل الأذان» هذا الذي جاءت به الشريعة. 

فال ا ت 115 :7 «ونفاأحمدافى"التطزيك ف الأاذانة هو 
E O 1‏ اد رود 
بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين» وكرهه مالك والشافعي 
eT‏ ا 1 

اط أن ايكون ال دل ضنا هويا عنبا زهالكيوت اجرد اماد 

2 الحاضرء فقد يسّر الله اختراع مكبرات الصوت التي تنقله إلى 


)١(‏ قال ابن دريد: «مَظمَط في كلامه إذا مَدَّهُ وطْرَله» «تاج العروس» /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ والتطريبٌ في 
الآذان: شِبه الغناء. «شرح غريب ألفاظ المدونة» (ص77). 

(۲) علقه البخاري »)١750 /١(‏ ووصله ابن أبى شيبة (۲۳۹۰). 

)۳( «فتح الباري» (4/6/اه). 


مسائل في الأذان 37 
OCI OCIA‏ 
O TT‏ ا ا" 
حسنٌ في الأذان؛ لأنّه يبلغ به مدّى أكثرء وهذا مقصودٌ في الأذان» أن 
يبلغ صوت المؤذن مدّى أكثرء ولذلك كان المؤدن - فيما سبق - يختار 
المكان المرتفع؛ ليكون أبلغ في إيصال الأذان إلى النّاسء فالأذان في 
المكان المرتفع مقصود به إيصال الصوت لأبعد مدى يصله صوت 
المؤذن» وكل ما كان مُعيًا على تبليغ الأذان ووصوله إلى مدّى أكثر فهو 
مشروع كالمكان المرتفع وكمكبرات الصّوت» واختيار المؤذن جهوري 
الوت مستحسنٌ في الأذان. 

-٤‏ أن يكون عالمًا بالأوقات» فلابدٌ أن يكون ذا معرفةٍ تامَدّ 
بالعَلامات الشَّرعيّة التي جاءت عن الشَّار الحكيم في تحديد بداية وقت 
كل صلاةٍ ونهايته» كطلوع ام بداية عر صَلاة الفجرء وزوال 
E E |‏ الات وان يكون ظل کل شيءٍ مثليه لدخول 
NC EE ET‏ ين اسل 
GE ANE CCE DET‏ 
العَلامات الشّرعيّة التي جاء بها الشّارع الحكيمء وإذا كان جاهلا بأوقات 
الصَّلوات فلا ينبغي أن يكون مؤدنًا؛ لأنّ المؤدن مُعْلِمٌ بدخول الوقت 
فكيف يُعلم بدخول الوقت إذا كان لا يعرف العلامات الشّرعيّة؟! 

ويكفي في هذا الرّمان الوسائل العصريّة التي تُعين على معرفة 
الأوقات؛ كالتّقاويم التي توضع لتحديد وقت دخول كل صلاةٍ بالدقيقة: 
إذا وضعت من جهاتٍ موثوقةٍ عالمةٍ بهذا الأمرء أو ما بني عليها 
كالسّاعات المخصّصة للصّلوات» أو البرامج الملحقة 50 الذكيّة ؛ 
فان ذلك مما يحصل به المقصود وهو أن يكون المؤدّن عالمًا بدخول 
الوقت. 


2 مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OC IO 
أمّا إذا كان جاهلا ير عنده آلة يتوصّل بها إلى معرفة أوقات‎ 

الصّلوات فلا ينبغي أن يكون مَودَنًا؛ لأنَّ الأذان مقصوده الأعظم: 

الإعلام بدخول الوقت» فإذا كان جاهلا بعلامات دخول الوقت فلا ينبغي 

Ol 


ومثله فإن کان e‏ بدخول ر 
لعي اب عدا ا 

| - أن يؤذن قائمّاء فقد روى عروة ر ند سك عن امرأة ة من بني 
E CE e‏ أطول بيت حول الل وكان بالال يؤذن عليه 
الفجر فيأتي بسّحَر فيجلس على البّيت يَنظرٌ إلى الفجر» فإذا رآه- أي 
رأى الفجر - تمطلى. > ثم قال: «اللهم E‏ امل سر 


أن e‏ ديتك»)» قالت ` 


والتمظی ا تمطط أي E‏ ال وأعضاء الحيلاعل 
القيام بعد ظول الجلوس» فد على أن بلالا يؤدّي الأذان قائمًا. 


- يصلح للاستدلال به قول النبيّ يه «يا بلال» قم فناد 
بالصّلاة) . 


وهنا مسألة يذكرها الفقهاء بلب : 





ما حكم الأذان جالسًا؟ 


.)۱۰۹۲( مسلم‎ »)٦۱۷( البخاري‎ )١( 
.)555 /١( وحسّنه الآلبانى فى «إرواء الغليل»‎ .)١445( والبيهقى‎ »)0١9( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)۸۱ /۲( ومسلم (۳۳۷). وينظر: «فتح الباري»‎ »)٦٠٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


مسائل في الأذان ۷ 
OCIS OCIA‏ 
اللي ا ا ان لق ال ار 0 


Daa,‏ وو سام 

ومّالَ شيخ اشم يله إلى عدم إجزاء أذان القاعد» فقال: 
اويتخرّح ال هه أذان لماعك عل > كا حل الوجهين في الخطبة 
وأولى؛ إذ لم يُنقل عن أحدٍ من السلف الأذان قاعدًا لغير عذر)”" 

؟ - أن يكون على طهارة حال الأذان وحال الإقامة أيضًا؛ٍ لأنّهما 
ذكرّء والذكر يُستحبٌ أن يؤدَّى على طهارةٍء وقد سلم المهاجر بن قنفذ 
طا على النْبِئْ بي وهو يبول» فلم يرد عليه حنَّى توضّأ كل فلم 
توضّأ ردَّ عليه السَّلامء ثمّ قال له ي: (إِنْي كَرهْتُ أن أَذْكْرَ الله تَعَالَى 
إل على طهر»» أو قال: «على ظهارة»” 

OEE‏ ا اا ار الما 
وأنه يُستحبُ لکل ذاكرٍ أن يذكر الله على طهارةٍء لکن لو أذَاه على غير 
ا Lal‏ وا جاه رم 0 فلو ادن على غير 


طهارةٍ صح أذانه بلا كراهة عند الجمهور؛ لأنه لا يزيد على قراءة القرآن 
امام بد الو اكد 


.)55/7( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(۲) «البناية شرح الهداية» (۲/ .)4٦‏ «مواهب الجليل» .)55١/١(‏ «روضة الطالبين» (۱۹۹/۱)» 
«الإنصاف» (۲/ ۷۳). 

(۳) «الفتاوى الکبری) (5/ .)35١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۱۷)» وابن ماجه .)۳٠١(‏ وابن خزيمة »)5١5(‏ وابن حبان »)8٠07(‏ قال ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» /١(‏ 5 «هذا حديث حسن صحيح). 

)١(‏ «المبسوط» »)١15١/١(‏ «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص١١235»‏ «البيان في مذهب 
الشافعي» (؟/١7).‏ 


۸ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO “OG”‏ 

واختلف العلماء في أذان ا 

القول الأول: الكراهة وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» 
وقول عند المالكية. 

والقول الثاني : أنه لا بأس به إذا كان خارج المسجد» وهو رواية 
في مذهب الحنابلة. 

القول الثالث: عدم الإجزاء» وهو رواية عن الإمام أحمد كث 
اختارها الخرقئٌ كآنه . 

والصحيح: جواز ذلك؛ لعدم ورود الدليل على منعه» ولأنَّ الجنابة 
أحد الحدثين» فلم يمنع صحّة الأذان كالآخر. وإن كان الأولى أن يكون 
على طهارة؛ إلا أنّها على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب 
والصححة. 

۴ - أن يؤدّن على مكان مرتفع؛ لأنَّ ذلك أبلغ في إيصال صوته 
للئّاس» إذا كان على مكان مرتفع فإِنَّ ذلك أبلغ في وصول صوته إلى 
الاس وهذا مقصودٌ؛ لأنَّ الأذان إِنّما شرع لإعلام النّاس بدخول الوقت 
فإذا كان في مكانٍ مرتفع كان ذلك أبلغ في تحقيق هذا المقصد. 

ودليله أيضًا من السَّنّة ما سبق من حديث المرأة من بني النجَار 
وحديث ابن عمر وا أن رسول الله بيه قال : إن بلالا يون ليل لوا 
وَاشْرَيُوا عَنَّى يُوَذْنَّ ابن 1 مَکتوم)» قال: وَمَا کان بَيْنَهُمَا إل اَن زل هذا 
ا CLE E‏ كان يصعد إل مكانٍ مرتفع» وعلى 
)١(‏ «فتح القدير») 2)507/١(‏ «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص٠٠۲).‏ «روضة الطالبين» 


(۱/ ۳۱۳). «كشاف القناع» (۲/ لاه). «المغنی» .)۷٦/۲(‏ 
(۲) أخرجه - بهذا اللفظ - مسلم (۹۲٠۱)ء‏ وأصله في صحيح البخاري (5505). 


مسائل في الأذان 35 
UC ITO GEIS‏ 
هذا يتخرّج القول باستحباب كل ما يُعين على إيصال صوت الأذان إلى 
اناي أكثر وأبلغ, فان دل متأأتثٌ في تحصيا|, مقصد الشارع من الآذان. 


؛ - أن يستقبل القبلة حال الأذان» وقد أجمع أهل العلم على أله 
ال سردن أن يردن واتفب القن رق روي اراس احتل عد 
معاذ بن جبل - في حديث طويل - قال: «ثمّ إن رجلا من الأنصار يقال 
له عبد الله بن زيد أتى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله إِنّي رأيتٌ 
ال الولو لل را ل اك قا كين موقت CT‏ 
الئّائم واليقظان؛ إذ رأيتث شخصًا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القِبْلة 
قال ال اکر ابه ك 0 ان لا الا 4 الحا رف 


أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد طبه استقبل القبلة. 


ه - أن يلتفت في الحيعلة وهي: (حيّ على الضّلاة حيّ علئ 
المَلاح)» فيستّحبٌ له أن يلتفت إلى جهة اليمين والشمال برأسه دون 
جسده فلا يستديرء Ct‏ مشا لفل 


والدّليل على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي جحيفة مَل 
قال: «رأيت بلالاً يوذن» فجعلتٌ أتتبع فاه هاهُناء وهاهُناء يقول يمينا 
EES‏ ج على الصلاة. حي على الفلاح». وفي رواية 2 داود 
«لوى عنقه» لما بلغ ج على الصلاة 5956 ا ولم يستدر)9) 


ما صفة الالتفات. فالجمهور علل ا إذا قال : ( حى عل الصَّلاة) 
)١(‏ «الأوسط» .)٤٦/۳(‏ 


(۲) أخرجه أحمد .)757١75(‏ وأبو داود (/ا٠0)»‏ وصححه ا «إرواء الغليل» .)5١/5(‏ 
9ر4 البخاري COTO‏ ومسلم ,.)60١5(‏ وأبو داود .)60١١(‏ 


04 مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OC IO‏ 
اللا ا CE‏ رن ار ال ا E‏ 


وهذا الالتفات: المقصد منه أن يصل الإعلام إلى النّاس؛ فيلتفت 
يميئّاء ويلتفت شمالا؛ ليكون ذلك أبلغ في وصول الأذان إلى التاس. 


فإذا كان الالتفات يضعف الصّوت كما هو الحال فى هذا العصر» 
فإِنَّ المؤدّن - اليوم - يؤدّن عبر مكبّر الصّوتء وإذا التفت يميئًا أو 


E CEE‏ تت الب ل ال د وض 
الاستحباب في حق المؤذن الذي يضعف الصّوت في التفاته أم لا؟ 


Cn NOT‏ سات فليا رادات 
هل هو سنّة مطلقًا أم أنه شرع لعلّة الإسماع» والإبلاغ فيه؟ 


فالّذين قالوا بأنّه سئَّة مطلمًا قالوا إِنَّ الحكم لا يختلف سواء أذَّن 
المؤذن على المنارة أو داخل المسجد. 

والذين ذهبوا إلى أنَّ الالتفات شرع لعلَّة الإسماع قالوا بعده 
الالتفات» لأنه إذا التفت كان سببًا فى ضَعف صوته» وهذا مخالف 
لمقصد الشَّارع SEN SEE‏ كد له فان الحكم يدور مع علته» 
والمُهم الإسماع» وهذا القول وجي بالنّظر المّقاصدي. وهو اختيار شيخنا 


(Y) 0 ٠ 
ابن باز يانه‎ 


وعلى كل حال إذا حصلت التفاتة يسيرةٌ يحصل بها السّنَّةَ مع عدم 
إضعاف الصّوت فإن ذلك حسن. 


.)0194/1١( «إحكام الأحكام»‎ »)١١١ /۲( «فتح الباري»‎ .)۸٤ /۲( «المغني»‎ )١( 
.)4805( «فتاوى اللجنة الدائمة» (2.)08/5 فتوی رقم‎ )۲( 


مسائل في الأذان 5 
OCIA SOCIO‏ 
OD‏ و ايد ال BD ET‏ ان 
يجعل أصبعيه فى أذنيه ا مفصل أصبعه الذي فيه الظفر» وهى 
الأنملة من = O E‏ نان ذلك أرفع لصوته 
ولكي يكون علامة للمؤذن بحيث يعرفه من يراه عن بعد» أو من به 
صم 
وول ذلك حل 2 جحيفة ولي السابق : «رَايتُ بلالا يؤۇذن 


ر ا 


8 -ه > سس 7 م سس ع2 
وانتع فاه ها هنا وَهَا هُنَاء وَإِحْبَعَاهُ فين أذنيه»". 


قال الترمذي كله «وعليه العمل عند أهل العلم : يستحبون أن يُدڃل 
المؤذنٌ إِصْبَعَيْه في أذنيه في الأذان». 

لا - أن يترسّل في أذانه» ويحدر في إقامته» الترسّل: التأني 
والتمهل» والمُتَرسّل: هو الذي يتمهّل في تأذينه» ويُبيّن كلامه تيتا همه 
مَنْ يسمعهء وهو من قولك: جاء فلان على رسله أي: عل هينته؛ غير 
جل ولا متعب لنفسه. 

فيُستحبٌ للمؤدّن أن يكون في أذانه متأنيًا في أداء جُمل الأذان» هذا 
حال الأذان؛ لأنّ الأذان إعلامٌ بدخول الوقت لمن هو خارج المسجد 
e‏ فالاسترسال يؤذي إلى أن يبلغ الأذان إلى أكثر عدو ممكن من 
الثاس» وفرف بين الترسل والتّمطيظ والتلحين, الذئ كرهه العلماء. 


أَمّا حال الإقامة فيؤؤدُيها بِحَدَرِء والحَدَرٌ: الإسراعء فتكون الإقامة 


)١(‏ فائدة: في أصبع عشر لغات› فتنطق بضم الألف» أو بكسرهاء أو بفتحهاء وبضم الباء» أو 
بكسرهاء أو بفتحهاء وأصبوع. قال ابن مالك كآنه : 
تثليث (با) إصبع مغ سكل همزته بغير قدٍ مع الأصبوع قد نقِلا 
(۲) أخرجه أحمد »)١48159(‏ والترمذي (۱۹۷)» وينظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 7170). 


۷۲ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
بقة أعجل من أدائه للأذان» لأنَّ الإقامة لمن هم داخل المسجد‎ 

للإعلام بإقامة الصلاة» فيكون أداؤها بالحدر والإسراع؛ لأنه لا حاجة 

إلى الإطالة أو الاسترسال؛ لأن الجميع موجودٌ في المسجد والإقامة 

لهم» أمّا الأذان فهو لمن هو خارج المسجدء ولان هذا معنى بحصل 5 

الفرق شين الأذان والإقامة. وقد 0 ابن ب كه أن عمر ويه قال 


لأا الريز موؤذن انمق ردا أذنت فرشل اذا أققت عم 


وروی أيضًا عن ان عمر قا اگ کان يَحَذْفٌ الْإقَامَة) 0 


۸ - أن يثوب فى أذان الفحر بعد الحيعلتين: الحيعلة كلمة 

00 يي ا د 0 و ره Tro”‏ 
منحوده E‏ واف 1 e‏ وتقول منه: حيعل يحيعل حيعلة. 
وهي قول المؤذن: حَيَ على الصّلاة» حَيَ على الفلاح. 

وقل جاءت هذه الجملة فى حديث أبى محذورة وط «فإذا كان 
صَلاةٌ الصّبح قلتّ: الصَّلاةٌ خيرٌ من التوم» الصَّلاةٌ حير من النّوم» الله 
أكبرٌء الله أكبرٌء لا إل إلا الله“ . 


وروی 6 خزيمة MEG‏ فال : ١‏ 
السنَّة: إذا قال المؤذَن في أذان القَجر: حى على الفلاح» قال الصّلاة 
Im 1‏ 
خير من النوم) 

Rr‏ يقول بعد الحيعلة في أذان الصبح: «الصّلاة خير من 


.)۲۲٣۳۷( «الہمصنف»‎ )۲( .)١57585( «المصنف»‎ )١( 

© ات عارم ننه اننم رهر الوكين الران ١١‏ ا وهر ا ي 
کل واک وهو اختصار قديم في اللغة» وقد جاء مستخدمًا في اشعار العرب وكلامهم. 
ينظر : «الصّاحبي) لابن فارس (ص۲۲۷). 

)€( تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه ابن خزيمة .)۳۸١(‏ والدارقطني (455)» والبيهقي .)١1985(‏ 


مسائل في الأذان ۳ 
OC IO OCIA‏ 
اللوم» الصّلاة خيرٌ من النُوم»» يقولها مرّتين» وتسمّى «التثويب». وعند 
ET‏ الل ا انار 0 


واختلف العلماء فى أىّ الأذانين يكون التثويب؟ 

والصحيح: أنه يكون في الأذان الذي للصلاة» وهو الأذان الثاني 
للفجرء لقوله بيه لأبى محذورة لي «فَإن گان صَلاة الصّبْح قلت: 
الصَّلاة حير مِن النّوم؛ الصَّلاةٌ ححيرٌ من اللوم فقوله «صَلاة الصّبّْح) 
يفيد أن التثويب يكون في الأذان الثاني الذي يكون بطلوع الفجر. 

ا ما ورد في بعص اليا مل حديث 5 محذورة د أن قول: 


«الصّلاة خيرٌ من النّوم) في الأولى من الصبح ”" فالظاهر أن المراد به 
الأذان» وا الإقامة هى الآذان الثانى. 


ان لع لكان اسرد ا 
الفجرء ولم يقيدوه بأحدهما - إلا ما ذكره بعض الشافعية فعية““ - بل يرون 
فعله في واحدٍ منهما؛ مما يدل على أن الأمر واسع والحمد لله. 

قال شيخنا ابن باز كنه: «إذا فعل في الأذان الأول أو في الثاني 
فلا حرج» المهم أنه لا يكون في الاثنين» يكون في أحدهما حنَّى لا 
Ma‏ الاس والأفضل أن يكون في الأخير» لأن الأحاديث 
الصحيحة تدل على أنه في الأخيرء لأنّه الأول بالنسبة إلى الإقامة٠“‏ 


/١( «المجموع) 5 1*۰( «المغني) (/ 1). «المبسوط)‎ .)5755/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.) ١305 


(۳) أخرجه أحمد (5/ا97١).‏ وأبو داود .)0:١(‏ 


2 «المجموع» 9 .)٠١١‏ 
)٥(‏ «فتاوى نور على الدرب» (5/ ۳۲۲). 


مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
حكم الآذان للفجر قبل وقتها: 

القول الأول: جواز ذلك» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ 
لقول الس يله «إنَّ بلالا بوذن َيل َكُلُوا وَاشْرَبُوا حى بوذن ابن ام 
توم . فالآذان الآوّل هو دعوة إلى قرب صلاة الفجر ليرجع القائم. 
وليوقظ النائم» وليس إعلامًا بدخول الوقت» إنما الأعلام بدخول الوقت 
هو الأذان الثّاني. 

القول الثاني: عدم الاعتداد به» وأنَّ من أذَّن قبل الفجر فعليه أن 
بوذن لدخول وقت الفجر» وهو مذهب أبي حنيفة. 

ET OT CE ET‏ كاز 
له مُوَذْنانَ يون أحدهما قبل طلوع الفجرء والآخر بعد الفجر: فلا بأس. 
واختاره ابن حزم" . 

والصحيح : أنَّ الأذان الأول سُّة» وليس إعلامًا بدخول الوقت. 
وإنما هو كما جاء في الحديث 'يُودَنْ يل لِيُوقِظ النّائم ولِيَرجِعَ المَائِمَ) 
فأذانه ليس لصلاة الصّبحء فلا بد من أذانٍ لوقت دخول الفجر» وهو 
رواية في المذهب”"» وهو اختيار شيخنا ابن باز كاله . 


ما يقوله من سمع المؤذن: 
يستحبٌ لكل من سمع الموذن أن يقول كما يقول» فإذا قال: «الله 
ل ل ا ل ا قال 


.)۳۸۳( ومسلم‎ »)5١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الأم» (١/١١٠)ء‏ «الاستذكار» ,)"08/١(‏ «الأصل» 42١١١ /١(‏ «شرح منتهى الإرادات» 
(۱/ ۳۷). «الأوسط») (۳/ ۲۹). «المحلی» .)١١177/7(‏ 

(۳) «الإنصاف» (۳/ ۸۸). 


مسائل في الأذان 0 
OC IO “OG”‏ 
«أشهد أن لا إله إل الله»؛ لقوله كلة: «إذا سمعتم النْدَاءً تَقُولُوا مثل ما 


ل الوذه الله 2 الله أكبَرّء كما ل أ الله أكبّرُ الله کد 


ل 


9 أَشْهَدٌُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهء قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ ن لا إِلَهَ إلا الله ثي 
نال ادان ار ل اللى تال اید أن خد مول الله 
ثم كَالَ: حَيّ عَلََى الصلاة قَالَ: لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا باللو» ثُمَّ قَالَ: 
حَيّ عَلَى القلاح قَالَ لا حَوْلَ ولا موه إلا باللوء ثم قال الله أك 
الله أكبرٌ. قَالَ: الله أكبرٌ الله أَكبَرٌُ ثم قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللهُء كَالَ: لا 


لا الله من لبه دحل الجن“ 
وكذلك يتابع المؤذن في الفجر في قوله «الصّلاة خيرٌ من النّوم) 
فيقول مثلها. 

إلا في الحيعلة د فیځوقل! فإذا قال المؤذن: «حيّ على الصّلاة) 
قال: «لا 7 ولا قو 0 بالله»» وإذا قال: «حيّ على الفلاح»» قال: 
«لا حول ولا 0 إلا باللّه). 


١ ل‎ ERÊ 


O 8 1‏ ا 320٥‏ 
وعن عبد الله بن عمرو وو ا آنه سمع رسول الله وَكه: (إذا سوعتم 


المُوَدنَء فَقولوا مِثْلَ ما ون نم صَلُوا علي. ٠‏ انه مَنْ صَلَى عَلَىَ صلا 
صلی الله عَلَيْهِ بها ٤‏ عَشْرَاء ثم سلوا الله لِيَ الوَسِيلَةَ» فَإِنّهَا مَنْزِلَةَ في 


الجَنّقََ لا تَنْبَغِي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الور Eg‏ 
سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَه الشَّفَاعَةًا 0 


.)۳۸٥( تقدم تخريجه. (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


وسوّال الوسيلة للنبئ عل جاء صمته فى حديث جادر طبه ۰ أن 
رسول الله ي قال: ١مَنْ‏ قال حِينَ يَسْمَعْ النْدَاءَ: اللَهُمّ رب هَذِهِ الدغوَة 
التَامَة. وَالصَّلَاةٍ القَايَمَةٍ آتِ مُحَمَّدًَا الوَسِيلَةَ وَالفضيلة» وَابِعَنْه مَقَاما 


1 أ 
° و 


مَحْمُودًا الي وَعَذْتَهُ حَلْتْ لَهُ سَمَاعَتِي يَوْمَّ القَيامة». 

TE‏ ا ل ل در كل 
إلا لعبد من عباد الله » وهو يرجو أن يكون ذلك العبد د وهذه الوسيلة 
TEE ES‏ انان ل عر الل فل 
حَلّت عليه الشّفاعة يوم اب ا ل اي ل 
لني يا استحقوا أن يَدَعْوَ هو لهم؛ فإنَّ الشّفاعة نوعٌ من الدّعاء؛ كما 
قال كلةِ: «مَن صَلَى عَليَ مَرَةَ صَلَى الله عليه بها عَشْرًا). 

وأمّا «الفضيلة» فالمراد - والله اعلم -: إِظَهارٌ فضيلته على الحَلّق 
جمعين يوم القيامة وبعده» وإشهاد تفضيله عليهم في ذلك الموقف»› كما 
قال : «أَنَا سيد وَلَدِ دم يوم القِيَامَةِ). 

والمقام المحمود جاء ذكره في قول الله 4#: عى أن بعك ربك 
ام مود 6 [الإسراء: 1/94 وعسى 0 القران eT‏ 

و«المقام المحمود): فُسّر بالشفاعة» وقد روي ذلك عن النَّبِىَ كَلل. 
الشفاعة. وفسره مجاهد وغيره بغير ذلك 


0س 





(۱) أخرجه البخاري »)5١5(‏ وزاد البيهقى (۱۹۳۳) فى آخره «إنك لا تخلف الميعاد»» وحسّن 
إسنادها شيخنا ابن باز کله «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )۳۳١/۱١(‏ 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)۳۷٦/١١(‏ 


مسائل في الأذان 5 

OC IO OC IO 

وليس المراد بهذه الشفاعة: الشفاعة فى فصل القضاء؛ فان تلك 
2 اعبس ا E CIM DORE‏ 
المقصود بها: الشّفاعة في الخروج من الثَّارء فقد يقوله من لا يدخل النَّار. 

وإنّما المراد - والله أعلم -: أنه يصير في عناية رسول الله كلا 
بحيث تتحتّم له شفاعته؛ فان كان ممن يَدخل الثّار بذنوبه شَفعَ له في 
إخراجه منهاء أو في مَنعه من دخولهاء وإن لم يكن من أهل الثّار فيشفع 
له في دخوله الجنّة بغير حساب» أو في رفع درجته في الجنّة"''. 

فالعاقل من حافظ على هذا الذكر السهل اليسير؛ فهو عمل يسيرٌ 
ولكنَّ ثوابه عظيمٌ» فإنّ شفاعة النَّبِيّ كَل من أعظم المطالب وأسنى 
الرّغبات» فعلى المسلم أن يحرص على هذه السّنّةَ فيقول مثل ما يقول 
المؤذن» ثم يدعو بهذا الدّعاء المأثور. 

وله أن يدعو بعد ذلك لنفسه بما يشاءء فهو من مواطن إجابة 
ال اصن كا دس ديفت عي ان صن و CNT‏ ياج رك 
الله إِنَّ المؤذنين يفضّلونناء فقال رسول الله كلل: «قُلْ كما يُقولون: كَإِذا 
انتَهِيْتَ فَسَلّ تغطه)”"ا 


واكك مشروع آخرء وهو قول: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
و ل سر بعد الاد نين لادان ودليله ما رواه 
مسلم عن سعد بن أبي وقاص 0 ضيه عن رسول الله کل أنه قال : («(من قال 


رك > مه ص 


سے داس هم اس عو داه وگ 2 و رمت 
حين د يَسْمَعْ الموّذن أشهد أَنْ لا إِنَهَ إلا الله وخده لا شريك له» وان 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ .)۳٥۸‏ 


23 أخرجه ايند c(1 ٠١(‏ وأبو داود )£ «(oY‏ وابن , حمّان CCITT‏ و ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)758/١(‏ 


و ےر 2 ر 20و رر 0 ا و ےت ر فير سد نت م و 2 أ َ م2 ٤‏ 
محمدا عبده ورسوله. رصيت باللو ربا وبمحمل رسو لا» وبا لإسلام ديناء 


9وو 


ُفِرَ لَه َب قال ابن رُمْح في روايته: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الْمُوَذْنَ: وََنا 
اشهدا ٤‏ فرط هدايز لذكر بعد االله دن دواد 

حكم الأذان عن طريق آلة التسجيل : 

EERE DST 
ال‎ 

كما أنَّ الأذان عبادة يحتاج إلى نية كما قال ل : «إِنّما الأغْمَالٌ 
SS OEE‏ سن EN‏ 

وكذلك فإِنَّ الاعتماد على مثل هذا المسجل يفرّت سنن الأذان التي 
مر ذكرهاء كما أن من شروط الأذان أن يكون من مسلم ذكر عاقل وهذا 
لا ينطبق على المسجل. 

ولهذا: فان الأذان من هذا المسجل غير صحيح ولا يُكتفى به في 
فرض الكفاية» ولا يكتفى به في المشروعية إذا لم يكن كان هناك من 
يؤذن ويسقط به فرض الكفاية. 


MOC ITO 


.)۳۸١( أخرجه مسلم‎ )١( 


وضع خط على الفرش التي في المساجد لتسوية الصفوف ۷۹ 


OCIS OC IO 


وضع خط على الفرش 
التي في المساجد لتسوية الصفوف 


ENA UE E an ECE Ea 
الحبشة يلعبون عند رسول الله 5ة بحرابهم» إذ دخل عمر بن الخطاب‎ 
نه فأهوى الل الحصباء يحصبهم» فقال 8 الله ليد : (دعهم يا‎ 
E 
: كان التي بي يعتني بهذا الأمر» وحفظ من قوله كيا‎ 
«أقيموا الصف سدوا الخلل» لا تذروا فرجات للشيطان»”'.‎ 
."' (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصّلاة»‎ 
. «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصّلاة)”*'‎ 


«أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصّلاة)”' . 


.)691( ومسلم‎ ,.)590١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)555( أخرجه أحمد (01/55) وأبو داود‎ )۲( 
.)٤۳۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 

(5) أخرجه مسلم (۷۲۳). 

.)50( أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم‎ )٥( 


۸*۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
i SPUR‏ و #ا: كان الي ة يسوي صفوفنا كأنما 
كاد ا كيل فرأى رجلا ا صدره من الصف فقال: ا 
صُفْوفَكُمْ أَوْ يالف الله س“ يِن وجوهكو)0”. 
وقال کل «ألا تَضْفُونَ كَمَا تَصْتُ المّلائكةٌ ء عند رَنُها)؟ : وكيف 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يمون الصفوف المَُقدّمة سيم 


ا 0 
ولال بقول أشرا: كان اا يلرق کا ا اق 
قلمه E‏ 


وقد أجمع العلماء على مشروعية تسوية الصفوف* 
واختلفوا في حكمها : 


فالجمهور على أنه يستحب تسوية الصفوف في صلاة الجماعة 
بحيث لا يتقدم بعض المصلين على بعض» ويعتدل القائمون في الصف 
عل سمتٍ واحد» ويستحب للإمام أن يأمرهم ا لل 
المتكاثرة الواردة في تسوية الصفوف” . 


.)575( أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (50). 

(۳) أخرجه البخاري (7270). 

(5) ينظر: «المحلى» .)۳١/۳(‏ «الاستذكار» (۲۸۸/۲). «بداية المجتهد) ,.)١59/١(‏ شرح 
النووي على مسلم» .)3١7/5(‏ 


/١( «شرح مختصر خليل»‎ »)751١ /۲( «الذخيرة للقرافي»‎ »)۱۳١/١( ينظر: «تبيين الحقائق»‎ )٥( 
.)۲٤۲ /۱( «المجموع» (5/ ۲۲). «الكافى)‎ ۰)٩۷ /۲( «الحاوي الکبیر»‎ .)٣۳ 


وضع خط على الفرش التي في المساجد لتسوية الصفوف ۸۱ 
MOC IO < OOO‏ 
وحمل الجمهور الأمر فيها على الاستحباب وأنها سنة مؤكدة. 


وو ل والفقيناء إلا الفرل ج تسرية 
الصفوف في الصّلاة . لقوله 4ل «لَتُسَوّنَ ضَفوفكم أو لَيْتَالِفنَ الله بَيْنَ 
وجؤْهِكم). 


0 TTT 
للوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف له‎ E md ب‎ 
هناء كما أنَّ الوعيد دليل على تحريم اختلاف الصفٌ.‎ 


وممن قال بالوجوب الإمام البخاري انه ولذلك بوب 58 صحيحه 
بقوله: «إثم من لم يتم الصفوف» وأورد تحته حديث أنس بن مالك ضيه 
أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت مِنا منذ يوم عهدت رسول الله كَلةِ؟ 
قال: «ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف). 


قال ابن حجر أنه : الال أن يكون البخاري أخذ الوجوب من 
صيغة الأمر في قوله: ١سَوُوا‏ صُفُوْفَكم). ومن عموم قوله: ١صَلُوا‏ گا 
م ني أَصَلَّيا: ومن ورود الوعيد علئ تركه فرجّح عنده بهذه القرائن 
أن إنكار ا إنما وقع على ترك الواجب» وإن كان الإنكار قد يقع على 
ترك السئن ”"» ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو 
صحيحة لاختلاف الجهتين ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم 


يأمرهم بإعادة الصلاة» وأفرط بن حزم فجزم بالبطلان»”". 


(۱) ينظر: «الفروع» 001579 «المبدع» (۱/ ۳۷۷). «المحلی» (۲/ 376). 
(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب .)58٠/5(‏ 
() «فتح الباري» (۲/ .)35١١‏ 


AY‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCI‏ 

وممن قال ابضا بالوجوب شيخ الإسلام RT‏ اله » قال : «ولو 
لم يكن الاصطفاف واجبًّا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم 
ادا 

وقال شيخنا ابن باز كذَنْه: «الواجب على المصلين إقامة الصفوف 
وسدّ الفرج بالتقارب وإلصاق القدم بالقدم من غير أذى من بعضهم 
لبعض . والواجب علولا الإمام تنبيههم عل دل وأمرهم بإقامة الصفوف 

(Dry. 

والتراص فيها)”''. 

وقد ذكر العلماء أن تسوية الصفوف لها شأن عظيم في إقامة 
الصَّلّاة» وفي تمامها وكمالهاء وفي ذلك من الأجر والفضل ما لا 
يخمى ,2 وهي سبب لاتتلاف القلوب واجتماعها» وقد تميزت الام 
وخصت بأن صفوفها للصلاة كصفوف الملائكة. 
جائر؟ 

نقول: وضع الخط على فرش المّسَجد لتسوية الصف جائزء لما 
يؤدي إليه من استقامة الصفوف واستوائهاء وهذا أمر حث عليه الشارع 
الحكيم والوسائل لها أحكام المقاصد» خاصة مع طول الصفوف وكثرة 
من يجهلون حُكم تسوية الصف› لكن ينبغى أن يكون الخط بقدر ما 
يحصل به المطلوب. خاليًا من النقوش والزخارف والتكلف الذي يشغل 
المصلى عن صلاته» لما جاء من النهى عن زخرفة المساجد وعن كل ما 
يشغل المصلي عن صلاته. 


.)۳۹٤ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)35٠١ /١75( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )۲( 


بدء الترخص برخص السفر في المطارات ومحطات السفر ونحو ذلك ۸۲ 


OCIS OC ITO 


و محطات السفر ونحو ذلك 


هل يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر إذا دخل المطارات 
راغبًا في السفر إلئ أي بلد من بلدان العالم؟ 

نصّ الفقهاء على أنَّ المسافر يبدأ القصر والجمع بين الصلاتين 
والترخص برخص السفر إذا فارق البنيان. 

وحكى ابن المنذر 5 الإجماع على ذلك فقال: «وأجمعوا على أنَّ 
للذي يريد السفر أن يقصر الصّلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية 
ا خرج e‏ 

أما قبل مفارقة البنيان فمذهب عامة العلماء على أنه لا يقصر ولا 
يترخص برخص السفر إلا بعد مفارقة البنيان. 

يقول الحافظ ابن حجر كأنه: «واختلفوا فيما قبل الخروج عن 
البيوت فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت وذهب 
بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله 
ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء ورجح ابن المنذر الأول بأنهم 
اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه 
الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر قال ولا أعلم 


.)٤١ص( «الإجماع»‎ )1١( 


۸٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO UC ITO 
. ال ا قصر فى شىء من أسفاره الا بعد خروحه ع المدية‎ 
: البنيان بأدلة منها‎ 


0 


أولاً: قول الله ڪه : موادا صم في الأرض فليس لك جاح أن فصر 
مِنّ الصَّلَرة» [النّسَاء: .]٠١١‏ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى جوّز القصر لمن ضرب في الأرض» 
ولا يكون ضاربًا في الأرض ولا مسافرًا حتى يخرج منها ويفارق 
البيوت» يعني يخرج من القرية أو البلدة التي هو فيها. 

ثانيًا: ما رواه أنس ويه قال: «صليت الظهر مع النْبِىَ بيا بالمدينة 
أربعاء وبذي الحليفة ركعتين)”'' . 

ووجه الدلالة: أنَّ ذا الحليفة كانت خارج بيوت المدينة» فقصر 
فيها النبئٌ 45 الصلاة. 

لق ور ا لامر ترا | رد كان الاخر “مد تايل 
فيقصر بمجرد تحرك السفينة» وإن كان الساحل خارج المدينة فالمعتبر في 
اكه ارد لان لال و بطر ار د اط 

قال ابن قدامة كَنْهُ: «من سافر سفرًا مباحًا... فله قصر الرباعية 
إلى ركعتين إذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه» '". 

وقال: «ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته. 
ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك» والشافعي. والأوزاعي. 
)١(‏ «فتح الباري» (۲/ .)٥۷١‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)۱٩۸۹(‏ ومسلم (6140). 
00 «المقنع) (ص٤٦).‏ 


بدء الترخص برخص السفر في المطارات ومحطات السفر ونحو ذلك Ao‏ 


00) 7 1 EN 
واسحاق» وابو دور » وحكي ذلك عن جماعة من الانع)‎ 


أمّا من أجاز لمن نوى السفر القصرّ وهو في بيته أو في قريته فهو 


قال النووى كلله: «مذهبنا أله إذا فارق بنيان البلد قصرء ولا يقصر 
قبل مفارقتها وإن فارق منزله». وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. 
وجماهير العلماء. وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد 
سفرًا فصلَّى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من 
أصحاب ابن مسعود» قال: وروينا معناه عن عطاء» وسليمان بن موسى. 
قال: وقال مجاهد لا يقصر المسافر نهارًا حتى يدخل الليل» قال ابن 
المنذر: لا نعلم أحدًا وافقه» وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن 
مجاهد أنه قال: إن خرج بالتهار لم يقصر حتى يدخل الليل» وإن خرج 
بالليل لم يقصر حتى يدخل النّهاره وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان 
داره فله القصر. 

فهذان المذهبان فاسدان» فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة 
في قصر التبيّ كَل بذي الحليفة حين خرج من المدينة» ومذهب عطاء 
وموافقيه منابذ لاسم السفر»'. 

و ا ون الل سد ذا كانت داضم انلك من E‏ 
ونحوهاء فإِلّه لا يجوز للمسافر القصر والجمع فيها؛ لأنّها داخل البنيان 
وهو لم يفارق. 


.)۱۹۱/۲( المغني‎ )١( 
.)59/5( «المجموع»‎ )۲( 


۸٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OO” MOC ITO‏ <“ 
أمّا إذا كانت خارج البلد؛ فإن كانت متصلة به فلا يجوز القصر 
إذا كان في أرض المطارء ولا يلزم أن يقال حتى تركب الطائرة وتقلع 
بك» لأ المطار خارج البنيان» فهو يتر حص برخص السّفر إذا وصل 
المطار الذي هو خارج عامر شان القرية أو البلدة. 
OOTY‏ ب امسا ا NT‏ 


MOC ITO 


.)۷٠١٠۹( رقم الفتوى‎ )١٠١1/4( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


الصلاة فى الطائرة 19 


الصلاة فى الطائرة 


الطائرة من المراكب الجوية المستحدثة التي لم يلع عليها الفقهاء 
الأقدمون وهى مما يسّره الله لعباده فى هذا الزمان. 

ومع ذلك فهي لا تخرج عن كونها راحلة: تصح الصلاة فيهاء 
ويجب أداؤها إن خشي المسلم خروج وقتها. 

CCE CTS E 
ga › عن جده انهم كانوا مع النْبِيّ ي في مَسير» فانتهوا إل مضيق‎ 
00 الصّلاة > فمطروا ال ء من فوقهمء 0 من أسفل منهمء‎ 
الله كَيْخّ وهو عليل راحلته وأقام. فتقدم علئ راحلته فصلی بهم يومئ إيماءَ‎ 
والحديث ضعيف» لكن قال‎ a يجعل السجود ا من‎ 
الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم).‎ 

0 ذلك أنَّ إدراك شبرط وفت الصلاة أهم شروط الصلاة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : «فالصّلاة لد E‏ 
الإمكان والاستطاعة. وإن كانت صلاةً ناقصة ؛ حى الخائث يُصلّي صلاة 
الخوف في الوقت بحسب الإمكان» ولا يفوتها ليصلّي صلا أمنٍ بعد 
وه الوقت؛ حنَّى في حال المُقاتلة يُصلّي ويقاتل› ولا يفوت الصَّلاة 
ليصلّي بلا قتال» فالصلاة المفروضة في الوقت - وإن كانت ناقصة - 
خيرٌ من تفويتٍ الصّلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة؛ بل الصّلاة بعد 


010( أخرجه الترمذي 2)5١١(‏ وفيه عمر د بن الرماح البلخي› وهو ضعيف. 


1 مسائل فقهية معاصرة 

OCIS OCS 
تفويتٍ الوقتِ عمدًا لا تقبل من صَاحبهاء ولا يسقط عنه إثم التفويت‎ 
المُحرَّم ولو قضاها؛ باتفاق المسلمين)"''.‎ 


MGS ترك سراي‎ SG DE 
بوقت العبادة» والإخلال ببعض شروطها وأركانها: كان الإخلال بذلك‎ 
فج قافا‎ E PR TC ال‎ 
وستارة مستقبل القبلة مُجتنب النّجاسة» ولم يُمكنه ذلك في الوقت؛ فإنَه‎ 
يفعلها في الوقتٍ على الوجه المُمكن» ولا يفعلها قبله بالكتاب والسُنّة‎ 
والإجماع. وكذلك - أيضًا - لا يؤخرٌ العبادة عن الوقت؛ بل يَفعلها فيه‎ 
چ الإمكان. 5 پر خص للمعذور في الجمع»".‎ 

وعلى هذا فإِنَّ المسلم إذا أدركته الصلاة في الطائرة فإنه لا يخلو 
من الحالاات الثالية : 

الحالة الأولى: إذا دخل وقت الصلاة على المسافر وهو في الطائرة 
وكان يستطيع أداءها في وقتها بعل نزوله ووصوله. 

فالأولى له فى هذه الحالة أن يؤخر الصلاة حتى يصل › ويلزمه ذلك 
إن لم يجد مكانا يؤدي فيه الصلاة بشروطها وأركانها في الطائرة. 

الحالة الثانية: إذا كانت الصّلاة مما يجوز جمعها مع غيرها عند 
السّفر وهي الظهر والعصرء أو المغرب والعشاء» وكان يستطيع أداءهما 
في الوقت جَمَعَ تقديم أو تأخير على الأرضء فالأولى الصّلاة قبل 
صعود الطائرة» أو بعد الثزول منها. 


(YIT/YT) (TY o YY) : المجموع الفتاوق») )0/۲1( وينظر‎ (010 
.)٤٥٥ /55( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


۸۹ الصلاة في الطائرة‎ 
O o I 

الحالة الثالثة: إذا أدركت المسافر الصلاة ويعلم أن الوقت لا 
يُمَكُنه من أدائها على الأرض فيلزمه أداؤها في الطائرة» ولم يكن له 
سبيل إلى جمعها مع الأخرى فإنه يجب أن يأتي بها ولو عجز عن بعض 
أركانها عل ما سيأتي”''. 


تخريج الصلاة فى الطائرة على السفينة: 


يمكن تخريح صحة أداء الصلاة فى الطائرة على صحتها في 
NOT‏ حالم تومير 
أجمع العلماء على صحة الصلاة على السفينة”" . 


وجاء في حديث صححه بعض المتأخرين عن ابن عمر وي قال: 
مالي قله قر الغيلاة ف اا ا قال كيف ر ا 
فقال: «صلّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق)”". 


2 


فارق مؤثرء وهو ما يوجب اتحاد الحكمء. وهو رأي شيخنا ابن باز 
CDR‏ 


ومما ده فقهاء الشافعية | صحة الصلاة في الأرجوحة» 
قال النووي كاله : «فإن صل كذلك في سرير يحمله رجال» 0 أرجوحة 
مشدودةٍ بالحبال... ففي صحة فريضته وجهان» الأصح: الصّحة 


)787/١7( «فتاوى نور على الدرب»‎ »)١١١ /۸( ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 

(۲) «شرح النووي على مسلم» .)١١١/١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (۲/ 
6). 

(۳) أخرجه الحاكم »)١15١15(‏ والبيهقي (/059). 

.)۱۸۸ /۳۰( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )٤( 


۹۰ مسائل فقهية معاصرة 

MOC ITO MOC ITO 
كالسّفينة» وبه قطع القاضي أبو الطيب» فقال في باب موقف الإمام‎ 
والمأموم» قال أصحابنا: لو كان يُصلي على سرير فحمله رجالٌ وساروا‎ 


١ 7‏ 
به صحت صلا ره )0 0 


بل قد أغرب بعض الفقهاء المتقدمين بذكر مسألة افتراضية وهي 
صحة الصلاة فى المسجد المتنقل ! 

قال في حاشية قليوبي وعميرة: «فإن ثبّته بنحو تسمير صحٌّ إن كان 
محله الانتفاع به». .. ولا يضر نقله بعد ذلك (أي المسجد) وحينئظٍ يصح 
الاعتكاف عليه ولو فى هوائه)”"'. 


وهذا التعليل من الفقهاء على صحة الصلاة فى الأرجوحة» مظرد 
في الطائرة وأوضح منه في السفينة» فالبقعة التي يصلي عليها المصلي في 
الطائرة مستقرة في نفسهاء وإن لم تكن الطائرة في الجر مستقرة» إلا أن 
محل الصّلاة مستقر فى نفسه» وهذا الاستقرار الذي فى الطائرة أكثر من 
البحرء فإذا صخت الصلاة في السّفينة مع هذا الأحوال العارضة لها 
فصحتها في الطائرة أولى. 

أمّا كيفية أداء الصلاة فى الطائرة : 

ا نافلة أر إن تكر نا يق بشية. 


Û‏ انان كانت a U‏ رذني د عر فيل خالساء 
وذلك إلى جهة سير الطائرة؛ ويومئ بالركوع» ويجعل السجود 


(1) «المجموع» .)۲٤۲/۳(‏ 
(؟) «حاشية قليوبي وعميرة» (9/ .)٤۷۷‏ 


الصلاة في الطائرة 0 

OC IO OC IO 
أخفض من الركوع» وذلك لحديث جابر وليه قال: «بعثني رسول‎ 
الله ية فى حاجة» قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو‎ 
المشرق» والسجود أخفض من الركوع»”'*.‎ 

۲ - وإن كانت فريضةٌ: فتؤدّى علل حسب القدرة والاستطاعة» فإن وجد 
ماءَ وجب عليه التّطهر به وإن لم يجد ماءً أو وجده وعجز عن 
استعماله» لزمه أن يتيمّم» إن وجد ترابًا أو نحوه» فإن لم يجد ماء 
ولا ترابّاء تيمّم بما يجد من كراسي الطائرة» أو أيّ قطعة منهاء ثم 
يصلّى على حسب حاله؛ لقول الله تعالى: اقا أله ما سطع » 


2 سر جو 
٠9‏ 


سي بو 3 .4 ر 7 ع 0 جح سا 3 
[التَعَابْن : 15]. وقوله تعاليل : لا يكلف أله تسا إلا وسَعَها م [البقرة: 18]. 


وما استقبال القبلة فيلزمه أن يتوجه إليها إن تمكن من ذلك» وإن 


وأما أداء الصلاة قائماًء فإن كان المصلي يستطيع أن يصلي قائماًء 
ويركع ويسجدل » فيلزمه ذلك لآنها من أركان الصلاة. 


ا إن كان لا يستطيع القيام في الطائرة لعجزء أو لعدم وجود 
مكانٍ مناسب للقيام» فله أن يصلي جالسا يومئ بالركوع» ويجعل سجوده 
أخفض من رکوعه» لقول الله سبحانه : 526 اه سطع [ التَعَا ين : ادا" 

قال شيخنا ابن باز كأنهة: «الواجب على المسلم في الطائرة إذا 
حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة: فإن استطاع أن يصليها قائمًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١771(‏ والترمذي »)7"0١(‏ وقال: «والعمل على هذا عند عامة آهل العلم» 
لا نعلم بينهم اختلافاًء لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه 
إلى القبلة أو غيرها». 


۹۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OO”‏ 
والسجود» فإن وجد مكانًا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود 1 


ا أ 


RAO قور‎ EET 
وقول النْبِئَ ييه لعمران بن حصين وا وكان‎ »]١١ َسْنَطعَ» [التَكَابُن:‎ 
يض : صل اما فان لم سط اعا إن لمْ تشتطغ صَلّ كايا إن‎ 
ل تَسْتَطع مَمَاعِدًَا فان ل تستَطع على جَنْب) رواه البخاري في‎ 
E الصحيح""» ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: «فإن ل‎ 
0 0 
والأفضل له أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت‎ 
ليصليها في الأرض فلا بأس» لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار‎ 
والسفينة حكم الطائرة.»"‎ 


OC IO 





.)٠٠٥١( البخاري‎ )۱( 

)۲( لم أجد هذه الزيادة من حديث عمران بن حصين في سنن النسائي› ولا في غيرها من كتب 
الحديث المطبوعة. وقد ذكرها عدد من العلماء منسوبة للنسائي» ومنهم : المجد ابن تيمية في 
(المنتقى» . الزيلعي في انصت الراية)» ابن حجر في (التلخيض الحبير») المناوي فى «(فيض 
القدير»» الصنعاني ذ فى «سبل السلام»» الشوكاني ذ في «نيل الأوطار» م 

TTT (۳) 


الصلاة إلى المدفأة الكهريائية ۳ 


الصلاة إلى المدفأة الكهربائية 


اعتاد بعض أئمة المساجد في فصل الشتاء عل وضع دفايات لتدفئة 
المسجد» وقد أشكل على البعض وضعها أمام المصلين لما فيها من شْبَهِ 
اي 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة إلى شيء فيه نار على قولين : 

القول الأول: كراهة الصلاة إلى شيءٍ فيه نار» وهو قول الجمهور 
0000 

واستدلوا: بأنَّ هذا الفعل فيه تشبةٌ بعبّاد اللّار في الصورة الظاهرة؛ 
فوقوف المصلي بين يدي النار يشبه وقوف المجوس الذين يعبدون النارء 
وإن كان المصلي قصده الصلاة لله تعالئ. 

قال ابن قدامة 5: «ويكره أن يُصلي إلى نار. قال أحمد: إذا كان 
الور في قبلته لا يصلي إليه. وكره ابن سيرين ذلك. وقال أحمد في 
السراج والقنديل يكون في القبلة: أكرهه... وإنما كره ذلك لأن النّار 
تعبد من دون الله» فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها)”'' . 

قال ابن القيم كنه: «كره (كلِ) الصلاة إلى ما قد عُبِدَ من دون الله 
تعالئ» وأَحَبٌ لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحوه أن يجعله 
(1) «درر الحكام» (۱/ »2٠‏ «المحيط البرهاني» )0/ c«(*۸A‏ «المغني» (/88)» «حاشية الروض 


المربع» لا بن قاسم (46/5). 
)۲( «المغني» 88/99 ). 


5: 


UC ITO OCIA 
2 OIL ا‎ IEEE 
إلى غير الله تعال»”''.‎ 


E UC EEE E 


: ' 1 1 )۲( 
يظهر من صنيعه في صحيحه› واختاره ابن حزم ١‏ 


واستدلوا : 


١‏ - بما رواه البخاري - تعليقا - عن أنس بن مالك طبه قال: قال 


(۱) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


و ك 
| ف yT‏ رن 000 e e‏ ۳ 
اليك ية : «عُرضَث على الثار وَأنَا أَصَل) ”". 
أو نار» أو شىء مما يعبل » فأراد به الله). 


قال ابن رجب كَنْهُ: «مقصود البخارى بهذا الباب: أن من صلى 
ا وننور وعير ذلك فإن صلاته صحيحة 2 وظاهر كلامه ا لا 
يكره ذلك“ . 


فال ابن حجر. «وأحسن من هذا عندي أن يقال : لم يفصح 
المصنف فى الترجمة بكراهة ولا غيرهاء فيحتمل أن يكون مراده 
التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو 
انحرافه عنه وبين من لا يقدر على ذلك› فلا يكره في حق الثاني 
CC TT‏ ا لو ' 


«أعلام الموقعين» .)١5 /٥(‏ (۲) «المحلى) (۲/ .)٤١١‏ 
علقه البخاري - بهذا اللفظ - في صحيحه .)۱۸۸/١(‏ ووصله بلفظ مقارب )٥٤١(‏ 
(فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۲۲۹). 
«فتح الباري» .)6587/١(‏ 


الصلاة إلى المدفأة الكهريائية ۹۵ 
“<O” OCIS‏ 
5 - ما رواه مسلم من حديث جابر ن وا في كسوف الشمس وفيه: 
انكسفت الشمس في عهدٍ رسول الله كله يو مات إبراهيم ابن 
رسول الله عة فقال الجا ١‏ إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام 
الي عه فتلي" الاس ست اإرفعاك بأربع سجدات... ثم تأخَر 
وتأخرتٍ الصفوف خلفّه حتى انتهى إلى النساء ثم تقدَّم وتقدم 
الناس معه حتى قام في مقامِه. فانصرف حين انصرف› وقد آضت 
ان فقال: «يا أيها الناسسٌ! إِنَّما الشمسٌ والقمرٌ آيتان من آياتِ 
6 څا جي 7 وذلكم حين رأيتٌموني تأخَرتٌ مخافة أن 
١ 7‏ 
رجه الدلالة واا پو فدل ذلك عل 
قال ابن رجب يله : «وفى هذا الاستدلال نظرء قال الإسماعيلى : 
ع راو انر N N LN‏ 
معبودة لقوم. ولا حكم ما أري ليخبرهم بما رآه كحكم من وضع الشيء 
بين يديه 0 راه قائمًا موضوعا فجعله أمام مصلاه وفبلته. انتهى 
فأشار إلى الفرق من وجوه: 
LORE‏ ا د اكه 
الد ع 
ODL ETO TG TS,‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (405)» «آضت الشَّمْس» مَمْدُود الهمرّة؛ مثل قَالَتَء أي: رجعت لحالها الأول. 
«مشارق الأنوار» .)١65 /١(‏ 


15 مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
دون الله 2 فأمًا نار جهنم فهى دار عقاب الكفار» فليست كنار الدنيا. 

ومنها : أن ما أري الل ييه مِن أمر الغيب لا يتعلق به أحكام أمور 
e‏ 

ك مدان درك الفا ال ا 
المدفة الك هات أولقة أن الا ل النانيا كه لن د بعاد 
الئّار المجوس» فإن كانت أمامه أطفأهاء أو يضعها بأي اتجاه لا أن 
تكون الاك 

ON NEE ET,‏ الجرار E‏ لباك وف فتوئ 
e aT‏ ا ل 2 اا 

والصحيح: أنَّ الدفّايات الحديثة هي مصدر طاقة تتولد عن طريق 
جعلها على يمينه أو عن يساره فهو أولى» وإن احتاج إليها أمامه 
فالكراهة تزول بالحاجة» وما كان منهيًا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل 
e‏ 


MOC ITO 


(۱) «فتح الباري» (۳/ ۲۳۰). 

(۲) «فتاوى نور على الدرب» (۲۳۳/۹). 

(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» /٠١(‏ 85). (۷/ ۸۸). 

.)47 «روضة المحبين» (ص‎ .)۲۸۹ /۲۲( ,.)؟50١‎ /75١( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


الصلاة على الكراسي في المساجد ۷ 


الصلاة على الكراسي في المساجد 


انتشرت فى الأونة الأخيرة الصلاة على الكراسى فى المساجدء فلا 
كاد ددخر ااال ويه اا مي الكراس هالص التحرفها 
المصلون للصلاة عليها للفريضة مع الإمام أو للنافلة. 

والكراسي في صناعتها الأساس لا تختلف فهي ما يجلس عليه من 
خشب ونلحوه وله فوائم تحمله › وفى هذا المسحث مسائل : 

أولا: القيام في الفريضة - مع القدرة - فرض من فروضهاء وهذا 

اما الكتاب: فلقوله تعالى : ل وقومواً لَه قتان 4 [البَقَرّة: ۲۳۸]. 

وأما السنة فلا حاديث منها: حديث عمران بن حصين : «صل قائمّاء 
فإن لم تستطع فقاعدًا)”''. 

وأمّا الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على أن القيام في صلاة 
الفريضة - مع القدرة - فرضء وأنَّ من تركه لغير عذر فقد بطلت 
صلدي2" , 

فان احتاج مصلي الفريضة إلى الجلوس فصلاته صحيحة ولا إعادة 


رض كه م م 


عليه» لقوله تعالئ: فاقوا أله ما أَسَسَطعَم» [التقابُن: 117 ولحديث عمران 
ا 


(۱) أخرجه البخاري .)١١١5(‏ 
(۲) «مراتب الإجماع» (ص35). «التمهيد) »)١915/١١(‏ «المجموع» (۳/ )۲۸٤‏ 


۹۸ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO OC IO‏ 
0 

أمّا إن كان عاجرًا عجرًا كليًا فإنه يكبر على حاله؛ سواء أكان 
جالسًا أم على جنبه. لحديث عمران السابق. 

فإن صلى جالسًا تربّع في ركن القيام - استحبابًا - للتفريق بين 
EL O SS mE al‏ تيد ع اغا كي تالز 
ويب كم 2 CLS LC‏ 
ور 0 اذ اما ا E‏ 

ثانيًا : أمّا صلاة النافلة فالأمر فيها واسع بحمد الله : 


العم 


ع ا 


عد : (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحًا 
مقيمًا)” 2" . 


وإن صلَّى جالسًا مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة» وهي على 
اد لط الست لما في حديث عمران بن حصين وي : لمن 
صَلَّى قَاتِمَا مَهُو أَمَضْلٌ. ومَنْ صَلَّى َاعِدًا كله نِضفُ اجر ر القائِم. 


.)" ٠١ /: «المغني» (6/ الاه), «المجموع)‎ 2١) 

.)١11١( النسائي‎ )۲( 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق (؟2)5557/7 ومصنف ابن أبى شيبة (۲/ ۳۲)» السئن الكبرى (۲/ 
٠ (YY‏ 

.)۲۹۹١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه. 


الصلاة على الكراسي في المساجد ۹۹ 

OC IO OC IO 
: ثالثا : أحوال صلاة الفرض على الكرسى‎ 

من استطاع فعل شيء من الأركان والواجبات أقوالاً وأفعالاً وجب 

عليه فعله» وما عجز عنه منها سقط إلى بدله الذي يستطيعه إن كان له 


بدل» وما سقط عنه بسبب العجز الجزئي لا يكون سببًا في سقوط 
E‏ ا 


قال ابن قلامة ده : ((اومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو 
السجود؛ لم يسقط عنه القيام. وق قائمّاء فيومئ بالركوع. ثم يجلس 
فيومئ بالسجود)"''. 

وعليه : فإنه بالنظر في حال من يصلي على الكرسي دة اله د 
فهو لا يخرج عن الحالاات التالية : 

الحال الأولى: أن يكون عاجزاً عن القيام بالكليّة مع عدم القدرة 
على الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما. 

GER‏ اذكه قرا O‏ أوا اعلرل 
الى مرو لقوله ليد : صل انما“ إن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَاعِداً). ويوميع 
بالركوع والسجود» ويجعل سجو ده أخفض من ركوعه. ويجعل يديه عل 
الأرض إن استطاع. فإن لم يستطع جعلهما على ا 

الحال الثانية: أن يكون قادراً عل بعض القيام بلا مشقة أو تسبب 
ا ا ل ل ا ل 210 


.)٥۷۲ /۳( «المغنی»‎ )١( 
.)۲٤١ /۱۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )۲( 


00 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
جلس» لقوله تعاليل: 56 َا سطع [التَعَابُن: 75 ولقوله کي : 
«وَإِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"''. 

ويجب عليه الإتيان بتكبيرة الإحرام قائما - كما سبق ذكره - ولا 
تسقط إلا عمّن عجزه عجر كليٌ. 

كما يجب عليه أن يأتي بالركوع على هيئته» وكذلك السجود على 
هيئته مع القدرة. 

الحال الثالثة: أن يكون عاجرًا عن القيام بالكلية» لكنه يقدر على 
الركوع والسجود أو أحدهماء فهذا يصلي جالسّاء فإذا وصل إلى الركوع 
ركع على الصّفة المعروفة» ومثله السجود. 

الحال الرابعة: أن يكون عاجزاً عن الركوع أو السجود» ولكنه 
قادر على القيام» مثل أن يمنعه طبيب ثقة من الركوع والسجود خشية 
تضرر عينه» أو حصول رعاف في أنفه» فهذا يصلي قائمّاء ويومئ 
بالركوع قائما» ويومئ بالسجود بما يقدر عليه ولا يضره بحيث يكون 
سجوده أخفض من ركوعه ويجعل يديه على الأرض» فإن قدر على 
اخدهنا ف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: «فمن استقرأ ما جاء به الكتاب 
eT‏ التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان 
عاجرا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
ذا توليك ويس لبا خطين 50 4 ف كمع ال سولاك المودة 7 
CS‏ ال SEEDS‏ 
العقاب؛ ولهذا قال النَّبِْ ئي لعمران بن حصين: «صَلَ قَايِمًا فَإِنْ لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (784/)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 


الصلاة على الكراسي في المساجد ۱۰۱ 

SOCIO CII 
. تَسْتَطِعْ فْمَاعِدًا إن لَمْ تَستطع على جنب‎ 

رابعًا: موقف الكرسي في الصَّفٌ : 

للا يخلو المصلي على الكرسي من حالين : 

الأولى: أن يحلس على الكرسى فى الصلاة كلها 

ا ال 5 00 يحاذي الصف بمقعدته لأنها 
م ١‏ 

وعليه: فمن صلَّى على الكرسي صلاته كلهاء فعليه أن يحاذي مَنْ 
م جا Ma‏ 
الصف» ولا يحاذيهم بأرجل الكرسي الأمامية. 1 

الثاني: إذا كان يقدر على القيام» لكنه يحتاج الكرسي عند الركوع 
والسحود 

وقد ذكر الفقهاء أنَّ المعتبر في مَن هذه حاله: أن تكون المصافًة 
نا 

وعليه: فمن احتاج للكرسي في ركوعه وسجوهه دون قيامه» فعليه 
أند ينك ناننا بجحادنا للمعشالين واا ال کا وا ويكرن 
الكرسي متأخرًا عن الصف» ومن الخطاً أن يحاذيهم بالكرسي» ويتقدم 
عليهم بمنكبه وعقبه» وينبغي أن يكون في موضع لا يتأذى - بتأخير 
الكرسي - من خلفه من المصلين. 


210 المجموع الفتاوى) /۲١(‏ 2)575 وينظر: (0/۳*(. 

(۲) «المحيط البرهانى» .)٠۷١ /١(‏ «كفاية الأخيار) (ص56١35).‏ «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 
۹). 

(۳) «الفواكه الدوانى» (ص١06).,‏ «كفاية الأخيار) (ص۷٠۲)»‏ «حاشية الروض المربع» (۳/ 
۷{ 


عه 


* سم _ 


فى التعر 


مسائل 
معأ 


صره 


E 


ا 


حُكم التعزية بالوسائل الحديثة 27 


خكم التعزية بالوسائل الحديثة 


من محاسن e‏ الإسلا مى المطهر مواساة المسلم لأخيه المسلم 
عندما تلم به حادثة oT‏ 
غبرهما لما رشت رع ال يله أنه عتئ احدی اة فى ص لا فقال: 
إن له تعالل ما أخذء وله ما أعطى . وكل شىء عنده بأجل Te‏ 

فأمرها بي بالصبر والاحتساب. 
والتخفيف عنه» وأمره 01 والاحنساتة والرضا بقضاء الله وقدره 
وطمأنينة النفس بذلك رجاء المثوبة وخشية العقوبة. 

وأحسن ما يعزى به من الصيغ ما سبق في تعزية النْبِ ييل لإحدى 
بناته» واي دعاء دعا له به جاز» مثل : | الله عزاءك» وأاجرك ل 
مصيبتك وأعظم أجرك وغفر لميتك. 

وش للتعزية على على الصحيح من قولي الخد ايام محددة لا بثلاثة 
ولا بغيرهاء فلم يثبت يثبت في تحديدها شيء عن عن النبن ڪيه وهذا هو ظاهر 
مذهب الحنابلة» وقال به جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن 0 
وشيخنا ابن باز رحمهما الله 


.)4717( ومسلم‎ »)۱۲۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۹ /۱۳( «الإنصاف» (۲/ 015). «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ »)۳۰۳ /٤( «الفروع»‎ )۲( 


۱۰٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO “O”‏ 

واستدلوا بحديث عبد الله بن جعفر وَكْيّاء وفيه: «فأمهل آل جعفر 
-يعني النَّ بي - ثلاثا أن يأتيهمء ثم أتاهم)"'". أي بعد ثلاثة أيام. 

ل ال E‏ 
الجزع وذلك يحصل مع طول الزمن. 

أما ال ةع طرق وا اهال الحا كلها ول 
والفاكس» أو عن طريق البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الحديثة 
كرسائل الجوال أو عن طريق برامج م التواصل الاجتماعي» فلا يخلو ذلك 
م ار ل عا رد لت 

الحال الأولى: أن يكون المعزي ليس فى البلد الذي فيه المعزى. 

الحال الثانية: أن يكون المعزي فى البلد الذي فيه المعزى» ولكنه 
لا يستطيع التعزية مشافهة لمرض أو نحوه. 

الحال الثالثة: أن يكون المعزي في بلد المعزى وليس لديه مانع من 

فالحال الأولى والثانية : لماع ا يؤدي التعزية بما تيسر له من 
مهاتفة أو مراسلة أو غيرها؛ لقول خي 13 فاقوا أله ما أسَنَطعَص 46 [التكابُن: ]1١‏ . 

وإذا عجز الإنسان عن الحضور فإنه يؤدي التعزية بما استطاع من 
مراسلة أو مهاتفة أو غير ذلك. 

ولأن الأدلة الحاثة على التعزية جاءت عامة لم تقيد ذلك بالحضور 
والمشافهة» كقول النَّبِىَ بي فيما رواه أنس بن مالك له : «مَنْ عَرَّى 


.)٥۲۲۷( وأبو دواد (5197)» والنسائى‎ »)۱۷٥۰( أخرجه أحمد‎ )١( 


حُكم التعزية بالوسائل الحديثة ۱۰۷ 
OO” < OO”‏ < 
ع الْمُؤْمِنَ من مصيبَةٍ ‏ 0 الله ل حَضْرَاءَ يحبر بها يوم E‏ 
قيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ما يُحْبَرُ؟ قَالَ: «يُفْبَط بها يوم الْقيامة». 


اسح بعليو يميه التعازي بالمكاتبة 
TT‏ 

أمَا الحال الثالثة - وهى أن يكون المعزي حاضرًا غير معذور - 
EM LE‏ مر التعزية مكاتبة» ولعل الراجح 
حصولها بذلك لما يلي : 

ولا لون ا 1 نان أرسلت ابنة النبيّ كَل إليه : 
ددر فأتناء فأرسل يقرئ : الشّلام: 00 إن لل ما د 
وَلَهَ ما أغطىء وکل عِنّده َأجَلٍ مُسَمَّىء فَلتَضبرء وَلْتَحْتَِبْ)”". 

فالحديث دال على مشروعية إرسال اه المعزي في 
بلد المعزى» والإرسال كالمكاتبة لا فرق بينهما. 

ثانيًا : عموم الأدلة التي جاءت في مشروعية التعزية لم تقيد التعزية 
بالحضور. 

ثالقًا : أن التعزية ولو بالمكاتبة يحصل بها المقصود وهو تسلية آهل 
الميت والتخفيف عنهم وتهوين مصيبتهم بالدعاء لهم ولميتهم. 

فالحاصل أن التعزية بالمراسلة أو بالمهاتفة أو بالبريد الإلكتروني أو 
غير ذلك من الوسائل الحديثة جائز مع أن الأكمل حضور المعزي وأن 
يعزي أهل الميت مشافهة ومباشرة. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» .»)١775(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)۸۸٤۳(‏ والخطيب فى 
(تاريخ بغداد» »)۲٤۹٩(‏ وبنحوه ابن ماجه »)١65١1١(‏ ينظر: «إرواء الغليل» (۳/ ۲۱۷). 


۰۸ مسائل فقهية معاصرة 
UCIT UCI‏ 

قال ابن مفلح كأْه: «ومن جاءته تعزية بكتاب؛ ردَّها على الرسول 
لفظاًء قاله الإمام أحمد'. 

وقال شيخنا ابن باز كلله: «وإذا أراد التّعزية فيكتب لهم كتاباًء أو 
يتصل بالهاتف» أو يزورهم ايا 

NECE E,‏ عدن زناء اح فخ الناس 

وقد نبّه شيخنا ابن باز كله أن في هذين اللفظين - وما أشبههما من 
ا الات بدا جره فقال: «لآ يخفى عل كل من له 
العام ا رن الاسام يان ذلك من الا رال ي ع لأن ذلك من 
الأمور التي لا يعلمها إلا الله» وعقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز 
لأحد أن يشهد له بجنة أو نار إلا ما نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب. 
أو شهد له الرّسُّول بي بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة» ومثل ذلك في 
المعنى الشهادة له باه مغفور له أو مرحومء للا ينبغى أن يقال 0 عنها 
غفر الله له » 0 رحمه» أو نحو ذلك من كلمات الذعاء للميت)7". 


OC IO 


.)۲۸١/۲( «المبدع شرح المقنع»‎ )١( 
.)٤٨۹۸/۱۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )۲( 
.)7337 0 /٤( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )9( 


التعي بالصحف ونحوها عند الوفاة 07 


النّمي بالصحف ونحوها عند الوفاة 


الل تعن الديةة نا نضحت وک ها من اله ورات 
والوسائل الإعلانية والإعلامية المنتشرة بين الناس اليوم» والإعلان 
بالوفاة أو التعزية بل قد يصل الأمر إلى المبالغة في التعزية في الصحف. 

والتَعْيْ: خبر الموت. يقال: نعاه له نعيًا ونعيانًا بالضم. وكذلك 
E 8 e‏ ار ER E‏ 
الذي يأتي بخبر الموت. قال الأصمعئ : E‏ 5 إذا مات 5 8 
له قدرٌ ركب راكبٌ فرساً وجعل يسير في النَّاس ويقول: نَعَاءٍ فلانً! ٩‏ 


والنعى لحك من عمل الجاهلية» ك جاء عن التي يليد أنه قال 
يكم وَالنَعىَ» كان النَعىَ مِنْ عَمَل الجاهلية» . 

وفي حديث حذيفة ابن اليمان وَلِهُ قال: «نهى النبيٌ كيد عن 
اي 


كت 0 الصحيحين من حديث أبى هريرة ين قال : (ابعى النْبونُ 
ب إلى أصحابه النّجَاشيَ)”**. 


ثيه 


O ا ا و ري‎ oy 


)١(‏ «الصحاح» 0/ .)١۲‏ ونعاءٍ: مبنية على الكسرء مثل: دراك ونزال» بمعنى أدرك وانزل. 
(؟) أخرجه الترمذي (885). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۲۷۰). والترمذي (885). 

(5) البخاري (۱۳۱۸)» ومسلم (410). 


۱1۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OC IO‏ 
أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على 


أبواب الدور TEE‏ 


وهو ما ذكره الأصمعي عن العرب. 

وقال ابن العربي كأنه: «يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالات : 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة» فهذه تكره. 

OES‏ القيم كأنهة: «كان من هديه ويه ترك نعى الميت» بل كان 
ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية» وقد كره حذيفة أن يُعلم أهله 
اناس 9ذ11كا شي رن ساني أ نك أن NES‏ 

قال الشوكانى كن : «الحاصل ا الإعلام للغسل والتكفين والصّلاة 
والحمل والدفن مخصر ص من عموم ال لان إعلا م مما لا نتم هذه 
الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده» وما 
جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي» وحملوا الأحاديث 
الواردة في جواز النعي على ذلك أنها مخصصة لعموم النهي»“ . 
)١(‏ «فتح الباري» .)١١57/5(‏ 
(۲) نقله عنه ابن حجر «فتح الباري» (۱1/۳). 


(۳) «زاد المعاد» .)35١9/١(‏ 
(5) «نيل الأوطار» .)۷١ /٤(‏ 


التعي بالصحف ونحوها عند الوفاة ۱۱ 

OCIA OCIA 

ومنها حديث أنس وه قال: قال النبيئ بل : «أَحَذَ اراي 

َأْصِيبَء ثم أَحَدّمَا جَعْمَرٌ َأَصِِبَء ثُمَّ أَحَدَهَا عَبْدُ الل بْنُ روا كأ َاصِيبَ 
- ون عَبْتَى رَسُولٍ الله يه لَتَذْرِكَانِ - ثم أَحَدَمَا حَالِدٌ بْنُ الوَلِيدٍ مِنْ 

إِمْرَةٍ قَفْتِحَ لَه. والحديث E‏ البخاري» وبوب عليه: «باب 0 


ت 


بنعى إلى أهل الميت بنفسه)"' 


وحديث ا هره نه أن د أسود 7 امرأة سوداء كان يقم 
المسجد فمات» فسأل النْبِنُ بي عنه» فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم 
آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها»» فأتى قبرها فصلى عليها». 
والحديك مقن عله . 


ما من جلي ملم وٹ قوم عَلَى كارن E‏ جل لا بذ 1 
بالله َع إلا ے 5 وو الله فيه 0 


قال النّووي كه : «الصّحيح الذي تقتضيه الأحاديث أن الإعلام 
م لي ا بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين 
SOS‏ كوو در فاقيا و فهر ا CE TE‏ 
وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه» فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا 
يجوز إلغاؤها» . 


.)۱۲٤١( البخاري‎ )١( 
.)605( البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم‎ )0( 


.)45/8( مسلم‎ (۳) 
.)۲۱٦ /٥( «المجموع»‎ 629 


۱۱۲ مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO OCIA‏ 

وقال ابن قدامة كأله: «ويكره النَّعَى وهو أن يبعث مناديًا ينادي فى 
الاس إن فلانًا قد مات ليشهدوا ESE‏ 
الى 4 «ينهئ اع النعي». 

... وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه 
ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء)"'' . 

وبمك بهذا اک أخابة) اللجنة الدائمة 9 

فحاصل الأمر أن ما يقع اليوم من المبالغة في نعي الميت في 
الصحف ودفع المبالغ الضخمة الهائلة لأجل التعزية في بعض الصحف 
و دك ليا ول رول يي COT DOD‏ 
وإضاعة للمال» وقد جاء الشارع الحكيم بالنهي عن إضاعة المال» كما 
قال النبيئ كَلِ: «إِنَّ الله كَرِءَ لَكُمْ ثلانًا: قِيلَ وَكَاكَ وَإِضَاعَةَ المَالِ 
وَكَثْرَةَ السوّال». 

وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبى ملب 


ال ا ل ل ل راي لخه » منهم الآباء 


MOC ITO 


.)٤١١ /۲( «المغنى»‎ )١( 
.)571/5( «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ ۲,) رقم الفتوى‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة‎ )۱۷۱١( ومسلم‎ »)۲٤٩۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


0 


وکوک 


سائل 
4س Te‏ 
نُمَرسكه مَعَاصِره 


مسائل في الرّكاة 


SE 


١١ مدخل‎ 


مدخل 


الرّكاة هي ثالث أركان الإسلام» وإحدى مبانيه العظام» كما روى 
ابن عمر وها أن النببئ بيا قال : ي الإسْلَامٌ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةٍ أَنْ لا 
إله إلا الله ان EE‏ كال الل َإِقَام الصَلَاة وَِيِتَاءِ الرّكّاة. 
- ر كه ص س م e‏ 
والحج. وصّوم رَمَضِان» 00 

وهي من شعارات الإسلام» وصنو الصلاة في استحقاق أخوّة أهل 
الإسلام؛ o a‏ كرك E EC‏ 
ونم في لين 4 [الترية: ١‏ 

مما يدل على مكانتها العالية» وأهميتها البالغة في دين الإسلام. 


والرّكاة عبادة مالية يتعبّد بها المسلم ربه فيخرج ما عليه من زكاة 
راضية بها نفسه؛ تعبدًا لله رب العالمين فيحصل له الأجر الوفير والبركة 
فى ماله. 


وإن E‏ أهل بلدة عن أدائها قوتلوا عليها كما قال النبئٌ كه : 
«أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّامسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وان 


اللو e‏ اد e‏ الرّكاة. فإذا الاي عَصَموا مني دِمَاءَهَم 


َأَمْوَالَهُمُ إلا بِحَمّهَا بحقهًا, وجسابهم على 00 


- 
و سم 0 


اا سول 


.)١17١( أخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 
.)75( أخرجه مسلم‎ )۲( 


1 مسائل فقهية معاصرة 
ولتأدية الزكاة منافع للفرد والمجتمع. ومن ذلك : 

١‏ - تحقيق العبودية لله 2 بامتثال أمره بإخراج هذا الجزء المقدّر من 
ماله راضية بها نفسه؛ كما قال تعالى: إن أأذرت ١امنوا‏ وعيلوا 
1 ال a‏ ا O‏ ال اليل 
الصَبِلِحَنتٍ وأقاموا الصلوة وتوأ الركرة لهم أجِرهمٌ عند ريه ولا خوف 
رع" وا برس و >2 7 
عَلِيْهِمٌ ولا هم يحوت * [البَقَرة: ۲۷۷]. 

؟ - ومن تمام الاعتراف بنعمة الله بهذا المال أداء ما افترضه الله عليه 
دا له 2 ورعبة في المزيد من فضله وإحسانه وجوده. 


۴ - ومن منافعها التطهر من الذنوب؛ كما قال تعالى: خد بن أمَوَمَ 


لك رش 500 اه [التويّة: .]٠٠۳‏ 

وهذا التطهير يكون من الذنوب ويكون من رذيلتي الشح والبخل. 

4 - ومن أجل منافعها المواساة بين أفراد المجتمع؛ فيواسي الغنيٌ 

الفقير بهذه الرّكاة؛ إعانة له على نوائب الرّمان. 

و امتانطيا تحنيو النفعامن ين انراد المجتمع 
والتكافل الاجتماعىء من خلال مصارفها المتعددة التي تحمق هذه 
المنفعة بشكل ظاهر وجليٌ؛ فهي تصوّر حقيقة قوله &: «تَرَى المَؤْمِنِينَ 
في تَرَاحْوِهِمْ وَتَوَادُهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ گمتل الجَسَّدِء إِذَا اشتکی عَضُوًا تَدَاعَى 
لَه سَايْرٌ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ وَالحُمَّى)”'". 

وأصل الرّكاة في اللغة: من النمو والصلاح» وتطلق ويراد بها 
التطهير”''؛ كقوله تعالى : ورکیم يبا [الثوبة: ١٠٠1ء‏ أي : تطهرهم. 


.)5085( ومسلم‎ ,.)50١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7//7( «القاموس المحيط) (ص5197١١). «مقاييس اللغة»‎ )۲( 


مدخل ل 

OCIA OCIA 

1ك في الاصطلاح : فهي 0 واجب» في مال مخصوص› لطائفة 
مخصوصة» في وقت مخصوص"'"'. 

وكان مبدأ فرضيتها في مككة - على الصحيح - لقوله تعالى: واوا 

0 حصحادو چ [الأنعام: »]١4١‏ وقوله تعالى: اون ن مولي 0 


لخر وو احم" 


معو 9 للسایل ورور (2) که [المارج: »]۲٠-۲٤‏ وهي آناتك مكية. 

اا فالا د اه وال 
قد 

ولا تجب إلا بشروط خمسة : 

الأول: الإسلام. 

الثاني : الحرية. 

الال :بلك الاب 

الرابع : تمام اليلك. 

الخامس: مضي الحول. 

وقد تكمّل الله بتسمية مصارفها في آية الصدقة في سورة التوبة» قال 
يه : تما الصَدَقَتُ فر وَالْمسكنٍ وَالعَِاِنَ علا وَالْمولَفَةَ فوم وني 


4 


صل 


رقاب وَاَلْعَدرِمِينَ E‏ أله وا اسيل 
ڪيم 46 [التوبة: 1 


م قل 


ا ار بج 4 
فرص مت آله وال علي 


.)۳۸۷ /۱( «الإقناع»‎ )١( 


(۲) «الفروع» (۳/ »)٤۳۷‏ «تفسير ابن كثير» »)٤٥۷ /١(‏ «حاشية الروض المربع» لابن قاسم 
(۳/ 1517 ). 


۱۱۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

E E ان‎ 

الأول: الفقراء. والفقير: هو من لا يملك شيئًا أو يجد من الكفاية 
دول نصفها. 

الثاني : المساكين» والمسكين: من يجد معظم الكفاية أو نصفها من 
كسب عیره. 

الثالث: العاملون عليهاء وهم السعاة الذين ينصبهم الإمام لجمع 
الرّكاة من أهلهاء وتفريقها وتوزيعها. 

الرابع : المؤلفة قلوبهم. وهم السادة المطاعون 0 عشائرهم ممن 
ا إسلامه› Es‏ شره» أو يرجى بعطيته فوة إيمانه. أو إسلام 
نظيره» أو جباية الزكاة ممن لا يعطيهاء أو الدفع عن المسلمين. 

الخامس: فى الرقاب» وهم المكاتيون واغعتافق الرفاك مك 
الي 
لإصلاح ا وضرب عرم لإصلاح نفسه في مباح. 

السَابع : في سبيل الله وهو الغزو والحج والعمرة 

التّامن: ابن السبيل» وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر 


E 





(۱) «الفروع» (۳/ »)٤۳۷‏ «كشاف القناع» (۲/ ۲۳۱). «الشرح الكبير» (۷/ .)5١0‏ 


زكاة الدّين ۱۱۹ 


رَكاة الدذّين 


الدَّيْن في اللغة: كل شيء لم يكن حاضرّاء ويطلق على كل شيء 
اد 

وفي الاصطلاح: عرفه ابن العربي كن بقوله: «كل معاملة كان أحد 
العوضين فيها نقدّاء والآخر في الذّمّة نسيئة». ° 

وعرفه الكمال بن الهمامٌ كانه : «الدّين اسمٌ لمال واجب في الذمة 
يكون بدلا من مال أتلفه أو قرض أو مبيع أو مهرٍ أو غيرٍ ذلك». )۳( 

در ابن عابدين أنه «الدّين ما وجب في الذمة بعقد أو 
استهلاك) ( 

وهو عام يشمل السَّلَمٌ والقرضّ وبيعَ الأعيانِ إلى أجل محدّدء 
والصداق المُوَّجَلء وغير ذلك. 

فهو يشمل كل معاملةٍ يرضَّى الدائنٌ فيها بتأجيل قبض أحدٍ 
العوضين» ويلتزم المدينٌ بأدائه عند حلول الأجل. 

ويفرّق الفقهاء بين العين والذَّينء فالعين شيء معين؛ كبي: 
عار لالد a‏ ب اسك ب أن لاد ا 
أكان نقدًا أم غير ذلك. 


.)۷۲ /۸( «العين»‎ )١( 

(۲) «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ ۳۳۷). 
(۳) «فتح القدير» (۲۲۱/۷). 

(5) «حاشية ابن عابدين» .)١7/6 /٠(‏ 


0 مسائل فقهية معاصرة 
<O” OCIA‏ 

قال المقرّي: «المعين لا يستقرٌ فى الذمةء وما تقرر فى الذمَّة لا 
006 7 ورد 

SL ISO مر‎ TE 
الالتزام إلا بأدائها بعينها.» فلا تصح معها الحوالة لأنها لا بد أن‎ 
تستوفى بذواتها. أمّا الدين فهو يتعلق بذمّة المدين» ويكون الوفاء بدفع‎ 
أية عين مالية مثلية من جنس الدَّين الملتزم» فتصح فيه الحوالة» لأنَّ‎ 
DST 


ر 20 5 3 


۳ حيو 4 [البقرة: [AY‏ « ون 


f‏ ا 

واما ال فالأحاديث كثيرة» منها قوله علا : لو کا ن ل مثل أخد 
21 ےو ل £ 7 ب 7 3 
دَمَبَا ما يَسُرّنِي أن لا يمر عَلَىَ ثلاث وعدي ينه شَيْءٌ إلا شَيْءٌ أرصده 
(Dr o“‏ 


وأجمع العلماء على جواز الدّين في الجملة” ". 
أنواع الدين : 
قسّم العلماء الدين إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة : 
فقسّموه باعتبار المطالبة به: إلى دين الله ودين العباد. 
وباعتبار أصله: إلى دين القرض ودين التجارة. 

.)۳۹۹ /۲( «القواعد»‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۹). 
(۳) «الكافى» (۳/ ۱۷۱). 


زكاة الدّين ۱۲۱ 

OCIS OCIA 

وباعتبار وقته: إلى دين حال ودين مؤجل. 

وباعتبار : تعلقه : إلى دين 000 ل 

سكن الذائن امن الحصول عليه : إلى دين مر جو ودين عير 
592 

وباعتبار وقت ا إلى دين صحة ودين مرص . 

وباعتبار الصحة: ا دين صحيح ودين غير صحيح. 

وسنتناول فى هذه المقام ما يتعلق باعتبار تمكن الدائن من الحصول 
عليه » وهو نوعان: 

أحدهما : دیون على مُعترفي به بَاذل لهاء أو جاهل وعليه 8 
رن او منه» وهي ا التي EE‏ أهل المحاسبة «غير 
عند أهل المحاسبة «الديؤن المشكوك في تحصيلها). 

وقد اختلف العلماء فى زكاة هذا المال» فذهب بعض أهل العلم 
أنه لا زكاة فيه مطلقًاء قال ابن ج اومن كان له على غيره دين فسواء 
كان حالا أو مؤجلا عند مليء مُقَرٌ يمكنه قبضه أو منكرء أو عند عديم 
مقر أو منكر ؛ كل ذلك سواء» ولا زكاة فيه على صاحبه» ولو أقام عنه 


جك كوي قت راق با رو تسر له كناد وال دام 


.)1٠١”/5( «المحلى»‎ )١( 


۱۲۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

والصحيح أن المسألة فيها تفصيل : 

فإن كان الدَّين على معترف بها باذل لها؛ فيزكيها الدّائن كل حول 
مع ماله» ولو لم يقبضه من المدين؛ لأنه كالوديعة. 

وإن كانت على معسر أو جاحد أو مماطل؛ فلا يزكيها الدائن إلا 
بعد قبضه لها فعلا عن سَّنَةِ واحدة فقط› ولو بقيت عند المدين سنينّ» 
وهذا هو اختيار شيخنا ابن باز كانه . 

وهذا الرأي صدر به قرار ممع الفقه الإسلامي الدَّوْليء وجاء في 
نا 0 


و ساس 


لا: ته لم يَرِدْ نص من كتاب الله أو س CR Es‏ 
م 


ثانا : آنه قد تعدّد ما أَيْرَ عن الصحابة وار والتابعين مِنْ وهات 
تظر و في طريقة إخراج رَكَاة u‏ 

ثالثًا : أنه قد اختلفت المذاهثُ الإسلاميّةٌ بناءً على ذلك اختلاقًا با 

رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف فى قاعدة: هل يُعْطَى 
Md C1 u‏ 

ولذلك ارصع و 

O CD ET 
ميا باذلا.‎ 


ا ننجب الرّكاة على رب الدين بعل دورات الحول من يوم 
O ES‏ 


زكاة الدّين ۱۲۳ 

OC IO “OO” 
والطريقة المقررة لق الفقهاء‎ 

روي عن التابعي ميمونٍ بن مهران كأ قال: «إذا حلَّتْ عليكَ الدَّكَاة 
فانظرٌ ما كان عندك من نقدِء أو عرض للبيع فَقَوَمْهِ قيمةً التّقْد وما كان 


0 


مِنْ دَيْن في مَّلَاءَةٍ فاحسبّه» ثم اطرخ منه ما عليك من الدَّين» ثم رك ما 
5 0 
بعي؟ا 


هو 





ر في تحدليد ر الرّكاة هى . ها 


وأيضًا ما روي عن الخ البصري كانه : «إذا حض)ين E‏ الذي 
وقت الرجل أن يودي زكاته ادى عن كل مالٍ له» وعن كل ما ابتاع من 
التجارة» وگل دين إلا ما كان ضمارًا لا e‏ 


ومما يتصل بهذه المسألة» ويخطئ فيها بعض الناس: 


أن إسقاط الدائنٍ ديه الذي على المُعْير لا يجوز احتسابه من 
Im EC CCST‏ 


كما في حديث ابن عباس في بعث النبئّ بي معاذًا إلى اليمن : ١كَأَخْبِرْهُمْ‏ 
ا عَلَيْهِمْ رگا في أَمْوَالِهِمْء وذ مِنْ غَيِيّهِمْ كَثْرَدُ عَلَى 


5 ها( 


قير هم ' 


قال النووي ينه : «إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله 


(۱) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» .)١١85(‏ 

(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية (۲/ 77”5). قال الكاساني: «مال الضمار: هو كل مال غير 
مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك؛ كالعبد الآبق والضّالء والمال المفقود» والمال 
السّاقط في البحرء والمال الذي أخذه السّلطان مصادرة» والدّين المجحود إذا لم يكن للمالك 
بينة وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند النّاس» والمال المدفون في الصحراء إذا خفي 
على المالك «بدائع الصنائع» (/4). وقال الزركشي : «المال الضمار: الغائب الذي 
لا يرجى» «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)٥١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 


١)‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG‏ -(911270- 
مذهب أبي حنيفة وأحمدء لأنَّ الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضهاء 
والثاني: تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لأنه لو دفعه إليه ثم 
ار مر فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة 
ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا. أما إذا دفع الزكاة إليه 
بشرط أن يردها إليه عن دَيّنه فلا يصح الدفع» ولا تسقط الزكاة 
بالاتفاق» ولا يصح قضاء الدَّيّن بذلك بالاتفاق"''» وهو اختيار شيخنا 
ابن باز كانه . 

فلو دفع الذّائنٌ الزَّكاة عن المدين بشرط أن يردّها إليه عن دينه» أو 
تواطآ على الرّد فلا يصح الدّفمُء ولا تَسْقَظ الرَّكَاة. 

لكن لو دفع المزكي الذائن الزكاة للمدين» ثم .رذها المّدين إلى 
الدائن وفاءً لدَيّنه من غير تواطر ولا اشتراط» فإنه يصح ويجزئ عن 
الرّكاة. 

وذهب شيخ الإسلام كانه إلى جواز احتساب الإبراء من الدَّيْن من 
ME‏ ار قد E‏ 


وقول الحمهور هو الصحيح إن شاء الله . 


OC IO 


(1) «المجموع» .)5١١/5(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى») (0؟7/ .)۸٤‏ 


حِسَاب الول 


ذهب عامة أهل العلمء إلى اشتراط مُضِيَ الحولٍ في إيجاب الرَّكَاة- 
وحكى ابن هبيرة الإجماع عليه - فيما عدا الخارج من الأرض من 
اللا 

وجاء فى الحديث الذي رواه أصحاب السئن عن النّبِن بيه أنه 
قال : («لا رگاة في مال حتى يحول عليه الحول». #2 

ويؤيد اشتراظ مضي الحول أن النَّبِىَ كلل لم يكن يبعث السّعاة 
لجمع الزكاة إلا كل عام» وهذا يدل على اشتراط الحول. 

واشتراط الحول من المسائل التي اتفق عليها الخلفاء الراشدون 
لين 

لكن فيما يتعلّق بالحؤلء هل يجوز اعتبار الرّكاة بالحول الشمسي 
الت ل لي مير ل ل ال اف 0 
ار 1 0 


اا ل إل E CS‏ 


,)١59/5( «روضة الطالبين)‎ .)١١5 /۳( «بداية المجتهد)‎ »)٠١ /۲( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)١95/١( «الإفصاح)‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۸۱۹)» والدارقطنى »)١889(‏ وفيه: حارثة بن محمدء وهو ضعيف جدًاء 
ولكن للحديث شواهد من حديث عائشة وعلي وأنس وابن عمر وء ولهذه الشواهد متابعات 
ولذا صححه النووي كما فى «نصب الراية» ۳۲۹/۲0). والألبانى فى «إرواء الغليل» /١(‏ 
0€( ۰ 5 7 

(۳) «بداية المجتهد» /١(‏ ۲۷۷)» «سبل السلام» (۲/ 2 *). 


)| مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO OC TO‏ 
وذلك لدلالة النْصُوصٍ الشرعيّةٍ على وجوب الأخذ بالتوقيت القَمَريٌ 
المُتَمئلٍ بالتاريخ 0 ومن ذلك : 1 

قوله تعالى: يلوك عن الْأَحِلَةَ هل هى مَوقِيتُ لاس 
[البَقَرَة: ۱۸۹]. 


3 


$ 


قال شيخ الإسلام كآه: «فأخبر أنّها مواقيت للناس وهذا عام في 
جميع أمورهم. وخص الحح كك ل م رار الحح تشهده 
الملائكة وغيرهمء ولأنَّه يكون في آخر شهور الحولء فيكون عَلَّمّا على 
المعتول 455 أن. TE e E gE E‏ كول حك 
ا ا زجي تجن سكي جد وى نس وريس رق 
مواقيت للئنّاس في الأحكام الثابتة او Oa e‏ امود 
وللأحكام التي تثبت بشروط العبد» فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط 
فالهلال ميقات له» وهذا يدخل فيه الصّياء والحج ومدة الإيلاء والعدة 
وصوم الكفارة» وهذه الخمسة في القرآن. قال الله تعالى: #شهر 
رَمَصََانَ» [البََرّة: 140]» وقال تعالى: #الحح أَشْهِرٌ مومت 4 [َالبَقَرَة: /191]» 
وقال تعالى: «الَلَّذِنَ E sS‏ شور 4 َالبَمَرة: 775]» وقال 
تعالى : #فصيام سَهْرَينِ متتابِعيّن» [النّمَاء: 47]» وكذلك قوله: ”سِيحوأ 
ف لاص رةه اشر #4 [التوبّة: ۲]» وكذلك صوم النذر وغيره» وكذلك 
الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن» وديّن السَّلمء والزكاة» والجزية. 
والعقل. والخيارء والأيمان» وأجل الصّداق» ونجوم الكتابة» والصلح 
عن القصاص» وسائر ما يؤ جل من دين وعقد وغيرهما»"''. 


.)۱۳۳ /۲٣( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۷ حِسَابِ الحؤل‎ 
OO IPO 

فالله َه جعل المواقيتٌ بالأهلّة فيما وقّت لأهل الإسلام» ولذلك 
يقول الشافعي : (أَُعْلَّمَ الله بالأهلة جَمَلَ المواقيت. وبالأهلة مواقیتَ 
الأيام من الأهلّةِ: ولم يجعَلْ 5 7 الإسلام إلا بهاء قَمَنْ أَغْلِمَ 
بغيرهاء فير ما أَعْلَمَ الله أغْلم». 7 


حي يِه جعل مواقيت الناس فيما يتعلق برؤية الهلال» فجعل 
ذلك في لايم برؤية الهلال» ولا يكون ذلك إلا مكاي ايم 
القمرية ااا بطلوع الهلال 2 وخروجًا. 


وعلى هذاء فإن السَّنّة المُعْتَبَرَةَ في إخراج الرَكاة هي السَّنَةَ الهجرية 
والأشهرٌ القَمَرِيّة ولا يؤخذ بالسَّنَة الميلاديّة ولا الأشهّر غير القمريّة 
وبذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء في 
E‏ 0 


E Re‏ ات يكون هناك عَسْرْ في إخراج الرّكاة 
بالحول القَمَري» 00 يسمى بالتقويم الهجري» وذلك بسبب ربط 
الميزانيات فى العادة للشّركات ET‏ الهياد ... 


فذهب بعض أهل العلم 1 يجوز احتسابٌ الرَّكّاة وفقَ الحول 
الشمسي مع معادلته بالقمريّ لإخراج القدر الرّائد من المال الزكوي 
مُقابل الرَمَن الزَّائدٍ من الحول الشمسي» وِيُقَيِّدٌ ذلك عند تخسر إخراجه 
بالحول e‏ لان الأصل المتّفْقَ عليه هو احتساب الرَّكّاة وفق التاريخ 
الهجري. 


)01 «الأم) (9/ ؟9). 
(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة») (۹/ )5١٠١‏ رة قم الفتوى .)451١(‏ 


۲۸ مسائل فقهية معاصرة 

OCI OCI 
والذي أراه: أنه لا ينبغي الاعتداد في حول الزكاة بالتاريخ‎ 

الميلادي إلا مع المشقة المعْتبّرة في احتسابه بالتاريخ الهجري؛ بناءً على 

O ا و الور‎ OR OT e 

لأيّام 200 تجلب التيسير» مع ملاحظة ما يلي : 


OG‏ ات ا ا ارال 
الميلاديء وتَكُوْنُ مَيْنَا عليه حتى يؤدٌيّهاء فلو مات أرجت مِنْ 
ترگته قبل قِسْمتِها. 

؟ - وجوب احتساب الفرق اللّاتج عن التأخير المذكورء فهناك فرق ما 
بين السَّنّة الميلاديّة والسّنة الهجريّة يقدر بأحد عشر يومّاء ويتضح 
ذلك جليًا في حقٌّ بعض الشّركات التي تؤسّس ميزانيّاتها الماليّة 
بالتاريخ الميلاديٌ؛ لارتباطها بفروع عالميّةٍ» تَعْمّل وفق ذلك 
التاريخ لكونه المَعْتمدَ عالميّاء مع ما يوفره لأرباب الأموال من 
زيادة في وقت العمل عا يو و ات بات لاس 
مع ثبات بداية كل شهر فيه ونهايته. 

۳ - أن اعتبار نهاية السنة الميلادية هو زمن لإخراج الرّكاة» وليس وقنًا 
لوجوبها. 
وعلى هذا: نوصي الأفراد والشركات والمؤسسات باتخاذٍ السَئة 

اكوب واف و لامي a‏ نهد كرك را نير ا ور اك 

بالرّكَاة وفْمًا للسَّئَة القمرية» فإِنْ كان هناك مشمَّة فإنه يجوز تيسيرًا على 

الناس أن تستدرّك هذه الزيادة - زيادة أيام السنة الشمسية عن أيّام السّنة 

القمريّة EE‏ 06 >” لج وهذا لاعتبار 

ا ايام E‏ أيّام الستة القمرية. 


زكاة الأشهم ۱۲۹ 


دَكاة الأشهُم 


جدَّتُ في واقِعِنًا المُعَاصِرِ بَعْض الصُّوّر التي مَس الحَاجَةٌ إلى بيان 
كيفيّة رم الرَّكَاة فيهاء مما لم موجودا في زمن النبوة» وما بعذه. 
ومن ع شي اا لد 

يكنم اكوا د أ OSO DEED‏ 
أكان بغرض الاستثمار أم بغرض الاتّجَارء وتقليبها في السّوقٍ والاستفادة 

والسّهم: هو حصّة الشريك في رأس مال شركة مساهمة. 

كما يُعرّف السهم: بأنه الصَّك المثبت لهذا النصيب» ويكون قابلا 
للتداول» مع إعطاء مالكه حقوقًا خاصّة"''. 

والسهم ينتج جزءا من ربح الشركة يزيد أو ينقص تبعا لنجاح 
الشركة وزيادة ربحها أو نقصه» ويتحمل نصيبه من الخسارة؛ لأن مالك 
السَّهم مالك لجزء من الشركة بقدر سهمه 

سطع ا E E‏ 
الاقتصاديين» وی أربع e‏ 

الأولى: القيمة الاسمية» وهي القيمة التي تحدد للسَّهم عند تأسيس 
الشركة وهى المدونة فى شهادة السهم. 
)١(‏ «مجلة مجمع الفقه الإسلامي) العدد الرابع. 


0 مسائل فقهية معاصرة 
OCIA “OGG‏ 

الثانية : القيمة الدفترية» وهى قىمة السهم بعل حصم ال اقات 
الشركة. وفسمة E‏ الأسهم المصدرة. 

الرابعة: القيمة السوقية» وهي القيمة التي يباع بها السّهم في 

وأسهم الشركات قابلة للتعامل والتداول بين الأفراد؛ كسائر السلع 
مما يجعلها وسيلة من وسائل التجارة والربح» ولقد ذكر بعض الباحثينٌ 
أن القيمة السّوقيّة للأسْهُم في المملكة العربيّة السعودِيّة بلغث عام 
(479١ه)‏ الموافق لعام (8١0١١م)‏ نحو اثنينَ تريّليونٍ ريالٍ» وإنْ كانث 
قَبْلَ ذلك في عام (571١ه)‏ الموافق لعام (5١٠0٠م)‏ بلغث أكثرّ من 
خمسة تريليون ريالٍ. 

وهذا يدل على أن القيمة السُوقِيّة للأسهّم كبيرةٌ جدًا. 

ورَگاة الأسهُم يُنْظْرٌ فيها إلى نِيّة المسّاهم؛ فبعض المساهمين يتخذ 
ربحها لا للاتجار فيها. 


والذي عليه مُعْظمْ علماء العَضر: هو التَمْرِقَة بِينَ المُستثمر طويل 
الأجل و اض . 


)١(‏ المضارب في مُصطلح أهل الْأَسْهُم الذي يُقَلْبُ الأَسْهُمَ لعَرض الاسْتِفَادَةِ ِن ارْتِمَاعِهاء وهو 
لا يريد المُحَافَطَةَ على الْأَسْهُم يِن أجل الاسْتِقَادَة مِنْ رَيُجِهاء وإنّما يُرِيْدُ انربص به الارتِفَاعَ 
فإذًا ارْتَمَعَ بَاعَ. 


اة الهم ۱۳۱ 

MOC ITO OCIA 

لاب مِنَ التّمْرِقَةٍ ر دم الأَمَرَيْنَء وَهَذا هو الذي یتمَاشی مع 
الراك سر سه صن ار 


وَالأَمْوَالَ بالنّظر إلى مدان سد راع : 


و 


النوع الأول: أموال يقَصّد منها الاقْتَنَاء - أي : الاستعمال-فهذه لا 
TT‏ ا 

النوع الثاني: أموال يُقْصَد منها الاسْتِعْلّال- -أي الاستثمار-لأجل 
الحصّولٍ على ا أو العَائِّد؛ فهذه لا رَكاة في SRT‏ تَجبٌ 
الرزكاة في العَلة» مثل, الأراضى:الني. تُوَجَره 'أو العقارات المْرَجرة» أو 
المصانع التي توّجُر ونحو ذلك. 

لني الثالث: أموال يُفْصَدُ منها النَّمَاء للمُتَاجَرَةِ؛ فهذه تَجِبُ الرَّكَاة 


ر و ره 


فى الأضل وفى الرئح» وهى . CURE‏ رعروض التجارة؛ في السّائمة 
نَمَاؤُها مثلي؛ والعرَوْض نمَاؤها قِبوِئ. 


واختلاف النيّةِ مُوَّئْرٌ في رَگاة جميع الأمْوَالِء كما أن لِنِيَةِ المالِكِ 


سر بير جيه سير 
کر 1 8 2-8 -ه و رة 7 
اثرًا في مقدار ما يجب عليه مِنْ 


٤ سر‎ 


نو د ذلك إن EDIE‏ 


4 
سروه 0 01 ىج ث2 أ 


فَمَنْ يَشْتَرِئ بیتا أو سَيَارَةَ أو 
فلا زَكَاةَ في ذلك. 


8 ا ذا الاستغلال يعي المتاجرة والاسثمار فتجب الرّكاة فى 
اده مِنْ ود قضد الاستَْلالٍ يعني الاسْيقادة من الله فجت ال ة في العَلَةِ 
دون اضر المال. 


وإِنْ قَصَدَ المُتَاجَرَةَ فَتَجِبُ الرّكّاة في الأضل والرَّبْح. 


کي 


۳۲ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO OCIA 
وَالأَسْهُمُ لا يُتَصَوَّرُ فيها قَضْدٌ الاستعمالٍء أي : قَصْد الاسْيِعْمالٍ‎ 

اليا و ا ار الال ال وال E‏ 


نين إنا أن نكرن لِعَرَض الاستثمار بالمضاربة فيها للاستفادة من 
فرق السعر فهذه حكمه حكم عروض التجارة. 


وعلى هذا: تقوّم بسعرها في السوق يوم وجوب الرّكّاة» ويخرج 


وهذا هو - أيضًا - ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي. 


وفيه : 


فا 


«إن كان المساهم قد اقتنى الم بقصد التجارة زكّاها زكاة 
عروض التجارة» فإذا جاء حول رگاته وهي في ملكه زگی قيمتها 
السّوقية» وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة» فيخرج 
ربع العشر 7,5/ من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأَسْهُم ربح)”". 

والأخذ بالقيمة السوقية هو المعتبر في رَكاة عروض التجارة ولا 
Cam‏ المال الذي اكد يك يي هقد كو لارام المال الذي 
اسشترى به المساهم ا أقل مما يكون في وقت دوران الحول أو 
أكثرء فالمعتبر هو القيمة السوقية؛ ولذلك يقول ابن عَبَّاس و : «لا 
بأس بالتريّص حتى يبيع والرَّكّاة واجبة عليه»”'". 


(۲) ذكره أبو عبيد في «الأموال» (۱۱۸۳)» وصححه ابن حزم في «المحلَّى» (58/0). 


اة الأسهُم ۱۳۳ 

OC IO OC ITO 

ويقول جابر بن زيد کله : «قؤّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الرَّكاة 
CT a Ca‏ 
ثم أخرج الزكاة) . 

وقال الخرقي في مختصره : «والعروض إذا کات للتجارة قوّمها إذا 
E EEE‏ 

أما كيفية رَكَاة الأَسْهُم : 

فللعلماء المعاصرين في هذه ا مذهبان : 

المذهب الأول: ال نوع الشركة ال 5-0 الأَسْهُم هل 
زراعية؟ 

وأنواع الشركات في سوق الأسهم أربع : 
كشركات الصباغة وشركات الفنادق وشركات النقل. 

الثانى : الشركات التجارية المحضة» التى تشتري البضائع وتبعيها 
والتجارة؛ كالشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري 

الرابع : الشركات الرراعةء وهي ال نشاطها زراعة الاراض ا 


(۱) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» (۱۱۸۲). 
(۲) «مختصر الخرقى) (ص٦٤).‏ 


۳٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 

فالشركات التجارية المحضة» والشركات التجارية الصناعية: تجب 
الزكاة في أسهمها بعد خصم قيمة المباني والآدوات والآلات المملوكة 
لهذ #الشير ت 

وإن كانت قيمة هذه الأَسْهُمِ قد صرفت في الآلات والإدارات 
والمباني» فما بقي من ربح فيضم إلى أموال المساهمين» ويزكّى معها 
ال ل ع ل 2 ل ارو سه تن هب ام مدر اك ال سيا ين 
نصابًا. 

المذهب الثاني: اعتبارها عروض تجارة» وعدم النظر إلى نوعية 
اا 

فلا يفرقون بين سهم شركة وأخرى» وإنما ينظرون إلى السهم نظرة 
واحدة بغض النظر عن الشركة التي أصدرت هذه الأَسْهُمء وتعطى حكمًا 
واحدًا باعتبارها عروضًا تجارية» حيث اتخذت هذه الشركة للاتجارء 
EEE‏ ان صر فرع الس ار E TG‏ 
السّوقية مع الربح ربع العشر 7,5 / إذا بلغ نصابًا. 

ورجّح البعض هذا الاتجاه بالنسبة إلى الأفراد نظرًا إلى سهولته في 
التطبيق بخلاف ما إذا قامت الدولة وأرادت جمع الركاة من ال كات 

والراجح - والله أعلم - هو الرأي الأول؛ لأنّها أصول ثابتة» 
كالمصانع والآالات والبناء والعمارات الاستقلالية فلا زكاة فيهاء إنما 
الرّكاة على أرباحها السنوية إذا بلغت النصاب الشرعي وحال عليها 
الحول» وهو اختيار شيخنا ابن باز كآنه . ۰ 


C\ 


وهذا ال ار به مجمع الفقه الإسلامى 5 جدة 5 دورته الثانية 
حيث فرّر ما يلي : 


رَكاة الأَسهُم ۳0 

OCIA OC IO 
أن الرّكاة غير واجبة في أصول الات والأراضي‎ 
ا أن الزكاة ف الغلة. وهى ربع العشر بعد دوران الحول‎ 


a 8 2‏ ا ارقت 
وكيم القبض مع اعتبار توفر شروط الركاة وانتفاء الموانع) 
كما اختلف العلماء المعاصرون في الجهّة الواجبٌ عليها إخراج 


الرّكَاة على قولين : 
القول الأول: أن المساهمين هم المطالبون بالرّكاة لا الشرگة» وهو 
قول أكثر المعاصرين. 


وعللوا ذلك بما يلي : 

١‏ - أن المالكَ الحقيقيّ للأسهم هم المساهمون. والشرگة إِنّما تتصكث 
في الاس نياب مني حب هروط الشركة اة في نظابها 
الأساسي. ولذلك فعئلما كر الشركة كر مَسَاجِمٍ نصيبه 
من موجودات ا 

۲ - أن الرّكاة عبادَةٌ تكلِيفيّة لا بدَّ لها من نية» فلا تصدُرٌ إلا من المسْلِهِ 
ني 2 لير ان عس تيك را شير الى 
أزد ين ايها يوا CECE‏ 
القول الثاني : 5 ركه كات 1 ا د ولا 

ا م ا a‏ 

AIC ST 
الك‎ 


.)١( القرار رقم‎ 42١١89 /١( مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثاني‎ )١( 


۱۳٦‏ مسائل كذهية معاصره 
OC IO OC IO‏ 
؟ - القياس على الشركة في الماشِيّةء فالزكاة واجبة في مجموع الماشية 

ذ بعغضيكلك ومودى ذلك: أن الرّكّاة : تجب في مال ا 

وليس في مال گل شريك على حدة. 

والراجح - والله أعلم - هو القول aT‏ لجع كين اء 
هم المساهمون لا الشركة لقوة ARE‏ وذلك أنَّ الشركة وإن كان 
لها شخصية اعتبارية إلا أن هذه الشّخصية الاعتبارية لا تصلح لوجوب 
الزكاة عليهاء إِذْ من شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية وهما 
REE e‏ 

م يي ا N‏ 

وأمّا القياس على الخلطة فى الماشية - فلو سلمنا بصحّة القياس - 
الى ا جا ال E‏ عاد Ee JE‏ 
عي ا ا ل اعتبارية» وإِنّما معناه ضضم مال الشركاء بعضه 
إلى بعض وحساب زكاته كمال لشخص واحد. 
أمّا إذا لم تقم إدارة الشركة بإخراج الرّكاة فإِنّه يتعين على حملة 
الهم أن يخر جوم بأنفسهم» وذلك على النحو الآتي : 

أولا: إذا كان المساهم قد ساهم في الشرگة بقصد الاستفادة من 
ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسشهم فهذا لا تجب 
عليه الزكاة 5 فى أصل الأَسْهُمء رين دك لدعا في ربحه إذا دار عليه 
اك مض دن أي: قَبّض هذا الريع مع اعتبار توافر شروط الرَّكاة 
وانتفاء الموانع 

ثانيًا : أن يكونّ قد اقْتَنَى الأَسْهُمَ بقصد التّجارة في أغيانها بَيْعَا 
وشِرَاءَ» وهو ما يُسَمَّى عند الاس اليومٌ بالمُضَارَبَةٍ هذا يزكي الأسْهُمَ 


رَكاة الأشهُم ۱۳۷ 
“<O” OCI‏ 
رگاة عَرُوض التَجَارَةٍء فَيُقَوُم الأسَْهُمَ بَعدَ مضي الحَوْلٍِء ويخرج ربع 
العشر. وهو اختيار شيخنا ابن باز كأله؛ حيث قال: «إذا كانت الأسهم 
الحول وبلغت النصاب» أمّا إذا كانت الأسهم للبيع فإنّها تركّى مع ربحها 
كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول» سواء 
TE O E‏ رف ): 


وهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامِي في دورته 
الرّابعة» إذ جاء في القرار: 


«أولًا: تجبُ زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إِدارَةٌ الشركة 
نيابة عنهم إذا نص في نظايه الأساسيّ على ذلك» أو صدر به قرارٌ من 
الجمعيّة العموميّة» أو كان قانون الدَّْلة يزم الشّركات بإخراج الزَّكَاَ أو 
حصَل تَمُويْض من صاحب الأسهم لإخراج CT‏ 

انيًا : نُخْرِجٌ إدارةٌ الشّركة زكاة الأسهم كما يُخْرِجُ الشَّخْصُ الطبِيعِيُ 
رَكاة أمواله؛ بمعتى: أن تَعْتبر جميعٌ أموالٍ المُساهِوِيّن بِمَتَابَةٍ أموالٍ 
شَخْص واحِدء وثَفْرَضَ عليها الرّكّاة بهذا الاغتبار» من حيث نؤعٌ المالٍ 
ا VT E‏ 
يؤخذ» وغير ذلك مما یراعی في رَكَاة الشخص الطْبِيعِىٌ ‏ جنا 
بدأ الخلطة عند مَنْ عَمَّمَ مِنَ الفقهاء في جميع الأمُوالٍِء ويطرح نصيب 
CERES‏ موي عدم د انتوالعام اورم 
وأسهم الوقف الخيري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير 
ا 


۱۳۸ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

ثالتًا: إذا لم تز الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب 
على المساهمين رَكاة أسهمهمء فإذا استطاع المساهم أن يعرف من 
حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الرَّكَاة لو زكت الشركة أموالها على 
النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية 
رَكَاة الأَسْهُمء وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان قد ساهم 
في الشرگة بقصد الاستفادة من ريع الأَسّهُم السنوي» وليس بقصد التجارة 
يزكيها رَگاة المستغلات...فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل 
السهم» وإنما تجب الزكاة في الريع» وهي ربع العشر بعد دوران الحول 
من يوم قبض الريع» مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. 

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم ل اك 1 
عروض التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكّي قيمتها 
السوقية» وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة» فيخرج 
ربع العشر ٠,١‏ / من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. 

رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله. 
يضم الثمن إلى ماله» وزكّاه معه عند ما يجيء حول رَگاته» أما المشتري 
فيزكي الأَسْهُم الذي اشتراها على النحو السابق)”". 


ومما يجحدر التنبيه عليه : 
أنَّ مجمع الفقه الإسلامي قد قرر في دورته الثالثة عشرة: 


«إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض 


010( وهي التي تسمی في سوق الأسهم بالمضارية. 
(۲) مجلة مجمع الفقه الإسلامى» العدد الرابع (۱/ .)۷۰٥‏ القرار رقم (5). 


ركاة الأشهُم ۱۳۹ 
OC IO OC IO‏ 
تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع 
المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصٌ أسهمه من الموجودات 
الرّكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى» ما أمكنه» ويزكي ما يقابل أصل 
المي يه ع عجرف ريع د ووس ور 
كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. 
ES‏ انرق يل ليو لي وال كيدها ادركاة 0 فاته 
ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 78 )٤/۳(‏ من أنه يُزكّي الرّيْعم فقطء 
ولا و أضل ا ا 


OC ITI 


.)۸٦١ /۱۳( «مجلة مجمع الفقه الإسلامى)‎ )١( 


١٠‏ مسائل فقهية معاصرة 


زَڪاة الحلي المستعمل 


الحلي - بضم الحاء وكسر اللام -: جمع حلي - بفتح الحاء 
وسكون اللام - وهو ما يتحلى به الرجل والمرأة ويتزينان به من مصاغ 


قال ابن الآثير: «الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب 
والفضة» والجمع حلي بالضم والكسر)"''. 
و2 التج ‏ اونا عدر بالق روفاك بور نيا SR‏ 


المرأة ذهب وفضة مما يستعمل عادة للبس» فهل تجب فيه الزكاة عند 
تمام الحول؟ أم أن الزكاة لا تجب فيها انه متخذ للاستعمال لا 


للتجارة؟ 

نقول : 

اتفق العلماء على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة إذا كانت لقوداً 
أو سنانات. 


ولكن اختلفوا في الذهب والفضة إذا كانت خلياً تتزين به المرأة, 
هل تجب فيه الزكاة أم لل قولين:: 


القول الأول: عدم وجوب الرَكاة في الحلي المستعمل أو المعد 
للاستعمال» وهو قول الجمهور من آهل العلم» واختيار عدد من 


.)570 /١( «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 


زكاة الحلي المستعمل ٤١‏ 

OC IO OC IO 

المحققين ؛ منهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. والشوكاني. ومحمد 
0 

وهذا القول ثابت عن سبعة من الصحابة وقرء وهم: عائشة» 

OL Ome Eg مع‎ meg BE سد ميسو‎ hS 


5 ولم يثبت عن غيرهم القول بخلافه م ما روي عن ا مسعود 


نه في قول آخر له. قال عنه الحافظ ابن حجر: «(إسناده ضعيف 
0 
0 


جدا)») 
OE E EIS‏ رك رساك 
ا ا ورواية عن أحمدء وهو قول عبد الله بن عمرو 
اء وهو اختيار شيخنا ابن باز كه ٠“‏ والشيخ الألباني والشيخ ابن 
استدل من يقول بعد وجوب الزكّاة بعدد من الأدلة منها : 
أولاً: الاستدلال بالسنةء ومن ذلك : 


: ما روى البخاريٰ عن زيئّبَ امرأة عبدالله بن مُسعود 5 » قالث‎ - ١ 


الت في ا و فقال: IE‏ 
(e,‏ 


)١(‏ «المدونة الكبرى» 2)5١١7/١(‏ «المجموع» 50/ ۲ «المغني» 0/ »© «مجموع الفتاوى» 
/۲٥(‏ ۱1( الأعلام الموقعين» (۲/ .)٠٠١‏ «السيل الجرار» (۲/ ١‏ «فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن إبراهیم» (5/ 40). 

(؟) «امتنان العلي بعدم زكاة الحلي» لفريح البهلال (ص77). 

(۳) «الأموال» (ص"65).» «الدراية» (509/1). 

629 «بدائع الصنائع» .)6١*5/5(‏ «المحلى) (5/ »)٩۲‏ «المغني) )6/ °(« المجموع مقالاات 
وفتاوى متنوعة» .)49/١5(‏ 

.)١555( البخاري‎ )٥( 


۱٤۲‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

فهذا الحديث يدل - بظاهره - على عدم وجوب الزكاة في حليّ 
المرأة؛ لأن الحلي لو كانت زكاته واجبة لما ضرب المثل به في صدقة 
التطوع. بل يدل أنه غير معروف لديهنٌ. 

رد ان ل لس كاد ا كر دن شر ل 1 عفن 
د د د اس وأنّ النبيّ ئي قبل ما تيسّر؛ لأنّ تماء 
E‏ «فجعلث المرأةٌ تلقي > خُرّصها وسخابها»» ولم یخص 
الذهب والفضة. والخرص: الحلقة التي تجعل في الا واا 
القلادة التي توضع على النحر؛ يدل على عدم الوجوب. 

قال ابن العربئّ : «هذا الحديث - الذي دَگره أبو عيسى اللي ذكره 
البخاريٌ يوجب بظاهره أنه لا رَكَاة في الحليٌ لقوله ية للنّساء: «تَصَدَّفْن 
ولو مِنْ حُلِيْكنَ) و ا لما ضرب المثل به في صدقة 
الطوع». 

0 حديث الْبْسَ في الحَلِئٌ و 22 

وهو يدل على عدم وجوب الرّكاة في الحلي. 


.)17١ /"( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) روى هذا الحديث جماعة من أهل العلم مرفوعًا: منهم الدّيلمى في «فردوس الأخبار» /١(‏ 
849» والبيهقي في «الخلافيات»», ورواه ابن الجوزي في «التحقيق) (۳/ ٦٦‏ تنقيح) عن 
جابر كاه 
وأخرجه عبدالرزاق موقوفًا على ابن عمر يي »)۷٠٤۷(‏ وعلى جابر بن عبد الله ,)7١59(‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن عن ابن عمر (07577» قال الترمذي في السنن (۲۲/۲): «وقال 
بعض أصحاب الس ية منهم : ا NT‏ را مال لسن 
في الحلي زكاة» 

A‏ رن هذا بك ان الصحيح وقفه على جابر. وقد أطال في تخريجه 
د.إبراهيم الصبيحي كه في رسالته «زكاة الحلي»» وانتهى إلى أن الحديث صالح للاعتبار» 
«امتنان العلي بعدم زكاة الحلي» (ص۲۳). 


ركاة الحلي المستعمل e‏ 
OCIA OC IO‏ 
ثانيًا: أن هذا هو قول الصحابة وء ولم ينقل عنهم القول 


قال الحسن البصري كلك : «لا نعلم أحدًا من الخلفاء وؤ قال: 
فى | لله 00000 


وقالت عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: «ما وات أحذدًا 
اا 


وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر : ما رأيث أحدًا يفعله»'. 


ثالث : تفسير بعض الصحابة ون ر أن زكاة الحلي عاريته. 

0 الإمام أح ل اله : «خمسة من أصحاب JE.‏ الله عا 
٤( EE aan a‏ 
يقولون: ليس في الحلي زكاة» ويقولون: زكاته عاريته 

رابعًا: الوضع اللغوي : 


فالألفاظ الواردة في زكاة العين كلفظ «الرقة». و«الورق» لا تشمل 
الحلى. 


قال ابن خزيمة كته :«باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة 
على الحلي» إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع 
5 (ه 
على الحلي الذي هو متاع ملبوس» 


.)1١١1401( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة .)1١18٠(‏ 

(۳) أخرجه أبو عا في «الأموال» (1786). 
(5:) «المغنى» (۳/ 57). 

)0( ا ابن خزيمة» (؟7/١١١1١).‏ 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM” “OGM‏ 

وقال الشنقيطي TE‏ وضع اللغة» فإن بعض العلماء يقول: 
الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان 
ل 

EP ال ال‎ OPTS E 
السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغ» وكذلك قيل في‎ 
الآوقية‎ 

قال مقيده عفا الله عنه: ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام 
العرب» قال الجوهري في «(صحاحه): الورق الدراهم المضروبة» 
وكذلك الرقة» والهاء عوض عن الواوء وفي «القاموس»: الورق - مثلثة 
- وككتف: الدراهم المضروبة» وجمعه أوراق ووراق كالرقة)"''. 

خامسًا : استصحاب البراءة الأصلية. 


فالآصل براءة الذمة» ولا ينبغي شغل ذمة المسلم إلا بنصٌ صريح 

سادسًا : أن الحلي من أموال القنية لا من الأموال النامية. 

والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية. 

قال النووي كله : «قوله ية : الْنْسَ عَلَى المُسْلِم فِي عَبْدِهِ ولا 
قَرَسِهٍ صَدَقَةَاء هذا الحديث أصل في أن ا ا ا ل 


لا زكاة في الخيل والرفيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا فال العلماء كافة من 
ا وال 


.)٤٥١ /۲( «أضواء البيان»‎ )١( 
لاشرح صحيح مسلم» (/7/ 60ه).‎ (۲( 


زكاة الحلي المستعمل ١‏ 
OCIA SOCIO‏ 
ام ا E‏ 
أحدهما ما هو معد للتنمية والتجارة به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين 
والسّباتك ونحوهاء وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلي 
المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه)"''. 
أما الموجبون لرَكاة الحلى فقد استدلوا بعدد من الأدلةء منها : 


الدليل الأول: ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ضيب أذ 
يكن قال : امَا مِنْ صَاحِبٍ ذَمَب وَلَا فِضَّةٍء لا بودي مِنْهَا حَمَهَاء < 


- 
و 


A 
٠ 
3 
C A 


A +: 


کی 


إذا 
0 ‌ أ أ رخ 
گان يَوْمُ الْقِيَامَة» صْمْحَتْ لَهُ صَمَايِحُ مِنْ تار» فأخمي عَلَيّهَا فِي : 
و 3 ور ذه 3 -ه 1ع :2 أ 
جهنم > فَبَكوّى بها جنه وحبينه و وه كلما يردت أعيدذت له د , 


\7P ا١ذع‎ 
بات‎ 
6. 1 


وعم ده 


گان 510 سَنَو٬‏ تی بود بَيْنَ الْعِبَادِ یری سبیله 
إلى الحَنق وَإِمّا إلى التار»» قيل : ا e‏ الله فالإبل؟ E‏ ) 
صَاحِبٌ إِبل لا يُوَدَي مِنْهَا حَفَهَاء وَمِنْ حَقَهَا حَلَبُهَا يوْمَ وروا 

گان َم ليام بلح لها بقاع قزكر. أَؤْفَرَ ما كانثء لا يَمْقِدٌ مِنْهَا قصبلا 
ا وه بِأَخْمَافِهًا 0 أَفْوَاهِهًا :كلكا قد NL‏ کک 


5 


- 
6 |) ڪا‎ 
A 7 


حسام 


ام 1 


حسام 


ره 


وو ياه لت 


راا في يَْمٍ گان ِقدَارَةُ حَمسِينَ الف سو > حَنّى يُقْضَى يِيْنَ الْعِبَادِ 
فَيَرَى سَبِيلَه إا إلى الْجَنَقَ وَإِمَا إلى الثار»» CCE‏ 


2 


4 


وَالْعتم؟ ال «ولا صَاحِبٌ بر لا م لا يي ينها تھا للا ل 
گان م الْقِيَامَةٍ بطح لها بقاع كَرْكَرِء لا يَفْقِدُ نها شب ٠‏ لَبْسَ فِيِهَا 
ll Nas‏ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ ب بقرونها وتطۇه ادن ل 
م عَلَيْهِ ولام LE‏ في بوم كان دار حَمِْينَ الف سق 


)01 «أعلام الموقعین» (۳/ 5 ۳). 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
ےت 525 07" کے ny‏ کے امہ 00 ت ١‏ 
تی يُقْضَى بَيْنَ العِبَادء قَيَرَى سيه إِما إلى الجَنَةء وما إلى التار'. 


ووجه الاستدلال: أن الحديث عام يشمل جميع أنواع الذهب 
الم ا TE‏ ساكو E Cg‏ 


وأجاب المانعون بما يلي : 


أولا : يلزم على قولهم هذا أن يوجبوا الرّگاة في جميع أنواع الإبل 
والبقر والغنم السّائمة والمعلوفة والعوامل والمنائح؛ لأن عموم الحديث 
يشملهاء وقد خص الحديث السائمة بالزكاة دون غيرهاء فلزمهم في هذا 
ما ألزموا غيرهم في رَكاة الحلي؛ لأنَّ لفظ الحقٌّ الوارد في الحديث 
معناه واحد وهو مجمل ولا يصح أن يعملوا بالمجمل تارة» ويتركوا 
العمل به تارة أخرى. 


ثانيًا: يلزمهم بموجب تأويلهم هذا للحديث أن يوجبوا الرَّكّاة في 


هد 


كل ما تخرجه الأرض من الرَّمَّانَ والخضار؛ لقوله تعالى: ورت 
سه سه مس وى سمس 


ay‏ كك اود رنيج الم ل تيوك 
حصكادو. 6 [الأنعَام: .]١5١‏ 

فإن هذه الآية جاءت بعد ما سبقها من لفظ عام» ولفظ الحق 
المذكور فيها هو عين لفظ الحق المذكور في الحديث». ويلزمهم ما 
ألزموا غيرهم من طلب الدليلء لأن لفظ الحقّ مجمل في الآية 
بالمجمل قبل بيانه. 


.)4۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


زَكاة الحلي المستعمل ١‏ 

UC ITO OC IO 
الدليل الثانى : ما رواه أبو داود عن عائشة ب قالت : دخل على‎ 
رسول الله ية فرآى في يدي فتخات مِن وَرق فقال: «مَا هذا يا‎ 
MALO عَايِشَة؟4». فَقُلْتُ: صَبَعْتْهُنَ نرين‎ 


QC TAET‏ ل 


زكاتهن؟) م ا شَاءَ الله قا ٿال : «هوَ حَسْبك من التار». 
وجه الاستدلال: قالوا: أن الحديث نص فى وجوب زكاة الحلى. 
اللا ل ل ل عا دك الم مزالي 

خاصّة أن عائشة وها هذا لبسها الأول له» بدلالة سؤال النبئ بل لها. 

كما أن الحديث لم يعلق هذه الزكاة بالحول المعتبر. 
الدليل الثالت: ما رواه ا دواد عن عمرو بن شعيب» 0 

عن جذه. أن امرأة أتثت رسول الله یه ومعها ابنة لهاء وفى يل اننتها 

من ذهب » فقال لها : 1 كاه کا٤‏ هَذَا؟)ء قالت : لا 

قال: «أُيُسْرْكِ أن يُسَورَكِ الله بِهِمَا يوم القِيَامَةٍ سَواريْنِ مِنْ نَارَ؟»» قال: 

تخي حا إلى الت لاء بس لاسن ا را 1 
وجه الاستدلال: قالوا: أن الحديث نص فى وجوب زكاة الحلى. 
ويجاب عنه بمثل ما أجيب عن حديث عائشة وَيِينا. 
ثم إن الموجبين اعتبروا قوله كَِِ: «لَيْسَ فِيَمَا دُوْنَ حَمْسَةٍ أَوَاقٍ مِنْ 


سے جين 24 7 40 
الوَرِقٍ صَدَقَةَ”" يدل على وجوب رَكاة الحلي؛ لأنْ الحديث عام. 


.)۷٥٤١( والبيهقي‎ »)١965١( والدارقطني‎ »)١571( والحاكم‎ »)١5564( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)١557(‏ والنسائي (71519)» وروی أحمد (59174). والترمذي (5790) 
نحوه» وقال: «ولا يصح في هذا الباب عن النبئ ييه شيء». 

(۳) أخرجه البخاري ,)١559(‏ ومسلم (480). 


۱۸ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO UCI‏ 

ولكن يلزمهم على هذا: الأخذ بعموم قوله ئي في تمام الحديث: 
الح نيما دون ا دوو من اال ااا حبون ال كاة في كر 
أنواع من e‏ والمعلوف اماد وإلا بايد قد فرقوا بین ْ 

ومثله أنهم اعتبروا قوله ي: درفي الك 57 ا e‏ 
الحلى. 

فيلزمهم أن يعملوا أيضا بقوله بي «فيمَا سَقَّتٍِ السَّمَاءُ وَالعْيُون أَوْ 
گان عَتَرِنًا العْشْرٌء وَمَا سُّقِيَ بالنْضْح يضف العُشر“ وأن يوجبوا الرَّكَاة 
في كل الخارج من الآأرض» وإلا فإنه قد عملوا بعموم الحديث الآول. 

وبعد النظر فى الأدلة والتأمل فيهاء فإن الراجح - والله أعلم-ما 
يلي : 

أولّا: عدم وجوب الرَگاة في حلي الذهب والفضة المتخذ للرّينة 
الخواتم والساعات والنظارات المصنوعة من الذهب للرجالء ففيه 
الرّكاة» لآنه استعمال غير مشروع. 

اا وجوب الرّكاة فى حلى الذهب والفضة الذي إلا يستعمل وهو 
المتخذ للقنية أو النفقة أو البيع؛ لأنه بهذا خرج عن حكم حلي الزينة 


.)١550( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


زكاة الحلي المستعمل ۱4۹ 

OGM “OG 

نوت المرأة عدم استعماله» أما قبل ذلك فليس فيه الرَكاة لوجود نية لبسه. 

ثالثا : عدم وجوب الزَّكّاة فيما كسر من الحلي إذا كان كسره لا يؤثر 

في استعماله» أو يؤثر لكنه يصلح ويمكن أن يعود إلى حالته باللحام 

وغيره من الطرق المستخدمة لإصلاح الكسور بشرط بقاء نية الاستعمال؛ 
لأنه داخل في حكم المستعمل لبقاء نية الاستعمال في عينه. 

لع جوم اسك 0 كور يعد لجا 

لبسه والتزين به» ولذا استوى في جواز اتخاذه للاتجار الرّجال والنساء 

إذا كان لآجل المتاجرة فيه وسقوط الذكا فزق سود الحاده للك د 


واللبس المباح» وهو لم يّملك هذا الذهب لأجل هذا الغرض» وإنَّما 
ملكه للمتاجرة فيه» فعليه الرّكاة. 


MOC ITO 





۱۵۰ مسائل فقهية معاصرة 


زركڪاة المساهمات المتعثرة 


المساهمات العقارية هي : مشروع عقاري لأرض خام» تقسّم 
وتخطط وفق نظام معين» أو تبنى على شكل وحدات سكنية أو محلات 
تجارية أو نحو ذلك» ثم يتم إصدارها بصيغة أسهم تغطي قيمة المشروع› 
ثم تطرح في المزاد وتباع بع لصاح المساهمين؛ بعد الفراغ من التخطيط 
والإنشاءء وبعد تمام عملية بيع قطع الأراضي المخططة., أو الوحدات 
افيه و Cp‏ التجارية وتصفية المساهمة يعطى المساهمون 
حقوقهم منها حسب ما يملكون من آسهم» وبقدر ما تحصّل لديهم من 
أرباح. 


والمساهمات العقارية هي أحد أشكال توظيف الأموال بطريقة 
متوافقة مع الشريعة الإسلامية» ويمكن تكييفها على أنَّها من عقود 
المضاربة بين المستثمر «رب المال» ومدير المساهمة «عامل 
المضاربة». 


وكانت المساهمات - في السابق - تطرح من قبل مكاتب عقارية أو 
شركات تمارس النشاط العقاري» وكانت خاضعة للائحة تنظيم المكاتب 
العقارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 175" وتاريخ ۳/۷ 
6ه واللائحة التنفيذية له الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم 
4 وتاريخ ۳۹۸١ه»‏ وتمر بعدة مراحل إجرائية تسبق منح التصريح 
من قبل جهة الاختصاصء ثم قرار مجلس الوزراء رقم لا/د/ 5١١59‏ 
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وتاريخ 507/94/8١هء‏ وانتهاء بضوابط طرح المساهمات العقارية 

الصادر بقرار مدلس الوزراء رقم ۲۲۰ وتاريخ 577/8/77١ههء‏ وما تبعه 

59 تعدیلات. 
وحظيت المساهمات العقارية بإيجابيات عدة؛ منها دعم إنشاء 

ال الور ااام ا ب لير ا ري انها 

لا تخلو من السّلبيات» لعل أخطرها ضياع أموال المساهمين» وتعثر 
العديد من المساهمات منذ عقود عدة» بلغت قيمتها قرابة (۷۸) مليار 

ريال على مستوى المملكة". 
ويقصد بالمتعثرة: المساهمة العقارية التي توقفت بسبب لا يعرف 

اي am le‏ 0 التصفية في المساهمات النظامية. 
وقد تم إنشاء لجنة خاصة للنظر في قضايا المساهمات العقارية 

المتعثرة شبه قضائية وتتمتع بصلاحيات واسعة؛ كمنع السفرء وإيقاع 

الحجز التحفظي» وتصفية المساهمات العقارية. 
ويمكن إعادة أسباب التعثر إلى أمور أهمها : 

١‏ - تلاعب مؤسس المساهمة بأموال المساهمين. 

ا ا ل 0 ا ل ا ار الم E‏ 
بسبب مخالفات نظامية» أو لوجود تظلم ضد صاحب المساهمة» 
أو لوجود خصومة في ذلك العقار محل المساهمة» أو لغير ذلك 
من الأسباب. 


)١(‏ ينظر: «حماية حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية في النظام السعودي». 
(۲) جريدة الرياض العدد .)١57006(‏ 


10۲ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO CIO 
كثرة الشركات المساهمة التي لا تلتزم بالأنظمة المالية والمحاسبية» مع‎ 
ضعف في الديانة وقلة في الأمانة إلا من رحم الله.‎ 


فساهم هذا الواقع في ظهور ما يمكن أن يسمى بالمساهمات 
المتعثرة» ومع هذا الواقع أشكل على كثيرين مدى وجوب الرَّكاة فيها. 

وبالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين يمكن أن تُخرَّجٍ هذه المسألة 
على مسألة الرَكاة في دين المعسر والمماطل» ومسألة الرَكاة في المال 
EN‏ 


وعلى هذا : 
١‏ - إذا كانت هذه الأَسْهُم المتعثرة مرجرّة الحصول فإنَّها تُخرّج على 
رَكَاة دين المعسر والمماطل. 


والراجح: أن الدّين الذي على المعسر والمماطل لا يزكى» وإنما 
يستأنف به» فكذا هنا في الأَسْهُمِ المتعثرة. 


ll ۲‏ إذا کا الأسْهُمِ عير مرجوة الحصول أو رما منهاء فاه 
تزكى» كما هو معلوم في رَكاة المال الضمارء وإنما يستأنف به 
مالكه حولاً عند حصوله» فكذا هنا في الْأَسْهُم المتعثرة 


)١(‏ قال الكاساني : «مال الضمار: هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك؛ كالعبد 
الآبق والضّالء والمال المفقودء والمال السّاقط في البحرء والمال الذي أخذه السّلطان 
مصادرة» والدّين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند 
الناس» والمال المدفون في الصحراء إذا خَفي على المالك مكانه» «بدائع الصنائع» (4/۲)ء 
وقال الزركشي: «المال الضمار: الغائب الذي لا يرجى» «شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي» OT)‏ 


رَكاة المساهمات المتعثرة ١‏ 


OCIA OCIA 
والمساهمات المتعثرة يستأنف فيها المساهم إذا حصل عليها حولا‎ 
من بعد استلامها. ولا يزكي ما مضى من السنوات التي كان يرس‎ 

من حصوله عليها. 


OC IO 


١6:‏ مسائل فقهية معاصرة 


OG PO 
زكاة الأموال في الصناديق الاستثمارية‎ 


ظهرت في الآونة الأخيرة في مجال الاستثمار المالي أوعية 
استثمارية يطلق عليها اصطلاح «صناديق الاستثمار»» وتتكون هذه 
الصناديق من عدة وحدات استثمارية يطلق عليها اسم: «صك استثماري» 
أو «سند استثماري». 


وتعددت تعاريف الصناديق الاستثمارية» ولعل من أشملها أنها: 
غالا ر ذقةامالية ا ا تجميع الأموال 
واستثنارها فى محالت محددة. وبندير"الفيدوق شركة استثمار تمتلك 
e‏ الأوراق المالية»". 


لقد حت الإسلام على الاستثمار وتنمية الثروة» من خلال الدعوة 
للعمل والكسب والادخار» بل إن الدعوة للإنفاق تدل على وجود مال 
ينفق منه فالإنفاق لا يتاح إلا من خلال اقتناء المال وتنميته؛ مما يدل 
على ترغيب الشريعة في هذا الأمرء ومن أوضح الأدلة قوله ي لسعد بن 
أبي وقاص ويه عندما أراد أن يتصدق بثلثي ماله : «إِنْك أنْ تَذْرَ ورنتك 
أَغْنْئّاء خَيْرٌ لَك مِن أن تَذْرْهُمُ اله يَتَكَمَْفْوْنَ التاس»". 


ومن صور استثمار الأموال في هذا العصر ما يقوم به بعض النّاس 
ااا أموالهم في هذه الفنادية الا ستتمارية. 


.)١5١ص(‎ )۲( «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» المجلد (۷) العدد‎ )١( 
.)1578( (؟) رواه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم‎ 


زَكاة الأموال في الصناديق الاستثمارية 7 

< SOOO < OG” 

ويشكل على بعض الناس طريقة تزكية أمواله الموجودة في هذه 
الصناديق ؛ فنقول : 

أولا : رو 0 ل الف ا ا N‏ 
الاستتبارى#الاثرا دلك على الركاة ول اص ف هد الان 
اتجاهان: 

الأول: أنه عفد مضارية بين إدارة الصناديق والمستثمرين : 

سن الي ا ا E N‏ 
العف ل وس ب ار وراك ل ارون مهار ادر كاده 
الأموال)» وتعتبر من أنواع المضاربة المقيدة. 


وتحصل الجهة التي تدير صندوق الاستثمار على جزء من عائد 
الصندوق الناجم عن استثمار أمواله نظير الجهد «العمل» ويوزع بقيّة 
العائد على المشتركين» ويّحكم توزيع العائد أو الخسارة إِنْ وقعت 
أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي من خلال الاتفاق بين الطرفين. 

الثاني : أنه عقد وكالة بأجر بين إدارة الصناديق والمستثمرين : 

وذهب هذا الفريق أنها تكيّف على أنها وكالة بأجرء فيكون نصيب 
الجهة التي تدير الصناديق مبلعًا مقطوعًاء وليس نسبة من الربح يستحقه 
في جميع الأحوال» فيكون: وكالة بالاستثمار بأجر معلوم» ويكون 
للمُوكل دور أكبر من رب المال في توجيه عملية الإدارة. 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

واتفاق الطرفين فى العقد هى التى تحدد ماهيّة تكييفه إِمَّا أن يكون 
عقد مضارية أو عقد وكالة بأجر. e‏ 

ثانيًا : وعلى وضوء التكييف السابق نقول : 

إن كان تكييف العقد على أنه مضاربة: فإنه تجب الزكاة بالنسبة 
ار ل ل ا نر لبوق سقو N‏ معي أن I E‏ 
وأرباحه ويخرج زكاته. 

وإن كان تكييف العقد على أنه وكالة بأجر: فتكون زكاة الصندوق 
الاستثماري بالنسبة لرب المال هي زكاة مال التجارة فيزكي رأس ماله مع 
الأرباح إذا حال على رأس المال الحولء فالأرباح حولها حول رأس 
المال» فلو لم تأت الأرباح إلا قبل تمام الحول بشهر فإنّها تزكى مع 
رأس المال» ويعتبر حولها حول رأس المال. 


MOC ITO 





مصرف الغارمين /اه ١‏ 


مصرف الغارمين 


تکفل الله © بتحديد مصارف ا 
NS‏ رن امدقت الشتراء ا بوالمشكري والسيون انا و 
ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل اله وين وار كه سرح أله 0 
ححكيرم * [التوبّة: ]1١‏ 

ومن جملة المذكورين فى الآية الكريمة «الغارمون». 

والغارمون: E‏ غارم» وأصل الغرم في اللغة: اللزوم. وسمي 
غارمًا؛ لأن الدين قد لزمه» وهو من لحقه الخرم» وهو الضمان والإلزام 
الا 

والغارمون ان 


الأول: الغارم لنفسه» وهم المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة 
أنفسهم في المباح» وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم» فإذا 
كان الإنسان المسلم مَديتاء وهو لا يستطيع السّداد لمصلحة نفسه - كأن 
استدان لمصلحة نفسه في أمرٍ مباح - فإنه يجوز إعطاؤه من الرَكاة. 

روى ابن أبي شيبة عن مجاهد كث : «ثلاثة من الغارمين: رجل 
ذهب السّيل بماله» ورجل أصابه حريق فذهب بماله» ورجل له عيال 
ولیس له مال فهو يدان وينفقُ على عياله)”"". 


.)١١:559٠( «المصنف»)‎ )1١( 


مم١‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
واشترط آهل العلم لإعطائه من الزكاة شروطا منها : 
الشرط الأول: أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين» فإن كان 
Us‏ فإنه لا يجوز له أن يأخذ من مال الرَّكًا ة إذا أمكنه سداد 
دينه من كسبهء أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة. 
وكذلك من كان غارمّاء لکن له مالّ؛ سواء كان نقدًا أو عقاراء 
غير ذلك مما يمكنه الاد فلا ايحو را انب خط" ا 


الشرط الثاني: أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح» وعلى 
هذاء لا يجوز إعطاءٌ الغارم لمصلحة نفسه من الرّكاة إذا كان دينه فى 
مَعصية» كما قرر ذلك أهل العلم"؛ كمن استدان لشراء خمرء أو 
اد لطن E‏ تعدو مدق اترارده. 


الثانى : الغارم و ذات اسن 1 ال ا 
في المصائب والكوارث التي 35 0 


روك الإمام مسلم عن فريضهة بن مخارق الهلالي ا رط ۰ قال : 


اا بحا ب فقال: اقم حَنَّى ين 


عع ور 


لت 0 قال : ا اسيم 


لص لي ا ر 


أو 


)١(‏ البناية (۳/ 505)» الذخيرة »)١51/(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 477)» المبدع 
.)41١/(‏ 


مصرف الغارمين ١64‏ 
UC ITO OCIA‏ 
حت تی بوم للالة من وي ا لحجا مِنْ قَوْمِهِ : لََدْ أَصَابَتٌ فلانًا قا 
لَه الْمَسْأَلَةٌ > حَنّى يُصِيبَ قِوامًا مِنْ عَيْش - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْششٍ - قَمَا 


e 


اخ ب الشالك یا قيصَةٌ سُحْنًا يَأَكُلْهَا صَاجِبُهَا سُحْنًا) 


ولا به يشترط الفقر في هذا القسم. فر لإصلاح ذا راإندكان 
هو غنًا» لكته تحمل هذه الحمالة بسبب إصلاح لتسكين فتنة بين مسلمين» 
أو حلول مصائب أو كوارث فتحمل ذلك لرفع هذه الآثار التي حلت بسبب 
هذه المصائب والكوارث فإنه يعطى حتى يسدد هذا الدين» فهو قد أسدى 
نفعًا عظيمًا فكان من المعروف حمل هذا الدّين عنه من الرّكاة. 

قال الشّوكاني كه : «وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقنضت 
غرامة في ديّة أو غيرها؛ قام أحدهم بالتزام ذلك» والقيام به حتى 
ترتفع تلك الفتنة الثائرة» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا 
إذا علموا أن أحدهم تحمّل حمالة بادروا إلى معونته أو أعطوه ما تبرأ به 
ذمته» وإذا سأل لذلك لم يُعد نقصًا في قدره بل فخرًا»". 


ومن المسائل التي ترجع إلى مصرف الغارمين : 

الرّكاة إذا كان المضمون عنه معسرًا؟ 

الشام د O‏ كدان ع التق N‏ 

الراة اد ا ل ال ا را لل د ساود كك 
)١(‏ مسلم )1١5454(‏ 


(؟) «نيل الأوطار» .)۲٠٠١/٤(‏ 


۱۰ مسائل فقهية معاصرة 

“OGM “OGM” 

۲ - أنه يجوز - على الراجح - قضاء دين الميت من مال الرَكاة إذا لم 
يكن في ميراثه ما يفي لسداد هذا الدّينء ولم يسدّد الورثة هذا 
الدّين» ففي تسديد دينه من الرَّكّاة إبراء لذمته» وحفظ لأموال 
اللات وهو فدهك مالل لواحن الو و عند الشافعية. وروا 
عن أحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام وشيخنا ابن باز. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : «وأمًا الدّين الذي على الميت: 
فيجوز أن يُوفّى من الرّكاة في أحد قولي العلماء» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى قال: ورم الثرية: ۲٠١‏ 
ولم يقل وللغارمين. فالغارم لا يشترط تملیکه» وعلى هذا: يجوز 
الوفاء عنة» وأن يملك لوارثة ولغيرة» ولكن 'الذيئن غلية الدين لا 
maa‏ 

وجاء في OES N NES‏ تك ده "١‏ دامر في 
EGE AEE OSE‏ 
دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء أن 
يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين...» فإذا لم يتيسّر قضاؤه 
من بيت المال جاز أن يُقضى دينه من الرّكاة إذا لم يكن الدَّافعٌ هو 
المقَتضى». 


5 على هذا قضباء دين E‏ الرّكاة إذا لم يكن في 
ميرائه ما يفي لسداد هذا الدين» ولم يقم الورثة بسداد دينه. 


.)6١ «مجموع الفتاوى» (6؟/‎ )١( 
.)۱۷۸۸( فتوى رقم‎ »)٤ /٠١( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )۲( 


مصرف الغارمين ۱١۱‏ 
OC IO “OG‏ 
۳ - إذا أخذ الغارم من الرَّكاة بوصف الغرم» فلا يجوز له أن ينفق هذا 
المال إلا في سداد غرمهء أمَّا إذا أخذه لوصف الفقر فيجوز له 
إنفاقه في حاجاته. 
GG‏ ا ا و ا DD‏ 
السّدادء وأخذه بهذا الوصف فإنه يجب عليه أن يكون إنفاقه لمال 
الزكاة لسداد عُرمه» لأنّه إنّما استحق هذا المال بوصف الغرم» لا 
بوصف الفقر. 


وإن كان أخذه بوصف الفقر كان له أن يصرفه فى سائر حاجاته. 


٤‏ - الغارم المقير 3 الغارم E‏ أولى بالرّكّاة من ا أو 
المسكين غير الغارم؛ لأن الغارم الفقير أو الغارم المسكين فيهم 
وصفان: الحرم والفقر 3 اا Nb‏ الذين هو فقير أو 
مسكين ليس فيهما إلا وصف الفقر أو وصف المسكنة» فإذا اجتمع 
الوصفان: الغرم مع الفقر» أو مع CEST‏ أولى ال کا هم 

ه - أيضًا يجوز إعطاء الغارم من الرَكاة بمقدار ما عليه من ديون قلت 
أو كثرت» إذا كان فى مال الرّكاة وفاء لتلك الديؤن. 

اکل ي العَارم قبل سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع 
يدفعها فى مصارف الرّكاة. 

۷ - يجوز إعطاء الغارم من مال الرّكّاة للعام الذي يحل دينه فيه» ولو 
بقي من ذلك العام أشهر على موعد السّداد. 


۱۲ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OCIA 
ولا يُعطى لسداد دين للعام التالي إلا أن يصالح المّدين صاحب‎ 
: الدّين على السّداد في الال مع الحَطّ من الدين» وهي ما يسمى‎ 
وتعجّل)؛ أي: ضعْ بعض الدين المؤجل» وتعجل في‎ عض١ب‎ 
تسديده» فيعجل السّداد مع نقصان أو الحط من الذين وتقليله.‎ 
وهي 2 س المجمع على تحريمه -لأنّ مَعناه:‎ 
زد و‎ 
وصورتها: رجل له دين تسعة آلاف ريال على رجل إلى أجل‎ 
معلوم» ثم احتاج الدائن إلى المال وأراد الوفاء قبل موعده.‎ 
فذهب للمدين وقال له: احتجت المالء. فقال له: الأجل لم‎ 
بحلء فقال: عَجّل لي المالَ وأظرحُ عنك بعضّهء فبدلاً من عشرة‎ 
إل ف سيد‎ CCT 
: ومسألة دضع وتعحل» اختلف فيها آهل العلم على قولين‎ 


الأول: أنها لا تجوز» وهو قول الجمهور من أهل العلم من 
الا اف والشافعية والمالكية» والمشهور فى مذهب ا وهو 


E 
. قول ابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم‎ 


وحجتهم : ما رواه البيهقي عن المقداد بن الأسود قال: أسلفت 
رجلا مائة دينارء ثم خرج سهمي في بعثِ بعثه رسول الله و 
فقلت له: عَجَل لي تسعين ديناراً وأحط عنك عشرة دنانير» فقال: 
نعم أفعل ذلك. فذكر ذلك لرسول الله يل فقال: (أَكلْتَ ربا يا 


يها 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» (/555)». «بداية المجتهد) (۳/ .)١57‏ «مغني المحتاج» (۱۷۹/۷)ء 
«المبدع» /٤(‏ ۲۷۹). 


مصرف الغارمين ۱۳ 


OCIS OC IO 


(۲) 


مداد وَأَظعمئه)20 : فسمّى هذه المعاملة ربا. 

والربا ها هنا هو ربا النسيئة» ووجه التحريم لربا النسيئة هو الزيادة 
نظير جعله مالا أمام الأجل. 

واستدلوا: بالقياس على ربا الجاهلية «زد وأجل). 

القول الثاني : جواز هذه المعاملة. وهو مذهب الحنابلة» وقول عند 
الشافعية» وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وهو قول ابن عباس وكيا 
ا ل لك م الفقه الإسلامي”'". 

ایر جاءه ناس متهم تقالو IY‏ لَك E‏ 
ولنا على النَّاس ديون لم تَحِلَ: ان رن E‏ 
E‏ 

فالحطيطة باب من أبواب الصلح» ومقاصد الشريعة تحت على 
الصلح. مالم تحل حرام او تحل حلالاًء ولا شىء منهما فی هله 
المعاملة. 

والراجح: أنَّ هذه الحطيطة من الدّين المؤجل» لأجل تعجيله. 
سواء أكانت بطلب الدّائن أو المّدينء وهي ما يعرف باضع 


(1) «السئن الكبرى» »)١١١٤١١(‏ وأبو نعيم فى «معرفة الصحابة» »)51١1/١(‏ وهو حديث ضعيف فيه 
یحیی بن يعلى» ضعفه يحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي. 


«الاختيارات الفقهية» (ص5١7١).‏ «أعلام الموقعين» (۳/ .)۳۷١‏ «حاشية ابن عابدين» (0/ 
٠‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» »)١5//١17(‏ «مجلة مجمع الفقه الإسلامى» المجلد (۷) العدد 
(۲) (ص72١١).‏ 


)۳( رياه الحاكم (6؟2)579, والدار قطني ( ۹۸°(« والبيهقي c(۷)‏ وفيه : : مسلم بن خالد. 


e‏ الشافعي» وضعفه غيره» قال ا القيم: «(وإسناده حسن لیس فيه إلا مسلم بن 
الزنجی› دك ل خط عن رتبة الحسن» «أحكام آهل الذمة» .)0957/1١(‏ 


۱٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

UC ITO CITA 
وتعجل» جائزة شرعاًء ولا تدخل في الرّبا المحرم؛ لأنّه ليس مع‎ 
مَنْ متعه دليل صَحيح» والأصل في المعاملات الصّحة والجّواز ما‎ 
لم يدل دليل على التّحريم» وقياسهم مّنع ذلك على مَنع زيادة‎ 
الدّين وتمديد أجَله قياس مع الفارق؛ لأن منع الرّيادة في مُقابلة‎ 
التمديد مُلاحَظ فيه مَنع إثقال كاهل المّدين من غير استفادّة تحصل‎ 
له» بخلاف هذه المسألة فإن فيها تخفيفا عنهء ولا يقال: إن‎ 
المدين يحصل له في مسألة (زد وأجُل» نائدة ا ى في الأجل ؛‎ 
لأنَّ التّمديد في الأجَل في هذه المَسألة إن كان المَدِين مُعسرًا فهو‎ 
واجب على الدّائن بدون مُقابل» وإِنْ كان المّدين مُوسرًا وجب‎ 
عمد رهد هي ورم‎ 

۸ - أنه لا ينبغي لمن يجد دخلا يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو 
CR N RR TT RT‏ فيان 
الرّاة يُعطى لسد حاجة الفقراء أو إيجاد دخل لهم» ولا يعطى لمن 
لديه ما يكفيه ليزداد ثراء. 

4 - ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعطى قرابة الرَسُول بء الغارمون 
من هذا المصرف إذا انقطعت حقوقهم المقررة شرعًا فيعطون لسداد 
هذا الغرم» وهو اختيار شيخ الإسلام نه . 


OC IO 


)001 «المجموع) »))۳/١‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» »)٦٦١ /١(‏ «مطالب 
النهى» .)٠١١/۲(‏ «الاختيارات الفقهية» .)٠١5(‏ 


ركاة أموال الجمعيات الخيرية والتعاونية ۱6 


م لل SO‏ 
رّكاة أموال الجمعيات الخيرية والتعاونية 


نشهد اليوم انتشارًا للجمعيات الخيرية» ولصناديق البرٌ القائمة على 
جمع الصّدقات والرّكوات من الناس لتوزيعها على مستحقيها من الفقراء 
والمساكين وغيرهم من أهل الرَّكاة وصرفها في وجوه البرُ إذا كانت من 
الصدقات. 

ومدار الحديث حول الأموال التي تقوم تلك الجهات بجمعها إذا 
حال عليها الحول وبلغت نصابا هل تجب فيها الرّكاة؟ 

1 ار ل ب‎ TT 
الوجوب السابق وک ها ومن تللق ا تمام الملك.‎ 

وتمام الملك: «عبارة عمًا كان بيذه. ا به حق عيره». 
يتصرّف فيه على حسب اختياره. وفوائله حاصلة ا 

ای أن يكون U‏ بيك الإإنسان» يتصرف فيه » ويحوره. ولا يتعلق 
به حق لغيره» وأن تكون فوائد هذا المال ترجع له. 

ودليل U‏ 
i‏ قوله وك : خد 7 اميم ده طهر E‏ ا [الخوية CO‏ 

فالمال في الآية مضاف لأهلهء ولا تكون لهم إذا كانوا لا 

يملكونها. 


() «المبدع شرح المقنع» (۲/٦۲۹)ء‏ «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (۲/ .)١5‏ 


0 ل کی ا 
OCIS OC IO‏ 
DEC E MOOT TDD‏ 
aS‏ 
تي نك O Ee E‏ 12 در . 
ON‏ يد لدج را كن وس لخ ويك لذي كمه 
الأموال لا تعود للمتصدقين بهاء فن الصحيح أنه لا تجب فيها الرَّكاة إذا 
EEO‏ ون La EE N‏ بعالك ولبلا اتويت الكت امن 
O CESS E‏ ا 200205 © ١‏ 


أما الجمعيات التعاونية: وهى أن يتفق مجموعة من الأشخاص على 
أن يدفع كل واحد منهم مبلعًا من المال» ثم يتقارضونه بينهم لمدة 
محدودة. 

فهذه الجمعية التعاونية - وهي ما يسمى بالقرض الجماعي - ليست 
جديدة على علماء الإسلام» بل قد أشار إليها شيخ الإسلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية كه وعبّر عنها بلفظ مبادلة القروض. 

قال شيخنا ابن باز ته عندما سكل عنها : 


اليس في ذلك بأسء وهو قرضن ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحدء 
وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك» 
لما فيه من المصلحة للجميع بدون 00 

ولا شك أنَّ كل مسلم بالغ عاقل خُرٌ ملك نصابًا ملگا تامًا وحال 
عليه الحول تجب عليه الرّكّاة بالإجماع لعموم الأدلة. 


.)5550( رقم الفتوى‎ »)۲۹٤ /۹( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
.)517 «فتاوى إسلامية» (؟7/‎ )۲( 


زكاة أموال الجمعيات الخيرية والتعاونية ۱۹۷ 

OC IO OC IO 

وهذه الحمعيات على نوعين : 

النوع الأول: إذا كان نصيب كل مساهم لا يزال تحت ملكه بإمكانه 
استرجاع هذا المال؛ فهذا يجب على مالٍ كل مساهم الرَكاة إذا بلغ 
نصابًاء إِمّا بنفسه أو بإضافته إلى أمواله التي عنده وحال عليه الحول» 
لأنَّه في ملكه. ۰ 

فهذا النوع تأخذ الجمعيات التعاونية حكم الشّركات في وجوب 
الرَّكَاة في أموالها. 

النوع الثاني: إذا كان نصيب كل مساهم لا يعود إليه وقد خرج من 
ملكه لقصد صَرفه في وجوه البرٌ والفقراء والمساكين؛ كبعض صناديق البرَ 
التعاونية للقبائل 0 ذلك» فهذا يأخذ حكم أموال الجمعيات الخيرية 
وصناديق البرّء فلا رَكاة فيه» لأنه خرج عن ملك صاحبه إلى ملك الله 
اي 

وهذه مسألة مهمة فإن جمعيات الأسر والعوائل إذا كانت قد 
ع ERE‏ اسع جد Ee E‏ س1 
الصحيح أنه لا رَكاة فيهاء لأنّه لا مالك لها خرجت من ملك باذلها إلى 
كفي تاس را CEN nda E OE‏ 
من أقاربه. 


OC IO 


TES TES 
كاة‎ SE 


الاستثمار لغة: طلب الثمرء فيقال: أثمر الشّجر إذا خرج ثمره» 
لشي N‏ ل ةن اي كه 
a‏ 
عن طريق 


والاستثمار فى عرف الاقتصاديين: ارتباظ مالي بهدف تحقيق 
TT e 5‏ 
مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة في المستقبل : 


واستثمار أموال الزكاة يكون من أحد ثلاث جهات. إمّا صاحب 
المال» وما مستحقها بعد قبضها» وإما من الإمام أو من ينوب عنه. 


فامًا س فالصحيح أن | ل الرّكاة على الفور حين 
العالكة ال CN‏ 


وقد نص الفقهاء على أن من لم يود زكاته على الفور يأثم» ولا 
تقبل شهادته حتى عند الذين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضى الفور ولا 
التراخى بل مجرد الطلب المأمور به. 


.)٠١١/٤( «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) «لاستثمار والتمويل» للهواري (ص٤٥).‏ 

(۳) ينظر: «الذخيرة» (۳/ »)۱۳٤‏ «شرح مختصر خليل» (۳/ ۲۲۳)ء «الحاوي الكبير» (۳/١١٠٠)ء‏ 
«المبدع» )/ .(TAN‏ 


استثمار الحمعيات الحكزية لأهوال الركأة 4 
OC IO “OG‏ 
واستدلوا على ذلك بأدلة» منها : 
DV mom‏ ار عر الو مهال 
العقاب؛ ولذا أخرج الله إبليس من الجنة» وسخط عليه في امتناعه 
ع ادلا أمرة. 
TT yT‏ اج عو ل ل .. 
وقالوا إن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة إرادة الفور منه 
۲ - حديث عقبة بن عامر قال: صلَّى الب ية العصر فأسرعء ثم دخل 


و يو 


عونك امع در مده وال قال: «كُنْتُ حلفت 


0 3o 2 


في البيتِ تِبرَا مِنْ الصدقة. فکرهت أن ته فقسمته) 


ووجه الدلالة ظاهر من مبادرة ا ا قسمة الصدقة» وإظهاره 
كراهية تأخيرها. 


۳ - إن جواز التأخير ينافي الوجوب لكون الواجب إنما يعاقب على 
تركه ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية» وهذا لا يجوز فتنبغي 
العقوبة بالترك. 


٤‏ - إن الرَّكاة عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها 
كالصّلاة والصّوْم' '". 


.)١575( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: «المغني» .)١51/5(‏ 
وقرر مجمع الفقه الإسلامي أنَّ الأصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلهاء ويجوز 
ار ف ل لك صا اول اللو ا كار ول ا ا 
المفيشية المتكوّرة للفقراء ذوي العجر. 


7 مسائل فقهية معاصرة 
“OG” OCIS‏ 
وأمّا استثمار مال الزكاة من مستحقها بعد قبضها: فقد نص الفقهاء 
على جواز استثمار أموال الرّكاة من قَبّل المستحقين بعد قبضها؛ لان 
الزكاة إذا وصلتٌ أيديهم أصبحت مملوكة ملكا تامًا لهم» وبالثّالي يجوز 
لهم التصرف فيها كتصرف الماك في أملاكهه'"''. 
وأما استثمار مال الزكاة من قبل الإمام أو من ينيبه: فقد اختلف 
القول الأول : عدم جواز استثماز أموال الزكاة من فيل الإمام 7 
من ينوب عنه. 
الول النافيج: جار ا ارال الرّكاة في مشاريع استثمارية, 
جراء فاضت الركاة ار الا 
وبقيت المسألة التي نحن بصددها وهي قيام الجمعيات الخيرية 
باستثمار أموال الرَّكّاة التي أخذتها من أصحابها لتوزيعها على مستحقيها 
بالوكالة عنهم وذلك عن طريق المتاجرة فيها وتنميتها ونحو ذلك؟ 
والحمعيات الخيرية ليقت نائبة عن الإمام فی هذا بل ھی وکیل 
عن صاحب الرّكاة. 


وتوكيل الغير في إخراج الزكاة جائز مطلقاء وإن كان نص الفقهاء 


من الشّافعية والحنابلة على أن تولي المزكي إخراج رَگاته بنفسه أفضل 


وقال المالكية التوكيل أفضل خشية قصد المحمدة بل أوجبوه» أي 


.)١55/5( ينظر: «كشاف القناع»‎ )١( 


استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الركاة 2 

OCIA “OG 
أوجب المالكية على من علم من نفسه قصد ذلك أوجه المستحقين‎ 
N 

وبناءً على ما تقدم أن الراجح هو مذهب الجمهور بأن الرَّگاة يجب 
اك يي ل E mM Mom CS‏ 
يأثم لال ونص بعضهم على رد شهادته. 

وبناءة على جواز توكيل الجمعيات الخيرية على إخراج الزَّكاة قياسًا 
على جواز توكيل المزكي غيره في إخراج زكاته». فإن استثمار الجمعيات 
الخيرية ونحوها لآأموال الرّكاة لا يجوز › لن الرّكاة يجب إخراجها على 
ا او OT‏ الاي 
وكيل عن المزكي في إخراجها عنه وليست نائبة عن الإمام في هذاء 
واستثمار أموال الرَّكّاة يؤدي إلى أمور محظورة» من ذلك : 
E ۲‏ ا الدّكّاة فيه مخاطرة بهذه الأموال وتعريض لها 

للخسارة» وهذا لا يجور. بل الواجب هو المحافظة على هذه 

الأموال» وإيصالها إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن إبراءً للذمة. 


- أن الموكّل في ذلك ذِمَّتّه مشغولة بهذا المال الذي وُكُل على 
إخراجه على بذله إلى مستحقيه من قبل من وجبت عليه هذه 
الرّكاة؛ فيده يد وکیل لا ید تصرف واستثمار. 


34 ا ذلك يفتح الباب للعبث بهذه الأموال» وما كان 1 د E‏ 


)١(‏ ينظر: «كشاف القناع» (5/ .)۸٤‏ «العزيز شرح الوجيز) (۳/ ۳۹)» «منح الجليل شرح مختصر 
خليل» (؟/ 97). 


۱۷۲ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
لتلبّس الشيطان لبعض الناس» فيعبث في هذه الأموال في طرق‎ 
محرمة» أو ربما طرق فيها من المخاطرة شيئًا كثيرًا.‎ 

ه - أن استثمار أموال الرّكاة يعرضها إلى إنفاق أكثرها في الأعمال 
الإدارية؛ مما يضبّع حقّ مستحقيها منها. 
فيجب على القائمين بهذه الجمعيات المبادرة إلى إيصال هذه 

الأموال لمستحقيها وعدم تعريضها للخسارة بالاستثمار والمتاجرة. 


E‏ يم 8 ات 
وزکوات اجتمعت عنده من قبل OO‏ التي اجتهدت› 
واجتهادها خاطئ في هذه المسألة» فتعرضت هذه الأموال للخسائر» أو 
ربما تعرضت للجمود وتأخر لسنوات لا تستطيع هذه الجمعية الحصول 
على هذه الأموال؛ لأنه أدخلها في مساهمات مثلاء وتعطّلت هذه 
المينا فدات لغدة اراق :نكن الك اج الا ال هذه الأمرال. إلى 


ذا امن سجن ال كران ار از رار 
TTT‏ ال اس و الل بر لد 

(10. ١ 
. عن الخسارة‎ 

الو ا دن أعداد مصارف الزكاة لم تسد 
الزكوات حاجاتهم» فكيف بقطعها عنهم للاستثمار؟ 

كما أنَّ اشتراط المجمع وجود ضمانات كافية للبعد عن الخسارة 
غير مهيا في غالب المعاملات التجارية اليوم. 


)١(‏ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (۳) (ص۸۸). 


استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة 2 
ولذلك فإن المجمع الفقهي الدولي قرر - برئاسة شيخنا ابن باز 
الا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها لما 
ينطوي عليه من محادیر شرعية متعذددة » منها: الإخلال بوا جب فورية 
إخراجهاء وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها» والمضارة 
)00 
سن 


۲( م‎ AEE 1 TT 
د‎ E ل‎ YT 


الفقراء والمساكين. 


OCIS 





)١(‏ «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» (ص۲۳"). 
(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة» (۹/ 500). 


2001 مسائل فقهية معاصرة 


تطبيقات معاصرة لمصارف الزكاة 


لقد بني هذا الدين على خمسة أركان عظيمة. كما في حديث ابن 
عمر وها : ابن ِي الإِسْلَامٌ على حَمْسٍ: شَهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله وان 


سم سول الل َإِقَام الصَلَاة وَإِبِنَاءٍ الرّكاة» وَالحَجٌ وَصَوْم 
rs‏ 

وما هذه الأركان العظيمة الك #العالك من أركان هدا الديق 
وهي الرّكاة» من جحد وجوبها كفر» ومن منع أداءها قوتل. 

ومصارف الرّكاة تولَّى الله و تحديدهاء وحصرها في ثمانية 
CC‏ فقال تعالى: لما ألصدقت للفقر والستكن وَالْمَدِمِاِينَ عل 
الولف و م ¥ في أرقا وَالْعَدَرِمِينَ رفك يل أله وان 1 كه 
آله ا ر ڪيم 6 [التوبة : 


ر 


وهذا التحديد هو بالوصف»› وقد درس غلمتاء العصر ما 0-5 
إدخاله من جزئيات تدخل في الوصف العام لأحد هذه الأصناف"" 


(۲) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 4)١10(‏ «فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة 
المعاصرة»» «فتاوى اللجنة الدائمة» »)١7/١١(‏ «نوازل الرّكاة». 


تطبيقات معاصرة لمصارف الرّكاة 2327 
OC IO OC IO‏ 
ومن ذلك : 
أولاً: مصرف الفقراء والمساكين : 
أ - يجوز أن يصرف للفقير - إذا كان عادته الاحتراف - ما يشترى به 
أدوات لحرفته» وإن كان فقيرًا يحسن التجارة أعطى ما 00000 
وإن كان فقيرًا يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام. 
كب ون كعد تادرو هوت > اديع أ مرا لع ال ف وري قووف د مت 
كوحدات النسيج وخياطة المنزلية والورش E‏ 
ملركة E‏ 
ج - يعطى من هذا المصرف من كان محتاجًا للزواج وهو عاجرٌ عن 
د - ويعطى طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب. 
انيًا: مصرف المؤلفة قلوبهم : 
وهذا السهم باق ما بقيت الحياة» لم يسقط ولم ينسخ» ويكون 
حسب الحاجة والمصلحة. فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة 
عمل بهذا السّهم» ومن ذلك : 
أ - إعطاء الرّكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثًا تثبينًا لإيمانه وتعويضًا له 
عما فقله. 
ب - إعطاء الكافر إذا 5-6 إسلافه ار دقفا اال 
4 - الكافر الذي 0 دفعه المخاطرَ عن المسلمين. 
د - رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة لتأليف قلوبهم للإسلام. 
ه - أيضا يجوز تقديم الدعم من أموال الرَكاة للمنكوبين من غير 
ا ل ا ار O‏ رن اتات الما مات 


۱۷٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO “OO”‏ 
كان O E EE E ET EE‏ 
المسلمين» ويجوز دفع الرّكاة لتحرير المختطفين من المسلمين» وتحرير 
أسرهم ممن اختطفوهم. 
رابعًا: مصرف الغارمين 
أ - تسديد الديات المترتبة على القاتلين خطأ ممن ليس لهم عاقلة؛ إذا 
لم يتم دفع هذه الدية من بيت المال. 
ب - سداد ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها دينه. 
خامسًا: مصرف ابن السبيل 
أ - مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم منح دراسيّة خارج بلادهم. 
ب - المهاجرون المقيمون إقامة غير نظاميّة في غير بلدانهم» وانقطعث 
بهم السبل» فَيُعْطَوْنَ من الرّكّاة ليعودوا إلى بلدانهم. 
ج - سد حاجة المنْقَطعِيْنَ من طلبة العلم والمسافرين ممن لا يجدون ما 
ينْفُِون به على أنفسهم. 
سادسًا : مصرف في سبيل الله 
ويشمل هذا المصرف كل ما فيه نصرة لهذا الدين بالجهاد بالنفس 
والمال واللسان» فيشمل الدعوة لدين الله» ومن ذلك: 
أ - إنشاء مكاتب الدعوة والإرشاد التي تهدف لنشر الدين. 
ب - دعم حلقات تحفيظ القرآن وتمويلها. 
ج - إنشاء المواقع الإسلامية على الشبكة العالمية» لبيان الحق وهداية 
الخلق إليه. 
TET‏ كر ا" 


حكم الرّكَاة فيما أعد للا جارة «المستغلات» وكيفية زكاتها VY‏ 


OCIS OC IO 


حكم الركاة فيما أعد للاجارة «(المستغخلات» 
وكيفية زكاتها 


المستغلات: بضم الميم وفتح التاء والغين من الفعل الثلاثي 
الصحيح غلل. والسين والتاء للطلب» يقال: استغلٌ كذا أي طلب غلته. 
وا EEC EME CO CT‏ كد وكيد 
وأعَلّت الضّبّْعة أعطت العَلَّة فهي مُغِلَّة إذا أتت بشيء وأصلها باق» 
ا ا O‏ 
غلام» وفائدة أرض» والغلة واحدة الغلات”'. 

والمستغلاات في الاصطلاح: هي TOR‏ المنفولةة) غير 
المعدة للتجارة بأصله» وتدر دخلاء وتتجدد غلتهاء وتزول عينه 
بالاستهلاك التدريجي 

وعليه: فالمستغلات يقصد بها: الأموال التي لم تعد للبيع ولم 
كح الشجارة اع ها وو N‏ 
يحصل منها من نتاج أو كراء. 

واو ل وبين (عروض التحارة»: أن عروض 
التجارة هي الأشياء التي يتخذها الإنسان ليبيع أعيانهاء أمّا المستغلات 
فهو لا يقصد بيع العين» وإنما يقصد الاستفادة من ريعها. 


(1) «تاج العروس» ,.)١5١ / ۳١(‏ «لسان العرب» ۱١(‏ / 594)». «المخصص» (۳/ .)٤٤١‏ 


27 مسائل فقهية معاصرة 


ومن صور ا لمتغلات : 


١‏ - العقارات المؤجرة. 

۲ - السيارات التي تستخدم للتأجير. 

۳ - الطائرات والبواخر المؤجرة. 

٤‏ - الحيوان المتخذ النسل»ء ويباع نسله دون الحيوان. 
0 


- آلة الصنعة التى يؤجرها أو يعمل بها ويكسب بسببها. 

كيفية زكاة الغلّة : 

ال ا م 
من 

EMS‏ في ار م ري وق دن ال كاه 
لا تجب اطا 57 تجب 5 الأجرة إذا بلغت ا وحال 
وي 
الدول ". 

"0 سن‎ I ل‎ RT كت‎ 2 TT 
الأصلية لمالكها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك» وتزگى فور‎ 
ف ال قياسًا على ركاة الزروع والثمار.‎ 
.)٥١ /۲( «الأم»‎ »)٩۷ /۲( «المبسوط»‎ .)/٤6( «المغني»‎ )١( 


(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5١//ا5١).‏ 
(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» (۹/ ۳٤۳)ء‏ «مجلة مجمع الفقه الإسلامي) العدد الثاني .)١1١6/١(‏ 


حكم الرَكاة فيما أعد للاجارة «المستغلات» وكيفية زكاتها ۱۷۹ 

OCIA OCIA 

والصحيح هو القول الأول. 

والدليل على ذلك: عدم الدليل على وجوب الرَكاة في أعيان 
dl‏ تخ يي E‏ 
أموالهم» ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بنص صريح» ولا وجود لذلك. 

وأيضًا مما يستدل به على عدم وجوب الرَكاة في المستغلات : 
قياس المستغلات على عروض القنية المعافاة من الرّكّاة بجامع الحبس 
في كل منهما. 

وعلى هذا: فإِنَه تجب الرَكاة في غلة المستغلات إذا بلغت نصابًا 
وحال عليها الحول من حين ابتداء إنتاجها؛ لني مال واحد 500 
والربح فيه تابع لأصله في نصابه وحوله» وبذلك فإنّه يزكّي الإجار إذا 
حال عليه الحول وهو في يله. 

فإذا كان عند إنسان عمارة تقدر بمبلغ عشرة ملايين - على سبيل 
المثال - ولها ريع من خلال الإجار مليون ريال كل سنةء فإنه لا رَكاة 
EEE MEO EO aE‏ 
2 إذا قبضه كير عد سوه وهو في يله فاته يزكي هذا og‏ 
وإن أنفقه قبل أن يدور عليه الحول فلا رَكاة فيه. 


OC IO 


شواء فت فف من مال انر کد 


اا ا ل ل ME RETO‏ 
الحاجة وإخراجهم من الفقر والعوز إلى الكفاية والاستغناء» كما في 
حديث بعث النبيئ ية 0 لفسال e‏ «فأعلمهم أن الله 
DOE oT 500 0‏ 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) : 

ولذا قال عمر بن الخطاب ونه لعماله: «كَرْروا عليهم الصّدقة, 
وإن راح على أحدهم مائة من الإبل»". 

وقال: «لأكررن عليهم الصدقة. وإن راح على أحدهم مائة من 
لاا 

والفقير أول الأصناف الذين تجب لهم الزّكاة بنص الآية الكريمة» 
OT‏ نشوا "الور هدو ارك م ها اميم 

وسنتناول هذه المسألة المهمة من مسائل الرَّكّاة المعاصرة» وهى: 
هل يجوز شراء بيت للفقير من مال الزكاة وتمليكه إياه؟ 

هذه المسألة مبنية على مسألة مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة. 


القول الأول: يعطى الفقير أقل من النصاب - وهو مائتا درهم - 
(0) سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» (۱۷۷۹). 
(۳) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» (۱۷۸۰). 


شراء بيت للفقير من مال الرّكاة ۱۸1 

<O” <S” 
فإن أعطي قدره أو أكثر جاز مع الكراهة لأنه يصير غنيًا بمال الزكاة»‎ 
وهذا مذهب الأحناف.‎ 

SS I o AF E, 

القول الثاني : أنه يعطى ما يكفيه ويكفي من يعول سنة كاملة» ولا 
ال E E RN O TE‏ الا 0 

وعللوا ذلك: أن الرّكاة تتكرر كل حولء فيأخذ منها ما يكفيه إلى 
ا ET‏ 

القول الثالث: أنه يعطى ما تحصل به الكفاية على الدَّوام» وهو 
مذهب الشافعية» ورواية عل الحنابلة. وهو اختيار ار حرم وشيخ 
الإسلام ابن تيمية” '". 

واستدلوا : يحديث فبيصة ره وفيه : اخ بصيت قوامًا من عيش › 
أو قال: سَدَادًا مِنْ عَيْش». 

ووجه الدلالة: أن الحد الذي جعله الشارع للأخذ من الزكاة هو 
حك القوام والسداد من غير تقييد بمدَّة ولا مقدار. 

وعللوا ذلك :أن القضد إغناؤه من الفقرء .ولا خضل إلا بهذا. 

والراجح أن الناس على قسمين : 


.)5/ /5( «حاشية ابن عابدين» (۲/ '2701. «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «مواهب الجلیل» (۲/ .)۳٤۳‏ «کشاف القناع» .)١6١/:5(‏ 

(9) «مغني المحتاج» (5/ .)۱۸١‏ «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» (/1/ 250957 «المحلى» (1/ 
5 ) (الاختيارات الفقهية» (ص65١).‏ 


۱۸۲ مسائل فقهية معاصرة 
<O” OC IO‏ 

القسم الأول: مَنْ لا يحسن صنعة ولا شيئًا من أنواع المكاسب؛ 
كالعاجزء والرّين» والأعمى» والشَّيخ الهّرم» والأرملة» والطفل» 
ونحوهم؛ فهذا يعطى كفاية العمر الغالب في بلاده وهو ما يخرجه من 
لكوي ا ام و لور NET‏ 

وقال بعض الشافعية: يُعطى ما يشتري به عقارًا يستغل منه كفايته”'". 

وقال بعص المعاصرين: هؤلاء نويا غطرا اننا دوريًا کو 
الموظفين لكان في ذلك إغناءً لهم. 

القسم الثانى: من كان قادرًا على الكسب ومن عادته الاحتراف 
کالصانع والتاجر والزارع. كد ينقصه أدوات الصنعة أو dd‏ مال 
التجارة أو آلات الحرث والسقي فإنه يعطى من الآلات التي تصلح 
a‏ اف aS UDR‏ عه 

قال فى مظالة أوك النهى؟ افعط محترف تمن آلة حرفة وإن 
كثرث» وتاجرٌ يعطى رأس مال يكفيه»”'". 

وما نحن بصدده من الكلام في حكم بناء وشراء المساكن للفقراء 
من أموال الرّكاة» اختلف العلماء فيها على قولين : 

E U‏ وري د ع لضت 
فهو يرى أنه لا يجوز أن تدفع الرّكاة لشراء أو بناء المساكن للفقراء. 

ار ا ملو لتقن ره 
وقد جاء في الفتوى : 


.)١٠١ /۳( «حاشية البجيرمي على شرح المنهج»‎ )١( 
.)1760 /۲( «مطالب أولي النھی»‎ )۲( 


شراء بيت للفقير من مال الرّكاة ¢ 

OCIS OCIA 

لا يجوز أن تدفع الرّكاة 1 بناء مساكن الققراء» والواجب أن 
تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها»''. 

رلك عي و TOT‏ كتين ا E‏ 
على الدوام فهو يرى جواز صرف أموال الزّكّاة لبناء وشراء المساكن 
للفقراء. وهو اختيار أبي عبيد وابن حزم. وذهب إلى ذلك بعض المجامع 
TS‏ 

والمتأمل في حال كثير من الفقراء يجد أن مسألة السّكن عندهم من 
المعضلات» ومما يأخذ شيئًا كبيرًا من دخلهم ومما يكون بأيديهم من 
أموال؛ خاصة فى هذا الزمن الذي غلت فيه الإيجارات. 

ولا شك أن المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل في واقع الناس» وأنَّ 
سد خلة الفقير ورفع ذلة الحاجة عنه من مقاصد الشّريعة الإسلامية. 
ولذلك إن القول بان يُعطى كفايته بما يغنيه ويسد حاجته على الدّوام 
أولى من القول بأن يبقى هذا المسكين كل عام يسأل النّاس ويبقى فقيرًا 
مدة حياته. 


OC IO 


.)4354 /۹( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
.)١155/5( «الأموال» (ص1۷۷)» «المحلى»‎ )۲( 


A٤‏ مسائل فقهية معاصرة 


مصرف المال الحرام إذا أراد الإنسان 
أن يتخلص منه اين يڪون؟ 


المال الحرام هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملّكه والانتفاع 

به» وهو قسمان : 

أ - المحرم لذاته» وهو ما كان حرامًا في أصله ووصفه؛ كالخمر 
والخنزير. 

ب - المحرم لغيره» وهو كل ما حرمه الشارع لوصفه دون أصله. فهو 
محرم بسبب هذا الطارئ الذي أُنَّر في وصفه ولم يؤثر في أصله؛ 
كالمال المسروق والمختلط بربا ونحوه'''. 
والمال الحرام قد يأتي للإنسان من خلال أسهم الشركات التي 

تتعامل بشيء من المحرم» كأن يخالط نشاطها أعمال محرمة» فالذين 

يقولون بجواز تملك الأسّهُم المختلطة التي أصل نشاطها مباحة لكن 

يخالطه شيء من المحرم» يقولون بوجوب التخلص من نسبة المحرم. 
فإذا أراد الإنسان أن يتخلص من هذا المال الحرام فأين يصرفه؟ 

وعلى من؟ 
اتفق أهل العلم على وجوب التحلل من المال الحرام» ووجوب 


عدم إبقائه 0 حورة الكل 


.)5٠8ص( «أحكام المال الحرام»‎ )١( 


مصرف المال الحرام إذا أراد الإنسان أن يتخلص منه أين يكون؟ 1۸0 
واختلف العلماء في مصرف هذا المال على ثلاثة أقوال : 


القول الأول: أنَّ مصرف المال الحرام هم الفقراء والمساكين» 


DOS‏ وسور ااه لي ست 
المال المحرم. 


نقل ابن عبدالبر كله عن أزهر بن عبد الله قال: غزا مالك بن 
عبد الله الخثعمي أرض الروم. فغْلّ رجل مائة دينار» فأتى بها معاوية بن 
أبي سفيان فأبى أن يقبلها وقال: قد نفر الجيش وتفرّق» فخرج فلقي 
عبادة بن الصامت فذكر ذلك له فقال: ارجع إليه فقل له: خذ خمسها 
أنت» ثم تصدق أنت بالبقية» فإن الله عالم بهم جميعًاء فأتى معاوية 
فأخبره فقال: لأنْ كنت أنا أفتيتك بهذا كان أحب إلى من كذا وكذا. 


القول الثانى : أن مصرف المال هو المصالح العامة للمسلميةة وهو 
قول كثير من متأخري المالكية وقول كثير من الشافعية» واختيار ابن 
00 
للفنؤاء و الم اك وون رد عاو الل و ری هذه مال 
حرام أن يتحلل منه بإخراجه على الفقراء والمساكين جاز له ذلك» وإن 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۲۹۲). «الفروع» (/559/1). «الذخيرة» (۱۳/ .)۳۲١‏ 


(۲) «التمهید» (؟7/ 55). 
(۳) «البیان والتحصيل» (۱۸/ .)٥٦٥‏ «فتاوى ابن الصلاح» (۳/ ۳۲۰). «المحلی» (9/ 0 .)١7‏ 


۱۸٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
شيخ الإسلام Th Te‏ 

قال شيخ الإسلام: «البغىٌ والمغني والنائحة» ونحوهم؛ إذا أعطوا 
أعطاهموها؟ فيها قولان أصحهما: أنا لا نردّها على الفسّاق الذين 
بذلوها في المنفعة المحرمةء ولا يباح الأخذء بل يتصدق بهاء وتصرف 
في مصالح المسلمينء كما نص عليه أحمد فى أجرة حمال الا 


كال 2 ريد اسل ق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج 
بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه ا ار 
ار ا لاما الم اماد TT‏ 
المال في مثل هذه الأزمنة هي أصناف: صنف منها هو من الفيء أو 
الفد نات ا ال دا در اي ري قار لل دلت 
oy‏ عي الما ومن 
ذلك ما فيه نزاع ومنه ما هو متفق عليه» وصنف قبض بغير حق أو بتأويل 
يجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك؛ مثل ما يؤخذ من 
مصادرات العمال وغيرهم الذيق الجدوا من اليد ر مال االله انا 
لا يستحقونه فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف 
مستحقه» ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر رده إلى أصحابه 
وأمثال ذلك» فهذه الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم 
مثلاً هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء» وكذلك من 


)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۸۳)» «قواعد ابن رجب)» (0؟5). 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (4/۲). 


مصرف المال الحرام إذا أراد الإنسان أن يتخلص منه أين يكون؟ ۱۸۷ 
OC IO CITA‏ 
كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب 
والمرابي الذاكك ونحوهم ممن صار بيده مال د يملكه ولا يعرف 
صاحبه؛ فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين. إذا تبين 
هذان الأصلان؛ فنقول: من كان من ذوي الحاجات: كالفقراء 
TS‏ 


وعند الموازنة بين هذه الأقوال فإن القول الثالث هو الرأي الأولى 
في نظري؛ لأنه لا مسوغ في التفرقة بين الدفع إلى الفقراء والمساكين 


ل على ذا ذلك 3 1 ال لان عر د 0 بد السّاعدي. 


اليه فلمًا جاء a‏ قال: هذا على م .. فقال رول اا الله 


اس 


ي : هلد جلت فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمَكَء حى اتيك مَدِبَتْكَ إِنْ كُنْتَ 
صَادِنًا) نَا» نَم حَطَبَئَاء فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى ليو تم قَالَ: «أمَا مَعْدٌ ٠‏ ني 
سْتَعْمِلٌ الرَّجُلَ نكم عَلَى العَمَل مما وَلَّانِي الله كَيأتِي كَيَقُولُ: هَذَا 


الگ وَمَذَا هَيِبّة أَمُدِيَتْ لِي» قلا جَلّسَ فِي بَيْتِ أبيه رامو حَنّى تأيه 


رده 


هَدِيته وَاللّهِ لا ياخُذ أَحَدٌ مِنْكُمْ سيا شَيْكَا بير حَقَهِ حقو إلا لهي الله تخولة يم 


القِيَامَة» فَلأعْرِفْنّ أَحَدَا ينم في لله يحول" بيا ا اليا 
خْوَارٌء 7 شا تيعر » رفع بده 0 ل بَيَاضَ إبطه» 000 الله 


و 
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.)057/ /۲۸( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


۸۸ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCI‏ 
َل بَلَغْت) بضر عَيْنِي وَسَمْعَ آڏبي 
فالنبئ كَل لم يرضّ فعله بأخذ الهدية. وما دام أنه لم يرجعها 
لصاحبهاء فلم يبق القول إلا أنها ردّت إلى بيت مال المسلمين» ولم 
ينص فيه أنه مختص بالفقراء والمساكين. 
قال شيخ الإسلام كل :«وما أخذه العمال وغيرهم من مال 
المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم؛ كالهدايا التي 
يأخذونها بسبب العمل»ء ثم ذكر حديث ابن اللتبية”'*. 
وقتنا الحاضر : 
أ - إنشاء دور الأيتام ls‏ 
N ao‏ 
5 إنشاء جمعيات لكفالة الأيتام ورعاية الأرامل. ومساعدة طللاب 
العلم. 
ه - توصيل المياه وتنقيتها. 
و - تمويل المشاريع الصغيرة للفقراء العاطلين. 
الفقه الإسلامى على ما يلى : 
يبرئ ذمّته ويتخلص من خبثها بوقفها على أوجه البرٌ العامة في غير ما 


.)۱۸۳۲( أخرجه البخاري (591/9)», مسلم‎ )١( 
.(YA* المجموع الفتاوى» (؟/‎ (۲) 


مصرف المال الحرام إذا أراد الإنسان أن يتخلص منه أين يكون؟ ۱۸۹ 
يقصد به التعبّد» من نحو بناء المساجد أو طباعة المصاحف» مع مراعاة 
حرمة تملك أسهم البنوك: النفليدية (الزايوية) شر كاب النامة التقليدية. 


- يجوز لمن حاز أموالاً لها عائد محرم أن يقف رأس ماله منها 
والعائد يكون أرصاداً له حكم الأوقاف الخيرية؛ لأنْ مصرف هذه العوائد 
والأموال إلى الفقراء والمساكين ووجوه البرٌ العامة عند عدم التمكن من 
ردّها لأصحابها. وعلى متولي الوقف أن يعمل بأسرع وقت على أن 
دل اده الاموال ما هو خلال :شرعا ولو خالفة ذلك شرط الا 
إذ لا عبرة بشرط الواقف إذا تعارض مع نص الشارع»'. 

ومما يحسن ذكره في هذا المقام: ما قامت به حكومتنا الرشيدة - 
أعاناه الله وسددها - بإعانة مَّن تلخ بشيء من المال العام فأخذه من 
ااي ل ار ا ا د ل اال 
بإعادته دون متابعة من أحد» ويتم صرف المبالغ المودعة بالكامل على 
برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود". 


OC IO 


60 ينظر : القرار رقم )۱۸١(‏ الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة. 
(؟) صدر التوجيه بفتح هذا الحساب بالأمر السامي رقم 00917 / م بء وتاريخ 59/ 475/4١1ه.‏ 


۱۹۰ مسائل فقهية معاصرة 


OG NR 
نقل الزكاة من موطنها إلى موطن آخر‎ 


الأصل أن تفرّق الزكاة على مستحقيها من أهل بلد المال؛ كما جاء 
في حديث بعث النبي ككل معادًا إلى اليمن» وفيه: «فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم). 

قال أبو عبيد: «والعلماء اليوم مجمعون... أن أهل كل بلد من 
البلدان» أو ماء من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة 
واحد فما فوق» وإن أتى ذلك على جميع صدقتهم»'. 

وحكى النووي لته إجماع العلماء على جواز نقل الزكاة للضرورة. 

كما يجوز نقلها إذا استغنى أهل البلد التي أخذت الزكاة فيه" . 

اما إذا كان نقلها لحاجة أو لمصلحة راجحة فقد اختلف العلماء في 
ذلك على قولين: 

الأول: أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال مطلقاء وهذا مذهب 
ا ير 

واستدلوا بحديث معاذ السابق» فقوله: «فقرائهم» أي فقراء اليمن» 
ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء» ولو جاز نقلها لبقي فقراء البلد في 
12 ا ۰ ۰ 


)١(‏ «الأموال» (ص‌۷۰۹). 
(؟) «تبيين الحقائق» »)٠٠١ /١(‏ «البيان والتحصيل» .)٥١۸/۲(‏ «المجموع» .)۱۷١ /١(‏ «المغني 
(/۳(. 


(۳) «المجموع» (١/١١۲)ء‏ «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» .)١۷١١/۷(‏ 


نقل الرّكاة من موطنها إلى موطن آخر ۱۹۱ 
SOCIO UCI‏ 
وروی أبو عبيد بسنده أن معاذًا مَل بعث إلى عمر وله بثلث 
صدقة التاس» فأنكر ذلك عمرء وقال: «لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية» 
ولكن به بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم»» فقال معاذ: 
«ما بعثت إليك بشيء زأنا احد احذا ياخدة مني)» فلمًا كان العام الثاني 
بعث إليه شطر الصدقة» فتراجعا بمثل ذلك» فلما كان العام الثالث بعث 
إليه بها كلهاء فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل» فقال معاذ: «ما وجدت 
0 يأخذ مني ”, 
وهذا يدل على استقرار هذا الأصل عند الصحابة في تحريم نقل 
الزكاة من بلد المال. 


كما أن الفقير يرى الأموال التي تجب فيها الزَّكَاة ويقع بصره 
عليهاء فلابد أن يعطى منها؛ لكيلا تتولد عنده الكراهية والحسدٌ على 
الأغنياء؛ ولآن الإسلام يحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين 
الله ود كان لاف لرل خيرات المال لحن و که 


وحدود موطن الرّكاة هو البلد وما بقربه من الفرى والسّواد» ومما 
هو دون مسافة» e‏ بدليل أحكام قصر السفرء ولان 
من كان من الحرم على مسافة لا : تقصر بها الصَّلاة يعتبر من حاضري 
المسجد -- 


الإقليم. ٠‏ قلا تنقل لگا من إقليم إلى 0 لكن تنقل من نواحي 
)١(‏ «الأموال» (۱۹۱۲). 


(۲) «شرح مختصر خليل» (۲/ ۲۲۳)» «نهاية المطلب» .)٥۳١/١١(‏ «الإنصاف مع المقنع والشرح 
الکبیر» (/ا/ .)١9/‏ 


۱۹۲ مسائل فقهية معاصرة 

OCIS OCI 
الإقليم» وإن كانت بينها أكثر من مسافة القصر”؛ لأن الإقليم في حكم‎ 
اليلد الواحد مهما تباعدت نواحيه وقراه.‎ 


القول الثاني : جواز نقل زكاة من بلد المال للحاجة والمصلحة 
الراجحة. وهو مذهب الحنفية والمالكية» ورواية عند الحنابلة. وهو 
اختيار شيخ الإسلام وم و 0 


واستدلوا بحديث معاذ - أيضًا - وأن: «فقرائهم ال 
فقراء E‏ فقطء. ران المقصود بالزكاة ك ۰ المحتاج من 


المسلمين» ومن كان أشد حاجة فهو أولى بها. 

قال ابن زنجويه في كتاب الأموال: «السنة عندنا أن الإمام يبعث 
على صدقات كل قوم من يأخذها من أغنيائهم» ويفرقها في فقرائهم» غير 
أن الإمام ناظر للإسلام وأهله. والمؤمنون أخوة» فإن رأى أن يصرف من 
صدقات قوم لغناهم عنهاء إلى فقراء قوم لحاجتهم إليهاء فعل ذلك على 
التحرئ والاجتهادء وكذلك الرجل يقسم زكاة ماله» .لا باس أن يبعث 
بها من بلك إلىيبلدء لذ قرابة أو صتديق أو جهد ينصيب بها ذلك 
البلد»". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : «وإذا نقل الركاة إلى المستحقين 
بالمصر الجامع مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشون التي بأرض مصر 
فالصحيح جواز ذلك» فإن کان المصر إنما يعانون من مزارعهمء 


(۱) ينظر: الفتاوى الكبرى (60/ .)۳۷١‏ 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٠۳‏ «بلغة السالك» »)٦٦۷ /١(‏ «الإنصاف مع المقنع والشرح 
الک 

(۳) «الأموال» (۱۱۹۹/۳). 


نقل الرّكاة من موطنها إلى موطن آخر ١‏ 

SOCIO SOCIO 
السلف: جيران المال أحق بزكاته» وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان‎ 
وغيره؛ ليكتفي أهل كل ناحية بما عندهم من الزكاة» ولهذا في كتاب‎ 
معاذ بن جبل : «من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فإِنْ صدقته وغشره فى‎ 
الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم ولم يقيد ذلك بمسير يومين‎ 
وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي»"''.‎ 

ل الو د الاي اد لي لا ير 
بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في ٠‏ أصح قولي العلماء» 

ومن المسوغات لنقل الرّكّاة: : نقلها إلى من هو أشد حاجة 
US‏ الكوارث والفيضانات والجفاف والحروب الطاحنة ؛ أن 
المقصود من الرّكاة سد حاجة الفقير» فمن كان أحوج كان أولى. 

والأقاليم الإسلامية ترتبط برباط الأخوة الإسلامية» قال بي في 
الح ا هة رى المَؤْمِنِينَ في تراح خم رتوادهم وَتعَاط طفِهم› 
الجَسَّدِء إِذا اشْتَكى عُضروًا تَدَاعَى له سَائِرَ جَسَدِهِ بالسّهر 





)١(‏ «الاختيارات الفقهية» (ص49). 


59 مسائل فقهية معاصرة 


ركاة الأوراق النقدية 


لقد جدَّ في واقعنا المعاصر بعض الصور التي تمس الحاجة إلى 
بيان كيفية إخراج الرَّكّاة فيهاء ومن ذلك: رَكَاة النقود الورقية من جهة 
اللات 


أيضًا إلى ما عند غيره كما يحتاج الناس إلى ما بيده» فاحتاج الناس إلى 
تيادلل السلع فمن يحتاج لقمح وعنذده 9 للل به » وهو ما يعرف 
ا 

ثم تطورت حاجة الناس» فاستحدثوا واسطة لتحديد قيمة الآشياء. 
فكانت في بداية الأمر سلعة من السلع بحسب ظروف كل مجتمع؛ كأن 

ثم ظهرت بعد ذلك النقود المعدنية من النحاس أو الرصاص» ثم 
الذهب والفضة. واستمرت النقود المعدنية مده طويلة من الل 

ثم بعد ذلك ظهرت العملة الورقية» وكانت في بدايتها تستند إلى 
بقبولها في التعامل. 


وعلى هذا أصبحت النقود الورقية تؤدي نفس الدور الذي كانت 
تؤديه العملة الذهبية «الدينار». والفضية «الدرهم». 


رَكَاة الأوراق النقدية 3 
OCIS OC IO‏ 
ا و ا وف فى واي 
فهي اليوم من الورق» وقد يظهر في المستقبل ما يجعل العملات الورقية 
يتا من الماضي. 


ومن المعلوم بداهة هة أن النقود في عهد النَبِىَ بيه كانت من الذهب 
أو الفضة. 


5 


ومن المعلوم أن نصاب الفضة ماثتا و ونصاب الذهب عشرول 
دينارًا» والقدر الواجب إخراجه هو: ربع العشر. 


ومنذ ظهور هذه الأوراق النقدية وهي محل خلاف أهل العلم في 
تكييفها التكييف الفقهى . واختلفوا حيالها إلى خمسة أقوال : 


القول الأول: أن الأوراق النقدية سند بدين على مصدرهاء ويمثل 
هذا الل الرقم المكترت عليها 


القول الثاني: أنها عرض من العروض لها ما للعروض من أحكام 


القول الثالث: أنها كالفلوس في طروء الثمنية عليها. 
القول الرابع: أنها بدل عن الذهب والفضة تقوم مقامها. 


القول الخامس: أنها نقد مستقل قائم بذاته» يجري عليه ما يجري 
على الذهب والفضة من أحكام نقدلية » ويعتبر كل وع نا اا 


(۱) د «الورق النقدية حقيقة وحكمًا» للمنيع› «الأوراق النقدية اكه وتطورها» للدبيان» 
«مجلة مجمع الفقةه الإسلامى» العدد cC‏ «نوازل الزكاة» للغفيلى. 


١1‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO “< OOO”‏ 
والقول الخامس هو الذي عليه أكثر العلماء» وبه أفتت هيئة كبار 
العلماء. والمجمع الفقهى بمكة» ومجمع الفقه Dl‏ 
وبناء عليه: فكيف يحسب النْصاب من النقود الورقية المعاصرة» - 
أي: ما هو المبلغ الذي إذا تحصل عليه الإنسان يكون قد بلغ نصاب 
الزكاة؟ 
بناء على اختلاف العلماء فى تكييف حقيقة النقود الورقية اختلفوا 
فى نصاب زكاتها على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الفضة. 
القول الثانى: أن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الذهب. 
القول الثالث: أن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من 
والراجح هو القول الثالث وذلك أتّه الأحظ للفقير والأبرأ للذمةء 
وفيه إعمال للآقوال كلها. 
نأخذ بالنصاب الأقل ونخرج زكاته من الورق النقدي. 
مثال ذلك: إذا كان سعر الذهب في هذه الأيام «مائة ريال 
«مائة ريال» نضربها فى «خمسة وثمانين» وهو نصاب الذهب» فتكون قيمة 
نصاب الذهب بالريال السعودي «ثمانية آلاف وخمسمائة ريال». ۸٥٠١[‏ 
ال 


۱۹۷ ركاة الأوراق النقدية‎ 
MOC ITO “OOO” 

وكذا الحال في الفضة: فإذا كانت قيمة جرام الفضة «ريال واحد» 
فنضرب في نصاب الفضة من الجرامات وهو «خمسمائة وخمسة وتسعين) 
فتكون قيمة نصاب الفضة «خمسمائة وخمسة وتسعين ريال» إذا كان قيمة 
الجرام عشرة ريالات» يكون «خمسة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال» 
646٠ [‏ ريال]. 

فالنصاب فى هذه الحال يكون بالفضة لأنه الأقل وربطنا نصاب 
الدَّكَاة به» لأن i‏ أقل من قيمة نصاب الذهب» وهذا لا شك أنه فيه 
إبراء للذمة. 


OC ITO 


۱۹۸ مسائل فقهية معاصرة 


OGIO “OI 
مصرف في سبيل الله» وتطبيقاته المعاصرة‎ 


بن الله تعالى فى كتابه العزيز أهل الرَّكَاةء فقال سبحانه: 8إِنَّما 
الصككت شمر والسسكن ولعت عَلََا َمل وم وف ارا وَالْررييَ 


2 عرض م ص قل 0 


e I 7‏ س اس 2 
وف سيل الله وان اسيل فريصة ت آله وَأللّهُ علي كيم [التربة: .]1١‏ 


وقد اختلف أهل العلم قديمًا وحديئًا في مَنْ يشملهم مصرف لن 
سيل الہ چ [التوبة: ]۸١‏ على الو 


القول الأول: أن المقصود بهم الغزاة في سبيل الله وهر قول 
الجمهور» واختيار هيئة كبار العلماء بالأغلبية. 


القول الثاني : أن المقصود بهم الغزاة والحجاج والعمّار. وهو قول 
الحنابلة 


ا 
تكفين الموتى» وبناء الجسور» والمدارس والمساجد» والجمعيات 
010009 323 
المتقدمين» وقد ارتضاه كثير من المتأخرين» وبه أخذ المجمع الفقهي 
الإسلامي بمكة. 


,)509/7( «فتح الباري»‎ .)319/١( «تفسير القرطبي»‎ .)۲١ /۱١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
«الإنصاف مع المقنع والشرح‎ »)١5١/5( «المحلى»‎ »)75١١/5( «الأم» (/ 60)» «المجموع»‎ 
«كشاف القناع»» «قرارات مجمع الفقه الإسلامي» (ص۷۳١) «مجلة مجمع‎ »)۲٤١ /۷( الكبير»‎ 
.)١577/1١( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ .)٤( الفقه الإسلامي» العدد (۳) القرار رقم‎ 


مصرف في سبيل الله وتطبيقاته المعاصرة ل 
MOC ITO MOC ITO‏ 
القول الرابع: أنَّ المقصود بذلك الجهاد باليد والمال واللسانء 


فيشمل القتال في سبيل الله»ء والدعوة إلى الله. وبه أخذ مجمع الفقه 
N‏ 


جاء في بيان هيئة كبار العلماء: 


(إن الهيئة اطلعت على ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء من بحث فى المراد فى قوله تعالى فى آية مصارف الرَّكَاة: 
ورف سيل ألو انترتة: ٠٠١‏ هل المراد بذلك الغزاة في سبيل الله 
وما يلزم لهم؟ أم عام في كل وجه من وجوه الخير؟ 


وبعد دراسة البحث المعد» وبعد الاطلاع على ما تضمنه من أقوال 
لأهل العلم في هذا الصددء ومناقشة أدلة من فسر المراد بالآية أنهم 
الغزاة وما يلزم لهم. وأدلة من توسّع في المراد بالآية» ولم يحصرها في 
الغزاة» فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وبث الدعاة 
ل ادا ايان ال 


وا ااا تجلبين الخد يفرل دشيور الفلماء فر 
مفسرين ومحدثين وفقهاء بأن المراد بقوله: #وف سير سیل أله 6 [التوبة : 
٠‏ الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد. 0 لم يوجدوا 
صرفت الرَّكاة كلها للأصناف الأخرى» ولا يجوز صرفها في المرافق 
العامة» إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الفقراء والمساكين» وبقية 
الأصناف المنصوص عليهم في الآية الكريمة. وبال التوفيق». 
وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي : 


35 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

«بعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء 
في المسألة قولين : 

القول الأول: قصر معنى: لوف سيل أله [التوة: ]٠١‏ في الآية 
الكريمة على الغزاة» وهذا رأى جمهور العلماء. , 

وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب: #وف س سیل اله 4 
[التوبة: ]٠١‏ على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى. 

القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق 
العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتهاء وبناء المدارس» وفتح 
الطرق» وبناء الجسورء وإعداد المؤن الحربية» وبث الدعاة وغيرهاء مما 
ينفع الدين وينفع المسلمين» وهذا قول قلة من المتقدمين» وقد ارتضاه 
كثير من المتأخرين. 

وبعد تداول الرأي ومناقشة كلا الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما 
يلي : 

نظرًا إلى أنَّ القول الثاني قالت به طائفة من علماء المسلمين» وأ 
له حظا ا e:‏ : و 
ا أموالهم في سیل 1 2 ET E‏ دی EE,‏ 
7 ومن الأحاديث الشريفة ما جاء فى سنن أبى داوود: أن رجلا 
جعل ناقة في سبيل الله» فأرادت 8 فقال لها النبت عله : 
١ارْكَبيْا‏ ؛ فان الح في سَيِيْل ابل“ 

ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد في سبيل الله بالسلاح هو إعلاء 
كلمة الله تعالى» وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون 


E. ت‎ 


.)۱۹۸٩( رقم‎ ›»)۲۰٤/۲( سنن أبي داودء كتاب الحج» باب العمرة‎ )١( 


مصرف في سبيل الله وتطبيقاته المعاصرة ۰١‏ 
SOCIO SOCIO‏ 
-أيضًا- بالدعوة إلى الله يه ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم 
ومساعدتهم على أداء مهمتهم» فيكون كلا الأمرين جهاذ؛ لما روى 
الإمام أحمد والنسائي» وصححه الحاكم عن أنس َه أن التب كله 
قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"”''. 

ونظرًا لأن الإسلام محارّبٌ بالغز الفكري والعقدي من الملاحدة 
برد يي سير ساس اناغ زات لهؤلاء من يدعمهم الدعم 
المادي والمعنوي؛ فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح 
الذي يغزون به الإسلام» وبما هو أنكى منه. 

ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات 
خاصة بهاء ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة» بخلاف الجهاد بالدعوة؛ 
فإنه لا يوجد له في 5050 الدول مساعدة ولا عون. 

NT‏ ل ل 
إلى لله تعالى . وما يعين عليهاء ويدعم أعمالها في معنى قول الله تعالى : 
لوف سيل أله [التوبة: ]٠٠‏ في الآية الكريمة». 

1 و أن الجهاد الشرعي التامٌ الشروط وتحت راية ولي الأمر 
هو المقصود ابتداءً من مصرف: وسيل چ [التَوبّة: »]۸١‏ ويدخل في 
حُكم ذلك ما عَظم أثره واحتيج إليه في نصرة الإسلام» على منهج القرآن 
والسنة وبالضوابط الشرعية» ويرجع في تقدير الحَاجة إلى وليّ الأمر أو 


م 


.)50١5( رقم‎ 2)٠١ /۳( سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو‎ )١( 








E 


SES 


مَسَائْكَ 


مدخل ۲۰۵ 


مدخل 


الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام التي اتفقت ت غليها إا 


ووردت في حديث ابن عمر طللنه . 


الصيام في الاصطلاح: لكل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة 
تعريف للصوم يختلف عن المذهب الآخر بسبب الاختلاف في أركان 

فقد عرفه ابن الهمام الحنفي بقوله : الإمساك عن الجماع وعن إدخال 
شيء بطنًا له حكم الباطن من الفجر إلى الغروب عن نية». 
يقوم مقامهماء مخالفة للهوى في طاعة المولى» في جميع أجزاء النهار» 
وبنية قبل الفجر أو معه إن أمكن» فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام 
الأعياد) "° 

وعرفه النووي الشافعي بقوله: «(إمساك مخصرص » من شيء 


.)١١١ /۱( «تبيين الحقائق»)‎ )١( 
.)586 /۲( «الذخيرة»‎ )۲( 


۲۰٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
مخصوص» في ومن مخصوص» من شخص مخصوص). ٠‏ 

وعرفه البهوتي الحنبلي بقوله : (إمساك بنية عن أشياء مخصوصة» في 
زمن معين» من شخص مخصوص».!"' 

والمقصود الإمساك لله تعالى عن سائر المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. 
مراتب تشريع صيام شهر رمضان: 

قال ابن القيم كأنه: «ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها 
من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما 
توطنت النفوس على التوحيد والصلاة» وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه 
aot‏ 


وقد مر فرض صيام شهر رمضان على هذه الأمة بثلاث مراحل 
معنا ده النفوس : 


-١‏ المرحلة الأولى: التخيير بين صيام شهر رمضان» أو دفع فدية 
وله ودی طَعَام وسكي کن کی کیا مہ عب لھ ون ووا کب 
لَڪ [البقَرَّة: .]۱۸٤‏ ويقصد ب ل بطیقو ته 14 [البقَرَّة: 185] في هذه المرحلة: 
أي يقدر على الصّيام ولم يصم. 


روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع أنه قال: «لما نزلت: #لوعَل 
)١(‏ «المجموع» (151/5). 


62 «المبدع» .)١/5(‏ 
(۳) «زاد المعاد» (۲/ .)١‏ 


مدخل ۰۷ 
OC IO OC ITO‏ 
ا يطيفونه, ا طعَامُ مسَكين 16 [َالمَقَرَة: »]۱۸٤‏ - من أراد أن يفطر 
ويفتدي »› ET E TOE‏ 


OOO ERO DT EOS‏ بت كدر 
والشراك والجماع إل روت سس اليوم التالى» وکال فى هده الم حه 
حرج ا وما يدلل على ذلك ما جاء في حديث الْبَرَاء 


4 س 


ابن عازب وء قَالَ: «گان أُصْحَاتُ مُحََّدٍ يلل إا كان الجَجْلُ صَائِمًا 
قر لخا كم کل أذ تیار لم يأف يول وتا على تبي وا 
قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَ گان صَايِمّاء فَلَمَا حَضَرّ الإمْظارٌ أتى مرت 
E‏ د طَعَامٌ؟ ل ال لا د 


و هسه هم عقو 707 ر ٤٥و‏ 


7 فَعَلَبَنْهُ ا e‏ او لا راته» قات : ا ل lL‏ 
نَتَصَف النَّهَارُ عْشِي عَلَيْهِ َذْكِرَ ذَلِكَ لِلنَبِيَ يلل دلت م 0 حل 


5 نَل الا المت ایك [البَقَرَة: 1۷« ففرحوا بها فْرَحًَا 
ووم يك سس 4 مء سام صم يم رم جر م 

شَدِيدًَاء وَنَرَلْتُ: وکوا وأشْرووأ حى يبان لكر الحيط الأيض مى اليل الأسود 

0 مده ر ر عه و0377 م ص 

م الجر ر أا الام إلى اليل [البئرّة: ۸۷" 


2 المرحلة الثالثة: اا و 


0 وذلك في قوله تعالى : فمن ا" ية [البقرة: 
«11٥‏ وكان ذلك فال الثانية من الهجرة. 


© البخاري «(EYTY)‏ 5 (0ه5١١).‏ وسيأتي راف اسن ابن عباس ت ينه في إثبات حكم هذه 


(۲) أخرجه البخاري .)١910(‏ 


۰۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OC IO‏ 

قال ابن القيم كأله: «لمّا كان -أي: الصّوم- غير مألوفِ لهمء ولا 
معتاد» والطباع تأباه؛ إد هو هجر مألوفها ومحبوبهاء ولم ل 0 
جاو وعواقيه المحمودة» وما في طيه من المصالح والمنافع. فُخيّرت 
تضمنه من المصالح والفوائد» حم عليها عيناًء ولم يقبل منها سواه. 
فكان التخيير في وقته مصلحة»ء وتعيينٌُ الصّوم في وقته مصلحة» فاقتضت 
الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته؛ لأنْ المصلحة فيه في ذلك 

١ "007 0) 

او 

هل كان صيام يوم عاشوراء واجبًا قبل رمضان؟ 

اختلف العلماء ف ذلك E E‏ 

القول الأول: أن الله افترض على الأمة صيام يوم عاشوراء» ثم 
نسخء وهذا مذهب الحنفية» وهو وجه عند الشافعية» وقول علد 
الحنابلة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كانه . 

القول الثاني: أنه لم يفرض صوم قبل رمضان» وهو قول الشافعية 
رالا 

القول الثالث: أنَّ الواجب كان صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهو 
قول عطاء وقتادة. 

والصحيح هو القول الأول لما روى الشيخان عن ابن عمر وك : 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)97١‏ 
(؟) ««عمدة القاري» (١١/٦۳۸)ء‏ «المجموع» (١/۳۸۳)ء‏ «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 
.)٥۸/۷(‏ «الاختيارات الفقهية» (ص7؟7١١)2‏ «التو ضيح بشرح الجامع الصحيح» (۳/). 


مدخل ۲۰۹ 


«صَام التب ية عاشوراء» وأمر بصيامه فلمًا فرض رمضان ترك». 
أنواع الصوم: 


ينقسم الصوم إلى مأمور به ومنهي عنه. 

وينقسم الصوم المأمور به إلى قسمين: واجب ومندوب. 

والواجب ينقسم إلى نوعين : 

النوع الأول: ما أوجبه الشرع على المكلف» وهو صيام شهر 
رمضان» وصيام الكفارات. 

النوع الثاني : ما أوجبه المكلف على نفسه بدون إيجاب وهو صيام 
ا 
و ست من شوال» وصيام 2 عرفة لغير الحاج» وصيام م عاشوراء» 
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

القسم الل الصوم المنهي عله » وينفسم 1 دام ومكروه. 

فالمكروه: كإفراد يوم الجمعة." 

والمحرم وهو على نوعين : 

ار ما حرم ابتداء. وهو صوم الحائض والنفساء. 

الثاني : ما حرم لسبب؛ كصيام العيدين وأيام الشريق وصيام الدهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲۳۱(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(۲) ينظر : «بداية المجتهد» (۲/ .)١79‏ 


(۳) ينظر: «فتح القدير» (۲/ »)٠١‏ «القوانين الفقهية (ص۷۸)ء «الحاوي الكبير» (۳/ »)٤۷۷‏ 
«المغنى» (5757/5). 


1۰ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCI‏ 

حِكم الصّيام وفوائده : 

قال الكاساني وده : «والدليل على ره صوم شهر رمضان 
الكتاب» وال والإجماع. والمعقول... وأما المعقول : فمن وجوه. 

أحدها: أن الصوم وسيلة شكر النعمة إذ هو كف النفس عن 
الآكل. را شق والجماع. وأنها من أجل النعم وأعلاهاء والامتناع 
عنها زمانًا معتبراً يعرف قدرها إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت› 
فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر» وشكر النعم فرض عقلاً وشرعاً. 
وإليه أشار الرب تعالى في قوله في آية الصيام: َلك كرون 
[آل عِمرّان: .]١77‏ 

والثاني: أنه وسيلة إلى التقوى؛ لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع عن 
الحلال يك 0 مرضاة الله تعالى 0 من أليم عقابه» فأولى أن قاد 
للامتناع عن الحرام» فكان الصوم ا للاتقاء عن محارم الله تعالی › 
وأنه فرض» وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصوم: 
اڪ َون [الأنعام: "16]) . 

والثالث: أن في الصوم قهر الطبع» وكسر الشهوة؛ لأن النفس إذا 
]ل هوا مون CMT md CST‏ 
5 «من خشي منكم الباءة فليصم فإن الصوم له وجاء». فكان الصوم 
ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي)”'' . 
010( «بدائع الصنائع» (۲/ *۲۱). والحديث في البخاري )٥٠1٥(‏ ومسلم )٠٤٠٠١(‏ بلفظ «من استطاع 


منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»» ولم أجد ما ذكره الكاساني 


مدخل 1" 
SOCIO SOCIO‏ 
وقال ابن القيم ككنه: «لما كان المقصود من الصّيام حبس النّفس 
عن الشهوات:» وفظامها عن المألوفات» وتعديل قرّتها الشهوانيةء لتستعد 
لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها 
الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتهاء ويذكرها بحال 
الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق 
مجاري الطعام والشراب» وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم 
الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادهاء ويسكن كل عضو منها وكل قوة 
عن جماحه» وتلجم بلجامه» فهو لجام o‏ وجنة المحاربين»ء 
ورياضة الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. 
فان الضّائم لا يفعل شيئاء وإنما يترك شهوتة وطعامه وشرابه من 
أجل معبوده» فهو ترك محبوبات ل مم وتلذذاتها 0 الله 
ومرضاته» وهو سر بين العبد وبين ربه» لا يطلع عليه سواه» والعباد قد 
يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. 
وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا 


وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوة الباطنة 
NCCES‏ إذا ايدولك اعلبها 
أفسدتها واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. 


فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته 
منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى : 
ااا الي اما کيب عَلِكُمْ ليام گا کيب ڪل الديرت ين يڪم 
لک فون [البَقَرّة: ۱۸۳]. 


1۲ مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO CITA‏ 
وقال ار 5 «الصوم ور ل ل اتير 
النكاح. ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. 
والمقصود: أن مصالح الصّوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة 
والفطر المستقيمة؛ شرعه الله للعباد رحمة بهم وإحسانًا إليهم وحمية لهم 
وجنه. 
وكان هدي رسول الله به فيه أكمل الهدى وأعظم تحصيل للمقصود 
E‏ 
شروط الصيام: 
١‏ - الإسلام. 
العقل. 
۳ - البلوغ. 
>٤‏ - العلم بالوجوب. 
ه - الطهارة من الحيض والنفاس. 
5 - القدرة بأن يكون مقيمًا سالمًا من المرض. 
ET‏ 


۲ 


وقت دخول الشهر وثبوته: 
ويثبت دخول E‏ بائنين ED‏ لهما حددهما رسول الله اا 


ص 


بقوله: (إِذَا راش الهِلَالَ فُصُوْمُاء وَإِذَا رَأَيْتَمُوهُ فَأَفْطِرُواء فَإنْ غ عَلَيكُمْ 


ج39 و أ ما ا 02 
َصُوْمُوا ثلاثينَ يَوْمًا». 


.)۱۱٥۱( ومسلم‎ ,.)١895( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)3١81( «زاد المعاد» (۲/ ۲۷). 69 أخرجه مسلم‎ )۲( 


مدحل يدف 
OC IO OC IO‏ 
ونوازل الصيام يمكن حصرها فيما يلي : 
١‏ - نوازل تتعلق بالوقت والزمان. 
۲ - نوازل تتعلق برخص الإفطار. 
۳ - نوازل تتعلق بالمفطرات. 
نوازل تتعلق بالمرأة 


| 
حم 


OC IO 


اختلاف المطالع 


وأثر ذلك في ثبوت رؤية الهلال7) 


دلت الشّرِيعَة الإسلاميّة على أن دخول شهر رَمَضَانَ لا يثبّت إلا 
بأحدٍ أمرين : 

الأمر الأول: الرؤية؛ أي رؤية هلال شهر رَمَضَانَ؛ فِيثْبَتٌ الشّهة 
بذلك» بإجماع المسلمينء لقول الله ك4: فمن سد منك الشَّهْرَ 
ر 0 
فيص مه 46 [البقرة: 6 ]ء ولحديث عبد الله a‏ ی أن سول الله اة 


قال : (إِذًا راوه 1 فصو موا ( وَإِذَا را 0 فافطروا ٠‏ 


ماي ا 
سول الله ا ني ا 00 31 ا بصِيَامه.”" 


وفي حديث ابْن عباس 5 له قال : جَاءَ أغْرَاب ا النبي بي 
فَمَالَ: إِني رابت اهال - E‏ شهر رَمَضَان - مال «أَتَشْهَدُ أن 


)١(‏ اخحتلاف الْمَطالِع تَعْبِيرٌ فِفْهِيٌ يُرَادُ به عِنْدَ الْمَقَهَاء : ظهُورٌ الْمَمَرِ وَرُؤْيتُهُ في أوّل الشَّهْرِ بَيْنَ بَلَد 
وََلَدِهِ حَيْتُ يَرَاهُ أَهْل بي مكلا بَيْنَمَا الآخَرُونَ لا يروت متيف مَطَالِعُ الهلال. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (5005). 

(۳) أخرجهأبو داود (27755)» والدارمي .2١155(‏ والدارقطني »)۲۷۱١(‏ وصححه النووي 
«المجموع» (5/ ۲۸۲) والألباني «صحيح ابي داود» (۷/ .)٠١6‏ 


اختلاف المطالع وأثر ذلك في ثبوت رؤية الهلال 1۵ 


ت 
ت ل 2 و 77 5 


إلة إلا الله». قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: «آتشهد أن مَحَمِّدًَا رَسُول الله). 
َعَم قَالَ: «يَا بال أَذَّنْ فِي النّاس كَلْيَصُومُوا عَدًا».“ 


الأمر الثاني: إكمال عدّة شعبان ثلاثينَ يومّاء لقول النْبئ كله : 


«الشهر يسع درون ليله قل تَصُوموا حَنّى تروه» إن غم عَلَيْكُمْ 
الوا اة تاا 


وم 
عمو و 


وفي روايةٍ عند مسلم: دا رَأَيْكُمُ الْهِلَالَ مَصُوْمَُاء وَإِذَا رَأَيُثُمُوهُ 


َأَمْطرواء > فن غم عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوا ثَلاثِينَ يَوْما) 2 

ا TT‏ 
مسألة الحساب الفلكي: 

يقول الله تعالى: لباوك عن الْأَعِلَةِ فل هى ميت الاس وَل 
[البَقَرَة: 189] 


Xx 


5 8 4 رم ص ے صت مح ژر ى ر ۸ 
ET‏ حكظا دكشرة: 0 ار الزى انر 0 3 
سرض 2 < بس 


كاك وبيتت من الهدئ ا فمن شد م: kk‏ ایم 4 [البقرة: 1۱۸0 


وشُهُودُ الشهر يكون بعد إهلاله» وقد عُلِمَ أنَّ ما تَبَتَ من المؤقّتات 
سرع أو رط فالهلالٌ ميقاثٌ له؛ كالصَّيّام والحجٌء والإيلاءء والعُدّق 
ونحوهاء وإنما خص الح بالذكر تمييرًا له» ولأنّه علامة الحول كما أن 
الهلال علامة الشهر. 


O YT )۱(‏ مول 1 E‏ قال النووي «وطرق الاتصال صحيحة» 
«المجموع» (5/ 22787 أخرجه ابو داود (427757. والنسائي »)۲۱۲١(‏ والترمذي (595), 
وابن ماجه .)١9/7١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (19017). (۳) أخرجه مسلم (۱۰۸۱). 


۲٢١‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOMO” SOCIO‏ < 
TT ETR‏ 
اله يوم خَلَقَ الْسَمِوات ادر چ التويّة: ٠۳٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «فآخبر ET‏ 
عشرء والشهر هلالي بالاضطرارء فعلم أن كل واحد منها معروف 
بالهلال. وقد بلغني أنَّ الشرائع قبلنا أيضا إِنَّما علقت الأحكام بالأهلة: 


وإِنّما بدّل من بدّل من أتباعهم؛ كما يفعله اليهود في اجتماع القرصين 
EDA Bell SE gE,‏ 


وأصح المعلومات ما شوهد بالإبصارء ولهذا سُّمَّيَ الهلالٌ هلالا 
1 050 
لظهوره وبيانه. 


والشهرَ القمري يكون ثارة ثلا ثين يومّاء ويكون تارة نسعة وعشرين 
يومّاء فلا يزيد عن ثلاثين» ولا ينقص عن تسعة وعشرينّ» كما جاءت 

وقد حدّد الى ب الطريقّ الذي يُعْرّف به الإهلالٌ للشهر فى جملة 
أحاديث» حكى فيها التواتر» واردةٌ عن جماعة من الصحاية 


١‏ - فعن أبي هريرة ونه قال: 0 رسؤل الله عل «إذا ب 
الهلال فُصُوْمُوًا إذا رأ ه فأفطرواء فان فُصُوْمُوًا ثلاثينّ 
ل غ 
يومًا» رواه 0 


کے 


5 - وفي حديث ا ين ا ل الله ي قال : (إدا زا 


.)5857/١( وينظر : «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ .)٠١١ /٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۱١۹ /۲۰٣( ينظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


اختلاف المطالع وأثر ذلك في ثبوت رؤية الهلال 77 
OC IO OC IO‏ 
فَصُوْمُوًا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن م عليكم ان 
ا لفط لمسلم: أن رَسُولَ الله كله دَكَرَ رَمَضَانَء فضَرّبٌ بيديه 
فقا ١الشَهْرٌ‏ هكذا وهكذا وهكذا» ثم عقد إبهامه في الثالثة : «قَصوْموا 
0 وأَمْطِرُوا لرؤيته» فإن ف م عليكم فاقَدِرٌوا ثلاثين».”" 
وفي لفظ : «فَاقَدِرُوا له).”"ا 


7 وعن أبن عَبَّاسٍ طني أن رسول ET‏ فقال : 
لا تصوموا حتى تَرَّوا الهلالَ ولا تفطروا حتى 0 فإن 2 م عليكم 
فأكملوا العدَّة ثلاثين)27). 

ELE فود‎ 


والشارع علَّقَ الأخكام التَعَبِيّةَ الشهريّةَ على الْأمِلَةٍ بطريقي اليقين : 
الرَوَية أو الإكمال؛ ا لا a‏ 
ولأنَّ كُلَّ نظاء 8 ل كالحساب فإنَّه مع عُسْرِهِ ونُدَرَةٍ 
العارفٍ به يدخله الخطأ. 


2 ا 


فاليقينُ في ذلك يتحفّقٌ بأمر محسوس حقيقة أو حُكمّاء حقيقة د ن 
بالإهلال» وفي حُكُم المحسوس 93 ش52ص1 
0 الرؤية ليم أو نحوه» وهذا محسوس ان يقينيٌ في واقع الحال 
لعصمة كم بخبر الصادق» والذي هو من سنن الله الكونية ان السهُرَ 
القَمَرِيّ لا ينق عن تسعةٍ وعشرينَ يومّاء ولا يزيد عن ثلاثينَ يومًا. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٠١(‏ ومسلم .)0١85(‏ 


.)١ ٠8٠( مسلم‎ (۲) 
.)۱۰۸۰( مسلم‎ )۳( 


(4) أخرجه البخاري (۱۹۰7)ء ومسلم .)٠٠۸١(‏ 


۲1۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

فالشرع أناط الحُكم بأوّل الشهر بوجُود الهلالٍ حقيقة لا بوجوده 
تقديرّاء وأنّ وجوده حقيقة بِالرٌؤْيَةِ البَصَرِيّةِ بالإهلال أو بالإكمالء وأنَه 
عع جد EG‏ ابوس ررم هر 
بحصر السب فيهما ولم ينصِبٌ سَببًا سواهما. 

ووجه القن بالإكمال أيضًا هو استصحات الأصلء إذا الأصل بقاءٌ 
ا ا 
یقین لا يزول إلا بمثله ٩.‏ ۰ 

والقول بالحساب الفلكي أخذ به أبو العباس بن سريج الشافعي 
E yT‏ بسك وكا E‏ لمان 
والشافعي ولا يصح عنهما. 

قال ابن حجر كأنْة: «قوله: «فَاقَدِرُوا لَه) تقدم أن للعلماء فيه 
تأويلين» وذهب آخرون إلى تأويل ثالث» قالوا: معناه فاقدروه بحساب 
المنازل» قاله أبو العباس بن سريج من الشّافعية ومطرّف بن عبد الله من 
درن وان د 0 كردا 

قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف» وأمًا ابن قتيبة فليس هو 
ممن يعرج عليه في مثل هذا. 


0 


ماع 


$ 


قال: ونقل ابن خويز منداد عن الشّافعي مسألة ابن سريج. 
والمعروف عن الشّافعي ما عليه الجمهورء ونقل ابن العربي عن ابن سريج 
أن قوله: «فاقدروا له» خطاب لمن خصه الله بهذا العلمء وأن قوله: 
«فأكملوا العدة» خطاب للعامة» "° 


. ينظر: «فقه النوازل» (۲/ ۲۲۳-۱۸۹) للشيخ بكر أبو زيد كآنه‎ )١( 
)١17 /5( «فتح الباري»‎ )۲( 


اختلاف المطالع وأثر ذلك في ثبوت رؤية الهلال ۱۹ 
قال ابن العربى كأثه: «وقد زل أيضًا بعض أصحابنا فحكى عن 
اي لي ا اي لا لا ا 


على الحساب الفلكى» وقد حكى الإجماع ابن الهنكر وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وأبو الوليد الباجي» والقرطبي» وابن عابدين» وغيرهم.” 


قال شيخ الإسلام ونه : : «ولهذا ما زال العلماء يعدولن من خرم إلى 
ذلك -أي إلى العمل بالحساب- قد أدخل في الإسلام ما ليس منه 
فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع وهؤلاء الذين 
ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع: قوم منتسبة إلى 
الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم يقولون بالعدد دون الرؤية ومبدأ خروج 
هذه البدعة من الكوفة»).7) 


ع 


(وعليه : فلا عبرة لقول أهل الحساب والفلك لهذا الأمر؛ فاه أ 


E‏ عليه عباداتٌ للمسلمين كثيرة» ضبطها الشارع بضوابط 


أمر 
لا 


0 


ا 


CT‏ الأدلة على أن OE‏ اا 
الشَّرعبَة 0 يه المعتيرةه أو كاده شعبان اد نين يوماء و يات 


يُعلّق دخولَ الشَّهر بالحساب» بل قد صم عن النََِ كله أنه قال : 31 


+ 


6 


)١١8/١( «أحكام القرآن»‎ )١( 


() «مجموع الفتاوى» (0”/ ۲ (فتح الباري» »)۱٥۸/٤6(‏ «تفسير القرطبی» (۲/ ۲۹۳)» 
«حاشية ابن عابدين» (۳/ »)٤١۸‏ «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ /001) 


0( المجموع الفتاوی» /۲٣(‏ ۱۷۹). 


۰ مسائل فقهية معاصرة 

o 2‏ سے ت 

أمة ية لا َكب وَلا تحسّبُء الشَّهْرٌ مَكذا وَمَكَذا) ؛) يعني مرّة تسعة 
)2000 


وعشرين ومرة ثلاثين . 
فنفى ئ المعرفة بالحساب» وظاهره نفئ تعليق الحكم به. ويوضح 
ذلك ما روى البخاري أن النَبِى بي قَالَ: اصُومُوا شوم انرز 

لرؤيته: ان عْبّيَ عَلَيْكُمْ ولو دة شَعْبَانَ ثلاثيت».” 

أمَا الجاليات المسلمة في البلاد الكافرة: فإن تمكتوا من تحرّي 
رؤية هلال شهر رَمَضَانَء فهو المتعيّن في حقّهم. وإن لم يتمكنواء 
فالواجب عليهم أن يتبعوا أقربَ بَلَدٍ مسلم يعمل بالرؤية ml‏ 
يجوز لهم الاعتمادٌ على الجساب لما سبق من الأدلة. 

أمَا ما يتعلّق باختلاف المطالع» وما يترتبٌ عليه من اختلافي في 
الرؤية : 

فاختلاف المطالع تعبير يستخدمه الفقهاء» ويريدون به موضع طلوع 
الهلال في جهة المغرب» حيث إن الهلال يُرى في أول الشهر أكثر من 
يوم على اختلاف البلاد والأمصارء فيشاهده النّاس في بلدٍ في وقت. 
USS‏ في غيره في وقت آخرء وهذا هو معنى (اختلاف المطالع». 

ثم هو إمّا أن يكون باختلاف المسافة أو الإقليم» وإمًا أن يكون 
اا و1 انه 

Sal NS‏ تقع الرؤية الشرعية للهلال فى 
جزء من نواحي الأرض» فهل هي e‏ لبقية المسلمين أم لا؟ 


010( أخر جه البخاري ,)١9١19(‏ ومسلم (۳)» من حديث ابن عمر طلنه. 
(۲) أخرجه البخاري )١1409(‏ من حديث أبي هريرة ڪي 
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وهذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى قولين: 

القول الأول: اعتبار وحدة المطالع» وهو مذهب المالكية 
E‏ 

واستدلّوا : بقوله 4 : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

فالخطاب عام للأمّة بمجموعهاء فإذا ثبت الهلال بأي بلد وجب 
الصوم على الجميع. 

القول الثاني: اعتبار اختلاف المطالع» وهو مذهب الحنفية 
والشافعية» وهو قول عكرمة والقاسم وسالم مولى ابن عمر َه وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.'") 

واستدلوا لذلك بما يلي : 

7ك ديع أن ١‏ الممكل ابت البحارت بعتنه ريز مجارية 
بالشّام» قال: فقدمت الشَّامء فقضيت حاجتهاء واستهل على رمضان وأنا 
بالشام» فرأيتُ الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشَّهِرء 
فسألني عبد الله بن عباس و#نه» ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
سدونووات: لل الحا 5" أنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» 
وصاموا وصام معاوية» فقال: «لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم 
حتى نكمل ثلاثين» أو نراه»» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ 
فقال: «لاء هكذا أمرنا رسول الله علا ۰ 


وهذا صرد بح أن لكل بلدٍ رؤيتهم. ولهذا لم يكتب معاوية يي 


60 «المغني) (358/5). «الذخيرة» (۲/ .)59٠‏ 
(۲) «بدائع الصنائع» (۲/ ۸۲)» «المجموع» (5/ »)۳۰١‏ «المغني» /٤(‏ ۳۲۹). 


۲۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
لأهل المدينة بثبوت رؤية الهلال عندهم ليلة الجمعة» كما أنَّ ابن عبّاس 
طن لم 000 برؤية أهل الشام بداية الشهرء وكلا الصحابيين لم يأمرا 
E‏ 
Ce.‏ 0 0 506 ا 5 بلاد ااه 50 
واحدة» وهذا في الحقيقة دليل قوي لمن تمسّك بهذا الرأي. 
١‏ - أن التي ل صَامَ تسعة رمضانات؛ SET‏ 

لا إليهم من يبلّغهم برؤية الهلال. ولو كان 

۳ - قياس اختلاف المطالع على اختلاف مطالع الشّمس في كل 

ل فكما أن لكل بلدٍ ميقاته السَّمِسِيَ في اللّيل والتَهّار؛ ركدلكت 
قري بجامع أن كلا منهما ا به أحكام فاع . 

وقد ذكر ابن مفلح"'' اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة ثم قال: «وذَگر 
اليح تَقِىُ الدّينٍ أَنْهَا تَحْتَلِفُ بِانّمَاقٍ أهل الْمَعْرِفَةَ لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ: 
الرّوَالُ في الدَّنيًا وَاحِدّء وَاخْمَارَ في «الرّعَايَةِ) الْبْعْدُ مَسَافَ فض“ 

وقد حكى ابنٌ عبد البر 55 الإجماعء على ألا تراعى الرّؤية لمن 
لي ا E‏ مان ار امي أ يم 
UC DE‏ يد 212 5 عزن اه 
000 هو إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن محمّدء أبو إسحاق برهان الدين. من أئمة الحنابلة. توفي 


)۲( «المبدع في شرح المقنع» ا 


اختلاف المطالع وأثر ذلك في ثبوت رؤية الهلا ل YY‏ 
رؤيته؛ إلا ما كان كالمضر الكبير» وما تقاربت أقطاره من بلاد 
ال ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه : 


و 


اف فيه آنا تلم بيَقِينٍ أنه م رال في عَهْدٍ الصَّحَابَةٍ 2 
يُرَى اهال في بَعْض أْمْصَارٍ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ بَعْضِ» َإِنَّ هَذَا مِنْ N‏ 
الْمُعتَادَةِ اهي لا تبدِيل لَّهَاء ولا بد أن يَبَلْعَهُهْ لْكَبْرّ في ناء ا 2 
كَانُوا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقَضصَاءُ. لَكَانَتْ مِمَمُهُمْ تَتَوَفْرُ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ رَؤْيَته 
ات ندال الإِسْلام كَتَوَفْرِهًا على الث عَنْ ييه في بَلَدِو لك 
الْقَضَاءُ ير في تر الرَمَضَانَاتء ال لك َنْقِلَء وَلَمَا لم يقل 
دل عَلَى أَنَهُ ا E E‏ ابن عَبّاسِ 5 تہ یدل عَلَى هَذَا)7". 

والراجح - والله أعلم -: القول باعتبار اختلافِ المطالع بين 
الأقطار البعيدة» لا في المِضر الواحد ولا البلدان القريبة. 

وقد سّئل سماحة شيخنا الشّيخَ عبد العزيز بن باز كلل عمًا يحصل 
في كل عام من بَلْبَلةٍ حول شهر رَمَضَانَ دُخُولاً وخرُوجَاء فتختلف بلادٌ 
المسلمين بين متقدّم ومتأخَرِء فقال سماحته كله مستدلاً بحديث ابن 
عباس 5 تله المتقدّم : «فرأى أن الشام 0001 أهل المدينة 
رؤية السام ا ل من أهل العم E‏ أن لكل أهل بلد 
رؤيتهم» فإذا ثبت في المملكة العربية السعودية مثلاء وصامٌ برؤيته أهل 
الشَّام ومِضْرٌ وغيرهم فحَسَّنْ؛ لعموم الأحاديث» وإن لم يصومواء 


.۳۰ /۱١ «الاستذكار»‎ )١( 
.)۱١۰۸/۲٣( «مجموع الفتاوى»)‎ )۲( 


۲۲٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<S0” OCIA‏ 
وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم» فلا بأسَ. وقد صَدَرَ قرارٌ من مجلس 
هيئة كبار العلماء ع في المملكة العربيّة السعودية أن الكل أهل بلدٍ رؤيتهم ؛ 
لحديث ابن عَبَّاس المذكور» وما جاء في معناه) 

والواجبٌ على المسلمين أن يلتزموا شرع الله فيما يفعلون وما 
يذرون» وأن يحذروا من اختلاف القلوب» وإثارة النزاع والشقاق» فإن 
شريعة الإسلام جاءت بالحثٌ على الوفاق والوئام» والتعاون على البرٌ 
والتّقوى» وترك النُزاع والخلاف. قال تعالى: ظوَاعْتَصِمُوا يحبّلٍ الله 
ا وي ان ارول سوك الله يك لما كتف معاد بيد 
جبل LS I as‏ 
0 وَتَطَاوَعَا وَلَا تختلقا» "“ 


OC ITO 


60 المجموع الفتاوى ومقالاات متنوعة») (1/ .)A0©‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۳۸). ومسلم (5771). 
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خكم من سافر ليلة العيد 
إلى بلي لم تكتمل فيه العدة 


صورة المسألة: إذا دخل شهر رمضان على شخص وهو في بلد» 
ثم سافر وأتمّه في بلد آخر فهل يكون نهاية الشّهر باعتبار البلد الذي 
دخل عليه رمضان وهو فيهء أم بالذي سافر إليه؟ 

فمع تطوّر وسائل التّقل. وبخاصّةٍ الظائرات في زماننا المعاصر. 
فإنه قد يُسافر الإنسان من بلده بعد إعلانِ رؤية هلال شوّال» أو اكتمال 
عِدّة شهر رَمَضَانَ ثلاثينَ يومّاء فيصل إلى البلدِ الآخر قبل طلوع الشّمس. 
وقد يكون هذا البلد الذي سافر إليه لم تكتمل فيه العدّة"" 

وفي بعض الحالات يكون ذلك المسافرٌ قد أكمل العدّة في بلده؛ 
فصام ثلاثين يومّاء فلو صامً مع البلد الذي سافر إليه» يصبح قد صام 
واحدًا وثلاثين يومًا. 

اي أن المسلم إذا كان في بلدٍ وَجَبَ عليه أن يصوم م وأن 
يمور مع أهل ذلك البلد؛ لأن حكمّه حكمٌ أهل تلك البلد في الصَيَام 
والإفطارء وفي حديث عائشة ونا قالت: قَالَ رَسُول الله يِ: «الفِظر 


)١(‏ ذكر ابن مفلح في الفروع هذه المسألة افتراضًا فقال: «... وسارت به سفينة أو غيرها سريعًا في 
E I N a‏ «الفروع» (7/5) فسبحان الذي 0 لنا وسائل 
هذه النقل الحديثة وأوزعنا شكر نعمه. 


ضف مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
ا ا 

وفي حديث أبي هريرة وَل أن النبِيَ كل قَالَ: «الصزم يوم 
تَصُومُونَ وَالْفِظْرٌ يَومَ تُفْطِرُونَ والأضكى يَوْمَ نُضَحُونَ ).'"ا 

وهذا المسألة فرع عن مسألة اختلاف المطالع في الأصل. 

وللعلماء في هذه Ed‏ 

القول الأول: أنَّ المسافرٌ يلتزمُ حكم البلد الذي انتقلّ إليه؛ فيصوءُ 
معهم» ويقطر معهم؛ فن أتاهم كنا" معهم ثمانية وعشرين يومًا» قضى 
اليو الذي بَقِيَ عليه؛ يعني لو أنه سَائْرَ من بلدٍ إلى بلدٍ قد دخلوا في 
e‏ البلد الذي سافر منه» ثم رأوا ول ده رال عندهم يوم 
التاسع والعشرين» بينما هو لم يَضُمْ إلا ثمانية وعشرين يومًا؛ لتأخر 
دخول الشهر في بلده الأول فهذا حكمه أنه يُقطر معهم» ولو لم يَصُم | 
ثمانية وعشرين يومّاء وعليه قضاء يوم ليتم الشهر تسعة وعشرين يوما؛ 
لأن الشهر لا ينقص عن ذلك» وهو الظاهر عند الشافعية» وقول عند 
الحنابلة» وهو اختيار شيخنا ابن باز كات 


(۱) أخرجه الترمذي .)۸٠۷(‏ والدارقطني .)۲٤۷٤(‏ وصححه النووي «المجموع» /٩(‏ ۲۷)» وجودٌ 
إسناده شيخنا ابن باز «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» »)۱٤۹/٠١(‏ وصححه في موطن آخر 
(۱۸/۱٥)‏ 

(۲( أخرجه الترمذي ٠١(‏ ¥(« و داود «(YTTT)‏ وابن ٠‏ ماجه (1۷۹)› E‏ النووي 
«المجموع» (258/5>؟» وصححه ابن كثير (إرشاد الفقيه» »)7/٠١ /١(‏ وحسّنه شيخنا ابن باز في 
مواطن المجموع فتاوى ومقا لات متنوعه) .)١55 /١6(‏ 
قال الترمذي: «وقسّرَ بعضٌ أهل العلم الحديتٌ بأنّ معنى هذا أن الصَّوْمِ والفطرَ مَعَ الجماعة»» 
وهذا من عظيم فقهه كان وأن يلتزم المرء جماعة المسلمين وإمامهم. 

(۳) ينظر: «فتح العزيز) (75757/5). «الفروع» (٤/١١٤)ء‏ «الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» 
(۷/ 5"» «المجموع» (5/ » «تحفة المحتاج» 1 2217 «مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة) (هكا/رهه١).‏ 


حُكم من سافر ليلة العيد إلى بلدِ لم تكتمل فيه العدّة ۲۷ 

“OGM “OGMO- 

ودليل ذلك: حديث عائشة وأبي هريرة السابقين؛ فإنَّ الصَّوْم يوم 
يصوم الناس» والفطرٌ يوم يفطر الناس. 

القول الثاني : أنَّ المسافرَ يأخذ حكم البلد الذي انتقلَ منه؛ لأنَّ 
ES‏ فود فيه وقد يله 

ودليلهم: أنه التزم حكم البلدة الأولى فيستمر عليه. 

وهذا مخالف لظاهر الحديث» وقول ابن عباس ذله. 

والرّاجح ا | يلتزم بحكم البلد الذي سافر إليه؛ من 7 
وفطرء عَمَادٌ بظاهر حديث 1 المؤمنين عائشة 2 وحديث أبي هريره ا“ 


ولأنَّ فيه دخولاً مع جماعة المسلمين. وعدم مفارقتهم2. وهذا مقصد من 
مقاصد الشريْعة عة التي جاءت بكل ما يُحقّق اتتلاف الصف ووحدة الكلمة» 


وعَدَم مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. 

فإذا صام المسلم في بلدء ثم انتقل إلى بلد آخر فإنه يصوم بصيامهم 
ولو زاد على ثلاثين يومّاء ويفطر بفطرهم ولو نقص عن تسعة وعشرين 
يومّاء ثم يصوم يومًا ليتم عدّة الشهر؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة 
وعشرين يوما. 

لكنَّ هذا مشروظ بأن البَلّدَ الذي سافر إليه يعمل بالرّؤية الشّرعية 

أمّا إذا كان البلد الذي سافرَ إليه يعتمد الحساب الفلكي فلا اعتبار 
بذلك» لما تقدم أن العبرة بالرؤية الشرعية لا بالحساب الفلكي. 

والشارع الحكيم لم يجعل لثبوتِ دخول اال أو ريع الشهر إلا 
طريقين : 


۲۲۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OCIA‏ 
الظريق الأول: الرؤية الشرعية. 
والظريق الثاني : إكمال العدَّة» - إذا لم يَرَ الهلا - ثلاثين يومًا. 
وعلى هذا فإنّا نقول: إن يصومٌ ويّفطرٌ بناء على العلامة الشَّرعيّة في 
البلدٍ الذي سافر إليه؛ من رؤيةء أو إكمالٍ للعدّة» وإلا فيصوم ويفطر بناءً 
على البلد الذي سافر منه» إذا ثبت به الصّؤْم بالرّؤية أو بإكمال الشّهر. 


OC IO 


توقيت إمساك وإفطار راكب الطائرة ۲۲۹ 


توقيت إمساك وإفطار راڪب الطائرة 


الصائم في ا ا في علو شاهق عن الأرض» فتكون 
العلامة الشرعية لبداية اليوم ونهايته» وهي طلوع الفجر الثاني ا 
الشمس» أظهرٌ وأوضح عنده من الذين في الأرض؛ إذ قد يتحمّق عند 
من على ظهرٍ الأرض غروبٌ الشّمسء بينما يرى في الطائرة أن الشمس 
O‏ رلا تر عر ا شري ل 
على الارض ومن هو في الطائرة 

e CE E‏ الأرض التي تحنّه؛ في الإمساك 
والإفطارء أم يعتمدٌ على العلامة الشَرعيّة التي يُشاهدها وهو في الطائرة. 

والحكم في وقت غروب الشمس واضح بالنسبة للامتداد في الأفق» 
ولکنه يخفى في الامتداد العمودي. 

EEE ا ی ا ا‎ md 
بهاء والعلامة الشّرعيّة لبداية اليوم ونهايته في الصَّوْمء هي طلوعَ الفجر‎ 
الثاني» وغروب الشمس.‎ 

قا الله وك : او راشا ع بت لک انط اليش ين الل 
سردا ار ۸ ا ياء ل أل 6 [البقرة: ۸۷[ 

وقال رسول الله عل : ١إِذَا‏ قبل اللَبْلُ من ها هتا د الَنْهَارٌ مِنْ 
ها هُنَاء وَعَرَبَتِ الشّمْسٌ َقَدْ افر الصَّاتِم) 27 


)١‏ أخرجه البخاري )١1965(‏ من حديث عمر ذللنه. 


٠‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OC IO‏ 
وهذا الخطابٌ لكل مُكلَّفٍِ بحسب حاله؛ فالشَّارعٌ نَاط الفطر 
بغروب الشمس. 
وعليه: فراكبٌ الطّائرة يُمسك ويُفطرٌ حسب العلامة الشَّرعيّة التي 
CNT‏ :وان اع تار 
أمسكٌء وإن كان البلد الذي يطير في هوائه لا يزالٌ عندهم الليل» وإن 
رأى الشَّمسَ تغربٌء فإنه يبقى على صيامه» وإ كان البلد الذي يطير في 
هوائه قد غربت عندهم ا وأفطروا؛ فالاعتبارٌ هنا لحاله 5 
حالهم» لأنه محاظ بتلك النصوص المذكورة» وهذا هو مقتضى ظاهر 
هذه النصوص؛ لأنّ الغاية التي يبتدئ بها الصوم وإليها ينتهي لم تتحقق 
لدبه. 


وهذه المسألة لها مثيلها عند العلماء السابقين : 


قال ابن عابدين كله : «قال في الفيض: ومن كان على مكان مر تفع 
كمنارة إسكندرية لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده ولأهل البلدة الفطر 
إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو 
0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كث في بيان أسباب اختلاف الرؤية : 
«أنّه يختلف باختلاف مكان الترائي فإن من كان أعلى 0 في منارة» أو 


الصَّقْصف أو فى بطن واد ”") 


.)57١ /۲( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)١18ا//؟6( المجموع الفتاوى»‎ (۲( 


توقيت إمساك وإفطار راكب الطائرة ۲۳۱ 

OCI OCI 

ولا شك أنَّ من يركب الطائرات هو أولى بهذا الحكم. 

وبعض الناس يخطئ في هذه المسألة ويعتمد على فطر أهل البلد 
الذي يمر في هوائهاء وهذا لا يجوزء لأَنْ فطره مرتبط بسبب وهو 
ENES‏ 

«فلكل صائم حُكمّ المكان الذي هو فيهء سواء کان على سطح 
الأرض» أم كان على طائرة في الجوّء فمن أفطرَ وهو في الطائرة بتوقيتِ 
بلدِ ماء وهو يعلمٌ أن الشمس لم تغرب» فصيامة فاسد؛ لأنه أفطرَ قبل 
غروب الشمس بالنسبة له» وعليه قضاءٌ ذلك اليوم»."' 

ومن فروع المسألة السابقة: أن المسافرٌ قد تغيب الشمس عنه على 
الأرضٍ قبل لحظة الإقلاع» فيُفطرء ثم بعد الإقلاع واستواء الظائرة في 
السّماءِ قد يرَى الشّمسَّ. فهل يُمْسِك أو يستمرٌ على فطره؟ 

فالحواب: أنه يبقى على فطره ؛ لأنّ حكمه حكم الأرض التي أقلع 
منهاء وذمته مشغولة بصيام التهار إلى غروب الشّمس» وقد رأثت بغروبها 
وهو على الأرض» وقد انتهى النّهار في حقّهء وهو فيها؛ فهو قد صام 
صومًا صحيحًاء وأفطر عند تحقق سبب الفطر الشرعي - وهو غروب 
الوطم - gS‏ فوا اوتا | CEE‏ 


a 
OC ITO 


.)٠١١ /١١( من فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء» ينظر : «مجلة البحوث الإسلامية»‎ )١( 
.)596/١١( ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )۲( 


YY‏ مسائل فقهية معاصرة 


TET 
للأمراض المعاصرة في الصوم والفطر‎ 


في ظل التقدم التقني والتقدم المذهل في المجال الطبي» وتنوع 
الأمراض وتباين خطورتهاء والصوم عن الأكل والشرب يدخل فيه ترك 
أخذ العلاج» كما أن معرفة قدرة المسلم على أداء عبادة الصيام من 
عدمه بسب مرض مزمن أو طارئ هو راجع للطبيب المختص. 

والمفتي في هذه الحالة هو بمثابة القاضي في الأحكام. يلزمه 
الرّجوع إلى الخبراء» واستشارة أهل التخصص والمعرفة. 

يقول الله ك : ولا رتك ٠‏ مثل حبر [قَاطِر: 5 فلا يخبر المرء 
بحقيقة الأمر وبواطنه وغوامضه مثل مَنْ هو عالمٌ بدقائقه» بصيرٌ بتفاصيله. 

ومَنْ كانت هذه حاله» وَجََبَ الرّجوع إليه في ذلك؛ فالحكم على 
ايء فرع عن تررك كنا هن مفرر في علم الأصول :7" 

قد بين الماورديّ كن أن الحاكم يرجم في التّقويم إلى غيرو؛ لأنَ 
ف يده أهلّ خبرة» وهم أعلم بقيمته من غيرهم.'" 


N 


عقد ابن فرحون في كتابه: ا(اتبصرة الحكام ذ مدال القضية 
59 الأحكام) TET TET‏ ار ل 


.)٥١ /١( «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
055/150 «الحاوي الكبير»‎ )۲( 


اعتبارٌ رأي الطبيب المعالج للأمراض المعاصرة في الصوم والفطر ۳ 
MOC ITO OCIA‏ 
IT 1 1‏ 
الرجوع إلى قول اهل البصر والمعرفة. 
ell; 5‏ ت و ٠‏ و ٠»‏ )۲( 
و" عير ذلك ف لضن : إعتار فول لقان حرنه وعليه بهذا 
الف . 
يقول ابنُ قَيّم الجوزيّة كآنه معلّقًا على الاستناد الى القَافَة : ليام 
i‏ لقرنئة غد نا لان الول بها حكم يہ ان 5 
حميه ؤي وََاجِرَة 9-5 لتق 0 فْوَجَبَ اغ اره کنقد التّاقد» تقوم 
الْمُقَوّم.” 
كنوب OOD AEE‏ كس ادي 
فتوّى» 0 أن يبين ھک CE‏ بدول 1 ل وافادة أهل 
الاختصاص له فی دل 
CE‏ ال ل ا E‏ 
والعَقاقيرء وأيضًا من تنرّع للأمراض وتجذدٍ لهاء بل وتفاوتٍ أحوالها من 
1د الخطرية و التوسيط راع له ممعي بعه عارص 
مدعا لفون عر اا هد الارات. 
وقد ذهب من أهل العلم من المعاصرينَ إلى أن الأمرّ ذلك 
يعود ا الطبيب را في و الحالاات» مهما e‏ آهل العلم 
(VY /52( )١(‏ 


(ك) (5/ (I1۳‏ 
(۳) «الطرق الحكمية» (ص185١).‏ 


ون مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

ومح ی ا فالحكم على 
ب" 0 SES Fla o‏ 0 إلى ' طبيب بويت ذات 

فالإذن نا السكر والحامل والمرضة هو للطبيب والطبيبة 
المختصين بهذا الأمرء والمفتي موقع لهما بذلك. 

وتقرير إمكانية الصّيّام أو عدمه ليس بالأمر السّهل» ولا يمكن تقر 
ل( عات SE BS‏ ار تين علي جا 

ولا يتيسّر ذلك الأمرٌ إلا للطلبيب المختصٌ. 

وكل ما تقدَّم يؤكد أهميّة الرُجوع إلى الأطبّاء» واعتبار قولهم. 
EDE‏ رأيهم واجتهادهم. 
شروط من يثبت بقوله الفطر للصائم: 

لا بُ من توافر شروط» إذا قامت في الطّبيب» وَجََبَ الرّجوع إليه. 
وهي على التفصيل : 

الشرط الأول: العلم بالطب» فلا يصح من متطبب. 

وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء لح ار E‏ 
ومعرفة بمهنته» ودليل ذلك قوله تعالى: #إت حر من ا قوی 
امین چ Eh‏ 

الشرط الثاني : الإسلام. 

وهو قول الحنابلة والشافعية» وعللوا ذلك باشتراط العدالة» وغير 


المسلم ليس عدلا. 


)١(‏ ينظر بحث: «الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام»» «مسؤولية الطبيب بين الفقه 
والقانون». 


اعتبارُ رأي الطّبيب المعالج للأمراض المعاصرة في الصوم والفطر o‏ 

OCIS OCIA 

STS‏ مقط ان ركون افسلماء وهو رواية في 
مذهب الحنابلة. وهو اختيار شيخ الإسلام رادل قم الجوزية. وبعض 
GG Tw‏ ل OC‏ 
للفتوى» وهيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة. 

واستدلوا: بما أخرجه البخاري عن عائشة وبا قالت: «استأجر 
رسول الله يي وأبو بكر رجلا من بني الدّيل هاديًا خريئًاء وهو على دين 
كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهماء e‏ غار ثور بعد ثلاث لیال». 

الشرط الثالث : العددء بأن يكونا اثنين وبه قال الشافعية والحنابلة. 

وحجتهم : أنه ميات الشهادة. 

وذهب المالكية وهو رواية في المذهب إلى أنه يثبت بقبول طبيب 
واحد. 1 

واستدلوا: بما رواه البخاري عن عائشة وها : «استأجر النْبِنّ كل 
وأبو بكر رجلا من بني الدّيل» ثم من بني عبد بن عدي هاديًا جريا - 
الخرّيت: المّاهر بالهداية». 

ma‏ ييه حينما طعن سقاه الطبيب لبت فخرج من جرحه» فقال 
يت : | إلى النّاس» فعهد إليهم ووصّى» فاتفق الصحابة على 
قبول وصيته. 

الشرط الرابع: العدالة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 

وحجتهم : إلحاقه بالشهادة. 
)١(‏ «روضة الطالبين» »)١5197/5(‏ ««مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» »)75957/١60(‏ «فتاوى اللجنة 


الدائمة» (5/ »)٠١١‏ «مختصر الفتاوى المصرية» (ص5١١0).»‏ «بدائع الفوائد» .)۲٠۸/۳(‏ 


۲۳٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC ITO‏ 

وحجتهم : أنه من قبيل الخبر» والخبر لا تشترط فيه العدالة. 

الشرط الخامس : الذكورة 
ا 

A E وحجتهم : أنه‎ 

وذهب المالكية إلى عدم اشتراطها. 

LT MET Og 

وسبب اختلاف العلماء فى هذا تردد خبر الطبيب بين الشهادة 
والرواية أي الخبر المحض ٩‏ 

فمن ذَهَبَ أ ا الشهادة اء شترط لها شروط الشهادة. 

ومن رأى أنها من باب الرواية لم يشترط شروط الشهادة» وأجارً 
الاستفادة من خبرة الكافر» والمرأة» والاكتفاء بخبر الواحد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككنه: «وإذا كان اليهودي أو التصراني 
خبيرًا 'بالطىء"ثقة عند الإنسان از )له أن" يستطبه كما يجوز لةه أن يوادعة 
ا وان يعامله» وقد استأجر رسول الله ع 0 كغدر ىا لما هاجر 
وكان هاديًا خِرَينًا ماهرًا بالهداية إلى الطريق من مكة إلى المدينة» وائتمنه 
)١(‏ ينظر: «نهاية المحتاج» (5/ ١٦)ء‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» »)١71١7/١1(‏ «روضة الطالبين» 


(5©؛» «حاشية الروض المربع»» لابن قاسم (5/ »)۳١‏ 
(۲) «الذخيرة» /١٠١(‏ 550). 


اعتبارٌ رأي الطبيب المعالج للأمراض المعاصرة في الصوم والفطر ۷ 
على نفسه وماله» وا خزاعة عَيبة نصح رسول الله ٤‏ مسلمهم 
وکافرهم› وقد روي أن الحارث بن كلدة - وكان كافرًا 2 أمرهم رسول 
الله 4 أن يستطبوه. وإذا وجد طبيبًا مسلمًا فهو أولى وآمًا إن لم يجد إلا 
كافرًا فله ذلك» 17) 


: مِنْ شك أ الطبيبَ المسلمّ أفضل؛ واتّفاق طبيبين أبلعٌ من 
a‏ وأبعدٌ عن العَلطٍِ والوّمَمء ا ادر اشير تراط هذه 
الشروط مجتمعةً من ضيق وعَنّتٍ لا يقوى عليه كثيرٌ من المفتين» فضلاً 
عن المَرْضَى المحتاجين لمن يرشدهم» ويبين لهم الحكم اللائق 
بأحوالهم» أو حالاتهم المرضية. 


e EP‏ رجلینٍ 
وندرة 12 تكون لهما المعاينة على حال a‏ لض 


وهل يلزم عرض قول الطبيب على المفتي؟ 


نقول: إن الطبيبَ يُمكن له -مع إنارة الطريق للمفتي- أن يُرشد 
المريض بنفسه» إذا كان لديه من العلم الشرعي في مجال الصيام 
والرّخص الشرعية ما يؤهّله لذلك؛ فمن المتقرّر عند المحققين من أهل 
العلم جواز تجرِّؤْ الاجتهاد. 


ولا شك أنَّ إسناد الحكم الشّرعي إلى أ 
الطب والتطبيب بتبصير المفتين والفقهاء. 


هله أولى» مكتَفِينَ من آهل 


.)6١56ص( «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 


۳۸ مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO “<O”‏ 

لكن إذا قلنا بنا نكتفي من أهل الطب بتبصير المفتينَ والفقهاء لما 
يحتاجون من دقائق المِهْئَة الطبيّة وتفاصيلها في الحالات المَرَضِيّة التي 
دلي 1 5-6 الفقهي. أو ا الع ا 0 -بعد ذلكُ- 
Ea‏ اناه u‏ عرو الجن يي لور امه حالاات E‏ على 
ادبي سين نوي ا E LE‏ تووم 
المختصّ» ولا يجدٌ أمامه سواه» إذا كان أهلاً لبيان الحكم الشرعي. 

وهذا يجعل التَّبِعةَ على الأطباء الفُضَلاء أكبرَ في سَعْيِهم إلى التَفْقه 
في شرع الله تعالى بما يكفي. لأجل أن يستشعروا هذه المكانة فلا بد أن 
الأحكام الشّرعية. 

ولمًا دَرَسَ مجمع الفقه الإسلامي الذولي موضوعٌ «مرض السكر 
والصّيّام؛ أوصى الأطبّاءَ بالإحاطة بقدر مقبولٍ من معرفة الأحكام الشرعية 
المتعلّقة بهذا الموضوع. 

وعدا د د هذه الل مات دن اجات دات الا وأن 
تعمّم على المعنيين بها. 

وأوصىی ¬ اسا 00 الفقهاءً نكا بإرشاد المَرْضى ال 
يتوججهون إليهم طالبين الرآي م بضرورة استشارة أطبًائهم 
المعالجين لهمء الذين يتفهّمون الصّيّام بأبعاده الطْبّية والشرعية» ويتّقون 
الله لدى إصدار النْصح الخاصٌ لكل حالةٍ بما يناسبها.“ 


(۱) ينظره قرارات وتوصيات المجمع الفقهى) (ص .)57١‏ 


اعتبارٌ رأي الطبيب المعالج للأمراض المعاصرة في الصوم والفطر ۳4 
وإتمامًا للفائدة نقول : 


لا خلاف بِينَ أهل العلم في أن مَنْ أفطرَ في رَمَضَانَ لعذرٍ أن عليه 
القضاء »؛ أن الصَوْم كان ئات في ذمته» فاا ا E‏ إلا بالآداء. 


والمريض - مرضًا بباح له بسببه الفطر - له في مقام القضاء حالان: 

الحال الأولى: أن يكون مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه. وهو مَنْ به 
مرضٌ يحكم الأطبّاء بصعوبة شفائه» أو استحالة ذلك من النّاحية الطبية. 
وغالبًا ما يكون هذا في الأمراض المستعصيةء أو في المرض في مراحله 
ال و الل ل قر كار ضر ور على سين المنالة 
159 الصَّوْمِ مع مرضه فيه ضرر ومشقة› وذلك في جميع فصول ال 
فلا يقوّى عليه لا أداءَ ولا قضاءً : فهذا كمه أن يُفطرَ ويُطعمَ عن كل 
يوم مسكيئّاء وهذا قول جمهور الصّحابة والعلماء. 


فان شاءَ الله wl‏ وَقَدِرَ على الصيام. أنلزمه بذلك؟ 

القول الأول: 6 لا يلزمه. لأنّ ذمّته قد يَرأَتْ بأداء الفات التى 
AES‏ عليه ؛ فقد أتى بما أمره الله به على الوجه المشروع. 
فلا يُكلف فوق ذلك» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وهو اختيار شيخنا 


(Y) 0 ٠ 
. ابن باز اله‎ 


)١(‏ ينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه -رواية الكوسج-» (۳/ )٠٠٠١‏ «فتح القريب 
المجيب في شرح ألفاظ التقريب» )55/١(‏ «حاشية البجيرمي» (5/ 545) «كفاية الأخيار في 
حل غاية الاختصار» .)7١7/١(‏ 

(۲) «نهاية المحتاج» (۳/ ١۱۹)ء‏ «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» (91577/1)» «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» .)305/١0(‏ 


34 مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

ونظير هذا ما ذكره الفقهاء فى الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة 
ا EU ME E E DOES‏ 
لا تلزمه الفريضة مرة ثانية. 

القول الثاني: أنه يلزمه القَضَاءُ؛ٍ لأنَّ الإطعام بدل عن الصّيَّام ولا 
يجوز الاكتفاء بالبدل مع وجود المبدل منه» وهو مذهب الأحناف. 

والأوّل أقوى - والله أعلم - لقوّة مأَحَذِه ومنزِعّه. وفي ذلك جملة 
من النظائر ينسحب عليها حكمٌ واحدّء حري بالفقيه أن يتأمّلها كثيرًا قبل 
إصدار حكم فيهاء لئلا تضطرب أقواله وفتاويه. 

قال المرداوي أنه : «لو أطعم العاجز عن الصوم؛ لكبرء أو مرض 
لا يرجى برؤه» ثم قدر على القضاءء فالصّحيح من المذهب: أن حكمه 
حكم المعضوب في الحج إذا أحج عنه ثم عوفي... جزم به المجد 
وغيره» وقدمه في «الفروع» وغيره. وذكر بعض الأصحاب احتمالين؛ 
أحدهما: هذا. والثاني: يلزمه القضاء بنفسه» 

قلت: وصاحب الاحتمالين هو أبو محمد ابن قدامة كث » حيث 
قال في «المغني) : 

«فإن أطعم مع 00 ثم قدر على الصيام احتمل U‏ لان 
ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه» فلم يعد إلى 
الشغل بما برئت منه... 

واحتمل أن يلزمه القضاء؛ لأنَّ الإطعام بدل يأس» وقد تبينا ذهاب 
اليأس» فأشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيضء ثم 


E 


.)٠١١/۳( «المغني»‎ )۲( .)٤۲۷ /۲( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


اعتبارٌ رأي الطبيب المعالج للأمراض المعاصرة في الصوم والفطر ۲٤١‏ 
OC IO OC IO‏ 
الحال الثانية: أن يكون مريضًا يرجى برره. وهذا تحته أحوال : 
- المريض الذي فاجأه المرض في رَمَضَانَءْ ويستطيع الصَّوْم قضاءً 
حال شفائه منه» فهذا ينتظر إلى شفائه ثم يقضي. 
- المريض مرضًا مُزيناء لكنْ يستطيع الصَوْم في بعض فصول السّنة 


دون بعضها الآخَر؛ فهذا يفطرء ويقضي في الأوقات التي لا تشق 
عليه 


داص الذي جد جاه مرضه» وتتردّد بين الخطورة ودون 
الخطورة؛ فهذا يفطر في حال اشتداد حالته» ويقضي في حال 
خمّتها وهدوئهاء ونحو ذلك من الصّور. والحكم اه 
الفطرء ولا يجب في حمّه إطعام» بل واجبٌ في حمّه الانتظارء 
حتى يقدرٌَ على الصَّيّام» أو يتحرّى الأوقات والأحوال التي يستطيع 
ا" 


OC IO 


Y4‏ مسائل فقهية معاصرة 


مَرْضَى الشكري والصّيّام 


يعتبر مرض السكري من الأمراض غير الانتقالية» وتعاني منه كل 
المجتمعات البشرية مع بعض الاختلافات في نسب انتشاره بين الأجناس. 

ويشكل هذا المرض مشكلة صحية ضخمة سواء على مستوى الفرد 
أو المجتمع» وهي ما زالت تأخذ في النمو والتفاقم. 

وموس واد REESE AES aR‏ 
متواصلة وإلى ثقافة المريض بالعناية الذاتيّة بمرضه لمنع المضاعفات 
الحادّة وتخفيض خطر المضاعفات بعيدة الأمد. 

تعريف مرض السكري : 

هو خلل أو اضطراب مزمن ومتعدد الأسباب «وراثية وبيئية». 
ويمتاز بارتفاع مزمن في مستوى تركيز سكر الدَّم ينتج إِمَّا عن خلل في 
إفراز الإنسولين» أو خلل ف فمل الإنسولين» أو خلل في كليهما معًا.”' 

أنواع مرض السكري :“ 

يندرج تحت ما يسمى بمرض السكري عدة أنواع تختلف عن بعضها 
بعضاً اختلافاً كبيراً في الأسباب وظرق العلاج» وهي - كما هو متفق 
عليه من تسميات وتصنيفات لدى المؤسسة الطبية العالمية المتخصصة في 
مرض السكري- : 
)١(‏ «موسوعة السكري» .)5/١(‏ 


(۲) ينظر «موسوعة الملك عبد الله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي»» «قرار مجمع الفقه الإسلامي» 
رقم (۱۸۳). 


مَرْضَى السُكري والصّيّام 4۳ 

< SOOO “OOO” 

النوع الأول: السكري من النوع الأول المعتمد على الإنسولين 
ولجرعات متعددة فى اليوم. 

النوع الثانى: السكري من النوع الثاني (!| مرآ 01906165) غير 
المعتمد على الإنسولين. 

النوع الثالث: سكري الحمل (Gestational Diabetes)‏ 

النوع الرابع : أنواع أخرى منها : 
1 السشكرق الناتج عن اختلالات هرمونية» وخصوصًا فى الغدد 

النخامية والكظرية وخلايا في البنكرياس. 
ج - السكري الناتج عن بعض الاأدوية. 

ومع تفاوت هذه الأنواع» فان كثيرًا من مرضى السكري - شفاهم 
الله - يصرون على أن يصوموا مع ا لل ل ار 
يشكر لهم ويحمّد؛ لكن هل كل مرضى السكري يستطيعون الصيام؟ 

صنّف مجمع الفقه الإسلامي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية مرضى السكري إلى أربع فئات:"" 

الفئة الأولى: المرضى ذوو الاحتمالات الكبيرة جدًا للمضاعفات 
الخطيرة بصورة مؤكدة طبياً وتتميز أوضاعهم المرضية بحالة أو أكثر مما 
م 
لي ٠‏ 


.)۱۸۳( ينظره قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص١57) القرار رقم‎ )١( 


<٤‏ ساكل ا 
OC IO “OG‏ 

# حدوث هبوط السكر الشديد خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق 
شهر رمضان. 

* المرضى الذين يتكرر لديهم هبوط وارتفاع السكر بالدم. 

# المرضى المصابون بحالة (فقدان الإحساس بهبوط السكر)» وهي 
حالة تصيب بعض مرضى السكري» وخصوصًا من النوع الأول الذين 
تتكرر لديهم حالات هبوط السكر الشديد ولفترات طويلة. 

# المرضى المعروفون بصعوبة السيطرة على السكري لفترات طويلة. 

## حدوث مضاعفة (الحماض السكرى الكيتوني) أو مضاعفة 
(الغيبوبة السكرية) خلال الشهور الثلاثة التي تسبق شهر رمضان. 

* السكري من النوع الأول. 

# الأمراض الحادة الأخرى المرافقة للسكري. 

* مرضى السكري الذين يمارسون مضطرين أعمالاً بدنية شاقة. 

# مرضى السكري الذين يجرى لهم غسيل كلى. 

* المرأة المصابة بالسكري أثناء الحمل. 

الفنة لا الاختالاتف الكيرة سيا للبضاعنات 
نتيجة الصيام والتي يغلب على ظن الأطباء وقوعها وتتمثل أوضاعهم 
المرضية بحالة أو أكثر مما يأتي : 

# الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم. 

# المصابون بقصور كلوي. 


+ التعطايون ا RS‏ الكييرة ركامراضئ القلبا والشراب: ). 


مَرْضى السُكري والصّيّام 4 


OCI OCI 

٭ الدس حول بمفردهم لسر بواسطة حقن الإنسولين أو 

العقارات الخافضة للسكر عن طريق تحفيز الخلايا المنتجة للإنسولين في 
البنكرياس 


* الذين يعانون من أمراض أخرى تضيف أخطارًا إضافية عليهم. 

* المرضى الذين يتلقون علاجات تؤثر على العقل. 

الفئة الثالثة: المرضى ذوو الاحتمالات المتوسطة للتعرض 
للمضاعفات نتيجة الصيام». ويشمل ذلك د 2 السكري دوي الحالاات 
السياقرة والمسيطر عليها بالعلااجات المناسبة الخافضة لل ا تحفز 
EN OSM‏ لبن 
للمضاعفات نتيجة الصيام» ويشمل ذلك مرضى السكري ذوي الحالات 
ال وال عا بمجرد الحمية. أو , يتناول العلااجات الخافضة 
ا N‏ ار ار TC‏ 

والمهمٌّ - هنا- أن نعرف الحُكمّ الشرعي لهذه الفئات : 

أولاً: الفئة الأولى والثانية 

اذك قي سوا JES NLL‏ الضرر البالغ» أ 
0 بحسب ما يُقدّره الكلبِيتُ القَقةٌ المختط» > فيتعيّن 
شرعًا على المريض الذي تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة فيما ذكرنا 
TET‏ سو سر سمي 


22 مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OC IO 
يقطرّء ولا 9 له الصيام لدرء الآ عن نفسه » فان تعالى يقول : و‎ 
تلقو يديك إل الگ [البَمَرّة: 6140 ويقول: «#ولا تقتلا لشي ان لله‎ 
.]۲۹ ب رَحيما که [النْسَاء:‎ 5 


كما يتعيّنُ على الظبيب المعالج أن يبيْنَ لهؤلاء المرضى خطورة 
الصيّام عليهم» والاحتمالات الكبيرة لإصابتهم بمضاعفاتٍ قد تكون في 
غالب الظَنّ خطيرةً على صحَّتهم وعلى حياتهم» بل على الطّبيبٍ أن 
يستنفد الإجراءات الطبيّة المناسبة التي تمكن المريض من الصّوْم دون 
تعرّضه للضّررء وإلا فإنّْهِ يَبيّن له خطورة الصَيَّام والاحتمالات الكبيرة 
لإصابته بالمضاعفات التي ربّما تُوثْر على صته أو حياته. 


وتنطبق أحكامٌ الفطر في رَمَضَان -لعذر المرض- على الفئتين؛ 
الأولى والثانية» عملاً بقول الله تعالى : ئن کات ینم مَرِيضًا أو عل سر 


4 م وژ س نع اس و 7 


+ وس مرج رس صت 25 وو ل صد 
فده من أََامٍ أَحّ وعَلَ الذبت يطيفوه. وة طعَام مِسَكينٍ ه [البَثَرَة: 184] 
حكم صيام هذه الفعة : 


منْ صَامٌ مع تضرره بالصيام» فصيامه صحيح عند الجميع. 6 
كراهته عند الحنابلة» وذهب ابن حزم والقرطبي وابن عثيمين ومجمع 


الفقه الإسلامي إلى صحة صومه مع إثمه."" 


واستدل القرطبي بحديث جابر بن عبد الله ذه أن رسول الله كي 
خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام» حتى بلغ كُرَاعَ الكَّميم» فصام 
ا ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناس ال ثم شرب» 


)١(‏ «المبسوط) (۳/ »)٠٠١‏ «الحاوي الکبیر» (۳/ ۳۴۲)ء «الاستذكار» /٠١(‏ ۸۳). «شرح الزركشي 
على مختصر الخرقي» (۲/ ١١٦)ء‏ «الشرح الممتع» (5/ )۲١‏ 


مَرْضَى السُكّري والصّيّام 4۷ 
OC IO OC IO‏ 
فقيل له بعد ذلك: إن بعض النّاس قد صامء فقال: «أولئكٌ العُصَاة 
أولئك العصّاة)». وترجم عليه بقوله: «باب من أجهده وأضعفه الصوم 
وجب عليه الفطر) 
قال: «هذه الترجمة معضودة بقاعدة الشريعة المقررة في رفع ما لا 
يطاق» وبأن للمرقصضع أن يفطر. ومن أجهده الصوم وهو مريض : فإن 
خاف على نفسه التلف من الصّوم عصى بصومه» وعلى هذا يحمل قوله 
کل : «أولئك العصاة» ° 


وبذلك نعلمْ أَنَّ الحكم الشّرعيَ في ذلك: أله يجب عليه الفطر 
ولا يجوز له الصّيّام إذا كان يتضرّر بالصَيّامء وليس له أن يختار إذا عل 
بالطّنّ الغالب أو باليقين» أن الصَّيّام يَسبّبٌ له الضرر» سواء على صحّته 
1 على حياته. 

ثانيًا : الفئة الثالثة والرابعة 

وهم الر صي 00 الاحتماللات المتوسطة للتّعرّض للمضاعفات 
تب 50 الص لصيام» وال 2 دور الاحتماالاتالوتخهضة N‏ 
للمضاعفات نتيجة الصّيّام 

حكم صيام هذه الفئة : 

EMO لج ايد الو‎ aS 
شير إلى احتمالٍ مضاعفاتٍ ضَارَةِ بصحّتهم وحياتهم» بل إن الكثير منهم‎ 
as قل 8 من الصيام» ويعود عليه بجوانب إيجابة على‎ 
058/9 «المفهم»‎ )۱( 
»)٤٠١ /٤( وينظر: «المغني»‎ »)۱۸٤( «قرار مجمع الفقه الإسلامي» رقم‎ )۲( 


€۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

ومن الأحكام المهمّة في هذا : : النَظرٌ إلى ل الدّواء الذي يتناوله 
مريض ر 

إد قل كدت او ا بالضيام بلا يونا لكر 

ِمّا عقارٌ عن طريق الفم «أقراص طبيّة). 

أو عقارٌ عن طريق الأوردة «حقن الآنسولين». 

حكم النوع الأول: 

لك اي ا اي لف ل لكان د بلطاو 7" 
إثم عليه لحاجته لذلك» تخفيفًا لمرضهء وتقديرًا لحالته الطبية. 

فإِنْ حصل واقتصرٌ على مجرّد العلاج الخافض؛ فإن كانت أقراصًا 
طبَيّةّه وتناولها عن طريق الفم بلا ماء» فهذا يُعَدّ مفطراء لِتَوَافْرِ عدو من 
الضُوابط عليه : 

الأول: كل ما كان في حُكم الأكل والشرب -َصُوْرَة أو معنى-. 
فهو مفطرٌ. وتناول هذه الأقراص صُوْرَة من صُوّر الأكل. 

الثاني : كل دواء داخل ا مَعدة الان فهو مقط > وهذه 
الأقراص ل إلى المعدة. 

الثالث: الدّواء الدّاخل إلى المعدة لابد أن يكون مستقرًا فيها ليكون 
مفطرًاء وهذه الأقراص قد استقرّت فى المعلة. 

الرابع : المنافذ المعتّبرةٌ في الإفطار هي المنافذ المعتبرة في الأكل 
درت حقيقةً: وهذه الأقراص تدخل عن طريق الفم» وهو 00 ا 
وبذلك هذه الأقراص مفطرة. 


مَرْضَى السُكري والصّيّام ۹ 
SOG OCGA‏ 
حكم التوع الثاني : 
إذا كان العلاج الخافض حَمَنَ أنسولين» وتعاطاها بلا طعام أو 
ماءء فلا يُفطر الصّائم بذلك؛ إذ ليست أُكُلّا ولا شُرْيًا؛ لا حقيقة ولا 
حكماء ولا صَوّرَة ولا معنى. 


OC IO 


€ مسائل فقهية معاصرة 


أخرُ غَسِيْل الكلى حال الضّيّام 
وهل هو يُفطر الضّائم, أو لا؟ 


هو +4 


تقوم الكلية بعمل رئيس في بدن الإنسان. فمن رحمة الله به أن تقوم 
هذه القطعة الصغيرة بتخليبصض الدم من السموم والفضلاات السائلة 
والأملاح الزائدة» وإذا فشل عمل الكلى فإنه يسبب مضاعفات خطيرة 
لان ان اعفان جد عانيا سان 


وقد يسّر الله في هذا الزمان أجهزة تقوم بعمل هذه الكلية» وهناك 
طريقتان لغسيل الكلى عبر هذه الأجهزة : 

الطريقة الأولى: : فى ا بواسطة آلو خاصة تسى «الكليّة 
الاصطناعية»» وفيها يُسحَب الدَّم إلى الجهاز» حيث يتم تصفيته من 
المواد المؤذية الأخرى» ومِنْ د يعاد إلى الجسم عن طريق الوَرِيّد. وقد 
يحتاج المريض إلى سوائل مغذية» تُعطى عن طريق الوريد. 

الطريقة الثانية: تتمّ عن طريق الغشاء البريتونيئّ في البطن؛ حيث 
يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة» ثم ل 0 
عادة - لتران من السّوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سك 
الجلوكوز''' إلى داخل جوف البطن» وتبقى هناك فترة» ثم تسحب مرة 
)١(‏ سكر الجلوكوز: أو سكر العنب» وهو نوع من السّكر يُوجد في العنب» وفي كثير من الفواكه. 


وو ع SG‏ كوي :1 1 2 قووائياة N‏ ا ل دآ 
العنب في بول المصابين بمرض الشَّكر نتيجة ازدياد نسبته في الدّم عن المُعَدّل الطبيعي. 


أثرُ عَسِيْل الكُلَى حال الصَيَام وهل هو يُفْطر الصّائم, أو له؟ 5 

OCIA OCIA 
أخرى. وتتكرّر هذه العمليّة مرّات عديدة في اليوم الواحدٍ. ومن الثابتِ‎ 
علميًا أن كمّيةَ من سكر الجلوكوز الموجودة في السّائل الذي يُوضع‎ 
داخلَ جوف البطن تدخل إلى دم الصّائم عَبّْر الغشاء البريتوني» فهو بذلك‎ 
a في كم السّوائل‎ 

أثر غسيل الكلى على الصوم : 

-١‏ الظريقة الأولى من طرق غسيل الكُلّى؟ 

من خلال توصيف عملية الغسيل والتي يتم فيها إخراجٌ الدَّم من 
الجسمء ثم ينقى. ا ل 
المواد الكيميائيّة التي تقوم بعمليّة التّنقية» ثمٌّ يحتاح المريض إلى ا 
ا BHA‏ الوريد» فان الأقرب - والله أعلم كن الصوم 
مسد به» وبه أفتى جمع من المعاصرين منهم شيخنا ابن باز كث » فقال 
لد عك اللر مع الففاة سيت ما ارد بو من الدّم النقي» فإن 


و وہ ( ا 


زود 0 ذلك ساذ: ة أخرى. فهي مفطر آخرٌ 

ويمكن أن نحرج هذه المسألة على مسألة الححامة : 

وقد اختلف العلماء في حكم الحجامة للصائم على قولين: 
الحسن البصري» وابن سيرين » وعطاء» وابن مهدي »2 وابن المنذر» وابن 
خزيمة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» واختيار شيخنا 
ابن باز» وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.'"ا 
)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /٥(‏ ۲۹۹). 


(۲) «المغنى» (5/ ۰ المجموع الفتاوی» (80؟/ .)۲٠۲‏ «زاد المعاد» (5/ 57). «فتاوى رمضان» 
(۲/ °(« المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة») (6١8/1ه35).‏ 


o۲‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

واستدلوا: بالحديث الذي رواه آهل 2 عن ثوبان ورافع 2 
هريرة وء عن التب كله قال : ١أَفْطرٌ‏ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوم. 

القول الثاني : أن الحجامة لا تفطرء وهو قول الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية» وهو قول عروة بن الزبيرء وأبي العالية» وسفيان 
الثوري. اي 

ادر يع امار ا 2 عن ابن عباس وليه أن النبى يله 
احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائہ." 

م الي لفظة وهو «صائم» خطأ. 

قال النسائي كنْه: «هذا خطأء لا نعلمٌ أحدًا رواه عن سفيان غير 
قبيصة» وقبيصة كثير الخطأء وقد رواه أبو هشام» عن حماد مرسلاً». ”*) 


قال شيخ الإسلام ابن ثيميه تمه كه ك وغيره طعنوا فى هذه 
الزيادة و قوله: وهر صائم)» وقالوا: الثابت أده (احتجم وهو 
حديث مقسم في الحجامة للصائم - يعني حديث شعبة عن الحكم عن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۲٤٠۰(‏ وأبو داود (۲۳۹۹)» وابن ماجه »)۱۷٥۱٩(‏ من حديث ثوبان» وشداد 
ابن أوس ؤي نء. وأخرجه الترمذي (9/ا/ا)» وابن خزيمة )١1955(‏ من حديث رافع بن خديج 
ته › وأخرجه ابن ماجه )١7/59(‏ من حديث ال هريرة ذه › وغيرهم. 
والحديث صحّححه ابن المديني «العلل الكبير للترمذي» (ص77١)»‏ وأحمد «مسائل أحمد لأبي 
داود» (ص١١"2)7.‏ والدارمي» والبخاري «العلل الكبير» (ص7١١)»‏ وابن حزم «المحلى» (1/ 
)٤‏ والنووي «المجموع» (7594/5). ورد ابن القيم على من اذّعى أنه منسوخ. «تهذيب 
O‏ 

(۲) «المحيط البرهاني» (۳/ 5 ه")ء «المدونة» ›»)۲۷١۱/١(‏ «الأم» (۲/ 1۹۷( «المجموع) 50/ 
۹( 

.)۱۸۳١( البخاري‎ )۳( 


CSTE 6ل‎ 


أثرُ عَسِيْل الكُلَى حال الصَّيّام وهل هو يُفْطر الصّائم, أو له؟ 0 

UC ITO OCIA 
مقسم عن ابن عباس «أن النْبى بيه احتجم وهو ضَائِم مُحرم» - قال‎ 
0 ل‎ 
0 اين عباس «أنْ النبى كلا احتجم وهو صائم محرم)» فقال:‎ 
له وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم : سمعحت‎ 
أبا عبد الله رَد هذا الحديث فضعّفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت‎ 

والراجح - والله أعلم -: سل لجس سن اوور امود 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا : 

«العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث 
الواردة عن النْبِيَ بي في قوله: «أفظَرٌ الحاجم والمَحْجوم) كثيرة قد بينها 
الآئمة الحفاظ. وقد كره غير واحد من الصّحابة الحجامة للصائم وكان 
eS‏ الال وكان أهل 5 إذا لخر 
(۲ 

ولا شك أن المريض حال غسل الكُلّى يخرحٌ منه 0 


ومن التعليلات التى بعلل بها التَّفْطِيرٌ بالحجامة: أن الحجامة 


.)١57/50( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)557 (؟) «مجموع الفتاوى» (5؟/‎ 


"> مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
يَضْعْفُ بها البدن» ويحتاج الإنسان إلى أن يتناو بعض السّوائل وبعض‎ 
المغذيات. لأجل أن يستعِيْض البَدنْ ما فقده بسبب الدَّم.‎ 


ونحن نرى -أيضًا- أنَّ هذا واقمٌ لبعض المَرْضَى الذين تضعف 
أبدائهم وقواهم بسبب عَسِيْل الكُلَّى أثناء عمليّة العَسِيّل. 


ا لي 
الصّائمء إذا كانت بمعنى القّلعام والشّراب» ويستعيض بها البدن عن 
العام والشراب- هي مفطرٌ مستقل آخر. 


والضابط في ما هو في معنى الأكل والشرب: ما يستعيض به 
الضّائمٌ عن العام والشّراب» ولو لم يكن في صُورة الأكل والشَّربٍِ - 
بأ كان من منافذ معتادة -» بل دخل إلى الجوف عن طريق غير المنافذ 
المعتادة» ولكنْ استعاض الإنسان به عن العام والشّراب» فهي بمعنى 
كلسو © 


وعلى هذا فإِنَّ هذه الظريقة التي تتم بها عمليّةُ عَسِيْل الكُلَى: يفطر 
بها -أيضًا- الصّائمء وعليه أن يَقْضِيَ إذا احتاج أن تتم عَمَلِيّة العْسِيّل في 
تهار رَمَضَانَء وهو معذور؛ لأنه في حكم المَرّضى» ويقضي عن ذلك 
اليوم -إن كان يستطيع- في الأيّام التي لا تتم فيها عملية العْسِيْل. 

أمّا إن كان مرضه مزمئًاء ولا يستطيعٌ الصّيّام؛ سواءٌ في أيام غَسِيْل 
الكلّى» أو في الأيام التي لا تتم فيها العملية؛ فهذا حكمّةُ أن يُطْعِمَ عن 
كل يوم مسكينَاء وهذا هو قَرْضَهُء لا یکت آله تنا إلا وسا 
[البَقَرَة: 585]. 


$ 


A 


أثرُ عَسِيْل الكُلَى حال الصَيَام وهل هو يُفْطر الصائم أو له؟ E‏ 
OCIA OCIA‏ 
فاك الله وق : eg‏ ا ل فذيّة طعَامُ مسك [الجَقرّة: 
SMA CCG OC‏ عام 
E CET‏ ولك 
الكبِيرَة ل يستطيعَان 0 يصو ما » فیظعمَان مکار کل يوم اا 90 


ا ضاة© 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «وهي قراءة صحيحة عنه. 
والقراءة إذا صخت عن الصّحابة؛ كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى 
خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأنَّ قارئها يخبر أن التب بيه قرأها 
كذلك. فإمًا أن يكون حرفاً من الحروف السّبعة التي نزل القرآن بهاء 
ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على حرفين: (يطوقونه) وم يطيقو يوه & [الَقرة: 
ELE GE dk‏ وبيان الحكم» فاعتقد أ من 
التلاوة» وعلى التّقديرين؛ فيجب العمل بهاء وإن لم يقطع بأنّها قرآن. 
ومعنى (يطوقونه)؛ أي: يكلفونه فلا يستطيعونه؛ فكل من كلف الصوم 
فلم يطقه؛ فعليه فدية طعام مسكين» وإن صام مع الجهد والمشقة؛ فهو 
خير له» وهذا معنى كلام ابن عباس في رواية EE‏ قي كر 


ويدخل مع الشيخ الكبير والمرأةٍ الكبيرة: مَنْ كان مريضًا مرضًا لا 
يرجى د برؤٌه. 

0 

وهي التي تكون من خلال إمداد الجسم بلترين من السوائل التي 
تحتوي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز إلى داخل تجويف البطن. 


.)٤٥٩٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١ ١ /۳( ااشرح العمدة»‎ (0 


۲۵١‏ مسائل فقهية معاصرة 

“<S0” “<A” 
ا‎ GC TT و ا‎ 
ار ا‎ E NE وس وك‎ ET 
البروتوني» وهي في معنى الأكل والشرب.‎ 





OC IO 


أثرٌ سخب الدّم للتحليل على الصَّيَام o۷‏ 


أثرُ سحب الدَّم للتحليل على الصّيَاه 


َة يسيرةٍ من الذم؛ من (5) إلى )۲١(‏ ملم؛ ححَسّب نوع التحليل 
المطلوب إجراؤه» وهي لا تؤثر على الصائمء ولا تَضْعِفٌ بدنّه 
0 

وعلى هذاء فالذي يظهرٌ: أن سحب الدَّم للتحليل لا يُفسِد الصَرْم 
لقلّة الكمّية التي نسحب من المريضء. فإذا احتاج إليه الصائم في نَهَار 
شَهْر رَمَضَانَ فلا أثر لذلك على صيامِهء وصيامّة صحيحٌ» إن شاء الله. 

وكمية الدم التي تؤخذ منه قليلة» وهي تشبه الرّعاف غالبّاء أو 
الجروح الصغيرة» والأصل و الصوم. وبهذا أفتى شيخنا ابن باز 
يدك واللجنة الدائمة للإفتاء .° 


OC ITO 


010( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)۲٠٠١ /٠١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» )7557/١١(‏ 


57 مسائل فقهية معاصرة 


حكم استعمال بخاخ الرَبُو للصائم 


مرض الربو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية» ويؤدي إلى انسداد 

وتتمشثل أعراضه في : MS‏ وصعوبة e‏ وتضييق 
Ea‏ 

ويتم علاج الربو عن طريق أدوية موسعات الشعب التي تقوم بفتح 
مجاري الهواء المستةوادة» وارتخاء العضلات 2 اا الهوائية. 

ويتم استعمال هذه الأدوية - وهى عبارة عن علبة فيها دواء سائل 
من ماء ومواد كانه ومستحضرات طبية » وأوكسجين چ باحك اله 
عميق ويضغط على البخاخ في الوقت نفسه؛ ليتطاير الرذاذ لداخل الفم 
ا 

وهذا العلاج مما يكثرٌ عنه السؤالٌ في شهر رَمَضَانَ؛ إذ قد يضطرٌ 
الضّائمٌ إلى استخدام بِخَاخ الرَّيُو أثناءَ الصَّوْمء فما أثرٌ ذلك على الصَّيّام 
وهل استعمالها يفطر الصائم؟ 

اختلف أهل العلم المعاصرين في أثر استخدام هذا العلاج على 
الصوم إلى قولين : 

القول الأول: أن هذا البخَّاخ لا يُفسد الصَّوْم متى ما اضظّرٌ إليه 
الصّائم؛ لأنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجو من الوجوه؛ إذ هو 
شية يتطايرٌء ويتبخْرٌء ويزول» ولا يصل شيءٌ منه إلى المعدة. 


حكمٌ استعمال بخاخ الرَّيُو للصائم ۲0۹ 
OCIS OC IO‏ 
مس ل ار ا ا د يخرج من 
باخ الرَبْو حدوده الرّئتان» ومن مهمّته توسيعٌ شرايين الرئتين التي تضيقٌ 
بسبب الرَيو. 
بيان ذلك : 


«أنّ علبة بخاخ الربو تحتوي على ٠١(‏ ملليلتر) من السّائل بما فيه 
المادة الدوائية» وهذه الكمية مُعدَّة على أساس أن بيبخ منه ٠١١(‏ بخة)؛ 
أي إن ال(١٠‏ ملليلتر) تنتج 7٠٠١(‏ بخة)؛ أي إِنّه في كل بح يخرج جزء 
ْ من الملليلتر الواحد» فكل بِخّة تشكل أقل من قطرة واحدة» وهذه القطرة 
الواحدة ستقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منه إلى جهاز التنفس. 
وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم الفمي» والباقي قد ينزل إلى 
المعدة» وهذا المقدار النازل إلى المعدة يعفى عنه قياسًا على المتبقي من 
المضمضة والاستنشاق» فإنَّ المتبقي منها أكثر من القدر الذي يبقى من 
بخة الربو» ولو مضمض المرء بماء موسوم بمادة مشعةء لاكتشفنا المادّة 
المشعّة في المعدة بعد قليل» يما يؤكد وجود قدر يسير معفوٌ عنه» وهو 
يسير يزيد - يقيتا - عما يمكن أن يتسرب إلى المريء من بخاخ الربو - 


١ : 
TE 


E TE ليا‎ yT 

واللثة من الأمراض» وهي تنحل باللّعاب وتدخل البلعوم» وقد جاء في 

«صحيح البخاري» حت عن افد هه :ارايت رشول أنه ا 
وهو صائم ما لا أحصي».'"ا 


۲۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO UC ITO‏ 
القول الثاني : أن البخَاحَ يُفسد الصَّوْمء ويفطرٌ به الصّائمُ؛ لاأنَ 
البخاخ فيه دواءٌ سائل مضغوط في زجاحة. ويستتنشقه الصّائم عن طريق 
فمه» فيقطر به؛ إذ هو دواءٌ دحل عن طريق الفم. 
وفي بعضهم ذلك 08 E‏ ار ا ا ةا 
والراجح 4 أن بخاخ ال لا قت TT‏ القائلون بحم 
التفطير و جه» وقياسهم على المضمضة وا قياس صحيح › وقولهم 
أقربٌ إلى الصواب» وهو الاق ل الشريعة عة ويسرها؛ لأ الأصل 
صِحَهُ الصّوْم. وهذا هو اليقين» ولا يخرج منه الإنسان إلا بيقين مثله. 


والله أعلم. 


OC ITO 





حُكمُْ استعمال بِخَّاحْ الأنف للصائم 0-6 


كم استعمال بخَاخ الأنف للصائم 


بخاخ الأنف: هو بخاخ مضغوط يعطى عن طريق الأنف» بمعدل 
بخّة لكل فتحة في الأنف» ويتم استنشاقها من خلال الأنف أيضّاء 
ويدخل جزء من هذه المادة إلى البلعوم الأنفي» ثم البلعوم الفموي» ثم 
يذهب جزء منه إلى المعدة لا شعوريا. 


وكمية البخّة ضئيلة جدّاء فهي أقل من حجم بخة الربو.“ 

وأصل المسألة: هو حكم استعمال قطرات الأنف للصائم» وقد 
خرّجها آهل العلم المعاصرون على مسألة «الاستعاط» عند الفقهاء 
المتقدمين» والتي يعرفونها: بجعل الشيء في الأنف وجذبه للدماغ.'"ا 

واختلف العلماء فی التفطير بالاستعاط على ثلائة أقوال : 

القول الأول: أنه يفطر إذا وصل لحلقه» وهو مذهب المالكية. 


القول الثانى : أنه يفطر إذا وصل لحلقه أو دماغه» وهو مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة. 


القول الثالث: أنه لا يفطر مطلماء وهو مذهب الظاهرية 7" 


.)١١٤ص( «المفطرات الطبية المعاصرة»‎ )١( 

(۲) هذا التعريف بناء على ما كان سائدًا في ذلك العصر من اتصال الأنف بالدماغ. 

(9) «بدائع الصنائع» (۲/ »)٩۳‏ «شرح مختصر خليل» (۲/ 5705)» «المجموع» .277١7/7(‏ «كشاف 
القناع» (755377/6)., «المحلى) .)5١7/5(‏ 


۲۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OCIA‏ 
ومما استدل به الجمهور على التفطير قوله ييه في حديث لقيط بن 
صبرة: «(وَبَالِعْ في الاسْيَنْشَاقٍ إلا أن تَكَوْنَ صَاتِمًا)”' 
ووجه الدلالة: أن الرسول بيه لما قال «وبالغ في الاستنشاق إلا 
EG Ey‏ م سر OME‏ 
على الصيام» بدلالة استثناء المبالغة حال الصيام» ولا نعلم فائدة لهذا 
EE CT‏ يريا ED ONE‏ بكرن 
للا سيتشباء ول 


وبناءً عليه» فقد ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنَّ ما يدخلٌ من الأنف 
إلى بدن الصّائم يَفَسّدُ به صومه» ليستوي في ذلك بخّاخ الركام» أو 
افرط لو سر نعي الى و عم ونا كي لك: 

وعلل ابن حزم بعدم التفطير بقوله: (إنما نهى الله تعالى في الصّوم 
عن الأكل 500 والجماع. وتعمل القىء٠‏ والمعاصىء وما علمنا أكلا 
ولا 0 يكون على دبر» أو إحليل › أو ا أو عين › أو أنف» 0 
- بغير الأكل› والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله» 

6 لبدلا ل الجمهور بحديث لقيط بقوله : لا حجة لهم فيه ؟ لآنه 
ليس فيه أنه يفطر الضّائم بالمبالغة في الاستنشاق؛ وإنَّما فيه إيجاب 
المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم» وسقوط وجوب ذلك عن الصائم 
فقط؛ لا نهيه عن المبالغة؛ فالصائم مخير بين أن يبالغ في الاستنشاق 


(35)» وصححه النووي «المجموع» »)۳١٠/١(‏ وابن حجر «الإصابة» (۳/ ۳۲۹). وشيخنا 
ابن باز «فتاوى نور على الدرب» »)757177/1١5(‏ والاآلبانى «إرواء الغليل» (5/ 866). 
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وبين أن لا يبالغ فيه» وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض 
010 
عله). 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كأنه: «وإذا كانت الأحكام التي تعم 
ان مع E‏ سنا لوالا كا وله د اران 
ذلك: ارم أن الكتحل نكر هته کے جه الى کا تدج ددحن 
والاغتسال والبخور والطيب» فلو كان هذا مما يفطر لبينه الب بي كما 
بين الإفطار بغيره فلمًا لم يبين ذلك عُلم أنه من جنس الطيب والبخور 
والدهن والبخور؛ قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد 
جاو لد هد وريه را لود ويد خا ا و لاان 
وكذلك يتقوّى بالطيب قوة جيدة فلمًا لم ينه الصائم عن ذلك دل على 
جواز تطييبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله» وقد كان المسلمون في 
عهده بيه يجرح أحدهم إمّا في الجهاد وإما في غيره: مأمومة وجائفة. 
فلو كان هذا يفطر لبيّن لهم ذلك فلمًا لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه 
لم يجعله مفطرًا». (© 

وعليه فقد اختلف العلماء المعاصرون فى التفطير باستعمال قطرة 
الأنف إلى ثلاثة أقوال : ۰ 


ONG‏ الس الى ال م رك ال ل 
إلحانا لها بالاستعاط. 
القرك لخن SE‏ 


€0 السات 0۱/0 
)۲( المجموع الفتاوى») (0؟/ ا4(« والجائفة: ااه ا تبلغ الجوف» ا ھی الشجة 
التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 


٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

وحجتهم : ET‏ المعدة من هذه القطرة قليل جدَّاء فان 
الملعقة الواحدة الصغيرة تنَّسع إلى ٠-۳‏ سم من السوائل» وكل سم" 
يمثل خمس عشرة قطرة» فالقطرة الوك سال ور الس امم رو ون 
جزءًا مما يوجد في الملعقة الصغيرة. وبعبارة أخرّى حجم القطرة 
الواحدة ٠,٠١‏ من السم» ويمتصٌ بعضه من باطن غشاء الأنف. وهذا 
القليل الواصل أقل مِمّا يصل من المتبقي من المضمضة» فيعفى عنه قياسًا 
TTT‏ 
الحلى © 

القول الثالث: ذهب أصحابه إلى التفريق بين ما له جرمٌ؛ كالماء 
والسعوط والعطر المشحوق» فعَدّوا ذلك من المفظرات إذا وَصَلَّتْ إلى 
الحلق» وبين ما ليس له جَرْمٌ؛ كالبخَاخ ونحوه» فلا يفسد الصَّوْم. 

سكل شيخنا ابن باز كه عن استعمال باخ الأنفٍ في الصّوْم؟ 


فأجاب كيه: «لا بأمنَّ بذلك عند الضّرورة» فإن أمكن تأجيله إلى 
دري ل ”ا 

0 1# ا م 8 ع 

وشيخنا كاله يفرّق بين بخاخ الأنف والقطرة في الأنف؛ فقد قال: 
كس 3 507 0 5 0 6 9 06 ن 
(أما القطرة فی اللانف فلا تجوز؟ ا لل 0 ولهذا قال E‏ 
غات . +504 + اال a gd‏ 
55 : «بالغ في الاستنشافي إلا أن تكون ضَائَمًا2. وعلى من فعَل ذلك 
() ينظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد (۲/۱۰) ص (۳۲۹). 


(۲) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (95). 
(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)515/١0(‏ 
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UC ITO “<O” 
الما الداد ل ا ا ل‎ 

وإِنّ المتأمّل في يُسر الشَّرِيْعَة الإسلامية» يدرك على وجه اليقين أن 


الله يع يُريد لنا اليسر : اد آله بڪم اسر ولا ريد بكم الشتْرّ » 
[البَقَرَة: .]۱۸١‏ 


وبالمناسبة فإِنْ هذه الآية جاءت في معرض آيات الصَيَّام» فنحمد 


الله على تيسير أمر هذه الشَّرِيّعَة على المسلمين. 


OC IO 


.)51١/١6( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


556 مشاكل و معاصضرة 


OCIS OC IO 


كم استعمال قطرة الأذن والعين للصائم 


قد يحتاج بعض الصائمين بسبب مشاكل صحية إلى استخدام أدوية 
تقطّر في داخل الأذن» فهل استعمالها في نهار رمضان من جملة 
المفطرات؟ 

بحث العلماء المتقدمون هذه المسألة فى مَنْ صب دهتا فى أذنه أو 
أدخل الماء في أذنه هل يفطر آم لا؟ على قولين» وعليها خرّجها أهل 
العلم المعاصرون 

E‏ ا EE‏ ال 
وهو قول الظاهرية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأخذ به مجمع 
الفقه الإسلامى.' 


واستدلوا: بأنَّ قطرة الأذن لا يطلق عليها اسم الأكل أو الشرب لا 
لغة ولا عرفًاء وبأ المنفذ المؤدي إلى الفطر هو الفم والأنف» وأما 
الأذن فليست منفذا فلا يصل إلى المعدة شيء. 


القول الثانى: أنه يفطر إذا وصل إلى حلقه» وهو مذهب المالكية 
TT‏ 


(۱) «المجموع) «(TTY‏ «الفروع» (5/0)» «المحلى» (5/ 87)». «رسالة حقيقة الصيام» 
(ص۸۳)» «قرار مجمع الفقه الإسلامي» رقم (4۳). 
(۲) «المنتقى) (۳/ »)٦۸‏ «المجموع) ل ااشرح الزركشي» (؟/١٠8ه0).‏ 


لخم شکار قطرة الأذن ا0 6165 55 
OC ITO OC IO‏ 
واستدلوا: بقياسها على الأنف بجامع أن كلا منهما منفذ» ولكنه 
قياس ضعيف لأن الأذن لا منفذ لها للجوف. 
والذي يظهرٌ أن اس الأذنِ على العينٍ أولى من قياسها على 
ا ا و E‏ فالأَمرٌ فيها 
مختلففڭ» لوجود الغشاء الظبلي (طبلة الأذن) الذي يقل اا 
ل عو لل ا ال ال سي ال د 
إذا كان الغشاءٌ الطبليٌ (طبلة الأذن) مثقوبًا » فيُمكن لقطرة الأذن أن تصل 
إلى البلعوم. 


ر 
ا 


الآذن» ولا حرج iz‏ في نك : لان الأَدّنْ 5 من 5 المعتادة 


وكذا يُّقَالُ فيما يتعلّق بقطرة العين: فإِنَّ الصحيح أنَّ العينَ ليست 
بمنفكٍ إلى الجوف. 


وعليه : فلا حرج من استعمال قطرة العين للصائم - ومثله الاكتحال 
- ولا أثرَ على الصّيّام من استخدامهما؛ إذ العينُ ليست بمنفذٍ إلى 
الجوف. 


OC IO 


OCIS OC IO 


كم استخدام باخ العلاج الموضعئ للفم» 
وأثره على الصيّام 


توجد أنواع من الأدوية على شكل بخاخات أو مراهم توضع على 
اللسان» أو على أجزاء الفم الداخلية وتستخدم علاجًا موضعيًا لبعض 
الالتهابات والفطريات الموجودة في الفم»ء فيقوم الجسم بامتصاصها 

بفة ذاه تيعو EEE EEL‏ نما ف 
بواسطة مسامات الفم. 

هذا ما يذكره الأطباء حول هذه المسألة فما هي مشروعية استخدام 
هذا النوع من الدواء وهل يعد مفسدًا للصيام؟ 

E‏ وضع هذه الآدوية لا يعتبر مفسدًا للصيام» وهذا القول 
مبني على ما أصله الفقهاء في ضوابط ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
لتحقيق أمرين في هذا النوع من الدواء مفسدا: 

الأمر الأول: أنه لم يصل إلى الجوف المعتبر عندهم» فإن الفم 
ليس من الججوف بالاتفاق» ولو وضع الصائم في فمه ماء ثم مجه لا 

الأمر الثاني: أن هذه الأنواع من الأودية يمتصها الجسم عن طريق 
المسامات الموجودة في الفم» ولا يصل شيء منها إلى المعدة. 

وعليه: فإذا كان القصد علاج موضع في الفم؛ فإنّه لا حَرَجَّ في 
ذلك. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك .“ 


CTD 


حُكْمْ علاج الأسنان في تهار رَمَضَانَ ۲۹ 


خكم علاج الأسنان في نهار رَمَضانَ 


خلق الله الأسنان للإنسان جمالاً للوجهء وإعانة على الكلام 
ولتقوم بعمل أساس في الطعام الذي نأكله من خلال تقطيعه إلى قطع 
صغيرة» ثم طحنه؛ ليسهل بلعه وهضمه» صلم آله الد القن كل مَىْءٍ» 
[التّمل : ۸۸]. 

ولعل اا E‏ في الوقت E‏ من أكثر المشاكل الطبية 
ا ثم حشو قناة ا ا خاصّة 

وعمليات حفر الآسنان مؤلمة للغاية ومن أجل ذلك كان تخدير اللثة 
أمرًا ضروريًا لراحة المريض والطبيب فى ذات الوقت. 

ومن المسائل التي يكثر السؤال عنها : حكم علاج الأسنان في نهار 


أ 
ان 


رمضان. 


ومعلوم ما يصاحب ذلك من تخدير لموضع السّنٌّ بواسطة حقنةٍ 
مخدّرةٍء أو باخ مخدّرء اد الحمر من قيام الظبيب بوضع 
جهازٍ لشفط السّوائل من الفمء ب AR‏ 
التّمضمض بماء أو مطهَّر أَنْنَاء عملية الْحَفْر أكثر من مرو وقد يخرج من 
المريض دم أثناءَ هذه العمليّة» يختلفٌ من حيث القِلّة والكثرة» والمريض 
أثناء ذلك يكون في وضع قريب من الاستلقاء الذي هو مظتّة لنزول هذه 
السّوائل والدَّم إلى الجوف. 


۷ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
فما مدى تأثير حفر السن› وعلاج السن› وما يصاحب ذلك على 
الصّوْم في نهار رَمَضَان؟ 
تعرص | لفقهاء د علاج | لس“ في ر CT‏ ونص 
الجر - EE E‏ مز لراك ور 
مداواته إلى الليل فإنّه يجوز له ذلك فإِنْ سَلِمّ فلم يبتلع شيئًا من 
الوا صح صومه» وإن وَصَل إلى جوفه منه شىء. فَسَكَ صومه وفضى 
ذلك اليوم. 


TTS‏ ل ا كا 
احتاجَ إلى المداواة» فإته يُكره له ذلك. 

وإن داواه ليلا ؛ فإن وصل الدواء 1 حلقه E‏ فالظّاهر - 
عندهم- أنه ليس مثل هبوط الكحل من العين إلى الجوف؛ لأنَّ فيه 
وصولاً من الخارج إلى الجوف» فهذا الذي وصل من الخارج إلى 
الجوف-كما تيل على ذلك افقهاء المالكّة - لل كهبوط) الكل من 
ا 

وأيضًا مما يلحق بذلك : 

مسالة ابتلاع شيءٍ مما ياج -يعني المريض-؛ فلو 
خرج من أسنانه دم» فذحل هذا الذم مثلا إلى الحلق أو ابتلعه. فإن 
كانت الغلبة للدم -كما يقول الحنفيّة-» قَسَّدَ صومه وعليه القضاء. 


قال الكاساني كأنه: «ولو خرج من بين أسنانه دم فدخل حلقه أو 


.)١7/6 /0( «حاشية الدسوقى»‎ )١( 
.)0:060 /۲( «الذخيرة»‎ »)8١ /١( «القوانين الفقهية»‎ )۲( 


کم علاج الأسنان في تهار رَمَضَانَ ۲۷۱ 

“<O” OCI 
ابتلعه» فإن كانت الغلبة للدم فسد صومه» وعليه القضاءء ولا كفارة‎ 
د‎ 

ويقول ابن قدامة كه «فإن سال فمه دمّاء أو خرج إليه قلس أو 
قىءء فازدرده أفطرء وإن كان يسيرًا؛ لأن الفم فى حكم الظاهر» 
والأصل حصول الفطر بكل واصل منه» لكن عَفي عن الرّيق؛ لعدم 
إمكان التحرز a‏ عداه يبقى على اللأصل› وإن ألقاء من فيه » وبقى 
جم ال فط بدلك ل و ف 

فالقَمٌ له حكمُ الظاهر كما بَيّنَاء وأنَّ ما يدخل إليه إذا وَصَلَّ إلى 
الحلق» يفسد الصّوْم بذلك. 

وبناءً على كراهة العلماءٍ للصّائم أن يدخل في فمه شيئًا؛ من 
مضمضة لغير الوضوءء فإن مداواة السِّنٌ بالحفر» لا يخلو من حالتين : 

الأولى: 1 1 اليل ولا يخافٌ الضررَ E‏ 
EE ANE IMI RAD OEE ELE‏ 
ولات علجاء العا ك لما فيه من تعريض الصَّوْم او د E‏ 
الدواء للحلق. 

ل ا 
شيءٍ من المضمضة الدوائيّة إلى الحلق. فإن وَصَلَّ شيء من ذلك إلى 
اا فُسَدكَ صومه. 


.)44/7( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«المغني» (5:/ هه").‎ (۲( 


۷۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 

والأحوظ للمسلم: تَرْك المداواة بالتَهّار ما أمكنه ذلك» لما فيه من 
خاصّةً وأنَّ المريض طوال فترة المداواة يكون في وضع الاستلقاء الذي 
هو مظنة لوصول ذلك ا Ea‏ غ فيعود على صومه بالفساد. فعليه 
ال يصبر-إن أمكنه دذلك-. ولا ا له صومه. ما لم يخف 
على نفسه ضررًا؛ لان وجمَ الأسنان لا يُبيح الفطرً إلا إذا كان هذا 
الألمْ شديدّاء بحيث لا يستطيع أن يبقى مع هذا الألم إلى الليل. 

لذلك يقول البهوتي كأنه: «(ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن 
به جَرَبِ أو وجع ضرس أو أصبع أو دمل ونحوه) قيل لأحمد متى يفطر 
المريض؟ قال: إذا لم يستطع» قيل: مثل الحمّى؟ قال: وأي مرض أشد 
ل يت 

لكنْ إذا وَصَلَ الأمرٌ إلى التََضْرّر والألم الشّديدء فإنّه يقومٌ بإجراء 
ذلك العلاج» فإِنْ وَصَلَّ إلى حلقه شي من ماءٍ تمَضْمّضٌ بهء أو دوا 
فإنه يُفطرء ويقضي عن ذلك اليوم. 

خلع السنّ : 

قد يحتاج الصّائم إلى خلع سنه أثناء الصَّوْمء وهذه صُوْرَة فيها 
مشابهة لصّوْرَة حفر السَّنٌ المتقدم الحديث عنها؛ من جهة وجود 
ا 0 الدّمء ووضع دواءء ا مخدر في الفم. والمضممضة 
التي قد يصل شيءٌ منها إلى الحلق. 


فالكلام هنا كالكلام في مسألة حفر السَّنّ للعلاج. 


.)۲ ٤ /0( «كشاف القناع»‎ )١( 


حُكُمْ علاج الأسنان في تَهار رَمَضَانَ ۷ 

OC IO OC ITO 

والمالكيّة نضّوا على كراهية العلاج من غير حاجة للصضائم فيما 
EEE‏ 

ولكنْ إِنْ وَصَلَ إلى الحلق من الدّواء أو الذّم ونحوه شيءٌ» فقد 
أفظَرَ هذا الضّائمء دل صومه» وعليه أن يعيد ذلك اليوم» ويقضي 
مكانه يومًا آخر. 

لذلك نقولٌ في هذا الذي يُريد خلع السنٌء ما قلناه في الذي يريد 
علاجه : 

هو بين أمرين» أو له حالتان : 

الأولى: إن اخْتَمَلَ الصائم ألم السَّنَّء وأمكنّ أن يُؤْجل خلعه إلى 
الليل» ولم يَحَفْ على نفسه الضرر. هنا نقول: يُكره له حلع السّن؛ لما 
فيه. من تعريض صيامِه للفسادٍء بوصولٍ شيءٍ من الدَّم أو الدّواء إلى 
حلقه. 

فالأخوّظ للمسلم تَرْك المداواة بالهار» خاصّة أن المريض طوال 
فترة المداواة يكون في وضع الاستلقاءء الذي هو مظلَةٌ لوصول ذلك إلى 
الحلق غالبّاء فيعودٌ على صومه بالفسادء فعليه أن يصبرَ إن أمكنه ذلك 
ولا يُعرّض نفسّه لفسادٍ صومهء ما لم يَحَفْ على نفسه الصرر؛ لأنْ وَجَعَ 
الأسنان لا يُبِيحٌ الفطرّ إلا إذا كان الألم شديدّاء ولا يستطيع أن يُؤْجُل 
العلاج إلى الليل. 

الثانية: أن يخاف على نفسه الضرر بتأجيل خلع ام 
يعني أنه يُعاني من ألم شدي يحتاج معه إلى خلع السنّ في نهار شهر 
رَمَضَانَء فنقولٌ: هنا يجوز له ذلك؛ لأنَّ الفمَ له حكمٌ الظاهر. وكراهية 
إدخالٍ شيءٍ إلى الفم مقيّدة بعدم الحاجة. وهنا احتاج إليها وإلى ذلك 
الأمر؛ أي احتاج إلى أن يخلع السّن: فلا كراهة. لكنْ إن وَصَلَ إلى 


۷٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OO”‏ 
حلقه شيءَ من الدّواء ار الدّم ونحو ذلك مما سوى ريقه. فَسَدَ صومه» 
اا 

يقول ابن عابدين كأنه: «قلت: ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه 


يها 


القضاي <° 

فين كم مَنْ أدخل إلى جوفه شيئًا في التهار؛ من وجوب القضاء 
دل ذلك اليوم الذي وقع فيه هذا الأمر. 

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في الأمور التي لا تعتبر من 
المفطرات : 

«حفر السَّنٌّء أو قلع الضرس» أو تنظيف الأسنانء أو السواك 
وفرشاة الأسنان» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق»."" 

وسئل شيخنا ابن باز كأنه: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه. 
وراجع الطبيب» وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر 
ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه» فهل لذلك أثر 
على الصيام؟ 

فأجاب كلله: «ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام» بل 
ذلك معفو عنه» وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم» 
وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في 
معنى الأكل والشرب» والأصل صحة الصوم وسلامته»." 


)1١(‏ «حاشية ابن عابدين» (؟9”9457/5) 
(۲) قرار رقم (97) 
(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )5097/١65(‏ 


الحُمَن الجلديّة» والوريديّة» والعضليّة» وأثرها على الصّيّام o‏ 


OCIS OC IO 


القن الجلديّة» والوريديّةء والعضليّة: 
وأثرها على الصيَام 


من الأمور المهمّة التي ربّما يتعرّض لها بعض الصّائمينَ» والمتعلقة 
بالعلاج والدّواء للصّائمء وأثره على صيامه: الحُقَّن العلاجيّة» والمغذية؛ 
سواء منها الجلديّة» أو العضلية» أو الوريديّة» ونحوها. 
والحقن العلاجية على ثلاثة أنواع : 
١‏ - حقن جلدية: ومن أبرز أمثلة هذه الحقن: حقن الإنسولين التى 
تعطى لمرضى السكر. 
۲ - حقن عضلية: وهي تعطى للمريض في العضل مثل اللقاحات 
المختلفة. والمبكات») وخافضات الحرارة» وغيرها 
۳ - حقن وريدية: ويتم حفن المزاتضن بإبرة في الوريد. ثم يتم من 
خلالها سريب المغذي بشكل مستمر » أو إعطاء جرعات للدواء» 
فيصل المحلول المعطى فوراً إلى مجرى الدم مما يكون سببا في 
أداء عمله بفاعلية أسرع. وهى نوعان: مغذية وغير مغذية. 
وقد اختلف الفقهاءً في حكم ذلك للصّائم» وآثره على صيامِهِ على 
أقوال : 
القول الأول: أن هذه الحقن العلاجبّة. اكه سواء أكانت 
جلديّة؛ أو عَضَليّة» أو وَرِيْدِيّة: أنْها من المفظرات مطلقًاء فيفطر الصائم 


۲۷٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

القول الثانى : أن هذه الحقن العلاجلّة» CS‏ سواء أكانت 
جل و E‏ أو IT‏ لا تبطل لصوم مطلقًا؛ لن الخد لا 
لإ بي ب اس د ريو د ار ا E‏ اق 2 
ليس جوفاء ولا في حكم الجوف. 

القول الثالث: القول بالتّفريق بين الحُقّن المغذية» وَحُمَنِ العلاج 
والتداوي. 

اس ELE‏ و 0 الم 2-5" 
لما ا واا 
العام 0 ولا تدخل الجسم مِنْ مدخل معتادٍ. 

وإن مما قرّرناه - سابقًا- في ضابط المفظرات: 

أن المفظرات هي: الأكل» أو الشّربُء أو الجماعٌء صُوْرَة أو 
معنى» يعني ما كان في صُوْرَة العام والشراب والجماع» أو كان في 
ا 

وقولنا: صُوْرَة ومعنى؛ أن يأكل الظّعامَ والشَّراتَ. ولا شك أنه 
أفطر. 

وقولنا: في صُوْرَة الآكل والشترب؛ أن يأكل غير العام والشّراب؛ 
كالحبوب العلاجيّة» أو ابتلع قطعة معدنية» أو نحو ذلك» فهذا ليس 


NEE‏ (الشكوف: ركذا بنطر اه 
الصائم. 


الحُمَن الجلديّة, والوريديّةء والعضليّةء وأثرها على الصّيَّام ۷۷ 
yy‏ : ۶ 5 26 5 
وقولنا : في معنى الاكل والشرب؛ يعني الاكل الوا معنىّ . 


ا 1 فهي بمعنى المّلعام والشَّرابِء وإن 
لم تكن في صورة الطعام E‏ ولم ET‏ المعتادة. 
لكر يستعني و عن الطعام والشراب» فهي بهذا بمعنى العام 
والشراب» كاد ل العو وا ار د الله تعالى في 
الحديث القدسى : ١يَْركَ‏ طَعَامَهُ وَسَرَابَه ليه إن E‏ 0 


21 أي ليست طعامًا وشرابًا؛ لا معنئ ولا صُوْرَة؛ فلم تدخل من 
طريق المنافذ المعتادة» ولا يستعاض بها عن الطّعام والشراب. 


ال ا ا لا كي أ دشر 
ما e‏ ول أثناء الام شين رمف ار 
وهو صائم ‏ وأكمل صومه. هل فَسَكَ صومه» ووججت فضاوّه. أم NÈ‏ 

فأجابت سماحته ك : «صومه صحيح ؛ TT Ey‏ 
من جنس الأكل والشرب» وهكذا الحْفنة في العضل من باب أولى. لكنْ 
لو قَضَى من باب الاحتياط. كان 5 وتأخيرها ا الليل إذا دعت 
e‏ الا 0 أولى وأحوط؛ دسا ددم 


ا تن لم م تفطر» ويُفطر بها الصّائم إذا تعمد 
استعمالها. 


210 ا خر جه البخاري (۱۸۹٤)‏ من حديث 5 هريرة انه . 


)۲( المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة») /۱٥(‏ 0۷). 


۷۸ مسائل فقهية معاصرة 
MOC ITO OCIA‏ 

وهذا هو الأقرتُ» وهو ا بالتفريق بين حقن التخذية» والحقن 
ال ا و ا و ا 
الأكوو DEG‏ 

اننا عل اكيز ليد كالختن العا ONE‏ الفا :: 
والوَرِيْدِيّة» فإنّها لا تؤثّر على الصَّيّام كما قلنا. 

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في الأمور التي لا تعتبر من 
المفطرات : 

«الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل 
و لا 





OCIS 


.)۱۸٤ص( «قرارات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 
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بت 


اللواصق الطْبْيّةء وأكَرُها على الصّيَام 


ET CENT O ل‎ 1 ml 
للمريض عبر امتصاص الجلدٍ لهاء وبذلك يكون أثرها أكثرٌ على‎ 
4 ل ار ا اقم بي قاد أ‎ 
وينتقل إلى الكبدٍ الذي يحدث بعض التّغيير في فاعليّة العلاج أو قدرته‎ 
على العمل» حيث إن بعض المرَكبّات؛ كالبروتينيات لا يمكن تناولها‎ 
ا ا اك رك‎ 
ب من إيصالها إلى الجسم عبر الم مباشرةً» أو‎ E مرگبات غير‎ 

CO اد و ادر‎ OG 
لهم أن يتناولوه عن طريق الجهاز الهضمئ» الذي يقوم بتحويله إلى‎ 
مُرَكُبات لا يَسْتفِيدٌ منها الجسشم.‎ 

وهناك أنواعٌ من هذه اللواصق الطلبّيّة» كلصقة التّتروجليسيرين: 
N‏ ير N‏ اللمنات 
المعروفة طبيًا. 

وهذه اللُواصقٌ الطْبَيةٌ ُوضع في منطقةٍ قليلةٍ الشّعر على الجلد؛ 
دك قوم المريض بلضقها في تلك المنطقة» وتتفاوت مدَّة بقاء هذه 


ره 


لو الطسة حسب المادة العلا جيّة AS‏ 


++ + 


وهذه اللواصق الطبية لا تدخل المادَّةَ العلاجيّةَ إلى الجوف» بل إلى 
الذم. 


۸۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

CONE N ETT TOE 
معيَنةٍ من الأمراض.‎ 

ولقد أصبح لهذه اللواصق الطَّبيّةِ استخدامٌ كبيرٌ في العلاج والدّواء؛ 
فقد سجّلت -مثلاً- لَصَقَاتٌ التيكوتين التي تستخدم للمساعدة على 
E OSES ed‏ كرابت ا i mE‏ 
وَصَل المَبلع ما ارت ثلاثة مليارات دولار سنويًاء بل هي مرشحة 
للارتفاع. 

IMU‏ :انا عار دكات جنا شكادت 
الامتصاص عن طريق الدم» أو عن طريق الحقن الوريديئ» أو العَضَليَ» 
ا حت لحت لل 

CENSEETOE EE‏ يقدرتها على إيصال الدّواء إلى الذَّم 
ON AEE E E EDEL CoS‏ 
المحاليل الوريدية الك 4 وهذه الميزة لا تتحقق بسهولةٍ في وسائل 
إعطاء الآدوية الأخرى. 1 


وهذا يتحقّق فيه فوائد كبيرة وكثيرة» ويُعتبر من الأمور اليسيرة 
بالنسبة للمَرْضَىء وتسهّل الامتصاص» وإنقاص عدد المرّات التي يُعطى 
فيها الدّواء؛ ففي بعض الحالات يكتفى بإعطاء الدّواء مرّةَ أسبوعيًا عن 
طريق الجلدء ولو تم إعطاء الدّواء بطرت أخرى» لاقْتَضَى الأمرٌ إعطاء 
الدواء غدة مات ها 


وتصل الأدوية التى تعطى عن طريق الجلد إلى الدّورة الدّموية دون 
ال فل لجرك أو عل ود 8 اليا را لق فبالتالى 
لا يُمكنٌ اعتبارها أدوية عن طريق الجوف. 


التُواصق الطْبَيّةء وأكَرُها على الصَيَام ۸۱ 

OCIS OC ITO 

E‏ ا OT TST‏ اله 
OG TG TET‏ ل ملت 
والدّورة الدّمويّة» سواء أكان عن طريق الوَّرِيْدء أو العَضَّلء أو تحت 
الجلّد؛ لا يُمكن في غالب الأحيان أن تُعطى بلا إضافات. 

ا ل ا ار ير ا يا N‏ ره 
من الصفر. 

وهكذا فإنَّ هناك راحة للمستخدم لهذه اللصقات» وهي تعطي تركيرًا 
شبة ثابتٍ في الدَّمء وهذا له أهمّيّة كبرى في العلاج. 

وهذا البسط والإيضاح حول هذه اللُواصق الطّبِيّة» كان لا بد منهء 
إذ هذه المعلومات راجلا الكثير. 

وسنتجاوز الفوائدٌ والأضرار لهذه اللواصق» إلى معرفة أثرها على 
الصّام» وما الحُكم فيما لو استخدمّت من قبل الصّائم؛ هل تفطر أو لا؟ 

ا د E‏ ا 0 
E‏ جداعا” e‏ معنىء إذا كان قد دَحخَلَ الأكل 
والشَّربُ عن طريق القَّم» أو عن طريق الأَنْفٍِء وهي المنافذ المعتادة. 

ما إذا لم يكن الداخل طعامًا أو شرابّاء أو كان في معنى الطعام 
والشراب» ولم يدخل إلى الجوف عن طريق المنافذ المعتادة» لكنْ 
يستعيض به البدن عن العام والشَّرابء فهو في معنى العام والشّراب: 
مدا يا ل 

وعند النّظر فى هذه اللّواصق الظّبّية» والتَأئّل فى كيفيّةِ عملهاء 
وتركيها ا قد بسطناه في مقدمة هذه 2 الكلام عن 
وظيفة هذه اللواصق الظبية» وبعد الاطلاع على عددٍ من البحوث الطَبَيّة 


۸۲ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
التي بيّنت طبيعة هذه اللّواصق الصْبّيةء فإنه يظهر لي - والله أعلم - أن‎ 
هذه اللواصق الظَبّية لا تُفظرء ولا يفطر بها الصائم؛ لأنّها ليست اكلا‎ 
ولا شُرْبَاء ولا في معنى الأكل ولا الشرب» ولا تجري في الحَلّْقء ولا‎ 
تصل إلى الجوف» ولا يجدٌ الصّائم طعمّها في الحلق» ولا تدخل عن‎ 
طريق منفظٍ مفتوح › عندما يُعتبر الذخول عن طريق منافذ» ولا تدخل مع‎ 
المنافذ المعتبرة -الفم والأنف-» ولا تصلٌ إلى الحَلّْق ولا إلى المَعِدَة‎ 
فهي ليست بمعنى الطعام والشراب» ولا يتقوّى بها‎ ao, 
البدن» ولا يحصل بها ما يحصل مع العام والشَّراب.‎ 


وعلى هذا فإن المتأمل في نصوص أهل العلم في عدم التّفطير 
بالذهن ونحو ذلك من الأشياء» التي يتشرّبها الجِسُمٌء وأنها لا يحصل 
الفطرَ بهاء وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة» واستثنى 
المالكية إن كان عن طريق مسام الرأس ووصل إلى الحلق فإنه يفطرء وإن 
كان عن طريق مسام بقية البدن فإنه لا يفطر . 


المقطرات: 
«ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم 
ال را اا ل 1000 بن 
وذهبت اللجنة الدائمة للافتاء إلى أن هذه اللواصق مفطرة» وعللوا 
ذلك بقولهم : 


/۲( «الوسيط»)» (۲/ 00(« «الفروع) (5/6). «الشرح الصغير)‎ .)٥ /۲( (فتح القدير»‎ 2١) 
.))6 6١ 


التُواصق الطْبَيّةء وأكَرها على الصَيَام YAY‏ 

OCIS OCI 

0 ا‎ N O ET 
الجسم بالنيكوتين» وتصل إلى الدّم» وهذا يبطل الصّيَّام كما يبطله‎ 
م‎ Ean 

ومن المعلوم أن التظر في التَفطيْر» وأنَّ هذا يُقْطِر به الصّائم: لابُدَ 
أن يكون بأمر واضح؛ لأن المسألة تحتاج إلى نظر عميق. 

ونحن عند التأمل في المسألة؛ نَجدٌ أن ما ذهب إليه مجمعٌ الفقه 
الإسلامي الدّولي؛ aN MR OCDE‏ 
ETS‏ تفر الصائم» هو الصّحيح في هذه المسألة. 

وفي الحقيقة ا فروق بين النيكوتينٍ الذي يو حل عن طريق الهم 
والآنف الا والذي يؤخذ عن طريق اللصق. 

د الدخان: يوذ تلد وة 5 حصول مقصده الذي يطلبه 
الد 

EE OD vg 
التي تكون عن طريق الفم والأنف.‎ 

الفارق الثاني : 

لسّجائرُ يكون مفعولها مباشرًا وفوريًا عبر أغشية الرّتين. 


3 اللصقةٌ فتستغرق بعضّ الوقتٍ -ما بين ساعتين إلى ثلاث- حتى 
يمرّ من خلال طبقات الجلدء كما نها تُرسِلٌ كميّةٌ ثابتةٌ من النُيكوتين من 
خلال الجلد وبشكل مُنَطُمه وذلك طوال الفترة التي تكون اللَّصِقَةٌ 
موجودةً فيها على الجلد. ‏ 7 


۸٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

< SO” “<A” 
وهذا الفرقان مؤثران على القول بالتّفريق بين ما بُؤخذ غذاءً وما‎ 

يؤخذ دواءً عن طريق الدَّم والعروق» إلا أنه يبقى الكلامٌ في وجود الدّليل 

على الفرق بين ما يؤخذ غذاءً وما يؤخدذ علاجًا؛ فإِنَّ الجميعٌ مُتَفقون 

على عدم القَرّقِ بينهما لو أخذ عن طريق الفم» ثم فرّقوا بينهما إذا أخذ 

عن طريق الأوردة والشرايين والعروق. 


وممن ذهب اط هذا التفريق | لشيخ الفقيه 8 7 عثيمين و إلى عدم 
الفطر بلصقة النيكوتين؛ لأنّها تدخل عن طريق الجسم امتصاصًاء ولا 
تصل إلى المعدةٍء ولا تمر بالمسالك المعروفة بالجسم. 


قال ية : «لاصقة SD)‏ عبارة عن شريط مطاطئ لاصق. 
ينبعث منه النيكوتين على هيئة مادّة لزجة (جل)» يمتصّها الجلدء ثم تنتقل 
عبر الشعيرات الدّموية إلى الدّم» فتُساعد المدخَنَ على التخلّص من 
18 ديو O‏ جر دز لوتعات! ES‏ ارك دواو شين 
قوة تأثيرها: ٠١ . ٠١ . ٠‏ ملجمء وتلصق عادة على الجزء العلوي من 
الذراع > وفترة بقائها على الجلد ١١‏ ساعة فقط في اليوم . ولا تستخدم 
عند النوم. وقد تظهر معها بعض الأعراض الجانبية المضرّة: كاضطراب 

أما ححم استعمالها: فهو الجواز إن شاء الله تعالى» إلا إذا أذَّت 
لضرر محقّق» فيّنهَى عنها حينئذ» والأمرٌ فيها راجعٌ إلى تقدير الطبيب 
المؤتمن. وإذا استعملها الإنسان وهو صائة»ء فلا يُؤثّر ذلك على 

010 
صيامه). 


.)١5١16 «الجلسات الرمضانية» (عام‎ )١( 


اللواصق الطْبْيّة: وأكَرُها على الصَّيّام ۸ 

“<O” OCI 

والذي يظهر 0 -والله أعلم- هو. عدم الفطر بهذه اللواصق 

الطبيّة» ما لم القن نك كرد د ال ا 00 

عل ابا يفل 55 والشارك من القوّة والتّغذية. فهذه الحالة 

يكون الاحتياظ بالقول بفساد الصّوْم بهاء وإلا فإن المتوجّة هو عدم 
انلق MOET‏ 


OC IO 





OCIS OC IO 


استعمال وسائل مَنْع الحيض فيما يتعلق بالنساء؛ 
حالحبوب ونحوها 


اتير 95 النساء فى هذه الأيام يال حبوت مَنْع الخيضيء 
بحيث ينقطعٌ الحيض عن المرأة مدَّة استعمال هذه الحبوب. 

وبعضٌ النساء تستخدمٌ هذه الحبوبَ في شهر رَمَضَانَ حتى لا تفطر» أو 
في أيّام الحج لتبقى على طهارتها حتى تكمل نسكهاء ويكون عند بعض 
النْساء حَرَحّ في استعمالها لهذه الحبوب التي تمنع الحيض» وقد تستخدم 
لأغراض أخرى؛ كمنع الحيض مده معينة لعدم الرَغبَةٍ في ذلك› ونحوه. 

وهذه الحبوب على نوعين : 

التوع الأول: حبوبٌ مخصّصة لمنْع الحيض. 

والنوع ا حبوبٌ مخصّصة لمنع الحَمّل» ولكنها تَؤدّي مع 
الاستمرار في استعمالها سائرٌ الشَّهرء إلى عدم نزول الحيض مُذدَة 
استعمالها. 

وهي مركبات هرمونية على هيئة أقراص تؤخذ عن طريق الفم. 
تحتوي على خليط من هرمون الإستروجين وهرمون البروجسترون 
الممادلين لهرموني المبيقن أو على هرمولن البروجسترون منفرداء تؤخذ 

في اليوم الخامس ابتداء من أول يوم للحيض› وا ل ا 
متتالية كل شهر لغرض منع الحمل. 


استعمال وسائل مَنّع الحيض فيما يتعلّق بالنّساء؛ كالحبوب ونحوها AV‏ 

OC IO OC IO 

ارت الات اا E‏ فضت 
لمفعول هذه الحبوب» فيمتنعٌ الحيض عندها مذّة استعمال هذه الحبوب» 
او ل ررمي ب د ابر ليم 
أو ترى نجاسة تختلف عن الحيض؛ صفاته وتوصيفهء مما يودي إلى 
اختلاط الأمر عليهاء فلا تعلم هذه النّجاسة: أحيض أم لا. 

وعلى هذا تكثرٌ الإشكالات عند كثير من النساء ممّن لا يستجبن 
Ey‏ را MT‏ 
يۇر في عبادتها؛ من صلاةٍء وصيام» وطوافي وغير ذلك» ويكثر عندها 
الإشكال والتّساؤل عن هذه السّوائل التي تخر منها: أهي حيض أم لا؟ 

والأصل في استخدام الأدوية التي ترفع الحيض الجوازء قال 
المرداوي: «ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض» نص عليه. وقال 
القاضي : بإذن زوج كالعزل» يؤيده قول أحمد في بعض جوابه). 

وقال: «يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقاء مع أمن 
الضررء على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقال القاضي: لا يباح 
إلا بإذن الزوج» كالعزل. قلت: وهو الصّواب. قال: في «الفروع»: يؤيده 
قول أحمد في بعض جوابه: والزوجة تستأذن زوجها. وقال: ويتوجه. 
يكره. وفال:.ؤفعل الرجلن ذلك بها'امن غير علم يتوجه تحريمه» لإسقاط 
حقها مطلقًا من التسل المقصود. وقال: ويتوجه في الكافور ونحوه له. 
لقطع الحيض. قلت: وهو الصواب الذي لا شك فيه. قال في «الفائق»: 
ولا يجوز ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم»"''. 

وقال الرعيني: «وقال ابن رشد: سئل مالك عن المرأة تخاف 


.)٤١١/۲( «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير»‎ )١( 


A۸‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض قال: ليس ذلك 
بصواب وكرهه قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها 
ضررًا بذلك في جسمها»"'' 

فجوّزوا ذلك» بشرط: أمن الضّررء وإذن الزوج. 

وهذه النُصوصٌ المنقولةٌ عن الفقهاءِ تدل على جواز أن تستعمل 
المرأة ما يؤخر نزول الحيض. 

ولذلك فإن ما تفعله بعض التساء في رَمَضَانَء أو عند إرادة الحج 
من استعمال حبوب تمنع نزول الحيض» أو استمرار المرأة المتزوّجة التي 
اعتادت حبوت منع الحمل؛ استمرارها على هذه الحبوب؛ ا تأخذ مغلا 
حبوبًا لمدة شهرين متتالين حتى لا تنزل معها العادة الشَّهريّة» حتى تكمل 
صيام رَمَضَانَء أو حتى تُكمل النسك إذا كانت حاجةً أو معتمرة. 

فالصّحَيحٌ جوازٌ ذلك. 

حكم أخذٍ الدواء لإنزال الحيض : 

بعضٌ النّساء ربّما تحتاجٌ إلى أن تأخذ دواءً مباحًا لإنزالٍ الحيض. 

وقد ذَّهَبَ المالكيّة والحنابلة إلى آنه يجوز للمرأة أن تَشْرَبَ دواءً 
مباحًا لإنزال الحيض» واشترطوا لجواز ذلك أنْ لا يكون لها قَضْدٌ 
محرّمٌ؛ كفطر في شهر رَمَضَانَء فلا يجوز.“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كألة: «ويجوز التداوي لحصول الحيض 
إلا في رمضان لتلا تفطرء وقاله أبو يعلى الصغيرء والأحوط أن المرأة 


.)57557/١( «مواهب الجليل»‎ )١( 


استعمال وسائل مَنْع الحيض فيما يتعلّق بالنّساء؛ كالحبوب ونحوها ۲۸۹ 
OCIA MOC IO‏ 
لا تستعمل دواء بمنع نفوذ ال ف مجاري اما 
والحاصل» أن استخدامً هذه الحبوب لا يخلو من حالين: 


و E TT‏ ير ل سك ليك 
ينقطع دم الحيض عن المرأة تمامّاء مذَّةَ استعمال هذه الحبوب» ولا يخرجٌ 
معها شيءٌ من النّجاسة. فالذي يظهرٌ -والله تعالى أعلم- جوازٌ استعمال 
هذه الحبوب» خاصّة إذا كان هناك مبرّرٌ شرعينٌ؛ كصيام شهر رَمَضَانَ؛ لأن 
الي ل فأداؤه في وقته لا شك أنه امعد وا توي كذ كناد 
الحبوب التي تمنع الحيض مدة السك لإكمال منسك الحج أو العَمّرَ 
وهذا فيه خروحٌ من خلافٍ بعض أهل العلم في مسألة طواف الحائض» 
كان لاستعمال هذه الحبوب مبرَرٌ صححينٌ» يقرّره الأطباء. 


«٥ 
ع‎ 
أو‎ 


فإذا انقطع عنها الدَّمء ولم 1 ري لان E‏ 
هذه الأدوية» فاته لا شك تأحذ 5 الطاهرة؛ فتُصَلَى : > وتصوم› 
وتطوف» وتقراً القرآن» ولا شيءَ عليها في ذلك. 

TE تكد‎ OED EG 
تؤدّي هذا المقصودً بضعف؛ بحيث يختلط الحيض على المرأة؛ فقد‎ 
يأتيها في غير مدَّة الحيض المعتادقء ويختلف عليها لون دم الحيض»‎ 
ونحو ذلك.‎ 

فالذي يظهرٌ أنه يُمنع ا ل م 
ال ا و ا و علب ]كيز للك ق الاه 
والصَّيّام اا و 


)١(‏ «الاختيارات الفقهية» (ص58). 


۹۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO “OO”‏ 

ام EC ETT EO‏ 
هذا الباب؛ فقد ترى المرأة دما مستمراء لكته يختلفُ عن دم الحيض» 
وقد يكون متقطّعَاء وقد ينقطع عنها الدّم» لکن ترى صُفرة» أو كُدرة» أو 
ES‏ ايا في وقت حيضها المعتاد» وقد تراه خارج 
الوقت المعتاد» إلى غير ذلك من الإشكالات التي لا يمكن معها القطع 
بطهارة المرأة أو بنجاستهاء وهل هذا حيض أو لا؟ 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كه : «فلو كان للحيض وغيره مما 
لم يقدره التب بيا حد عند الله ورسوله لبيّنه الرسول بء فلما لم يحدّه 
IS MEDC ICN oS‏ 
TT‏ 
أعلم بذلك يعني : هُنَّ يعلمن ما يقع من الحيض وما لا يقع». 


MOC ITO 


)١5١/١9( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


صفة الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار جدًا ۲۹۱ 


OCIS OC ITO 


صفة الصيام في البلاد 
التي يطول فيها الليل أو النهار جدًا 
والبلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار 


في بعض البلاد يطول النهار جداً كالمناطق القريبة من أحد القطبين 
الشمالي 3 الجنوبي» كالدول الاسكندنافية - السويد والنرويج - والتي 
قد يكون النهار فيها أكثر من عشرين ساعة» ومثلها المناطق ذات خطوط 
العرض العالية فهل يجب صوم النهار كله ولو طال؟ 

O‏ له الأحكام المتعلّقةٍ بالبلادٍ التي يكون فيها 
NEE DS‏ كوم ومس 6ن يا 
ااي 

ومما يعلم من الدين بالضرورة : 

أن هذه الشَّريّعَة المحمدية جاءت بالكمال المُظلّقَ بحمد الله وهي 
الشريعة التي ارتضاها الله لعباده» كما قال تعالى :الوم ملت لثم ديدج 
ومست عد اعفن ررصيت کہ رسام دا 4 EEE‏ 6 لك ل 
وای إل عدا الان لایر O E E TT‏ ماق نمه 


ركسم عب ر حابر بر 


ا : وما ارسلنلك إ9 1 ا شير وكذرا چ زسنا: |. 


فهذا النَّبَِ الكريم TT O‏ 
وقد خاطب الله المؤمنين بمَرْض الصّيّام في كل البلدان» فقالَ تعالى: 


۹۲ مسائل فقهية معاصرة 
تاها آلذن اموا که کيب يڪم ألصّيَامُ © E‏ ڪل الذي من ِڪ 
سر صو 


ت تقون [البرة : [1A‏ 


ص ن e‏ 


الله ابتداء الصيام وانتهاءه فقال ڪه : وکوا واشروا حى بر 
a‏ ر سه م ءوس أ وه رخذ و2 2 بره 
لك الْحَبْط الأَيض مى الل السو من الْنَجْرٍ تُر أي يام إلى الل [الجقرة: 


. 1۷ 


م الا ولا بنوع من التاس» بل شرَعَه 
لان انه لك سفت يع دن ؛ شَرَعَ لهم من طرق اليّسر والسّهولة 
ما يساعدهم على ثل ما أوجب عليهم من من تكاليف الشرع؛ فشرع 
للمسَافر والمَرِيْض الفطرّ في رَمَضَانَ لِدَفع المشقة عنهماء يقول الله 
ي : ائ كيد ینگ ا يشت ومن ڪان ريشا آذ عل سَمَر 


با يفف و + 1 ص 
دده من آسار ا 6 3 بكم ا 0 6 بكم أ مسر 6 
[البقَرَّة: .]۱۸١‏ 


فمَنْ شَهِدَ رَمَضَانَ من المكلفين» وَجَبَ عليه أن يصومّة. سواء طال 
التهار أم قَصَر. 

ومّن عجر عن إتمام صيام اليوم» وخاف على نفسه الموت أو 
مره جار له أن يفطر بما يس رمقه. ويدفع عنه الضَررء ثم يُمسك 
بقية يومه» وعليه القضاء في أيام أتحرء يتمكن فيها من الصّيّام. 

ومن ن عندهم ليل ونَهّار في ظرف أربع وعشرين ساعة» فإنّهم 
يصومون التَهّار؛ سواء كان هذا التَهّار قصيرًا أم طويلاء ويكفيهم ذلك. 
ولو كان النهار قصيرًا. 

أمّا مَنْ طال عدم الليل أو التَهّار EES e‏ 


ت 3 
ها 


بكرن به | 0 وسته أشهر ليلا ٠‏ فإنهم 0 للصيام والصّلاة 


0 


الم 


صفة الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار جدًا ۹۳ 
OC ITO OCIA‏ 
قدرهماء كما أمر النَبى ييه بذلك حين خروج الدّجّال؛ ففي الحديث 
الو اع ل و د كبر CEE‏ 
غداة» فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال 
غداة» فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه فى طائفة النخل» فقال: «غي 
الڈجال أخوفني عليكم» إن يخرج وأنا فيكمه فأنا حجيجه دونكمء وإن 
يخرج ولست فيکم» فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. نه 
شاب قطط» عينه طافئة» كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه 
منكمء فليقراً عليه فواتح 5-7 الكهف. إنه خارج خلة بين الشأم 
والعراق. فعاث يميئًا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول 
الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهر. 
ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم) قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» 

2 2 يد سألوه ه عن ايوم الذي كسنة؛ أيكفيهم فيه صلاة بوم 
وليلة؟ فقال النبى كل : لا اف ل وهكذا يومه الذي كشهر» 
أو كأسبوع . يقدر للصَّلاة بقدرها في ذلك. 

وقد نَظَرَ مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعودية في 
هذه المسألة» وأصدر قرارًا حكيمًا مؤصّلاء وهذا نص السؤال الذي وَرَدَ 
إليهم : 

«الحمد لله» والصّلاة والسلام على رَسُوله وآله وصحبه وبعد: فقد 
عُْرِضَ على مجلس هيئةٍ كبارٍ العلماء في الدّؤْرة الَانيَةِ عَشّرة المنعقدة 


(۱) أخرجه مسلم (٠كه/ا)‏ 


4٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCI OCI 
بالرياض» في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام ۳۹۸٠ه كتاب‎ 
معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 88ه,‎ 
وتاريخ 5ه المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة‎ 
الجمعيات الإسلامية في مدينة ((مالو)) بالسويد» الذي يفيد بأن الدول‎ 
الاسكندنافية يطول فيها التهار في الصيف» ويقصرٌ في العا ةا‎ 
7 م الجغرافي» كما أن الل ال ل‎ 
إطلاقا فى الصيف» وعكسّة فى الشتاء» ويسأل 522 فيها عن كيفيّة‎ 
وكذلك كيفبّة ضَبْط أوقات الصلوات في‎ E الإفطار والامساك في‎ 
هذه البلدان. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها».‎ 

وقد أجاب أصحات الفضيلة بجواب شافي كافي. وممًا جاء فيه: 


لأولاً: مَنْ كان يقيم في بلادٍ يتمايرٌ فيها اللَيلُ من التَهّار؛ بطلوع 
فجر وغروب شمس» إلا أن نهارها يطول جدًا في الصيف ويقصر في 
الشتاء» وَجَبَ عليه أن يُصَلَّىي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة 
شرعًاء 000 قول الله تعالى : 52 د ET‏ 0 
لحان لحر إن لان مدر كيو O‏ الوا 10 تفرك لان 
+« إن الصَّلَهَ كانت عل المؤمييرت كتنبا موتا 4 ااا ا ا 
في حديث بريْدة و ضيه عن الي 4 أن رجلا سَالهُ عن رفت الضلاة. 


فَقَالَ لَه : اصَل معنا لين : بغي الَمينٍ. ا ا ١‏ الشفق 7 


Nm‏ أقامَ ODE sS‏ ري 0 الم 


حِينَ غات الشفق : > ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَجْرَ جِينَ طلَعَ الْمَجَرُ. 


o£ 0‏ أ 7 e‏ ور رو e.‏ مه 2 9‰ ر م o£‏ توم س 
فلما ان کان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فابرد بها فانعم ان 2 


صفة الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار جدًا 4 
OCIA OCIA‏ 
بها وَصَلَّى ل ليما درق الَنِي كَانَ E‏ 
elen‏ ل 
لْمَجْرَ كَأَسْفَرَ بها. ثم ق قال «أيْنَ السَّائِلٌ عَنْ وَفْتِ الصّلاة؟». فَقَالَ 
5 : أن يَا رَسُول الله . قَالَ: «وَفْتُ صَلَاتِكُمْ بَبْنَ م ما رَأيْنّمْ. ات 
)١( »‏ 
رواه مسلم." 

وأيضًا يُستدل بحديث عبد الله بن عَمَرَو بن العاص وو أن رسول 
الله ي قال: « وَقْتٌ الظهْر إِذّا رَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظل الرَّجُل كَطُولِهِ مَا 
لم پُخضر o‏ وَوَقْتُ الْعَضْرِ مالم تضفر الشمس. وَوَقَتٌ صَلاةٍ 
الْمَمْرِبٍ ما لَمْ بْب السّمَوُ؛ > وَوَقْتٌ صَلاة العشَاء ّى ضف اللَبْلٍ 
الأرمط E‏ الصبح مِنْ ن طلوع الفخر ما لم تظلع الشمس دا 
طَلَّعَتِ السَّمْسُ َأَنْسِكْ عَن الصَّلاة نها طلم بَيْنَ ربن شَيْظان . 
والحديث خر جه 00-7 

ا قر ذلا ا الحا 81 وردك 0 لجدير اوناك الصلورات 
الخمس قولاً وفعلاء ولم تفرّق بين طول التَهار وبين قصره» وبين طول 
الليل وقصر الليل» ما دامت أوقات الصّلاة متمايزة بالعلامات التى بيّنها 
رسول الله عَلدِ. 

هذا فيما يتعلق بتحديد أوقات الصّلاة. 


010 صحيح مسلم (\EYY)‏ 
030( صحيح مسلم )١519(‏ 


۲۹٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

فعلى المكلفين أن يُمسكوا في كل يوم من هذه الأيام عن العام 
والشّراب وسائر المُمَطَرَاتء من طلوع الفجر E EG‏ 
بلادهم» مادام التهار كرام بلادهم من ا وكان مجموع زمنهما 
Ey‏ 0 ويحل لهم العام وال وام يسم 
فقط» وإن كان قصيرًا؛ فان شريعة الإسلام جاءت لاس كاف في جميع 
الالال ا قال الله NENE‏ 

١01 DD OE Ss الل اس كين‎ 

ومن عجرّ عن إتمام يوم بِطْوْلِه أو عَلِم ار اا لقان 
إخبارٍ طبيب أمين حاذق» ا مك عع يداك الصّوْم يفضي إلى هلاكه 
أو مَرَضِه مرضًا شديدّاء أو يفضي Co‏ اخرير 4ه اليه 
رضي الآيام التي انرما ها في آي شن تمن فيه من الضة. 
يقول الله تعالى: وسن ڪان مَريضًا َو عل سَفَرٍ قَعِدَّهُ من نيام آَحَر 
ريد اله بكم اسر ولا بريد بكم لسر 6 [الَثَرّة: ]۱۸٥‏ 


قل 


٠ +‏ 2 ص E‏ 0 واس 
وقال سبحانه : «لا يكلف أله تسا إلا وسَعها [البَقَرّة: 184] 


0 


وقال سبحانه : «#وما جعل عَلكْ فى لن من حرج 4 [الحَجّ : ۷۸] 


: و ل اليس ا ولا 
تطلعٌ فيها الشّمسٌ شتاءًء أو في بلادٍ لا تغيبٌ عنها الشّمسٌُ سنَّة أشهر. 
ويستمرٌ ليلها ستة أشهر: وَجَبَ عليهم أن يُصَلُوا الصّلوات الخمس في 
کل أربع وعشرين ساعةء ويُِقَدّروا لها الأوقات» فيُحدّدوها معتمدين في 
ذلك على أقرب بلادٍ إليهم» يتمايزٌ فيها أوقات الصّلوات المفروضة 
بعضها عن بعض» ولما ثبت في حادثة الإسراء والمعراج من أن الله 
تعالى قد قَرَضَ على هذه الأمَّة خمسين صلاةً في كلّ يوم وليلق» فلم يز 


صفة الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار جدًا ۹۷ 


OC IO 

النَىَ ية يسأل ربّه التخفيف» حتى قال: «يا مُحمد إِنْهْنّ حَمْسُ صَلَوَادٍ 
گل يوم وآ َو لکل صَلَاةٍ ععشرء فَذَلِكَ حَمْسُونَ صَلاة». ”3 

ولما ثبت في حديث طلحة بن عبيد الله له قال: جَاءَ رَجُل 


2 


ر 


U 


رول الله ل م مِنْ أل 01 م يُسْمَعْ دوي صَوْيَهِء ولا يفقّه 

بَقُولُ حَنّى دنَاء فَإِذًا هُوَ يَسَألُ عن الإشلام؟ فَقَالَ رَسول الله كَل : 
د صَلَوَاتٍِ في الوم وَاللَيلَقا. قَنَالَ: هَلْ على غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاء إلا 
أن تَطوّعَ ) 7 

ولما تبت من حديث أنس بْنِ مَالِكِ قَالَ: ا دويز 0 
الله ي عن شي ءِ» فکان يعجبنًا أَنْ ڀجيءَ الرّجَل 3 7 البَادية العاقل 
يسال وحن E‏ فَجَاءَ رَجُل مِنْ أغل Ea‏ 
E,‏ فَرَعَمَ لا نك تزعم TT‏ لك 5ل AN‏ فَمَنْ 
لق السَّمَاءَ؟ قَالَ: «الل». قَالَ: فَمَنْ خَلقَ 0 قَالَ: «الله). 
َمَنْ صب َيِه الجبال وَجَعَلَ فيا ما جَعَل؟ قَالَ: قال قبا 
ل وَنَصَبَ هَذِهِ الْجبَال آله ا ود 8 


0 


0 فنا 0 ان ل اك 8 ا 
قَالَ : . كَالَ: الذي أَرْسَلّك آلله أمْرَكَ بِهَذًَا؟ قَالَ: ١نَعَمْ)...‏ 
م 


وك عن ابي كد أنه 00 أصحابه عن المسيح الك فقالوا: 


ما مدّته في الأرض؟ قَالَ الى عله : ١أَرْبَعُونَ‏ يَوْمّاء يوم كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرِ 


.)۷٥۷١( أخرجه مسلم بهذا اللفظ (579)». وأصله في البخاري‎ )١( 
.)۱٠۹( أخرجه البخاري (55)» ومسلم‎ )۲( 
.)١١١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


10 مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO OCIA‏ 
يوم كَجَمَعَةٍ وَسَا 2 0 4 گایایكمْا. قَلْنَا: با رسول الله 3 اليو الذي 
ل د يَوْمِ؟ قَالَ: «لاء اقَذَرُوا له قَذْرَهُ)؛ فلم يعتبر اليوم 
E‏ واحدًا يكفي فيه خمس صلوات› بل أوجب فيه خمس 
صلوات كل أربع وعشرين ساعة» وأمرهم أن يُوزّعوها على أوقاتها 
عن رالا خاد الامائية نية التي بين أوقاتها eT E‏ 
فيجب على المسلمين في البلاد التي تكون الشّمِسٌ فيها ظاهرةً وطالعة 
لمدّة سئّة أشهرء وكذلك العكس في الشتاء» ويكون العكس أيضًا في 
الصيف CU e‏ ا معتمدين في ذلك على 
أوقات فرب بَلَدٍ إليهم : > يتمايرٌ فيها اليل من الْنَهَاره وتعرف فيها أوقاتٌ 
الصّلوات الخمْس بعلاماتها الشرعيّة في كل أربع وعشرين ساعة. 

وكذلك يجب عليهم صِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَء وعليهم أن يقدروا لصيامهم؛ 
ويحذدوا بڏءَ شهر رَمَضَانَ ونهايته. والإمساك. EET‏ 
الشّهر إلى نهايته» وبطلوع ‏ فجر كل يوم» وغروب شّمْسه في أقرب البلدان 
إليهم . والتي يتمايز فيها ار من التهار ويكون مجموعهما أربعًا وعشرين 
ساعةء لما تقدّم في حديث النْبي بي في حديث الدّجَال وارشاده عل 
للصحابة إلى كيفِيّةٍ تحديد أوقات الصّلوات فيه» إد لا فارق في ذلك بين 


١ \ 


$ 


الصوم والصلاة.”" 
وعليه: فلا فرق في ذلك بين الصّلاة والصَّوْم؛ في أن يقدر لهما 
ENN‏ د مه 


OC IO 


.)١١۳/١( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


أثر التنفس الاصطناعي على الصائم ۹۹ 


أثر التنفُس الاصطناعي على الصائم 


قد يحتاح بعض الصائمين ممّن لديهم مشاكل في النفس إلى التنفس 
الاصطناعي بوضع الأكسجين على فيه. 

والأكسجين هو غاز الحياة» وإليه تحتاج خلايا أجسام الكائنات 
الحية. 


وفي الحالات الطبيعية فإنَّ الجسم يأخذ الأكسجين من الهواء : 
يطلق ثاني أكسيد الكربون» فإذا لم تتم هذه العملية بشكل كاف فإن 
ا سوف يتناقص مستواه في الدَّمء وقد يحتاج المريض فى تلك 
الحالة إلى المزيد من الأكسجين. 

كم E OE‏ لوجم م 
لد ا CLE‏ فيكم | E‏ 
ويذهتُ غالب ذلك إلى الجهاز التنفسى. 
لامر ال ري E‏ 

وعليه: فما حكم 0 الاصطناعي للصائم؟ وما هو أثره 
على الصائم؟ 

سبق أن ذكرنا أنَّ المّمِ له حكم الظاهرء فلا يفطر الصائم بما دَكَل 
إلى فمه إلا إذا وصل إلى حلقه عامدًا مختارًا ذاكرًا لصومه. 


والهواء ضروريٌ لكل إنسانء ولم يقل أحد بأنه مفظر. 


A 


۰۰ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO UCI 
وعليه فإِنَّ استخدام الأكسجين بأنواعه الثلاثة غير مفطرء فهذا‎ 

الأكسجين مأخوذ من الهواء الطبيعي» وليس فيه أي موادٌ عالقة ولا 

5" كما يقرّر ذلك الأطباء» ويذهتٌُ أغلتٌ ذلك إلى الجهاز التنقسي ؛ 

ك الصَّوْم في تهار ا فإذا احتاج إليه المريض فإنه لا 
ثر على صِحة صومه. 


هناك طريقة ة أخرى للتنفس الاصطناعي : وتكون بإدخال 00 
NES‏ الرئة ومجاري التنفس. 

وفي هذه الحال يعطى المريض محاليل عن طريق الوَريدِ لحاجته 
إليها للغذاء أو الدواء» ففى هذه الطريقة دخول الأكسجين غيرٌ مؤثرء 
بو كر سر بر ل O‏ لمر كه 

فمذهبٌ الشافعية والحنابلة: أن هذا مفسدٌ للصوم. 

وذهب الحنفية إلى أنه غير مفسد للصوم؛ لأن طرفه الآخر في 
الخارج ولم يستقر في الداخل شاط أن يرع من ساعته أي بعد وقت 
قصير من إدخاله» لكن إذا طال بقاءٌ الأنبوب في جوف المريض فأيضًا 
على مذمّبٍ الحنفية أنه مفظر» فاستقراره في الجوف هو شرط فسا 

وهذا هو الغالب؛ لأن الأنبوب لا يدخل مع الأنفٍ إلا في 
الحالات الشديدة التي تحتاج إلى الأكسجين فترةً طويلة» وريّما يَعْطى 
محاليل للغذاء أو الدواء عن طريق الوريد 2 | حالاات هذه 
الطريقة. 

لو ا را اا سار ارين 


أثر التنفس الاصطناعي على الصائم 5 
OCI OC IO‏ 
لي العو لزه كن مده ق ر في عدم 
التفرقة ين E‏ وغير ار" 


ولشيخ الإسلام ابن تيميّة كله كلام يخالف فيه مذهبٌ الجمهور في 
مفسدات الصَّوْمء فلا يرى فسادً الصَّوْم بما يدخل من غير الفم والأنف. 
فلا يفسد الصّوْمَ الكحل أو ما يُقطّر في الإحليل أو الحقنة أو غيرٌ ذلك. 

قال كله »: «وأمًّا الكحلّ والحَقّْنةَ وما يقطّر في إحليله فهذا مما 
تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر بشيءٍ من ذلك» ومنهم من فطر 
بالجميع إلا بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير... والأظهر أنه 
لا يمر بشيء من ذلك؛ فان الصّيّامَ من دين المسلمين الذي يحتاج إلى 
معرفته الخاص والعامٌء فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله ورَسوله في 
لضم ويفسد الصّوْم بها. لكان هذا مما يجب على الرَسُولٍ ب بيانه. 
ولو ذْكَرَ ذلك لعلمه اا E‏ امه كنا 0 و لاست 
لم يُنْقَلء ولم يقل أحدٌ من أهل العلم عن النَِيَ ب في ذلك لا حديث 
صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلا علِمَ أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. 


والحديث المروي في الكخل ضَعيفٌ... وكذلك حديث مَعْبّد قد 
عورض بحديث ضعيف» وهو ما 7 الترمذي بسنده أنه: جاء رجل إلى 
اميق کي فقال اشتكيت عيني أفأكتجل وأنا صائم قال: «نعم»» قال 
الترمذي: «ليس بقوي» ولا يصح عن النبئ ييه في هذا الباب شيء› 
وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر الا 


)١(‏ ينظر: «المبسوط») (1۸/۳). «تحفة الفقهاء» .)٠١ /١(‏ «بداية المجتهد) (۲/ 2)07 اشرح 
مختصر خليل) (۲/ »)۲٤۹‏ «المجموع) 000 «المغني» COT)‏ 
)۲( مجموع الاو «(TTT /۲٥(‏ والحديث في سنن الترمذي (2). 


۳.۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO OC ITO‏ 

وقال: (معلوم أن الكحل ونحوه مما تَعُمْ به البلوّى. كما تہ 
بالدهن معاد والبخور والطيب» فلو كان هذا مما يفطر لبيّنه النْبيٌ 
یو كما د بين الإفطارَ بغيره» فلمًا لم اع وطن اليد 
اي لم 

والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدّماغ وينعقدٌ أجسامًاء 
RATE‏ اليو ل سس DT‏ كرلك 
جواز التَطيِّبِ والح يالا دهان اکل 

وقد كان المسلمون في عهده بيه يُجَرَّح أحذهم: إِمَّا في الجهاد 
وإما في غيره» فلو كان العلاج بهذا الججرّح الداخل إلى داخل جَسّد 
ESS‏ لب" ني للشو دقار له ينه لكان اع ذلك غلك لالم 
يجعله الشَّارعٌ مفظّرًا».”" 


OC IO 





.)۲٤۲ /۲٣( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


الطتوابط السترض :و للمغط رن 8 


لو ا ا 


الله وا جاء بدين عظيم وشرع متكاملء قال الله ويك : لا يِعَادِرُ 
مور ولا کر [الكيف : 04 

وهذا الشرعٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: الا يَائيهِ 
TS‏ اك م من حلم حمِيدِ» آفُصَلّت: ]٤١‏ يعنى 
كنات الله . 


CENET MZ 


عباده عن نواه ومحرّمات» وفْوّض عليهم فرائض وواجبات. للم ا الله 
ل بالعوارض التي تعرض لعبيده ورحمته بهم وتیسیرو علیهم» كما قال 

e S3‏ اه في إل وسا [البَقَرّة: ]۲۸١‏ » وقوله د : يريد لله 
بكم اسر ولا بيد بكم الْصُيْرَ > [البقرة: ]۸١‏ فقد أناط فعلّ الواجبات 
بالاستظاعة» .وثزك المتيخرمات بانعدام الحاخة وال وات تلن ا 
56 له ما أسطعم # ا قال تعالى: #وقد فصَّلَ ککہ ما 21 
یکم إلا ما أَمْطررَمُمٌ لد [الأنعام: ١٠٠۲ء‏ فله يغ عظيمُ الشكر 0 


وإِنَّ ِن جملة ما أوجبّه مار م a‏ 
000006 الإسلامء ومبّانيه العظام» ولما كان العبدٌ ضعيمًا لا يخلو من 
أسقام Ca‏ التي كُتَبّها الله تعالى على عباده» مما لا يستطيع 
معه القياءَ بهذا الواجب في بعض الأحوالٍ والأعراض» فقد أباح الشارع 
مكبر قار ا CE‏ 


لا ص راس 2 عو د 1 ور 


ڪاو ريشا أو ع عكر ية من أجاي أ يد آله ب اشر 


۳.٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCI‏ 
و د يڪ العسَرَ واتڪم لوا َلْهِدَّةَ وَلتُحيروا آله عل TE‏ 
ولڪ کوت 6 البَقَرَة: ]۱۸١‏ 

ومع هذه الرّخْصّة الشَّرَعيّة يحصل لِعَدَدٍ من المَرْضَى القدرةً على 
الصّيّام ؛ E‏ م عن العام والشَّراب مع تعامُّلِهم بالدواء الذي 
جلت ورم كاه وطرق تَعَاطيه في العصر الحديث» مما حيّر 
المريض في سلامة صومه مع تناوله للدواء» وأصبح بحاجةٍ إلى مَنْ يبن 
له الحكم الشرعيّ اللائقّ بنفسه وحاله» وقد بات الأمرٌ بجواز الإفطار من 
يو شين ان O‏ مو لصي AE‏ 
الخلاف فيها وانتشرء لات عديدة. ش 

من أبرزها : نُدْرَةٌ وجودٍ الدراسات الشَّرعِيَّةٍ التي يشترك فيها الأطبَاءً 

أصحابٌ الخبرة الطبيّة» مع أهل العلم الشرعي». حتى تخرجٍ الأحكاءٌُ 
والفتاوى والقرارات بتأصيلٍ علمي ناجزٍ مبني على 0 الشرعية» ودراية 
E‏ > مما يتعيّن معه من أهل العلم والفقه والرأي أن يساهِم في 
حسم هذه المسائل» أو تضبيق فجوة الخلاف فيها. 

ولذا فنعرض في هذه المسألة الضوابط التي تتعلّق بِالمُقَطْرَات في 
مجالٍ التداوي. ۰ 

ولكن لابدٌ لنا أن نحدد أولا ما هو المرض المبيحٌ للفظر؟ 

المرض في اللغة: يطلق على معان منها 7 00000 
تعالى : لين لر ينه امكيف ورب في لوبهم رض [الأحرّاب: .]6١‏ 

ويطلق على السقمء والظلمة. 


قال ابن فارس : «الميم والرَاء العا أصل م 00 على ما 
يُخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان» 


القشوائط اترك الط رات o‏ 
UC ITO OCIA‏ 
وأصل ا اا فان كن مريض : أي ناقص القَوة» وهر 
زق || 00 
والمرض في الاصطلاح لا يخرج عن تعريفه اللغوي» فهو حالة 
خارجة عن الطبيعة» تصيب أعضاء الجسم بأضرار متفرّقة» فتوقف عمل 
وظائفه إما مؤقتاً | اف طويلة» ويشعر إثرها بضعي و ويلحقه 
مشقة أثناء فعل المأمور به. 
00-5 


يقول الله وك : وون ڪا يسا اؤ عل سَمْرٍ مَهِدَهُ يِن أنهاي 
ر [البقَرَّة: ]١868‏ » فهذه الآيةٌ نص واضح 5 أن المريض من أصناف 

نكل هذا نحل ف ارا ال E‏ قن کل ا 
بباح له ذلك؟ 


ظاهر الآية أن كل م عن شيل ال ضاق كذلك خد !ولو كان وحعا 
ل ل LEO O‏ قاد 
نالا كلع كما تَتَابَعَتْ عليه أفهام جماهير لبلب والعلماء. 


فقد ذهب جمعٌ من السَّلّفٍ إلى أن المرضّ المبيح للفطر هو الذي 
لا يُطيق صاحبه معه القيامَ لصلاته.""" 

وذهبف آخرون إلى أنه كل مرض کان الأآغلب من حال صاحبه مع 
الصَوْم أن يزيد في علّته 52 TT‏ 


)”١١/0( «مقاييس اللغة»‎ .)232١6/9( «الصحاح»‎ 2)557/١1( «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) «المغني» (۳/ .)١160‏ (۳) «بدائع الصنائع» (۲/ 45). 

/5( «المغني)‎ (YoN «المجموع»‎ »)٥۹ /۲( «المبسوط» (۳/ ۱۳۷). «بداية المجتهد)‎ )٤( 
.)٤٥ /۲۸( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )۳ 


.م مسائل فقهية معاصرة 

<S0” OCIA 
ولذا قال الشافعى 4 في معرض كلامه عن ال المبيح‎ 

للتيمم : «المَوَض : اسم جامع لمعانٍ لأمراض مختلفة» فالذي TT‏ 

المرض الذي للمرء أن يتيمّمّ فيه الجرّاح) 22 


ورد 


فهذا ا ل 3 ويبين أن الارن له إطلاقٌ واسع. 00 
المراد بإطلاق الشارع له هذا الإطلاق الواسع. بحيث كل ما a‏ اسم 


مَرَضٍ من معنىّ يدخل في ذلك» وإنما المراد المعنى الذي تحمّقت فيه 
العلّة التي من أجلها أباح الشارع الرخصة فيه. 

وقالابنٌ قدامة كله: «المَرَضٌ لا ضابط لهء فان الأمراض 
تختلف» منها ما يضر صاحبّه الصَّوْمء ومنها ما لا اثر للصوم فيه» فلم 
يصلّح للمَرَض ضَابطَاء وأمكنَّ اعتبارٌ الحكمة وهو ما يخاف منه الضَّرَرء 
فَوَجِبَ اعتبارٌه بذلك» ."ا 


فالتحقيق : أن مَنْ كان الصَّوْم يجهده ه جهدًا لم بتأخر 
برئه» أو بزيادة مر ضه فله الإفطار وقضاء عدَّةِ من ايام آخر. 


وذلك بأنه إذا بَلَعَ ذلك الأمرٌ به هذا المبلغء ولم يوَدَّنْ له في 
الافطانة فقد كلفناه غسراء وما ب ا ودذلك خلاف ما اخ اك ت 
وو ص 


في الآية نفسِها بقوله: و بريد اله بكم الْسْرَ و وا يد بكم الْعَسْرَ * 
[البَقَرَة : 6 ]. 


)01 الأم للشافعي» .)٥۸/١(‏ 
(۲) المغني لابن قدامة (/ 5 .)5٠‏ 


الشنوابط الشترفية «للمفظواة 2 
“<O” OCI‏ 
وأما مَنْ كان الصّوْم لا يجهده فإنه بمعنى الصجيح الذي يطيق 
الصَّوْمء فعليه أداءٌ فَرْضِهِء وصومٌ الواجب في وَقْتِهء والإيجابٌ له بذلك 
ليس فيه عَسَرء كما أن إباحة الفظر لها ليك افيه د وي وهو ال 
التي لا خله أباح الغلاو لن ال ي اداو وروا الوا 
E‏ الحكم. 
قال ابن قدامة كأنه: «المرض المبيح للفِظر هو الشديد الذي يزيد 
بالصَّوْمء أو يُحْشَى تباظق بُرئها. ٠‏ 

ا اد الذي يَحْشَى المَرَضَ فيما لو صَام. 
كالمريض - يخاف زيادته في إباحة عة الف ؛ ل المريض إنما ا اب له 
الفطر خوفًا مما يتجدّد بصيامه مِنْ زِيادَةٍ المَرّض وتطاولِه» فالخوف من 
د ا has‏ 

EMCEE TT as 
يقبن أو ظنْ غالب بحصول المَرَضٍ.‎ 
والخلاصة: أن 0 لذي 20 له الفطر له أحوال:‎ 


0 وينبغي أن يكون حكمٌ مثل هذه الحال من المعلوء 
IM OS‏ 


.)40/4( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.)405/4 ( المغني لابن قدامة‎ )5( 


۳۰۸ مسائل فقهية معاصرة 
OO” MOC ITO‏ <“ 

قال الشاطبئ كلله: «قد وقع الإجماعٌ على أنَّ تكليف ما لا يُطاق 

2 2 

غير ا في الشَّرِيْعَة 

قال ابن العربي كأَنه: «المريض الذي لا يطيق الصَّوْم بحال» عليه 
الفطر وَاجبًا)” '". 

ولو صام فأضرٌ نفسّه فلا أتورّع ا لج TO‏ 
الان وتفريطه 562 المحافظة على صححته وجسده» وقد قال الله وهو 
أرحم الراحمين : E:‏ لما يريك الک چ [البَقَرَة: .]۱۹١‏ 

فالفطر في 2 من هذه حاله حتم لازم» ور عليه الصوم. وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية و ةا 

النائية : ال يفن الذي يقير على الصَّوْم لكن بِجَهّد وكلفة ومشقة. 
بحيث يتأخّر بره وشفاؤٌه» أو يزيد مرضه ويتضاعف. 
غالية. 

الحال الثانية والثالثة ممن ب* 200 معنى المرض ا لمبيح للفطرء 
وحكمُّهُم حكمٌ العاجز عن الصَّيّام. 

قال شيخ 0 E‏ كانه : إن 2 ينلبعي أن 0 أن 
)١(‏ «الموافقات» (۱/ ۲۳۷). 
(؟) «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ۷۷)ء وينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ 47). 


(۳) «المحيط البرهاني» (۲/ © «حاشية الخرشي» (6/ 00(« امغني المحتاج» (؟/159١),‏ 
«الرعاية الصغرى» .)۲١١/١(‏ 


الطنوائط الشترفية «اللمفط را 25 
OCIA CCI‏ 
بمجرّد مُه ولو مع الضررء بل متى كان العبد قادرًا على الفعل مع ضَرَرٍ 
يلحقه جيل كالعاجز في مواضعٌ كثيرة من الشْرِيعَة» ٠‏ 
أما المريض الذي لا يجد عَسّرًا أو حرجا في صومه: فالصَّوْم في 
حقّه واجبٌ» وما به مِنْ مَرَض لا ييح له الفطر. 


قال النووي كأله: «وأمًا المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة 
ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا». 

وهذه قاعدةٌ ضابطة في ذلك: المشقّة المحتَمّلة المعتادة فإن لم تكن 
كذلك جاز معه الفِظر للمريض» والجوارٌ واللزوم مُتَتَاسِبٌ مع شِدَةٍ 


7 
هي مم 


اوش فكلما زادت المشْقَّةُ زادَ اللزومُ» والعكس بالعكس. 

قال الشافعي أنه : «والحال التي يرك بها الكبير الصّوْمِ أن يكون 
يُجهِده الجَهْدَ غير المحتّمّل» وكذلك المريض» وإن زاد مَرَّض المريض 
زيادة بَيْنَةَ أَفْطرَ وإن كانت زيادةً محتَمَلَةَ لم يُقْطر» .7" 

أصول المفطرات : 

وأصول المفطرات خمسة جاء بها النص : 
١‏ -الأكل 
CT‏ 
8 - الجماع. 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۸/ .)٤۳۹‏ 


(۲) «المجموع» .)۳١۳/١(‏ 
(۳) «الأم» (۱۱۳/۲). 


11۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
والدليل عليها قوله تعالى: #فالن شروش وَأبسَعْا ما كتب اه کک 
ا MNES‏ ل ا 
0 لضام ل آل »* [َالمَقََةِ: ۱۸۷] » وأجمع العلماء على ولت 
EC N E‏ ب ا د ا لم ين ا 
سكِلْتْ عن صوم الحائض وصّلَاتِهاء قالت: «كان يُصِيْبَنا ذلك» 
نومر ا الصَّوْم ولا 00 بقَضَاء أ 5 فاا رض ٠‏ ل 
به النفاس دا للصوم نصّاء وهو محل إجماع أيضًا. 
ه - إخراج ما في الجوف هو ما يعرف بالقيء عمدّاء وقد حكى 
الإجماع على التفطير به ابن المنذر وابن قدامة. 
المفطرات المختلف فيها : 
أما المختلف فيه من المَفْطَرَات فهو كثير» يقوى الخلافٌ فى بعضها 
ويضعف» كالحجامة» والاكتحال» والاحتقانء» والتقطير» والادّهان» إلى 
غير ذلك مما هو مُتَنائرٌ فى كَتب الفقهاء. 
وعماد مّنْ يجعل تلك من مُفسِدات الصّيّام إِمّا حديث مختلّفٌ في 
ر وليس هذا مما نحن فيهء وإما الا ااا ر تعمل 
فقهاء المذاهب إلى إناطة ا بعلّة» ثم طرْد القياس عليها. 
E,‏ يل في عل الإفطار: ا إلى e‏ ا 
أو الداخل من منز أو ما 0" التغذية أو التقوية أو 8 والشهوة 
و2 اك 


.)730( أخرجه البخاري (۳۲۱)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)7148/5( «المغني»‎ ».)057/١( «تبيين الحقائق»‎ 42١1/5 /١( ينظر: «الإقناع» لابن المنذر‎ )۲( 


الضوابطٌ الشرعيّةُ للمُمَطرَات ۳1۱ 

OCIA SOCIO 

وأسْلّم من أشار إلى هذه المسألة بتأصيل متين هو أبو بكر 
الكاساني كه بقوله: «ركن الصّوْم: الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع» فلا يوجد الصّوّم بدونه. 

كر E ed‏ 
انتقاض, الشےءَ عند فوات رکه مر ضروری ٤‏ ووذلك بالكل والشرْب 
والجماع» سواء كان صَوْرَة ومعنى» أو صَوْرَة لا معنى» أو معني لا 
رغ 5 

ولذلك أنكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كله على من توسّع في 
المفطرات مستئدًا على القياس بجامع تلك العلل المستنبطة بكلام طويل» 
وين أبرز ما قاله: «والذين قالوا إن هذه الأمور تُمَطظّر لم يكن معهم 
الححبَّة عن النْبئ بل وإنما ذکروا EOE‏ القياس» وإذا كان 
عمْدَتُّهُم هذه الأقيسة ونحوها لم يَجرْ إفساد الصَّوْم بمثل هذه الأَقيسَةِ).0") 

ثم عضّد كلامه بتأصيل علميٌ نفيس - كعادته كله - من عدة 
أوجه» وحاصل رأيه : 

تضييق ذائرة المفطرَات في الأكل والشرب والجماع» وما كان في 
E‏ صُوْرَة E ET SET‏ بلع 
اللو 0 الع ا وو 1 0 القن O‏ في هذا 
العصرء وقد اعتمد هذا الرأيّ» ومشى عليه 1 علماءٍ العصر ومفتوهم. 


OC IO 


.)۹١ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
(؟) «مجموع الفتاوى» (717-50/8/50). وهو كلام نفيس للغاية‎ 


اسم مسائل فقهية معاصرة 


الضوابط الشرعية للمريض 
والمَرّض والدواء في مجال الصيّام 


لقد دعا جُملة من الباحثين للاتجاه إلى التأصيل العلييٌّ؛ ووضع 
الأظر والضوابط والمعايير الشرعية في موضوع المُقَطرَات في مجال 
التداوي» التي يمكن أن يُهتدّى بهاء فتكون هذه الضوابط والمعايير مما 
يهتدِي بها الفقيه والمُمتي» ويصدر عنها في أقواله وأحكامه وفتاويه. 

وهذا المَسْلَّك في نظري أَنْمَعُ بكثير من سَرْد الأمثلة والصّوّرء وذلك 
لاختلافٍ المجتهدين» وتََوُعَ المخترّعات الطبيّة الحديثة وتجدّدهاء التي 
تختّلِف في تركيباتها وأشكالٍ تَعَاطِيها اختلافًا يؤثر في الحكم الشّرعيٌ 
مما لا يُذْركه إلا الفقهاءٌ والباحثون. 1 

وس وم الس ETE‏ 
الاعتماد على فتاوى سابقة» أو قرارات مجمعية في الحكم بتفطير هذا أو 
ذاك» غير مُدرِكِيّن لحقيقة التحول التي ترَاءت في صفة الدواءء أو في 

يقة تناوله. 

فأقولٌ وبالله التوفيق لابُدَّ في الحكم بجواز الإفطارء أو وُقوعه مِن 
ع راغا الضوابط الاية: 

الضابط الأول: المريض الذي لا يقر على الصَّوْم بحالٍ» يجب 
EN E‏ 


الضوابط الشرعية للمريض والمَرّض والدواء في مجال الصَّيّام ۳۱۳ 


كىن 


الضابط الثاني: المريض الذي لا يقدر على الصَّوْم إلا بمشقةٍ 
معتادَةٍ يجورٌ له الإفطار» سواءً تتح اير ال 4 
مضاعفة الرّض 

لكف ان كف أرق سوم م لس له ص قد وو مه 
الصّيّامِ يجوز معه الإفطار. 


الضابط الرابع : المريضٌ الذي تحصل له 
الصَّيّامء لا يبّاح له الإفطار. 


5 
هو +4 


لي ل 2 


ا اا 


الضابط الخامس: هو متعلّقٌ بالدواء» كل ما كان في حُكُم الأكل 
والشرْب صُوْرَة أو معنىّ» فهو مفظّر. 1 

صُوْرَة: أي ما كان عن طريق المنقّذ المعتاد المّم والأَنْفٍِء ففيه 
حكم الأكل والشرب متؤوق ١‏ كناو الأقراص. والكشرلات اط 
وبَلع الحصاةء وأكل الثراب والرمّاد فلا يُشْتَرط أن يكون أكلًا معتادًاء 
بل يكفي توافر صَوْرَة الأكل وال ب افيه 


بحيث يُستغْنى به مطلقًا عن العام والشّراب. وفي خكم 
الأكل والشَّرْبٍ معنئ: الحْمَّن والعقاقير المغذية التي تَمُوم مقامّهما في 
حال الاكتفاء بهاء وغالبًا ما تكون مقصودة لذاتهاء فيخرخ من هذا 
اراد المصاحبة لبَعْض الحقن أو التحاميل أو اللصوقات» وتحوي قيمته 
ادر EC‏ بان لمر TGS‏ 
ولا معنى» فلا يمكن الاستغناء بها عن الأكل والشرب. 


الضابط السادس: فيما يتعلّق بالجَوفِ المعتَبّر في مجال الصّيّام. 


۳1٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
والجوف المُعْتبَرٌ في مجالٍ الصّيّام : مَعِدةٌ الإنسان» فكل دواءٍ داخل 
إليها فهو مفطر. 
لآن الداخل إليها لا يخلو أن يكون الح ييا ب وهنا ا 
وقع الإجماع ا 


ع 


O‏ ل حر 


ار ل ا ل CR‏ 
أقراص طبية أو گبسولات يَستغني بها المريض عن الأكل ال س فهذله 
ا حقيقيًا» ولكنها في حكمه؛ لاجتماع الصُوْرَة 

الضابط السابع : هو فيما يتعلق بالدراء الداخل للمعدة» فان الدّواء 
الداخل للمعدة لابُدٌ أن يكون مستقرًا فيها ليكون مفظرًا. 

وإنما شَرَظنا الاستقرارَ - وهو مذهب الأحناف”'' - ليتحقّق حكمٌ الأكل 
aE uh‏ ا 

الضابط الثامن : ل دواء داخل للمعدة مستقر فيهاء د أن يخرج 
ال 0 والمعفرٌ عنه ليكون مفطرًاء وإنما اشتر ت طنا هذا 
القيدَ لوجود قرائنَ شرعية تدل على هذا. 

فقد قرَّرْنا أن العِلَّهَ الجامعةً لمفسدات الصّيّام هي ما كان في حُكم 
الأكل والشرّب كه صورة ومعنی ۰ وقد ر الشارعَ قد سهّل في 
e‏ يدخل في ذلك» يي الأكل الت تسامح في دخول أجزاء 
يسيرة من الماء إلى المعدة E ME‏ 


.)7579 /۳( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 


الضوابط الشرعية للمريض والمَرَّض والدواء في مجال الصّيَّام ۳10 
OCIS OCIA‏ 
ومما يؤكد ذلك Ld DTS‏ مشعَةَ 
لاكتشمئّاها فى المَعدَة بعد قَليلء CTE Tg‏ 
aE‏ 
وأيضًا بهذا التقرير يتين إخراجح ما يُضاف من ينار ومن مُليناتٍ 
EM SEES‏ أل مما يعلق بأثر المضمضة بالصائم: 

المنافذ المعتبرة فى الإفطار : 

a‏ امعد في الإفطار هي: المنافذ المعتادةٌ للأكل والشّوْبِ 
01 ي الهم والأثنك. ولا يعني هذا عدم التفطير بغيرٍ ما و 
E EL‏ الفِطرَ ب قام مَقَام الطعام والشراب» 
بحيثُ يكو في كيه معنى» كما هو الحال في الحُمّن المغذية» فهي فهي 
مفطرة ؛ أن الآأوردة الدّموية ليست جوف معتبرًا أو 1 مَعْتَادًا؛ وإنما 
يقيام هذه الحقن مَقَامَ الأكل 7 

الضابط التاسع : ل دواء ا ووجد طعمه 
في حلت الإنسان فهو غير مؤثرء لعدم ااي المقّهاء التي لم يقبلها 
الط i‏ لان الحلق 00 محا 500 وإنما أقصى ا 
الذوق 1 آخر الأسان» e‏ جز م من الفمء E‏ شيءٍ إلى الفم 
غير مفطرء 555 هو الحال في المضمضة وذوق الطعام. إذا كان فقط في 
الفم فان ذلك غير مفطر. 

md Ee‏ واعتبرناها لأنها تعُرد إلى العلة الجامعة 
ت العام . وهي كل ما كان في كم لأكْلٍ والشرب والجماع» 
mas‏ مقو يكون في حكمهماء »> فيكون کل ما كان في حكم الأكل 
NG‏ والجماع Um E‏ 11ج 

وهذا مهم جدًا في تأصيل المسألة ومعرفة ما يفطر وما لا يفطر. 


ا 


و 


نُمَرركَه مَعَاصِرةٌ 
في الحج 


EES 


SE 


3 
3 


مدخل ۳۱۹ 


المشهور» وسمي الحاح حاجًاً لزيارته بيت الله . 

وقيل : الح القصد لمعظم. 

وحججتٌ فلاتا إذا أتيته مرّة بعد مرَّةء» فقيل: حح ال FT‏ 
يأتونه كل سنة المرّة بعد المرّة 

والحِحّ بالكسر: الاسم. والحِبّة: المَرّة الواحدة» وهو من الشواذ؛ 
لأن القياس بالفتح 

قال ابن فارس: «الحاء والجيم أصولء منها: القصدء وكل قصد 
حج)” 

تعريف الحج في الاصطلاح : 

اختلفت تعاريف المذاهب المتبوعة للحج» ويجمعها أن الحَمّ: 
قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت مخصوص 
(وهو أشهر الحج) للقيام بأعمال مخصوصة وهي الوقوف بعرفة» 
والطواف» والسعي عند جمهور العلماء» بشرائط مخصوصة"". 


() ينظر: «تهذيب اللغة» (۳/ .)٠١‏ «لسان العرب» (571//0)», «المحكم) »)٤۸١/۲(‏ «مقاييس 
اللغة» (؟79/7). 

(؟) ينظر: «فتح القدیر» (۲ »)17١/‏ «الاختيار» (۱ / ۱۳۹)ء «الشرح الكبيرا (۲ / »)١‏ «مغني 
المحتاج» (۱ / 0۹( شرح منتهى الإرادات» .)٤۷۲ / ١(‏ 


5 مسائل فقهية معاصرة 
UCI‏ 

حكم الحج : 

الحج ركن من أركان الإسلام» وهو من الأمور المعلومة بالضرورة 
ا للك 

والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع : 

ل الكتاب : 00 تعالى : ور ء لی الاس ڃِج بيت م أستطاع 
1 00 00 7 لله عي م عن الْعدلمين 4 [آل عِمرّان: ۹۷]. 


قال ابن كثير كه : «هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل : 
بل هي قوله : اموا اسح والعمرة لله © [البَقَرَة: 197] والأول أظهر)”') 

وأمًا السنة: فمنها حديث ابن عمر وليه قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: (بَنِيّ الوشلام على خمس : 5 RAT‏ 


محمدا عبده 0007 وإقام الصَّلاةَ وإيتاء الرّكاة» وج ا ورم 
E‏ 


وأمّا الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم أن على المسلم 
حجّ بيت الله الحرام مرَّة في العمر” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كت : «وقد اتفق لامر م 
والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت» فإنه كافر. 


(© ا ابن كني ارال 
69 (الإجماع) (ص 2)6١‏ «مراتب الإجماع) (ص .)5١‏ 


(5) «الجواب الصحيح» .)١١١/۲(‏ 


مدخل ۳۲۱ 


OO o O 
: شروط الحج‎ 
شر ط الحج خمسة» وهى: الإسلام» والعقل› والبلوغ. والحرية.‎ 


ويمكن 2 وه إلى ثلا نه أقسام : 
الق 


الأوّل : شروط وجوب وصحَة وإجزاءِ» وهما: الإسلام» 


و 


والعقل. 
E‏ شرو وجوب وإجزاءء وهما: البلوغ» والحرية. 
الق ااك :ارغ ي الاسطاع. 
أركان الحج : 
وأركان الحج خمسة وهي : 

١‏ - الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك. 
eT‏ 

۳ - طواف الزيارة. 

. سعي الح‎ - ٤ 

واجبات الحج : 

وواجبات الحج - على المختار - سبعة: 

١‏ - الإحرام من الميقات المعتبر له. 

۲ - الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارًا. 


(Yo /1) «الروض المربع»‎ )١( 


فض مسائل فقهية معاصرة 
OC IO SOCIO‏ 
۳ - المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق. 
5 - المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على 
غير السقاة والرعاة. 
© - الرمي مرتبًا. 
5 - الحلق أو التقصير. 
a ۷‏ 





MOC ITO 


)١(‏ ينظر فيما سبق : «حاشية ابن عابدين» (؟75/ 50/8)» «بداية المجتهد) (۲/ .)۸٤‏ «نهاية المطلب» 
/٤(‏ ۱۲۷). «المغنى) (5/60). 


تصاريح الح والمتاجرة فيهاء والأحكام الفقهيّة المتعلقة بها 0 


OCIS OC IO 


تصاريح الحج»ء والمتاجرة فيهاء 
والأحكام الففهيّة المتعلقة بها 


تر CE‏ كر و د 
ين حِبَةٍ وأخرى” 02 يتين له بجلاء ووضوح مشروعيةٌ ذلك التنظيمء لما 
ية امن تحقيق امصلحة كبرى الحموم اج بيت الله الحراء» ولما فيه من 
إعانةٍ لهم على أداء تُسّكهم بكل يُسر وسهولةٍ؛ فالمشاعرٌ لها طاقةٌ 
استيعابيّة» ونحن نلحظ ما حصل في هذه الأزمان المتأخرة؛ مِن زحام 
لذبل رمن تدافع الحجيج عند أداءِ شعَائر ومَتاسك الحج؛ من 0" 
e‏ 8 ووقوفي» ومَبيتِء ونحو ذلك. 

وهذا التنظيمٌ لِعَددٍ الحُجَاجٍ القادمين لأداء نَسّك الحجٌ» وتحديد 
المدّة بين الحِبّتين لحجاج الداخل» ليس لمنع الحجٌء أو تعقيدِه» أو 
تقييدِه» بل لتنظيم هذه العبادة العظيمة» رفقًا بالمؤمنين» وبِحُجََاحٍ بيت الله 
5 ۰ 

وبناءَ على تحديد نسب الحُجَّاجء وتحديد المدّة بين الحجّة 


)١(‏ صدر قرار تحديد نسب حجاج الخارج من منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في الأردن بتاريخ 
اه وجاء في في دليل التعليمات المنظمة لشؤون الحج الصادر من وزارة الحج تحديد 
نسبة (واحد فى الآلف) من عدد سكان كل دولة. «جريدة الرياض العدد »)١775/(‏ كما صدر 
ار کار ل ارقم 101:00 را 41/1811 اله بان لا کرو رار الح جا 
الداخل إلا بعد خمس سنوات. 


۳4 مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO SOCIO‏ 
EE‏ فقد اشترطت الجهاتٌ الرسمية ذات العلاقة استخراجٌ تصاريح 
الح قبل الخروج إليه. 
فهل يجورُ لمن أعطيّ تصريسًا للحجٌ أن يبيعه على آخر؟ 
وهل الحصول على تصريح للححٌ شرظ من شروط لطم الحج؟ 
أمّا المسألة الأولى: وهي: هل يجوز لمن أعطي التصريح أن يبيعَه 


م 


على آخر؟ 

0 أهل العلم على عدم a‏ ضايح ا ا ار 
فيهاء )| ذلك من أكل أموالٍ م بالباطل › فضلاً عن أن ذلك 
يفتحٌ البابَ للفوضّى» ويُسبّبِ خللاً أمييًا في المشاعر. 

مسر 1 المملكة العربيّة السعوديّة وفقها الله من جهودٍ 

مباركة. أقلها تت الجبال» ونقَتٌ ال وبناء المشاريع عليهاء إلا 

أن الزحامَ يزداد عامًا بعد عام. وهذا التنظيم لا بد منه لتحقيق راحة 
الحجيج › وأداء متاسكهم بيسر وسهولة امان 

فمن المعلوم ل هذه الأمور ا جاءت لضبط عدد الحجاج 
وراحتهم؛ إذ المشاعرٌ لها طاقة استيعابية. 


5-7 حصول الحاجّ على التصريح يُمكنه من الح من خلال 
حملاات الح التي له المكان) Ss‏ وسائل التّقَلء وتعمل 
ع 1 اداء الا وعير ذلك. 
التصريح› ولم يحتج إليهء أو صَرفه صارف» ومتعه مانع من أداء الحح 
بعد حصوله على التصريح: أنه لا يحقٌّ له أن يبِيعّه بل عليه أن يعيده 


تصاريح الح والمتاجرة فيهاء والأحكام الفقهيّة المتعلقة بها ۳o‏ 

OCIS OCI 
إلى الجهة المُصْدِرَةٍ له؛ إذ التصريح إِنّما أعطي لصاحبه بناء على عقَدٍ مع‎ 
له‎ 

ومن شرطه: أنَّ مَنْ لم يحتج لهء لا يحِقٌ له بِيعُهء بل عليه إعادته 
في موعدٍ أقصاه يوم التاسع من ذي الحجّة. والعقد لازم الوفاء» كما 
قال تعالى : یانما ا es‏ بالعقود : [المَائدة: »]١‏ وقال تعالى : 
ون هر امتهم وَعَهْدِهِمْ دغ المؤسون: ۸ وقال ية : «الْمُسْلِمُونَ 
على شُرُوطهِه)”'. 

أمَا المسألة الأخرى: وهي: فيمَنْ لم يحصل على التَضربح. 

فنقولٌ: مَنْ لم يحصل على التصريح» فإنّه غيرٌ مستطيعء والله ل 
يقول: اوو عَلَ الاس حح ألْبَيْتِ من أسَنَطَاءَ ليه سيبلا [آل عمرّان: 90]؛ 
فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحم - كما تقدم - وعدم الحصولٍ 
على التصريح عذرٌ يمنعٌ من وجوب الحجٌ. 

وخرّجوا ذلك على مسألة: «تخلية الطريق» التى ذكرها الفقهاء 
المتقدمون. 1 

ومعنى «تخلية الطريق» أي: أن الكريق إلى بيت الله الحرام يكون 
متاحاً مفتوحاً سائغاً ليس هناك عدو يمنع» أو سلطان يحول بين الإنسان 
وبين بيت الله الحرام. 

والسّبيل المذكورٌ فى الآية الكريمة معناه فى الأصل: الطريق 
ع سو د 


)١(‏ أخرجه ابو داود (70945). وابن الجارود »23٠١١(‏ والدارقطنى .)۲۸۹١(‏ والبيهقى فى السنن 
الكبرى »)١١579(‏ والحاكم (۹٠۲۳)ء‏ من حديث أبي هريرة ذَلنه. 


۳۲٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OC IO 
ولذلك فمَّنْ لم يحصل على تصريح؛ لم يتحصّل على تَخْلِيَةِ الطريق.‎ 
وهل «تخلية الطريق» شرط في وجوب الحج أم شرط للزوم أداء‎ 

الحج؟ 
خلاف بين أهل العلم: 

١‏ - فمنهم قال: إِنَّ تخلية الطريق شرظ لوجوب الحجء ومآل هذا 
القول: أن الطريق إذا لم يكن خالياً من الموانع والأعداء الذين 
يمنعون» فإن الحج لا يجب على هذا الإنسان» ولو وجد مالا ولو 
000 

١‏ - ومنهم من قال: إن تخلية الطريق ليست شرطاً في وجوب الحج 
لكنها شرط في لزوم الأداء؛ بمعنى أنَّ الإنسان إذا كان مستطيعًا 
للحج في ماله وبدنه فان الحج يجب عليه» لكن لا يجب عليه 
الس 0 ال كد وي N‏ 
والفرق بين القولين : 
على القول الأول: إذا مات فإنه لا يحج عنه من تركته ولا يسأله 
وعلى القول الثاني : فإنَّه لا يأثم» ولكن الحج يبقى في ذمتهء فإذا 

مات يخرج من تركته. ويدفع لمن يحج عنه؛ لأن الحج وجب عليه. 

ولكن سقط عنه الآداء في الحال؛ لعدم القدرة على الوصول إلى بيت الله 

الحرام. 


وحاصل القولين: أنَّ الحج غير متعين عليه سواء في ذمته أو عامه 
ذلك. 


تصاريح الح والمتاجرة فيهاء والأحكام الفقهيّة المتعلقة بها 57 

OC IO‏ اسا 
ن ال SEE‏ قق E‏ 

٤ 2‏ على هذاء نقول لعموم إخوانن -الذين يجدول ا 


ثم أيضًا نوجه نداء إلى الذين يُتاجرون في بيع وشراء وتزوير 
التصاريح» نقولٌ لهم: ليحذر أولئك الذين E‏ ابي وثراء وتزویر 
التصاريح على مَنْ تَهِمُوا أفئدتهم ارسي ريدو ا ا 
فيتاجرون عليهم بالكذب والدّجَلء ويبيعون مثل هذه التصاريح؛ سواء 
أكانت مزوّرةً أم غير ذلك» فليعلموا أن الله مجازيهم على سوء صنيعهم 
بالمتاجرة بهذم E‏ اکا اموک بتک بالطل [البََرَة: ۱۸۸]» 
والرَسُول ل يَقَولَ : ِن رجالا حضون في مَالٍ الله بِعَيْرِ حَقَء فَلَهُمُ 
انار يوم القيامة. ٠‏ 

وعلينا aS‏ شترط استخراج التصريح لمن أراد الححّ مبنيٌ 
على أساس شرعيٌ › ومقرّرٌ بفتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
سكو وهو كذلك أمرْ من ولي الأمرء ا 
العامة» وهو -شرعًا- لازم التنفيذٍ؛ لأنَّ القاعدة الشرعية تقضي أنَّ 
تَصَرّفَ الإمام في الرعيّة منوظ بالمصلحة . 

وإذا كان كذلك وَحِبَّتْ طاعته» وفي طاعته طاعة الله وطاعة رَسُولهِ 


م واس ص سل سا لوسرة 0 72 0 رع مره ع ف 
كلد والله يقول : تاا ألَذِينَ ءامنوا أطِيعوأ الله وأطِيعوأ السو وأؤلي الاس وکر »* 


.)۳۱۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: «المنثور فى القواعد) (°۹/۱)ء (الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١١١)‏ «موسوعة 
القواعد الفقهئة» (۲/ .)۳٠۷‏ 


۳۲۸ مسائل فقهية معاصرة 

MOC ITO OCIA 
ويقول الرسول ب : «مَنْ أطاعَنِي فد أطاع الله وَمَنْ عَصَانِي‎ ٠)٠١ [التتاء:‎ 
ا وَمَنْ يَعْصٍ الأمِيرَ كم‎ 


و و و 


عَصَانِي. َإِنَّمَا ا من وَرَائَهِ ویتفی إن 9 بِتَفْوَى الله 


1 ل 


وَعَدَلَ فان له بدَلِكَ أ وَإِنْ قال بغیرو» ِن عله e‏ 


هذا عن الحكم الشرعيّ لبيع التصاريح. 

فكيف إذا عَِِا أن بيع هذه التصاريج . 0 أكانت مزؤرة آم غير 
وزحاما خارچا عن سيطرة الجهات ارسي بة التي تقوم بخدمة اج بیت 
وال اد في المشاعر؟ في منی » وفي عَرَفَة وفي مردلفة» 15 وفي 
طرقات مكة» وفي غيرهاء فيؤذون أنفسّهم». ويؤذون إخواتهم من حُجّاجٍ 


اليه 


\ 


OC IO 


010 أخرجه البخاري (2)594650 ومسلم (؟5:865) من حديث 1 هريرة طه. 
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حكم حملات الحج» والدعاية لذلك» 
والإعللان عن هذه الحملات 


بعد التنظيمات الأخيرة للحج» ومن بينها اشتراط أن يكون الحاحٌ 
ضمن حملة حج معترف بها ومقيدة في الجهات الرسمية» ظهرت ما 
يعرف بحملات الحج. 

وحملات الحج في أصلها مؤسسة أو شركة تقوم على أخذ تصريح 
من وزارة الحج والعمرة للتكفل بنقل الحجاج من أماكن إقامتهم إلى مكة 
وإتمام أعمال الحج عن طريقهم مع إسكانهم وتوفير الخدمات لهم» وفق 
مبالغ محددة عن كل حاحٌ» وتتفاوت أسعار الحملات تبعًا للخدمات التي 
ثعبا الل 


وبالنظر إلى عمل الحملة فهو تجاري بحت» يقوم على أخذ المال 
من الحاج مقابل تقديم خدمات الحج وفق شروط بينهماء وتكون وزارة 
الحج ضامتا للحاحٌ حقوقه المشترطة له في العقد. 

طن سروس عضر الور E O‏ و 
الدعاية والإعلان لهذه ا 


اا سس ١‏ 


أخرج داود فی ال a E Cu‏ قال : ل 
رجلاً أكري فى هذا الوجهء وكان ناسنٌ يقولون: إنه ليس لك حج» فلقيت 


ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إِنَي رجل أكري في هذا الوجهء وإن 


۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
ناسا يقولون: إِنّه ليس لك حج» فقال ابن عمر: اليس تحرم وتلبي» 
وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمى الجمار؟ قال: قلت: بلى» 
قال: فإِنَّ لك حسّاء جاء رجلٌ إلى النَّبِيَ ية فسأله عن مثل ما سألتني 
عنه» فسكت عنه رسول الله ويد فلم يجبه. حتى نزلت هذه الآية: ولس 
رڪم جاح أن E‏ رَيِحكُمْ 6 [البَقَرّة: 194] فأرسل إليه 
رسول الله بء وقرأ عليه هذه الآية» وقال: «لك حج». 

قال ابن قدامة كن : «أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى 
مكة وغيرهاء وقد قال الله تعالى: ويل ولل َير ِرَمَحَبْوم 
TT‏ ۸[ ولم يفرق بين المملوكة والمكتراة. وروي عن ابن 
عباس» في قوله تعالى: اليس يڪم جاح أن مَبْتَعوْأْ فصلا مَن 
رَيِّحكُمْ 6 [البَقَرّة: 198] : أن تحج وتكري. ونحوه عن ابن عمرء ولان 
بالنّاس حاجة إلى السفرء وقد فرض الله تعالى عليهم الحج» وأخبر أنهم 
يأتون رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وليس لكل أحد 
بهيمة يملكهاء ولا يقدر على معاناتهاء والقيام بهاء والشد عليهاء فدعت 
الحاجة إل ام اها فجار» دفعًا للحاحجة)” . 

رجو ل لماه لم متك فتك COON‏ لكك I‏ 
المسألة. 


وعليه: فَفْلٌ الحُبَاجٍ عمل تجاريٌ» والإعلان عنه» والدعاية له 
جائرٌء لكن بشَّرْط الصَّدْقِء والأمانة» والحَذَرٍ من أكل أموالٍ النّاس 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)۱۷۳١(‏ والبيهقي (/87551)» والحاكم )١7541(‏ وصححه النووي «المجموع» 
.)٤۹/۷(‏ وقوله: أكري: من أكرى يكري إكراء» بمعنى: آجرته فاستأجرء وهو مؤاجرة الإبل 
ونحوها للحج. 

.)۸٩ /۸( «المغني»‎ )۲( 
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بالباطل» والله تعالى يقول: 595 تاوا اموک بتک بالطل چه [البَثَرَة: ۱۸۸]» 
ا و ف a‏ 


م 2 9 7 ر سا كوا ه ر ھم سس مسر صر 
ويقول: ##يتأيها الزيت ٤٣‏ منوا لا تأكلوا أموالم ڪم بالطل »* 
[النْسَاء: ۲۹]. 

وبعض حملات الح نما هي في الحقيقة ا 1 5 
تعن عن خدما ت وهمية. 

ولا بُدَّ في الدعاية والإعلانٍ لأية حملة من حملات الححٌ مِنْ 
الخدمات المُقَدَّمَة ونوعهاء وتفاصيل ذلك؛ فإن الحُجَاحٍ وفد الرحمن. 
فلا يجورٌ لأحدٍ أن يجعل هذه العبادة سبيلاً لأكل أموال الاس بالباطل. 

وإِنّ الذي يَعِدٌ بأشياء» ثم لا يفي بهاء وقد أَحَدَ مقابلها مالاً 
افد اا ل وان 

روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله بيه مرّ على صبرة 
طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: «مَا هذا يا صَاحِبَ 
الطَعَام؟» قال أصابته السّماء يا رسول الله قال: «أقلا جَعَلنّه قوق 
a‏ َ 0 2 21 0 0010 
الطعام كئ يراه الناس»› من غش فليس مني“ 

وهذا يقتضي أن تكونً الدّعايةٌ والإعلان عن حَمَّلاتِ الحَجّ وَفْقَ 
الصَّدْق والأمانة» وأن يُوضحَ المعلنون للنّاس التفاصيل التي يستطيعٌ 
ع ا ان ل 


ماع + 


يها 


اما ما يتوهم. أو يظن أن الحملة سوف تقوم به» من غير تيقن› 
فلا يد به» لثلا يُفاجئ الاس بعدم وُجُوده 


)١‏ أخرجه مسلم (556؟) من حديث أي هريرة. 


۲ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OC IO 
وهؤلاء لو فعَلوا ولك لي بحققوا عِدَنّهِم. كم‎ 

على التاسء دا 0 فيحملون صفة يحملها ET‏ كما 

قال لادی المصدوق علد : الْمَنَافِقٍ ثلاث إِذَا حَدَّتٌ كَذَبَ وَإِذَا 

وعد E‏ وَإِذا اوت تمن ان" 


وأيضًا بج في الدعاية والإعلان عن حَمّلات الحجّ - من أن 
يُقتصرٌ على اسم الحملة» وعلى ذكر موقعهاء وذكر مزاياها الخدميّة» وأن 
يُخلو من التنويه عن أي نوع من أنواع العبادات أو القربات في الحملة؛ 
EN EON aE EO TEs‏ 
قراءة القرآن» أو التَلْبيةء أو أضرَات الوْعَاظ والعُلّماء» أو صُوَرِهمء أو 
الأذكاره لما فى ذلك من امتهان تلك العبادات والقُريات. 

وقد ا بعض آهل العلم ا صور مشابهةٍ لهذه الصور. بل هي 
أقل منها في التأثير» وكرهوهاء وحرمها بعضهم : 

من ذلك كَرَاهَةَ ما يفعله بعض التجّار عند فتح السلعة من الصَّلاة 
على ائ محمد کل ؛ لِيعلِم المتترىي جودة البضاعة. 

وكذا كَرَامَة التصدّق على الذي يَقْرَأْ القرآن فى الأسواق رَجْرًا له. 

وكرّاهة التسبيح والتهليل يِن الذي يَسَأل في الأسواقٍ نظيرٌ القرآن. 

وأيضًا لو سبّح إنسان مِن أجل أن يُروّجَ سلعةء أو صَلَّى على الي 
محمد يك لأجل أن ريج ويُحسّن بضاعته» فإنّه يأثم بذلك» كما نص 
على ذلك أهل العلم من الفقهاء" . 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم‎ )١( 
.)١٠١ الفتاوى الهنديّة (ه/‎ »)618/١( ينظر: «البحر الرائق» (۸/ 776)» حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


حكم حملات الحج والدعاية لذلكء والإعلان عن هذه الحملات س 
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فالحذرٌ الحذرَ من إدخال مالا يجوز في هذه الدعايات والإعلانات. 

ومّنْ يسبر حالَ هذه الإعلانات» يجد أن المبالغة والتضخيم يغلب 
على كثير منها؛ إذ يستخدم المعلنُ فيها مالا يجوز استخدامه؛ كما أشرنا 
إلى استِغْلال البعض أنواع العباداتِ والقَرّبات في الترويج لتلك الحملة» 
أو اغيرها. 

نسأل الله أن يُصلح حال المسلمين» وأن يهدي إخواننا القائمين 
على هذه الحملات لاتباع المشروع» واجتناب الممنوع» وأن يعلموا أن 
إعانة الحجيج على أداء نشكهم بيسر وسهولة» وبصدقٍ وأمانة» إذا أحسن 
EET‏ ا و ا او ا تر" 

أمَّا إذا كان قَدْ عَمََدَ العَرْمَ على الكذب والدّجلء E‏ 
محض جَمْع الأموال والمتاجرة من خلال هذه الحملات» ولم يكن 
بحال إخوانه الذين صدّقوه» ورجًوًا أن يكون ما وعدهم به حمًا وصد 
َه ثم بذلك» وهو معرّضٌ للوعيد الشديد من الله . 


لعي 
ره 


61 CEC 
اع‎ 


$ 


¢ 


RT ENT OG O OES 
وكذت عليه‎ e عظيمة هي مظِنَّة لإجابة الدعاءء إذا کانوا قد‎ 
فربّما يرفع أحذهم يديه» يدعو على من تسبّب له بمثل هذه الأذِيّة وبمثل‎ 
WN OER تمتو سد"‎ ١ ممع فود نعود مسر‎ EEE 
يهتدون سبيلا.‎ 


OC ITO 





(۱) ينظر: ابدائع الصنائع» (۲/ ۳). «الذخيرة» (۳/ ۱۸۰). 


Y€‏ مسائل فقهية معاصرة 


خكمُ سفر المرأة للحج 


في الطائرة بدون مَحَرّم 


تفق أهل العلم على أن المرأةً لا يجورٌ لها السّفر للح بدون 

E إذا كان الحج‎ i 

لكنّهم اختلفوا في حكم اث شتراط المَحْرَم في سفر المرأة للحج 
الواجب على ثلاثة أقوال : 

القول الآوّل: أن المحرم شرطظء لا يجب الحجح عند عذمه. وهو 
قول لجماعةٍ من التابعين» منهم: الحسن البصريٌ» وطاووس» والشعبي. 

وهو مذهت ا رفول عك الشافعيّةع وهو المذهت عك 
الجا 

وهذا القولٌ يُستدلٌ له بأدلةٍ» منها : 
١‏ - ما ورد عن النْبِي ييه من النهي عن سفر المرأة بدون مَحْرَمء وذلك 

فى ألفاظ متعدلدة : 

منها ما رواه ابن عُمَرَ ذَيله أن النّبى بي قَالَ: «لا تُسَافِر الْمََأَهٌ 
َة أيّام إلا مع ذِي محرم) 


\N TP 
ادح‎ 
$*\ 
2 
\ 


)١(‏ «الاستذکار» ›»)٤۱۲ /٤(‏ «المغني» (0/ c(۰‏ «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۳). «البیان 2 مذهب 
الإمام الشافعي» (/ .)۳١‏ «كشاف القناع» (5/ .)٥۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٩۳۸(‏ ومسلم (۱۳۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري .)۱٩۳۹(‏ ومسلم .)۳۳۲٣(‏ 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


و 


ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري ت طبه عن التب كله «أن لا تسَافِرَ 
o‏ ل أ 1 م مه ص 20 7 2 َه 2 0 س 223 
89 باكزا ا جلها لفيا و ذو محرم) : 


ومنها ما رواء ا ن قا ل التي ا اوو 3 
CY k9‏ 


وفي م اس دلا يحل لامرأة توي بالل و وَاليَوْم الآخْرٍ 


تسافر مر 0 إل مع ذي محرم عَليَهَا» 0 


ووجه اا 0 هذه الأحاديث ee‏ فى مَنْع اة من 
م هم ر 3 


ما رواه ابن عَبّاسِ وكا أنه سمح النَبِىَ كله قول 0 


ر 


َامْرَاَةٍ ولا 0 1 إلا 0 0 9 رجل E‏ يَأ 


سول اللهء اكْتيِئْتُ في غَرْوَةٍِ گڏا وَكَذَاء وَحَرَجَتِ امْرَْتِي حَاجة 
قَالَ: «اذْمَبْ فَححّ مَعَْ امْرَأَتِكَ)2". 


وفي لفظ أخرجه ب الا يي ا 
قَالَ: جَاءَ رَجلَ إلى الْمَدِيئَةِء قال الى ي : «أير ى تَولت؟1. ال 


أخرجه البخاري .)۱٠۰۸۸(‏ 

مسلم (۳۳۳۲). 

أخر جه البخاري (9005)» ومسلم (11951). 
ا 


لوبي مسائل فقهية معاصرة 


سه وس سا 2 7 
يو 


عَلَى فلانة. قَالَ: «أعْلَقت عَلَيْكَ يَابَهَا؟! لا تحجن امْرَأَةٌ إلا وَمَعَهَا 


وهذه الأحاديث الها صريحة في مع المرأة من السفر بدون محر م. 


۳ - قياس حم الفريضة على الحم ET e‏ 
تقولون إن حم المرأة المستحبٌ لا يجوز بغير مَحرم. فكذلك حج 
ET‏ 2 دي ا + : : 0" 


٤‏ ا المحذورَ من عفر المرأة بدولن محرم» لكونه لا زمر 
عليها فقط» بل تحتاج إلى الرّجل في سَفْرِها لحفظهاء وصيانتهاء 
وفي تأمين ما تحتاج إليه في سفرها؛ من إركابهاء وإنزالهاء ونحو 
ل 


القول الثاني: أنه لا يُشترّط المحرّمُء ولكن تشترّط الرّفقةٌ المأمونة. 
وممَّنْ قال بهذا القول: آم المؤمنين عائشة وَّاء وابن عَمَرَ زاء وحكي 


عن عبدالله بن الزبير وَكُا. 


وهو مذهب المالكيّة» والمشهورٌ من مذهب الشافعيّة» ورواية عن 
ا لا 
)١(‏ «المغني» .)5١/0(‏ 
(۲( «الأم» (۲/ ۷). «الاستذكار) (55757/5). «المحليى) (۷/ .)٠١‏ «المدونة» (۲/ »)٤٥١‏ 
«حاشية الدسوقي» (۲/ 4)» «المجموع» (۸/ .)۳٤١۷‏ 
(۳) «الذخيرة» (۳/ ۱۷۹)ء «شرح ابن بطال على صحيح الإمام البخاري» (5/ .)٥١١‏ 


كم سفر المراة للحج في الطائرة بدون مَخْرّم YY‏ 
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١ 


واستدلوا بما يلي : 

- أن قول الله وو : اول و عل آلتاس جح ال : اط له سبلا 4 لآل 
عِمرّان: 97] قالوا: هذا الخطابٌ عام» يشمل الرّجالَ والنساءَ بلا 
N E OC E‏ 
إذا كانت معهاء فإِلّه يُْمَن عليها الفسادء فيلزمها قَرْضُ الس . 

أن اراد بالسّبيل المذكور في قوله وُ: اور عَلَ الا ج 
ا آسَنَطاءَ اليد لی سیا 6 [آل عِمرّان: ۹۷] اه ال حلم وما 
زاد عن ذلك فليس عليه دليل. ااا شتراط المحرّم. فهو زيادة لا 
دليل عليها. 


ما ورد في حديثٍ عدي , بن حاتم طاهء أن رَسُول الله كه قال له: 


0 6 


هيا عَدِيٌ» هَل رابك الْحِيرَا. قُلْتٌ: لَمْ أَرَمَاء وذ انيت عَنْهَا. 
قَالَ: ِن الت بك حَبَّاةٌ لتَرَيََ الظَعِئَة ْنَل مِنّ الْحيرَو حَنَّى 


ر 


EN ES‏ أحندًا إل الله» ٠...‏ قال عَدئ: فرأيْت 


يف 


الطْعِيئَةَ (المرأة تكون في الهودج) تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةٍ حَنَّى تَظوف 
ل و ال 


فخروج الظعينة على هذا الوجه جائر. ولو لم يكن جائرًاء لم تمدح 
به المرأة في بيان ظهور الإسلام» وظهور هذا الدين. ولو كان 
حرامًا لبَبّنه النْبك له إذ تأخير البيان عن وقت الحاحة لا 


ا 
ا 


.070940( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8"5//( (؟) «الحاوي» (/ 1€(« «المجموع»‎ 


(۳) «شرح صحيح مسلم» .)۱٥۹۹/۱(‏ 


۳۸ 


فشاكل 3 مماصرة 
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(۱) 


(۲) 
(¥) 


قال النووي: «ليس كل ما أخبر ييل بكونه من علامات السّاعة 
ERR OE hO‏ 
يشترط فيها شيء من ذلك بل تكون بالخير والشر والمُباح والمحرم 
0 

وأجاب ابن حجر عن هذا بقوله: «وهو كما قال» لك القرينة 
المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز؛ حيث إنه خبرٌ في سياق 
المدح» ورفع منار الإسلام» فيحمل على الجواز)”' ش 


- وما استدلوا به أيضًا ما روى البخاري أن الفاروق عُمَرَ ضيه أَذِنَ 


لأزواج النْبيّ ييه في آخر حَجَةٍ حَجَهَاء فَبَعَتْ مَعَهُنَّ عَنْمَانَ بْنَّ 
9 من سوس وس 07 02 
عفان وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ بن وف ويه . 
قال ابن حجر: «واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم مَع 


كو ندر e‏ لها عدون EE‏ بور فى الويف ووو كبر كاد 
النْبِىَ ية على ذلك» وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في 


افتح الباري» (077/5» وقال: «ومن المستظرف: أن المشهور مِن مَذهب مَنْ لم يَشترط 


المحرم أن الحج على التّراخي» وين مَذهب من يشترطه أنه حح على الفور» وكان المناسب 
لهذا قول هذاء وبالعكس». 

البخاري (1855). 

١افتح‏ الباري» (5/ .)4١‏ (8)"السيتن 00 


حُكمٌ سفر المرأة للحجٌ في الطائرة بدون مَخُرَّم ۳۹ 
<O OCI‏ 
وفى رواية: فَالتَفتَت 0 بعض من معهاء فقالت : «والله ماكلهنٌ لها 
محرم)". 
1 - ما أخرجه البيهقى فى ي السنن عن نافع : أن ابن عمر وكيا كان يردف 
مرا A‏ يط التو 
وفي رواية عقبة : TT‏ وكيا حج بمولاة له يقال لها صافية 
(۲( 
القول الثالث: أنه لا ر يشترط المَحْرّم ولا الرّفقة الآمنة» ويجوز لها 
أن تخرج للحجٌ وحدها إذا كانت الطريق آمنة. 
وهو قول ا البصري› وداود الظاهري. وابن خرده واختار 
ذلك شيخ الاسلام ابن تَيْديَة ”ا 
١‏ س أصحاب القول الثانى) و الأحاديث جاءت مطلقة دول 


اشتراط الرفقة 
۲ - ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ يه قا ل E‏ 


ا صلا الصبح E‏ ا في e‏ 


لم تَحْرَحِينَ وَقَدْ تَعْلمِينَ أن عُمَر يكره ذَلِكَ وَيَغَارٌ. قَالَتْ : وما يمتعه 
26 7 ل ف 7 ل 20 1 
ان ساي ي؟ قَالَ: يَمْنَعَهَ قول رَسُول الله كَلةِ: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله 


0 أخرجة ابو داود الال فى ال 0۹/0 وان أن تة فى الاه 5/9 . 
(۲) السنن .)1١١77(‏ 


)۳( «المجموع) .)٤۳/۸(‏ «المحلى) (۷/ .)6١‏ «الاختيارات الفقهية» ,)١١80(‏ «الفروع» 
(۳/ /ا7١).‏ 


4 مسائل فقهية معاصرة 


ر ص ن ۱ 
NT‏ 


۴ - ما رواه الشيخان عَنِ ابْنِ عُمَرَ ا عن النبي بي قَالَ: «إذا 


اسْتَأَدَكُمْ ِسَاوْكُمْ بِاللَيْلٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ادنو | هی . 


قال ابن حزم كأنه: «فأمر بي الأزواج وغيرهم أنشر ان EE‏ 
ا ل ا ا ال دكا 


ووجدنا الله تعالى يقول: اور عل الاس حح الَْيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَ له 
سيلا 4 [آل عمرّان: ۷ ثم وجدنا الأسفار تنقسم قسمين: سفرًا واجبّاء 
ال ا الى ب اك د راك وتو ا ا 0 
الححّ من السّفر الواجب؛ فلم يجز أخذ بعض الآثار دون بعض ووجبت 
الطاعة لجميعهاء ولزم استعمالها كلها ولا بد: فهذا هو الفرض» . 
فكان تهي المرأة عن السّفر إلا مع زوج» أو ذي محرم عامًا لكل سفر؛ 
فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة 
النّهَيء والححّ سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهي»” . 

سفر المرأة بالطائرة بدون محرم لأداء الحج: 

لا شك أن الله أنعم علينا في هذا الزمان بوسائل المواصلات 
الجوية والبرية السريعة» فما كان يقطع في أيام بات يقطع في ساعات» 
وذهب كثير من الخوف والمهالك التي كانت تصيب الناس في أسفارهم 
قليمًا. 


.)457( البخاري (808)» مسلم‎ )١( 
.)۱٩۱۹( البخاري (856)» مسلم‎ )۲( 
.)6١ /۷( «المحلى»‎ )۳( 


حُكمٌ سفر المرأة للحجٌ في الطائرة بدون مَخُرَم ۳٤۱‏ 
SOOM < OO”‏ < 
واختلف العلماء فى هذا العصر فى مسألة سفر المرأة بالطائرة من 

غير محرم على قولين : 


القول الأول: ذَمَبٍ إلى مَنْع سفر المرأة في الطائرة بدون مَحْرَّم 
للحج ولغيره. و الها م د اد وبه أخذ جمع من العلماء 
المعاصرين › منهم شيخنا ا باز» وا لشيخ ابن عثيمين وفنا . 


القول الثاني : ذهب ا جواز السفر بالطائرة بدون محرم - ويدخل في 
ذلك سَفْرّها لأداء الحجّ دخولاً أَوَّلِيّا - وبه أخذ جمع من أهل العلم 
المعاصرين › منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي. والشيخ عبد الله بن جبرين وك ا . 


ومنزع الخلاف بين الفريقين هي العلّة من التحريم. 


فمن منع سفرها في الطائرة بلا محرم قال: إن علّة التحريم هي 
السفر ذاته» مع حرص الشرع على المحافظة على المرأة» فالشارع يعلق 
الأحكام بالوصف الظاهر المنضبط» ولا يعلّقها بالحكمة التي يصعب 
ضبطها. وعليه فالحكم معلق بالوصف وهو السفر» فكل ما سمي سفرا 
فإنه يحرم على المرأة إلا مع ذي محرم. 


ومن أجاز سفرها في الطائرة بدون محرم قال : 0 من التحريم 
هى صيانة المرأة والمحافظة عليهاء فمتى حصل هذا المعنى فقد تحقق 
الت وو ا الو معبة ا 


E CDS‏ ب E‏ المدن. 


۳4۲ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
O O ا‎ TET 

الإمام Ol ODED‏ ا ا رفقة مأمونة: 

«ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو فى حال الانفراد والعدد 

VO SO CIS SO 

عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتّجارء فإنَّ الأمن يحصل 


لها دول محكرم ولا امراًة» وقد روي هلا عن الأوزاعي»"''. 


ومما يقوى هذا الرأى : 

١‏ - أن أغلبَ الأسفار لا تستغرق وقثًا طويلاً؛ فساعةٌ أو بصم ساعات 
E‏ ثفرا أصلاً ؟ لان السََفْرَ هو الذي سفر عن أخلاق الرجال» 
ذلك نطق على الكدة الفصير:. 

١‏ - إن الأصلَ في أحكام العاداتِ والمعاملاتٍ هو الالتفات إلى 
المعانى والمقاصد» والسَّفْر منهاء بخلاف العبادات فالأصل فيها 
لاسن ب ل" GERE SE‏ لدي | لجا PEE‏ 

5ت فرر شيخ الإسلام ا : أن ما حرم لذاته ل" يباح إلا للضرورة» 
وما حرم e‏ الذريعة فيباح اد وسهر الهراة بدوں محرم 
من باب سد الذرائع - كما هو أصل هذا القول - والحاجة قائمة 
لأن تخر المرأة للح بدون مَحْرَم. 
وبناءً على ما تقدّم: أخلّصٌُ إلى جواز سفر المرأة بالطائرة بدون 

محرّم إذا دعت الحاجة إلى ذلك» واضطرّت للسفر؛ لعلاج مرض لا 

.)١۷ /۳( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 


(۲) ينظر: «الموافقات» (۱/ )55٠‏ و(017/5). «مجموع الفتاوى». 
(۳) «مجموع الفتاوى» .)051//5١(‏ «أعلام الموقعين» (۲/ .)١١١‏ 


حُكمٌ سفر المرأة للحجٌ في الطائرة بدون مَخَرَم e‏ 
MOC ITO MOC ITO‏ 
يحصل إلا بالسّمَر ولا مَحْرَّم لهاء أو رجوع من بلادٍ سَافَرَتُ إليهاء 
ا و و IME E‏ 
يقول: انوا له ما سطع (التقاين: .]٠١‏ 





OC IO 


إحرام المُريد للنّسُكء القادِم حَوًا 


الحديث عن إحرام مُريد النْسّكء القادم جَوَّاء مرتبظ بوسيلة النقل. 

ووسائل التّقل قديمة باعتبار» وجديدةٌ باعتبار آخر. 

أمّا الاعتبارٌ المقتضي لقدمها: فهو الإحرام للقادم عن طريق البحر 
بالسفن والبواخر. من مصر والسودان وغيرهما؛ فهي 0 بقدم البحار. 

وأمّا الاعتبار المقتضي لجدّتهاء وأنّها من قضايا العصرء ومن 
القضايا المستجدّة: فهو الإحرامٌ للقادم من أيّ جهةٍ عن طريق الجر على 
متن الطائرة» فهي جديدةٌ وحديثة باعتبار وسيلة التَقْلٍ (الطائرة)» وباعتبار 
قدومها من أيّ جهةٍ كانت. 

ولذا أَحْدَئْتْ هذه القضية التفاتةً قويّةَ من أهل العلمء في بيان 
الحكم الفقهيّ في إحرام مُريدِ السك القادم من الجوٌ. ٠‏ 

ولا شك أن أوّل ركن من أركان الح أو العُمَرَةِه هو: الإحرامُ 
الدممر اف الدعزن فى السك 

وهو 1 واجب من واجبات السك من حح 7 عَمَرَة ويجب 0 

وهذا 0 الذي أنيط به الإحرام للقادم إليه» ممن مر عليه» جَاءَ 
توقيثُهُ عامًا فى حديث التب ل الذي رواه ابن عباس وها قال: «وَقَتَ 
رَسُول الله ية لأفل الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَبْمَق وَلأهْل الشَّام الْجْحْمَةَ وَلأهْل 


عو سس 


إحرام المُريد للنّسُكء القادم جَوًا 5-7 

UCI OCI 
نَجْدٍ قزن المنازلِء ولأهل اليمَن يَلمَلمَء فهَنَ لهِنْ وَلِمَنْ أتى عَليِهنْ مِنْ‎ 
3 جع نه > ر‎ oT ab eT 5 م 0% 3 ا‎ 
غير أهلهن. لِمَنْ گان يريد الحج وَالْعَمَرَةٌ فمن کان دونه نمهله مِنْ‎ 
لو وَكَذَلكَ عَتَّى آهل مَك يهلُونَ ونها»“.‎ 

وهذا الحديث يَشْمَلَ كل قادم: برّاء أو بحرّاء أو جَوًا. 

ومهما كان نوع مجيه : و أو TT‏ 

ومهما كانت E.‏ نقله: باخرة. أو سيارة» 0 طائرة» أو قافلة. 
أو نحو ذلك. 

و 

وألحق بهذا ثلاث حالات : 

2 ع 7 0 

الحال الآولى: الحقها النبيٌ د ومى . من اتى إلى واحدٍ من 
هذه المواقيت الخمسة» وهو ليس من أهلها؛ فإن مهله فى النسك من 
الميقاتٍ الذي مَرّ بو لقوله يلِ: «... وَلِمَنْ أتّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ 
أَهْلِهِنّ . ..». 

الحال الثانية: ألحقها أميرٌ المؤمنين عُمَّرَ بن الخمّلاب وه » وهى : 
سه ليع اس 3 ٠ .. o 5 ٠‏ ت 00 
مَنْ لم يَمَرٌ بميقاتٍ من هذه المواقيت الحْمُسة» فإن مهله بالنسك يكون 
عند محاذاة أقرب ميقات منه. 

ويُلَْحَقُ بالمحاذاة: مَنْ قَدِمَ عنْ طريق البحرء فإنّه يُحْرِم بمحاذاة 
أقرب ميقاتٍ يحاذيه. 

وهذا لا خلاف فيهء لما أخرجه البخاري في الصحيح» عَن ابن 

ر سمس ا 216 OE‏ ال مس 2 سے e E‏ 

عُمَرَ وا قَالَ: لما فْتِحَ هَذَانٍ الْمِصْرَانِء أَنَوا عُمَرَء فَقَالُوا: يَا أُمِيرَ 


.)58750( ومسلم‎ ,.)١1575( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

“<O” OCIA 
الْمُؤْمنِينَ» إن رَسُول الله ي حَدَّ لأهل نَج قَرْنَاء وَهْوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَاء‎ 
ا ا علس لان بطري دعا ور طريقكم. َد لَهُمْ‎ 


)١( «o 4 5 
. دات عرق‎ 


EMM TE EG COS اليك رات‎ 
اا‎ ١ 

وكان ميقات أهل العراق كويّقَات أهل نجد؛ لاتحاد جهة القدوم. 
فلمًا شق على أهل العراق الذهابٌ إلى ميقات أهل نجدء قال لهم عُمَرٌ 
نه : «فانظروا حَذَوَهَا مِنْ طَرِيقِكُم). فعْمَر ذه لم يُحدِث لهم ميقاتا 
جديدّاء وإنما قال: انظروا حَذْوٌ الميقاتِ من جهتكم. 


الحالٌ الثالثة: مَنْ لم يَمُرّ بميقاتِ» ولم يُحازِوء فإلّهِ يهل بالإحرام 
بالتسك› ا لأنّه لا مبقاتٌ دونهما. 


وكلام أهل العلم في اعتبار المرحلتين» إنما هو على من لم يحاذ 
ما ادال لان هما عداو الحواقيت إلى مكة. 

ولذلك فمَنْ جاور الميقات وهو يُرِيدٌ النسك» فعليه دم في قول 
جمهور العلماء؛ لقولٍ ابن عَبّاس ڪا: «مَنْ نَسِيَ شَيْئَا مِنْ سكو أو 
ال لاا 


(۱) أخرجه البخاري )٠١۳١(‏ 
(0) «فتح الباري» (۳/ ۳۸۹) 


)۳( أخرجه مالك ›»)۸۹٦(‏ والدارقطنى (/5655), لال ينين ,)4191١(‏ فط «التمهيد» 
.)١158/16(‏ «المغنی» )۱۱۹١۹/۳(‏ 


إحرام المُريد للنسُك القادم جُوًا ۳V‏ 

“OGM “OG 

والقادم بالجو م إذا مرّ على سماء الميقات أو صار محاذيًا له - 

ي - فإن أخر إحرامه إلى نا بعد الصنات OE‏ 
وجب عليه 8 وهي دم م يصلح e‏ يذبح لفقراء 


وبهذا القول قالَ عامّة أهل العلم في عصرناء ومنهم شيخنا ابن 
باز» وشيخه محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد الله بن حميد» والشيخ ابن 
المَجْمّع الفِقَهِيٌ التابع لرابطة العالم الإسلامي» ومَجمّع الفقه الإسلامِيٌ 

ا E O ea‏ للح انافك لان نناءا نكي كلك العو : 

EN 
والأدلة على هذا كثيرةٌء منها‎ 

١‏ - عموم أحاديث المواقيت التي أمرنا بالإحرام منهاء لمريد الحج أو 
العْمَرَّة للمارٌ عليها. وهذا العموم يشمل كل مَارٌ برا أو جوًا. 

۲ - عُموم قضاءٍ أمير المؤمنين عْمَرَ بن الخطّاب ولب بالأمر بالإحرام 
عند مُحَاذاة الميقاتء إذا لم يَمُرٌ مُرِيدٌ السك بميقاتٍ منها. ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة. 

۴ - عُمومٌ قَضَاءِ العلماء سَلًَا وخَلًَا أن مُرِيدَ السك القادم بحرًا بحرم 
عند محاذاة أوّل مات مراف 
ل ل ل ل كه 


المواقيت» أو محاذيًا لأقرب واحد منها؛ سواء كان مروره أو 


2)١577”7ص(‎ )۳ /7( «مجلة المجمع الفقهى) العدد‎ .)١77/١١( «فتاوى اللجنة الدائكمة»‎ )١( 
)١7ص( «الشرح الممتع» (/215/1». «هداية السالك»‎ 


۳۸ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
محاذاته برَّاء أو بحرّاء أو جوًا. ولا يَخرج من ذلك إلا بِدَلِيّل‎ 
ولا دليل على إِخْرَاج شيءِ منها.‎ 

6 - أن من القواعد المعتبرة عند الفقهاء قولهم «الهواء يتبع القرار». 
ولها مسائل كثيرة» مثل من ملك أرضًا ملك سماءهاء وتصحيحهم 
للوقوف في عرفة على شجرة. وكذلك: المرور الجوي كالمرور 
الأرضئٌ سواء بسواء» والمارٌ بسماء الميقات يلزمه ما يلرم المارٌ 
بالميقات. 

كه - استصحاب الحال» فسماء الميقات مثل أرضه لم يفرّق الشرع 
بينهماء ومن اذّعى الفرق فعليه أن يأتي بالدليل» ولا دليل. 

حزان ل لو للشو دن ا بقاري عم اجن ا لك 
فقد مر بهاء فيقال: مر الطير بالبلد الفلاني مهاجرّاء أي بسمائه. 
ولو لم ينزل فيها. 
كما أن قوله «من أتى عليهنّ» فيه معنى العلو والارتفاع. 
وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المرور بسماء الميقات لا يُعد 

كالمرور بأرضه وليس مثله في الحكم» كالطاهر بن عاشور» والشيخ 

00 


واستدلوا بعدد من الأدلة» منها : 


١‏ - أن المحلق في السماء لم يصل للأرض» وبالتالي فلا يعد واصلا 
)١(‏ «إحرام المسافر إلى الحج في المركبة الجوية» لابن عاشور (ص١2»)7‏ «مجموع مؤلفات عبدالله 
آل محمود). 


إحرام المُريد للنَّسُكء القادم جوا ۳۹ 

SOCIO SOCIO 
أن الميقات الذي حدده النبئٌ بيه هو الميقات الأرضي لا الجوي.‎ - ۲ 

والراجح هو: القول الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض. 

فثبَتَ وجوب أداء أوّل ركن من أركان الحجّ والعمَرَة عند المرور 
TO‏ ال اداه له. 

ومّنْ تجاوزه فعليه دم» سواء كان مُتَجَاورًا برّاء أو بحرّاء أو جرًا. 

خكم مَنْ لم يَحِدَ لباسَ الإحرام : 

ار او ل ا يللي المي لقا ير 
يتععرّض له بعض الإخوة من الحَجَّاحٍ في هذه الأيّام» عند ركوبه الطائرة» 
وهو يريد الحجّ أو العْمّرّة» من نسيان ثياب الإحرام» أو أنّها موجودةٌ في 
الحقائب التي في جوف الطائرة» ثم يريدون الإحرامً» ويقعون في حَرَج. 

الأصل الا من اراد الحج أو العمرة قول النبيٌ 55 : 1 
يَلْبِنُ الْمُحْرِمُ الْقَميصَء وَلَا السرَاوِيلَ. لا الرس ولا الْحُمَيْنِ إلا أَنْ 
لا جد النَعلِيْنَء 7 ١‏ مِنَّ الكَعْبَينا. 00 

وفي روايةٍ أن TT‏ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: ١لا‏ يلب 
الْمُحْرِمُ الْقَمِيصٌ ولا الْعِمَامَةَ وَلَا البرنس ولا السَّرَاويل ل 
ورس وَلَا وَعْفَرَانَ وَلَا الْحْمَيْن إلا أن لا جد تَعْلَيْن كَليَقْطَعْهُمَا خی يَكُونًا 
اا 0 لعن" 

وورد أنَّ المحرمَ إذا لم يجد اللٌعلين» جار له أن يلبس الحُمَيْن من 
غير قطع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/45ا5) من حديث عبد الله بن عمر ؤلل. 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۸٤۹(‏ 


0 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO CITA‏ 


26 ‌ 
م O‏ ل اا A‏ ا وت EO‏ 


قال : «من لَمْ جذ إوَارًا كليبس سراويل» من لم جد غين كيز 
E‏ 

وأخرج مسلم عَنْ جَابر ي ليه قال: فال رسول الله كلة: ١‏ مَنْ لم 
جڏ لين فلاب مين قن لم َجذ 5 ين مويل 199 

فيقال للذين يريدون الإحرام في الطائرة» وقد نسوا ملابس 
الإحرام: اخلعوا ثيابكم» ويدع السَّرَاوِيْلَ؛ لقول التب بل فيمن لم يجد 
الإزارٌَ: «مَنْ لَمْ يجذ إِرَارَا فَلَيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ)» وليجعل الثوبٌ بعد خلعه 
رداءً. 

وإن كان ممَّن يلبّس العمامة أو العُثرة: فإنه يجعّل العثرة رداءَ» أو 
ا ا ا ا E‏ 


OC ITO 


)07٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
)5855( أخرجه مسلم‎ )۲( 


إحرام المُريد للنسّكء القادم جوا ۳۱ 


جم ١‏ تخدام الطيب للف م 
ل لح غلك ثنما ديق 


ال E‏ د ارا التنظيف؛ مثل: الصابون» 
ms‏ الا ol ILE e‏ 
مناديل مو :. 

فما حكم استعمالٍ هذه المنظفات المعظرة للمخرم؟ 

ا الطيب للمخرم لا يخلو من حال من أربعة أحوال: 

الحال الأولى: الطّيبٌ لمريدٍ الإحرام في بَدَنْه. 


TS‏ فى قول الصحابة. والتابعين» وهو مذهت الحنفيّة 
وا I‏ 


والدليل : 


0 


إلى وبیص اليب ِي ارق dE‏ الله مر شش 


.)( 0 o0 )1١1( 
.)۲۸۸۳( ومسلم‎ »)۱٥۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۸۸۹( ومسلم‎ »)۱٥۳۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


oY 


م فقهرة مماصضرة 


OCIS OC IO 


Hyd aT 


وذهب المالكة ا 1 ا 00 التطيّب عند إرادة E‏ ومن 
0000 


وتوسّط شيخ الإسلام ابن 0 کا بين القولين › فال بجوازه. ولا 


يؤْمّر المُخرم به» واختار ذلك الشنقيطي”'' . 


الحال الثانية: تطييب الإزار والرداء لمن يريد الإحرام بهما. 
ل 7 بل 

E‏ مالم ينرّعْهُ. 

فإن نَرَّعَهَ فلا پعیده» إلا بعد عسل اليب منه. 


وذهب الحنفية إلى عدم التفريق» فقالوا بالاستحباب في الثوب» 


AE 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


الحال الثالثة: الْعيْتُ بعد التحلّل الأوّل» وقبل الكّلوافٍ بالبيت. 
كما في حديث عائشة وبا المتقدم. 

وهذا محل إجماع. 

الحال الرابعة: الطَيّبٌ للمخرم بعد إحرامه 

فهذا يحرم عليه بالنص والإجماع. 

ما النص : 


«مواهب الجليل» (۳/ .)١67‏ 

«شرح العمدة» .)/١(‏ 

«البيان 9 مذهب الإمام الشافعي» (£/ 10۷(« «المغني» (6/). 
«بدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۳۸). 


إحرام المُريد للنك القادم جَوًا ۳o‏ 

“OG OCI 
000000 5-6 اَن رج‎ 
لا ليس الق ول‎ E o 
الْحْمَافت إلا أَحَدٌ ذلا‎ e TT 


ت 


بذ تف كاير غا سود لكر ا ولا 
لوا ون الثباب میا مه الوعفرَانُ أو وَرْسنٌ» ٠‏ 
ET 0 ۲‏ الشيخان عَنِ ابْنِ عباس وها قَالَ: 
رَو للب لح اك ل ؛ اي پو رَسُول الله يك قال 
اسلُوة. SRE ML‏ 
E‏ 


ت 


7 


اما الإجماع فقد حكاه ابن اا بقوله: «وأجمعوا على أن 
الحرم ممنوع من : e‏ وقثل الصَّيّْدء والظيب» وبعض 3 
راسد ا تفلي اا 

لكن: مَن 06 الصَّابِونَ المعطر بعد إحرامه؛ فى بَدَنهء» أو جزء 
من بَدَنهِ؛ كَيَدَيْه» أو في ثياب إحرامه. فما الحكم؟ 

لا شك أن من اعْمَسَلَ لإحرامه بصابونٍ مُعطّرء رقت رائحته فى 
بدنه» فلا قله صحّة إحرامه» لحديثي E‏ المتقدمين. 

مَنْ غْسَل ثُيابَ إحرامه في صابونٍ مُعظَرِء انهه 

0 فله استدامة 0 


8 
9. 
` 


.)۲۸٤۸( ومسلم‎ ,.)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳۹( ومسلم‎ ,)١14879( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٥۲ص( «الإجماع»‎ )۳( 


:هم مسائل فقهية معاصرة 
MOC ITO MOC ITO‏ 
وإِنْ نَرَعَ ذلك الثوب المطيّت بعد إحراموء فليس له أن يُعيد لَبْسّه - 
لسر ا اد ب ها ا له ا الك 
تقدم. 
أمّا مَن استعمل شيئًا مُعظّرًا بعد إحرامِه؛ فإن كان الغالبٌ عليه 
ا ا 
يعد من أصل الطيب؛ کالعود» و والعنبرء ونحوه» فلا شك أن 
ذلك يُتجنّبُء وأنه محرم. 
قم ا الجا 1 ا د د 1 
الؤُرُود الطيّبة» ذواتٍ الروائح الحَسّنة» أو روائح التَعْنَاعء والفواكي. 
ولا شك أن اجتنات ذلك E‏ ولكنّ القول أن ذلك يَحْرم ) 


لں ر ص 
٠‏ 


OC IO 


حكم لبس الكمامة ونحوها 


الكمام الک والكمامة E‏ : ما به فم البعير لملا يعض › 
تقول : بعير مکمومٌ» أي محجوم. ا الشيء : غطيته » وسميت تلك 
ا الم 
در الغازات والغبار والروائس الكريهة وغيرها. 

وقد انتشر استعمالها في الحج مؤخرًا بسبب كثرة السيارات 
وعوادمها. ووقاية من انتقال العدوى من بعض الحجيج. 


فهل يجوز للمحرم لبسها؟ 


امسا 


C+ 


نقول: جاء في حديث عبد الله بن عمر ويا أن رَجلا 
رَسُول الله ما يَلْبَسٌ الْمُحْرِمُ مِنَ الثيّاب؟ قال رَسُول | لله ا : 0 
ا وَل الْعَمَاِ ولا السَّرَاوِيِكَاتٍ ولا الْبَرَانِسَ وَلَا الْحِمَافَء إلا أَحَدٌ 
ا جد نَعْلَيْنِ كليبس حُفَيْنِ ٠‏ وليفظغهما قل من الكفيينء ولا تلبس 


(۲) 


3 


ين الاب شيا مَسَُ اوعفرا N‏ 
فهذا الحديث فيه تحديد ما نهي المحرم عن لبسه أو ما هو من 
جنسه» Ty‏ اي ا 


.)5١؟5 «الصحاح» (ه/‎ »)٤٥۴ /۲( غريب الحديث»‎ )١( 
.)۲۸٤۸( ومسلم‎ ,.)١557( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كه" مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO “OO”‏ 
وقد اختلف آهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وإذا غظّاه وجبت 
عليه الفدية. وهو قول ابن عمر زاء ومذهب الحنفية وقول للمالكية» 
ورواية في مذهب الحنابلة» وهو اختيار شيخنا ابن باز" . 


القول الثاني : أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه ولا فدية عليه. وهو 
دول لقهذان ون E‏ نوو و قي سور بن 
الزبير» وجابر بن عبدالله» وغيرهم من الصحابة 2 ي » وهو قول القاسم 
ابن محمد» وطاووس» وعطاءء وغيرهم CR GELEN‏ 
الشافعية» والصحيح في مذهب الحنابلة» واختيار ابن حزم. 

وسبب الخلاف بينهم : الحديث الذي يرويه الستة وأحمد وغيرهم - 
بألفاظ متقاربة - من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويا في 
الرجل الذي أَوْقَصَيْهُ راجلته رَه مُحْرِمٌ قَمَاتَء فَقَالَ رَسّول الله كيا : 
(اغْسِلُوةُ بِمَاءٍ وَسِذْرِ وَكَفَنُوه ه في ويه ولا تمسوه ه يطيب» ولا تَحَمُرُوا 
ا ا القِيَامَةِ ملبيًا». هذا لفظ البخاري. 


)١(‏ «المبسوط) ».)١58/5(‏ «الذخيرة» (۳/ .)۳١۷‏ «المغنى» (0/ 2,)١87‏ «(مجموع فتاوى ومقالاات 
0 0 
داود TT‏ والترمذي 0 والنسائي a )١ ٠5(‏ °(« م 
)518٠(‏ بزيادة «وَلا وجهه)». 


حكم لبس الكمامة ونحوها o۷‏ 
OCIA OCIA‏ 
الرواة عن سعيد كأيوب السختياني» وإبراهيم بن أبي حرة وعبد الكريم 


الجزري» والحكم لا يذكرونها. 

قال ابن قدامة كانه : 

«(وفي تغطية المحرم وجهه روايتان : 

إحداهما: يباح ذلك» روي ذلك عن: عثمان بن عفان» وعبد 
Ey‏ نور لو md TET EC‏ ن وقاص› 
وجابر» والقاسم وطاووس» والثوري» والشافعي. 

الثانية: لا يباح» وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك؛ لما روي عن 
ابن عباس أن رجلاً وقع عن راحلته فوقصته فقال رسول الله ي «اغسلوه 
بماء وسدر» وكفئوه في ألوبيه . ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. فإنه يبعث 
يوم القيامة يلبي». اه محرّم على المرأة فَحَرّم على الرجل؛ كالطيب. 

ولنا : 

ما ذكرنا من قول الصّحابة» ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهمء. 
فيكون إجماعا. 

ولقوله عليه الصّلاة والسلام: «إخرام الرّجل في رأسه وإخرام المَرَأَةٍ 
في وَجھها». 

ST‏ د : لول لوجر امي اعد الممر 
عليه وقوله: «ولا تخمروا وجههاء فقال شعبة حدثنيه أبو بشرء ثم سألته 
)١(‏ أخرجه الدارقطني »)715١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : «ولم ينقل أحد من أهل العلم 


عن النبي يك أنه قال : الإحرام المرأة في وجهها» ا هذا قول بعض السّلف»). فلك قل رواه 
البيهقي )١ ٤۸(‏ عن ابن عمر ت ل موقوفًا عليه. 


o۸‏ مسائل فقهية معاصرة 
E E aT‏ ا ا ETT‏ 


وجهه وراسه)» وهذا يدل على أنه عم هذه الزيادة)17) 


قال ابن العراقي كن : «ومذهب الشَّافعي وأحمد والجمهور أنه 
يجوز للمحرم سّتر وجهه ولا فدية عليه» وفيه آثار عن الصحابة. 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس» وهو رواية عن أحمد. 
وقالوا إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك فالرجل 
آلا د بقوله ييه في المحرم الذي وقصته ناقته : 
«ولا تخمروا رأسه ولا وجهه). 

وأجاب الجمهور عنه: بأن النّهَي عن تغطية وجهه إِنّما كان لصيانة 
E N NS,‏ ان ال 
بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد 
الموت لا في الرأس ولا في الوجه» والجمهور يقولون: لا إحرام في 
الوجه في حقّ الرجل» فحينئذ لم يقبل بظاهره أحد منهم» ولا بد من 
ا 

على أن المالكية قالوا: إِنّه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في 
رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك. 

وبنى بعضهم هذا الخلاف على أنَّ التغطية حرام أو مكروهةء 
MS SST‏ ا ل 
دم» وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة» وفي سنن سعيد بن منصور عن 
عطاء بن أبي رباح : يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين» وفي رواية 


010( «المغني» (ه/ .)١6"‏ 


۳0۹ حكم لبس الكمّامة ونحوها‎ 
“<S0” <A” 
0 a N TT GS 
OC Eg Ty 
8 حاصل‎ 


0 فالشافة ولا 0 520686 وال والمالككة على 5" 


ا 

فيترجّح الجواز بكثرّة القائلين به مِن الصحابة فمَنْ بعدهم» لكن لا 
END‏ 

وتر جع تخر 0 0" 
للآصل › وهو كشف الوجه» وعدم ستره E‏ 

ولتجاذب المرجّحاتء. فإنّ الذى يتحرّر لى : 

جواز تغطية المحرم وجهه للحاجة وهی معتبرة هنا وقد جاء هذا 

فأمّا من غير حاجة فتوقيه أفضل وأحوط خاصة إذا كانت الكمامة 


.)٤١ /٥( «طرح التثريب»‎ )١( 


5 مسائل فقهية معاصرة 


أو لبس المخيط بعد الإحرام 


مع تيسّر الوصول إلى المشاعر المقدسة في هذا الزمان» وسهولة 
السرم ف او تايف ويد انه TO‏ 25 انار كات CO‏ 
العربية السعودية - من خدمة الح والحجيج؛ فإِنَّ الازدحام في المشاعر 
ظاهر؛ مما يحتاج معه إلى تنظيم لعدد الحجاج الداخل بإصدار تصريح 
للحاج كل خمس سنوات» كما سبق ذكره. 

ومع هذا فإن بعض الناس يتحايل على هذا التنظيم بطريقتين : 

الأولى: أن يحرم من الميقات» ثم عند مروره على النّقطة الأمنيّة 
يرتدي ملابسّه» ليُوهم آنه ليس بحاجٌ فيفعل محظورًا من محظورات 
الإحرام عامدًا بلا ضرورة. 

الثانية: أن ينوي الدخول في النسك ويحرم بملابسه المعتادة» ولا 
يخلعها إلا بعد تجاوز نقاط التفتيش. وهذا قد فعل محظورًا باستدامته 
اللباس وعدم تجرده منه عامدًا بلا ضرورة. 

وقبل ذكر الخلاف الفقهيٌ ينبغي أن يعلم أن شعائر الحج قائمة على 
تعظيم الله وتعظيم أمره وين. 

وتعظيم الله وك هو أصلٌ العبودية» فأصلٌ كلّ فضيلة تعود إلى 
تعظيم الله وأصلُ كل شر ورذيلة ونقيصة تعود الى ضّعف هذا المعنى أو 
غيابه في قلوب العباد» فما عصي الله» ولا ارتکب الحرام» ولا تَعُدَّيت 


حُكم من أحرم بالمخيط أو لبس المخيط بعد الإحرام ۳۹۱ 

SOCIO SOCIO 
الحدود» إلا لما غاب تعظيم الله 8 قلوب ال ولهذا قال الإمام‎ 
مجاهد که : «كُل مَنْ عَصَى رَبَّهُ فهو جَاهل).“ فهو جاهل بحق الله‎ 

و ذلك أن لكان ان لك عليز م لي 

وتعظيم الله هو مهابته وإجلاله. وتعظيم تجاوز حدوده ا 0000 
فكيف إذا كان ذلك وسيلة لفعل طاعة! 
قال الشيخ ابن عثيمين كانه في من أحرم بثيابه ليتجاوز نقاط 
ا 
الاستخفاف بحرمات الله 2 إذ كيف تحرم وتعصي الرسول ىي فيما 
نهاك عنه من لبس القميص؟! وما هذا إلا خداع لمن يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء فإذا قدرنا أنه خداع انطلى على الشرطة والجنود. 
فليس خداعا لله و3 : ان الله لا خم ع ك فى الأرضبولا ى الاي 
[ العم ان 25].. 

ثم مَنْ الذي أوجب عليك هذا الشيء؟ أليس حَجك سُنَّة وعُمرتك 
و ولى الأمر واجبة ا فى معصية؟ ولهذا لو منعنا أن نؤدي 
الحج الواجب قلنا: لا سمع ولا طاعة نريد أن نحج» أما إذا كان الحج 
يحجون أن يخفف عنهم بهذا النظام» فلا محذور فيه» ولا شك أن ولي 
الأمر له أن يفعل ما فيه المصلحة ودفع المضرة. 


.)601//5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)569/5( «تفسير السعدي»‎ )۲( 


۳۲ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 
وما دمت أدَّيت الفريضة فالباقى نفل» وطاعة ولى الأمر ومساعدة‎ 

إخوانك في هذا النظام -الذي نسأل الله أن يجعل CC‏ حميدة- خير 

لك 3192 كلك قساف 


ثم نقول: وک رغبة في الحح فانظر إلى عضو الئاس 
الذي لم يؤدوا الفريضة وساعدهمء وأعطهم الدراهم يحجول بها 
لأنفسهم ؛ فتكون كك على فريضة» وتشارك صاحب الفريضة فيما أعنته 
رس 7 

وما ا كلام الشيخ في تعظيم الله بتعظيم أوامره ونواهيه في الحج 
بقول الإمام النووي اة الذي ذكره في منسكه؛ حيث قال : 

(ورئّما ارتكتّ بعص العامة م من هذه المحرّمات وقال : أ 
أفتدي متوهمًا أنه بالتزام الفدية يتخلّص من وبال المَعصية! وذلك خطأ 
صريح وجهل قبيح. نه يحرم عليه الفعل وإذا خالف أثم» ووجبت 
الفدية. 
كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني والحَدٌ يطهرني. ومن فعل شيئا 
مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرور|ا)""ا 


ما في النظر الفقهي لهذه المسألة : 

فالذي م هذا الذي يلبس الثياب ليمرٌ من نقاط التفتيش التي 
لجع انعم و ا ل ل اك ١‏ 
)١(‏ «اللقاء الشهري» اللقاء رقم (67). 
(۲) «الإيضاح في مناسك الحج» (ص١١١)»‏ وينظر: «الفروق» للقرافي .)۲٠١٠٦/۲(‏ 


حُكم من أحرم بالمخيط أو لبس المخيط بعد الإحرام ۳۳ 
OC ITO OC IO‏ 
استخراح التضريح› إذا كان ممن ينطبق عليه الأمرٌ. ولذلك لا يفعل مثل 
هذا الأمر الا الذين يحجُون النافلة في سنينَ متتابعة» فيتّضح من حالهم : 
أن اعتبارَ الإكراه في هذه الخال غير وارد؛ 1 د بحح اانا 
بستفاس ا لداعت E DR‏ 
عار ليس بحاجة - في الحتقة - إلى أن يتحايل. واا كان يحب 
ومن نعم الله وفضلِه وإحسانه e‏ الشيء 
اکر ولم يقصر الطاعة على هذا الطريق فحسب » بل فح أبوانًا عديدة 
يسلكها المرء لعا كه 5 a‏ ا رضوانه. 
وعليه: يتبين خطأ من لم يتجرد من ملابسه أو لبسها بعد إحرامه 
ليتجاوز النقاط الأمنية الخاصة بمنع الحجاج إلا بتصريح. 





OC IO 


1 مسائل فقهية معاصرة 


هل يتحلل مَن أَخْرَمَ 
ثم مُنع من نسكه لعدّم حَمَّلِه تصريحًا؟ 


وهذه المسألة مبنية على ما سبقها : 

فلو نوى الدخول في النسك وتجرد من ملابسه. ولیس معه تصريح 
حوراي او الور وس واد ور 
TT a‏ وكيات يتسلا ؟ 

المحخصّر : اسم فاعل من أحصره العدو بمعنى منعه. فهو محصرء 
وكذا يقال في المرض» ويقال حَصَّرَّه فهو محصورء فمن صدَّه عن البيت 
عدو أو مرض فهو المحصّر. 

وال سلا نيذدك رد تعالى: قان حورم فا أَسْتَيْسَرَ من اهدي ڳه 
[المَمَرَة: »]1۹١‏ وفى الصحيح أن النبيّ 5 لما فر من قضية الكتاب بينه 
وبين قريش قال لأصحابه: «قُوْمُوْا فَانْحَرُوا ثم اخْلقوا». 

ولا خلاف بين أهل العلم أن من أحصر بعدرٌ جاز له التّحللء 
وحملها بعض أهل العلم على العموم من العدو والمرض وكل ما يصد 


عن البيت من عائق. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كله ٠.‏ 


.)۲۷۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


NIE OE SCDOT DD «المدونة» (۱/ ۲۹۷)» «الأم»‎ ».)۱۸١ /١( «الهداية»‎ )۲( 
.)١١59( «الاختيارات الفقهية»‎ 


هل يتحلّل مَنْ أخرَم ثم مُنع من نُسكه لعدم حَمْلِه تصریځًا؟ ۳ 

“<O” OCIS 

ولا خلاف بينهم أن المحصر إذا كان معه هدي ا يلزمه لحر ه. 

وهل يلزمه الهدي إذا لم يكن ساقه؟ 

ذهب مالك وأحمد في رواية عنه أنه لا يلزمه إذا لم يكن قد ساقه؛ 
لأ الصحابة الذي كانوا مع النبئ بيه في الحديبية لم يكن معهم هدي» 
فالذي تحر كان سبعين © وخم آلف وأربعمائة»› ولم ينقل أن النبى ية 
هذا ا ا ا أن الاشتراط كاف للتحلل ؛ ا 
ضباعة : حي واشترطي». 


واختلفوا في من لم د يشترط ابتداء ومُنِعَ من النْسّك؛ هل يحقٌ له أن 
يتحلل من إحرامه كمَنْ حُصِرٌ بعدو؟ 


Te 0 ال فو‎ DD 
a N لا مانع د كوم اس ا لي‎ 
قول عبد الله بن عُمَرَ وأمّ المؤمنين عائشةء وابن الربير»‎ e 
وقول لابن عَبّاس» وهو قول الأوزاعيّ» والليث» وهو مذهبٌ المالكيّة.‎ 
E CATT والشافعئّة‎ 


)۲۸۷ /9( «زاد المعاد»‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (2))0:089 ومسلم (۱۲۰۷)» وينظر: «المغني) (0/ 5 2)5١‏ «المحلى) (۷/ )١1١7‏ 

(۳) «التمهيد» (6١//ا9١),2‏ «المجموع» )۸/ «(o0‏ «المغني» /٥(‏ ۰۳). «الاستذکار» ›»)۱۷۸/٤(‏ 
«الإقناع» )4/۲( 


وقد استدلوا بأدلّق» منها : 


٠. 4. 3‏ ر 0 م کے يي مص ووس ب 5 2 و 026 و سدس س5 صل 97 
١‏ - قوله تعالى: «إواتِموا للج ولعب له فإن أحَصِرَحَ ها أسْتَيْسَرَ مِنَ اهدي ولا 
ره j‏ 2 ا ف ا اتيت 0 رص ا ا 26 70" سء 
حلفوا ll‏ حقل ل ارق ا من 74 نكم ميض أو يود أذى من ls‏ 
ا ور 5 6 2 ج وو رہ e‏ وى بس OTe‏ صحرں ‏ ب 
فَيِدَيّةَ مّن صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سلكٍ فإذا أمنتم من تملع بالعمرو إلى آل فا 


ضمي و 


سْتَيسَسَ من أيه [البَقرَة: 193]. 

قالوا: 1 قولّه : قدا ان [البَقَرَّة: 94؟] 00 على ا 
الإحصارَ بالعدوٌء لأن الأمن يكون من العدوء كما أن الشفاء يكون من 
المرض. 

وقالوا: إن الآية نَرَلَثْ في غزوة الحديبية» والرَسُول ب في الحديبة 
ا 1 ع ا مار هد د 

القول الثاني: أنَّ الحَضْرَ عام فيدخل فيه كل ما حبس أو منع من 
الوصول إلى بيت الله المحرم من عدو أو مرض أو عائق» أو غيرهاء 
وهو قول بعض الصحابة: كأبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وَي. 
وهو مذهب الأحناف» ورواية في مذهب الحنابلة» وهو اختيار ابن 
حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» واللجنة الدائمة للإفتاء"”''. 

وقد استدلُوا بأدلة» منها : 
١‏ -أنَ الإحصار في اللغة يشمل حصر العدو وحصر المرض. 

قال في الكلبّات: «وآية الإحصار وردث في الإحصار بالمرض 

بإجماع ل 7 ر 


)١(‏ «الهداية» »)١8٠١/١(‏ «المغنى» (0/ .)١95‏ «المحلى) (7/ .)3١7”'‏ «الاختيارات الفقهية» 
)١٠۲۹(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١١/١١(‏ 
(۲) «الکلیات» (ص٥٥).‏ 


هل يتحلّل مَنْ أخْرَم ثم مُنع من نُسكه لعدّم حَمْلِه تَصريحًا؟ ۳۷ 

OC IO OC IO 

وقال في تاج العروس : ارالك الفرض ): مَنعه من السّفر أو 
حاجة يريدهاء قال الله وك : قان 3 حورت 6 [البَقَرة : و . 


۲ - ما ورد في السئن عَنْ عِكرمَّة قَالَّ: سَمِعْتُ احاح بْنَ عُمَرَو 
الأْصَارِيَ قَالَّ: سمعت و سول الله ب يقول : ( من کسر“ أو عَرَجَّ 
قَقَلْ حل وَعَد ليو احج يِن ابل . قال عِكْرِمَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ 
هريره عَنْ ذلك٬‏ مالا : e‏ 
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۳ کار عالك لسن عد اوا عن الله نك الجعمرر اده 
أخبره: أنه كان مع عبد الله بن جعفر» فخرج معه من المدينة. 
فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقياء فأقام عليه عبد الله 
ابن جعفرء حتى إذا خاف الفوات خرج» وبعث إلى علي بن أبي 
بالسقياء فنحر عنه بعيرًا. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج 
مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة”". 


ووحه الدلالة ET‏ التحلل بسيب المرض 0 تفق عليه هؤلاء 
a‏ 


.)١٤ /۱١( «تاج العروس»‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد )١161/7١(‏ وأبو داود .)١857(‏ والترمذي »)۹٤٩(‏ والنسائي »)75851١(‏ وابن 
ماجه لال وصححه النووي في «المجموع) )۸/ «(YoY‏ وابن دفيق العيد «الاقتراح» 
(ضص7١١)4‏ وابن عبد الهادي «المحرر» (ص؟ 2.)5٠‏ والآلبانى فى تعليقه على السئن. وقوله 
«(عرّج» هو بفتح الراء» أي: أصابه شيء في له وكيس نان كان جلفة قيل: «عَرج» 
بكسر الراء. «لسان العرب» (۲/ »)۳۲١‏ «المصباح المنير» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه مالك ».)١50(‏ البيهقى .)٠١١8/(‏ 


۳۹۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 
- القول بأنَّ الحصر عام جار على عمومات الشريعة المبنية على 
E EOE aa‏ 
الإحرام من المشقة العظيمة» وهي منتفية شرعًا. 


قال ابن القيم كأله: «لو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكان 


القياس على المحصر بالعدو يقتضيه» فكيف وظاهر القرآن والسنة 
والقياس يقتضيه؟)”" 


لكنْ نقولُ: هذا فيمّن جهل أنه يلزمه التصريح» وفوجئ بمطالبته به. 

وکن الذي 5106 ويعلم سوك | يلزمه التصريح. فهذله ل 
تحتاج إل« تمل خاصّة بعد أن علمنا اختلاف الفقهاء في الإحصار: هل 
يكون الد 32 5 بغيره؟ 

اما لل و GUMS ENE‏ عرد 
الحقيقة تجاورٌ وتَعَد. 

والذي يذهب للحم إِنّما يُريد الثوات» ويطلبٌ الأجرٌ من الله. 

وما دام أنه كلل كان يلتزم بأحكام الله » وأحكام رسول الله 
د أن يطيع اللهء كان يطيع رَسَول الله عد آل بُطيعَ مَنْ أ الله 
E‏ بطاعته » لخم 0 الأمر. 


I 


قال تعالى: ايتا O TT‏ اص 
4 [الئّمَاء: وه]» فطاعة وليئ الأمر فى طاعة الله وطاعة رَسُولهِ كله مما 
جاءت به العا يق ان الله ود لدت 


.)١۸١ /۲( «تهذيب السنن»‎ )1١( 


هل یتحلٌل مَنْ أخرَم ثم مُنع من دُسکه لعدّم حَمْلِه تَصريحًا؟ ۳۹ 
OC ITO “<O”‏ 
لذا فإنَّ الواجبّ على مَنْ أراد حَجٌ بيت الله الحرام أن يلتزمَ بما 
ينم الحجّء وبالتعليمات التي لم تُوجَدْ لغرض التضييق على النَّاسء ولا 
العَنّت على الحُبََاجء بل المقصدٌ منها ظاهرٌء يجمعٌ بِينَ ما هو مصلحة 
للحجاج في تحقيق أَمْنِهِم والحفاظ على سلامتهم › وبين التيسير عليهم 
في أداء نسكهم؛ فإن النَاظرَ في الزحام الشديدٍ - رغم هذه التنظيمات› 
ومع هذه اله لتعليمات - يدرك أن ما فَعَله ولي الأمر حق وهو لم يُقْدِمْ على 
هذا إلا بعد فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيّة السعوديّة» وهم 
مَنْ هم في التقوى والوّرّع والعلم تحيبهم والله حسيبهم. 
ولذلك فإِنَّ طاعةً ولاةٍ الأمر في هذه التعليمات من طاعة الله غل 
ومن طاعة رَسُوله بي وممًا يتقرّبٌ به العبد إلى ربّه تبارك وتعالى. 





OC ITO 


55 مسائل فقهية معاصرة 


هل يكون الزحام في منى سَبَبًا 
في الترخص بعدم المبيت فيها؟ 


الرّحام في اللغة من الزحم» ورحم القوم بعضهم بعضا من خره 
انضمام في شذدة )6 فميه معنی | لذ لضيق وأ لمضايقة ET‏ 

ويعرّف الزحام بأنه: تدافع الناس في مكان ضيق. 

E CEES ET‏ ست وضع لاس 
کدی مارک e‏ لْعلَمِنَ چ [آل ان 6]45 نالك سعيدل بن جبير يانه : 
(سمیت بكة لأنهم يتباكون فيها» أي : يزدحمون" '". 

لا شك أنَّ الحاجةً ماسّةٌ لمعرفة الأحكام المستجدّة» خاصّة للذين 
يحجّون بيت الله الحرام؛ إِذْ يَلْرَمُهم معرفة الأحكام الفقهيّة لنوازلَ 
ومسائل جرت 5 هذه الأزمان. 

كم 6 في هذا e‏ اة الزحام وفت الحج ولعل من 00 
ا مي اا اس و COR e‏ 

ومشعر منى هو أكثر مشاعر الحج التي يقيم فيها الحجاج مما 
يستلزم تقديم الخدمات فيه بشكل أكبر. 


.)5577/١75( «لسان العرب»‎ .)7551١( «مقاييس اللغة» (۳/ 59). «المخصص)‎ )1١( 
وينظر تفسير الطبري (5/ 5؟7).‎ »)١51765( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 


هل يكونٌ الزحام في مِنَى سَبَبًا في الترخص بعدم المبيت فيها؟ ۳۷۱ 

UC ITO OCIA 
العقبات فيه» حيث تبلغ (/كم) مقسومة ما بين سفوح جبال وعرة»‎ 
ومنطقة سهلة منبسطة.‎ 

وتشغل منطقة الجمرات والمرافق العامة نصف هذه الأرض 
المنبسطة» وبالتالي لم يبق للحجاج إلا قرابة (؟كم) فقط! 

وقد فافقت حكومة هذه البلاد - المملكة العربية السعودية - وفقها 
الله ا ربع مساحة منى المتبسظة بخيام ا مقاومة للحرارة 

.0( 
والحريق '. 

رلا فك أن هذا الزحامَ يُسبّب مشقة كبيرةً» وعنتا بالعًا لمن أراد 
الوصو إلى مى مِنْ خارجها؛ سواء أَنَى من المسجدٍ الحرام- بعد أداء 
منسك من المَنَاسِك-» أو من غيره. 

وعليه: فهل يكون ذلك الزحام وهذه المشقة سببًا في الترخخص بعدم 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» للذي لا يج له فيها مكانًا يليق بحاله؟ 

نقول : 

اتفق العلماء على مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق. 
تركه بالكليّة فإنه يلزمه دم. 
اا و 


واستدلوا بما روى الشيخان عن ابن عمر 0 
EO NCL SNS O)‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۷٤۳(‏ ومسلم .)171١5(‏ 


۳۷۲ مسائل فقهية معاصرة 

UC ITO “<O” 
ووجه: ال العا بالرخصة لعذره ا‎ 

رخصة لغيره. 
وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنَّ المبيت فيها 
2 , . )02 

ماستع ل بوا جب ولک یکره تر که » وهو اختيار ا حزم" 
واستدلوا: بأثر ابن عباس يا: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. 
وعلى هذا: فما حُكم مَنْ لم يجد مكانًا بمنی» أين يبيتٌ؟ 


لكان لفيا 

واختلفوا: أين يبيت؟ على قولين : 

القولٌ الأول : E cT‏ ريت حك 
ا 


ودليلهم : أنه لا يكون له حم م TT‏ ارد كان يت ټبيت في 
مكانٍ ملتصق بها؛ فلابُدَ أن تلتصق الخيامٌ بالخيامء كاعر 
E‏ 
وهذا اختيار بعص العلماء المعاصرين ؛ كالشيخ عبل الله بن حمید» 
) 3 
والشيخ ابن عئيمين › »> وغيرهما 
)١(‏ «المدونة» .)٤۲۹/١(‏ «روضة الطالبين» (۳/ »)٠١١‏ «المغني» (0/ 7375). «حاشية ابن عابدين» 


.)٥۰ /۲(‏ «المحلی» (۷/ .)۱۸٤‏ 
(۲) «الفتاوى والدروس في المسجد الحرام» (ص25590). «الشرح الممتع» (0/ 2095 . 


هل يكونُ الزحام في مِتى سَبَبًا في الترخص بعدم المبيت فيها؟ VY‏ 

OC IO OC IO 

IT‏ لاا امعان دده ا رت ا 
فيجوز له أن يَبِيتَ في العزيزيّة. أو ذ في المزدلفة. أو غيرهما. 

وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ عبد الله بن جاسرء وشيخنا ابن 
باز» وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء . 

وهذا القول هو الراجحٌ ؛ لأن ا ل ل ال امم 
التشريق» فإذا لم يَجد مكانًا فإنّه يُعذر لتركه هذا الواجبّء فإِنَّ الله ك 
قال: انوا أله ما سطع [التكائن: 011 وقال ككل: «إذَا مركم بأَمْر 
ا الي ار ل ال مر 
عن آدائه» كما أن من لم يجد مكانًا بمنى هو أولى بالعذر من السقاة 
والرعاة الذين أذن لهم النبئٌ بيا 

وممًا يلزمٌ أن نوه بو: أنّه لا يلرم مَنْ لم يجد مكانًا مناسبًا في مِنَى 
أن يبيتَ في الطرّقات» أو في الممرّات» أو على الأرصفةء أو أن يَصعدَ 
الجبال» أو يَبِيتَ في نحو ذلك ممالا يُناسب الآدمئ؛ فإنَّ هذه الاماكن 
اك الآدمِيّين ؛ والإنسان قد يَجد عَضَاضْةً في المَبِيْت في 
هذه الأماكن» با رما اثرئت على.المبيت بالطرقات أو في الممرّات - 
كما نرى في الحج - تعطيل لحركة المرورء » فل افك حت 
ذلك إعاقة وتعطيل حركة مرور الحَجَاجٍ إلى أماكن إقامتهم» أو حينّ 
توجُههم لأداء E‏ 
)١(‏ «مفيد الأنام» (۳۳۹/۲)» «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١19(‏ 20777 «فتاوى اللجنة 


الدائمة» /۱۱١(‏ ۲۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


۳۷٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
وقد يجلبٌ أيضًا المبيت فى هذه الأماكن من الأخطار الشىء 
الكثير» فربّما تعرّض هؤلاء لحواوثِ السيارات» وغيرها. ۰ 
أيضًا من المحاذير المترتبة على المبيت في الظَرّقات والمَمَرّات ما 
نشاهده من افتراش النساء الأرضّ مع الرّجالء أو بجوارهم» فقد 
تنكشف أجزاء من أبدانهم. 
وربّما يحصل أذى على الحُجَاجٍ الذين يَِيْنُون بهذه الطريقة» بسبب 
بعض الأحوال الجويّة؛ من مطر أو بردء أو بسبب عَوَادم السيارات 
وغيرها. 
وما يبه إليه في هذه المسألة المهمّة: أنه لا حرج على مَنْ وَصَلَ 
me‏ بسبب زحام السيارات؛ فإن بعض الحجاج - يسبب 
الزحام- لا يَصِلُون إلى مِنَىء إلا بعدَ مُضِيَ أكثر الليل» وربّما لا يصلون 
إلا قريب الفجرء فهؤلاء لا شيءَ عليهم؛ فهم قد بَذلوا وسعهم 


o2 و‎ 


وطاقتهم» والله كه يقول: «إلا يكلف أله تسا إلا وسا [البقرّة: 181]. 
وبعض الحجاج يذهبون إلى مكة للطواف» ثم يتأخَرون في الإتيان 
-ه rd‏ ع هس 1 
إلى مِنى» فيّصلون وقد ذمّبٍ معظم الليل. فيقال لهم أيضًا: لا شيءَ 
ع س 5 ع و 1 
عليكم؛ فانتم انشعْلتم بهذله العبادة. وانتم معذورون E‏ 55 عذر 
الب يا مَنْ يَسقي الحاجٌّء وقد نص على ذلك شيخنا ابن باز 5انه. 


OC IO 


حُكمُ أداء ركعتي الطواف خلت المقام في أثناء الزحام ۳Yo‏ 


OCIS OC IO 


خكم أداء ركعتي الطواف 
خلف المقام في أثناء الزحام 


ا مقا إبراهيم ا فقا 1 من عا اترو 2 
6 فجعل المقام بينه وبين البيت؛ فكان أبي يقول - ولا a‏ 


ع 


و لي -: كان يقرا ف في الركعتين : قل هو 4 له کد 
[الإخلاص:١]»‏ و##فل أا اكرون [الکافرون: 1 

وأجمع العلماء على أن من سنة الطواف أداء ركعتين خلف 
المقاء". 

واختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين على ثلاثة أقوال:" 

القول الأول: أنهما سنة مؤكدة» وإلى هذا ذهب الشافعية فى 
الأصح» والحنابلة» وهو اختيار شيخنا ابن باز كله . 

القول الثاني : أنهما واجبتان» E‏ شرطًا لصحة الطواف» فان 
تركهما عقب الطواف» وجب عليه أداؤهما بعد ذلك» فلا يتقيد أداؤهما 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)ه١‎ /6( «المجموع)‎ 225١5 /5( (؟) «الإشراف» (۳/ ۲۸۲). «الاستذکار»‎ 


)۳( «المغني) /٥(‏ ۲۳۲). «المنتقى) (۲ / ۲۸۸) «المجموع) .)١5 / A)‏ «بدائع الصنائع» 
(؟/58١)‏ المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۲۸/۱۷). 


۳۷٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
القول الثالث: أنهما واجبتان» يجب أداؤهما عقيب الطواف‎ 

بطهره» فإن أخرهما لكراهة الصلاة فى ذلك الوقت» فلا بأس بذلك ما 

لم تنتقض طهارته» فإن انتقضت كان انق واجبّاء وجب عليه إعادة 

الطواف» إلا إن تباعد» فله أن يصليهما وعليه دم. وهو مذهب المالكية. 


وأعدل الأقوال وأرجحها هو القول الأول. 

والاقتداء بالنبئ بي في مكان صلاته لهما لا يتأتى في كل وقت 
وزمان؛ 0 امد د في Es‏ دفي موسم ير في رمعا 
نيو كثرة المتقيدين ‏ ا خلت مناء ا ولو ک كان وقت 


يؤدي إلى تدافع لتاس يسبب مح أو N‏ أو 5218 

ومع أن الزحام 2 المطاف من ا الله لعباده الوصول ا 
الأماكن المقدسة في هذه الأزمان» إلا أنَّ بعض العلماء المتقدمين أشار 
إلى مراعاة حال الزحام. 

قال الإمام السرخسي الحنفي: «(قال) ثم ائت کک فصل عنده 
yS e Ca‏ 
الصّلاة 000 

والإجماع منعقد على إجزاء فعلها في أي مكان من الحرم. 

نال الو دار "رينت انار مك ا كد أنه ليا طاف ا 


.)١١ /٤( «المبسوط»‎ )١( 


حُكمٌ أداء ركعتي الطواف خلت المقام في أثناء الزّحام بيس 
OC IO OC IO‏ 
صَلَّى عند المقام ركعتين» وأجمعوا على قول ذلك. راجيعوا أيضًا على 


د 


أن الطائف يصلى الك حي ضاء من المسجد وحيث أمكنه .ع ا إن 


0 أو خلف المقام فلا شيء عليه».”" 

وقال ابن حجر في التعليق على تبويب الإمام البخاري كته : (باب 
من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد). 

«هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتى الطواف فى أي 
موضع أراد الطائف» وإن كان ذلك خلف المقام a‏ 
عليه» إلا في الكعبة أو الحجر. .. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن 
الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاءء إلا شيئًا ذكر عن مالك في أن 
من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعي . 

إلا أن الخلاف وقع بين العلماء في شمول أفضلية المكان على 
أقوال ثلاثة : 


الثاني: أن الفضل يشمل ما خلف المقام في حذائه إلى آخر 


ww 


وهذا الخلاف سائغ فى وقت السعة» أمّا فى أوقات الزحام 


.)3١5 /5( «الاستذكار»‎ )١( 
.)٤٤٦/۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


۳۷۸ مسائل فقهية معاصرة 
OO” OCI‏ <“ 
ودروتهاء E‏ يعضد القول أن المطاف للطائفين › وهم أحوح 
إليه من ا لركعتي الطواف» أن المتعين أن تكون ركعتا الطواف 
وقت الازدحام بعيدًا عن المطاف» ما يلي : 


س ر ر د 


١‏ - أن في قول الله تعالى: و جَعَلنَا الت مه يديس وأ ُو من 
TE‏ هدنا إل بصم وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا بى لاطابفين 
كفن واكم السجود 46 [البَقَرَة : 0 وفي قوله تعالى: #وإذ 
Se GT‏ ووس E‏ 
لاطايفينَ وَاَلْفَايِمِينَ وَل السجود ‏ [الحخ : 7 تقديم للطائفينَ على 
العاكفين والمصلين» والتقديم بالذكر يُشعر بالتقديم في الخكمء 
E ent‏ أن التهيئة للطائفين أهجٌّ من التهيئة للعاكفين 
والمُْصلين» فعلى هذا يُقدّم الطائفون عند التعارض على المصلين 

١‏ - المسجدٌ الحرامٌ - بحمدٍ الله - واسعٌ» ويزدادٌ - بحمد الله - سعة» 
وإنما يقع التعارض في المّطَافٍ عند كثرة الطائفين وازدحامهم 
حر لجلوعا والعاكفين. وضاق المطاف عن أن يَسَعَهُمِ جميعًا 
اه أو خَلْل؛ فان قُدّمَ بِقَرْبٍ اا ون 
وقيل للطائفين : وفوا مِنْ ورائهم» كان هذا تأخيرًا لمن قدَّمه الله 
تعالى» مع لزوم الحَرّج على الطَائِفِيّنَ» لطولٍ المسافةٍ عليهم. 

- أنَّ فعل المندوب والمستَحَبٌ إذا لزم مِنْهِ مكروةٌ ذَهَبَ أجِرُهُ؛ فكيت 
إذا لزم منه الحرام. 

٤‏ - أن الصَّلَاةَ في هذا المكان مع شدَّة الزحام فيه إيذاء للطاتفيربة" كما 

أن اللا في هذا المكان فيه تعريض لطواف ا 


حُكمٌُ أداء ركعتّى الطواف خلت المقام في أثناء الزحام ۳۹ 


OCIS OC IO 


(۱) 
(۲) 
(¥) 
(£) 


DT O ل كو‎ GT TE 
يسارو في جميع طوافه. وعندٌ التدافع قَنْ يجعل الطائفٌ البِيتَ أمامه‎ 


ع 


ا 
ان النبىَ كله نْهَى أن بصلي ا وهو يدافعه ٠‏ الأخيكان. ومعلوم 
إن د اجات 1 ين لكين RI‏ 


- أن استلام الحجر الأسود سنة في الطواف لفعله ية كما في 


١ 
حديث جاب‎ 


> ومع هذا فقد وجّه النبئٌ ئ عمر بن الخطاب 
نه إلى ترك استلامه خشية تأذى الطائفين منه فقال له: «يَا عَمَرَ 
ا اي وود كي ا ا ار وي ون كيلم يبن EI‏ 
إنك رَجُل قوي لا ترّاجِمْ عَلى الحَجّر فْتَؤْذِيَ الصعِيفَ. إن وَجَذْتَ 
حَلُوَةً كَاسْئَلِمْهُء وَإِلا قَاسْتَقْبِلْهُ كَهَلْلْ وَكَبَّرْا.". وقال يله 
لعبد الرحمن بن عوف: اكت صَبَعْتٌ أبَا مُحَمَّدِ؟2. قَالَ: اسْتَلَمْتٌ 


وَتَرَكْتَ» قال : ١أَصَيْتَ).‏ 

قال الإمام الشافعي كآنه : «وأحسب النَّبىَ بيا قال لعبد الرحمن : 

(أضت] أنه فال اذه استلم في غير زحام» وترك في زحام)»”" 
لت أن النبى ا ا استلام الحجر بيده » واستلمه 0د 


أن أداء الركعتين خلف المقام ا وإيذاء المسلمين بالرّحام 
محرم ) واجتنات المحرّم اين من الإتيان باد 


تقدم تحريجه. 

أخرجه عبد الرزاق »)89١٠١(‏ وأحمد »)١90(‏ والبيهقى (/407). 
ساو" 1 

أخرجه مسلم (17170) من حديث أبي الطفيل 85 


5-١‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
EDT‏ ا E‏ لس ا EE‏ 
فالغالب على من يصلي الركعتين خلف المقام وقت الزحام أنه لا 
يفقه من صلاته شيكاء ولو صلاهما بعيذا لاجتمع قلبه على صلاته. 

8 - قال النووي كه فى مسألة مشابهة: «وكيف ينبغى لعاقل أن يرتكب 
الأذى المحرّم ليحصل أمرًا لو سلم من الأذى لكان سنة» وأمًا مع 

الي لي ار رلك E‏ 
فهذا القولٌ منّجهٌ لقرّة الأدلّة» ولاتفاقه مع مَقَاصِد الشَّرِيْعة. 


5 م 6 ساهو ك E‏ چ 3 3 سے اا س 
فالشريعة جاءت بالرفق, وامرت نه 6 وهدا الصّادف المصدوق ا 


+ سار 
ر 
و 


.35 46 عا لكا عه م ل . E yT , e‏ 
5-7 وك 
الأمر كله)”'"'. 


ت 





MOC TO 


NOC ES ا يوالع و زر‎ ND) 
والصلاة فيها إلا أن يكون هناك زحام شديد فيؤذي غيره.‎ 
.)01/85( أخرجه البخاري (1۹۲۷)» ومسلم‎ )۲( 


مسألة تفويّج الحُجَاجٍ ومبتداً وقت رمي الجمار قبل الزوال 50 


OCIS OC IO 


مسألة فوج الاج 


ومبتدأ وقت رمي الجمار قبل الزوال 


ل ري الايد الا مير د شالك تفويج الحسجاج. 

والمقصود منها : تنظيم وصول الحجّاج إلى منطقةٍ جِسْرٍ الجَمّرات. 

ويدخل ضمنّ التفويح: تقسيم مغادرة الح لحجاج CT‏ 
مراحل ملد 

والتفويج. وخطط التفويجح تشمل اكثر من توصيل الحجاج ا جسر 
الجَمّرات» وأكثر من انصرافهم من مَشْعَر مِنى. 

ولكنّ هذين الحا -وخاصّة الجانت الآوّل- هما أكد ما تظلن 
عليه تفويح الحجاج. 

ولا شك أنَّ تنظيم الحُجَاحء وتفويجهم يُقصد منه الحفاظ على 
سلامتهم » TE‏ على أرواحهم. وأبدانهم. و الجو المناسب 
والوقت المناسب لأداء نِسّكهم. وهذا أمرٌ مقصودٌ من الشارع؛ أعني أداء 
العبادة على وجه تم كما ال الارن 
الحج. 

قال أبو يعلى الفراء كأنه: «وهذه الولاية - أي ولاية الحج - 


2 


ضربان: أحدهما: أن تكون على تسيير الحجيج. والثاني: على إقامة 


۸۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
الحج. فام تسيير الحجيج فهو ولاية سياسية» وزعامة تدبير. والشروط 
المعتبرة في 00 أن يكون مطاعًاء ذا راي“ وشجاعة وهيبة وهداية 
والذي عليه من حقوق هذه الولاية عشرة أشياء»» ثم ذكر منها: «الثاني : 
ترتيبهم في المسير والنزول» بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل 
قوم منهم مقاده إذا رانك كان إذ شولم ا عر 20ر٠‏ 
يضلون عنه. .. العاشر: أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات» ولا 
يلجئهم ضيقه إلى الحث في السير»."" 

وما ذكره ك هو مقتضى السياسة الشرعية» وهي قائمة على قاعدة 
ل ل ا ل اا 

شك أن هنا الس سيار موود نس يها لأن ها لا يله 
الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء وهو مما نيط بولي ايت ل 
للضرورة» وهو مما جاءت الشَرِيْعَة ة لتحقيقه ؛ ؛ لأنه يِن المصالح ا 
الشارع بتحصيلها وتكميلها. 

حكم رمي الجمار قبل الرّوال: 

ET‏ د متفرّعة عن مسألة الحجاج لأداء نسك رَمْي 
الجمارء وهي ليست متعلقة بالتفويج وحسب» بل هي مرتبطةٌ بمسألة 
موه وهي مَنْ يَرَى الرَمَى قبل الزّوالٍ؟ 
أقول : 

اتفق أهل العلم أن سنة الرمي في آيام 50000 
ل 0 


.)5١ص( «الرسالة»‎ )١( 
.)٠۳ /٤( «مراتب الإجماع» (ص55).» «الاستذكار»‎ )۲( 


مسألة تفويْج الحْجُاج ومبتداً وقت رمي الجمار قبل الروال A‏ 
OCIS OC IO‏ 
وقد رمى النبئٌ ئة أيام التشريق» كما في حديث جابر ويه : «رمى 
رسول الله يه الجمرة يوم النحر ضحىء وأمَّا بعد فإذا زالت 
از 700 
بع ل (CY). 1 E‏ 
واختلفوا : في من رمى قبل الزوال : 1 
فذهب الجمهور أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًاء ولا يقع 
وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه في أيام التشريق كلها» وخص 
بعضهم الجواز بيوم النفرة. 
أا وقت الرمي استحبايًا فيبدأ بعد الزوال» لأنَّ النبئ ية لم يرم 
اذ مدان E‏ 
والخلااف في 1 طويل» e‏ هذا محل تحریره» وانما 
اللتمعوقه ار بوتس لوجع سسا E‏ سود نكر ركم" 
الزوال. 
وذلك أن السُّوالَ الذي يُوجّه لمن يرَى الرَّميَ قبل الزّوال هو: 
ارا كي الوا E‏ 
هل هو طلوع الشمس من ذلك اليوم. أو هو الفجرٌء أو هو -كما 
رأيتٌ وسمعتٌ من بعض الناس- : مِنْ بعدٍ السّاعةٍ الثانية عشرة من الليلة 
السّابقة لذلك اليوم؛ CER‏ أن اليوم ااا 7 عه الناضه 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) ينظر: «التمهيد» (۷/ »)۲۷١‏ «المغني» .)۳۲۸/١(‏ «المجموع» (۸/ ١۲۴)ء‏ «بدائع الصنائع» 
«(IV /۲)‏ «فتح الباري» .(oA* /Y‏ 


۳۸٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
عشرة مساءًء كما هو الحاصل والمعمول به في المطارات»‎ 
والحجُوزات» والبنوك» ونحو ذلك .. فهل يجوز للحا الذي يَرَى جوارَ‎ 
EE قن الرؤال أذ هر‎ E OT 
. السابقة. ثم يذهب يطوفٌ بالبيت» ثم ينصرفُ من مكة7"‎ 


أنَا متى يَبْدَأً الرَمْ - لمن يَرَى المي قبل الإّوالي -: هل هو بعد 
طلوع الفجر أو بعل طلوع الشمس؟ 
فقولان عند لك 0 


والمالكة 0 م 


واستدلوا بما يلي : 


- أن طلوع الفجر اهو أو اهار كما هي معام عند أينه EE‏ 
به ينتهي وقتٌ الرَمْي لليوم الذي قَبلّهء فناسّبَ أن يكون بداية 
Ee‏ لهم 2 2 


الإنسان لليوم کک بعده» ey‏ اثثائية عشرة لیل 0 NT‏ ۳ 
ولا أعلم من الفقهاء قال بهذاء ولكني اذكرته تنبيهًا 

(۲( «بدائع الصنائع» (/). «نهاية المطلب» (۳۱۹/۱۳). »)١١١ /١5(‏ «الشرح الكبير) (۲۲/ 
۲( 


(۳) «تهذيب اللغة» (١/۸٤۱)ء‏ «المصباح المنير» (١/١۳۳)ء‏ «القاموس المحيط» (ص‌۲۲۷). 


مسألة تَفُويْج الحْجُاج ومبتدأ وقت رمي الجمار قبل الرّوال ۳۸o‏ 

O o MIP 

بداية بطلوع الفجر» وعْسْل الجمعة بعدَ طلوع الفجرء ولو حَلَف 

بطلاق زوجته في الشَّهِرٍ القادم» تَظلَقٌ ارد بوم منه بعد ار 

الفجر» وهكذا سائرٌ الأحكام. فدلٌ على أن الشارع عا اليوم 
الجديد بظلوع الفجرء لا عدر 0 


القولٌ الثانى: أن ١‏ الرّمْيَ يبدأ بعد طلوع السّمس. وهو قولٌ لأحمد 
١ 0)‏ 


واستدلوا : بما أخرجه البيهقيٌ عَن ابن عَبّاس 6 ؤِيِكنه قال : دا انتفح 
اهار مِنْ يَوْم التمر الآخر فَقَدْ حل ار وَالصَدَث ١‏ 0 النهّار 
يعني ارتفاع ا 

قالوا : هذا تحديد من الصحابيٌ» ولم يُعرّف له مخالفٌ في ذلك. 


ر 
E‏ 


ولكن يرد على هذا hS N‏ 

والرّاجح: أن مجيء اليوم يكون بطلوع الفجر. 

وعليه : فان وفت الرمي - لمن قال بجواز الرَّمّي قبل الزّوال - هو 
عة و الفجر؛ أله بداب ايوم وهو أيضًا نهاية َي الوم لتاب 

وبناة على ما سبق مما يتعلّق بتفويج الحُجَاج؛ فهو كما بيا أمرٌ 
مشروع» وتنظيم 6 بشرط أن يوافقٌ ذلك التفويج وقتا مشروعًا 


و 


.)5١ /5( «الفروع»‎ .»)۲٤١۷ /٥( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»‎ )١( 
(؟) سنن البيهقي (4459). وقال: طلحة بن عمرو المكئ ضعيف.‎ 


۳۸٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
وعلى مؤسّسات الطوافة» وحملات باج الداخل أن يُرشدوا 
الحْجّاج ويوضّحوا لهم أن الرّمِيَ لأيّ يوم إِنّما يبدأ بعدَ طلوع الفجرء لا 
بعد منتصف الليل من اليوم الذې قبله. ۰ ۰ 
بل مَنْ عَلِمَ -من أصحاب المؤسّسات- من حجَاجه الذين يَتْبَعَوْنَ له 
نهم يقومون بالرّمي لليوم التالي بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً» ولم 
E‏ ولم يبين لهم عدم صحّته. e‏ 
وغرّرَ بهم وأَسْهَمَ في أن تقع هذه الشعيرةٌ العظيمة على عَيْر الْوَجْهِ 
فعلى هؤلاء أن يقَوْمُوا بواجبهم الشَّرْعِيَ بتوعية الحُبَاجء وبيانِ 
الحكم الشرع لهم. وأن يستعينوا - في ذلك - عة اليل الموثوقين› 
ا ال بي الك 1 





OC IO 


حُكمُ إخراج الهدي عن طريق شراء سَنَدَات الهدي 0 


OCIS OC IO 


خحكم إخراج الهدي 
عن طريق شراء سَندات الهدي 


الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرهاء لآنه د ات الله 

والفدية : ما وجب بسبب فعل محظور» أو ترك ماموره أو للحل 
من الإحرام. 

وقد أهدى النبئٌ بي في حجة الوداع. ونحر بيده الشريفة» ووكّل 
غيره بإتمام النحر. 

قال جابر ی : «فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي مك 
اليمن والذي أتى به النببئُ يي مائة». 

قال ضيه : ن انقرف ا المنخرء e‏ وستين بيده 0 
أعطى عليّاء فنحر ما عَبر» وأشركه في هديه».""' 

وقد جد في هذا الزمان نظرًا لكثرة الحجاج وكثرة الدماء التي تنحر 
وتذبح في مكة المكرمة إِمّا هديًا أو فداء» وعدم استفادة الحجاج من هذه 
اللحوم» جد بحث استغلال هذه الهدايا والفداء ومثلها الأضاحي عن 
طريق شركة تتولى هذا الامر من ذبح وتوزيع للحوم. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


AR‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OG‏ 

وفي ضوء ذلك: أنشئ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من 
الهدي والأضاحي عام 7٠5١ه»ء‏ وأسندت مهمة إدارته إلى البنك 
الإسلامي للتنمية» ويشرف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي 
والأضاحي المشكلة من عدد من الجهات الحكومية. 

ويقوم البنك الإسلامي بإصدار سندات للهدي والأضاحي والفداء 
يتم شراؤها من نقاط التوزيع في اللا كي د سو CE‏ 
الإلكتروني عن طريق البنوك المرتبطة بهذا المشروع. 

ويسأل بعض الحجاج عن حكم إخراج الهدي عن طريق شراء 
ie‏ الهدي؟ 


فالحاج إذا كان عليه هدي ؛ إِمّا : هدي تطوع؛ أ هدي تمتع أو 


\ 


هدي قرانء أو كان عليه جزاء صيد» أو كان عليه فدية من ES‏ 
فدية بسبب واجب؛ كمبيت» أو نحوه» ولم يتمكن مِنْ ذبح الهدي 
أو الفدية بنفسه. ا E‏ دات بذلك الهدي و اعد فك 
الجهات المر حص لها أن تدم NT‏ ببيع تلك الس دات علج أن 
تقوم اله نياب عن المشتري؟ 

أقولٌ: اتَفْقَ آهل العلم على أن توكيل الغيرٍ بذبح الهدي وتوزيعه 


جائ 


واستدلوا : بفعل ل کل حينَ نحر هدي كن تقدمء وهو صريح 
وواضح في جواز إناية ة الغير في الدْح والتوزيع"" 


.)۱۸۸/٤( «الحاوي الكبير)‎ ۵ /١( «المدونة»‎ »)١765/5( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 
.)598/0( «المغنى»)‎ 


حُكمٌ إخراج الهدي عن طريق شراء سَنَدَات الهدي ۸۹ 

OD O IPI 

O TT‏ سا عر 
بجواز التوكيل في الذبح عن طريق البنك الإسلامي. 


جات امد الحو E‏ الحج فإن 0 
اهل مكة إلى هذه اللحوم أقل بكثير مما يذبّح في مكة. فهل يجوز نقل 
ا 0 


جاءَ في قرار هيئة كبار العلماء: «هدي التمتع والقرانٍ يجوز التَقْل 
منه إلى خارج الحرم. وقد نَقَلَ الصحابة رضوان الله عليهم مِنْ لحوه 
هداياهم إلى المدينة؛ ففي صحيح البخاري عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله ض 
قال: تا لا اكل مِنْ نُحُوم بُدْينَا وق ثلاث وتى» رص لَنَا الت كله 


ت و 


O ر٥ ور سے گے ل کے‎ aa 
. قال ١كلو ادو تددو 0ا کا ون‎ 


أمّا ما يذبحةُ الحاحُ داخلَ الحرم جزاءً لصيدٍء أو فِدية لإزالة اذى 
أو ارتكاب محظور» اول واجب: فهذا النّوعَ لا يجوز تقل شيءٍ منه؛ 
لأنّهِ لِفْمَراءِ الحَرّم. أمَّا ما ذْبِحَ خارج الحَرّم؛ من فِدْيَّة الجزاء» أو هَدْي 
الإحصارء أو غيرهماء مما يسوغ ذبحه 0 الحرم» فهذا وزع حيثُ 
يد لي ب و ا 

ولذلك فإِنَّ توكيلَ الجمعيّات الخيريّة» أو الجهات المر حص لها في 
مكة» مما أجازته الشَّرِيْعَة» تخفيفًا على مَنْ لا يستطيعٌ بنفسِو أنْ يتولّى 
ذلك؛ إذ ليس كل أحدٍ من الحُبَاحٍ يستطيعٌ أن يتولّى الذبح بنفسه. 
(۱) البخاريّ (17/19): ومسلم (0119). 
(؟) «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۷/ 676). 


۳۹۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

وإلا فالسّئّة قد جاءت بأنْ يتولى الإنسانُ ذبح هديه بنفيوء كما فَعَلَ 
ل کل 

وما ينبغي التنيةٌ عليه: أن بح الهدي قُربدٌء وهذه الريب - كسائر 
القَُربٍ التي تجوز فيها الإنابة - لا يناب فيها إلا مَنْ يُونَقُ بو» ويغلبُ 
e MA‏ 1 

وفِعْل بعض الحُبََاج؛ مِنْ توكيل بعض الأشخاص الذين يمرُون 
على المخيّمات» ويَعْرضون حَدّماتهم عليهم» وهم غيرٌ معروفين» ولم 
يزكهم مَنْ يوق بقوله هو من التفريط في هذه العبادة. بل قال بعص أهل 
العلم بان فعلّه غيرٌ مُجزئ؛ إذ هو لا يَعْلَمُ اذبح هديّهُ أمْ لاء بل ولا 
يعْلِبُ على ظته أن هَذْيّه قد ذبح. 

أمّا توكيل البنكِ الاسلاميّ في ذبح الهدي وتوزيعه» وكذلك مَضصْرِف 
الراجحيّ» فهي جهاتٌ موثوقةٌ» وهي مراقَبةٌ من قبل الجهات الرسميّة في 
المملكة العربيّة السعوديّة» فَفِعْل هذا الأمر بتوكيلهم جائرٌء ولا إشكالَ 


فه. 


+ 


OC IO 


.)۳۸۳ /۱١( «نظر فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


لو وکل من يثق به على ذبْح هديهء وطاف طواف الوداع.. ۳۹۱ 


OCIS OC IO 


لو وكل مَنْ يثق به على ذبّح هديهء 
وطاف طواف الوداع.. 


أمّا عن الحكم فيما لو وكّل الحاح مَنْ بُوثق به على ذبح هديوء 
وطاف طواف الوداع» وسافرٌ قبل ذبْح الوكيل للهدي. فهل يجوز ذلك؟ 

نقول: لابأسَء إذا كان الوكيل سيذبخة في وقته 

و لا بد هنا من شرظين : 

ب ا ا 
الرسميّة» وتكون المرَاقَبة على تنفيذ ما وَكُل للقيام به. 

الثاني: أن يذبحه النائبُ في الوقتٍ المحدّدٍ للذبح. 

وقد اتّفْقٌ الأئمّة الغلاثة أبو حنيفة. CD‏ ارس كيرا الا 
ببح إلا في يوم النّحرِء وأيِّام التشريق''".وخالّف الشافعيّةٌ في ذلكَ”", 
وإن كان الإمام كر i N NESS‏ ا وجهين› 
المشهور والأصحٌ منهما -وبه قَطْعَ كثير منهم- أنه يختص بيوم العيد 
f‏ ا 

ولذلك ذ فإن أيّام الذنْح هي : ٠‏ يوم م العبدء a‏ ه يام أل يق ؟ فاليوم 


60 ابدائع الصنائع» (/ »)١75‏ «المدونة» /١(‏ لاه”) «المغني» (ه/ ٭۰). 
(۲( «الأم) ١7/١‏ ؟). (۳) «المجموع» (190/8). 


۳۹۲ مسائل فقهية معاصرة 

“<O” OCIA 
العاشر وهو يوم العيد» واليوم الحادي عشر » واليوم الثاني عشر » واليوم‎ 
الثالث عشر › إلى مغيب سمس يوم الثالتث غ هذه هي أيَام الذبح.‎ 


OC IO 


حُكم ما يُعرّف بالحجٌ السُريع ۳4۳ 


كم ما يُعرّف بالحج السّريع 


ظهرت مسألة الحج السريع في بعض الدول العربية والخليجية. 
بحيث يتأخر حضور الحاج لمكة المكرمة إلى اليوم الرابع أو الخامس. 
ثم يغادر في اليوم الرابع عشر. 


وقد وصف بعضهم هذا الحج فقال: (إِنَّ ما يسمى بالحج السريع. 
إن نَم بأداء السك كاملة من: طواف القدوم أو العمرة» والمبيت بمنى يوم 
التّروية» والوقوف بعرفة في وقته من ليل أو نهار» والمبيت في مزدلفة» 
ورمي جمرة العقبة» والحلق أو التقصيرء وطواف الإفاضة والسعي بعده إن 
لم يكن قد سعى». والمبيت بمنى أيام التشريق» ورمي الجمار الثلاث أيام 
التشريق» وذبح هدي التمتع أو القران أو الجبران؛ فإنه إن كان قد فعل 
ذلك قد قضى حجه و أتم تفثه. ..إلا أنه قد يستعجل فيترك زيارة المصطفى 
ية وهي من القَرّب التي لا ينبغي للحاج أن يتركها"'': وقد وصل إلى هذه 
الذيار» ولما فيها من الوفاء لرسول الله ية صاحب الحق العظيم على كل 
مسلم ومسلمة. وإن لم تكن الزيارة من النسك». 


وهو بهذا الوصف الفقهي لا إشكال فيه؛ لأنَّ الحاج يقوم بأعمال 


21١)‏ زيارة النبي ى4 ليست من مناسك الحج. وشت و المتعلقة بالحج. بل لا يجوز شد 
الرحال لذلك على الصحيح» ولكن يسنٌ شد الرحل لقصد المسجد النبوي الشريفء فإذا 
وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين. وهكذا يزور أهل البقيع والشهداء . 


۳۹٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OCIA 
ولكن ظهرت فتوى للبعض عن حج لا يستغرق أربعًا وعشرين‎ 

ساعة ! 


فقال: «يستطيع المسلم أن يؤدي مناسك الحج الأساسية التي لا 
تجوز فيها الإنابة» ويلزم أن يؤديها بنفسه في أقل من أربع وعشرين 
ساعة : 


يذهب إلى الحج في اليوم التاسع صبيحة أو ضحى يوم عرفة وينوي 
الحج مفردًا أو قارناء وفي هذا اليوم - يوم عرفة - يكون المطاف 
NS‏ فارعین › فرطو ف ويسعى بسهولة ويسر» ثم يذهب إلى عرفات » 
فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم...ويظل في عرفات و مدع N‏ نب 
بعدها على مذهب مالك» والأفضل أن يبقى حتى يظهر القمرء أي 
الضعفة من الشيوخ والنساء والصبيان وأمثالهم. 


ويذهب إلى منى لرمي (جمرة العقبة) ويحلق أو يقصرء ثم ينزل إلى 
مكة» ويطوف طواف الإفاضة» وهو ركن في الحج» وقد أنهى كل أركان 
يقوم به» ويجبره بدم (ذبح شاة) عن كل عمل أو (سبّْع بقرة) فيوكل من 
للعيد. فعليه هدي عن القران إن كان قارتا بين الحج والعمرة» وهدي 
بقرة عن هذا كلهء وما يفضل فهو صدقة منه. 


حُكمٌ ما يُعرّف بالحجٌ السُريع ۳40 
OC IO OC IO‏ 
وهذا هو أسرع حح ممكن» وهو مقبول إن شاء الله لمن احتاج إليه. 

وما جعل الله على عباده في الل من حرج»! 


قلت: وربّما يفعلٌ قريبًا من ذلك بعض أهل مكّة» فتجده يمى في 
E‏ نك TE‏ ل صميو امسر ب سكن عر 
عرفة بعدَ الغروب. يأتي إليهاء فيبقى فيها وقنًا يسيراء ثم يذهبٌ إلى 
201010110000098 
قبل الفجرء وينزلٌ منها إلى مكّة» فيطوفٌ ويّسعى» ثمَّ يعودُ - من ليلته - 
إلى بيته مع أهله. ثم منهم مَنْ يخرج في التهار إلى مِنَى ليرمي الجَمّرات. 
ومنهم مَنْ يُوكُل فيها. 

وتجدٌ هؤلاء يتباهون بأتهم أنهوا الحجّ في أقلَّ من أربع وعشرين ساعة. 

والح قائم على التعظيم لله # ولشعائره. وقد ذكر الله سبحانه في 


يف 


كتابه مبدأ تعظيم هذه الشعائر في سورة الحج فقال 0 : ذلك وسن يمم 
عكر آله إِنّهَا من قوف اقلوب ڳو [الحَجٌ: ۳۲]» قال ابن زيد: «الشعائر: 
الجمار والصفا والمروة من شعائر الله» والمشعر الحرام» والمزدلفة». 
قال: «والشعائر تدخل في الحرم» وهي شعائر وهي حرم). وقال ابن 
کک «أوامره»'. 

وفي موسم الحج تظهر مراتب الدّين الثلاثة: الإسلام والإيمان 
والإحسان فالحج موسم عظيم لتقوية الإيمان وزيادته» وموسم عظيم 
لتحقيق الإسلام واستسلامه» ومدرسة كبرى لتعلم الإحسان في معاملة الله 
نوا بن ناور افده وأي أمر أعظم عند المسلم من أن يقوّي ويزيد 
إيمانه» وأن يتحقق إسلامه واستسلامه» وأن يكون في رتبة الإحسان في 


..)٤١١/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ »)٥٤١/١١( «جامع البيان»‎ )١( 


وم مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OC IO‏ 
تعامله مع ربه سبحانه وتعالى. وكل ذلك يجده المسلم في هذه الفريضة 
aa‏ كعد ارس 

وقد أخبر الله أن تعظيم شعائره. وهی ما جعله أعلامًا لخلقه فيما 
تعبدهم به من مناسك حجهمء من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض 
قلوبهم › لم يخصّص من ذلك شيئَاء فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب؛ 
من وجلها من خشية اللهء وحقرقة معرفتها بعظمته » وإخلاص توحيده. 

et 5 0 8‏ إل 
وحق على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك . 

أركان الصلاة تتم بالطمأنينة وتسبيحة واحدة خلال الركوع أو 
السجود تتحقق من خلالها الطمأنينة . 


فلو اكتفى بالفاتحة في القيام» وبتسبيحة واحدة في الركوع. 
والتسميع والتحميد بعد الرفع منه» وتسبيحة واحدة في سجدتيه» وقول 
رب اغفر لي فيما بينهماء ثم يفعل ذلك في ركعته الثانية» ويختم الصلاة 
بالتشهد الأول فقط» أو قول اللهم صل على محمد» ثم يسلم تسليمة 
واحدة! فهل هذا يستشعر صلاته التي صلاها ؟ ! 


ولذلك قال النبئٌ بي للرجل الذي أساء فى صلاته بتركه الطمأنينة 
فيها: «ارجع فصل فإك لم تصَل).'"ا 

ثم إن من فعل الحج السريع كما جاء في فتوى بعضهم فقد أتى 
بحجة ملفقة الآقوال قائمة على التشهى فى الاختيارات الفقهية» وليس 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» .)651١7/1١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1/51) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 


حُكمٌ ما يُعرّف بالحجٌ السّريع ۳4۷ 


OC IO 


2 2 ا متابعة. فما فائلة مثل هذا الحج؟! واي 


OCIS 


ي أثر يتركه في 


وما أجمل قصيدة الشوق إلى مكة التي قالها بعضهم قبل مئات 


السنین ولا زالت تتجدد كل عام: 
دو AO‏ 
سرتم وسار دليلكميا وحشتي 
وحرمتموا جفني المنام ببعدكم 
ويلوح لي ما بين زمزم والصفا 
ووحرك واا جو ا 
ال لشن عر نات ف 
تالله ما أحلى المبيت على منى 
ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها 
سه ثياف البيض شارات اللقاء 
فإذا وصلتم سالمين فبلغوا 
صلى عليك الله يا علم الهدى 
نسأل الله أن يوفق 


الشوق أقلقنى وصوت الحادي 


2 لدبتي واللوادى 


ل المقام سمعت صوت منادي 
عرفات تجلو كل قلب صادي 
ETE‏ ركال كن E‏ 
ف افر لتو رك فر EE‏ 
وأنا المتيم قد نحرت فؤادي 
E E EET‏ 
مني السلام أهيل ذاك الوادي 
1 | لكك فرصي حادي 


فق المسلمين لكل خير. 


فإنه يلَرِمّه دم لرك المبيتٍ بوِتىء وَيلَرِمّه دم لِتَرْكِ َم الجمّار التي 
وَكلَّ فيها وتفْرَء ويلزمه دم ثالث عن طواف الوَّدَاع. 
فالدّم الأوّل الذي وَجَبَ عليه لِتَرْكهِ المَبِيْتَ بمِتّىء إِنّما هو لِتَرْكه 


۳۹۸ مسائل فقهية معاصرة 

OCI OC IO 
الواجب» وجمهورٌ أهل العلم على أن المَبِيْتَ بمتّى واجبٌء وأنّه لا‎ 
إلا ع العاجز.‎ e 


والنّبك د لم ادن لأحد له للعباس ويه مته من أجل سقا يته 
وهذا الذي حح سريعًا لامك أنه قادرى 7 yT‏ دلت امه 
3 

اَم الدّم ا الذي يجب عن تركه رمی الجمرات دمع ا وگل 
عليه - فلاشَكٌ أنَّ توكيلَ القادر لا يصحٌء ولا تبرأ به الذمة» وعلى ذلك 


ص 


فا ا ا > 


يفا 


ب 2 م2 .و 3 چ2 و IE‏ 
لو وکل تبرأ دمنه» ويسقط عنه الوثمء ويجب عليه الدم . 


ما الدّم الثالث الذي يجب عليه فهو لطوافِ الوداع. مع أن بعض 
E‏ ذلك ينوي طواف الإفاضة للوداع أيضًا. وهذا لا يُغني عنه 
شيئًا ؟ لوقوع طوَاة فو في غير وقته ؛ فإن طواف الوداع إِنّما يكون عد اها 
رَمى الجَمَّرَاتِ وجميع المَنَاسِك ؛ فَمَنْ لم يأتِ به في وقته فعليه دم" . 


وعلى كلّ حال: فإِن الله قد أُمَرَ بإتمام الح والعمرة لمن دَخَلَ 
فيهماء فقال : #وواتموا كلم ولعب له al‏ 51 ] وتمام الحجّ لا يحصل 
إلا بالإخلاص فيه لله» والمتابعة لرَسُول الله كَكِةِ؛ِ فلا يجوز لمن تل 


(0) سبق تخريجه. 

(۲) انظر : «المبسوط) )٦۹/٤(‏ «الحاوي» (6//5) «المغني) (ه/ ۷۹). 

(۳) انظر: «الذخيرة» (۳/ .)۲۸١‏ والمصادر السابقة. 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ )٠٤١١‏ «فتح القدير» )٥٠٤/۲(‏ «المجموع» للنووي» (۸/ .)٠٠١۴‏ 
والمغني» لابن قدامة» /٥(‏ ۳۳۹). 


حُكم ما يُعرّف بالحجٌ السُريع ۳4 

UC ITO CITA 

بالحجٌ ان يُخلَ بشيء من أعمالهء أو أن يفعلَ شيا مما نهي أن يقو به. 

وای ا ل الأفعال؟! فهو قد تَرَكَ 

e‏ وهي َاحبَات ؛ e E‏ 000 لدان ی 

ومَنْ حم بهذه السّرعة ۴ صوّرناهاء لويد كالنزهة 
والفْسْحَةٍ ولم يجعله لِتَعْظِيم شَعَائرٍ الله 





يتأي١‎ : مالك وه قالَ: قال رَسُول الله عل‎ 0 CS 
على كي كان يَحح أغنياءٌ أُمَتى للنزهة.ء وأوساطهم للتجارة»‎ 
أخرجه 25 الجوزي.‎ E OE وقرَّاؤهم للرياء‎ e وفقّراؤهم‎ 
/ ال ا‎ 

والحديث ضعيف الإسناد''". لكنْ يُصدقه الواقع» بالنّظر إلى مَنْ 
هذا فعله. 

وهذا العمل وإن كان مجزئًا في صورتهء لكته بلا شك ناقصٌ نقصًا 

والإجزاء هو بالنّظر الفقهى - كما قدمنا - لكوْنٍ المّاعل قد جاء 
بالأرگان» وجَبَرَ الواجبات بالدّم. أمّا النقص فلأن حجه هذا على خلاف 
هدى النبيئ بي الذى قال : «لتأخذوا مناسككو). أ 
)١(‏ «تاريخ بغداد» .)595/1١(‏ و«العلل المتناهية» (۲/ 97). 
(۲) ضعّفه ابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» (۲/ ۷۳). وذكره الألباننُ في السلسلة الضعيفة» ("/ 


5» وقال: «هذا إسناد مظلم». 
(۳) «فتاوى ابن عثیمین» (77/ .)501١‏ 62 أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


6 مسائل فقهية معاصرة 
UCI OCI‏ 

والحاج بهذه الطريقة. لا يخلوا م ا 

فإن كان هذا الح يقضي به فرضه الذي كتبه الله عليه» فقد أسقط 
فرضه التكليفي» ولكن كيف يرتضي أن يؤدي فرضه على هذه الصفة. 

ET‏ ب فلو بقى فى داره وصرف ماله فى مورد آخر 
من موارد الخير ال لكان أعظم لأجره» وأنفع لقليهء وفص ده حاحة 
مسلم بطريقة شرعية تامّة بإذن الله تعالى. 

ولذا فان على الحاج فرضا أو نفلا : أن عظم شعائر الله » وعليه أن 
ودی هذه ال كاملة؛ فيأتى بالواجبات مح الأركان» ورقف 2 
اي ل NL a‏ يانه وان 
تظرت عد ذلك ار كان دان ا د للوداع» إلا قلات 
ھک 0 وإن طافَ للإفاضة وجعل الإفاضة آخرّ عَمَلِ له في 

Sins 
LN CE يحصل‎ EM ا ل ا‎ 
ولم ا ا وَلْدَنهُ‎ E والذنوب. فَامَنْ حَح لِلوء‎ 
ا أخبر العتااار درن ل . أي : ا نقيًا مطهّرًا من‎ 


OC IO 


)١(‏ أخرجه البخاريّ (١۲١٠)ء‏ ومسلم )۳۳١۷(‏ من حديث أبي هريرة 45؛, 


> من نَوَى ا خا > وغرَيَت عليه الشمس ولم يزم لشدة الزحام ٤١١‏ 


OGIO 00م‎ 


- كم مَنْ نوی الت لتعخًا 7 
وَغَرَبَتْ عليه الشَمْسُ ولم يَرْم لشدة الزحام 


لا يرتاب عالم بالشرع الحكيم أن من القواعد الكبرى لهذا الدين 

وقد استفاضت النصوص الشرعية فى هذا الأمر» ومر معنا بعضها. 

وجاء نفي الحرج منصوصًا عليه في ختام سورة الحج في قوله 
١ 58 9‏ سوير شرقم عر برام إل مار COTES A‏ 
نعالي: :طكرٌ اکم ونا جع مک في اين بين حرج ِل أ 
هيم [الحَجّ: +050 وكأ المعنى أن الحج قائم على المشقة التي هي 
مرفوعة عن العباد فى هذا النسك العظيم. ومقصوده الأعظم هو تعظيم 

ومن صور رفع الحرج في أفعال الحج ما يقع فيه بعض الحجاج في 
يوم النفرة الأول. 

فشدة الزّحام فيه تجعل كثيرًا من الحجيج يَسْألون عن من نوّى 
التعجحل. وَعْرَيَتٌ عليه ا ولم یرم لشدة الرّحام : ما حكم صنيعه ؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين : 
شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة» وهو ثاني أيام التشريق» فإن 


۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCIA‏ 
اال ا AT‏ 

واستدلوا بما دلى : 


١‏ - قول الله 5-2 1 : فوواذڪروا الله ˆ او E‏ فمن ف دومن 
ف إت ا وم E‏ 0 عه لمن اق * [ال رة : CY‏ 
قالوا: واليوم اسم للتَهّارء فإذا e‏ ا فقد خرَج اليومان» 


فهو من المتأخرين. 


کک 


۲ - قول ابن عْمَرَ ويه : «من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط 
أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد)"'". قال 
البيهقي : ((وهو قول الحسن › وجابر بن زيد. والنخعي» 
فإذا لم يكن قد نَوَى وعَرّمَ على أن يتعجّلَء ثم أدركه الغروبٌء أقامَ 

في متى إلى العْدِء ونر مع الناس. 
القول الثاني : أن آخر وقت النفر من منى للمتعجل يكون قبل طلوع 

فجر اليوم الثالث عشر» وهو قول عطاء اة وهو مذهب ار 


واستدلوا بما يلى : 
- أن الليل ليس وقنًا لرمي جمار الثالث عشر فكان وقنًا للنفر» كالنفر 
قبل الغروب. 

؟ - أن الليلة تابعة لليوم قبلهاء فيجوز فيها النفر كما يجوز في اليوم. 


ء)١١١‎ /۳( «مواهب الجليل»‎ »)٤۹/۲( «حاشية الدسوقي»‎ .)٥١١ /۲( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)5955 /۹( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ .)۳٠١ /۳( «المجموع» (۸/ ۲۷۷)» «نهاية المحتاج»‎ 

(؟) أخرجه البيهقي (9585)., ومالك .)4۲١(‏ 

.)٦1۸/٤( «المبسوط»‎ )۳( 


حُكمْ مَنْ نَوَى التعجُلء وعَرَبَتْ عليه الشَّمْسُ ولم يرم لشدّة الزّحام ۳ 
OCIA OCIA‏ 
والراجح - والله أعلم - قول الجمهور لقوة أدلته» ولا سيما أنه قد 
تأيّد بفهم بعض الصحابة» وبعض التابعين» وهو كالتفسير للنص القراني 
ما من غربت عليه الشمس وهو مشتغل بالارتحال» ولكنه لم يبرح 
مكانه لسبب خارج› أو ارتحل ولم يخرج من منى بسبب زحام الطريق› 
فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
القول: الأول ONCE a u:‏ 
CSN Un‏ 1 
ودليليهم : 
آنه يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى فلم يتعجل في 
يومين. 
القول الثانى: لا يلزمه المبيت ولا الرمى من الغد» وهو مذهب 
ا TT‏ ريقف :الد ادل )دوعا yT‏ 
ودليلهم : 
١‏ - ما سبق في أدلة المسألة الأولى. 
۲ - أن في تكليفه الرجوع وحل الرحل والمتاع مشقة عليه. 
۴ - أنه في حكم المتعجل لكونه مشتغلًا بالتعجل. 
٤‏ - أن هذا القول هو الموافق لقواعد الشريعة في رفع الحرج عن 
المكلف» ومن أعظم صورها تكليفه بما هو خارج عن إرادته 
المعتبرة الطبيعية. 


.)"7١ /۳( «نهاية المحتاج»‎ .)٠٠١ /0( «المغنى»‎ .)١77 /۳( «مواهب الجليل)‎ )١( 

(۲) «المبسوط) »)1۸/٤(‏ «فتح القدير» (594/7). «المجموع» (۲۲۸/۸)ء «مغني المحتاج) 
(۲/ ۲۷€(« . المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )۱۷ «(TAY‏ «فكارىئا اذ 0 
(۲/ **). 


4( مسائل فقهية معاصرة 


وهاهنا مسألة أخرى : 


من نوى التعجل وتأخر في الرمي إلى ما بعد العصرء فلم يرم إلا 
بعد الغروب بسبب الزحام» فهذا لا يخلو من حالين: 

الا ولي ل ا تي ]ب كيار 2035 اد 
السيارة التي ستنقلهء وأَحَدَ أثاثه ومتاعه» وسار بهو» وهو قد فارق - 
مئلاً- المخيّمَ ومان إقامته بوكّى» ولم يَمنَعْه من الخروج إلا شِدَه 
الرّحام: فهذا قد ارتحل قبل الغُروبٍء لكنْ لم يخرخ من مِنَّى؛ لأنه 
عَرَضَ له ما يمنعْة من الخروج. فهذا يَسْتَمِرٌ بالخروج عند الجمهور كما 
57 لأه في حكم المرتحل. 

وكوننا نقولٌ أيضًا إِنَّ هذا الذي ارتحل» ومَتَعَنْه شدَّةٌ الرّحام من أن 
يخرج من مِنى قبل غُروبٍ الشّمس: أن عليه أن يبقَىء ونكلّفه بحل 
الرّحل» وإنزالٍ المتاع: فهذا فيه حَرَجّ ومشقّةء لم يأتِ بها الشارء'. 

الحال الثانية: أن يكونَ قد عَرّمَ فعلاً على التعجّلء ولكنّه لم 
يرتحل» وجاء عند الجمار ليرمي» فوجَدَ زحامًا شديدًاء فهذا لا نجبره 
بان نقول له: ارم حتى تخرجٌ قبل الغروب» فيكون قد ألقى بنفسه إلى 
التهلكة» بل عليه أن ينتظرٌ ولو عَرّبت عليه الشمسٌ» وهو لم يرتحل بعد 
5 هو عازمٌ على الرّحيل؛ اه ببعض شُغْلٍ الارتحالٍ» فهذا قد 
نص بعضٌ أهل العلم من المعاصرين على أنه يجوز له التعجل. 


5 


اا -صحبًحه بعضهم-» وقالوا: إِنَّه في كم 
المتعجل › ولو غ عليه ا 


.)56١/( «المجموع»‎ (۲( .)56١ /۸) «المجموع»‎ )۱( 


حُكمْ مَنْ تَوَى التعجُلَ وعَرَبَتُ عليه الشَّمْسُ ولم يَزْم لشدّة الزّحام ٥‏ 
e OC IO‏ 
50 على ذلك بقول الثبئ د : نما الأَعْمَالٌ بالتيّاتِ» تما 


قالوا: وهذا نَوَى التعجّلء ولم ينو التأخرَ ويُؤيّده أيضًا أنَّ من 
اشتغل في الارتحال يجوز له التَّفْره وهذا إنما هو في حُكيهء فمادامٌ قد 
5 الارتحال» 58 له 55 الزحام» فهو 205 

ا ا مره فالحمد لله. ومَنْ لم ال 


د 


وهو ا 7 فاته کون في لمتعخلٍ 0-7 اه أن 


4 [البَقَرَة: 7185]. 

وهذا القول يُوافِقُ مقصّدّ الشّارع في التيسير على التاس؛ لأنّنا نجدٌ 
- في الحقيقة - أن زحامًا شديدًا يحصل قبلَ الغروب؛ لان كثيرًا من 
الاس يُرِيدونَ أن يَرْمُوا قبل العُرُوبٍ وربّما ألقوا بأَنْمْسِهم إلى التَهلكة. 





OC IO 


.)۳۱۰ ۰۲۹۳ /۲۳( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطّلاب طب‎ )۱۹١۷( ومسلم‎ »)١( (؟) أخرجه البخاريٌ‎ 


٦‏ مسائل فقهية معاصرة 


OCIA OCIA 
0 حڪم ا بعد اتصاله بالمسجد الحرا‎ 


المسعى: اسم مكان للسَعْي بين جبلي الصّفا والمروة الذي ي نص 
E‏ ل اتا وال اد 
e‏ ع 0 2 عه aL‏ طرفت بهما 6 [البقرَة: .]١‏ 


ويطلق لفظ المسعى على «بطن الوادي - المسيل»» مكان الرَّمَل بين 
ا ا ا ا اا 


صم 
4 


)١(‏ اعتنى العلماء بتدوين تاريخ المسجد الحرام والمشاعر العظام» وذكروا ما جرى فيها من 
إصلاحات وتيسير للحجاج والمعتمرين؛ اعترافاً بالجميل» وترغيباً لمن يأتي من بَعْدّء وتعظيما 
لحرمات الله» واحتفاءً بشعائره ذلك ومن يَعَظِمْ شر الہ نها من موی اقلوب 6 [الحَج : 7 ؟]. 

وقد بقي المسعى على حاله كما وصفه كثير ممن دون تاريخ المسجد الحرام طريقًا على جانبيه 

دكاكين وأسواق» وقد قال يعض المؤرخين متأسمًا على حاله [مراة الحرمين 7/9 :]58٠١‏ 

«ويصيب الإنسان حيرة وهو يرى على جانبي طريق المسعى المحال والدكاكين» ووسط هذه 

المحال مكان للعبادة» ويدور في خاطره استحسان رفع هذا السوق من هناك). 

وقد حقق الله لهذا المشعر نقلة عظيمة تليق به على يد ملوك هذه البلاد السعودية المباركة» أدام 

الله عليها عرّها وخدمتها للسنة وللحرمين الشريفين. 

وقد بدأت هذه الخدمة لهذا المشعر من قبل الملك المؤسس عبد العزيز كأنة» حيث أمر بفرش 

المسعى بالبلاط وتسقيفه وكان ذلك عام ١٤١٠ه.‏ وهذه أول مرة تفرش فيها أرض المسعى 

بالبلاط الحجري» بعد أن كانت أرضيته ترابية يثور منها الغبار عند المشي عليهاء وبذلك 

استراح الناس من تلك الأتربة والغبار. [تاريخ عمارة المسجد الحرام: 97؟] 

وفي عام 155١ه‏ أمر الملك عبد العزيز كن بعمل مظلة على المسعى» فتمّ عملها في العام 

فد أركاتت كد 2 هن لالشكا TP ١‏ 3 مرا 

وفي عهد الملك سعود كاه أمر بتوسعة المسجد الحرام وتوسيع المسعى وبنائه وعمل ما يلزم 

للتيسير على السّاعين؛ فتم شراء جميع المنازل المحيطة بالمسجد الحرام من جهاته الأربع» 

وكذلك المحيطة بالمسعى» فبداً العمل في ١۷١٠ه»‏ وانتهى بعد ثلاث سنوات» وفيه أقيم بناء 

المسعى بطابقيهء وأقيم في وسطه حاجز قليل الارتفاع يقسمه قسمين: أحدهما - 


حكم الْمَسْعَى بعد اتصاله بالمسجد الحرام £۷ 
OCIS GOES‏ 
رسول الله ل وقوله: «اسْعَوًا فإنّ الله كَتَبَ عَلِيْكُمُ السَعْى»“ تنص على 
TTT‏ 


ويؤدّي فيه المسلمون 5 شَعِيْرَة السَّعْي لحج أو عمرة فيه » والإجماع 
منعَقِدٌ على أله لا يجؤز أداء شعيرة السَّعْي في غير هذا المَشْعَر المَكَانِيٌ 
المحدُودٍ بِالتّمْل والتَّوَارْثِه وهو مِنَ الحَرّم وخارج المَسُجد الحرام» وهو 
غير داخل فيه» ولذا صار مِنْ شرُوط صِحَّةٍ السَّعْى َم المسافة 0 
الصَّمًا al‏ فلو دخل في سعيه فيما بين الصفا والمروة داخل زوق 
امسوم درن GT‏ 


يقول النووي كأنه: «لا يجوز السَّعْي في غير 0 السَّعْيء فلو مر 
ِن وراء موضع السَّعْي في زَقَاقٍ العَطَارِيْنَ TT‏ صح سيه ؛ لن 
RCS ART‏ كدو عبس TEN‏ كلكو نا 5 


وفي ظل التوسّعات المباركة التي طالت المسجد الحرام صار 


= للذاهب من الضّفا إلى المروة والآخر للعائد منها إلى الصفا؛ لتلا يقابل الناس بعضهم بعضاً 
فيتضررون وقت المواسم والازدحام. 
وفي عهد الملك فهد كه جعل سطح المسعى مكانًا للسعي ليكون دورًا ثاثا أيام المواسم 
وفى عهد الملك عبد الله كه قامت هذه الدولة المباركة بأكبر توسعة للمسعى. 
الع ا N O OO O‏ 
الس ل aE N E DL‏ 
إن هذه الخدمة الجليلة العظيمة والمتتالية للمسجد الحرام والمسعى الشريف والأماكن المقدسة 
والمسجد النبوي الشريف؛ لتؤكد جدارة الدولة السعودية - أعزها الله - بخدمة وحماية 
الحرمين الشريفين» فنسأل الله أن يبارك في جهودهم» وأن يوفقهم لكل خير. 

)١(‏ أخرجه أحمد (71/758)» وصححه ابن عبدالبر «التمهيد» (۲/ .)٠١١‏ والألباني «إرواء الغليل» 
E‏ 

.)۷٦/۸( المجموع‎ )۲( 


۸ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 

المسعى ملاصقًا للمسجد الحرام متصلاً به لا يفصل بينهما إلا حاجز في 

بعض أجزائه. 
وعليه: فهل هذا الاتصال يعطي لمَشْعَر الْمَسْعَى كم المَسُجد 

وترتبط به أحكام المَسُجد الحَرّامء آم لا؟ 

ا اال 
المَسُجد الحرام» وهو غير داخل فيه» ولذا فله أحكامه الخاصّة به» ومن 
ذلك : 

١‏ - جوازٌ أداءِ شَعِيْرَةِ السَّعْى فيه للمُحَْدِثْء وإن كان المُسْتَحَبٌ في 
السَّعْي الظهارة؛ هذا بخلاف الطّوافء فالطَّهارَةَ شرظ عل 
الصحيح في صِحََّةَ الطواف. 

۲ 00 المكثِ فيه والسّعْي والجُنب» بخللاف المسجد 

8 - ادا عير فيه اف ل تعلق بالكعبة و 00 بالمسجدٍ 0 بل 
بناءًَ على هذه 8 فان E‏ بناء مشج الحرام ببناء 

المَسْعَى لا يُحَيبه أن يكون يِن المَسْجد الحرام» ولا أن تَشْمَلّه الأخكَاء 

المتعلقة بالتشجد الحرام. بل هو باق على مَشْعَرِييه وعلى تميزه. وعلى 

١6‏ للهجرة. فقد جاء في القرار: 


فان املس مد ا الْفِقَهِيٌّ الإسلامِيٌ برابطة العَالَم الإِسْلامِيٌ في 


حكم الْمَسْعَى بعد اتصاله بالمسجد الحرام ۹ 
“OGM -9170(-‏ 
دورته الرابعة عشرة المنعقدة مَك والتي بدأت يوم السبت عشرين من 
شعبان ١515‏ للهجرة» قد نظر في هذا الموضوع, فَمَرّر: 
أن المَسْعَى بعد دخوله ضِمْنَ مبلّى المَسْجِدٍ الحراء ا 
ال ا لاه و يقول الله وك : إن الما 
EET‏ فمن حَمَّ أَلبيَتَ أو َعْتَمَرَ فلا جْنَاحَ ڪيه أن يطو 
بهم چ [البَثرة : ۸]. وقد قال بذلك جمهو ر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة. 
وتجوز الصَّلَاةٌ فيه متابعة للإمام في المَسُجد الحرام كغيره من البقاع 
TE‏ فشان فيه والسَّعْيْ للحائض والججتّبء وإِنْ كان 
المُمْتَحَبُ في السَّعْي الطهارة»“ 
هذه بعضٌ الأحكاء ال Sl TE‏ 
ا التي نيوان شاه بِالمَسُجد الحَرَام لا بحر جه 
عنْ هذه الأخكام الخاصّةٍ به» وهذا قرارٌ مَجَمَعِيٌ» يَمْصِل في المسألة في 
عصرنا e‏ 
وإِنَّ مِمّا يَعَلّق بذلك أن بعض الاس رُيّما يَتَعَوَض أثناء السَعْي إلى 
الحْرْوّْج ا رض المسجد الحرامء فيدخل في بعض أرْوقّة e‏ 
الحرام» ره تاكس E DS CT COT‏ 5 
تى ويخاصز ا فن في سَطح المسجد الحرام في الدور 
الثاني» 5257 درن بمضيق يجتمع فيه الناس» ن E‏ بعض 


و بے 


الشّوط في المَسْعَى» > ثم يعد مَرَةَ أخرى. فهل هذا صحيح 


() «قرارات المجمع الفقهي» (ص590). 


1۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCIS‏ 

نقول لا شكٌ أن مكان الطواف هو جنس المَسجد الحَرَامء الجامع 
بين كونه مَسْجِدًا وبين أنه مِنَ الحَرّمء وأن مَكَانَ السَّعْى هو ذاتٌ المَسْعَى 
GG NGL‏ نك ايز U‏ 
بُوّدّى فيه نَسَّكٌ من مَنَاسِك الحجٌ والعْمَرَّة» فالمسُجدٌ الحرامٌُ تودّى فيه 
ل م ل 

ومعلوءٌ أن كل أمر تَعَبّدِي لا تجورٌ فيه الرّيادَةٌ ولا النْمُضَانْ لا 
اجِيِهَادًا ولا قِيَاسََاء وأنَّ القَوْلَ بجَعْل المَسْعَى يِن المَسُجد الحرّام زيادةٌ 
فيه من غير حِنْسِوء هو إِنْهَاءُ لمَسْعَرِيته. 

E ل ا الت او د ل‎ eî 
سَطحه لا يجوزء 000 أداء السعى 00 بالمسجد الحرام لا يجوز.‎ 


MOC ITO 


)١(‏ «الشرح الممتع» (۷/ ۲۳). وهذه المسألة قد زال إشكالها بعد توسعة المطاف الأخيرة والتي 
شملت سطح الحرم؛ نسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرًا على جهودهم وتسهيلهم أمور التعبد 


ضوابط التيسير في مَنَاسِك الحج ۱۱ 


ضوابط التيسير فى مَنَاسِك الحج 
التيسير في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أنموذحا 


من القواعد المعتبرة التي ذلك علي TS‏ ميا ل عا ار اتسينا 
رفع الحرج عن المكلفين» وأن التكليف مشروط بالقدرة وإمكان العلم 
والعمل» فلا تجب الأحكام على من عجز عن أمر من الأمور: ول 
ما 31 وَسَعَهَا چ [البَقَرَة: 785]. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَةَ كنه: «الاستطاعة المشروطة 
في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن 
عنه » فالشارع ييسر على عباده» ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء. 

والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرصه e‏ برئه» فهذا في 
الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه» وإن كان يسميه بعض 

فالشّارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل» بل 
ينظر إلى لوازم ذلك» فإذا كان الفعل ممكنًا مع المفسدة الراجحة لم تكن 


۲ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCI‏ 
هذه استطاعة شرعية» كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو 
ماله» أو يصلى قائمًا مع زيادة مرضهء أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن 
معيشته » ونحو ذلك. 

فإن كان الشارع قد اعتبر في الك عدم | لمفسدة الراجحة» فكيف 
كلف مع العجز؟!). 
اعتبار التيسير فيها بطريق العموم والخصوص . 

اما طريق العموم فما ورد من نصوص كثيرة تدل على بناء الأحكام 
الحج. 

وأما طريق الخصوص فثمة أدلة تدل على مراعاة اليسر في هذه 
الشعيرة على وجه اللخصرص ٠‏ وقد سبق الإشارة إليها. 

ولعلّ سبب ذلك لما سبق في علم الله من أن أمر الحج سيؤول إلى 
ما هو واقع وربما أشد. 

ومن الملاحظ في آية سورة الحج الربط بين الإشارة إلى التيسير 
وبين الأمر باتباع ملة إبراهيم تَ8دْ الذي أمره الله بالنداء للحج» وإقامة 
هذه المشاعرء يقول الله : اهو ایک وما َمل کک في لذن مِنْ 


حرج د یک ایر * 00" 
وقد أكد النّبىَ ية هذا الارتباط المبني على رفع الحرج والتيسير» 


.)59/5( «منهاج السنة الو‎ )١( 


ضوابط التيسير في مَنَاسِك الحج ۳ 

OCIA OCIA 
حيث أرسل مناديًا ينادي للناس وهم في المشاعر: «أيها الناس كونوا‎ 
٠.44 على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث إبراهيم‎ 

ثم يظهر قصد التيسير في أصل مشروعية الحج حيث إن الحج من 
رکال الإسلام. ومع ذلك لم يفرض في العمر إلا مرة واحدة. ومن زاد 
فهو تطوع. 

وهذا تيسير ظاهرء ورحمة من الله بالمسلمين» ومع كونه فرضًا في 
العمر مرة واحدة فإنه لا تحقق فيه الفرضية إلا بتوفر أهم شرط لذلك 

وهذا ملمح آخر حيث إنَّ جميع الواجبات من الصّلاة والرَّكاة 
والصَّوْم مقيدة بالاستطاعة» والله تعالى قد بين ذلك في أدلة عامة مثل 
قوله 34 : تنا آله ما سطع [التكاين: 17]. 
إشارة إلى تأكيد هذا الشرط من وجه» ولتعلق هذا الوجوب بما هو مظنة 
المشقة من بعد ما يتعلق بالمكان». وأيضا مشقة الوصول إلى مكة وإلى 
المشاعر ومشقة الاجتماع في زمان ومكان محددين. 

ولذلك ما حح رسول ب بعد البعثة والرسالة إلا حجة واحدة. هى 
حجة الوداع» ولعل في ذلك مظهرًا آخر حتى لا يندفع بعض الناس 
بدعوى أن ذلك فعل رسول کيا 

وأما في تفاصيل مشاعر الحج ومَئّاسِكه فالهدي النبوي الذي أكد 
رَسُول الله ية على الالتزام به بقوله : «لتأخذوا متاسككم فإني لا أدري لعلي 


.)70١5( أخرجه الترمذي (887)» والنسائى‎ )١( 


َلك مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO OC TO‏ 
لا أحج بعد حجتي هذه" يفهم منه المقصد الذي نشير إليه وهو التيسير 
وكان من كلامه ية في الحج: «افعل ولا حرج" ؛ لكن هذا 
التخفيف في الحج مضبوط بالنصوص الشرعية» وليس وفق الهوى» فين 
الخطأ حينما يفهم البعض أن: «افعل ولا حرج» تبيح كل شيء» حتى 
E‏ الا بد له را د مهاد 
ضوابط التيسير المتعلقة بالحج : 
١‏ - أن فقه التيسير ة في الحج لابد أن يكون نابعًا من المقاصد الشرعية 
لإقامة هذه الشعيرة العظيمة. 


فللحج مقاصد عظيمة أعظمها: تحقيق توحيد الله وعبوديته» وإقامة 
ذكره وشکره» والوقوف بتلك المواقف العظيمة التتى هى مواقف 
أنبيائه» وتعظيم لشعائره. 

سا بلول قن افا أن المشقة ملازمة للعيادة لا تنك 
عنهاء ل ل ا ه مشا يؤجر عليها العبد. ولذلك 
قال الت ب : «أَجْرّكِ عَلَّى قَذر تَصَبك)7” . 

وقال عاد : «إِنْمَا جَعِلَ المَلوَافُ بالبیتِ وبين الصَّفًا والمروة ورمي 
الجمّار لإقَامَة ذكر الله“ 


(0) سبق تخريجه. 

00 أخرجه البخاري (۸۳)» ومسلم (2320)»). من حديث عبد الله بن عمرو طبه . 

(9) أخرجه مسلم (۱۲۱۱). 

(6) أخرجه أحمد .)5575١1(‏ وأبو داود (۱۸۸۸)» واختلف في رفع ووقفه» قال شيخنا ابن باز 
ّنه في «مجموع فتاويه») :)۱۸٦/۱١(‏ «ثابت». 


ضوابط التيسير في مَناسك الحج 10 

OC IO OC IO 

۲ - تحديد مفهوم التيسير وضبط حدوده» فقد يكون التيسير فيما ظاهره 
الغسر؛ لأن من النصح للمسلمين دلالتهم على أمر الله وأمر رَسُوله 
كه لاسيما فيما كانت دلالته على الحكم ظاهرة» ولا يمكن ترك 
النصوص الواضحة والأخذ بأقوال العلماء - مع صيانة قدرهم - 
فن أقوالهم يستدل لها لا بهاء والأئمة مجمعون على أنَّه لا يجوز 
الأخذ بأقوالهم إذا خالفت نصوص الشرع”"''. 
قال الشاطبئ كله : «إِنَّ زلّة العالم لا يصح اعتمادها من جهة» ولا 

الأخذ بها تقليدًا له وذلك؛ لأنها موضوعة على المخالفة للشرع»ء ولذلك 

عدت زلة» و إلا فلو كانت معتدًا بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة» ولا نسب 

امد ار ار فيا كارا الكو ضع ١‏ وى و الجهرا ١‏ ت 

ولا أن يشنع عليه بهاء ا ارو 

المخالفة بحتاًء فإِنّ هذا كله خلافٌ ما تقتضي رتبته في الدين)”") 
ولذا يقال إن أحكام الحج نوعان: 

١‏ - أحكام ثابتة تثبت بالنص» وثبوتها جاء بالنص وإجماع العلماء على 
ذلك : فهذه ثوابت لا تخضع للبحث فيها من جهة التيسير؛ لأنها 
يسر حيث شرعها الحكيم العليم الرحيم. 

۲ - أحكام اجتهادية» جرى فيها التقييد» أو اعتبار أوصاف باجتهاد 
يستنبطه العلماء فيما يوافق عصرهم وزمانهم: فهذه يمكن البحث 
فيها على ضوء ما تحتمله الأدلة ويوصل إلى ترجيح يخفف على 
MU‏ 


.)4/7( «ذخر المُحتي من آداب المفتي» (ص٥٠)ء وينظر أصله «أعلام الموقعين»‎ )١( 
.)5١57/5( (؟) «الموافقات»‎ 


٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGIO- “OGIO‏ 
١‏ .)1( 

وهذا المنهج مبني على أصلين عظيمين : 
الأول: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها 
حسب الإمكان. 
الثانى : العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها. 
ومن تحديد معالم التيسير: السير فيه على منهج وسط» فلا يكون 
اتباع التيسير ردة فعل تجنح بالمرء إلى الطرف الآخر. 

۳ - أيضا مما يقال في ضوابط التيسير ومعالمه: أن يكون من خلال 
الأدلة» وعلى ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم لخطاب النْبيٌ 
كِةِ؛ فإن الصحابة اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه كيا 

٤‏ - ملاحظة المآلات وتحري المقاصدء فإذا كان هذا الأمر يؤول إلى 
توسع مذموم» أو إلى تجاسر على ما ليس مجالاً للتوسع فإنَّ سد 
الذرائع من الأصول المعتبرة. 
ومن صور التيسير ومظاهره في الحج ما يلي : 

١‏ - تخيير الحاج في الدخول للحج بأحد الأنساك الثلاثة: الإفراد أو 
القرآن أو التمتع. 


؟ - تقديم سعي الحج لمن كان مفردًا أو قارتا مع طواف القدوم» ولا 
يتكلف مشقة السعي يوم العيد أو عند وداعه. 


1 الإذن الصف أن لد فلي لي دنه اكوا يا يان كوه حتى لا 
يضايقهم الأقوياء أثناء دفعهم إلى منى» فقد كان عبد الله بن عمر 


230 بنظر: المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة») لشيخنا 0 باز وان (15/ (TI‏ 


ضوابط التيسير في مَنَاسِك الحج 1۷ 
Ow‏ 6د 
يبا يقدم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» 
يذكرون الله ما بدا لهمء ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن 
يدفع» فمنهم من يقدم منّى لصلاة الفجرء ا 
ذلك» فإذا قدموا رمّوا الجمرة» وكان ابن عمر وها يقول: 
أرخص في أولئك رسول الله علا . 


٤‏ - جواز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض» فالسنة يوم العيد 
رمي جمرة العقبة أولاًء ثم ذبح الهدي. ثم الحلق أو التقصير»ء ثم 
طواف الإفاضة» هذا فعل النّبِيٌ كَلِهِ؛ِ لكن من ّدم بعض هذه 
الأشياء على بعض جاز. 


روى البخاري عن عيسى بن طلحة» أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص طايه حدثه: أله شهد النَّبِىَ بي يخطب يوم النّحرء فقام 
إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخر 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرء 
نحرت قبل أن أرمي» وأشباه ذلك» فقال التب يية: «افْعَلَ ولا 
حَرَّج) لهنَّ كلهنَّ» فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: ١افْعَل‏ وَلا 


مه 0" 


4 - جواز تأخير رمي يوم الحادي عشر إلى يوم الثاني عشرء لأهل 
الأعذار؛ فعن أبي البداح , 0 بن عدي عن أبيه طَليه : أن 
رسول الله ٤ة‏ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى. 
يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد» ومن بعد الغد ليومين» ثم 


.)١1110( ومسلم‎ ,)١51/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳١١( أخرجه البخاري (۱۷۳۷)» ومسلم‎ )۲( 


۸ 


E 


OCIS OC IO 


5 ) 
ea‏ لسر ا 


فإذن النبيٌ لرعاة الإبل في جمع رمي يومين يقاس عليهم من 
عذرهم مثلهم أو أشد منهم» فإذا كان يشق الرمي على الحاج؛ 
عد المكان» أو لضعف حاله» e‏ أو مَرّضهء ومثلهم 
عشر إلى اليوم الثاني عشر. 

قال شيخنا ابن باز كه : «ولو أخر الحاج رمي الححادي عشر 
والثاني عشر ورماها في اليوم الثالث عشر مرتبة بعد الزوال» أجزأه 
اليوم الثاني عشرء ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر كما نص على 
ذلك کر مور غا 

أن رمي الجمار وقتها موسع فآخر وقت رمي جمرة العقبة ما لم 
يطلع فجر اليوم الحادي عشرء فقد حدٌ النبي بيه بداية وقت رمي 
جمرة العقبة» ولم يحدٌ نهايته. 

م رك وفت رمى الجمار فى اليوم الحادي عشر وما بعده» فبعل 
زوال الشمس إجماعًاء وأجاز بعض أهل العلم الرمي فجر يوم 
الثفرة. ار معنا. 

أما آخر وقت الرّمي في أيام التشريق» فهو ما لم يطلع فجر اليوم 
الذي يليه فقد حد النَّبِنُ بيه بفعله أولَ وقت الرمى بعد الزوالء 


.)۲۱۸( أخرجه مالك‎ )١( 
ه/37؟).‎ /1١0( المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة»)‎ (۲) 


ضوابط التيسير في مَنَاسِك الحج ۹ 

“OG “OG 

ولم يحد نهايته. فيجوز أن يرمي ليلة الثاني عشر عن اليوم 

الحادي عشرء ويرمي ليلة الثالث عشر عن اليوم الثاني عشرء أما 

اليوم الثالث عشر فآخر وقت الرمي فيه غروب شمس يومه؛ 

لإجماع أهل العلم على أن وقت الرمي يفوت بغروب شمس 
اليوم الثالث عشر. 

۷ - جواز تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية المناسك ويدخل فيه طواف 

الوداع» ويجزئ عنهما جميعًاء كما تجزئ الفريضة عن تحية 

۸ - سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء دون غيرهماء فعن ابن 

عباس وا قال: «أمر النامنّ أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت؛ إلا أنه 


خفف عن الحائض» "° 


وههنا آنموذج مما يتعلق بالتيسير في الحج وهو المبيت في منى. 


لا شك أن رَسُول الله 4 بات في مِنَى ليالي أيام التشريق» وأذن 
النْبى ب للعَبّاس بن عبد المطلب وليه أن يبيت بمكة ليالي من أجل 
الا 


جهو 


ففهم جمهور الفقهاء من رخصة ا ا واذنه للعَبّاسِ وجوب 


ولذا اختلف الفقهاء في كم المبيت بمتى. 


.)۱۳۲۸( ومسلم‎ »)۱۷٥۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


فيد مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO “OOO” 
روى الشيخان أن النْبى بيه أذن لعمه العَبّاس أن يبيت بمكة ليالي‎ 

مِنّى من أجل السقاية"''. وفي رواية للبخاري : 5 له). 


0 الحافظ 25 حجر . "لذي الحديث ليل 2 E‏ 
عزيمة) لا 


وبالوجوب قال الجمهور". 

وفي قول للشافعية“ ورواية عن الإمام أحمد”' وهو مذهب 
Ee‏ 

EU LC ا‎ GE 
الإطلاق» وروی بسنده عن عبدالرحمن بن فروخ أنه سأل ابن عْمَرَ طبه‎ 
قال: إنا نتبايع بأموال للناس» فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال.‎ 
E SE و لجاب ف‎ TET OS نان امار‎ 
وال‎ 

والحديث يدل بوضوح على جواز المبيت بمكة ليالي مِنَى لحاجة 
من حفظ المال ونحوه. 

وهذا هو رأي 2 عَبَّاسِ وا حيث يقول: «لا بأس به»» وعليه 
ا د لعف الل اوسا 


.)11١5( ومسلم‎ .)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( فتح الباري (۳/ 01/9). 

(۳) «الکافی فى فقه آهل المدينة» .»)۳۷٦/١(‏ «البيان والتحصيل» (5/ 55)» «المغنی» (۳/ ۳۹۷). 
(4) «الحاوي الكبير» (199/5). ۰ 

.)۳۹۷ /۳( «المغنى)»‎ )٥( 

00 «تبيين الحقائق) (۲/ .)٥‏ 

(۷) «سنن أبي داود» رقم .)۱۹٥۸(‏ 


ضوابط التيسير في مَنَاسِك الحج ٤١‏ 
OC IO -02707-‏ 
والنبي 45 أيضًا رخص لرعاة الإبل في البيوت يرمون يوم النحر ثم 
يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين. 
وهذا ظاهر في أنهم يرمول بعد يوم النحر وهو اليوم الحادي عشر › 
ولذلك اليوم الاني وهو الثاني عشر يجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي 
ل للا ONL CSU‏ 
بِمِئّى ليس ركنا من أركان الحج» بحيث يترتب على الإخلال به بطلان 
الحج أو فساده» وإنما الخلااف بين الفقهاء فی كونه واجنًا أو ا 
ب امم CC‏ لي ا ا 

٠ .‏ ش 0 :5 ١‏ 
رواية - وهو الصحيح في المذهب - ` وهو قول عروة ومجاهد وإبراهيم 
السك E DS‏ هوي ا كود ا Ca Ea SEAR‏ 

ليالي أيام التشريق واجب. 
وعلى ضوء ذلك فمن ترك المبيت كان عليه الدَّم عند الشافعية“ 
.)0( 
ولا شيء عليه عند الإمام أحمد إذا كان ذلك لليلة؛ لأن الشرع لم 
يرد بوجوب الدّم. 
قال ابن قدامة كله: «فإن ترك المبيت بمتى» فعن أحمد لا شىء 


.)55 /5( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(۲) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» /٤(‏ ۳۹۸)» «المنهاج القويم» (ص2588). 
(۳) «لإنصاف» (5/ .)٦١‏ 

(5) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٠٦ /٤(‏ 

(6) «مواهب الجليل» (۳/ .)١١‏ 


۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO OCIA‏ 

وعنه . يطعم ا وخمفه» وعنه: في الليالي الوت دم؟ لقول ا 
عباس ووا : «من ترك من نسكه شيئًا أو نسيه فليهرق دمًا). 

وفيما دول اڭ روايات». وقال عطاء: E‏ حصاة 
درهم» وهو قول الشافعي› وهذا لا نظير له فإننا لا نعلم في ترك شيء 
من ال درهماء ولا نصف درهمء فإيجابه بغير نص تحكم لا و حه 
E‏ 

وعند العلماء جميعا : لا يجب ال على السقاة والرّعاة الل 
السا ويسقط عند جماعة منهم كالشافعي المبيت لمن له عذر آخر. 
كمن يخاف على ماله من الضّياعء أو السّرقة» أو يخاف على نفسه»ء أو 
ول 

ثم إِنَّ هؤلاء القائلين بالوجوب اختلفوا في مقدار المبيت» فذهب 
بعضهم - منهم المالكية - إلى وجوب الليل» بحيث لو ترك أكثر الليل 
وجب عليه الدّم''". 


وعند الشافعية قولان: أظهرهما معظم الليل والثَّاني المعتبر كونه 
حاضرًا حال طلوع الفجر ."ا 

واختلفوا كذلك في مقدار الوجوب ونوعه في حال ترك المبيت. 

فذهب الحنابلة في رواية - كما سبق - إلى أنه لا يجب عليه شيء 
6س 1 1 
(۱) «المغني» )4۸/1( 


(۲) «الكافى فى فقه أهل المدينة» (١/١۳۷)ء‏ «مواهب الجليل» (۳/ .)١١‏ 
)۳( «المجموع» (۸/ »)۲٤۷‏ (مغنی المحتاج» (۲/ € ۲۷). 


ضوابط التيسير في مَناسك الحج ۳ 

“<O” “AMO” 

وذهبوا في رواية أخرى إلى وجوب الإطعام ٠‏ وانضمً إل 
الشافعية في حال ترك المبيت ليلة واحدة أو ليلتين» فيخرج لليلة واحدة 
مقدار مد» ولترك ليلتين مدان من الطعام عند الشافعية والحنابلة. 

وذهب جماعة منهم إلى تفصيلات أخرى. 

واستدلوا - أي الجمهور الذين قالوا بالوجوب - بأن العَبّاس 
استأذن التب بيه أن يبيت بمكة ليالي مى من أجل السقاية» فأذن له" '". 

وهذا يدل على أن المبيت في مِنَى ليالي أيام التشريق واجب؛ 
ولذلك احتاج العَبَاسٌ إلى الإذن لأجل سقايته» فلو لم يكن المبيت واجبا 
لم يحتج إلى الإذن. 

كما أن في إحدى روايات البخاري جاء: «رخص التبن 6).”" 

واستدلوا أيضًا بحديث عائشة وِيِيْنا: «أفاض رَسُول ييل من آخر 
يومه صَلّى الظهر ثم رجع إلى مِنَى فمكث بها ليالي التشريق». ° 

واستدلوا أيضًا ببعض الآثار عن عُمَرَ طله في النهي عن المبيت 
0507 

ولا شك أن هذا يدل كما يقول العلماء على الوجوب. 

لكن ناقش من يقول بعدم الوجوب حديث إذن النَبِيَ كَل للعَبّاس» 
OME CMT‏ ل لكر وج الم 
كما قال جماعة من الفقهاء لأجل مقام رَسَول بي حيث لا ينبغي 


.)۳۹۸ /۳( «المغنى)‎ )١( 
EOS 
.)۱۷٤۳( البخاري‎ )۳( 
.)۱۹۷۳( وأبو داود‎ »)۲٤٥۹۲( أخرجه أحمد‎ )5( 


e٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 
للعَبّاس»ء ولا لغيره» ممن کان مع الرسول علب أن 320 صحبة الرَسول 
يه دون الالال 
الرَسول ياء فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسبب عدم موافقته 4يا 
وبالتالي فليس الحديث نصًا في الوجوب» والدّليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

وان ران ال سا فيد ده نع اد كل اله علو شد ارون 
ما روي أن رسول كَلِةِ: أرخص العَبَّامنَ للمبيت بمكة للسقاية. 

ولو كان واجبًا لم يكن العَبَّاِنٌ يترك الواجب لأجل السّقاية ولكان 
لني كله لم يرخص له في ذلك لاسيما أنَّ السقاية كان يمكن أن يقوم 

1 ا 00 
بها غيره». 

وأما حديث عائشة فقد ضعفه بعض أهل العلم؛ لأنه من رواية ابن 
إسحاق وقل عنعنه » وما قاله الحاكم إنه على شرط ا غير صحيح ؛ 
لأن ابن إسحاق لم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا بغيره. 

أيضًا الذين يقولون بعدم وجوب المبيت بمِتى أيام التشريق» قالوا : 
إن التعبير بالرخصة يقتضي أنَّ مقابلها العزيمة» وأنَّ الإذن وقع لعلة 
مذكورة» وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن. 


وقالوا: إن استدلالهم بالحديث ليس ظاهرًا في هذا المعنى. 


.)0۹/۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
ااا‎ IN EMO 


ضوابط التيسير في مَناسك الحج 0 

UCIT UCI 

والمتأمل في هذا الحديث» وفي هذه الردود يرى أن أدلة الرأي 
الأول قوية» وإن كانت ليست نصًا في الوجوب لكن هي إلى الوجوب 
أقرب وأظهرء وهو قول الجمهور وهو المعتبر. 

لكن ما هو أصلح في ظروف الزحمة التي تهدد حياة الحجَاج. 
وأيضا تهدد صحتهم وأمنهم؟ وهل يقال بأنه واجب؟ حتى ومن لم يجد 
مكانًا لائقا بمثله» فيفترش الطرق» ويفترش الأرصفة والممرات» ويؤذي 
بذلك المارة» ويؤذي نفسه» ويعرض نفسه للأذى» وأيضًا ربّما يكون 
معهم نساء تتعرض المرأة للتكشف» وأن تقع لأبصار الناس» وتفتن 
الاس ذلك 2لا له يه 

وعليه : ا روج لس ل جا يده اما أن يفترش 
العا ركو ل ا ا TED‏ 

وعلى هذا إذا لم يجد مكانًا يليق به في مِنَّى بات حيث شاء في 
مكة قريبًا من مِنى كالعزيزية والمزدلفة. 


والله أعلم وأحكم 


OC IO 





ضوابط التيسير في مَتاسك الحج 


SS ESED O تنقنة ا الصحى‎ 


كم القرآن المخزن على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة 


حُكم مس الحائض المصحف لضرورة الدراسة a‏ 
فق سر رادو فلوو الطهارة 1 ة[ |[ [ [ [ [ [ [ |[ |[ |[ #0« 
القسطرة البولية والفرج الصناعي وأثرهما على الطهارة E‏ 


مسائل فقهية معاصرة في الصلاة 


مسائل فى الأذان 2 2 2 2 2 213101311111310 
وضع خط على الفرش التي في المساجد لتسوية الصفوف o‏ 


الصلاة في الطائرة 82 210 
الصلاة إلى المدفأة الكهربائية 99ب33333 0 100000 


العلؤة على الكرافر o O‏ 


مسائل فقهية معاصرة في التعزية 


كم التعزية بالوسائل الحديثة OT DTT‏ 
ا بالصحف ونحوها عند الوفاة o‏ 


هاف في يو فا ف ف 


1۷ 


۲۳ 
۷ 
بدن 
۳۷ 
۲ 
۷ 


0۳ 
۷۹ 
۸Y 
AV 
۹۳ 
۹۷ 


۸ 


فلشاكل فمهية مفاطرة 


مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصرة فى الزَّكاة 


مدخل مع دم ود مجم د Es‏ جو ووه ف SS‏ و ا و و ل و ع NNO‏ 
رَكاة الدّين ا 
حِسّاب الخول 00-8 
زَكَاة الأَسْهُم AS...‏ ا 
زكاة الحلي المستعمل لم الس e‏ طشم عه ET ease netbeans‏ 
5 اللو ا E‏ لك : للا VO sess sess sanenara es‏ 
ركاة الأموال في الصناديق الاستثمارية ا ا وو ف 5و١‏ 
مصرف الغارمين SS‏ الب سه رسي و مالو مسمس ود و ار 
رَكَاة أموال الجمعيات الخيرية والتعاونية لمجو ووو م وو كو وو لوو وي للق انا 
اسار الجمعياتة الخيرية لا وال الركاة م ARE.‏ 
تطبيقات معاصرة لمصارف الدَّكاة EN‏ جا وا و ا و ا 
حكم الرّكاة فيما أعد للإجارة «المستغلات» وكيفية زكاتها ss‏ لاا 
را TT‏ الركاة ايا 
مصرف المال الحرام إذا أراد الإنسان أن يتخلص منه أين يكون؟ eser‏ را 
نقل الرّكَاة من موطنها إلى موطن آخر ال 
رَكَاةِ الأوراق النقدية ا 
مصرف في سبيل الله» وتطبيقاته المعاصرة o‏ ل 
مَسَائلَ فقهيّة مُعَاصِرة: مسائل في الصوم 
مدخل n ER.‏ و ا ا css‏ لتيل 
اختلاف المطالع وأثر ذلك في ثبوت رؤية الهلال م ا ا 71 
كم من سافر ليلة العيد إلى بلدٍ لم تكتمل فيه العدّة و e‏ 


ضوابط التيسير في مَتاسك الحج ۹ 


OCIS OC IO 


ور كه كياد وإفطار راكب الطائرة أن سمس ده ا لط وم وو o‏ 
اعتبارٌ رأي الطّبيب المعالج للأمراض المعاصرة في الصوم والفطر ارين 
Boa e NE‏ 
اثر غَسِيّْل الكُلَّى حال الصّيّامء وهل هو يُفظر الضّائمء أو لا؟ Yo‏ 
أئرُ سخب الدَّم للتحليل على الصَّيّام oO yT‏ 1 
حكم استعمالٍ بخاخ الرَّيُو للصائم Ê eS‏ امو و ا LORE‏ 
حكم استعمال باخ الأنف للصائم E cae‏ 
حكم استعمال له والعين للصائم انيه نحن اام دوه مد مسو Ts‏ 
حكم استخدام باخ العلاج الموضعي للفم» وأثره على الصَّيّام لين 
حَُكمُ علاج الأسنان في هار رَمَضَانَ وف ا 
الحقن ا والوريديّة» والعضليّة» وأثرها على الصَّيّام VO‏ 
الأواصق الطَييّة» وأئّرُها على الصَّيّام 4س م VON. OT‏ 
استعمال وسائل مَلْم الحيض فيما يتعلّق بالّساء؛ كالحبوب ونحوها رن 


صفة الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار جدا والبلاد التي لا 
يتمايز فيها الليل والنهار LL‏ د ۲۹۱ 


أثر التنفس الاصطناعي على الصائم ا ۹۹ 
الضوابظ الشرعيّة للمُقَطْرَات ا 
الضوابط الشرعية للمريض والمَرَّض والدواء في مجال الصَّيّام VT lessees)‏ 


E sees... IS Reo. OD RR 2 oS مدخل‎ 


تصاريح الح والمتاجرة فيها. والأحكام الفقهيّة المتعلّقة بها ا iA‏ 
حکم حملات الحج. والدعاية ا والإعلان عن هذه الحماد دق 0 ۹ 


حكم سفرٍ المرأة للحج في الطائرة بدون مَحْرَم ا seas‏ 


107 مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


إحرام المُريد للنْسّكء القادم جرا لم ا N‏ 
حكمٌ استخدام اليب للمُخْرم وما يُعَذّ مَحُظُورًا عليه» وما لا يعد 00 
حكم لبس الكمّامة ونحوها الي ا 0 
كم من أحرم بالمخيط أو لبس المخيط بعد الإحرام 0 
ا ا Cl‏ 00 
هن بكون,الرحام فى متىرسببًا فى التر حص بعدم المبيت فيها؟ ا 
حكم أداء ركعتي الطواف خلف المقام في أثناء الرّحام ا 32 
مسألة تَمْويْج الحسجَاجٍ ومبتدأ وقت رمي الجمار قبل الرّوال 2 ” 
حكم إخراج الهدي عن طريق شراء سَنَدَات الهدي 2-8 
لو وگل E‏ هديه» وطاف طواف الوداع. 
حكم ما يُعرّف بالحج السّريع 8 12 
حُكمُ مَنْ نَوَى التعجل» وغَرَبَتْ عليه الشَّمْسٌ ولم يرم لشدَّة الرّحاء 0 
حكم الْمَسْعَى بعد اتصاله بالمسجد الحرام TT a.‏ 


ضوابط التيسير في مناك الحج التيسير في المبيت بمتى ليالي أيام التشريق 
آنا يي بي يي يت ل ا يت اك 


571 
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الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ٠٤٤١‏ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
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r 5‏ 
ركه معَاصرة 


في البيوع والريا 


من أحكام عقد المضارية ۳۹ 


المضاربة: مصدرٌ للفعل الرباعي : ضارّب» وهو على وزد 
OE EE‏ روود لونم UE‏ رس ددن 
لفلان فى مالهء أئ: إنّجر له فيه» وله حصة معيّنة من ربحه. 


ل الس ل E‏ و E‏ 
2 , عم 250 
الأرض› وهو الشفرا لي ناكا 

قال لعاله: ولا ص ك في الْأرضٍ فیس عك جنا أن ا 
ا يو [النّسَاء : I‏ وقال : م وء اخرون وضربو ف ك ا من فصل لَه چ 
اال فا 

يك المتاجرة بمال الآخر مضاربة؛ إِما لأنّ كل واحد من 
ا بضرّب له في الربح بسهمء وإما لآن المضارب - العامل - 
يَضْرِب في الأرض يبحث ويفكر ويتصرّف بفكره رراقه واجتهاده. وهذا 
نانرق : لان يضر ب الأمور راا : طن و .فيها 
الفأر الثوب إذا a‏ رب المال KE‏ إلى 
العامل» واقتطع له قطعة من ربحهاء وإمًا: من e.‏ والموازنة يقال: 
TT TE‏ 


.)٥٤٤ /١( ينظر : «النهاية فى غريب الحديث» (۳/ ۷۹)» «التعريفات» (ص۲۱۸). «لسان العرب»‎ )١( 
.)ه١ا/‎ /۳( «كشاف القناع»‎ )۲( 


51 مسائل فقهية معاصرة 

“<O” OCI 
وصورة المضاربة: أن يدفع رجلٌ ماله إلى آخر ينَّجر له فيه على أن‎ 

ما حصل من الربح بينهما على حسب ما ي سا 


SS‏ بج ابجع ساس اس دودر انه 
المضارب. 


وهي عقد مشروع ينظم التشاوك ا اسار كيف رادي المان من 
جهة» وبين العمل من جهة أخرى بحيث يكون الربح الناتج عنها مشتركا 
ومشاعًا بين طرفيها - بين رب المال وبين العامل - وفق ما يتّفقان عليه. 

وقد أجمع أهل العلم على مشروعية المضاربة في الجملة .'" 

روي أن العَبّاس بن عبد المطلب وَيهه : إذا E eg‏ ترط 
A OOS E TE‏ ل نمو بو كي حا ات 
كبد رطة» فان فعل فهو ضامن › فرفع شرطه إلى التي كله فأجازه.”7) 


lC TEE NCNM 
الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة. فطلب فيه قفأصاب فقاسمه الفضل ثم‎ 
ل‎ 


بماك سن ا اعد للضي انل يد عن ون أنَّ عثمان 


(0) 


)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ »)٤۸٤‏ «حاشية الدسوقي» (۳/ »)٥١١‏ «مغني المحتاج» 
(/23298).» «حاشية الروض المربع») لس قاسم )570 

(۲( «المغني» (۷/ ۰)۳۳ «مراتب الإإجماع» (ص۱٩)»‏ «بدائع الصنائع» )۷4/7( 

(1۳4° e «(*۸A1) E (V1 E 2 أخرجه‎ 2, 

(0) أخرجه مالك .)۲٥۳۵(‏ 


من أحكام عقد المضارية 41 

“<O OCIA 

E الل‎ TT 

بالئّاس حاجة إلى المضاربة؛ فإنَّ الدراهم والدّنانير لا تُتنَّى إلا بالتقلب 

والتجارة. 0 كن من EEE‏ يحسن التجارة» ولا كل من يحسن 

التجارة له رأس مال» فاحتيج إليهما من الجانبين» فشرعها الله تعالى 
لدفع الحاجتين»."" 


وقال ابن حزم كله : «كُلَ أبواب الفقه ليس منها باب الا وله أصل 
في القرآن والسّنة نعلمه ولله الحمدء حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً 
فيهما البتة» ولكنّه إجماع صحيح مجردء والذي نقطع عليه أنه كان في 
عصر ا وعلمه فأقرّه ولولا ذلك ما جاز» سن 


وقد علق على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ل بقوله: «وقد كان 
بعض التاس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة» وليس كذلك؛ 
بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش؛ فإن 
الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العَمّال 
ورسول الله بيه قد سافر بمال غيره قبل النبوة» كما سافر بمال خديجة» 
والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان 
وغيره» فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله كَل وكان أصحابه يسافرون 
بمال غيرهم مضاربة» ولم ينه NE‏ ق و وإقراره» 
ا اد ها ١‏ ا ا ا 


واللتضاوزبة شرعت من ERE OE I‏ 
(۱) «المغني» (۷/ ۳). 


(۲) «مراتب الإجماع» (ص١4).‏ 
)۳( المجموع الفتاوی» (۱۹/ .)۱۹٩‏ 


۲ مسائل فقهية معاصرة 
“<S0” OCIA‏ 
أرباب المال الذين لا يرغبون استثمار أموالهم بأنفسهم» وبين آهل 
الخبرة فى الاستثمارات الذين لا يجدون رام المال الكافى» لذلك فان 
YS‏ اا بام 
E‏ 

والمضاربة من الصيغ م تستحدم غالبًا فى التجارة» ثم توسعت 
والصناعية والخدمية وغيرها. 

والمضاربة تنقسم إلى فسمين : 

القسم الأول: المضاربة المطلقة» وهي التي يفوض فيها رب المال 
المضارت فى أن يدير عمليات المضارية دول أن يقيده بقيود » ما يعمل 
فيها بسلطات تقديرية واسعة» وذلك اعتمادًا على الثقة فى أمانته وخبرته. 

القسم الناد ‏ المضارية ال ل ندا فيه آرت (الجال 
المضاربَ بالمكان أو المجال الذي يعمل فيه. 

فيقول: اعمل فى هذا المال فى البلد الفلانى فقط. 

أو يقول له مثلا: اعمل فيه داخل المملكة لا خارجهاء فله أن 
شترط ذلك ولو تعذى المقيارت نعم راف الشرط صن 

أولا : يشترط في الرّبح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علمًا نافيا 
للجهالة. ومانعًا من المنازعة. 

ثانيًا: أن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الرّبح» لا على 


من أحكام عقد المضارية ۳ 
OC IO OCIA‏ 
ا 
على أن تعطيني ربخا كل سنة عشرة آلاف مثلاً» فهذا لا يجوز. 
ولا أن يقول له مثلاً: أن تعطيني عشرة في المائة من المائة ألف. 


فلا يجوز أن يكون تحديد الربح مبلعًا مقطوعًاء ولا نسبة من 
رأس المال» وإنما يكون على أساس نسبة مشاعةٍ من الرّبح» كنصف 
الرّبح أو ثلثه أو ربعه أو أقل أو أكثر؛ لأنَّ المضاربة نوع من الشَّرِكَة 
تقوم على الاشتراك في الربح» فإذا اشترط مبلعًا محددًا فهذا شرط 
يوجب قطع الاشتراك في الربح لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا 
القدر المذكور أو أقل من ذلك» فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق 
الشركة ليا را ال عل E‏ فبلا تسرغ CT‏ 
- 

ثالثا: لو قال ربٌ المال أو العامل: الرّبح بيننا مناصفة» إذا كان 
الرُبحَ خمسين في المائة وما زاد عن ذلك فهو لي» سواء قال ذلك رب 
المال أو قاله العامل» فيتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة 
معينة» فإن أحد طرفي المضاربة سواء رب المال أو العامل يختص بالربح 
الزائد عن تلك النسبة» فإن كانت الأرباح بتلك النسبة - يعني خمسين 
في المائة مثلاً أو دونها- فتوزع الأرباح على ما اتفقا عليه» وهو النصف 
لكل واحد منهما. 

ولو كان هناك شرط على آنه إذا زادت الأرباح عن حدّ معين عن 
جديس O‏ انان نواد كرون رحد قرع انها ذا 
کم هذه المسألة؟ ۰ 


الذي يظهر أن هذا الشرط لا حرج فيه» وقد روى أبو داود عن 5 


2 مسائل فقهية معاصرة 
OCIS .‏ 
هربرة د أن انين كك قال: «المُسلمُؤنَ على مم٠1‏ 


نا 


رابعًا: أن الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة وبين 
الأجرة. 

فإذا تم عقد المضاربة بين رب المال والعامل على أساس المضاربة 
فإن ما يستحقه العامل هو نسبة مشاعة من الربح؛ لآن المضاربة عقد 
واو E OE‏ 

فالمضاربة - كما مرّ معنا -: و ا 
على أن ما حصل من الربح بينهما على حسب ما يذ يشترطانه. 

ولا يقول له: ولك أجرة كل شهر كذاء أو لك أجرة مدة العمل 
كذاء فلا يجوز الجمع بين الربح في المضاربة وبين الأجرة؛ لأنَّ الأجرة 
مبلغ مقطوع» وقد لا يحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في 
الأرباح؛ لان الربح إذا كان أقل من الأجرة فهذا يعنى أن رب المال لم 
يشارك العاملَ في الأرباح؛ والمضاربة عقد يقوم على المشاركة في 
الأرباح بين رب المال وبين ذلك 
كانت العادة جرت بذلك؛ لأن ` وس شرل 


امم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5095). والترمذي (5؟507١).‏ وقال حسن صحیح › وروي الحديث من طرق 
قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية -كآنه-: «وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفًا - 
فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا.» «مجموع الفتاوى» (۲۹/ »)۱٤١‏ وصححه الألباني في 
الإرواء (0/ )١57‏ رقم (1707). 

.)1٠١9/١5( «الإنصاف»‎ )۲( 


من أحكام عقد المضاربة 17 

OC IO OC IO 

ا جه يشترط أحد طرفي عقد المضاربة مبلعًا 

اي عي ون الكو NIME KET OCT‏ 

1 ب ب لي ا 1 25 1 زر 

E للع ل ا مو‎ TG ET 
05ت‎ IS 


فعقد المضاربة Ge‏ لديسيبيد 5 ل 
ل مقطوعا فلت المضارية. 


اج ربح في المضاربة إلا بعد سلامة 0 المال» قال ابن 
مفلح : (بغير a E‏ 


ومتى حصلت خسارة في عمليات e‏ جبرت من أرباح 
E IEEE EOE Er OEY SL‏ 
يجبرها الرّبح اللاحق» والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التّصفية» فإذا 
E TNR EE EES‏ الرّبح يحسم رصيد الخسارة 
جع اك E, E ES eed‏ تيا و لك رس و" ما لم 
أرط تاو کا نقمي 
فيجوز 3 0 أن يفيل ua‏ جى 5 بزمان أو 1" 


معين »© يد 4 عل عاد الا e e‏ أو في بلد بعينه؛ أو 
في سوق معين» أو في مجال من مجالات الاستشمار» كأن ب* و 


)١(‏ «المبدع شرح المقنع» )€/ (TYA‏ (۲( 007 الوضيعة. 


5 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO UCI‏ 
المناكة ف سلعة e CD‏ 
ENT 2‏ 

وفي المقابل: لا يحقٌّ لربٌ المال أن يُلزم المضارب بالعمل معه 
حتى تكون يده معه في البيع والشراء والآخذ والعطاء. أو أن يطلب منه 
أن يراجعه فى كل شىءء فلا يقضى فى الأمور بدون مشورتهء أو أن 
E‏ ل E‏ 
ويضيق عليه في العمل الاستثماري» ويضع قيودًا على تحقيق مقصود رب 
المال وهو الربح» فإن مقصود رب المال من المضاربة أن يحصل الربح. 

ثامئًا: لا يجوز للمضارب أن يقرض أحدًا من مال المضاربة إلا بإذن 
E‏ ير رار ال رو ا ل ليو ار 0 0 
فيها ضرر محقق على رب المال»ء فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز 
للمفازيك أن غص عدا مر هال النضارية إلا ادن رت الال 

O اول الشركة أ و فشي فلن ا‎ ET 
ا‎ 

الأولى: إذا تلف قبل التصرف» فإمًا أن يعم جميع رأس المال وبه 
تبطل المضاربة» وإمًا أن يتلف بعض رأس المال قبل تصرف العامل فيه 
فتنفسخ المضاربة في المال التالف» ويكون الباقي هو رأس المال.“ 

الثانية: إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف المضارب في 
رأس المال» فيجبر بالوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته. 

عاشرًا: تبطل المضاربة بموت أحد المتضاربين» أو جنونه» أو 


.)۱۱۸/۱٤( «الإنصاف»‎ )١( 


التسويق الهرمي او التسويق الشبكي وعن احكامه الشرعية ۷ 


Iw‏ )وم 


التسويق الهرمى ي أو التسويق الشبكي 


ئ یقتم هؤلاء آشرين آي 
بالشراء وهكذاء اد هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك» وكلما رادت 
وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة : التي يمكن 
أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء. 

وهي في ظاهرها 1 سمسرة لترویج بضاعة مباحة الانتفاع. 
يأخذ فيها السّمسار أجرة معلومة مقابل عمله» وأجرة السّمسرة جائزة عند 
أهل العلم. 

ولكنّ الشريعة جاءت بمقصد تشريعيٌّ عظيم هو «النظر في 
a‏ اا يهدف إلى تحقيق شق مقاصد الشريعة» والتي من أعظمها : 
واعتبار المال هو المقصود الا جل 

قال الإمام الشاطبي كله 

O TT‏ انمره قد E‏ كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول 


€۸ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
AOE اك رن لا و‎ EET 
تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فیه» وقد يكون غير مشروع‎ 
لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مال على خلاف‎ 
01 AE 


المملكة العربية السعودية ببخصر ص هذا النوع من التعامل جاء فيها: 


(إن هذا النوع من المعاملات محرم. وذلك أن مقصود المعاملة هو 
العمولات وليس المنتج» فالعمولات تصل إلى عشرات الالاف في حين 
لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات» وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران 
فسيختار العمولات» ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق 
والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن 
يحصل عليها المشترك» وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن 
المنتح» فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول 
على العمولات والأرباح» ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي 


أو قينا اتمتيوك N‏ لشفا الورهاء اليف O‏ 
يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع 
التفاضل والتأخيرء وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماعء» والمنتج 
الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة فهو غير مقصود 
للمشترك فلا تأثير له في الحَكم. 


.)١ا/لا//ه( «الموافقات»‎ )١( 


التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي وعن أحكامه الشرعية ۹ 
“OCGA “OG‏ 

O TE 
ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لاء والتسويق‎ 
الشبكي أو الهرمي مهما استمرٌ فإنّه لابدٌ أن يصل إلى نهاية يتوقف‎ 
عندهاء ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في‎ 
الطبقات العليا منه فيكون رابحًاء أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا.‎ 

والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في 
أعلاهاء فالغالب إذا هو الخسارة» وهذه هي حقيقة الغرر» وهي التردد 
بين أمرين أغلبهما أخوفهماء وقد نهى النَّبِىُ بي عن الغررء كما رواه 
مسلم في صحيحه ١.‏ 

ا ره ال ل 0 كريس كات رامرزك 
الناس بالباطل» حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشّرِكّة ومن ترغب 
إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين» وهذا ا جاء النصٌ 
بتحريمه في قوله تعالى: اا ليت امنا لا تَأَكُلوًا انوك 
يدتَحكم بطل [النْسَاء: ۲۹]. 

ا ا ل ل ل وال علي 
الناس من جهة إظهار المنتح» وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال 
خلاف ذلك» ومن جهة إغراء بالعملات الكبيرة التي تتحقق غالبًا وهذا 
من الغش المحرم شرعا. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: مَنْ عش فليس مِنْئ)."" 


وقال أيضًا: «البَيِّعَان بالخِبَارٍ ما لم يَتَفْرَقَاء فإن صَدَقا وَبَيّنا بورك 


.)۱۰۲( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۱١۱۳( مسلم‎ )1١( 


0° مسائل فقهية معاصرة 
OGM “OG‏ 
ما فِيْ بییھماء وإنْ گذبا وگتما مُحِقَّتْ برک ما٠‏ 

وأمّا ما ذهب إليه البعض: بأن هذا التعامل من السّمسرة فهذا غير 
صحيح» إذ السمسرة عقدٌ يحصل السَّمسار بموجبه على أجر لقاء بيع 
السلعة» أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق 
المنتحج» كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة بخلاف التسويق 
الشبكي فإن المقصود الحقيقي هو تسويق العمولات وليس المنتج؛ ولهذا 
فإن المشترك يَسوّق لمن يسوق» بخلاف السمسرة التي يسوق فيها 
SEONG EEL NATO‏ 020 

وأما القول بأن العُمولات من باب الهبة فليس بصحيح» ولو سُلَّم 
ذلك فليس كل هبة جائزة شرعا فالهبة على القرض ربا. 

E yS‏ ك بِأَرْض الرَبّا بها 
ايه إا گان لك عَلَى رَجلٍ حق. فَأَهْدَى إ ليك حِمْل تِبْنِء En‏ 


كي EUS CE‏ رياه أخرجه البخاري في 
WD‏ 


والهبة تأخذ خحكم السبب الذي وجدت لأجلهء ولذلك قال عليه 
الصلاة ا له سي اسن أهدي لي : 
البلا جلت في بت أبيك ات على تأرق رت | 2-5 
TEE‏ 


وهذله العمولاات إنما وحدت لأجل الاة شتراك في التسويق الشبكي › 


.)16177( أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۸۱٤( البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۳۲( البخاري (591/94)» ومسلم‎ )۳( 


التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي وعن أحكامه الشرعية ٤۵١‏ 

“OGIO” “OGIO” 
فمهما أعطيت من الأسماء»ء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك» فلا يغير‎ 
٠. ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً»‎ 

رذ جد رك E‏ نماو نيا مده لسر كات E‏ 
إلى الإبلاغ عنها وعن مسوّقي هذا الاستثمار . 

وإن الواجب على المسلم أن ينظر في كل معاملة يتعامل فيها هل 
هي على وفق شرع الله أم لا؟ ولا يكون جمع المال والحصول عليه هو 
همّه وليعلم أن فتنة المال من أعظم الفتن التي تؤثر على الإنسان في دينه 
وفي بركة ما عنده من مال وولدء فينبغي الحذر والتحرّي في حل مصادره 
أشد التحري» وقد أخرج أحمد والترمذي والنسائي ردخم 7 حديث 
ME CBE bS‏ إن لكل اَمَو فة 
َإِنَّ نة متي الال“ 

وإن هذه المعاملات التى ذكرنا جزءًا منها فى هذه المسألة إنما هى 
معاملات خالفت شرع eT‏ د المسله أن يتقي الله وأن 
ينظر في كسبه» فإ البركة في المال وإن قل أعظم بالبحث عن كثرته من 
طريق محرم أو مشكوك فيه. 


OC IO 





(۱) فتوى رقم (۲۲۹۲۰۰۵). 
230 موقع وزارة التجارة والاسكثمنار على الشركة العالمية. 
(۳) أحمد »)۱۷٤١١(‏ والترمذي »)۲۳۳٣‏ والنسائي .)١١1/5(‏ 


0۲ مسائل فقهية معاصرة 


SEIS SEIS 
أحكام المرابحة» والمرابحة للآمر بالشراء‎ 


م : : 1 000 0010 

المرابحة هي : البيع بمثل رأس مال المبيع مع زيادة ربح معلوم . 

وصفتها: أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السّلعة 
ويشترط عليه ربحًحا ما 

ويعتبر بيع المرابحة من بيوع الأمانة» التي يذكر فيها البائع قيمة 
ار 

أما المرابحة للآمر بالشراء”*' فهو البيع الذي يتفاوض بشأنه طرفان 
أو أكثر» ويتواعدان على تنفيذ هذا التفاوض الذي يطلب بمقتضاه الآمر 
لار د سسلعة لی الان السامرر بشرائها مه وقريحه 
فيها على أن يعقد الآمرٌ والمأمورٌ بيعًا بعد تملك المأمور للسلعة. 

وتتألف هذه المعاملة المركبة من . 

للمصرف». ومصرف مشتر للسلعة وبائع لها للآمر NL‏ 


ب - عقدين: عقد بين البائع وال#اتصرف". ءل لضف والآمر 


باد اغا 


.)3 ١ md N )9( .)۲۲١ «فتح القدير» (ه/‎ )۱( 

(۳) بيع الأمانة إِمَّا أن يتم بنفس ثمنه الأصلي فهو بيع تولية» وإمًا أن يتم بأقل منه فهو وضيعة»› 
وإمًا أن يتم بإضافة ربح معلوم إليه فهو مُرابحة. 

() ويطلق عليها: «المرابحة المركبة»» و«بيع المواعدة». و«المرابحة المصرفية»» و «المواعدة 
على المرابحة».. 


أحكام المرابحة» والمرابحة لالآمر بالشراء ۵۳ 
حَُّ - ثلاثة وعود: وعد من المصرف بشراء السلعة» ووعد منه ببيعها 
للآمر» ووعد من الآمر بشراء السلعة منة. 


وبيع المرابحة للآمر بالشراء له ثلاث صور: 


الصورة الأولى: تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم 

منال ذلك :”أن oa‏ سلعة ركينياء فيدذ هفك الس 
البنك» ويقول: اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم» ولي رغبة بشرائها بثمن 
مؤجل أو معجل بربح. 

الصورة الثانية : تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر 

مثال ذلك: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة» فيذهب إلى البنك» 
ويقول : اشتروا هذه السلعة لأنفسكم. ولي رعبة بشرائها بثمن مؤجل أو 
معجل 2 وسأربحكم راد ع رام الماك عشرة آلاف وال مثلا. 

الصورة الثالثة: وتنبنى على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين 
مع ذكر مقدار الربح. 

مثال ذلك: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة» فيذهب إلى البنك» 
فيتفقان على أن يكون البنك ملتزمًا بشراء البضاعة» ويلتزم العميل بشرائها 
من البنك بعد ذلك» ويلتزم البنك ببيعها للعميل بثمن اتفق عليه مقدارًا أو 
أجلا أو ربحًا. 


والكنيقة أن هده ا ل ا هف الدوارل" وان اتصلور ع 


o٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
e OC IO‏ 
المعاصرين ۲ أنها من النوازل» بل قل تناولها الفقهاء TT‏ 


27 ابليف نا تكرياا زيار الطلني ا كر 
ال O‏ وهر E SE CRIS‏ 
لضع E‏ سين مد E O‏ بسار AS SE E‏ 
بك lm‏ كا 


وقال ابن القيم كأ : «رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار أو هذه 
السلعة من فلان بكذا وكذاء وأنا أربحك فيها كذا وكذا. فخاف إن 
اشتراها أن ارلا )فا وها ووک شن الد فالحيلة أن 

يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثرء ثم يقول للآمر: فلن e‏ 
بما ذکرت. فإن أخذها منهء تسن مزرردها e‏ ا 
فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار» فالحيلة أن يشترط له خيارًا أنقص من 
مدة الخيار التي اذ شترطها هو على البائع؛ ليتسع له زمن الرد إن ردت 
علدا ا 


كم الصور الثلاث سالفة الذكر لبيع الآمر بالشراء مع المرابحة : 
الصورة الأولى : التي تنبني على التواعد بين الطرفين غير الملزم مع 
عدم دكن ق ان الربح. فالظاهر الجواز؛ اا 
الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد. أو التعويض عن الضرر لو هلكت 
السلعة» فلا ضمان على العميل. ئ يخاطر بشراء الا 7 
وهو على غير يقين بشراء العميل لها بربح» فلو عدل أحدهما عن رغبته 

.)۸۳ ينظر: «فقه النوازل» للشيخ بكر أبو زيد كأنه. (؟/‎ )١( 


(۲( «الأم» (۳/ ۹). 
(۳( «أعلام الموقعين» (0/ .)57١‏ 


أحكام المرابحة» والمرابحة للاأمر بالشراء 00 

“OG OG 
فلا إلزام» ولا يترتب عليه أي أثرء فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي‎ 
جعلتها في حيز الجواز.‎ 

أما الصورتان الثانية والثالثة: فلا تجوز. 

وهناك ضوابط تجعل بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه بعض 
المصارف في دائرة الجواز» هذه الضوابط هي : 

أولا : خلوّها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهةً قبل الحصول 
على العين بالتملك والقبض. 

ثانيًا : خلوّها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد 
الطرفين- العميل أو البنك- بل هى على الأصل من ضمان البنك. 

ثالنًا: ألا يقع عقد البيع بينهما إلا بعد قبض البنك للسلعة 

هذه بعض الضوابط التي تجعل بيع المرابحة للآمر بالشراء فى ادائرة 

وهذا البيع قد يكون مع عدم الإلزام للآمر بالشراء» أو مع الإلزام 
على تفصيل سيأتى إن شاء الله . 

وهنا نقول: بأن عملية المرابحة للآمر بالشراء هى أن يطلب أحد 
معينة» ويّعِد أنه متى اشتراها المأمور لنفسه فسيقوم الآمر بشرائها منه. 
ويربحه فيهاء ويعتبر هذا الطلب بمثابة رغبة بالشراء وليس إيجابًا» وعلى 
المأمور في هذه الحالة قبول هذا الطلب بعمل شراء سلعة لنفسه بعقد بيع 


٤٥٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OG “OG 
أن يعرضها مجددًا على الآمر وفقا لشروط المواعدة من حيث كون‎ 
ا ا ا‎ 


ويعتبر هذا العرض إيجابًا من المأمور» وعند عرض السلعة على 
الآمر يكون له الخيار في أن يعقد عليها بيعًا أو يعدل عن شرائهاء بمعنى 
أن الآمر غير ملزم بوعده» فإذا اختار التعاقد كان ذلك قبولاً منه 
للإيجاب» فينشاً بذلك عقد بيع صحيح بين الآمر والمآمورء JE‏ 
الآمر عن شراء الشّلعة» ولم يرغب في شرائها فإنها تستقر في ملكية 
المأمور. وله أن يتصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرفات الجائزة في 
اليك 


وعلى هذا فإننا نقول: يجب إلغاء أي ارتباط عَمَدِيْ سابق بين 
العميل الآمر بالشراء وبين البائع الأصلي إن وجدء ولا يجوز تحويل 
العقد المبرم بين الآمر بالشراء وبين البائع الأصلي إلى المأمورء بل إذا 
صدر من الآمر جواب بالقبول على إيجاب البائع الأصلي فلا يجوز 
للمأمور إجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء. 


وكذلك يجب على المأمور أن يتأكد أن الذي يبيع السّلعة إليه طرف 
ثالث غير العميل أو وكيله. 


)١(‏ اختلف العلماء في الوفاء بالوعد هل هو ملزم أو لا؟ على أقوال: 
القول الأول: أنه غير ملزم مطلقاء وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المالكية» 
واختاره ابن حزم» وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه. 
القول الثاني : أنه ملزم مطلقاًء ويجب الوفاء به ديانة وقضاءء وهو قول ابن شبرمة وإسحاق بن 
راهويه وبعض المالكية. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -كآنه- 
القول الثالث: التفصيل : فيجب الوفاء إذا ارتبط الوعد بسبب» ولا يجب إذا كان على خلافهء 
وهو قول أكثر المالكية. 


أحكام المرابحة» والمرابحة للآمر بالشراء /اه 6 

-91700- “OGIO 

فلا يصح مثلاً أن يكون الآمر بالشراء هو نفسهء أو وكيله هو 

المالك الأصلي للسلعة المراد شراؤهاء ولو تم ذلك كانت العملية 
باطلة؛ سذا لذريعة الربا. 


TS‏ لين الله لحرا رةه ل 1 ان" 
يار ا ل ENE OED GE ET‏ 
للمتواعدين اللذين تم بينهما هذا الوعد. 

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المرابحة 
للآمر بالشراء» جاء فيه : 


(أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد 
دخولها ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز. 
طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» وتبعة الرد 
ا الخفى ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم». وتوا بت شروط 
البيع» وانتفت موانعه. 

ثانيًا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه 
الانفراد) يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان 

ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد. وإما بالتعويض 
عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. 

ثالثا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع 
المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك 
خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع 


f6۸‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO OC IO‏ 
نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك 
مخالفة لنهي الس بيه عن بيع الإنسان ما ليس عنده» ٠.‏ 

وعلى كل: فإن ما يجري في بعض المصارف في نشاطات التمويل 
عن طريق المرابحة للآمر بالشراء ينبغي أن توضع له أصول تعصم من 
وقوع الخلل في التطبيق» ويتعين على الجميع مراعاة الأحكام الشرعية 
العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء. 


OC IO 





حُكم تداول الأسْهم والمشاركة في الشركات المساهمة ٤۵0۹‏ 


OCIS OC IO 


خكم تداول الأشهُم 
والمشارحة في الشركات المساهمة 


هذه المسألة قد كثر فيها الكلام والخوض» وهي من المسائل 
المعاصرة والمهمة؛ لتعامل كثير من الناس بالاأسْهم اليوم. 


والقول فيها يحتاج إلى نوع من التفصيل والبيان» وقبل الخوض في 
ذكر الأقوال مصحوبة بأدلتها نذكر تحريرًا لمحل النزاع. 


لا شك أن الناظر إلى الشركات لاسيما في سوق الأَسَهُم السعودية 
والتي يبلغ عدد الشركات المساهمة فيها أكثر من )۱۷١(‏ شركة مساهمة, 


القسم الأول: أسهم البنوك الربوية» وهي البنوك التي تتعامل 
بالرباء فأسهمها محرم تداولها سواء من جهة الاكتتاب أو من جهة 
التداول بالشراء والبيع إجماعًاء وسواء كان التداول لأجل المضاربة في 
السهم. أو لأجل الانتفاع والاستفادة من ريع السهم؛ لآن المساهم 
شريك في هذا البنك» وله جزء وحصة منه» والله إذا حرّم شيئًا حرّم 
ثمنه» وشراء هذه الأسهم والتعامل بها من المشاركة في الإثم والتعاون 
عليه» والله تعالى يقول: ولا ا علا وَاَلْمدُوان 4 [المائدة: ۲] . 


فى ذلك كثيرة معلومة» ولا معان كك الذنوواث أكل الرباء» فلا 


٠‏ مسائل فقهية معاصرة 


TT ا‎ 


القسم الثاني: أسهم شركات نشاطها مباح» كالشركات الزراعية 
والصناعية والخدمية» والتى لا تتعامل بالربا لا إقراضًا ولا اقتراضّاء ولا 
تودع أموالها في حسابات تأخذ عليها فوائد ربوية» ولا يدخل في 

فهذه جائزة» ولا إشكال في التعامل مع أسهم هذه الشركات» سواء 
2ع ا ندا أو لكدارل: سيانينا ينف كك« اعفار ة رالا كارو ب 
الأَسْهُمء أو بغرض اقتناء الأَسْهُم لريعها والاستفادة من أرباحها. 

القسم الال أسهم ت مختلطة. فهي أسهم كات أصل 
نشاطها مباح وجائز» لكنها تتعامل بالرباء ويكون الربا فيها كثير بحيث 

وهذه محرمة كذلك» ولم يقع - فيما أعلم - خلاف في حرمتها. 
أي: ولو كان نشاطها مباحًا وجاترًّاء لكن تعاملها بالربا يزيد على الغالب 
من نشاطهاء وعلى الغالب من استثماراتها. فهذه محرمة. 

القسم الرابع: أسهم شركات أصل نشاطها مباح» لكنها تتعامل 
بالربا» وتكون نسبة الربا فيها قليلة» فهذا القسم قد وقع الخلاف فيها 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: التحريم مطلقاء وقد قال بهذا القول جمهور العلماء 
المعاصرين › ومنهم مجمع الفقه الاسام الدولى 0 والمجمع الفقهى 
)١(‏ ينظر: «الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة»» «الربا والمعاملات المصرفية الحديثة في 


نظر الشريعة الإسلامية». 


حُكُم تداول الأَسْهُم والمشاركة في الشركات المساهمة 5 
OC IO OC IO‏ 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي''"'. واللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية "» وكان هذا رأي سماحة 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كك ٠"‏ وأيضًا من الهيئات الشرعية» 
الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي» والهيئة الشرعية لبعض البنوك. 
وأيضًا هو قول لعدد من الفقهاء المعاصرين. 


امد أصحاب هذا القول بأدلة» منها : 


لا : عموم أدلة تحريم الرباء مثل قول الله ل : ينها آلب اموا 
0 > سر 4 HOS‏ رماب ر م 00 رمن 


ا e‏ راتوا الله لعل تَتْلِحُونَ 46 [آل عِمرّان: 11١‏ . 
وقوله سبحانه: #وأحل الله الْمَيمَ وَحَرّم اربوأ [البقرّة: .]۲۷١‏ 


وما جاء في حديث جابر أن النَبِىَ بيه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه» وقال: هم E‏ ك فی الوثم. 


ووجه الدلالة من النصوص السابقة: أن المساهم في مثل هذه 
الشركات التي ترابي هو مراب سواء كان الربا قليلا أو كثيرّاء ولا يجوز 
للمسلم ذلك» أو أن يستثمر فيه ولو كان قليلا. 


ا : ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ين به أن النبى كلل 
5 تس © مه 4 ۴ ع ا 60 
قال : (إذا عن شىء جتنبؤه) 


() «قرارات مجمع الفقه الإسلامي» (ص‌۲۹۷). 

(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة» »2008/١1(‏ رقم الفتوى (6495). 
(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(۷/ ۲۸۹). 

.)۱٥۹۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


۲ مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO “IMO”‏ 
فقوله يكل : (إِذا ينتک عَنْ شَيءِا» يعم كل شيء سواء کان قلیلا 
Sl‏ 
ووجه الدلالة: أن هذه نكرة 5 سياق الشرطه فتعم القليل OT‏ 
ثالمًا: أن المصالح المترتبة على القول بالمنع كثيرة ومتنوعة, 
ومنها : 


ع 


| التخلص من مفاسد الريا. 
ب - منع المسلمين من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا مما 

يشجع المؤسسات الربوية إلى ترك الربا. 

فيها المسلمون أموالهم. 

خامسًا: ما پروی أن 2 يي قال : «(درهم ربا 1 الرَجل وَهوَّ 
يعْلم اشد مِنْ ست وثلائِيْنَ رَنيةٍ)."“ والحديث فيه مقال .“ 

ووجه الدلالة: أن النّبى بيه عدّ أكل درهم واحد من الموبقات. 
ورتب عليه هذا الوعيد الشديد» فكيف بمن يضع المئين والآلاف من 
أمواله في المصارف الربوية» وإخراج قدر الحرام تخمين» فمن غير 
المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۰۵۷)» والبزار (۳۳۸۱)». والدارقطني .)۲۸٤۳(‏ 


(۲) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» .)۳١١/۳(‏ «إتحاف المهرة» .)٥٤۳ /١(‏ «القول المسدد» 
(ص١٤)»‏ «السلسلة الصحيحة» (۳/ ۲۹). «السلسلة الضعيفة .)081١/١5(‏ 


حُكُم تداول الأسْهُم والمشاركة في الشركات المساهمة ۳ 

MOC TO OCIA 
والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني» وندوة البركة» وبعض العلماء‎ 
E ال ار‎ 

أولا : قاعلة: يجوز تبعًا ما لا يجور استقلا لا 7 يغتفر في التابع 
ما لا يغتفر في المتبوع. 

فمثل هذا الحرام جاء تبعًا ولم يأت استقلالاًء وإذا كان تابعًا فإنه 
يكون مغتفرًا. 


ولهذا أمثلة في الشريعة: منها جواز بيع العبد مع ماله» فيبيعه سيده 
استقلالا إلا بشروط الصرف كما هو معلوم» ولتبعيته للعبد جاز بيعه 
بغض النظر عن توفر شروط الصرف في هذا المال. 


والأصل في جوازه حديث ابن عمر في بيع العبد ومعه ماله» وبيع 
: 1 )۲( 
الل ا 


ومثله : جواز بيع الحامل» سواء أكانت ا 7 ع ولا يحمى 
ذلك اد ف التبعية مال اد اهال 


ويمكن اعتبار بيع سهم في شركةٍ تجاوز مجلس إدارتها بصلا حيتها 


)١(‏ ينظر: «قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي» (قرار رقم 42١87 -٠۳‏ «الفتاوى الشرعية 
للبنك الإسلامي الأردني» (فتوى رقم .)١‏ «قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي» 
( ص٣‏ ۱۲). 

(۲) ينظر صحيح ابن حبان (4975). 


د مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
الشرعية فدخل أو أدخل الرباء فأخذ الربا من البنوك الربوية حيث يعتبر 
ذلك يسيرًا ومغموسًا في حجم الشركة ذات الأغراض المباحة. 

EBE CR E عاض هده الشركة‎ Û 
من تجاوز إداري آثم في الأخذ من البنوك بفائدة أو إعطائه فائدة فهذه‎ 
يعتبر يسيرًاء وهو في حجم السهم المباع تبعاء ويغتفر في التبعية ما لا‎ 
يغتفر في الاستقلال.‎ 

ومن صور القاعدة: أن النَّبى كل حرق نخل بني النضير»ء وهذا 
التحريق يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك بالتار وهذا 
لا يجوز؛ لقوله بل : «إن الثار لا يُعَذْتُ بها إلا الله 7 


١4 


لكن هذا القتل بالنار إنما جاء تبعًّاء فلما كان تابعًا ولم يكن 
مقصودًا لذاته كان جائرًَّاء ولا بس به. 

وقد اجات امات لرل الأول : بان لاال سیا القاعدة فى 
مثل هذا خطأء لأن هذه القاعدة ذكرها العلماء في الأمور التي تنتهي. فلا 
يستدل بها على أن الإنسان يستمر في فعل محرم» لكن في أمور تنتهي؛ 
عقود أو أفعال تنتهي» أما إذا كانت مستمرة فإنه لا يغتفر في التابع» ولا 
يقال بهذه القاعدة» لأن الأمور التي تنتهي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
المتبوع» أما هذه الشركات التي تتعامل بالحرام؛ فإنها تستمر فلا نقول 
للمسلم يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاء ويستمر في فعل محرم. 

ا الل اع TCT‏ ل ا 


(۱) أخرجه البخاري .)7١0١5(‏ وأخرجه أبو داود (/75571) بلفظ : «لا ادك بالنار إلا رب النار». 


(0) ينظر: «المنثور فى القواعد الفقهية» (75/7)» «الأشباه والنظائر» للسيوطى» (ص۸۸)» 
(الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص۷۸). 
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OC IO OC IO 
والضرورات تبيح المحظورات‎ 

ولهذه القاعدة تطبيقات شرعية» من أبرزها : 

ترخيص النَِىَ بيا في العرايا أن تباع بخرصها كيلا  .‏ 

ووجه الدلالة: أن النّبِئ بي نهى عن المزابنة» كما في حديث ابن 
عمر: «نهى رسول الله ية عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً 
بتمر كيلاء وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاًء وإن كان زرعّاء أن يبيعه 
بكيل طعام» ونهى عن ذلك كله»”"'» ثم إنه ثبت عنه بيه أنه رخص في 
العرايا يبتاعها أهلها بخرصها تمرًا“. 

قال شيخ الإسلام كلت : «لمًا نهاهم عن المزابنة؛ لِمَا فيها من نوع 
ربا أو مخاطرة فيها ضررء أباح لهم في العرايا للحاجة؛ لآن ضرر المنع 
ال 

E‏ خرن اماك كذ CEO‏ فهر سهد كيد كر 
ENE‏ ا 
العلمية وظروفها الاقتصادية وتأمين المرافق الكبرى كالكهرباء» وشبكات 
المياه والهاتف والنقل». كل ذلك يجعل تأسيس الشركات المساهمة حاجة 
حيوية عامة» وهذا يستلزم جواز تأسيس هذا النوع من الشركات التي 
أصل نشاطها حلال» لكن تتعامل بالربا للحاجة العامة» فيصبح امتلاك 


(0) ينظر: «الأشباه والنظائر» للسبكى »)59/١(‏ «المنثور فى القواعد) (۲/ ۷١۳)ء‏ «الأشباه 
والنظائر» لابن نجیم» (ص772). 1 1 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم .)۱٥۳۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۱۸٥(‏ ومسلم .)١1557(‏ 

.)١1559( أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم‎ )٤( 

(5) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٥۳۹‏ 


٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OG‏ 
E O Tg‏ ا مي RET‏ 
صغار المدخرين وأموال أيتام وأرامل وسائر العاجزين عن استثمار ما 
لديهم من وفر» ولا يكفيهم ما لديهم لمشروع تجاري أو شراء عقار 
واستغلاله. 


رمد الحاجة لا تقوم مقام لكر اد الحاجة التي 
استدلوا بها هي متعلقة بقلّة من التاس عندهم ا کرات ويرغبود في 
انها E‏ نلك عارك سا al Olsa‏ 

E TOT E‏ يا ا 
خر تحريم المقاصد» وقد ذكر العلماء ضوابط خاصّة في باب الربا 
يتعين الأخذ بهاء مثل: «الرّبا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا)”''» ومثل : 
E e O‏ 
کے و ٩‏ 

TT TO TT 
فليست على إطلاقهاء ومن هذه القيود:‎ 
ألا يأتي نص من السَريْعَة بالمنع» فإذا جاء نص من الشَّرِيْعَة‎ - ١ 

بالمنع» فإن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة» وهنا جاء نص من 
E.‏ الل د لسن ناجو د جا 76 ليا 1ك 00 

ل لي اسان د وا كانت انو ليش اك 

ولبس الحرير لدفع القمل والحكة» وغير ذلك. 


.)5١7/١5( «الحاوي الکبیر» (519/6). (؟) «التمهيد»‎ )١( 
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OC IO OC IO‏ 
أمّا قياس هذه الشركات على مسألة العرايا فهو قياس مع الفارق من 
وجهين . 
الوجه الأول: أن الربا الذي تقوم بهذه الشركات هو من ربا 
الدَيُوْنَء وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» فهو محرم تحريم 
مقاصد» فلا يباح بحال إلا عند الضرورة المؤدية للهلاك المضطر لأكل 
الميتة. 


الك ال OTE E‏ 
ار ل OD‏ ار ع ره 
يقيسوا على ثمر النَّخْل غَيّره فاقتصروا على مورد النَّص ولم يروا اراد 
الحكم في الزبيب والزرع وغير ذلك. 

انا الوا ا E E CE‏ افيا نوا ل ارو 
هذه الأشياء المحرمة لا يمكن التحرز منها كما يقولون. 

والجواب: إن الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفوًا هو ما يترتب 


عليه حرج 20500 وكون الإنسان لا يدخل مثل هذه E‏ لا یتر نب 
عليه حرج ومشقة» فهناك أناس دخلوا وأناس لم يدخلوا في هذه 
E Se‏ فالذين لم يدخلوا 6 هله الشركابت لم يصبهم الحرج ولا 


CCI TE OT ET‏ 7 ان عات 
ويلزمون من يتعامل بأسهم هذه الشركات بعدد من القيود» ومنها : 


)١(‏ «تيسير التحرير» »)٠٠١ /٤(‏ «البحر المحيط في أصول الفقه» (۷/ .)۷٤‏ ونسبه للشافعي أيضًا. 


(۲) «الأشباه والنظائر» للسبكى »)١١/١(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطى» (ص””57)» «القواعد 
النورانية». (صغ ۳)» «القواعد» للمقري (1/ .)"١5‏ 


۸ 


a فشاكل‎ 


OCIS OC IO 


اريت 


أن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة» فإذا وجدت 
الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك. 


ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضًا طويل 
الأجل أم قرضًا قصير الأجل: الثلث» وبعضهم يقول: الربع من 
إجمالي موجودات الشركة؛ علمًا أن الاقتراض بالربا حرام مهما 
كان مبلغه. 

ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرّم )/.٥(‏ من إجمال 
ONT E NNN‏ ماده 
غير ذلك من الأمورء وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات 
لمحرم نسبة )/٠١(‏ من إجمالي موجودات الشّركة. 


وما ورد من تحديد لليْسّبٍ مبني على الاجتهاد» وهو قابل لإعادة 


أنه يجب على المساهم في هذه الحال أن يتحرّى مقدار ما دخل 
على عائدات أسهمه من الإيرادات المحرمة» وذلك من واقع 
القوائم المالية للشركةء فيتخلص منها بتوزيعها على أوجه البر دون 
أن ينتفع بها أي منفعة» ولا أن يحتسبها من زکاته» ولا يعتبرها 
صدقة من حر ماله» ولا أن يدفع بها ضريبة حكومية؛ لأن كل ذلك 
انتفاع بذلك العنصر الحرام من عائدات أسهمه. 
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OC IO OC IO 

وهناك قول ثالث فى المسألة: وهو التفصيل فهناك شركات أصل 
نشاطها محرم. وشركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرّم أحيانا 
وهو تعامل قليل» فما كان من هذا فيجوز شراء أسهم هذه الشركات 
والمتاجرة فيها. 

وهذا القول ليس عليه دليل. 

وبعدٌ: فإنَّ القول بالتحريم قد أخذ به مجمعان فقهيان كبيران كما 
سبق: مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
بجدة» والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة» وهو يحوي ثلة من علماء الأمّة الذين هم محل الثقة. 

والأصل الشرعي ألا يكتسب الإنسان إلا مالا حلالاً خالياً من 
حقوق الله وحقوق الآدميين» وهذا الأصل يقتضي أن يكون مطعم 
الإنسان ومشربه وملبسه من حلال» والبعد عن المشتبهات في مثل هذه 
الأمور مطلب شرعي. 


OC ITO 





¥ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


خكم تملك الأشهُم المحرمة عن طريق الإرث الذي يأتي 


للانسان بعد وفاة مالك هذه الأشهم المحرمة ماذا يصنع بها؟ 


وما أن يكون محرمًا لغيره - لكسبه - كالعقود الفاسدة» وكالماًخوذ 
ظلمًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا «المحرمات سمال : محرم لعينه 
كالنجاسات: من الدم والميتة» ومحرم لحق الغير وهو ما جنسه مباح : 
هذه جميعها يعود إلى الظلم فإنها إنما تحرم لسببين : 
هو الظلم المحض؛ كالسرقة والخيانة والغصب الظاهر. وهذا أشهر 
الأنواع بالتحريم. 

والثاني: قبضها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبها وهي العقود 
لوف اوور O ESCO‏ 

وأسهم الشركات المحرمة في أصلها وعينها كالشركات التي أصل 
نشاطها في الربا والخمر والخنزير والميتة والمخدرات والخمور ونحو 


2000 المجموع الفتاوى» (؟/ «(o۳‏ وينظر: (۲۹/ (T°‏ 


حُكُم تملك الأسْهُم المحرمة عن طريق الإرث ٤1‏ 
OM o Ow‏ 
ذلك» فهذه لا تملك أسهمها مطلقا وإذا انتقلت إلى الورثة فإنهم لا 
يملكونها بالإرث مطلقا. 


فما دام أن أصل الشركة ونشاطها محرم ES,‏ وكل ربح 
يخرج من ذلك يعود على أصل الشركة بالفائدة. فإنها لا تملك ولو انّصَل 
بها القبض كالشرگة المحرمة التي أصل نشاطها في الخمورء أو في 
المخدراك أو فيل الس 


ولا يجب إتلاف السهم كما يتلف الخمر والخنزير وذلك لعدم 
تصور اتلاف السهم لآنه جزء مشاع غير معين» كتعيّن الخمر والخنزير› 
ولأن ذات السهم ليست محرمة وإِنَّما حرّم السهم لتحريم أصلهء بخلاف 
SEU OTO N ETDS TO EEE‏ 
ذلك وتصوره» ولأن عين الخمر والخنزير محرم في ذاته في كل ملة» 
وعلى لسان الرسل عليهم الصّلاة والسلام. 

وإنما يكون التخلص من هذه الْأَسْهُم بالبيع إن لم يمكن رَدُّها أو 

وذلك أنَّ هذا السهم مُحرَّمء فإذا باع الورثة هذه الأَسْهُم المحرمة 
فلهم قيمة هذه الأَسْهُم في الأصل» ويتخلصون من الزائد على قيمة 
الاسهم الاصلية. 

والتخلص من هذا الزائد يكون بعد التخلص من هذه الأَسْهُم 
بالبيع» ثم التخلص من أرباحها وفوائدها وذلك من خلال إعطائها للفقراء 
والمساكين وإنفاقه في مصالح المسلمين» وهو ما يعرف بتطهير الأسهم. 


۷۲ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCIA‏ 


ذلك : 
١‏ - ما رواه أنس بن مالك طض aT‏ ضيه سأل النّب بي عن 
أيتام ورثوا خمرًا فقال: 1 هُرفها» ة قال: أفلا نجعلها خلا قال: 
)۱( 
«( لا) 


۲ - ما رواه مسلم عن ابن عَبّاس ظط ديه أن رجلاً أهدى لرَسُول الله كله 
راوية خمرء فقال له لني كله : هل عَلِمْتَ أن الله قد حَرَّمَها؟) 
ETS‏ - فقال له النَّبِيَ : ابم 
ساررته؟)» فقال: أمرته سبعهاء فقال لح علخ : إن الذي حرم 
شرَبَها حَرَّمْ بَْعَهَااء قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها .'" 

Ed MECC DTG ا‎ 

من المسلمين وصارت بيده أهرقها ولم يحبسها».”" 


وإذا كانت أسهم هذه الشركات مُحرّمة لأجل كسبها لا لحرمة 
عينها؛ كأن تتعامل بالرّبا أو الميسر أو القمار ونحو ذلك» ولكنّ أصل 
نشاط هذه الأَسْهُم مباح؛ فقد اختلف العلماء فيمن انتقل إليه هذا الْأَسْهُم 
بالورث : 


هل يملكها وتطيب له أو لا يملكها ويجب عليه التخلص منها؟ 
E HT.‏ امسالة المقير ضر تعد ناف 4 احيف E‏ 
(۱) أخرجه أحمد (۱۳۱۸۹)». وأبو داود »)۳۹۷١(‏ وصححه النووي في «المجموع» (۲/ »)٥۷١‏ 


وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ »)572١‏ وابن القيم في (أعلام الموقعين» /٤(‏ ۲۹۷). 


.)١6١ /5( «التمهید»‎ )۳( 
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ET‏ 


ا ا 
العاقدين يعتبر عقدًا. 

والعقد لا يخلو من حالتين : 

Sg ECS 
ويصحٌ ما يترتب عليه.‎ 

الثاني : ألا يستوفي الشرائط أو الأركان فيكون عقدًا فاسدًا. 


فالجمهور على أن تصرف المقبوض بعقد فاسد ببيع أو انتقاله بإرث 
تصرف باطل › وانتقاله باطل » ويجب 55 ولا حت 2 الملك 00 
انتقلت إليه ولو تعاقبت عليه الآيادي وهو الصحيح. 


وعلى قولهم هذا: فأرباح الْأَسْهُم المقبوضة بعقد فاسد لا تملك 
2257 468:0 
فسخ العقد فيرد الأسْهُم ويأخذ الثمن إن u‏ في ا 
ل الموت لا يطيّب المال الحرام» ومجرد انتقاله للوارثة لا 


)١(‏ «بدائع الصنائع» .)30١/6(‏ «البحر الرائق» (5/ »)١١7‏ «تبيين الحقائق» (5/ 55)» «المقدمات 
الممهدات» (۲/ »)٠١۹‏ «المجموع» (۳۷۸/۹). «الإنصاف» ».)۳١۲ /٤(‏ وسبب الخلاف هو 
تفريق الأحناف بين الفاسد والباطل» وهما بمعنى واحد عند الجمهور. ينظر: «الإحكام في 
أصول الأحكام» للآمدي »)417/١(‏ «روضة الناظر» .)٠١١ /١(‏ 


34 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «عن رجل مراب خَلّف مَالاً 
ووّلدًا وهو يعلم بحاله» فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث» أم لا؟ 
فأجاب: «القَدرٌ الذي يعلم الولد أنه ربًا: يخرجهء إمّا أن يردّه إلى 
أصحابه إن أمكن» وإلا تصدق بهء والباقي لا يَحرّم عليه» لكن القدر 
المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال» 
وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء 
جاز للوارث الانتفاع به» وإن اختلط الحلال بالحرام» وجهل قدر كل 
منهما: جعل ذلك نصفين» ,07 


OC ITO 


.)٤۷۸/۱( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


التعامل بالريا مع الجهل بالربا 34 


التعامل بالربا مع الجهل بالربا 


يدخل بعض الناس في معاملة ربوية دون علم منه أن هذه المعاملة 
بعينها ربوية» ولو كان يعلم أنها ربا لما أقدم عليهاء وقد حصل القبض 
من الطرفين بعد أن دخل في هذا العقد جاهلاً تحريم هذه المعاملة. 


وهذا يحصل كثيرًا؛ فإك من الناس من يدخل في العقود وهو 
يستصحب معه الحلّ في المعاملات» والسّواد الأعظم منهم ليس عندهم 
شيءٌ من الفقه والعلم الذي يحتاجونه في تعاملاتهم» وكثيرًا ما ترد 
الأسئلة عن معاملات ربوية» لكن حينما يدخلها شخص لا يعلم 
ل 


و اسان بع لي علد سم 1 دايا !| مسد 
فى شركات محرمة - وقبض الطّرفان ما تعاقدا عليه» وكان الطرفان أو 
أحدهما يجهل تحريم هذا العقد وفساده فهل يجوز له أن يتملك ما قبض 
بتلك المعاملة الفاسدة» فيكون لهذه المعاملة الأحكام والآثار التي تكون 
للمقبوض بعقد صحيح» أو يحرم عليه ما قبضه بهذا العقد الفاسد. 
ويجب على المشتري رد المثمن والبائع رد الثمن؟ 

١‏ - لا خلاف - أولاً - في أنه لا إثم على من دخل في عقد ربوي وهو 

جاهل به لقوله تعالى هوم ا لك سر 4 السام 6 


)١(‏ فعلى سبيل المثال ينظر إلى ما يسمى بالتورق المصرفي الذي تجريه بعض البنوك» فإنَّ هذه 
المعاملات التي تُسمى بالتورق المصرفي في بعض صورها هو عين الربا. 


< OO” “< OOO” 
ولقوله سبحانه: وما كات اله لِضِلٌ وما بعد لِد هده حي‎ 
.]6 211104 بي له 3 كا متعرك‎ 


۲ - لكن يجب عليه أن يتخلص مما قبض» وإذا كان قد تعامل بمعاملة 
ربوية» وقبض الرباء وفات المبيع» فإنه يجب عليه الفسخ. 
كان قائمًا يجب رذ ما قبضه إلى صاحبه» وليس له إلا رأس 
اللي E E CS‏ بفساد العقد» ويحرم 
عليه التصرف فيه. 
وهذا قول في مذهب الحنابلة» وهو قول المالكية والشافعية 

والظاهرية"''. وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أحد 

فتاويها ٠‏ وهو اختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز كاه في 


واستدلوا بأدلة منها : 
١‏ - قو الله ا ا اراك 9 من اليا 
سے ص بره وح ىح 


كي مر مني €3 دن ل ا يحرّبٍ من الله r‏ وإن تيدم 
فلكم و ٠‏ انر کک ا 3 نظكموت که [المَقَرَةِ: ۲۷۹-۲۷۸]. 

ا ار ا ادر ره إلى 
راس | العالك e‏ من e‏ في ا الآية؛ أنه 


تعاطى العقد الفاسد بعد التكليف. 


.)579/5( «المحلى)‎ .»)5٠5 /5( «مواهب الجلیل)»»‎ »)۱۲۹ /٥( «التمهيد»‎ )١( 
.)٤۸٤۳( رقم الفتوى‎ ) ۰ /١7( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )۲( 


التعامل بالريا مع الجهل بالربا 3 

E Kes © E 
البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ذف دنه قال: ججاء‎ 0 ۲ 
فد إلى الین يكل تفر بَْنَ» كَقَالَ لين ل : َي‎ 

دا٩‏ ل لال : گان عِنْدَنَا 5 فبِعْتَ منه صاعين 0 
نمم الي كله ٠‏ تقال الین كه عند َلك : رة و عبن ال 


6 


عيْنُ الرباء لا تَفْعَلْء وَلَكِنْ ذا أَرَدْتَ أَنْ نَدْ شري التمر به بع 

آخَرَ E‏ 3 ب4) ”م 

ورواه ه مسلم بلفظ : (فَردُوة م ييُوا ترا وَاشْتَرُوا لتا من ا 
ادال ل ع لخت أن بلالاً ول يعلم تحريم ۰ ويعتقد 
ذلك. وكيد آل ذه المعاملة هي ميري | با ولو كان يعلم 
أن ربا لما أقدم عليها. وقد حصل القبض من الطرفين › 2 ذلك 
أمر النْبي كله برد هذا العقد وفسخه وإيطاله. ولو كان عدر اا 
لما أمره بفسحخه. 
قال ات ا , 'والبيع إذا وفع محرما فهو مفسوحخ 
مردود» وان جهله فاعله. وره cg‏ فره) 

(( : ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة وفنا ا أن الس بي قال‎ - ١ 
عَمِلَ عَمَلاً ليس عَلَيْوِ أَمْرنا مهو رَد‎ 
0 ووحه الدلالة : أن فيه إبعلال ان ا المنهي عنهاء‎ 

TE‏ ولا مكلنًا من غير مكلف 


(۱) البخاري (۲۳۱۲). (۲) مسلم .)۱٥۹٤(‏ 


(۳) «التمهيد» .)۱۲۹/٥(‏ وينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ .)5١5‏ 
(6) أخرجه البخاري »)۷۳١۱(‏ ومسلم (۱۷۱۸). 


۷۸ مسائل فقهية معاصرة 


التخلص من الحسب المحرم 
ممن تعامل بمعاملات ربوية 


الكسب المحرم» فكيف يفعل؟ 

NL SC E 
. ۳ E : 2 1 
الفولين > - وهو المنصوص عن أحمد في ثمن الخمر - : أنه لا‎ 
. رحمة الله‎ 

SS‏ ا 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن امرأة كانت مغنية» واكتسبت 
د ص اا ا TG‏ ارو ل ل لم 
محافظة على طاعة الله» فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره إذا أكلت 


.)۳۲١ /۱۳( «البيان والتحصيل» (۱۸/ 050)., «(الذخيرة»‎ )١( 
.)۲٤۹/۷( «الفروع»‎ )۲( 

(۳) «مسائل الإمام e‏ رواية ابنه صالح» (؟185/5). 

.)٦۹۱١ /٥( «مجموع الفتاوی» (۳۰۸/۲۹). «زاد المعاد»‎ )٤( 


التخلص من الكسب المحرم ممن تعامل بمعاملات ربوية 1 

OGIO o MPO 
فأجاب كه : «المال المكسوب إن كان عيتا أو منفعة مباحة في‎ 
نفسهاء وإنَّما حرمت بالقصد مثل من يبيع عنبًا لمن يتخذه خمرّاء أو من‎ 
يستأجر بعصر الخمر أو حملهاء فهذا يفعله بالعوض» لکن لا يطيب له‎ 


ع 


اكله. 


وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة» كمهر البغي وثمن الخمرء 
فهنا لا يقضى له به قبل القبض ولو أعطاه إياه لم يحُكُم برده» لكن لو 
أعطاه إياه» وقبض الثمن لا يححم برده للمشتري؛ فإن هذا معونة له على 
المعصية» وجمع له بين العوض والمعوض» ولا يحل هذا المال للبغي 
والخمّار ونحوهماء لكن يصرف في مصالح المسلمين» فإن تابت هذه 
البغخي وهذا الخمّار وكانا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال 
بمقدار حاجتهم» فإن كان يقدر أن يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل 
أعطي ما يكون له رأس مال» وإن اقتربوا منه شيئًا ليكتسبوا به ولم يردوا 
عوض القرض كان أحسن. 

وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل عليه أن يتصدق به فهذا يثاب 
على ذلك» وأما إن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله 
اللهء «إن الله لا يقبل إلا الطيب»»ء فهذا خبيث كما قال النَبِى كلِةِ: «مهرٌ 
aE‏ 


وقال که فى موضع آخر : «البغي والمغني والنائحة» ونحوهم؛ إذا 
أعطوا أجورهم ثم تابوا : هل يتصدقون بهاء أو يجب أن يردوها على من 
أعطاهموها؟ فيها قولان أصحهما: أنا لا نردها على الفساق الذين 
بذلوها فى المنفعة المحرمة» ولا يباح الأخذء بل يتصدق بها» وتصرف 


.)١١741/( والحديث أخرجه أبو عوانة (0785)» والبيهقي‎ .)۳٠۸/۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


08 مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO UCI‏ 
في مصالح المسلمين» كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر» ”'. 
وقال ابن القيم كله : «فإن قيل: فما تقولون فيمن سلم إليهم 
المنفعة المحرمة التى استأجروه عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط؟ 
قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له بهء باتفاق الأمة. 
يقولون: يرده عليهم لأنه قبضه قبضًا فاسداء وهذا فيه روايتان منصوصتان 
إحداهما: أنه يرده عليهم. 
والثانية : لا يأكله ولا يرده. بل يتصدف به. 
قال شيخنا: وأصح ل أنه لا يرده عليه» ولا يباح للخل 
ويصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال 
الخمرا) فد 
وقال كه في موضع آخر: (إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض 
والعوض بيذه. 
فقالت طائفة: يرده إلى مالكه إذ هو عين مالهء ولم يقبضه بإذن 
وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به» ولا يدفعه إلى من أخذه منهء 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أصوب القولين» فإن قابضه 


.)٥١٤ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم» (517/75). (؟) «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


التخلص من الكسب المحرم ممن تعامل بمعاملات ريوية ۸۱ 


OC IO OGM 
TOE E TD O TT E aT 
فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان‎ 
به على معاصي اله» ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيًا‎ 

١ ١ 07 وثالعا»‎ 


واستدلوا على ذلك بأدلة» منها : 


لي لن رجلا م الأشن ال ا ل E‏ 
َلَمّا قَدِمَ كَالَ: هَذَا لَكُمْء وَهَذَا أَهْدِي إِلَىَء كَمَامَ النَبىَ يل عَلَى 
ا فحمد الله وأثنى عليه» فَقَالَ: «مَا بال الْعَامِل نَبْعَثه عَلَى 
بَعْض أَعْمَالِنَاء َيَقُولُ: هَذَا لَك وَهَذَا لِي» هلا قعد. فِي بَيْتِ 
ا بد أبنت انو ير هذى إل آم ؟! والزي آي محمد بده لا 
ينال أَحَدٌ مِنْها سَيْكَا سيا إلا جَاءَ پو يوم الْقِيَامَةٍ ب بول عَلَى ريو ِن 


Oo 
\ 
0 
0 
Ê 


كان ال رعا NT‏ او سا٤‏ ون ثم رف َيه 
حيرات عَفْرَةَ إبطيدء ني قَالَ : «اللّهُمّ مَلْ بَلَعْت اللْهَمّ مَلْ 


سے 
0 للا م 


ا د اواد“ EE‏ 
وفي رواية مسلم: «مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فلج بِقَلِبِلِهِ 
وگیروا. ٠‏ 


والمال الذي قبضه ابن اللتبية هو من جنس المال الحرام لأنّها 
رشوة» أعطيت له من أجل ولايته» كما ذكر ذلك الس بل . 


(1) «مدارج السالكين» (۳۹۳/۱). (۲) أخرجه البخاري (591/4), ومسلم (۱۸۳۲). 
(۳) مسلم (۱۸۳۳). 


AY 


a مشاكل‎ 


OCIS OC IO 


قال ابن بطال كألله: «فيه - أي: فى هذا الحديث-: أن هدايا 
ON MOE IE‏ 
له الإمام» ولم يردها النّبِىَ يي إلى أصحابها». 


أن عمر َه كان يحاسب العمال ويأخذ منهم ما قبضوه من الرعية 
على اعتبار ا رشوة. فهو مال حرام» ويجعل دك في مصالح 
ا اا ال الا 


من ذلك ما روي أن عمر بعث محمد بن مسلمة إلى عمرو بن 
العاص وليه وكتب إليه: «أمّا بعد: فإنكم معاشر العمال قعدتم 
على عيون الأموال» فجبيتم الحرام» وأكلتم الحرام» وأوديتم 
EE Sa‏ و ال 
فأحضره مالك» والسلام». 


قال شيخ الإسلام كه : «وما أخذه العمال وغيرهم من مال 
المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم؛ كالهدايا 
2 او بسبب العمل...» وكذلك محاباة الولاة في المعاملة 
من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك 
هو من نوع الهدية» ولهذا شاطر عمر ونه من عماله من كان له 
فضل ودين لا يتهم بخيانة» وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به 
لأجل ولاية من محاباة غيرهم» وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان 
إمام عدل يقسم بالسوية»". 


(۲) «تاريخ دمشق» (518/00). 
(۳) «مجموع الفتاوى) (۲۸/ .)58٠١‏ 


التخلص من الكسب المحرم ممن تعامل بمعاملات ربوية AY‏ 

OCIA OCIA 

۳ - أن الذي عاوض على خمر أو خنزير أو زنا أو فاحشة أو غير 

ذلك» أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا يرد العوض 

إليه؛ لأنه لا يسوغ عقلاً أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه؛ 

فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان» وتيسيرًا لأصحاب 

المعاصي» وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم الال 

ار OT OC‏ ا عن هذا الأمر فيكون 
التخلص منه بالصدقة وصرفه في مصالح المسلمين. 


OC IO 





.)٦۹۱ /٥( ينظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


Af‏ مسائل فقهية معاصرة 


GEIS SEIS 
بيع السّلقة بشرط أن لا ترد ولا تُسْتَبْدَل‎ 


بعض أصحاب المحلات التجارية يشترطون على المشتري أن 
البضاعة المباعة لا ترد ولا تَسْتَبْدَلَء فهل هذا الشرط صحيح؟ 

الأصل في عقد البيع الصحيح التَّفَاذْ إذا افترق المتبايعان من 
محلهما الذي تبايعا فيه» فلا يملك أحد الطرفين a‏ 


سواء اشترط ذلك البائع بقوله : (لا ترد ولا E‏ 7 ا لان 
النَبيك ية قال : لان وار ا RP‏ حَنَّى يَتَفرّقا. 


ر و 


فان صَدَنًا وَبيّنا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَبْعهِمَاء وان گَمَا وَگڌبا قث برکة 
E 5‏ 

فإن وجد المشتري بعد ذلك عيباً في المبيع» فله الرد بالعيب» ولو 
كان مكتويًا عليها (لا ترد ولا تستبدل) ما دام لم يعلم بالعيب أثناء 
الا 

قال ابن قدامة كله : «متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عَالماً به» فله 
الخيار بين الإمساك والفسخ» سواء كان البائع عَلِمِ العيبَ وكتمّه» أو لم 
يعلم» لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا». 

ويستدل للرد بالعيب بما يلى : 
١‏ - عموم قول الله تعالى: EES‏ اا دا 


- من حديث حكيم بن حزام - وا‎ )١19175( أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ )١( 
.)510/5( «المغنى)‎ )۲( 


ھھھ 


بيع السّلْعَة بشرط أن لا ترد ولا تُسْتَبْدَل A0‏ 
OI” OCIS‏ <“ 
بتڪم ل إل eT‏ ینک [النسَاء: ۹[ 


ووجه الاستدلال: أن العلم بالعيب في المبيع مناف للرضى 
المشروط في العقود» فالعقد إذا كان فيه عيب في المبيع» فإن ذلك 
لسو اا رو او در 0 افراية ردك ع انال 
يلزمه المعقود عليه إذا كان معيبًاء بل له رده» والاعتراض بقطع 
النظر عن طريقة الرد والإصلاح لذلك الخلل في تكافؤ المبادلة. 


٢‏ ما روی الترمذي وأبو داود من حديث ا وا : أن 2 ابتاع 
غلامًا فاستغلّه ‏ يعني عمل له بالغلة ‏ ثم جد اله r‏ فرده 
بالعيب» فقال البائع عَلة عبدي - يعني يريد غلة عبده - فقال التي 

١الخَرَاحُ‏ بالضَّمَانِ).”" 


ولقد ذهب الفقهاء أنَّ على البائع أن يُعَلِم المشتري بالعيب الذي 
اا ووی و و 
عامر يه قال: سمعت النَبِيَ يه يقول: «المُسْلِم أَخُوْ المُسْلِمء ولا 
e‏ َيه عبت إلا ينه لك © 


)١(‏ الترمذي )١185(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح› وأبو داود (۳۹۰۹) وغيرهما. 
واختلف العلماء في الحديث» وممن أثبته: الترمذي» وابن القطان» وابن دقيق العيد» وابن 
كثير» وشيخنا ابن باز» والألباني. 
و«الخراج بالضمان» من القواعد المعتبرة. ينظر: «شرح مجلة الأحكام»: (م: 6/ص: »)۷١‏ 
«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص760١)»‏ «الأشباه والنظائر» لابن النجيم (ص »)٠١١‏ «القواعد 
الفقهية) للندوي (ص"6 .)5١٠‏ 
والخراج: هو الذي يخرج من ملك الإنسان؛ أي: ما ينتج منه من النتاج» وما يغل من 
الغلات؛ كلبن الحيوان» ونتائجه» وبدل إجارة العقار. 
والضمان: المؤنة؛ كالإنفاق على الحيوان» ومصاريف العمارة للعقار. 

(۲) أخرجه أحمد .)١1/50١(‏ وابن ماجه )5١55(‏ واللفظ له. 


۸٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCI‏ 

وهناك أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى كتحريم الغش» وأن كتمان 
العيب من الغش المنهي عنه» كما في حديث أبي هريرة وب أن رسول 
الله 4 مَرَّ عَلَى صبْرَةٍ طعَام اَل يَدَهُ فيها» قَنَالَّتْ أَصَابِعْهُ بلا قَقَالَ: 
EEE‏ الطَعَام؟) ET‏ رسول 4 قال : 
«أقلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ العَام گي يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عش ليس مِني). 

وهذا الحديث يشير إلى الإعلام بالفعل المجزئ عن صريح القول. 

وأيضًا مما يذكر في هذه المقام أن الشارع الحكيم إنما شرع خيار 
العيب لدفع الضرر عن العاقد وهو المشتري؛ لأنه رضي بالمبادلة بطريق 
البيع» ومن أهم شروط البيع سلامة المبيع عن العيب» ووصف السلامة 
يفوت لوجود العيب» فعند فواته يتخير؛ لأن الرضى داخل في حقيقة 
البيع» وعند فواته ينتفي الرضا فيتضرر بلزوم ما لا يرضى به. 

وان مما ينه إليه أن خبار الْعَيِبَ يشترط له اشروط؛ 

الأول: ظهور عيب معتبر في المبيع. 

الثاني: أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد. 

الثالث : ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب» وهذا محل 
خلاف عند أهل العلم و8. " 

والإعلام بالعيب لا يقتصر وجوبه على البائع» بل يمتد إلى كل من 








علم بالعيب. 


.)٠١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
«المغنى»)‎ )5٠5 «نهاية المطلب» (ا/‎ .»)4٠ /0( «الذخيرة»‎ »)۱١۸/۸( ينظر: «البناية»‎ )۲( 
.)57١6/5( 


بيع السّلْعَة بشرط أن لا ترد ولا تُسْتَبْدَل 0 

“<O” OCI 
به» ويتأكد الوجوب إذا كان العالم بالعيب - غير البائع - ينفرد بعلم‎ 

أما إن علم أن البائع سيخبر بذلك» أو غلب على ظنه أنه يقوم 
بذلك لتدينه فهناك احتمالان: 

والثاني: وجوب الاستفسار من المشتري هل أعلمه البائع بالعيب» 
۶ 4 
ام لا 

ووقت الإعلام في حق البائع والأجنبي قبل البيع ليكف عن الشراء. 

فإن لم يكن العالم بالعيب حاضرًا إذا لم يكن هو البائع» أو لم 
يتيسر له لبعده؛ فان الحقّ للمشتري يكون مختصًا له متى ما أراد فى الرد 
بالعيب. 

ولا شك أن خيار العيب وإعطاء الأحقية للمشتري فى إمكان رد 
الغالب على شراء هذه السّلْعَة المعيبة» وقد حمى الشَارعٌ الحكيم حقّ 
المشتري فيما يتعلق بالمبيع المعيب إذا وجده» ولو كان ذلك بعد أن تم 
العقد» فله أن يرده على من باعه. 

ولذلك جاء حديث عائشة السابق «الخُرَاح بالضَّمَانِ)ء أيْ: أنه لما 
كان ينفق عليه في هذه المدة فله خراج هذا العبد» وهذا المبيع. 


OC IO 





OCIS OC IO 


زعم بعض الناس بإباحة القروض الإنتاجية 
من جهة الربا فيها 


يزعم البعض أل الربا الذي حرمته ا الإسلامية. 9 هو ربا 
aT‏ رون ER‏ عرد O‏ 
يزعم؛ ولأنه هو الذي يتجلى فيه الظلم» لا ربا القروض التي يستعان بها 
في الإنتاج» لما فيها من تيسير الإنتاج وتبادل المصالح وإنماء الثروة 
والنهوض بالأمة في شتى المرافق. 

فهذه الدعوى تقوم على أساس التفريق بين القروض الإنتاجية 
والاستهلاكية» فتبيح الربا في القرض الإنتاجي أو الاستثماري» وتمنعه 
من القرض الاستهلاكي» حيث تنظر إلى سبب القرض وغايته» فإذا كان 
صاحب القرض يأخذ المال من أجل الإنتاج والاستثمار فيجوز له ذلك. 
وما إذا كان صاحب القرض يأخذه من أجل الاستهلاك وسد حاجاته 
الاستهلاكية كالغذاء والدواء فلا يجوز له أخذ هذا القرض بفائدة. 

ويرى هؤلاء أن ربا الجاهلية كان في القروض الاستهلاكية فقطء 

ومن رعم دلك فهو واهم. أو ملبس على الناس ومتكلف بالباطل » 
وذلك لامور 

أولا : أن ربا الإنتاج کان موجودا رمن نزول آیات تحريم الرايناة 
كما يدل على ذلك تاريخ واقع الجزيرة أيام AY‏ 


زعم بعض الناس بإباحة القروض الإنتاجية من جهة الربا فيها ۸۹ 
UC ITO OCIA‏ 
EET E E‏ 
اة كانو|#تحاراء والأتقياربالمدينة اا رراعاء وكل من التاجارة 
والزراعة طرق من طرق التنمية والإنتاج» والشأن في ذلك الحاجة إلى 
الإقراض والاقتراض» وقد نزلت آيات الربا عامة وفصّلتها الأحاديث» 
وأكّدت عمومهاء فشمل ذلك التحريم ربا الإنتاج وأيضًا ربا الاستهلاك. 


ثانيًا: على تقدير أن قروض الإنتاج لم تكن في عهد النبوة. 
-- المحمدية شريعة الإسلام عامة لمن كان في عهد النبوة ولمن 
0 ومعاملاتهم في كل ء عصر من العصور» والله عليم بما كان 9 
سيكون» فمن حكمته غ3 أن 00 لهم الأحكام مما يحتاجونه مما يحدث 
من معاملات و نستجد في حياة الناس» وما سيكون رحمة بالآمة وإسقاطًا 
د 0 أن الشريعة نین ال فيما يتعلق 32 الفررضص 


عرس سي 
تكون هناك منافع للقر رصن الإنتاجية» ويكون هناك فيها ربا ولها منافع › 
لكن لا يكفي هذا لأن يكون مباحًا أو مشروعًاء بل لابدّ مع ذلك أن 
ترجح المصلحة على المفسدة» وأن يغلب الخير على الشر حتى يكون 
ذلك الشارع الحكيم قال : واک ى الكثر ل 
كبر وَمنْفِع لاس وَإِنْمُهُمَا ڪڊ من تنعهِمَا 4 [البَقَرَهة: 519؟]. 





ولذا دعن 5-2 على | العباد» د عباده ست ما أباح لهم من 


۹۰ مسائل فقهية معاصرة 

OCI OC IO 

CEE OT TCT EO Ty 

تربو مضرته على منفعته. 

فى عر ا قلائل › 0 هذه 0 بودائع هؤلاء تمكنهم من 

السيادة الاقتصادية» ثم الكفاح بذلك وبالمكر السيئ على الأخذ بمقاليد 

الأمور وتوجيهها إلى ما يراد به الاس ستيلاء والقهر لعباد الله . 

بجواز الفوائد الربوية على القروض الإنتاجية ما يلي : 

١‏ - غلاء الأسعار؛ فإنه من نتاج إضافة المنيّج فائدة القرض على 
تكاليف إنتاج السلع. وبذلك يكون الذي يدفع الفائدة إنما هو 
المستهلك. 


۲ - تخفيض أجور العمال أو الاستغناء عن بعضهم إذا اضطر لتخفيض 
الک 





وكان عرب الجاهلية قبل الإسلام يتعاملون بالربا في حالين : 


مان الفرض ين وكانت هذه الزيادة تحدد یما د 000 الطرفان. 


الحال الثانية: أن يبيع البائع السَّلْعَة بثمن مؤجلء فإذا حل الأجل 
أو عجز المشتري عن أداء الثمن» زيد عليه في الثمن مقابل امتداد 
الأجل» كما ثبت أن البيع مع تأجيل الثمن لم يكن فقط لعجز المشتري 
1ن العم ابن كان الإموالة اخ يل الل 801 CE‏ 


الشركة المسكاة شركة الوجوه» وهمى أن شخصين و ثلا ئة يعتمقدول عفد 


زعم بعض الناس بإباحة القروض الانتاجية من جهة الريا فيها ۹۱ 
“OGIO “OG‏ 
شراكة بينهم بغير تقديم مال من أحدهم ويكون اعتمادهم على الثقة 
فيهم» فيشترون مع تأجيل الثمن فإذا باعوا السلع المشتراة اقتسموا الربح 
بعد تسديد الثمن» وفي بيئة كالبيئة الجاهلية كان شراؤهم بغير تأجيل 
الثمن يقترن دائمًا بفائدة ربوية للبائعين مقابل الأجل. 

فلما جاء الإسلام سَدَّ هذا الطريق في حياة الناس الاقتصادية. 


وكا لجو او حا انتب CMa‏ 
بي مخاطر من EET‏ المالء فهو يقدم مال القرض ويفرض عليه 
الفائدة الربوية» ثم يسترد ليود معه» سواء ربح المشتري 
والمتعامل معه أو خسر 


ثم جاء الإسلام فحرم الربا مهما كان هدف القرض و ل 
الأمر واضحًا للمتعاملين» قال #ُ8: وال آله اليم مَس ابرا [البقرة: 
فلم يقتصر على إحلال البيع بل حرم الرباء فبذلك كانت القضية 
واضحة في أن الله تعالى حرم الربا بأنواعه» سواء ربا الفضل أو ربا 
النسيئة» وأيًّا كان الهدف من الإقراض سواء كان هدقا استهلاكيًا أم هدفا 
إنتاجيا . 


وبذلك يتبين لنا أن الشارع الحكيم سد كل طريق مؤدي إلى أكل 
أموال الناس بالباطل وإلى الأضرار المترتبة على الأخذ بالتعامل الربوي 
لس ل رسك و لد درا 


OC IO 


۹۲ مسائل فقهية معاصرة 


التسحير وتحديد الأجور والإيجارات» 
وأحكام ذلك في الفقه الإسلامي 


لقد شغلت قضية تدخل الدّولة في تسعير أقوات الناس ومساكنهم 
وأعمالهم حيرا كبيرًا من اهتمام الفقه الإسلامي» وخاصة عند المعاصرين 
الذين بحثوا هذه المسألة تأسيسًا على كلام الفقهاء في هذه المسألة. 

وقد عرف التسعير فى الفقه الإسلامى» وكانت النظرة إليه على أنه 
تدخل طارئ وليس قاعدة مطلقة» وذلك لتحقيق العدل لسائر الأطراف 
وغير ذلك» فتتدخل الدولة في التسعير مؤقنًا لتعديل مسار الحياة حتى 
تستقيم › ثم يترك الأمرّ بعد ذلك للسوق وطبيعته بين العرض والطلب»ء 
ويراقب من بعد وبمنظار الععدل. 

والتسعير لغة: تقدير | ير 

واصطلاحًا هو . ل رن الأمر بالتزام حَدَ مالي معين يلتزم به 
البائع أو المالك أو المستأجر أو المشتري. 

والأصل أن التسعير في الأحوال العادية حرامٌ لأنه ظلم» كما إذا 
كان الا ري عون فل الو جه لد رفك رهذا باشاى الفقهاء " 


(1) «لسان العرب» (2)950/5 «تاج العروس» (۲۸/۱۲). 


(۲) ينظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» (۲/ »)۷۳١‏ «روضة الطالبين» (۳/ »)٤١١‏ «المغنى» 
(5/ ۱ امجموع الفتاوى») (۲۸/ ۳ «التاج والإكليل») (5/ 565). 


التسعير وتحديد الأجور والإيجارات» وأحكام ذلك في الفقه الإسلامي 4Y‏ 

OC IO OC IO 
فإن حصل تلاعب من التجار في الأسعار من خلال احتكار بعض‎ 
السلع» وعدم بيعها إلا بسعر مرتفع مع حاجة الناس لهاء فان مذهب‎ 
الأحناف وهو رواية عن مالك» جواز التسعير من قبل ولي الأمر» وهو‎ 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ا د 


فالتسعير إذا فرضه الحاكم المسلم فإنه يجب أن يلتزم به الجميع في 
الجملة » فهو حق للحاكم يجوز له استعماله عندما يختل ميزان 
المجتمع» ولولي الأمر أن يعاقب من يخالف أوامره في التسعير بالتعزير. 

والتعزير - كما هو معروف - عقوبة يصدرها القاضي يقدرها مراعيا 
ظروف المخالفة وظروف مرتكبها؛ بحيث تكون رادعة للمرتكب ولغيره 
من الناس. 

رالقمر E NS‏ 
2 ادنك ضر اضيا ل أ ا ل خضي E‏ 
N Ty‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَِنه: «لولي الأمر أن يكره الناس على 
بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. بمثل من عنده طعام 


)۱( «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۲۹)› «البيان والتحصيل» (0/ .)١‏ «الطرق الحكمية» (ص”557). 


030 في مذهب الأحناف والشافعية خلاف في التعاقد بالثمن المسعر»ء فذهب البعض إلى أن البيع 
لا يصح لأن البائع مُكره» ولذا يجب على المشتري أن يقول للبائع : بعني بما شئت. وصحح 
الآخرون البيع؛ لأنَّ البائع غيرٌ مكره على البيع فله لا يبيع أصلاًء فالإمام لم يأمره بالبيع» 
وإنما نهى عن الزيادة على الثمن المحدد». وقاسوه على من صادره السلطان بمال» ولم يعين 
بيع ماله فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكره على البيع. «حاشية ابن عابدين» 
(94/ “الاة). 


لك مسائل فقهية معاصرة 

“OO” “OOMO- 
المثل» ولهذا قال الفقهاءٌ من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير‎ 
اختياره بقيمة مثله» ولو امتنع عن بيعه إلا بأكثر من سعره» لم يستحق إلا‎ 


010 000 


وإنما يجب التسعير في مثل هذه الحالة لآنه علاج لحاجة عامة» 
ولذلك يقول ابن تيمية كته : «ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس 
فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه 
عامة» "» وإن ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله» ويقصد 
بحقوق الله ما يعنيه كثير من الناس اليوم بما يسمى بالحقوق العامة» ولا 
شك أن ضمان الحقوق العامة تهون في سبيله المنافع الشخصية والأطماع 
الفردية. 

ولذلك لا يجوز الاحتكارء ويراد بالاحتكار: حبس الشيء عن 
البيع والتداول بقصد إغلاء سعره. 


والاحتكار محرم بدليل قول ل عد : للا يَحَدَكر إل تحاط 


وفى الحديث أيضًا أن النَِِ ية قال: ١مَنْ‏ اختكر طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ ليله 


قد رئ مِنْ الله تعَالى وَبّرئ الله ونه .° 


وفضلا عن تلك النصوص الصريحة فى النهى عن الاحتكار؛ فإن 
القواعد العامة للشريعة الإسلامية تقضى بالعدل والتيسير على الناس ونفى 


.)۷٦/۲۸( «مجموع الفتاوى»)‎ )1١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۷۹). 

(۳) أخرجه مسلم .)١506(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (541/4). قال ابن حجر كن فى «القول المسدد» (ص*۲) : «للمتن شواهد تدل 
ع ر ا شاك فى ت على ل 


التسعير وتحديد الأجور والإيجارات» وأحكام ذلك في الفقه الإسلامي 40 


نعم! قد تلجأ بعض الدول والمجتمعات إلى حصر البيع في أناس 
مخصوصين لبعض المواد أو في بعض الظروف والأحوال» ومثل هذه 
الحال لابد أن يكون ذلك وفق تسعير محدد» ولذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية كن : «وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع 
الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم 
يبيعونها هم» فلو باع غيرهم ذلك منع» فهنا يجب التسعير عليهم بحيث 
لا يبيعون إلا بقيمة المثل» ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل». 
فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع». 

ويعلل إيجاب التسعير في هذه الحال بأنّه اتخاذ ما يلزم شرعًا 
لتفادي الظلم ودفعه» وفي حال تَشْبِه الاحتكار إلا أن الفارق هو أن هذه 
الجهة رخص لهاء وحدد أن يكون الاستثمار بالبيع والشراء من خلالها. 


وأيضًا في حال من الأحوال التي يجوز فيهاء بل ربما نقول 
ريك المعو ها إذاا ع عا حاف 320 لا وتات E‏ 
المشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا حق 
البائعين» وفى كلتا الحالتين» يجب على الذولة أن تتدخل لعرض سعر 
يلتزم به البائع والمشتري معا تحقيقًا للعدل بين كل الأطراف» فالشَرِيْعَة 
جاءت بتحفيق المصالح ودفع المضار» وولي الأمر من مهامه العظام 
تحقيق العدالة في المجتمع. 


.)۷۷ /۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


6 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OCIS‏ 

وأما أحكام تحديد أسعار تأجير العقارات والأراضي. فنقول : 

إن من القضايا المعاصرة التى تشغل بال الكثيرين ما يتعلق بمسألة 
تدخل الدولة فى تحديد الات نوفا ولقد ظهرت هذه المشكلة 
حلم ريك ل ا عضوي الم راع لك 
بظاهرة التضخم وبالنزوح من القرى إلى المدن وأيا كان الأجر. فهل من 
حق الحاكم أن يتدخل في العلاقة بين الساكن والمالك» أو بين المؤجر 
نك ؟ 

هذه المسألة تأخذ حكم التسعير السابق بيانه» والإيجارات سلعة 
تجارية يحكمها قانون العرض والطلب؛ ولذلك لا ينبغى أن يتدخل فى 
تقين لعج ١‏ تيالكب SEE‏ الأراضى أو 2 
ا ۰ 

وعلى أي حال حرية التصرف هى الأصل» والتسعير استثناء طارئ» 
ولا تضاد بين القاعدة واستثناءاتها. 1 

ولذلك جاء بحث التسعير الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء وعرضته على هيئة كبار العلماء . 

وانتهى إلى أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمء 
أن من التسعير ما هو ظلم ومنه ما هو عدل جائزء فإذا تضمن ظلم الناس 
وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه» أو منعهم مما أباحه الله 
لهم فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب 
عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة 
على عوض المثل» فهو جائز بل واجب. 


.)0١/5( «مجلة البحوث الإسلامية»‎ )١( 


التسعير وتحديد الأجور والإيجارات» وأحكام ذلك في الفقه الإسلامي 4۹۷ 

OCI SOCIO 

فما قدره النّبِي بي من الثمن في سراية العتق هو لأجل تكميل 
E0‏ رحق لله څل وما احتاج إليه الناس ب Da‏ 
فإن حاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحو هذه الأمور 
مصلحة عامة ليس فيها الحق لواحد بعينه» فتقدير الثمن فيها بثمن المثل 
على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية» فالتسعير جائز 
2 

أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس. 

والثاني: ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب. 

وما تحقق فيه الشرطان كان عدلاً. وضربًا من ضروب الرعاية 
العامة للأمرء كتسعير اللحوم والأخباز والآدوية ونحو هذه الأمور مما 
هي مجال للتلاعب بالأسعارء وظلم الناس في بيعهاء وإن تخلف أحد 
هذين الشرطين كان ذلك ظلمَّاء وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز 
كه عامله على (إيليه». 

والخلاصة أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي 
الأمر أن يُسَعْر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان» تسعيرٌَ عدل لا 
وكس ولا شططء فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. 

وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في بعض 
مدن )انلها ذلك EEE‏ على رفع إيجار سكناها ولا 
الامتناع من تأجيره» وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للإيجار 
وكثرة طلب الاستئجار أوهما جميعًاء فتسعير إيجار العقار ضرب من 
الظلم والعدوان فضلًا على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في 
البلاد» وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها 
وتطورها. 


۸ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM OCI‏ 

وكان في منع الاحتكار بموجب قرار هيئة كبار العلماء مدعاة إلى 
أن ينافس الناس في عرض الدور للسكن في الإيجار. 

إلا أننا نعتقد أنه قد توجد حالات طارئة أو وثبات مفاجئة لا 
يتمكن الحاكم من حل مشكلاتها بسرعة» ولو تركت دون التدخل 
لاحدنت كارنه الماع :. 

ومن هنا فإنا نرى جواز التدخل لفترة محدودة جدًا تشبه حالات 
الطوارئ ولا يصح أن تكون قاعدة» لاسيما وأن كثيرًا من العواصم 
الإسلامية والمدن ليس الغالب من الناس فيها يسكنون في مساكن 
يملكونها. 


OCIS 


المخالفات الشرعية التي تقع من أصحاب محلات - تجار الذهب الصاغة - ۹ء 


OCIS OC IO 


المخالفات الشرعية التي تقع من أصحاب محلات 


- تجار الذهب الصاغة - ومن بعض المتعاملين معحهم 


يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ول4 : «لا يَبِعْ في سُوقنا إلا 
من قد تفه في الدَّيْن).'' 
وهذا القول الراشدي يظهر أثره في التعاملات المالية وخاصّة بيع 
الذهب والفضّة لجريان الربا فيهماء مما يلزم منه معرفة أحكامها في البيع 
والشراء قبضًا ومماثلة. 
وها هنا عدد من المسائل فيما يخص محلات بيع الذهب وصاغته. 
وما يقعون فيه من أخطاء شرعية : 
١‏ - لابد أن نعلم أن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التّقابض والتماثل 
EE‏ 
۲ - القاعدة الشرعية تقول: إذا وقعت المعاوضة بين ربويين يعني مالين 
ربويين اتفقا في الجنس والعلة حرم التفاضل والنّساء. 
فقد أجمع أهل العلم - كما قال النووي انان لا يجوز بيع 
الربوي بجنسه» وأحدهما مؤجلء وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا 
بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)٤۸۷(‏ وحسنه الألباني. 


5 متشاكل د معاضرة 


التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة»."" 


بالجنس الواحد. 


قال ابن قدامة كه : «ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد 
للخبر والإجماع)." 


٤‏ - لا يجوز بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق› وهذا 
داخل في الرباء فالذهب لا يباع بالذهب إلا مثلا بمثل» يدا بيده 
كما في حديث أبي سعيد الخدري يه قال: سمعت رسول الله 
ية يقول : لا تَِيعُوا الذَمَبَ بالذّهب إلا متلا بمثْل . ولا تُشِفُوا 

. ينلا بوثل. وَلَا 


0 


له 
ص 


بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍء ولا تَبِيعوا الوق الور إلا , 
e‏ 2 لا 
سفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض. وا يعوا مِنْهَا عا بتاجز). 


فجودة الشىء لا عبرة لها فى الجنس الواحد من الأموال الربوية» 
ا E‏ 
ولذلك فالجودة والرداءة لا أثر لهما في تحريم التّفاضل والنَّسَاء 
NE‏ حننًا وعلةة؛ يمعو !انه لو كان احد 
المالين الربويين جيدًا والآخر رديئًا لم يجز المفاضلة والنّساء بينهما 
لتعويض فارق الجودة من الرداءة» فالجيد والرّديء سواء في جواز 
البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا. 


(؟) «الکافي» (۲/ 77). (۳) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم .)۱٥۸٤(‏ 


المخالفات الشرعية التي تقع من أصحاب محلات - تجار الذهب الصاغة - 3 
OCIA OC IO‏ 
قال البهوتي 1" ((وجيد الربوي ورديئه) سواء (وتبره ومضروبه) 
سواء (وصحيحه ومكسوره فى جواز البيع OES‏ عد 
(وتحريمه متفاضلا) أو مع تأخير القيضر سواء فلا تعتبر المساواة 
e 1 , 1 0 1١‏ ا 
القيمة. بل معياره الشرعي من كيل او ورں) . 
SE EN AN CEE OS‏ 
يشترى بها الذهب الجديدء فيباع الذهب الكسر بثمن من غير 
مواطأة ولا اتفاق» وبعد أن يقبض البائع الثمن فإنه يشتري الشيء 
الجديد من مكان آخرء فإذا لم يجد ما يريده عند غيره رجع إلى 
من باعه عليه واشترى بالدراهم. وإذا زادها فلا حرج لآنه أصبح 
الفرق. 
ه - لا يجوز بيع الذهب وشرائه إلى أجل أو بالتقسيط». لأن هذا داخل 
فى ربا النسيئة» كما جاء فى حديث أبى سعيد وليه السابق: «وَلا 


يه 


يعوا مِنْهَا غَاتِبًا بتاجز) 
فما يفعله البعض من شراء ذهب ويدفع المبلغ بعد مدة. فهذا لا 
يجوز وهو داخل في ربا النسيئة. 
والقاعدة في هذا : أن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام 
ا كاملا. 


دفع القرق؛ لأنه بيع دو له مع زيادة دراهم. 


.(ToY /9( «كشاف القناع»‎ )١( 


۲ 


6 


مشاكل ففيلة معاصرة 


OCIS OC IO 


والطريقة الشرعية الصحيحة رد الذهب وأخذ الدراهم ثم يشتري 
بالدراهم ذهمًا أقل من ثمن الأول. 


هذا ربا نسيئة» بل لاب من دفع قيمة الذهب كاملة لقوله ل «فَإذَا 
القت مہ الأضئافء كَبِيعُوا كَيْت شم إِذَا گان دا بيده( 
ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الآتى : (إذا 
القيمة» أو كل القيمة» ولا بعد آيام» ار هر او شهرين» فهل هذا 
جائ ؟ 


فأجابت اللجنة: (إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاع الذهب ذهبا 


أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم 
يجزء بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأء وإن كان الشراء 


(۲) : e N a ٤ 
بعروص كقماش او طعام أو نحوهما جاز اح الثمن».‎ 
تعرف قيمته, 0 ا 2 فهل هذا 3 أء 0 لا‎ 
بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما‎ 
اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها؟‎ 


010 أخرجه مسلم .)١16//(‏ 
(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة»» »)۲۷٤/۱۳(‏ رقم الفتوى .)۷۳١١(‏ 


المخالفات الشرعية التي تقع من أصحاب محلات - تجار الذهب الصاغة - ۵۳ 
UC ITO “<O”‏ 
فاجابت اللجنة: #يجب دفع قيمة الذهب"المستعمل» ثم البائع بعد 
قبض القيمة بالخيار: إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبًا جديدّاء أو 
من غيره» وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد 
جا ال ااال لا اي ا 
بجيده متفاضلاً ؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله أن رسول 
الله 5 استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب -جيد- فقال : 
وج عو اس رك ولي كال الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال له التَِّنُ يك : «لا تفعل» بع 
الس حي ل ال ل وال ل ا ا 
بالدراهم 1 
اللي ل و د يو" عد نين ! الدع ااا له 
ومن هذه البطاقات بطاقة الائتمان. 


وهي عبارة عن بطاقة يصدرها بنك أو يصدرها مؤسسة مالية تخول 
خاسلق اال عدي ا والجدفات ١‏ اا هذه 0 18م 


ل ا مي 0 
ھی من البطاقات الائتمانية عير المغطاة». وما يشتريه هو دين على مصدر 


هذا محل خلاف عند آهل العلم من المعاصرين. 
لكننا لابد أن نعلم أن القاعدة المتقررة في الشَريْعَّة أنه إذا وقع 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۱۳/ ›)٤1۷‏ رقم الفتوى(1915). 


0 مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OCIA 
جاز التفاضل وحرم 0 6 التأخير؛ لقول ل كه : «الوَرِقٌ‎ 
ِالدّمَبِ ربا إلا هاءً وَهَاءَ). ل‎ 


في المجلس. 

قال ابن المنذر كله : «أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن 
المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» ° 

ول يوقت حادق لقان تب حت نو دك لان ارم 
الذهب بالعملات الورقية فإنه يلزم التّقابض» ولا يجوز أن يفترق البائع 

لأنّ القاعدة أنه يشترط التّقابض عند اختلاف الأجناس في الأموال 
0 ند 

ما البطاقة التي يتحقق فيها القبض الفوري وهي ما يسمى ببطاقة 
الصراف الآلي التي يكون الخصم فيها مباشرًاء فهذه البطاقات يمكن 

أما التى لا يتحقق فيها ذلك فلا يجوز استخدامهاء ولذلك لابد من 
التقابض الفوري فى شراء الذهب والفضة» وأن أي بطاقة يتحقق فيها 
)01 أخرجه مسلم (1585). 
)۲( «الأوسط» (١٠/لاة١ا)ء‏ وينظر «المغني) )4/4( «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 


(4/۱۱). 
(۳) ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص٠۲۲).‏ 


المخالفات الشرعية التي تقع من أصحاب محلات - تجار الذهب الصاغة - 55 
وعلى أن يكون ذلك واضحًا للمتعامل بهذه البطاقات. 
ول“ فقن أن الما RE‏ لفك E‏ لل لو رفي 
وعدم تأخير تسليم العملة الورقية عند شرائهما مما جاءت به النصوص. 
يقول الي كلِهِ: «الذَّمَبٌ بالذهب» وَالْفِضّهُ بِالْفِضَدٍء وَالْبْرُ بِالْبٌْ 
وَالشَعِيرٌ بِالشَّعِيرِء وَالثَمْرٌ بِالئّمْرِه وَالْمِلْحُ بالملح. ينلا بمثلء سَوَاءً 
ِسَوَاءِء يدا بِيَدِء فَإِذَا التَلَمَتْ هَذِهِ الأضئاف. فَبِيعُوا كيف شِتْتُمْ إِذَا گان 


والأوراق النّقدية هي ثمن الأشياء» والعلة في الذهب والفضة 
ثمنية» والأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضةء ويجري فيها الربا 
فهى من الأموال الربوية لكنها جنس مختلف عن الذهب والفضة» فإذا 
کان ا EN Sa‏ 
يجوز التأخير ولا التأجيل في التقابض. 
وين تاكن روزن الح مر RCE‏ ملف 
فالريال السعودي جنس وللا جنس مختلف» فهي من 
الأجناس المختلفة؛ ولذلك يجوز أن يشتري الإنسان الأوراق النقدية 
نافيل EE N SSE NGS‏ حبق زينا ل" : 
¿ يشترط في ذلك التقابض في المجلس» فلا يجوز أن يشتري -مثلاً- 
مائة دولار بثلاثمائة وخمس وسبعين ريالاً أو بأكثر من ذلك إذا كانت 
SEET‏ ليك لاني ا در تومير ليك 


.)۱٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


65 مسائل فقهية معاصرة 

“OG” “OG” 
ثلاثمائة وخمسة وسبعين ريالاً غدًا؛ لأنَّ ذلك فيه مخالفة لأمر الشَّارع‎ 
: الحكيم» كما مر في الأحاديث الموجبة للتقابض في المجلس كقوله كله‎ 
(إذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد).‎ 
وكقوله: «(إلا هاء وهاء).‎ 


OC IO 


شراء السيارات بالأجل 5 


شراء السيارات بالأحل 


هذه المسألة لها صور متعددة في الواقع العملي للمتعاملين في البيع 
E NS‏ 
O O DT‏ 
البيع» لكن يشترط البائع رهن السيارة المبيعة» بحيث إذا لم يكمل 
E NEE ST‏ 
الأقساط المطلوبة» ويرد عليه ما دفع. 
؟ - أن يقول البائع: بعتك السيارة بشرط أن تكون رهتا بثمنهاء أو 
يقول البائع: بعتك السيارة بشرط أن تبقى مسجّلة باسمي حتى 
أستوفي جميع الثمن» فإن تخلفت عن الوفاء فإن السيارة تباع» 
ويستوفي ما عليك من الین من ثمنها. 
۳ - أن يقول البائع: بعتك السّيارة بشرط حق الفسخ عند عدم أداء 
جميع الثمن. 
هذه الصور لهذه المسألة المعاصرة تقع كثيرًا عند المتعاملين في بيع 
السيارات بالأجل» ومن خلال ضمان سداد الأقساط» مما يستدعي 
بحثها وتبيين الصحيح منها. 
وقد اختلف الفقهاء ك في حكم اشتراط رهن السيارة وسائر 
المبيعات على ثمنها على قولين : 
القول الأول: أنه يجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه» وهذا هو 





0 مل ف مماضرة 

OC IO OCI 
مذهب الحنابلة» وهو اختيار ابن القيم 5 ينه » واختيار هيئة كبار العلماء‎ 
0 بالأغلبية» ومجمع الفقه‎ 


مذهب 2-05 ووجه عند اللا 


حديث الل له mE.‏ ا 
8 م 0 
وعليه غرمه ١‏ 


دن كال ال ضارك اناه شتراط رهن العين المبيعة على 
RS‏ علس رار ل ال ا N‏ فك أله 
يجوز اشتراط رهن غير المبيع فإذا باع السيارة» وقال: بشرط أن ترهن 
د نه السيارة الثانية التي تملكهاء أو ترهن عندي الآرض الفلانية» 
Ty‏ 000 
العين المبيعة على ثمنها. 

وأمّا الذين يقولون بعدم الجواز فقالوا: إِنَّ المبيع قبل عقد البيع 
ليس ملكا للمشتري الرّاهن فلا يصح ا” شتراط رهنه. 

وقالوا: إن إطلاق البيع يقتضي تسليم الثّمن من غير المبيع» والرّهن 
يقتضي استيفاء الثّْمن منه أو من قيمته» واشتراط رهن المبيع بثمنه ينافي 
مقتضى البيع» وهذا لا يصح. 


)١(‏ «المغني) /٤(‏ 7586)». «الشرح الكبير» (71///5). «الفروع» ,)١897/5(‏ الأعلام الموقعين» 
10 )2 «مجلة مجمع الفقه الإسلامي) العدد السادسن )۱4۳/۱( والعدد السابع (۲/ 4). 


(۲( انهاية المطلب» ,)77١/5(‏ "أسنى المطالب» (۲/ 78), 00 ار 
YY‏ 0 0 وغيرهم. 


شراء السيارات بالأجل ۵۰۹ 
OCIA OCI‏ 
وقالوا: اه ليع يقي ایم الم و ورهن 0 
e‏ 
وعلى كل حال: فإنَّ المتأمل في أدلة القائلين بعدم الجواز يمكن 
a‏ 
MLE NDE‏ 
المشتري لهذه السيارة. 
اك مكحو ا اي لصي صر 
مسلم» بل البيع يقتضي وفاء الثمن مطلقًاء وغاية ما في ذلك 
ET‏ و ل ري ار 
استوفى منه » وهذا لا ينافي مقتضى البيع. 
a ET‏ 
لك 
ولذلك فإن الراجح - والله أعلم - القول الأول. 
وقد تورد إشكالاات على القول بالجواز. 
منها : أن کو ا ات د ا الل ET‏ 0 
فما أن يتأخّر المشتري عن سداد القسط يومين أو ثلاثة إلا وتقوم بسحب 
السيارة من أمام دته » وربما فعل ذلك دول سابق إخطار. 


ولكنَّ الخطأ في تطبيق الأحكام الجائزة لا يحمّلنا على القول 


7" مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 
بتحريمهاء» ويمكن منع ذلك من خلال إجراءات تتخذ لمنع استغلال 
أصحاب بيع السيارات هذا القول استغلالاً سيئًا. 

ومنها : أنه عضوت اا مم المشتري وإلحاق الضرر به 
فقد يصبح معسرًا فبدلاً من إنظاره تسحب السيارة من يده وهو في حاجة 
لهاء والشَّرِيّعَة قائمة على دفع الضرر. 

ويجاب : بأنَ الدّين المدفوع يجبٌ أن برد من قيمة السيارة؛ فإذا 
بيعت السيارة فإنه يأخذ البائع ما بقي من القيمة» ويرد الباقي على 
المشتري. 

TS‏ ا ل لإ كوي ءا رت 
السيارة CE‏ ريال؛ فإن البائع ياخد عشرة لاف د الا ريعين 
E ES‏ الى ملك النار.. 

وكما لابد من دفع الضرر عن البائع» فالضرر أيضًا لابد أن يرفع 
عن المتعاقدين كلاهما. 


OC IO 


العمل في البنوك الربوية ۵۱۱ 


العمل في البنوك الربوية 


البنك الربوي هو الذي يتعامل بالرباء سواء كان ربا الديون وهو: 
الرّيادة في الدّين مقابل الزيادة في الأجلء أو ربا البيوع وهو: الذي 
يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. 


وإن مما يقع عنه السؤال كثيرًا حكم العمل في هذه البنوك. 


أمّا مباشرة الأعمال الربوية في هذه البنوك فهو محرم بنصٌ ما رواه 
الإمام مسلم عن جابر ليه قال: «لَعَنَ رَسّول اللو بي آكل الربَاء 
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيُواء وقال: «هُمْ سَوَا. ٠‏ 

وأمّا حكم العمل في البنوك الربوية في من لا يباشر الربا: كتابة» 
أو تسهيلاً» فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: تحريم العمل في البنوك الربوية في أي وظيفة كانت» 
لأن بقية الأعمال كالحراسة وكالأعمال الخدمية وغيرها هي متممة 
للنشاط الأصليء. وهي أيضًا داعمة له» فالعمل في صيانتها وحراستها 
ونحو ذلك إعانة لها على نشاطها. وهو قول جمهور المعاصرين» ويدل 
عليه قول الفقهاء المتقدميء". 


.)۱٥۹۸( مسلم‎ )۱( 

N E I EN N ml )5(‏ 
(۲/). «بدائع الصنائع» .)۱۸١ /١(‏ «الرسالة» للقيرواني» (ص١١٠)»‏ «البيان 
والتحصيل» )656/١١(‏ «المهذب» 2,)5١1/5(‏ «المغني) 0//). «فتاوى اللجنة الدائمة»- 


0۱۲ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO UC ITO 
: أصحاب هذا الرأي یما يلي‎ Jl وقد‎ 

١‏ - قوله تعالى #وتاوشا عل لر والقوى ولا كاوق عل الْاثْو والْمدون» 

اال ا 


۲ - ما رواه مسلم من حديث جابر وه السابق. 
bG,‏ كر NCSU ECM‏ 
ذلك كان شريكا الأكله وموكله فى ال 
فالعمل فى هذه اليرك محرم ؟ لا 
وإن لم يكن إعانة فهو رضى بهذا العمل وإقرار له؛ لان من ينكر 
الشىء لا يمكن أن يعمل لمصلحتهء فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيًا 
القول الثاني : جواز العمل في البنوك الربوية إذا لم يكن مباشرا 
حميلك ينه » وقطاع الإفتاء فى الكويت ودار الإفتاء فى مصر والآردن. 
والمتأمل في حُكم هذه المسألة يجد أنَّ الصواب القول بأن العمل 
في المصارف الربوية لا يجوز ولو كان عمله غير مباشر للرباء وربّما 
حمل ورقة فيها توقيع على معاملة ربوية وهو لا يعلم. 


Ça 
سس0‎ 


إعانة على الربا فيكون داخلاً 


= ("١/ة5”)‏ المجموع فتاوى ومقالات متنوعة): (5/ ,.)١١6/1١9( .)787 /۷( .)۳۱١‏ «مجلة 
البحوث الإسلامية» (5/ )ل «مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي»» (العدد السادس) 
العثيمين» (۱۸/ 585). 


العمل في البنوك الربوية o۱۳‏ 

OC IO OCIA 

وهذا هو الأصل فى هذه المسألة»ء إلا أنه قد يضطر المرء إلى 

ل رد اف رن لمر وس ER‏ 

يجد عملاً مباحّاء ولا يباشر المحرم بنفسه» فله أن يعمل في هذا البنك. 
وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. 


والذي أراه في هذا - وهو أسلم لدين المرء - أن يحذر من العمل 
في هذه البنوك الربوية» أي كان نوع العمل. 


وقد أخرج a‏ قا NE‏ 


ت 


کله قال: «الحلال 8 والحرام بين ويتهُمَا مسبَهَاٿ لا يَعْلْمّهَا كَثِيدٌ 
NS‏ ف I E‏ ل وعرضه› ومن وَقَعَ في 
الشبهاتِ: گراع يَرْعَى حَوْلَ الحِمّىء يُوشِك أن يُوَاقِعَهُ» ألا وَإن لكل 


٠ - 2 <6 -‏ 2 سے وو 2١)‏ 
ملك جمی» آلا إن جمى اللو في أرضه محارمه). 


ومما يلحق بهذه المسألة : 
العمل في الشركات التي تتعامل في بعض أنشطتها بالحرام» وإن 
كان قيامها في الأساس يعمل مباح . 


فالعمل في مثل هذه الشركات إن كان الموظف يباشر المحرّم 
كالتعامل بالرّباء أو إذا كان في مجال محرم؛ كآلات المعازف» أو 
الدخان» أو الخمور أو نحو ذلك فلا يجوز له ذلك. 

لكن إذا كانت الشركة أصل نشاطها مباحًا وعندها تعاملات محرمة 
لكن الموظف لا يباشر هذا المحرم فإنه على قول التفريق بين التعامل 


(۱) البخاري (01)» مسلم (19949). 


5 مسائل فقهية معاصرة 
OCIA GEIS‏ 
المباشر مع المحرم وغير المباشر يجوز له العمل» وهو اختيار شيخنا ابن 


20010 0 ٠ 
. باز كانه‎ 


UN ذلك‎ 7 


ل r‏ 
صح؛ لأن عليًا 5 ينه أَجّر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة» وأتى 
بذلك التي يلل فأكلهء وفعل ذلك رجل من الأنصارء وأتى به الت کل 
فلم ينكره» ٩.‏ 
أجاز العلماء في المال الحلال المختلط بقليل من الحرام التصرفات 
الشرعة: تملكًا وأكلة وبيعًا وشراءً ونحوها. 





## نصوا على جواز أن يوجر المسلم 


وممًا يستدل به أيضًا أن الفقهاء 485 ذكروا مسألة تفريق الصّفقةء 
وهو أن يجمع في عَقدين حرام وحلال» ويجري في أبواب» وفيها غالبا 
حرام وحلال أو صحة وبطلان» ويقولون يجوز ذلك» فيكون حلالا في 
المباح» وحرامًا في الممنوع؛ أو باطلاً في الممنوع وصحيكًا في 
المجاز» وهو مبني على الأصل في العقود وهو الجواز. 

يقول ابن المنذر كنت : «اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام» 
وقبول هديته وجائزته» فرخص في ذلك : الحسن ومكحول» والزهري› 
والشافعي. قال الشافعي: «لا أحب ذلك». وكره ذلك طائفة». " ومما 





.)5٠١١ /5( «المغنى)‎ )۲( .)"265 /١9( «فتاوى نور على الدرب»‎ )١( 
.)٥۳/۹( نقله عنه النووي في «المجموع»‎ )۳( 


العمل في البنوك الربوية هاه 
“OG “OG‏ 
يستأنس به في هذه المسألة: أن بعض أهل العلم من المعاصرين أجازوا 
تملك هذه الشركات التي غرضها الأساسي حلال لكن تتعامل أحيانا 
بالرباء وتداول هذه الشركات هو بالنظر لمشروعية غرضها مع حرمة 
الإقراض أو الاقتراض الربوي ووجوب تغيير ذلك والإنكار» والاعتراض 
على القائم به. 
ويجب على المساهم عند أخذ ريّع السّهم التخلص بما يظن أنه 


يعادل ما نشأ من التعامل بالفائدة بصرفه فى وجوه الخير. 


OC IO 


€ مسائل فقهية معاصرة 


تنقسم الشركات المعاصرة من جهة تكويئها إلى قسمين : 

القسم الأول: شركات الأشخاص» والمشهور من هذا القسم ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: شركة التضامن» وهي الشركة التي يعقدها شخصان 
فأكثر بقصد التجارة» ويكون فيها - جميع الشركاء ملرمية التض امن عن 

جميع التزامات الشركة فى أموالهم د والخاصة. 

النوع الثاني شركة التوصية» وهي_,الشركة التي تتكون من مساهم 
واحد من جانب ومن أكثر من شريك من جانب آخرء ويكونون مسؤولين 
بالتضامن عن إدارة الشركة» ويسَّمّون شركاء متضامنين» وفي الجانب 
ال لا اا ال اك 
شركاء موصين. 

النوع الثالث: شركة المحاصّةء وهي شركة تقوم بين الشّركاء 
وحدهم» ولا وجود اا للآخرين» فمن عقد من الشرقاء المحاصّين 
عقدًا مح الغير يكون e‏ عنه وحله» والأرباح والخسائر بينهم 
بحسب الاتفاق. 

القسم الثاني: هو القسم الذي تكون فيه شركات الأموال» وأهمها 
ثلاث _ 
ا أسهم » 006 متساوية القيمة. ويكون 3 5 عدد من الأَسْهُم. 


الشركات المعاصرة 57 

“OGM “OG 

النوع الثاني: شركة التوصية بِالأَسْهُمء وهي شركة تشبه شركة 
الفروظظ لي 1 ١‏ لذن افيا الو ليا رك ار الم ا 
وشركاء موصين» لا يُسألون إلا بمقدار حصصهم» ونسبة شركة 
المساهمة؛ لأن الحصص تقسّم إلى أسهمء فسميت شركة التوصية 
با لأسهم. 

النوع الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة» وهي شركة لها 
خصائص الشرکات» ولكنها تمتاز بأنها أعفيت من أكثر قيود شركات 
المساهمة» وبقيت فيها مسؤولية الشركاء بمقدار الحصص التي يملكونها. 

ومن حكم المشاركة في الأعمال والتصرفات أنه يحصل بها التعاون 
بين الشركاء» ويحصل أيضًا التشاور على المشاريع والأعمال واجتماع 
الأفكار على المشاريع عند الإقدام على عمل مشروع معين أو تركه 
بحسب المصلحة والفائدة. 

فمن رحمة الله بخلقه أن أباح هذا النوع من التعامل المثمرء 
والمشاركة المفيدة التي فيها التعاون بين الأبدان والأفكار ورؤوس 
الأموال؟؛ ومن فوائدها: أن ذلك من أسباب خلول بركة المولى ت 
ففي الحديث القدسي يقول الله يك : «أنَا ثالث الشَرِيْكَيْنِ ما لم يَحُْن 
أَحَدُهُمَا صَاحبّه فإذا ححائّه حرجت مِنْ بَيْنهِمَا).07) 


MOC ITO 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۸۳). والدارقطنى (۲۹۳۳). والبيهقى »)۱۱٤٩٤(‏ واختلف فى وصله 
وتاك او U lg OE CG‏ 
(1/۲). 


۵61۸ 


مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO‏ 
بيع العربون 


العربون فيه ثلاث لغات : 
- العربون بفتحتين كَحَلَرُون. 
- العربُون بضم فسكون كعصفور. 
- الْعْرْبَانْ بالضم وألف بدل الواو. 


١ 5 @ 2‏ 
وهو معربتب» وفسروه لغة : بما عقد به 2د 


وقد عرّف ابن قدامة 10 ا ا E‏ 
فيدفع 3 البائع درهمًا أو غيره على أنه ال درام اح ذلك هن 
3 آنا Sl‏ 7 (۲ 


واختلف الفقهاء في بيع العربون على قولين : 


الحنفية والمالكية والشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه.”"ا 


واستدلوا بما يلى : 
١‏ - قوله تعالى: ياي أدبت ت انوا لا تَأْكَلوا امرگ يبتكم 
بالطل ل 5 dE / E‏ راض ينك )4 [النسَاء: 1۹. 
)۱( 


«القاموس المحيط» (ص١أ٠١١١)‏ 


.)۲۹٤/۱۱( «الشرح الكبير»‎ »)۱۷١ /٤( «المغني»‎ )۲( 


(۳) 


«المبسوط» (51/ 5) «الكافي في فقه آهل المدينة» (۲/ )۷٤١‏ «المجموع» (۹/ )۴١‏ «الفروع» 
1۸4/7( < «معالم O‏ 


بيع العُربون 9ه 

SOCIO SOCIO 
E لو ار لق‎ NOTE TT 
لآنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل‎ 
Ts e 

۲ - ما رواه مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ١‏ 
الي بي عَنْ بيع الْعُرْبَانِ) 00 

* - وعللوا لقولهم 0 بأن في بيع العربان معنى الميسر والقمار؛ لأنه 
لي و ا فيكون هناك جهالة وغرر 
القول الثاني جواز بيع العربون» صح ذلك عن عمر بن الخطاب 

وابنه عبد الله ا نا» وزید د بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» ومجاهد» 


وابن سيرين › ونافع مولى ادن عمر» وسعد بن الم کک مذهب 
الحنابلة» د = الفقه الإسلامي. وشيخنا ابن باز رار ر 00 


ابن ا أَرْبَعَةٍ 6 درهم. ان ١‏ رضن مر ا له إن عملم برض 
ES‏ 


)٠١١ /٥( ينظر: «الجامع في أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك (۱۲۷۱)» وأحمد (1۷۲۳)» وأبو داود »)76٠07(‏ وابن ماجه (۲۱۹۲)» كلهم 
من طريق مالك عن الثقة. قال ابن حجر كانه : «فيه راو لم يُسمَّء وسّمّي في روايةٍ لابن ماجه 
ضعيفةٍ: عبد الله بن عامر الأسلمي» وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان». «التلخيص الحبير» 
(۳/ ۹). 

)۳( «المبدع» (068/5). «الإنصاف» .)١۷ /٤(‏ «المصنف لابن ابي شيبة) (۷/ ۳۰۵) 

(6) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الخو مات .ياب ال رط بوالفضين فى ا 
(/22373». وابن أبي ue‏ (۲). وعبد الرزاق (471)» والأزرقي في أخبار 
مكة (۲/ .)١560‏ 


0۲۰ مسائل فقهية معاصرة 

OCIS OCIA 
قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه "؟ قال: أي شيء أقول»‎ 

لی 0 


هذا عمر ص . يعني أن عمر دنه قد أخذ به وذهب إليه. 


قالوا: والجهالة التي فيه ليس جهالة ميسر؛ لأن الجهالة- جهالة 
الميسر-يكون فيها المتعاملان بين الغنم والغرم» أما هذه فإن البائع ليس 
بغارم بل البائع غانم» وغاية ما هناك أن ترد إليه سلعة» ومن المعلوم أن 
المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدة يوم أو يومين كان ذلك جائرَّاء وبيع 
العربون يشبه شرط الخيار إلا أن المشتري يقول بدل من أني رددت عليه 
السلعة وربما تنقص قيمتها إذا علم الناس اشتريت ثم ردت بدلا من ذلك 
أنا أعطيه عَشر الثمن أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه» ففيه جبر لما 
قد يحصل من نقص قيمة السلعة» ولو على سبيل التقدير» ففيه مصلحة› 
وفيه أيضًا مصلحة للبائع من وجه آخر. لآن المشتري إذا سلم العربون 
ب إن لم تتم البيعة أخذ منه العربون فسوف يتمم البيعة» ولهذا 

لبائعم يشتر يشترط العربون في الغالب لأجل أن يتمسك ويمسك المشتري ولا 
يتهاون» ففيه مصلحة للبائع وفيه أيضًا مصلحة للمشتري ؛ لان المشتري 
ريما إذا أخذ السلعة وذهب وبعد تقليبها وجد أنها لا تناسبه» فإذا كان 

بشترط الخيار فهي لازمة له» وإذا اشترط الخيار بالعربون صار غير 
لازم» EE‏ عر عن سدم الشيء راغبًا فيه جدا ثم 
يتغير نظره فيه أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشيء الذي اشتراه يهب له 
إنسان فتطيب نفسه عن الشراء ويرغب في رده» فإذا كان اشتراه عن طريق 
العربون انتفع.” "ا 
(1) أي بيع العربون. 


.)١7/6 /5( «المغني»‎ 6 


بيع الغريون ١ه‏ 

MOC IO OC IO 

وعند التأمل نجد أن القول الراجح -والله أعلم- جواز التعامل 
بالعربون. 


فالعربون وثيقة ارتباط بين الطرفين - البائع والمشتري» أو المؤجر 
والمستأجر- وإنما يلجؤون إلى العربون من أجل حفظ الحقوق» فقد 
يتضرر البائع عند نكول المشتري؛ لأنه حبس العين فترة معينة لحساب 
المشتري» ثم نکل عن البيع› وقد يؤدي ذلك إلى كساد الشيء المباع. 
وقواعد الشريْعَة لا تمنع احتياط الإنسان لنفسه في مثل هذه المسائل» 
خاصة في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه أنواع الغصب والنصب 
والاحتيال» وساءت فيه المعاملة. 


كما أن هذا النوع من التعامل قد شاع بين الناس» وجرى عليه 
CT ET‏ 


إلا أن الأولى أن يكون الاشتراط في بيع العربون أن يكون مقيدًا 


فدفعًا للمفسدة وتحقيقًا للمصلحة لابد من تقييد بيع العربون بزمن 
الطرف الآخر في حل من الالتزام» إن شاء فسخ العقدء وإن شاء أمضى. 

ومما يتصل بهذه المسألة : الإقالة» وهي رفع العقد» وإلغاء حكمه 
وآثاره بتراضي الطرفين. 

والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النَبنْ ئة على 
أن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب من الأسباب؛ كما 
في حديث أبي هريرة ين قال : قال J,‏ الله عة . من أَقَالَ مَسْلِمًا 


5-0 مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OC IO 
قَالَ الله عَثْرَتَه يَوْمَ القَيامَة» فإته لا يستقيل إلا مُتندم مستضرٌ بالبيع.‎ 
فإذا قام آخذ العربون برده إلى الطرف الآخر عند نكوله فهو الأفضل›‎ 
والأؤلى؛ لما جاء من الحث على إقالة العثرات» وأجمع العلماء على‎ 
TS 

مشروعيتها. 


وهل الإقالة بيع فسخ أو بيع جديد؟ 


الصحيح أنها فسخ للبيع. وهو قول الجمهور: الأحناف والشافعية 
د 


MOC ITO 


(۱) أخرجه أبو داود(7550)» وابن ماجه (۲۱۹۹)» وغيرهماء وصححه ابن دقيق العيد 
«الاقتراح» (ص49). والسخاوي «المقاصد الحسنة» (ص26575). والألباني في الإرواء 
(ه/ ؟187). 

(۲( «الكافي» (°1/۲). 

(۳) ينظر: «اللباب في شرح الكتاب» »)١٠١ /١(‏ «المهذب» (۷۸/۲)ء «المغني) ,)١١9/5(‏ 
المجموع الفتاوى» (۲۹/ .)٥۱۳‏ «التمهید» .)۳٤۳ /۱١(‏ «المحلی» (۹/ .)5١07‏ 


البيع بالتقسيط o۳‏ 


البيع بالتقفسيط 


البيع بالتقسيط من البيوع التي قد شاع تداولها في عصرنا الحاضر 
في جميع البلدان الإسلامية» وهو البيع الذي يلجأ إليه كثير من الناس 
لشراء حاجاتهم Cs‏ منازلهم والتمتع بالآلات الحديثة الغالية التي لا 
يمكن لهم شراؤها بثمن حال ومست الحاجة إلى بيان الحكم اا 
لهذه البيوع» وما 5-5 عليها من مسائل مختلفة. 


والبيع بالتقسيط يشمل كل بيع بهذه الصفة سواء كان الثمن المتفق 
عليه مساويًا لسعر السوق أو أكثر منه أو أقل» ولكن المعمول به في 
الحابب ا لعزي حي الب التي بلا خرن ل الت عه لي 
السوق» فلو أراد رجل أن يشتريها نقدًا أمكن له أن يجدها في السوق 

بسعر أقل» ولكنه حينما يشتريها بثمن مؤجل بالتقسيط فإن البائع لا 
يرضى بذلك إلا أن يكون الثمن أكثر من ثمن النقدء فلا ينعقد البيع 
بالتقسيط عادة إلا بأكثر من سعر السوق في البيع الحال. 

سعد اتوي عونم و 0 
أن ينص العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند 
العقد. فأما إذا قال البائع أبيعك نقدًا بكذا ونسيئة بكذاء وافترقا على 
ذلك دون أن يتفقا على تحديد واحد من السعرين فإن مثل هذا البيع لا 


_ه مسائل فقهية معاصرة 
“OGIO OC IO‏ 
يجوزء ولكن إذا عين العاقدان أحد الشقين في مجلس العقد فالبيع 


ae 


اس سو نه في جامعه حديث أبي هريرة له أن اللي 
يله : ١نَهَى‏ عَنْ بَيْعتَيْنَ في بَيْعَقَاء ثم قال: «وقد فسر بعض أهل العلم» 
فقالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة 
صر ١٠‏ عن خم نطب فإن فارقه على أحدهما فلا بأس. 
إذا كانت العقدة على أحد منهما» "° 


ذلك الكتاب ا 0 


أما اا فقوله ڪه : «أوأحلَ اله آي [البَقَرَة: »]۲۷١‏ ره 
MIE‏ موا لدا فب رودن إل أجل م es‏ 
[البَقَرَة: ۲۸۲] . 

I EEO E IEEE 8 SAET 
جاءت بريرة» فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع , أواتٍ في كل عام وة‎ 
0 لهم‎ E فأعينيني, للف عا ده إن د أهلك أن‎ 
وأعتقك فعلت» ويكون ولاؤك لي» فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليهاء‎ 
فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبواء إلا أن يكون الولاء لهم.‎ 
فسمع بذلك رسول الله كه فسألني 0 فقال: «خُزِيْهَاء فأعِتقيهاء‎ 
واشترطي لهم الوّلاء» فإتما الولاء لمن أعتق ق»» قالت عائشة: فقام رسول‎ 


(1) ينظر: «مسائل الإمام خاد روا ا صالح» (۳/ ٠‏ 5). «درر الحكام» .)١85/(‏ 


(؟) سنن الترمذي (/ 078)» أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» رقم 
(1(. 


البيع بالتقسيط o0‏ 

“<O” OCI 
الله في فحمد الله » غ 3 00 م بعد» فما بال‎ 
الله‎ E 6 كتاب الله ا 0 مائة شرط فقضاء الله‎ 

ا با و أ عتق يا فلان ولي الولاء. إنما 

فدل ME‏ 
الله س . 

وأما المعقول: فان في البيع بالتقسيط مصلحة ظاهرة امنا سن 
فمصلحة المشتري ظاهرة في أنه قد يحتاج إلى شيءٍ ماء ولكن ثمنه 
كاملا لا يتوافر عنده» فيجد في البيع بالتقسيط ما يسد به هذه الحاجة. 

أما مصلحة البائع فأيضًا ظاهرة» فإنه قد يحتاج إلى بيع ما عنده إلى 
آجال يزداد فيها ثمن البيع لقاء تأخير أجل السداد. 

هذا إلى جانب ما تتطلبن دورة التعامل 55 الاقتصادء وتسهيل 
الحركة بين الناس في البيع والشراء. 

لكن لهذا البيع شروط وضوابط : 


أولها: : أن تكون الآقناط والآجال بيّنة ومعلومة؛ لما رواه ابن 
عَبّاس ولب أن النبىَ ل لما فدم المدينة» 0-0 يسلفون في الثمار 
السئّة والسنتين» > فقال عليه الصَّلاة والسلام: ١‏ (م* E‏ َليْسلِف فی 


E e 0‏ 09 ۶ر 5 (Y)‏ 
كيل ارا وورب رمه إلى 1-2 رم 


.)١16١5( أخرجه البخاري (7595517), ومسلم‎ )١( 
.)١5١5( واللفظ له» ومسلم‎ )5١5٠0( أخرجه البخاري‎ )۲( 


00 مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 
ثانيها : أن يكون المبيع - محل التقسيط - في ملك البائع وحيازته ؛ 
لما روى حكيم بن حزام ذه قال: قلت يا رَسُول الله: يأتيني الرجل» 
فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق. فقال 
65> , )1( 
عليه الصّلّاة والسلام : ١لا‏ تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ). 


وما رواه جابر ؤيإئه. أن رَسُّول الله ب قال: (إذا ابْبَعْتَ طَعَامًا فلا 
عه حتی 0 


5 08 1 ل اا 5 ع گے 0 
وما رواه E‏ ان رسول الله اة 1 «نهى أن تباع السلع 
17 مب د ن 


7 لها م يو ٥‏ )۳( 


E 52 26‏ لم يبيعها 5 E‏ البائع . أو يشتري ۰ 

بأقساط مؤجلة» ثم يبيعها نقدا على البائع» فهذا بيع العينة» والرَسول 2 

عر و لجراي رواه ابن عمر وي أن رَسُول الله ييو قال: «إذا 

ضَنّ النامنٌ بالديتار وَالدَرْمَم؛ وَتَبَايَعُوا بِالْعِيئَة» وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَمَرِ أَرْسَل 
د لا اي 


الله عَلَيْهِمْ ذلا 90 ےو مت 0 


فعه عَنهم حَتى يراجعوا دينهم). 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١57١١(‏ وأبو داود 2)"0٠07(‏ والترمذي .»)١17”(‏ والنسائي(7١55)»‏ وابن 
ماجه (۲۱۷۸)» وصحح النووي «المجموع»(35509/94). وابن دقيق العيد «الاقتراح» 
(ص49).» وابن الملقن «البدر المنير» (5/ 2))55/8 وشيخنا ابن باز في «مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة» »)١١94/19(‏ والألباني «إرواء الغليل» (5/ )١77‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١919(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (7599) وصححه النووي «المجموع» (۲۷۱/۹)» وجوّد إسناده شيخنا ابن باز 
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١5/١9(‏ 

(5) أخرجه أحمد .)٤۸4٠١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية «إسناده مشهوراء وحسّنه ابن القيم. بيان 
الدليل» (ص١١١)»‏ «تهذيب السنن» .)٤١١/١(‏ 


البيع بالتقسيط o۷‏ 
OCIS OCIA‏ 
فإذا توافرت هذه الضوابط بيع القت ظط فهو جائزء ومع ذلك 
فثمة أمر آخر يتعلق بالتجار الذين يتّبعون هذه الطريقة من البيع» وهو عدم 
استغلال أصحاب الحاجات لقاء البيع بالأجل؛ لكون هذا الاستغلال 
يندرج تحت الظلم الذي حرمه الله تعالى» كما في الحديث القدسي قال 
الله وك : «يَا عبادی إن حرمت الظلمَ ا وا 0 مَحَرَماء 
قلا تَظَالَمُوا» 7) 
ولكون استغلال أصحاب الحاجات من قبل التجار يتنافى مع قول 
الى 4 : «المُؤْمِنُ للِمَؤْمِنٍ كَالبْئْيَانِ شد بَعْضُه بَعْضًا)."2. وقوله كله 
«رَحِمَ الله عَبْدَا: سَمْحًا إذا بَاعَ. سَمْحًا إذا اشترى» سَمْحًا إذا 


اف ا 


وقد صدر فرار مجمع الفققّه الإسلامي الدولي في دورة مؤثمره 
7ه فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط» وقرر: 


أولا: البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على 
المعجل. 

E E TOE OT ET 
وسَّنَدَات القبض من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.‎ 
شرعًا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.‎ 
.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۲۰۳)» وأصله عند البخاري .25١1/5(‏ 


o۸‏ مسائل فقهية معاصرة 
UCIT OCIA‏ 
رابعا : الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب 
الدائن أو المدين رخى شاه (ضع وتعجل) جائزة شرعاء ولا تدخل في 
الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ 
لل کم الآوراق د 
والمقصود يذلك ا يجوز للمدين أن يقول للداتن : ا أعطيك هذه 
الأقساط المقسطة عليه وهذا الدين المقسط الذي يكون إلى أجل حال 
الآن ولكن لابد أن تخفض لي» فإذا وافق الدائن على ذلك فهذا جائزء 
أو يقول الدائن للمدين: أنا أخفض عليك هذه الأقساط هذا المبلغ إن 
01 لان امورو ادن تسد لبن نلق مسقي EOE‏ وديم . 


EG TOD a ير‎ 


امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن 
(Y)‏ 


اننا 1 الا E‏ يي CN‏ 
CL a‏ 
أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل 
بالتراضي. 


)١(‏ المقصود بذلك أنه يجوز للمدين أن يقول للدائن: أنا أعطيك هذه الأقساط المقسطة عليه وهذا 
الدين المقسط الذي يكون إلى أجل حالا الآن ولكن لابد أن تخفض لي» فإذا وافق الدائن 
على ذلك فهذا جائز» أو يقول الدائن للمدين: أنا أخفض عليك هذه الأقساط هذا المبلغ إن 
سددت علي الآن» ويكون هذا بعد الدين لا بناء على اتفاق مسبق بينهما. 

(۲) يعني: أن من الشروط الجائزة والتي ذكرها القرار أن يكون من ضمن العقد شرط بأنه إذا لم 
يسدد المدين أي قسط من الأقساط فإنه عندئذ تكون الأقساط جميعها حالة. 


البيع بالتقسيط 0 

SOCIO OC IO 

سابعًا: أن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنذار ألا يكون للمدين 
الل ل O‏ 

روى الشيخان من حديث عائشة وهه قَالْتْ: «اشْتَرَى رَسُولٌُ الله بلا 


هم س لا لسع سا ا ىس ر ہو م لير ۲ 
من يهودى طعَامًا بِنسِيئَةٍ ‏ وَرهنه ES‏ 


وهذا البيع جائز سواء كان مع اليهود أو مع المسلمين أو مع 
سواهم» فهو نظير بيع السّلم. 

أخرج الشيخان من حديث ابن عباس ونه أن رسول الله كَل قال: 
١مَنْ‏ اسلف فِي سَيءِ٬‏ فَفِي كَبْلٍ مَعْلوم. رَوَرنِ مَعْلوم. إلى أجل 
علوم 


وجواز بيع النسيئة وهو بيع مؤجل الثمن يعني جواز بيع التقسيط ؛ 
لأن هذا البيع ليس إلا بيعًا مؤجل الثمن» غاية ما فيه أن ثمنه مقسط 
أقساطاء لكل قسط منها أجل معلوم» ولا فرق في الحكم الشرعي بين 
من مؤجل لأجل واحد وثمنٍ مؤجل لآجال متعددة. 

وببع التقسيط فيه فائلة للبائ تع والمشتري : 


فالبائع يزيد في مبيعاته» ويعدد من أساليبه التسويقية فيبيع نقداء 
6 تقسيطاء وال في حال التقسيط من زيادة الیل لأجل التقسيط. 

والمشتري ارخا مد فيستطع الحصول على ا والاستمتاع 
باستهلاكها أو استعمالها بهذا الطريقة الميسّرة» وهو بدل أن يدخر ثم 
)١(‏ «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص0١١).‏ 


(۲) البخاري ,.)235١74(‏ ومسلم .)11١7(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)7575٠0(‏ ومسلم .)١1١5(‏ 


o۳‏ تتشاكل د ا 
OG” OGM”‏ 
يشتري بالنقد» 1 يشتري بالتقسيط › فيتعجل اه ويسدد ثمنها 


ع 


والبيع بالتقسيط هو بيع بالدّين فلا ينبغي التوسّع في الاستدانة؛ لان 
الاستدانة في حال الشراء بالتقسيط فيها زيادة في مقابل الأجل»ء أضف 
إلى ذلك أن حجم الدَّين يجب ألا يتجاوز قُدرة المَدِين على السّداد. 

والتوسع في الاستدانة له مخاطر عديدة؛ ولذلك جاء في بعض 
الآثار «الدين هم بالليل ومذلة بالتّهَار».”" 

وأيضًا فان النّنَ كل أمر بالاستعاذة من المَغْرمء وقال: (إِنَّ الإنسانَ 


إذا غرم حَدثٌ فُكذبَ› ووعد فاخا 0 


وهذا وافع راا CEES SEL‏ وعن 
الخلف في الوعد» ولكن لما لجأوا إلى التوسّع في الاستدانة وربما 
كانت لأمور كمالية أو لطلب الاتجار فاستدانوا فغرموا فحدثوا ثم كذبوا 
بذلك. ووعدوا فأخلفوا. 

ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستعاذة من المغرم» كما أمر 
ال م رةه 
الإنسان أيضًا يحتاج إلى الاستدانة والتقسيط عند وجود الحاجة إلى هذه 
السّلَعَة» ولذلك فإن من الأحكام الشرعية المتعلقة بالتقسيط ما صدر من 
مجمع الفقه الإسلامى الدولى 7 دورته السادسة وجاء قراراته : 


(۱) ينظر: كنز العمال (5/ 0771 رقم (1541/8). 


البيع بالتقسيط o۳۱‏ 
OCIA SOCIO‏ 
ا O O O‏ 
يجوز ذكر ثمن المبيع E‏ وثمنه بالأقساط لمدة معلومة» ولا يصح 
البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل» فإن وقع البيع مع التردد 
بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد 
١ 1‏ اء * من 
فهو عير جائز شرعا. 


ثانيًا : لا يجوز شرعًا في بيع الأجل: التنصيص في العقد على 
فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق 
العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. 


ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد 
المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين تدرط دون 


الأقساط» ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن 
(YY) f‏ 
الاداء. 


خامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل 
مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا 
الشرط عند التعاقد 


CED‏ ذلك كما جاء ERE‏ لفون ف #عةة التردد نك النقن 
والتأجيل» فلا يصح هذا التردد» بل لابد من الجزم بأحدهماء فإن كان مع الجزم بأحدهما 
قح ١‏ 

N ECCS OD‏ الل28 الفادر على الو نا6ا ادر إلى ذلك آفإن هله 
الحقوق يجب أداؤها لأصحابها. 


o۳۲‏ مسائل فقهية معاصرة 

“< OO” MOC ITO 
يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في‎ 
OEE OT 


OC IO 





)١(‏ «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص45). أما الاحتفاظ بملكية المبيع وعدم انتقال 
هذه السَّلْعَة من البائع إلى المشتري هذا لا حق للبائع فيه» لكن يجوز أن يشترط البائع على 
المشتري الرهن رقن المبيع عنده لضمان حقه فى استيفاء الأقساط المؤجلة. وقد سبق تفصيل 
ذلك فى مال ل 


or البورصة‎ 


البورصة 


البورصة هي سوق تبادل (بيع وشراء) رؤوس الأموال (الأسهم 
والسندات وصناديق الاستثمار)» وهى سوق منظمة لحفظ حقوق 


المتعاملين بالبيع أو الشراء. 
ليكون عن بعد باستخدام الشبكة العالمية (الإنترنت) بدلا من الحضور إلى 
مبنى البورصة. 

ويتم البيع والشراء من خلال هسار وهو السجل لدی البورصة 
والمصرح له بالبيع والشراء لحساب العميل. 

ومن E o‏ بورصة E‏ بورصة نيويورك» بورصة 
طوكيو» بورصة هونج كونج. 

ويتم البيع والشراء على أرض البورصة مقابل نسبة مئوية تأخذها 
RET TTT‏ ل ا ل ران 
هامشًا ربحيًا من العميل طبقًا لاتفاقه معه بشروط التعاقد والتى تختلف 
من دولة 2 ومن سمسا ةا لآخر. 


0 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

ويمكن تلخيص نشاط البورصة فى الأعمال التالية : 

أ - الأسهم: 

وهي عبارة عن حصص من رأس مال الشركات المسجلة في سوق 
الأوراق المالية. والأسهم بهذا المعنى هي جزء مشاع في تلك الشركات. 
ومن اشترى أسهمًا في البورصة أصبح شريكا في الشركة المعنية. 
OT‏ ا ل ا ال قش لال يي ارماك 
وهناك شركات تريد أن تزيد فى رأس مالها فتصدر أسهمًا جديدة» وكل 
ذلك يتم بالنسبة للشركات الكبيرة في سوق الأوراق المالية أي البورصة. 

ب - السندات : 

هي عبارة عن قروض قصيرة أو طويلة الأجل تصدرها الحكومات 
والشّركات 'الهامة» وتكون ضامنة لتسديذها عند الا جل مقابل فائدة ستوية 
محددة. فهي قروض بزيادة في مقابل الرّمن» بينما الأسهم جزء مشاع في 
الشركة. 

ج - صناديق الادخار الحماعية : 

وهي من أهم وسائل الادخار الجديدة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من 
قبل المدخرين الذين يخافون من دخول البورصة شخصيًاء فيلجئون إلى 
الوا سا نر الك ارقو O OT RE‏ 
ا ويموم الوسطاء بعرص سندات هذه الصناديق ا ا 
ويشتمل نشاط هذه الضناد يق« علج صف من الستداف : 


oo البورصة‎ 
MOC TO MOC ITO 
ENE ADL 
الاختيارات:‎ > 


وهي نوع من المنتوجات المالية المتداولة حديثا في البورصات 
الدولية. وهي عبارة عن عقود مضاربة بالبيع الآجل بناء على توقعات 
لصعود Sl‏ أو هبو طها پال للأسهم. أو السددات» 0 السلع» أو 
العملات» ولا يتم فيها القبض أو التسديد. 
محدد» لمدة زمنية محددة مقابل مبلغ محدد لحق الشراء أو البيع. 

وب E N‏ 
NC‏ ا N‏ الم 
والوفت المحلد. 

أولّا: إن المتأمل في هذه الأسواق المالية والبورصة يجد أن العقود 


الأجلة التي تجري في هذه السوق في معظمها ليست بيعًا حقيقيًا ولا 
شراءً حقيقيًا؛ لأنّه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يث يشترط له 


التقابيض O‏ أو فى | ذرعاء 

0 O E 
وأسهم وردنا فروض وبضائع على أمل شرائها من السوقء وتسليمها‎ 

د الغا درن ار شع اللمن عند العقد؛ كما هو الشّرط فى الد 


5 مسائل فقهية معاصرة 

OCIS -9170(-‏ 
ب ار ا ل ل ل 

والآخر يبيع لآخر قبل قبضهء وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء 

ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي قد يرغب 

أن يستلم المبيع من البائع الأول الذي يكون قد باع ما لا يملك. 


رابعًا: ما يقوم به المتمؤلون من احتكار الاسم والسَنَدَات 
والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على 
أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل» والتسليم في حينه. 
CC‏ ل 

خامسًا: إن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة 
للتأثير في الأسواق بصفة عامة؛ لأن الأسعار لا تعتمد فيها كليًا على 
العرض والطلب الفعليين من قِبَل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء. 
وإنما تتأثر بأشياء كثيرة» بعضها مفتعل من المهيمنين على السّوقء أو من 
المحتكرين للسلع» أو الأوراق المالية فيها؛ كإشاعة قول كاذب» أو نحو 
ذلك» أو خبر كاذب. 


وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات 
غير طبيعية فى الأسعار مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرًا سيئًا. 


وعلى سبيل المثال لا للحصر: يعمل كبار الممولين إلى طرح 
الأوراق المالية من أسهم أو سَنَدّات قروض» فيهبط سعرها؛ لكثرة 
العرض» فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل خشية 
هبوط سعرها أكثر من ذلك» وزيادة خسارتهم» فيهبط سعرها مجددا 
بزيادة عرضهم» فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع 
سعرها؛ لكثرة الطلب. 


o۷ البورصة‎ 

OGIO” CI 

وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار» وإلحاق خسائر فادحة للكثرة 

الغالبة وهم صغار حملة الأوراق المالية» نتيجة خداعهم بطرح غير 
حقيقي بأوراق مماثلة ويجري مثل ذلك أيضًا في سوق البضائع. 


OS‏ رو ال ل او ا سك 
في ذلك: أنها سببت في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي ضياع 
ثروات ضخمة في فترة قصيرة» بينما سببت غنى لآخرين دون جهد» حتى 
إنه وقعت e‏ أزمات مالية كبيرة اجتاحت العالم» وطالب الكثيرون 
بإلغاء هذه السوق؛ إذ تذهب بسببها ثروات» وتتهار أوضاع اقتصادية في 


هاوية» وبوفت مرح 


ومن أجل ذلك كله فقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي القرار الآتي : 

((بعل اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية. والبضائع البورصة»› 
وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم ا القروض 
والبضائع والعملات الورقية» ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعَة 
الا Ml‏ 

ا ان عا ةل فار ارال را | اد رن له 

وهذا dT‏ ج اسل المحترفين للغافلين 
الأسعارء ولا يعرفون المحتاج إلى البيع» ولا المحتاج إلى الشراء. 


ولك هذه العضلحة اا ا کي فى ون الكدكورة 


o۸‏ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 
(البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا والمقامرة والاستغلال»‎ 
وأكل أموال الناس بالباطل.‎ 


ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنهاء د اله ران 
كم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة. 


E‏ عقو العاجلة على 7 لا الموجودة في ملك 


شرا هي عقود 00 ما الم يكن 97 على محرّم lL‏ 


أما إذا لم ي يكن المبيع في ملك البائع» فيجب أن تتوافر فيه شروط 
بيع السلم. ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. 


ار ا اي ونم NEG‏ 
كرد نلك ا فلك الى جاتر و اک تلك الشركات 
أو المؤسسات موضوع تعاملها محرمٌ شرعًاء كشركات البنوك الربوية» 
وشركات الخمورء فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراءً. 

رابعًا: أن العقود العاجلة والآجلة على سَنَدَات القروض بفائدة 
بمختلف أنواعهاء غير جائزة شرعًا؛ لأنها معاملات تجري بالربا 
ل 


: أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف› أي 
على لهم والسل التي ليست في ملك البئع بالكيفة الي تجري في 
ار ا ل ل شاه 8 لأنها تشتمل على بيع 
الشخص ما لم يملك اعتمادًا على أنه سي OM GMT‏ 


الموعد. 


او ۹ 
OCIA OCIA‏ 
وهذا منهي عنه شرعًا؛ لما صح عن النَبِىَ ئي : «لا تَبَعْ مَا ليس 
عَنْدَك) © 
وكذلك ما الاق اسم 1 وأبو داود ڪِ اا ال ” عن ريك 
بن ثابت وله أن النبئ يَكِةِ: «نهى أن تبَاع السَّلعٌ حَيّث تبتاع حتى 
يَحُوْرّهَا التبَارٌ إلى رَحَالِهم).”" 
سادسًا : ليست العقود الآجلة فى السوق المالية (البورصة) من قبيل 
بيع السلم الجائز في الشَّرِيْعَة الإسلامية» وذلك للفرق بينهما من وجهين : 


أ - في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في 
مجلس العقد» وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية» بينما أن 
الثمن في بيع السَّلم يجب أن يدفع في مجلس العقد. 

ب - في السوق المالية البورصة تباع السَّلْعَة المتعاقد عليهاء وهي في 
ذمة البائع الأول» وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات› 
وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين 
والمشترين غير الفعليين» مخاطرة منهم على الكسب والربح. 
كالمقامرة سواء بسواء» بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم 
قبل قبضه. 
وبناءَ على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي: أنه يجب على 

المسؤولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم 

حرّة» تتعامل كيفما تشاء في عقود وصفقات» سواء كانت جائزة أو 


يمد 


محر مه. 


(۲) أحمد .)5١554(‏ وأبو داود .)۳٤۹۹(‏ 


6ه مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءونء بل‎ 

يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيهاء 

ويمنعون العقود غير الجائزة شرعًا؛ ليَحَؤْلوا دون التلاعب الذي يجر إلى 

الكوارث المالية» ويخرب الاقتصاد العام CEN ls‏ بالكثيرين ؟ لان 

الخير كل الخير في التزام طريق الشْرِيْعَة الي قال 


س م ر سے ے 0 


TS N e sS E 
. [or ey 6 به كت تَنَفَونَ‎ 5 Ji CEL 


والله سبحانه هو ولي التوفيق» والهادي إلى سواء السبيل».'. 


OCIS 


.)١١١ضص( «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي)‎ )١( 


الريا: تعريفه» وخطورته» وضوابطه ١:ه‏ 


الرّبا: تعريفه» و خطورتهء وضوابطه 


والزيادة والنماءء ومنه قوله وك : #وترى الأرضت هامدة هَإذَا أنزلنا عليه 


فو نج ري جد 


ا LTS Dg‏ 
نزول الماء» وقال تعالى : أن E‏ أ 8 رن من َد [الٽحل : ۲٩]؛‏ 
أي: أكثر عددًا وقوة» وقال سبحانه: يمحن آله ْيَأ وير الصَدَقتِ 4 
البََرّة: ١۲۷]؛‏ أي: يضاعفها ويباركهاء وقولهم: أَرْبَى فلانْ على فلانٍء 

أى : ظلمه وزاد ا 


ها و 


ثم عرف بأنه: زيادةٌ في أشياء مخصوصة ”". 
وعرفه البهوتى ود بقوله : «(تفاضل ا كمكيل بجئسه » أو 
موزون بجنسه (ونسء في أشياء) كمكيل بمكيل وموزون بموزون» ولو من 
غير حجحنيسه (مختص EL‏ وهر الك عدت والموزونات ورد الشرع 
ع و 020 
بتحريمهاء أي بتحريم الربا فيها). 


والرّبا : من أعظم الكبائر» و اک الموبقات». وفد اميم 
الشرائع على تحريمه ٠“‏ وتوعد الله المتعامل به بأشدّ الوعيد؛ قال الله 


(۷/۱۰) «المحكم والمحيط الأعظم»‎ »)۳٤١/١( ينظر: «الزاهر في كلمات الناس»‎ )١( 
.)7817" /۲( «المطلع على أبواب المقنع» (ص٦۲۸). «مقاييس اللغة»‎ 

(۲) «النهاية فی غریب الحديث» .)١97/7(‏ 

(۳) «كشاف القناع» (۳/ 20750١‏ وينظر: «مطالب أولي النهى» (۳/ .)١61/‏ 


.)۳۹۱/۹( ينظر: «المجموع»‎ )٤( 


o4۲‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA‏ ا 
عل آم 27 8 
بے فَأنتهَئن فل ما سلف 0 12 
ل 61 هم فا خللدوت چە [البقرة: .]۲۷١‏ 
ايو ان أن اندر وا نر ينا كا لذ نرقو ا د 

قبورهم عند البعث إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس؛ أي 
إلا كما يقوم المصروع حال صرعهء. وذلك لتضحم بطونهم بسبب أكلهم 
الربا في الدنيا.”" 

كما توعد الله سبحانه فى الآية الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة 
ل سي سات انار الخالدين فيها. 

كما أخبر 4 أنه يمحق الربا؛ فقال سبحانه: يمح اله اربوأ 
اال ١١ا‏ أى ١‏ تح برك الال الذى حالف الرا + نماك ت 
أموال المرابى» وتضخمت؛ فهى ممحوقة البركة» لا خير فيهاء وإنما هى 
وبال على e‏ تَعَت 0 ال دايا في ا نه شان 0 
السلامة والعافة: 

وقد وصف الله المرابي بأنه كَفارٍ ثم چ [البعَرّة: .]۲۷١‏ 








وأخبر الله 84 أنه لا يحب المرابي» وحرمانه من محبة الله يستلزم 
أن الله يبغضه» وتسميته كفارًا؛ مبالعًا فى كفر النعمة» وهو الكفر الذي 


يساعد الفقير» ولا بط المعدر. 


() ينظر: «تفسير البغوي» »)۳٤۱/۱(‏ «تفسير ابن كثير» ,07١8/1١(‏ «فتح القدير» (۳۳۸/۱). 
(۲) «تفسير البغوي» »)755/١(‏ «تفسير ابن عطية» /١(‏ ۳۷۳)» «أضواء البيان» )١5١ /١(‏ 


الرّبا: تعريفه» وخطورته» وضوابطه o‏ 

“OG” OCI 

أو المراد: أنه كمار؛ الكفر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا. 
وقد وصف الله في هذه الآية المرابي بأنه أثيم؛ أي: مبالغ في الإثم. 
منغمس فى الأضرار المادية والخلقية. 

وقد أعلن 4 الحرب منه سبحانه» ومن رَسُوله ييه على المرابي ؛ 
لأنه عدو لهما إن لم يترك الرباء ومن ذا الذي يقدر على حرب الله 
وحرب رسوله کيا 

وإلى جانب هذه الزواجر القرانية عن التعامل بالرباء جاءت زواجر 
في سنة رَسُول الله ككِِ؛ِ فقد عد النَّبِىَ عليه الصّلاة والسلام الرّبا من 
الكبائر الموبقة؛ أي: المهلكة.'“ 

ولعن ية آكل الرباء وموكله» وشاهديه» وكاتبه."' 

5 أخبر ب فيما يروى عنه عليه ا والسلام: ورم ربا 
أكُلّهُ الرّجُلُ وَهُوَ يَعْلّمُء اشد مِنْ سنو وَتَلَانِينَ رَْيَقه "© 
الميسرء وهو القمار؛ لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج. 
والمقامر قد يحصل له فضل» وقد لا يحصل له فضل»).'*) 

قال شيخنا ابن باز كآنه : «الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر 
الذنوب التى جاء تحريمها مغلظا فى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله غل 
ورسوله E‏ الله العافية من El‏ ا 





(۱) ينظر: البخاري (71/55)» ومسلم  .)89(‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ مجموع الفتاوى .)٤١/۲۰(‏ 
(0) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)۲٤۱/۱۹(‏ 


o٤4‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIS OCIA 
فالربا ظلم محقق؛ لأن فيه تسلط الغني على الفقير بخلاف القمار؛‎ 

فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني» وقد يكون المتقامران متساويين في 

الغنى والفقرء فهو وإن كان O ET aT‏ 

وهو محرم ولا شك» فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الرباء 

ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. 


E ادي ل للك راتكه‎ E DSS, 


ر e‏ 07 م6 او رر ص ار 2 ا 26 ۳ صر 
«فْظلْوِ ڪن الت ادوا رمتا علوم عيبت أجلت هم ومهم عن سَبيلٍ الله 
O >.‏ يا ع سه 01 ووه د ك2 1 24 2 3 4 << 2 5 7 
را وأخذهم الردوا وقد مبوأ عته وأكلهمَ مول الناس بالطل وأعتدنا للكفرين 


ص سر له 


مهم عذابًا أليمّا؟ [النْسَاء: .]111-1٠١‏ 


والجكمة في تحريم الرّبا أن فيه اكلا لأموال الناس بغير حقّ؛ لان 
المرابي يأخذ منهم الرّبا من غير أن يستفيدوا شيئًا في مقابله؛ وأن فيه 
إضرارًا بالفقراء والمحتاجين لمضاعفة الذَّيُوْنْ عليهم عند عجزهم عن 
لع وس او اواك د عه ويد | اك موت LE‏ 
الحسن» وفتحًا لباب القرض بالفائدة التي تَْقِل كاهل الفقير. 

وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحِرّف والصناعات التى لا 
تنتظم مصالحٌ العباد إلا بها؛ لأن المرابي إذا تحصّل على زيادة ماله 
بواسطة الربا بدون تعب» فلن يتلمّس طرقًا أخرى للكسب الشاق» والله 
تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أن تكون استفادة 
كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به» أو مقابل عين يدفعها إليهء 
والربا خالٍ عن ذلك؛ لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعَفا من طرف 
لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل. 


الربا: تعريفه» وخطورته» وضوابطه هه 
OCIA OCIS‏ 


وریا السيئة : مأخوذ من السا وهو ال وهو نوعان: 


أحدهما: قلب الدين على المعسرء وهذا هو أصل الرّبا في 

E EEN ES‏ لوطاو لكان الدج سناد عا 

الأجل؛ قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد 

هذا في المال فيتضاعف المال في ذمة المدين› فحرم ف ذلك ودل 

0 هو خير : ##وإن کات ذو عَسْرَر فَنَظِرَة إل ا وان تصدقوا حير 
إن كدر تعَلَمورتَ# [البَقَرَة: ۲۸۰]. 


فإذا حل الدين» وكان الغريم معسرًا؛ لم يجز أن يقلب الدين عليه. 
بل يجب إنظاره» وإن كان موسرًا؛ كان عليه الوفاء» فلا حاجة إذن إلى 
زيادة الدين مع يسر المدين› ولا مع عسره. 

ثانيهما: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع 
تأخير قبضهما أو قبض أحدهما؛ مثال ذلك: بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح 
بالملح» وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا» وما شارك 
هذه الآشياء فى العلة يجري مجراها. 

وأما ربا الفضل: فمأخوذ من الزيادة؛ وهو عبارة عن الزيادة فى 
الذهب» والفضة› وا والشعير› والتمر» والملح. 

فإذا بيع 00 هذه Rl‏ بجئلسه ؟ حرم التفاضل د قو لا واحدًا؛ 
لحديث عبادة بن الصامت ولي مرفوعًا: «الذهب بالذهب» والفضة 


5؛ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
وبالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح‎ 
مثلا بمثلء يدا ہیں(“‎ 


فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه» من 
مضروب وغيره» وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل» 
يدا بيد» سواء بسواء» وعن بيع البرٌ بالبرٌ والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» بجميع أنواعهاء والملح بالملح» إلا متساويًا؛ مثلا بمثل» سواء 
ela‏ 

ويقاس على هذه الأشياء السّتة ما شاركها في العلة؛ فيحرم فيه 
التفاضل عند جمهور أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة» 
والصحيح: أن العلة في النقدين الثمنية؛ فيقاس عليهما كل ما ججعل 
أثمانًا كالأوراق النقدية المستعملة في هذا العصرء فيحرم فيها التّفاضل 
إذا بيع بعضها ببعض» مع اتحاد الجنس؛ بأن تكون صادرةً من دولة 


واحلة. 


والصحيح: أن العلة في بقية الأصناف الستة: البر» والشعيرء 
المرب والملح؛ 2 الكيل أو الوزن» مع كونها مطعومة. دى 
الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال» أو يُوزن» وهو مما 
يطعم » فيحرم فيه ربا التفاضل. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية ا : «والعلة 5 تحريم ربا الفضل : 
الكيل أو الوزن مع الطعم. وهو رواية عن e‏ 

نعلو هذا : كرما شارك هذه ااا ا ل ا علبيها نر 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ (۲) «الفتاوى الكبرى» (0/ ۳۹۱). 


الرّبا: تعريفه» وخطورته» وضوابطه o۷‏ 
MOC ITO OP‏ 
تحقق هذه العلة فيه؛ ا يكون مکیاد مطعوماء أو موزوتا مطعومًاء أو 
تحققت فيه علة الثمنية؛ إن كان من النقود. فإنه يدخله الربا ولا شك. 


فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس؛ كبيع بر بر مثلاً؛ حرم فيه 
التفاضل والتأجيل ؛ لقوله ية : «الذهب بالذهب» والفِضّة وبالفضةء والبَرٌ 
بالبُرٌ والشعير بالشعير» والتّمر بالتّمره والملح بالملح مثلاً بمثل» يدا 


يد 


وه 


التأجيل» وجاز فيه التفاضل؛ لقوله كيه : «فَإذا اختلفتٌ هذه الأشْيَاء؛ 
)۲( 


و 


َبْعُوا یف شنم إذا گان يَذَا بيد). 
ومعرى قوله عليه الصَّلاة والسلام : «يَدَا بل ؛ ا سحا م 
في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر." 


وإن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران: التفاضل والتأجيل. 
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OC TO 





(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۸۷(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) ينظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۳۷۸). 


۵۸ مسائل فقهية معاصرة 


صورة هذه المسألة: الاتفاق الذي يمكن فيه المواطن غير المواطن 
من استخدام الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة المشروعات. 

وتوصيفها الفقهي : بأنها معاوضة عن كفالة. 
أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وصدر به - أيضًا - قرار 

E‏ اللضينة الذابة للتكرن العلمية TE‏ ل 
Ey‏ يكون للمستقدم جزع مشاع من أجورهم أو مبلغ 
معلوم منهاء بناءً على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة 
RT ETN DEE‏ 

وقد اطلع المجلس أيضًا على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» وبعد المناقشة وتداول آراء» قرر المجلس : 
للمصلحة العامة فهو ممنوع. 

وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل 
عند غيرهم يعتبر محرمًا. 


بيع التأشيرات والمتاجرة بها 0۹ 

SOCIO “OOO” 
ولي الأمر في المعروف» ولما يترتب على استخدام العمال على غير‎ 
الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير والشر العظيم على‎ 
0007 فوجب‎ 00 

وقد استدل القائلون بتحريم المعاوضة على التأشيرات بأدلة منها : 
١‏ - أنه عقد كفالة وضمان» والكفالة عقدٌ تبرّع يقصد به الإرفاق 

والإحسان واخيل الأجرة عليه ممنوع إجماعا ؛ أن مرد الضمان إلى 

0 
O aT‏ كا د ل مرو تسد د 

ع عت ع 


۴ - أن فيه مخالفة للأنظمة التي سنّها ولئ الأمر» وهي من المصالح 
المرسلة» فإذا قيّد ول الأمر مسألة فإنه يجب طاعته ما دامت في 
المعروف» ولا شك أنَّ المصلحة ظاهرة في مسألة منع بيع 
الناشرات الماح فيها: 


4 - أن بيع التأشيرات يؤدي إلى عموم الفوضى وشيوعها بين الناس مما 
يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع والناس والشريعة TE‏ 
فيكون الححكم بما يؤدي إلى ضبط الأمور» فيكون ذلك من خلال 
طاعة ولي الأمر في المعروف» ولذلك جاء في نظام العمل الصادر 
بالمرسوم الملكي في عام ١١٤٠١ه.‏ النص بعدم المتاجرة 

.)۷۸/١۱٤( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


(۲) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۲/١٥)ء‏ «فتح القدير» »)۱۸١/۷(‏ لمجمع 
الضمانات» (ص778)» «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» (۱۲/ 07). 


00° مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
EOE Nb‏ الآمور E‏ 
وصدر قرار وزاري من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ينص على 
حظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاصء كبيع تأشيرات العمل. 
والحصول على مقابل لتشغيل العامل» وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة 
الدخول ونافهوة الخروج والعودة» ورخصة الإقامة. ورخصة العمل. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتاجرة بالتأشيرات تُكيّف على 
أنها معاوضة عن حم استقدام العامل» فيجوز الاعتياض عن ذلك. 
والذي يظهر -_ والله أعلم- أن هذه الناشيرات حقوق معنوية » ولكن 


OCIS 





بيع الأسهم في الاكتتاب 0 


بيع الأسهم في الاكتتاب 


من المسائل المهمة والتي يكثر السؤال عنها خاصة مع روجان 
الاكتتابات في الشركات المساهمة: بيع الأسهم في الاكتتاب. 

فبعض الناس قد لا يملك المال للاكتتاب في بعض الشركات التي 
تطرح ولها علاوة إصدار مغلا ولكنه يملك فرصة الدخول في هذه 
الشركة والمساهمة فيهاء ويحصل على تخصيص عدد من الأَسْهُمء فيأتي 
إليه من يقول أنا اث لوسك E‏ أو أشتري منك اسمك أو اسم 
أبنائك وبناتك وزوجتك. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن هذه المعاملة ممنوعة» لأنها مجرد 
بيع الاسم وبالتالي يمنع المي ا e‏ فهو من أكل 
أموال الناس بالباطل. 

وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ونص 
الفتوى: «لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات لأن الاسم ليس 
بمال ولا في كم المال».'. 

والقول بمنع الاعتياض عنه مطلقا متعين لاشتماله على عدة 
محادير : 


أولا : الل ا لواف ا للمشتري باسم 
الآخرين» وهذا التصرف نوع من التدليس. 


(۳) فتاوى اللجنة الدائمة» (۲۳/ 5755). رة قم الفتوى‎ )١( 


"وه مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 

ثانا : أنه مظنة للخلاف والخصومة بين الأطراف. 

والبديل عن هذا: أن يقترض - مَنْ يريد الاكتتاب ولا يجد مالاً - 
TT HOT‏ لك ري كاه 
الذي اد بدولن زيادة. 
بشرط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الرّبح مشاعة. 

فمثلاً: يأتي شخصٌ إلى مَن لا يملك مالا لكنه يملك فرصة 
الدخول في المساهمة في شركة طرحت للاكتتاب فيساهم له مثلاً بعشرة 
آلاف ريال. 

ولو خصّص من الأسهم ما قيمته عشرة آلاف ريال» ثم لما بدا 
التداول باعها بعشرين ألف فيكون عندهم قبل ذلك الاتفاق على أنه ما 
خرج من ربح فيكون بينهم -مثلا- بالسّوية بالنصف» فيكون لصاحب 
المال فوق العشرة الآلف -أصل الاكتتاب- خمسة آلاف ريال عن ربحه 
فى بيعها» وصاحب الاسم له خمسة آلاف من ربحه 5 البيع. 


OC IO 





we 


فى المعاملات | 


ار 
2 





SE 


من أحكام الصرف 000 


الصرف فى اللغة له عدة معان منها: الزيادة والفضل : يقال: لهذا 
صرف على هذا أي فضل وزيادة» والصّرف: فضل الدَّرهم على الدرهمء 
والدياة عل الك ]8 رشان 2 كرد اش الث ف 2 بج زاحنا 
وهو صرّاف الدّراهم ونقادهاء والجمع صَيارفة» ويقال: صرفت الدراهم 
الا و ا صرف أي فضل لجودة 1 

فيشمل: بيع الذهب بالذهب» والفضّة بالفضة» وبيع الذهب 
بالفضة» والنقود بالنقود. 

والصرف من أنواع البيوع الجائزة» وهذا ما دلت عليه الأحاديث 


التي فيها جواز بيع الأموال الربوبية بعضها ببعض عند اتحاد الجنسين مع 
الا و اختلافهما ولو مع التفاضل مع اتحاد القبض» على ما 


سيأتي. 
وبيع الأثمان بعضها ببعض (الصرف) جائز إذا توافرت فيها الشروط 
الآتية : 


أولًا : تقابض البدلين : 


ال م ل د TS‏ 11 ) 


(1) «لسان العرب» (5/ 5575). «تاج العروس» (5؟/ .)١١‏ 


هم لے 


كوه مَسائل فقهيّة مُعَاصرة 
OCIA OCIA‏ 
OT 1 (‏ 0010 
الف في المجلس قبل افتراقهما. 
د ل ل و اد كوم EEN‏ 
يتقابضا أن الصرف فاسد». 57 


والأصل فى ذلك هو قول النّبى كله : «(الذهب ِالذَّمَبِ 78 
(١ 4 1‏ 1 0 
007 


ا اء 


س 


وقوله 5 : «لا تبيعوا الذمّبَ بالذهب إلا سَوَاءً بِسَوَاءِء وَالفِضة 


بالفضة إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِء وبيعوا الذمّبّ بالفضة. والفضة بالذهب كيف 


؛ ور 62 


) 


و 


وقوله عبد : «الدَّمَتُ للع وال يوان ر بِالفِضَّةٍ مثْلاً بِوثل. 
وَالثّمْرٌ بالتَمْرِ ينلا بِمِثْلٍ. وَالبْر بِالبْرٌ ثلا بو ِمِثْلِء وَالمِلَحُ بالملح نلا 


ص 


بول وَالشَّعِيرٌ بالشّعِيرٍ مثْلاً وشل اد اراد كَقَدْ أَرْبَى» بِيعُوا 
2 ت ص مم ره 


Ty‏ بی وپیعوا البرٌ بالتمر کف شِئْتم يدا بيد 
يعوا الشعِيرَ ِالثَمْرٍ كيف شنتم لك يَدَا بیٍ). 


a بالورق‎ 


\ 


»)۲٠١ /۳( «بداية المجتهد)‎ .)٠٠١ /6( «بدائع الصنائع»‎ ,)١١/١5( ينظر: «المبسوط)‎ )١( 
(E7) «المغني»‎ 

(۲) «الإجماع» (ص7١٠).‏ 

(۳) أخرجه البخاري ,)75١75(‏ ومسلم .)١615(‏ 

.)١15450( ومسلم‎ 2»)7١1/0( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١55٠0( أخرجه الترمذي‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۸۰). 


من أحكام الصرف 0 

“OG” OC ITO 

والإخلال بهذا الشرط يؤول بالبيع إلى ربا النسيئة المجمع على 
تحريمه كما سبق في موضعه. 

ثانيًا: ألا يكون معه خيار شرط؛ فإن الصرف لا يصح فيه خيار 
الشرط على الصحيح من قول الجمهور خلافًا للحنابلة . 

لي NOTE‏ د 
القبض في عقد الصرف شرط صحةء والخيار يمنع انعقاد العقد. 

ثالثًا: التماثل عند اتحاد الجنس. كالذهب بالذهب أو الفضة 
بالفضة» أو الريال بالريال» أو الدولار بالدولار. 

فإذا بيع أحد النقدين بجنسه فلابد من التماثل في الوزن وإن اختلفا 
فى الجودة» فإن التماثل بالنسبة للنقود يكون فى عددهاء RI‏ 
EMS CEES‏ نور انار SNE CCD‏ والاقسيام: 
ونحوهماء وهذا باتفاق الفقهاء سواء كانت الزيادة من جنسه أم جنس آخر. 

والإخلال بهذا الشرط يؤول بالبيع إلى ربا الفضل المجمع على 
تحريمه كما سبق في موضعه. 

ومن مسائل الصرف التي تكثر في وقتنا المعاصر: 
اي ا لو ل الى ون اليا ل ودرا 

المتصارفان من يقبض لهماء أو وكّل أحدهما من يقبض له جاز 


(۱) ينظر: «المبسوط)(5١/‏ ۳۹)» «مغنى المحتاج» (۲/ 55).» «الذخيرة» (ه/ »)۳١‏ لاشرح 
منتهى الإرادات» (۲/ ۷۳). 


(۲) «المبسوط» للسرخسي .)61/١9(‏ 


5 مَسّائل فقهيّة مُعَاصِرة 
SOCIO “OG”‏ 
- إذا حصل التقابض فى بعض الثمن دون بعضه - كأن يتصارف 
SES SE‏ 
الباقي فيما بعد - فقد اتفق أهل العلم على أن الصرف يبطل فيما 
لم يقبض» فما يقابل الباقي من المائة دولار لا يصح التصارف فيه 
بأجل. 
ولكن اختلف الفقهاء فيما تم قبضه: 
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة العقد فيما قبض» وبطلانه فيما 
لم يقبض» أيْ: أن العقد صحيح فيما تم قبضه وباطل فيما لم 
۳ - إذا كان لك دين عند شخص بالدولارات مثلا وأراد أن يرد عليك 
ريالات سعودية» فما الشكم؟ 
قال عبد الله بن عَمَرَ و : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير» 
وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي 
هذه من هذه فأتيت رسول الله ييي وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول 
TT‏ ا أبيع الإبل E‏ فأبيع بالدنانير» وأخذ 
الدراهم وأبِيع بالدراهم, وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من 
هذه» فقال رسول الله : «لا بَأمسنَ أنْ تَأَحُدَهَا يعر يَوْمِهَا مَا لم ترقا 
e‏ شي 00 
وهذا يدل على جواز الاستبدال عن ثمن الثابت في الذمة» وهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)5778 وأبو داود »)۳۳٣٤١(‏ والنسائي .)٤٥۸۲(‏ والحاكم »)5١185(‏ وقال: 


هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن عبد البر: «ثابت صحيح) «التمهيد» 
7 ۲)). وینظر : «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ».20٠١‏ «تهذيب السنن» )٤١۹ /٩۹(‏ 


من أحكام الصرف 55 
“<S0” <A”‏ 
هو مذهب الحنفية» والحنابلة» ومذهب الشافعية في الجديد.“ 
TT‏ كل دير ا ووم ان 
يقول ابن قدامة كته : «والصحيح: الجواز إذا قضاه بسعر يومها 
ولم يجعل للمقضي فضلا ؛ لأجل تأجيل ما في الذمة» ”° 


OC IO 


)١(‏ «المحيط البرهاني في الفقه النعماني) .)۳۲١/١(‏ «المغني» »)۳۸/٤(‏ «المجموع» 
.)٠١9/1١(‏ 
(۲) «المغنى» .)۳۸/٤(‏ 


۵۰ مسَائل فقَهيّة معَاصرة 


دخلت البطاقات الممغنطة عالم الخدمات المصرفية نتيجة تغير 
ار ل الت ار ل E‏ 


ولقد شهد العالم تحوّلًا مَلموسًا من استخدام الوثائق الورقية 
TTS‏ ل ار 
والمعالجة الآلية. 


ولذا سخُرت البنوك التجَارِيّة - في معظم دول العالم - الثورة 
لفاس و لوي O ١‏ يوووا 801 لمود ال كرت 
بعامل السرعة» وهو العنصر الآساس في العمل التجاري بشكل عام. 
العصر ولذلك انتشرت انتشارًا سريعا على مستوى دول العالم» حتى 
ات قطاعًا تجاريًا دوليًاء وأضحى التعامل بهذه البطاقات جزءًا من 
النظام الاقتصادي المعاصر. 


ولكن هناك من استغل مواطن الضعف الفنيّة والنظاميّة في استخدام 
هذه البطاقات. 


وبطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مضدره لشخص طبيعي أو 


اعتباريٌ» بناء على عَقد بينهماء يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن 


السرقة في بطاقات الائتمان ٥٩۱‏ 

“OGAO- “OGIO 

إِنَّ من أهم وأخطر صور الأنشطة الإجرامية المستحدثة التي تقع 
على نظام الوفاء بالبطاقات الممغنطة الائتمانية» والتي أخذت بالتزايد في 
الآونة الأخيرة هو الاستيلاء غير المشروع على الأرقام والمعلومات 
الللقافة #التطانات SO O‏ اد الا عقا على 
CUNE E ENO Eg‏ 
والخدمات من ملايين المواقع التَجَاريّة المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية» 
والتي يقبل القائمون عليها الوفاء بالبطاقات الممغنطة. 

تعتمد آلية الشراء عبر مواقع شبكة الإنترنت بواسطة البطاقات 
الائتمانية على تزويد الموقع المرغوب الشراء منه برقم البطاقة الخاص 
بالعميل» والعنوان الذي يرغب استلام السلعَّة عن طريقه ومعلومات 
أخرى ليصله هذا الطلب خلال الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليهاء في 
ES‏ ابي فود توك SADE E hes‏ متكي وين نفك I A N‏ 
عاسم CANE IES ee ES ED‏ 
التي اكتنفت آلية العمل بهذا النظام؛ للاعتداء على الذمة المالية لصاحب 
البطاقة أو البنك المصدر لهذه البطاقة. 

ويعتمد نشاط هؤلاء المعتدين على استخدام طرق وأساليب لها 
لكان ارد ابيا 

أولّا: الاختراق غير المشروع لمنظومة خطوط الاتصالات العالمية 
التي تربط الجهاز الحاسوب الخاص بالمشتري بالموقع الذي تم الشراء 


مرك . 


ا ال 
شيكة الإ شرك خاضة مكل الفاخو لالفدرة على E‏ أنظية التقدة 


6 مَسَائلَ فقهيّة مُعَاصِرة 
“<O OCIA‏ 


ولذلك لما قام رئيس مجلس إدارة أحد البنوك بإيجاد تقنية شراء 
آمنة عبر شبكة «الإنترنت» والتي استغرقت ما يقارب أربعة أشهر أعلن في 
دوقمير لحف وول و الامنة للتتواة عكر ادك دكن 
إذازة ال لتك أن هذه ال نوصت وال الک :ا 
الحاسب الذي تجرى من خلاله هذه التجربة تنصح من يقرأها بعدم إجراء 
أي حركة نقدية على بطاقة رفع مكلف ددر أن مجموعة من 
مجرمي البطاقات الائتمانية قد أجرت على البطاقة الائتمانية حركة نقدية 
أثناء تجربة النظام» وعند التأكد من مصداقية الرسالة تبين أن هذه 
المجموعة قد اخترقت الخط الآمن» وأجرت حركة واحدة بسقف بطاقة 
رئيس مجلس إدارة البنك كاملا ويبلغ ثمانين الف ذرلاز اک 
نالسر ميا تييق! 


ثانيا: تفجير الموقع المستهدف الذي من خلاله يشتري المتعامل 
الإلكتروني من هذا الموقع» ويستند هذا الأسلوب على ضخ مئات أو 
آلاف الرسائل الإلكترونية من جهاز الحاسب الخاص بالمعتدي بهدف 
التأثير على ما يعرف بالسعة التخزينية» بحيث يشكل هذا الكم الهائل من 
4 الإلكترونية ضغطًا يؤدي إلى تفجير موقع العامل على الشبكة 
شتت المعلومات والبيانات المخزنة فيه؛ لتنتقل بعد ذلك إلى الجهاز 
a‏ بالمعتدي » ا من التجول في الموقع المستهدف بسهولة 
ويسر» والحصول على كل ما يحتاجه من أرقام ومعلومات وبيانات 
خاصة ببطاقات ائتمانية مملوكة للغير. 


السرقة في بطاقات الائتمان ۳ه 
OCI OCI‏ 
ويوجه مجرمو البطاقات هذا الأسلوب إلى الحاسبات المركزية 
والبنوك والمؤسسات المالية والمطاعم والفنادق ووكالات السفر وغيرها 
بهدف تحصيل أكبر عدد ممكن من أرقام البطاقات الائتمانية. 
ثالثا : الكشف عن أرقام البطاقات» ويعتمد هذا الأسلوب على 
مصطلح (١اة"‏ 63:0) الذي يستخدم معادلة رياضية وإحصائية بهدف 
تحصيل أرقام بطاقات ائتمانية مملوكة للغيرء وهي كل ما يلزم للشراء عبر 
شبكة الإنترنت» بل تعمد بعض هذه المجموعات إلى سرقة بطاقات 
NTO EOE ECOG‏ 
OO os‏ سنو CEC ESTE‏ 
للغير عبر مواقعهم الخاصة على شبكة الإنترنت. 


إن هناك الملايين المنضمين إلى شبكة الإنترنت في العالمء ولذا 
اتجهت الشركات والمؤسسات العالمية إلى تحويل الإنترنت إلى سوق 
عالمي إلكتروني يمكن من خلاله التسوق بواسطة بطاقات الائتمان» على 
أن تمرير رقم البطاقة من خلال شبكة الإنترنت يمثل خطورة على 
العميل؛ ذلك أنه يمكن لمخترق هذه المواقع أن يلتقط رقم البطاقة 
والمعلومات المصاحبة عند استخدامهاء ثم بعد ذلك يعود باستعمالها 
CB EES‏ روج يوت لح I‏ 
بطاقة الائتمان. 


لقد ألقى القبض على عصابة فى إحدى الدول الغربية بعد أن 
CME‏ ررد نك كور مومه سان TEN‏ 
فقد قاموا بإيقاف شاحنة يمكن فتح وإغلاق باطنها فوق فتحة (صرف 
صحي) كانت في الطريق كان تحتها كابلات بصرية لم تتضح»› تربط 


0 مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصرة 
“OCGA “OG‏ 
اللنقون ات RR O‏ الداية التابعه لهاك ركان E E N‏ 
EAN TEL‏ علو ناف اقول" يجا فاتك الا كان IE‏ 
النفاذ إلى الأرقام والأموال المتوافرة بتسجيل المعلومات وفك رموزهاء 
ومن ثم نقلها إلى بطاقات غير مستعملة يحصلون عليها بمساعدة أشخاص 
يعملون في البنك. 

اتضح من هذه الواقعة أن المجرم المعلوماتي يخطط جيدًا لجريمته. 
فالجريمة تمت عن طريق معلومات وبيانات حاول الجناح الجنائي 
استجلابها من نبضات إلكترونية عبر ألياف بصرية تنطلق ما بين البنك 
وأجهزة السحب ا للنقو وه 


OC ITO 


خطايات الضمان 


عقودهم ومعاملاتهمء ومما استجد فى حياة الناس اليوم المعاملاات 
المصرفة» وما يتعلق بهاء ومن هذه المعاملاات خطاب الضمان. 

ومن نوازل العصر وقضاياه جريان المعاملة بخطابات الضمان لدى 
البنوك» فكان هذا الموضوع لتجلية حكمها في الشَريْعَة الإسلامية عن 
طريق إعطاء تصور كامل لطبيعة خطابات الضمان» وتنزيل الحكم الشرعي 
عليها. 

النّظام الاقتصادي الذي يسود العالم اليوم لابد أن تعرّض نظمه 
على شريعة الإسلام» فما وافقها قبل» وما صادمها رُفِضٌ. 

والاقتصاد الإسلامى يرتبط ارتباطًا م بالعقيدة الإسلامية. ومبادئّ 
الإسلام. وهو جزء من الإسلام الذي ينظ تع نواحي الحياة في 
المجتمع الإسلامي» فلا يجوز أن نفصل الاقتصاد عن الإسلام. 

ولا شك أنَّ المعاملات المصرفية في هذا العصر مما يحتاجه الناس 
في تجاراتهم وبيعهم وشرائهم ولا يكاد يستغني عن التعامل بها أحد. 

ومن هنا لابد من بيان كم هذه المعاملات» ومنها خطابات 
الضمان التي لها أهمية في حياة الناس اليوم الاقتصادية» وهي سبيل 
Ec CS SS‏ في المعاملاات 
المصرفية» والتجارة الدولية اليوم لها أهميتها في حياة الشعوب» لاسيما 


5 مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصرة 

“OO” OCI 
في هذا العصر الحاضر الذي أصبحت سهولة الاتصال وسرعته من أهم‎ 
خصائص هذا العصرء وتنمية التعامل التجاري بين الدول والأفراد ضرورة‎ 
تمليها المصالح المشتركة» والثقة بين أطراف التعامل مطلب لا يستغني‎ 
عنه أحد» وخطابات الضمان تحقق ذلك.‎ 


وخطاب الضمان: هو تعهد قطعي يقطعه المَصرف» مقيد بزمن 
محدد غير قابل للرجوع» يصدر من البنك بناء على طلب العميل» بدفع 
مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل» لقاء قيام العميل 
بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ؛ ليكون استيفاء المستفيد 
من هذا التعهد - أي خطاب الضمان - متى تأخر أو قصر العميل فى 
تنفيذ ما التزم به للمستفيد كالحكومة أو غيرها في مناقصة أو تنفيذ 


ولخطاب الضمان أهمية كبيرة فى حماية المستفيد الذي هو 
المضمون:له؟ كالحكومة أو شركة 00 لضمان تنفيذ المشاريع» أو 
تأمين المشتريات وفق شروطها ومواصفاتهاء وفي أوقاتها المحددة, 
وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي أو زمني من 
طرف العميل» إضافة إلى أن البنك لا يقوم بعملية خطاب الضمان إلا 
إذا توافرت لديه القناعة الكافية بكفاءة العميل المالية والمعنوية. 
ا ففي هذا ضمان إضافي أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات 
إلا شخص قادر على الوفاء بما التزم به» فخطاب الضمان يقوم بأمر 
كبير ومتميز في الحياة الاقتصادية بشكل عام» وفي العمليات التَجَارِية 
Ty‏ ندر ضاي« 


خطايات الضمان 0۷ 
“<O” OCIA‏ 
فأهداف خطاب الضمان تتلخص فيما يلي : 
أولًا: فيما يتعلق بالعميل: يهدف إلى تفادي تجميد السيولة النقدية 
لدى الجهة المستفيدة لضمان إنجاز عمله» فلا يلزمه أن يغطي مثلا مبلعًا 
E‏ مقي EC EEC‏ 
N‏ 


ثانيًا : فيما يتعلق بالمستفيد: يهدف إلى تجنيب الجهة المستفيدة 
التبعات الإدارية والمحاسبية من جراء إيداع الضمان المالي أو الإفراج 
عنه مع وجود الاطمئنان الكامل إلى قيمة الضمان. 


وعلى كل حال؛ فإن مما يهم في هذا الموضوع أن نبين الحكم 
الشرعي في هذه الخطابات التي يتعامل الناس بها اليوم. 

خطاب الضمان لا يخلو إما أن يكون بغطاءء أي: أن يكون مُعْطى 
كاملاً» أو بدون غطاءء أي: بنسبة معينة من المبلغ قيمة هذا الخطاب. 

فإن كان بدون غطاء فهو ضَمٌ ذْمَّة الضامن إلى ذِمَّة غيره فيما يلزم 
ET e‏ وهذه هي حقيقة ما يسمى في الفقه الإسلامي باسم 
الضمان أو الكفالة. 

وإن كان خطاب الضمان مَعطّى فالعلاقة بين الططالب لخطاب 
الصّمان وبين مصدره وهو البنك هي وكالة» والوكالة تصحٌ بأجر أو بدون 
أجر مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد الذي هو المكفول له. 

أيضًا الكفالة إذا كانت بدون غطاء فهي كفالة» والكفالة عقد تبرع. 


وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حال 


د هه 


۸ه مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصِرة 
UCIT UCI‏ 
أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض› 
الضمان التي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء أم 
١ 5‏ 0) 
بدونه . 
يي ار لات RR‏ 
الابتدائي والنهائي”'' جائزة شرعًا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر 
الما" 
لكن إن كان يأخذ أجرة لحجة أنها مصاريف إدارية ودليل ذلك أنها 
لا تختلف هذه الأجرة إذا كان المبلغ قلیاد أو كان ولا تختلف هذه 
الأجرة أيضًا بمدة الضمان؛ ففى هذه الحالة يجوز له أن يأخذ أجرة» 
لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلب المهلة الفعلية لآداء ذلك الغطاء. 


OC IO 





)١(‏ يعني : إذا كانت أجرة خطاب الضمان من البنك تختلف بحسب مبلغ الضمان ومدّة هذا 
الضمان فلا يجوزء لأن هذا معناها أنه يأخذ على الضمانء وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ 
العوض على الكفالة؛ لأنها من عقود الإرفاق والإحسان. 

(؟) سبق تفصيل ذلك في مسألة مستقلّة. 

(9) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص؛ .)١‏ 


من أحكام التعاملات المصرفية ۵۹ 


من أحكام التعاملات المصرفية 


الإنسان عندما يودع ماله لدى البنك» فهل هذا العمل وهذا الإيداع 
من باب الوديعة؟ كما عند الفقهاءء أم أن لها تكييفًا آخر؟ ويترتب على 
ذلك ثمرة من جهة الأحكام المتعلقة بها. 

فالودائع أو ما يعرف بالحسابات الجارية سواء أكانت لدى البنوك 
الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي» حيث إن 
المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمانء أي: ضمان لهذه 
الاموال» وهو ملزم ع بالرد عند الطلب» ولا يؤثر على حكم ال 
كون البنك المقترض مليئا. 

فالتكييف الفقهي الأقرب لهذه الحسابات الجارية أو الودائع تحت 
الطلب كما تسمی» أنها قرض» والمقترض يده يد ضمان» وهو ملرَم 
بالرد عند الطلب. 

ولذلك الودائع على قسمين : 


القسم الأول: الودائع التي تدفع لها فوائد - كما هو الحال في 
البنوك الربوية - هي قروض ربوية محرمة» سواء أكانت من نوع الودائع 
تحت الطلب”. أو الودائع لأجل» أم كانت حسابات التوفير. 


TD‏ اشاس سار 


5 مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصرة 
“OG” “OG‏ 

وعلى هذا فإن كل قرض جر نفعًا فهو رباء فالزيادة على القرض 
زيادة ربوية محرمة لا تجوز. 

لقم الثاني: الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلاً بأحكام 
الشَّرِيعَة ة الإسلامية» وتكون هذه الودائع بعقد استثمار على حصّة من 
الربح - هي رأس مال مضاربة - بين العميل وبين البنك» هذه المعاملة 
تنطبق عليه أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي» والتي منها عدم جواز 
ضمان المضارب أي البنك برأس مال المضاربة؛ لأن يده يد أمانة. 

فهذه المضاربة بين العميل والبنك معاملة غير محددة الربح» بل قد 
د عار ينها اعد امفواونة نون O‏ والييك ججاكل 
ويضارب ويتّجر بهذا المال» إن ربح فهما على ما اتفقا عليه بنسبة شائعة 
من الربح كالنصف والربع والثمن وغير ذلك» وإن خسرت هذه المعاملة 
التي جرنتاافيها المضاربة» فالخسارة على رب المال» اؤليست على 
المضارب» ولا يدخل المضارب في الخسارة» وإنما لا يكون له شىء؛ 
لأنه لم تكن هناك أرباح. ۰ ۰ 

والضمان فى الحسابات الجارية هو على المقترض أي : البنك» ما 
E Oa‏ سواه و ا ل E EN‏ 
ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار؛ لأنهم 
لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها. 

فيّد البنك على هذا المال هي يد ضمان» يضمن هذه الأموال لو 
خسر البنك؛ لأنّها قروض وليست مضاربة. 


وعلى هذا: فكل زيادة على هذه الودائع هي من باب الربا؛ لأن 
هذه الودائع على وجه القرض» وكل قرض جر نفعا فهو ربا. 


من أحكام التعاملات المصرفية ۵۷۱ 

“OGAO- “OG 
ومما يشار إليه أن رهن الودائع جائز سواء أكانت الودائع تحت الطلب‎ 

من خلال الحسابات الجارية أو الودائع الاستثمارية ولا يتم الرهن على 
مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن, 
وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى 
حساب استثماري بحيث ينتفي الضَّمان للتحول من القرض إلى مضاربة: 

لطعم سد رس سكيس شن مرج ام ١‏ 

والأصل في مشروعية التعامل اماد والصدق بالإفصاح عن 


البيانات بصٌوْرَة تدفع اللبس أو الإيهام» وتطابق الواقع وتنسجم مع النظر 
الشرعئ» ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتضال 
عملها بالأمانة المفترضة ودفعًا للتغرير بذوي العلاقة . 

۲ شراء الأَسْهُم بطرق ربوية : 

لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه البنك للمشتري تلقاء رهن 
السهم لما في ذلك من المرابحة وتوثيقها بالرّهن» وهما من الأعمال 
المحرمة» فقد نص الحديث على لَعْن آكل الربا وموكله وكاتبه 
EE‏ 0 

وإننا في هذه الأيام نرى تهافت بعض الناس على القروض» أو ما 
يسمى بالتسهيلات لشراء الأسّهُم بالقروض الربوية» وهذه معاملة محرمة. 

وقد يكون من الحلول الشرعية لهذا الأمر أن يبيع البنك الْأَسْهُم 
التي يريدها العميل عليه بعد تملك البنك لهاء ثم يبعها على العميل إلى 
أجل محدد مع زيادة في قيمتها مقابل الأجل» فهذا جائز ولا حرج فيه. 


.)١19ص( ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 


0۷۲ مَسَائل فقهيّة معَاصرة 


الأحكام الفقهية لصناديق الاستثمار 


متساوية» تمثل ملكية أصحابها في الموجودات» مع استحقاق الربح أو 
تحمل الخسارة» وتدار بالمضاربة أو بالوكالة. 


* إدارة الصناديق على صورتين : 


الصورة الأولى : الإدارة على ا المضاربة» وهى التى يحدد 


الصٌوْرَة الثانية: الإدارة على أساس الوكالة» وهى التى يحدد فيه 
المقابل للمدير (الوكيل) بعمولة معينة (مبلغ مقطوع). 


هاتان الصورتان جائزتان شرعًا. 


وهناك صُوْرَة تجمع بين العمولة والربح على أساس التحفيز» ويكون 
ذلك بأن تكون العمولة هي الأصل» فيكون القائم على هذا الصندوق 
والإدارة التي تدير هذا الصندوق أجرها والمقابل الذي تأخذه هي عمولة 
معينة (مبلغ مقطوع) على إدارة هذه الصناديق» ولكن يكون النصيب 
المحدد من الربح مستحقا في حال بلوغ نسبة محددة من الربح» فتكون 
العمولة هي الأصل» ولكن عند الوصول إلى كمية معينة أو إلى رقم معين 
من الربح» فإنه يستحق نسبة محددة من الأرباح» فيجمع بين الأمرين : 
بين العمولة التي هي الأصل وبين النسبة من الأرباح» وهذا أيضًا أمر 


الأحكام الفقهية لصناديق الاستثمار لاه 
أخرى أيضًا. 
# هناك أنشطة ممنوعة شرعًا لا يحور للصندوق الاستثمار فيها. 


منها : ما يتعلق بغرض الصندوق كالاستثمار في ETT‏ 
التأميشة أو فى السكرات و القمار أو المجون أو = محرمة أو كل 
مادة ممنوعة لعا 

ENES Rs‏ سي لاون د ديات 
به الصندوق من الأمور المهمة. 

وقد صدرت قرارات مجمعية وفتاوى بتأكيد حرمة الاستثمار في 
الصناديق التي تمثل مبالغ نقدية تستثمر بالإقراض بفائدة» وهذا موجود. 
ويجب أن يتجنبه المسلم. 

كما يحرم التداول في الصناديق التي تمثل الذَّيّؤن ولو كانت ناشئة 
ومنافع غالبة على النقودء وذمم المرابحة» وهنا ينظر إلى أن هذه الديؤن 
تابعة» وليس لها كيان مستقل بحيث إنها تكون ديوتا ناشئة عن معاملات 
وتكون هي متمثلة أو هي ا التي عاك الصندوق ومحتويات هذا 
الصندوق كلها ديون فلا يجوز. 

أما الصناديق التي تمثل أسهمها أو وحدتها موجودات عينية ومنافع 


oV‏ مَسّائل فقهيّة مُعَاصِرة 

UCIT UCI 
تأجيل ثمن الْأَسْهُم أو الوحدات» وتقوم آلية الاستثمار في هذه الصناديق‎ 
على أساس الشراء للموجودات ثم البيع بقصد الاسترباح بتحصيل عوائد‎ 
الأَسَهُم أو الوحدات» أو الاستفادة من ارتفاع أسعارهاء ولابد من‎ 
اشتراك جميع أصحاب الأَسْهُم أو الوحدات في استحقاق الربح وتحمل‎ 
الخسارة وتحمل نتائج التصفية.‎ 

# زكاة صناديق الاستثمار: 


ان ا سيلو اه CN‏ إذار. هذه الجناء الا 
تقوم بإخراج الرّكّاة عن الموجودات الزكوية في الصندوق» إلا في حال 
وجود نص نظاميّ أو قانوني» أو نص في النظام الأساسي» أو قرار من 
أصحاب الأسْهُم أو الوحدات إن كانت لهم اجتماعات دورية» أو 
بالتوكيل في حق من يصدر منه» وفي غير هذه الحالات يكون إخراج 
الرَّكَاة من مسؤولية أصحاب الأسّهُم أو الوحدات. 

ولذلك؛ فإن الحكم الشرعي في هذا أن يخرج الشخص الرَّكّاة عن 
رأس ماله من الصندوق مع الأرباح إذا دار عليها الحول» ويكون حول 
الأرباح هو حول الأصل. 

فينظر الإنسان - بعد دوران الحول - إذا اث شترك في الصندوق بمائة 
ألف ريال ثم بعد سنة نظر إلى حقه في هذا الصندوق فوجد أن حقه قد 
كان بمائتي ألف ريال» فإنه قد ربح مائة ألف ريال أخرى مع رأس ماله. 
وقد يكون 3 يربحها إلا قبل دوران الحول بشهر أو بأسبوع أو بيوم» فما 
جاءه هذا الربح إلا متأخرًاء فنقول: إنه يزكي المائتين» فيخرج خمسة 
آلاف ريال عن مائتي ألف ريال» وهذا أمر يجب أن يتنبه إليه خاصة مع 
وجود التوجه من بعض الناس لهذه الصناديق الاستثمارية. 


الأحكام الفقهية لصناديق الاستثمار 0۷0 

SOCIO OCI 

* الصناديق المتعلقة بِالأسْهُم على قسمين : 

القسم الأول: صناديق تستثمر في الأَسْهُم كلهاء المحرم منها 
والجائز» فهذه لا يجوز الدخول فيها. 

القسم الثاني: صناديق تستثمر في أمور جائزة على نوعين : 

النوع الأول: الجائز على قول من يقول بجواز الدخول في الأسهم 
المختلطة مع ضوابطها. 

النوع الثاني: صناديق تستثمر في الأَسْهُم النقية التي لا يختلط معها 
اي" 

أما النوع الثاني فلا إشكال في الدخول فيها. 

وأما النوع الأول للقسم الثاني الذي ذكرناهاء وهو أن يكون 
الأَسْهُمِ أو الصندوق يستثمر في أسهم شركات مختلطة؛ فإن الدخول فيها 
الاير و او 17 فال E CRE‏ ا نه 
الصناديق أو على إدارات هذه الصناديق أن يعنوا بقضية الرقابة الشرعية 
وأن يكون هناك رقابة شرعية على موجودات هذه الصناديق . 


OC IO 


۵۷٦‏ مَسَائل فقهيّة معَاصرة 


أحكام الحساب الجاري في المصارف 
الإنحالات الواردة على تكييف أموال 
الحساب الجاري أنها قروض 


الحساب الحارى : هو أحد العمليات المصرفية المعاصرة. ويسمى 

هذه الودائع هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك على أن 
يردها عليهم البنك متى ما أرادوا. 

أو هى النقود التى يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن 
عليها. 

فالوديعة المصرفية أو المال الموضوع لدى المصرف هو الذي ينشئ 
الحساب الجاري الذي هو عبارة عن قائمة تقيد بها المعاملات المصرفية 
الكقادله ين العميل والمصرف. 

ويقوم صاحب المال بفتح هذا الحساب في المصرف لوضع ماله فيه 
بغرض حفظه وصونه ثم طلبه عند الحاجة إليه» أو لأغراض التعامل 
اليومى والتجاري دون الاضطرار لحمل النقود. 

ا OT‏ لفيا ري O AT‏ مر 
الاستثمار» وإِنّما هي حسابات غايتها صيانة الأموال من السرقة أو 
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UCIT UCI 
الهلاك» أو لغرض تسهيل التعامل التجاري والمعاملات المصرفية‎ 
الأخرى التى تقدمها هذه المصارف لعملائها‎ 

و ا كي ل ا ديد سارت م 
اا ولا ak‏ ا أو ربح في المصارف» وإنما سمي 
الحساب الجاري بهذا الاسم؛ لأن طبيعته تجعله في حركة مستمرة من 
زيادة بالإيداع أو نقص بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالسحب والإيداع 
فتتغير حاله من حال إلى أخرى بحيث لا يبقى على صفة واحدة. 

واختلف العلماء المعاصرون فى حقيقة الحساب الجاري على أقوال 

القول الأول: أنه وديعة. 

القول الثانى: أنه قرض 

والأقرب فى التكييف الفقهى لهذه الحسابات الجارية أنه قرض› 
فالمودع هو المقرض. والمصع و حيث إن المصرف 
المستلم لهذه الودائع يده بل ول لهات وهو ملزم ده بالرد عند 
الطلب» ولا يؤثر على كم القرض كون البنك المقترض مليئًا وهذا قول 
أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين» وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي. 

واستدلوا بما يلى : 
7 كار كيم اسم CET a‏ 

الحساب وهو يعلم أن المصرف يتصرف فيهاء ويخلطها بالأموال 


.)١19ص( ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 


لاله 


OCIS OC IO 


راضيًا ا ل هذه الأموال م اة مع أموال أخرى. ويكون 
بذلك إذنًا بالتصرف لهذا البنك فى هذه الأموال. 


أن المصرف يملك المال في الحساب الجاري» ويتصرف فيه 
تصرف المقترض لا المودع؛ إِدْ في عقد الإيداع لا يملك المودع 
اة ول لهال يتصرف فيها 4< ل ةف العف ةلفان 
والمعاني لا للألفاظ والمباني» فتسميتها وديعة إِنَّما هو على سبيل 
المجاز لا الحقيقة لعدم توفر حقيقة الوديعة فيها. 


00 ا ا ال‎ TT 
كانت هذه الأموال وديعة بالمعنى الحقيقى لما ضمنه المصرف.‎ 
0300 ا‎ 
الوديع ضمان وديعته» لم يصح الشرط كما قرر ذلك الفقهاءء لأنه‎ 
شرط ينافي مقتضى العقد» وكذلك لو قال الوديع: آنا ضامن‎ 
للوديعة» لم يضمن ما تلف بغير تعد أو تفريط؛ لأن ضمان‎ 
الأمانات غير صحيح» وهذا على خلاف ما هو معمول به في‎ 
المصارف» فإنها تضمن هذه الأموال بردّها أو رد مثلها.‎ 


ا ا ا ا I‏ 
إلى أصحابها عند طلبهاء إنما يستهلكها ويستثمرها في أعماله ومن 
عرف أغعمال البنوك علم أنها تستهلك نسبة كبيرة من هذه 
الحسابات» وتلتزم برذ مثلهاء وهذا واضح في أموال الحسابات 
الجارية التي تدفع بعض المصارف الربوية عليها فوائد ربوية» فما 
كان المصرف ليدفع هذه الفوائد مقابل الاحتفاظ بالأمانات وردها 
إلى أصحابها لكن لأنه يستثمرها. 


الأحكام الفقهية لصناديق الاستثمار ۵۹ 

UC ITO UC ITO 

وقد يشكل على هذا التخريج ما يلي: 

الإشكال الأول: أنَّ الأصل في مشروعية القرض هر الإرفاق» 
وأدلة مشروعية القرض تؤكد هذاء ولذا عرف الفقهاء القرض بأنه: «دفع 
مال إرفاقًا کن ينتفع به ويرد ا 

ومن المعلوم أن الذين يدفعون أموالهم إلى المصارف على شكل 
حسابات جارية لا يقصدون الرفق بالمصارف والاإحسان إليهاء 
فالمصارف ليك فثيزة أو محتاجة د 5 يريدون نفع أنفسهم 
بحفظ آموالهم» ثم طلبها عند الحاجة. 

والجواب على هذا الإشكال: أن يقال إن القرض وإن كان الأصل 
في مشروعيته هو الإرفاق» فقد يخرج عن هذا الأصل فليس القرض في 

ويدل على هذا : 


ا - ما ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 
ابن الزبير طليه فى وصية أبيه بقضاء دينه» وفيه: إنما كان دينه 
الويف آل الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: 
لا ولكنّه 57 فإني ا حش عليه | 0 00 


ووجه الدلالة: أن الزبير دَييِه كان قد قبل تلك الأموال على أنها 
ويه من أكثر الصحابة مالا فدلٌ على أنه لا يشترط فى القرض 


.)44/7( «شرح منتهى الإرادات»‎ »)١577/17( «الإقناع في فقه الإمام أحمد)‎ )١( 
.)۳۱۲۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


هم لے 


ته مَسَائلُ فقهيَّة مُعَاصرة 
“<O” OCI‏ 
قصد الإرفاق بالمتترض . ولا أنَّ كونه فقيدًا أو محتاحا. 


قال ابن حجر كأ : «قوله «لا ولكنه سلف» أي: ما كان يقبض 
من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته وكان 
غرضه بذلك أنه كان يُخشى على المال أن يُضيّع فيظن به التقصير 
في حفظه» فرأى أن يجعله مضمونًا فيكون أوثق لصاحب المال 
وأبقى لمروءته» .7" 

وقال ككنْه: «وفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه؛ لأنه رضي 
أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم» ويقوم بوصاياهم على أولادهم 
بعد موتهم» ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية 
بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبا 
وإنما ينقلها من اليد للذمة مبالغة في حفظها لهم». 

لآن يد الإنسان فى الوديعة يد أمانة» وأما في القرض فيد ضمان» 
وهذا سنكي SEN‏ ان كر ني تعر الا OEM‏ 
ولا أن المقرض يقصد الإرفاق بهذا الدين. 


ب - ومما يستدل به مسألة السفتجة " فهي قرض لم يقصد به الإرفاق» 


010( فتح الباري (5/ ۹( (۲( فتح الباري (5/ €"( 

(۳) السفتجة: أن يقترض شخص من آخر قرضاًء ويشترط المُقرض على المُقترض أن يقضيه في 
بلد آخر ليستفيد ضَمان وصّول المال» ويأمن خطر الطريق» وهي ورقة يكتبها المقترض ببلد 
ار لد الم ع ل ل اليك 1 
وور ل ا E‏ بالقرض الذي جر نفعاً. وقد أجازها: جمع من 
الصحابة والتابعين» وهي مذهب المالكية ورواية عن أحمد اختارها: أبو يعلى» والموفق ابن 
قدامة» وابن تيمية وابن القيم. «عقد الجواهر» (20577/17, «المصنف لابن أبي شيبة» (7/ 
7۷)». «السنن الكبرى للبيهقى» (80/ .)٠١‏ «المصنف لعبد الرزاق» (۸/ .)٠٤١‏ «المغنى) 
.)55٠ /5(‏ «الاختيارات ال (ص١7١)»‏ «تهذيب السنن» (0/ .)١67‏ 1 


الأحكام الفقهية لصناديق الاستثمار ۵۸۱١‏ 
OC ITO OCIA‏ 
ا صحيحة .2 وجوزها شيخ الإسلام أبن تيمية وغيره من آهل 
العلم. 
قال كله : «الصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر 
الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم مقترض فكلاهما منتفع بهذا 
وإنما لهى ا يضرهم أو يمسلهم »› وقد أغناهم الله aE‏ 


ج - ومما يستدل به على أنه لا يث يشترط في القرض أن يكون للإرفاق ما 
ذكره العلماء من أن للوصي أن يُقرض من مال اليتيم في بلد آخر 
ليربح خطر الطريق. 


قال ابن قدامة ككلله: «وذكر القاضي أنَّ للوصي قرض مال اليتيم في 
بلد أخرى ليربح خطر الطريق. والصّحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير 
ضرر بواحد منهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها 
a‏ 

ومن المعلوم أن الغاية من إقراض مال اليتيم الرفق باليتيم لا 
بالمقترض» ومصلحة اليتيم لا مصلحة e E‏ 4 الإيداع 
Gg OY‏ را: طم الم من ان 
يكون إرفاقًا من غني لمحتاج وإن كان الأصل فيه ذلك. 

الإشكال الثاني : أن اعتبار مال الحساب الجاري قرض يترتب عليه 
بعض الإشكالات في استعمال هذا المال وسيلة دفع وأداة وفاء من 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)01١/59(‏ 
)۲( «المغني» TE)‏ 


"مه مَسَائلَ فقهيّة مُعَاصِرة 
UC ITO OCIA‏ 
بالثمن عن المصرف؛ لأنّه يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالئ وهذا لا يجوز 
فييطل الشراء. 
سوا حسابه الجاري لشخص ثالث؛ لأنّه من هبة الدائن ا 
الذي يملكه فى ذمة شخص آخر» فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء 
أن قبض الموهوب له المال الموهوب شرط فى صحة الهبة. 

ويمكن أن يجاب على هذين الإشكالين: بأنَّ ما ذكر غير مُسَلّم. 

وبيان ذلك أن صاحب اال الجاري إذا اشترى بضاعة مؤجلة 
الاك اس لفيا حا نضا عه كا قله كان للف وله لل الفا 
E‏ القع دو د هوي اك ورا كد 
مستو فيا لشروطة. 

وكذلك الحال بالنسبة للهبة» فإذا وهب إنسان ماله في حسابه 
الجاري إلى غير مَدِينه - أي المصرف - وحرر شيكًا للموهوب له 
ورصي به ؟ فقد تم القبض. 

الإشكال الرابع : استخدام مال الحساب الجاري رهنًا أو ضماتاء 
فالجمهور يرون أن المرهون يجب أن يكون عيئًا متقومة يجوز بيعها فلا 
يجوز رهن الدين. 


\ 


وبناءً على هذا: فلا يجوز استخدام مال الحساب الجاري كرهن أو 
ضمان؛ لأنه دين لصاحب الحساب فى ذمة المصرف. 


الآحكام الفقهية لصناديق الاستثمار o۸‏ 

OCIA OCIA 

الإشكال الخامس: أن من المعلوم أنَّ صاحب الحساب الجاري 
يمكن أن تسحب هن المال الذي في الحساب في أي وقت» بل فد 
يسحب جميع المال في وقت واحد» والمال مسحوب ليس هو عين ماله 
الذي أقرضه المصرف» فإذا سحب جزءًا من المال مثلاء» فهل المال 
الذي يسحبه من الحساب هو استرجاع للمال الذي أقرضه للمصرف أو 
لجزء منه» أم أنه قرض جديد اقترضه هو من المصرف بعقد آخر؟ هذه 
المسألة تحتاج إلى نظر. 

الإشكال السادس: إذا أدخل شخص مالا جُديدًا فى حسابه الجاري 
فهل هذا المال عقد قرض جديد بينه وبين المصرف». ا بالعقد 
الأول؟ 

الإشكال السابع: أنه إذا أدخل شخص مبلعًا من المال في حساب 
شخص آخرء فهل هذا المبلغ يعد قرضًا للمصرف. أم المصرف وسيلة 
للوفاء فقط؟ 

وإذا قلنا: إنه قرض من صاحب الحساب» فهل يمكن أن يتم 
القرض إذا كان صاحب الحساب لا يعلم بدخول المال في حسابه؟ 

ولا شك أنه إذا دفع صاحب المال نقوده إلى المصرف فإنٌ 
المصرف يفتح لصاحب المال حسابًا جاريًا تتم عن طريقه المعاملات بين 
الطرفين» ويترتب على فتح الحساب الجاري منافع» منها: ما يرجع إلى 
المصرف» ومنها ما يرجع إلى صاحب الحساب. 


OC IO 


o۸٤‏ مَسَائل فقهيّة معَاصرة 


صكوك المضاربة أو المقارضة 


صيغة المضارية أو المقارضة تعني اتفاقية بين الطرفين يقدم أحدهما 
الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفق نسب شائعة يتراضى عليها الطّرفان 
ابتداء. وفى مجلس العقد. 

وهی فى ذلك تختلف عن الربا فى كون أن العائد غير محدد سلقًا 
کت 0 الماك 5 ده من الأرباح. وبالتالي فهي متعيرة ) وقد لد 

وصكوك المضاربة: عبارة عن تقسيم ادل المال E‏ حصص 

ومن أبرز خصائص صكوك المضارية. 

أولا : داه مناسبة ا المال: قائمة على تقسيم ا 
مال المضاربة إلى حصص متساوية» تسجل بأسماء مالكيها؛ لتمويل 
لحاملها فرصة الحصول على أرباح المشروع إن وجدت» وبصّؤْرَة غير 
محددة ابتداء. و بحسب مساهمات حملة الصكوك المختلفة. 

CE‏ سل ا ال ل 


صكوك المضارية أو المقارضة 0۸0 

“OGIO” “OG 

وهذ التصكيك للأصول أحد الآدوات المهمة قصيرة الأجل التى 
ET‏ ۰ 

ويقصد بالتصكيك: تحويل جزء أو مجموعة من الأصول غير 
السائلة والمدرة لدخل يمكن التنبؤ به إلى أوراق مالية قائمة على الشراكة 
في منافع هذه اللأصول خلال فترة معينة. 

وقد صدر قرار لمجمع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بِسَّنَدَات المقارضة 
أو صكوك المقارضة» وقد عرفها المجمع: أنها أداة استثمارية تقوم على 
ری مال السيفارية اا مكرك ملكية براش فال الارن 
على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم 
يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية 
كل منهم. 

وجاء فى القرار أن الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه 
عام لابد أن E‏ ال 

العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع 
الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله» وتستمر هذه الملكية طيلة 
المشروع من بدايته إلى نهايته» وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات 
المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغير ذلك. 

العنصر الثاني: أن العقد في صكوك المقارضة يقوم على أساس أن 
شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار» وأن الإيجاب يعبر عنه بالاكتتاب 
فى هذه الصكوك» وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرةء. ولابد أن 
و ار e‏ وعم CEE‏ 
المضاربة من حيتٌ: بيان معلومية رأس المال» وتوزيع الربح» مع بيان 


€ مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصرة 
OC IO “OG‏ 
IEC ISNT‏ تتفق جميع الشروط مع 
الأحكام الشرعية. 

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء 
الفترة المحددة للاكتتاب مع مراعاة الضوابط التالية : 


الضابط الأول: إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل 
المباشرة فى العمل بالمال ما يزال نقودّاء فإن تداول صكوك المقارضة 
Bd Ot‏ ضيه كد الصرف. 

الضابط الثاني: إذا أصبح مال القراض ديوتا تطبق على تداول 
صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون. 

الضابط الثالث: إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود 
والديون والأعيان والمنافع فإنَّ يجوز تداول صكوك المقارضة وفقًا للسعر 
المتراضى عليه على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. 

العنصر الرابع: أن من يتلقى حصيلة الاكتتابات في الصكوك 
لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب» أي: عامل المضاربة. 
ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوكء. 
فهو رب مال بما أسهم بهء بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح 
بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار المتفق عليها 
سلماء وتكون ملكيه في المشروع على هذا الأساس ولكن بنسبة شائعة 
من الأرباح» وغير محددة سلفا. 

العنصر الخامس: يد المضارب على حصيلة الاكتتاب وعلى 
موجودات المشروع هي يد أمانة» لا يضمن إلا بسبب من أسباب 
الضمان الشرعية. 


صكوك المضارية أو المقارضة o۸۷‏ 
“OG “OG‏ 
الل ال ل TCD E‏ ال زر مد ركو رز افك 
المقارضة على نَصٌّ يلزم بالبيع ولو كان معلقّاء وإنَّما يجوز أن يتضمن 
ENE‏ بالبيع» وفي هذه الحال لا يتم البيع إلا بعقدٍ 
بالقيمة المقدرة من الخبراء برضا الطرفين. 
ويجوز تداول المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت 
بالضوابط الشرعية» وذلك وفقًا لظروف العرض والطب ويخضع لإرادة 
العاقدين أو العاقدين سواء كانوا أطرافا متعددة أو طرفين» كما يجوز أن 
يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب 
يوجّه إلى الجمهور خلال المدة المحددة لشراء هذه الصكوك من ربح 
مال المضاربة بسعر معين. ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل 
الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع» كما يجوز الإعلان 
عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو 
ET‏ 
وصكوك المقارضة هذه من البدائل الشرعية الموافقة للشريعة عن 


CBee IAN ارط لقو‎ SE 
E gC A المالية والى هى من عين الريا‎ 
ECS O ع لتر‎ 
محددة وتكون ديئًا على مصدرها وبفوائد محددة لمدة معينة» فيصدر مصدر‎ 
هذه السَنَدَاتَ صكوئًا أو ستَدَات بقيمة مائة ألف ريال مثلاً بكل صك» ومن‎ 
يشتريه فإنه يرجع عليه بعد سنة بمائة وخمسة آلاف على مصدرهاء فهذه تمثل‎ 

ديوتا وهي عين الرّبا الذي جاء الكتاب والسنة بتحريمه. 


.)٥۹ص( ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»)‎ )١( 


1ه مَسَائل فقهيّة معَاصرة 


الخرالةة اح فريك ير ا ذمة N‏ الال عر “تر 
وحوالة الحق حلول دائن محل دائن آخر. 

كس اس امي ار م 
المدين إلى مدين آخرء في حين أن حوالة الحق يتغيّر فيها الدّائن إلى 
دائن آخر. 

والحوالة مشروعة» وهى عقد إرفاق قائم بذاته» ةا بِيعًا ؛ ا 
كك لتكون وسيلة لتسهيل الاستيفاء والإيفاء 0 

والحوالة مستحبة فيما يتعلق بالمحال إذا علم ملاءة المحال عليه 
وتكون مباحة إذا لم يعلم المحال حال المحال عليه. 


والحوالة مشر وعه ا والإجماع yT‏ 


ففك روئ الشيخان E‏ هريرة ويكنه أن رول الله که قال : 


١مَظلٌ‏ العَنَنُ ظلْمء وإذا أَْبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَليتبَع» . 


.)۳۸۳ /۳( «الكافي» (۲/ ۱۳۲). (۲) «كشاف القناع»‎ )١( 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ »)۲٤۷‏ «بدائع الصنائع» 0 .)٠‏ «تبيين الحقائق» (5/١/ا١),‏ 
«الكافي في فقه آهل المدينة» (9/81//7)» «المقدمات الممهدات» (۲/ 507).» «الذخيرة» (9/ 
١؛»‏ «المهذب» (۲/ .)۱٤۳‏ «الوسيط) (۳/ ۲۲۱). «المغنی» (5/ ۹۰). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم »)١558(‏ وأخرجه أحمد بلفظ : «مَنْ أَجِيْلَ عَلَى مَلِيْءِ 
َلَيَحْتَلَ) .)۹۹۷٤(‏ 


تطبيقات معاصرة للحوالة 32 

OCI SOCIO 
فأمر النْبيَ بي بالإتباع دليل على مشروعية الحوالة» وإلا لما كان‎ 

قد أمر بها. 
واحكك الآمة على مشر وعرة E‏ 
والحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها وعلى ذلك إجماع الفقهاء. 
ومن التطبيقات المعاصرة للحوالة ما يلى : 

١‏ -السحب على الحساب الجارى: يعتبر إصدار الشيك على الحساب 
الجاري حوالة إذا كان المستفيد دائتا بمبلغ الشيك للمصدر 
الشاعة أو التحرن بكرن السا حي عر المجر : CA‏ 

؟ - الشيكات السياحية”": إِنَّ حامل الشيكات السياحية الذي وفّى 
٠ RE E‏ ل فقد ee CUM Sg‏ يريا 
عابني CN‏ ابسن el mae EU E GE‏ 
المصدرة لهذه اک ابت السياحية. وهى حوالة مميدة بما اداه 
EZAN DEE a < A il‏ ليله 
الجا اح 


۴ل ا اک الا ق ل ال دا کان ال 


(TAY /) «كشاف القناع»‎ )١( 

(۲) الشيكات السياحيّة : أوامر موقع عليها من المحولين بالمصارف» أو الشركات المصدرة إلى 
وكلائها المفوضين بالصرف لدفع القيمة للمستفيدين خصما من حساباتها لدى هؤلاء الوكلاء. 

(9) الكمبيالة: صك مكتوب وفقًا لشكل معين» يحدده نظام الأوراق التجارية» يتضمن أمرًا من 
شخص يسمى الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه» بأن يدفع إلى شخص ثالث يسمى 
المستفيد مبلعًا من النقود» في تاريخ معين» أو قابل للتعيين» أو بمجرد الاطلاع» «الأوراق 
التجارية في النظام السعودي» (ص۲۹). 


5 مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصرة 

“OGM OC IO 
المستفيد الذي سحبت لأمره داتتا للساحب» ويكون الساحب هو‎ 
المحيل الذي يصدر أمرًا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود‎ 
في تاريخ معين للمستفيد المحدد» أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ‎ 
المعين المسحوب عليه فهي المحال عليه» والمستفيد حامل‎ 
ال ل لال نان 1 ل ان‎ 
ام كرو دنا‎ RTT 
1 E 


>٤‏ - تظهير الأوراق التجاريّة : يعتبر تظهير الأوراق التَجَاريّة تظهيرًا 
تمليكيًا بنقل ملكية قيمتها من المظهّر إلى المُظمّر إليه من قبيل 
الحوالة إذا كان المظهّر عليه دائتا للمُظهّرء فإن لم يكن دائنًا 
ولا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي وهو ما يطلب العميل 
بموجبه من المؤسسة تحصيل قيمة الورقة التَجَارَيّة لحسابه» بل هذه 
الوكالة جائزة شرعا سواء كانت بأجر أم بغير أجر. 


وإن مما ينبه إليه ونحن نتكلم عن الأوراق التَجَارِيّة أنه لا يجوز 
حسم الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها 
عن طريق التظهير للمؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق مقابل 
خصوص المظهر على قيمتها محسومًا منها مبلغا معيئاء لأن ذلك 
من الربا المحرم. 

ه - التحويلات المصرفية: وهو طلب العميل من المؤسسة تحويل مبلغ 
معين من حسابه الجاري لديها بنفس العملة إلى مستفيد آخرء وربما 
تأخذ المؤسسة أو البنك أجرًا على هذه الحوالة مقابل إيصال 


تطبيقات معاصرة للحوالة ١وه‏ 
“<O” OCI‏ 
المبلغ إلى المحال (المستفيد) وليس زيادة في الدّين» فإن لم يكن 
اكوا جسن لود اس يسيس 
2 ألف ريال ا حساب فی بنك لأجل أن ا له أهل هذه التحادمة 
اا ا 
هذه لحجتمم فيها صرف وحوالة» EE‏ اللات بعملة سواء 
إندونيسية أو هندية أو غير ذلك» ثم بعد ذلك يحولهاء وقد يأخذ الأجر 
على هذه الحوالة» فهذا لا بأس به؛ لأنه مقابل هذه الخدمة» وأيضًا هو 
صرف وحوالة. وهو جائز. 


MOC ITO 


0۹۲ مَسَائل فقهيّة معَاصرة 


OCIS OC IO 


غرامة تأخير عند التأخر عن سداد الديّون 
وصرف ذلك في وجوه البر 


TCE ا ا‎ TT 
شاد مي اي 0 ذلك فى وجوه البر‎ mM 
۰ e 

الشرط الجزائى الذي يضمن فى بعض العقود من المسائل المهمة 
في هذا الوقت 5 حيث دخل الشرط ا كد N‏ 

وقد درس مجمع الفقه الإسلامي موضوع الشرط الجزائي» وأصدر 
حياله قرارًا سبق إيضاحه . ٩‏ 

لب ع الى ل ار ا 0 
المستحقة لها حتى لا تخالف ما نص عليه القرار إلى ابتداع فكرة جديدة 
تتضمن إلزام المدين الذي تأخر عن سداد الذين بغرامة مالية» ولا ريب 
أذااذك الو LC‏ رزو وك ارط بي 
المصرف» بل تصرف في وجوه البرً! 

ويشكل على ذلك أمران: 

ا ا ا 
وكل قرض جر منفعة فهو ربا. 


)١(‏ ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص777)» ومسألة (الشرط الجزائي) من 
هذا الكتاب. 


غرامة تأخير عند التأخر عن سداد الذَُيُوؤْن وصرف ذلك في وجوه البر 00 

“SAO” OCIA 

كا كرون هذه الريا نه ل تير سي #المترصن. فإن فرضص الغرامة 
عند التأخر عن السداد لا يفرّق فيه بين المعسر والمماطل. 

الام RR‏ هده الغرامة نر فيا علق الجا علا غريي سداد زول 
كان معسرّاء والشَّارع الحكيم قد أمر بإمهال المعسر. 

قال الله تعالى : وون کات ذو عة E‏ ل البَقَرَة: ۲۸۰] 
فدعا ربنا ع إلى إنظار المعسرء بينما هذه الغرامة لا تفرق بين المعسر 
e‏ کو تنؤخذ هذه E‏ وقد يكون 
عدل. 

ولذلك فإن الرأي الراجح في هذه المسألة عند البحث والتأمل أن 
ذلك ممنوع شرعًاء ولا يصار إليه» بل ربما يسمّى هذا تحايلاً. 


OCIS 





0۹4 مَسَائل فقهيّة مُعَاصِرة 


OGIO OGIO 
التورق المصرفي المنظم الذي تجريه بعض المصارف‎ 


التورق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل» ثم 
يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد. 

وهذا جائز شرعًا وقال به جمهور العلماء”"2؛ لان الأصل في البيوع 
الإباحة لقول الله تعالى: لوأل اله اسيم [البَقرة: »]۲۷١‏ ولم يظهر في 
هذا البيع ربا لا قصدًا ولا صُوْرَة. 

ولآن الحاحة داعية ا ذلك لقضاء دين › أو زواجء أو ع ذل 


وجواز هذا البيع مشروط: بأن لا يبيع المشتري السّلْعَة بثمن أقل 
مما اشتراها به على بائعها الآولء لا مباشرة ولا بالواسطة». فإن فعل 
فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعًا لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدًا 

0 

ولا شك أن الحاجة داعية لذلك - كما قلنا - إلا أن فتئامًا من 
الناس لما وجد مثل هذا الطريق تخوضوا فى مال الله بغير حق» فكان 
الاسم و لكنّ الصؤرة مختلفة. 

ولو قام الناس بما شرع الله من التيسير على بعضهم بالقرض 
| لما احتاج ا إلى مثل هذه المعاملاات» فالقرض الحسن هر 
من أجل صور الإنفاق في سبيل الله؛ لما فيه من التعاون والتعاطف 


-)١(‏ ينطر :: كشاف القناع (6/ «(1A7‏ والإقناع (۲/ /ا/ا). 
(۲) ينظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي») رض .)١ ١ ١‏ 


التورق المصرفي المنظم الذي تجريه بعض المصارف 0۹0 
OCI OCI‏ 
الأثقال بالديُوّن والوقوع في المعاملات المحرمة» والنصوص الشّرعية في 
زاف الفرض E N EE‏ 
المستقرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة» لأن كثيرًا من 
من بعضهم بقضاء ديونهم مما أساء في هذا الوجه من الوجوه الشرعية. 


وأمًا هذه المعاملة أعنى التورق المضرفى فقد سرى عند كثير من 
الناس ما يتعامل به بعض المصارف من خلال التورق المنظم الذي تجريه 
بعض البنوك والمصارف من خلال الدعوة المكثفة من تلك البنوك إلى 
هذا النوع من التعاملاات. 


E DEE سس وري‎ LE 
وك عوك امهم أل ا‎ 1 E 


ا مد 


أولا: أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السّلْعَة لمشتر 
آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًاء سواء 


)١(‏ ينظر: «مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» السنة الرابعة عشرة» العدد السابع عشر» ص(۲۸۷). 


كك مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصِرة 
“OG” “OGIO”‏ 
كان ذلك الالتزام مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 

ثانيًا : أن هذه المعاملة تؤدي فى كثير من الحالات إلى الإخلال 
بشروط ا ف الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 


ثالثا: أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من 
البنط للمستورق» وعملية الشراء تكون صورية في معظم أحوالها 


UT O NENE a 


وقد سبق للمجمع الفقهي في دورة سابقة أن قال بجواز هذا التورق 
بمعاملات حقيقية وشروط محددة» فالتورق الحقيقي يقوم على شراء 
حقيقي لسلعة بثمن آجل» تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضًا 
حقيقيًا» وتقع في ضمانه» ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه» قد 
يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن. 


والفرق بين الثمنين الأجل والحال لا يدخل في ملك المصرف 
الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدّم التمويل 
لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالهاء وهذا لا يتوافر في 
المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف وهو ما يسمى بالتورق 
المنظم أو التورق المصرفي. 

وصيغ التورق التي تمارسها البنوك حاليًا - والتي أخذت في 
لكان واصبحتك وسيلة الحدك أعداد كيرة من النايل للا فظزا مع امن 
البنوك في مختلف الأساليب والدعوات الدعائية - تحتاج من الفقهاء 
ومن طلبة العلم ومن الباحثين إلى استقصاء لهذه الصور وبحث تكييفها 
الفقهي» وبيان الحكم لها. 


التورق المصرفي المنظم الذي تجريه بعض المصارف 5 
SOCIO SOCIO‏ 

وهذه الأساليب إنما هي عقود ووسائل» وهي من باب دفع الناس 
للاقتراض من البنوك» وقد أطلقت مسميات توحى بأن هذا التعامل حلال 
وأن لا شبهة فيه» بمثل مسمى «التورق المبارك» و«التورق الميسر). 
و«التمويل المبارك» و«اليسراء وغير ذلك من المسميات التى انتشرت عبر 
وسائل دعائية لدفع الناس للاقتراض من هذه البنوك عبر ال 


إن عقد التورق الذي أجازه الفقهاء له شروط : 


١‏ - أن يكون البائع مالکا للسلعة. فالتورق شراء سلعة في حوزة البائع 
وملكه» وما يتم من قبل بعض البنوك التي تقوم ببيع سلع يتم 
تداولها في سوق السلع والمعادن في البورصة العالمية» لا يتوافر 
فيها هذا الشرط غالبّاء فنصوص عقود البيع التي تجريها هذه البنوك 
تشير إلى أن هذه السلع لا توجد لدى البنك» وإنما يطلق على 
ذلك شهادة التخزين» وشهادة التخزين فى الحقيقة لا تمثل حيازة 
TST 5‏ مو ا 
العالمية أن التعامل في ذلك السوق يتم من خلال بيت السمسرة» 
والذي يدير عمليات تداول عقود ببيع سلع تم شراؤها بسعر متفق 
يا ا ار ال ار ناو ا ا 
توقيت الحاجة إلى السَّلْعَة» وعند حلول الأجل يقوم بيت السمسرة 
ع لتو "ا قر CIE I‏ 
وهذا ما يؤكد أنه لا يوجد مجال للتعامل على السّلْعَة نفسهاء 

ولكون هذا التداول إنما يتم على أوراق وليس حيازة وتملكا للسلعة» فإِنَ 


بعض تلك البنوك أشارت في عقودها إلى أن ما يتم يكون على الأوراق 
و تا A‏ 


0۹۸ مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصِرة 
SOCIO OCIA‏ 

أما بعض البنوك فقد أشارت إلى أن حيازة السّلْعَةَ والتملك لها 3 
ا ا الل ال ا 
أخرى غير البلد الذي يتم فيه تحرير العقد؛ ولذلك ينص عقد الوكالة 
الذي يوقعه العميل موكلا البنك على أن السلع المشتراة من البنك هي 

ولا انك أن الوك نوراف كو انق هده التقرك قله الشؤره 5 
بيع العينة بعينه» حيث يتولى البائع - البنك- شراء السّلْعَة من سوق 
البورصة» ثم يبيعها على المشتري» ثم يبيعها مرة أخرى في سوق 
البورصة؛ بقصد توفير المال الذي من أجله تمت صياغة هذا العقد. 

وكان ابن عَبَّاس كه يقول: «اتقوا هذه العينة» لا تبع الدّراهم 
بدراهم بينهما حريرة» 

وفي رواية: أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها 
اسن عام «دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما 
خريرة". 

وسئل ونه عن العينة فقال: (إن الله لا يُخدع. هذا مما حرم الله 
ور بتر 

وقد روى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعى قال: قال رسول الله طهِ : 
«ياتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع».”" 


.)51/5( «الفتاوی الكبرى»‎ .)٤٤٩-٤۳۲ /۲۹( ينظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


23 ذكره شيخ الإسلام ا تيمية 1 55 «(بيان الدليل على بطلان التحليل» ( ص٦٦‏ )› وقال: 
«والمرسل صالح للاعتضاد به باتفاق الفقهاء»» وله من المسند ما يشهد له وهي الأحاديث 
الدالة على تحريم العينة عن النْبِىَ بيا وأصحابه. 


التورق المصرفي المنظم الذي تجريه بعض المصارف 41 
OC ITO OC IO‏ 
دد د ابه . سه » حيث إن 
آجلة يتم المضاربة فيها فهي أشبه بالحريرة كما قال ابن عَبَّاسِ. 
يقول ابن القيم كأنه: «من تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن 
استحل محارم الله» وأسقط فرائضه بالحيل. كقوله ئ4: «لعن الله 
المحلل والمحلل TT‏ و «(لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم 
فحملوها وباعوها وأكلوا ثمنها).'"' وقوله يلِيةِ:م «لعن الله الراشى 
والمرتشيئ».'› وقوله : «لعن الله آکل الريا وموكله وكاتبه 
O‏ 


ومعلوم أن الكاتب والشاهد إنما يكتب ويشهد على الربا المحتال 
عليه» ليتمكن من الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهرء وآكل 
الربا المستحل بالتدليس والمخادعة» فيظهر من عقد التبايع ما ليس له 
حقيقة» فهذا يشمل الربا بالبيع وذلك يستحل الزنا بالنكاح» فهذا يفسد 


0 ال ا 


وهذه العقود التي تمارسها البنوك لا تعدو هذا في واقع الأمرء 
لأنها حيلة استحلال الإقراض والاقتراض بالربا باسم البيع والشراء. 


(۱) أخرجه أحمد .)/5١(‏ وأبو داود .)35١1/5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7570). ومسلم .)۱٥۸۲(‏ 
(۳) أخرجه عبدالرزاق »)١5554(‏ وأحمد (4:071). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (50/ا7). 

() «أعلام الموقعين» (1577/7). 


OCIS OC IO 

COT ار‎ GT CT 
بدليل حديث عمَرَ المشهور 3 النبيٌ بيه أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات‎ 
"7. وإنما لكل امرئ ما نوى»‎ 

ولذا لابد من النظر إلى المقصد والغاية من صيغ التورق في تعامل 
هذه البنوك في حقيقة أمرها وبموجب التنظيمات التي تحكمها وبموجب 
عقود تأسيسها ؛ لا ما يصوي 0 هي مجال العمل» 
فهي تتاجر في النقود» وليست تتاجر بالنقود» كما يمارس من قبل 
الح ا ا مي بي اك 
ومعايير البنوك المركزية» ومن تلك البنوك مؤسسة النقد التي تشرف على 
TC‏ 1 

ومن هنا نلاحظ: أن صيغ التورق المعمول بها في بعض البنوك 
لتمويل من يحتاج إليه» إنما هي وسيلة لإيجاد المخرج لاستحلال الربا 
تحت مسل اترا والبيع في السوق الدؤلية اللسلع» فالقصد من ابيع 
المرابحة للسلع التي يتم التعامل بها في سوق المعادن الدولية 
(البورصة)» ومن ثم بيعها لصالح المشتري من البنك إنما قصد ذلك 
استحلال الإقراض والاقتراض بفائدة. 


OC IO 





.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 


8 


CRT 


نقَرِيَة مُعَاصِةَ 


في العقود والمعامالات 


استثمار أموال الوقف ۳ 


استثمار أموال الوقف 


الوقف لغة: الحبس والمنع والتسبيل» 6 يقال انا وقفيت ENE‏ 
حبسته» ومنه قوله ا و لتم مَسَعُوُونَ 4 [الصافات: [Y€‏ ولا يقال: 


أوقفته إلا في لغة رديئة. 


وقال عنترة : 


5 ا كك 5-0 دن لأفضى حاجة جَةَالمَتَلُوم 
1 53 ™ 5 5 لا 
وفي الاصطلاح: «تحبيس الاصل» وتسبيل المنفعة». 
a N ENN gS‏ اله 
قال الإمام الشافعي كََنهُ: «لم يخبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا 
ولا أرضا ترا بحبسهاء وإنما حبس أهل الإسلام».“ 
وهو من القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. 
قال جابر وله : «لم يكن أحدٌ من أصحاب النْبِئَ بل ذا مقدرة إلا 
EE‏ 


(۱) «تاج العروس» »)۳٦۹ /٦(‏ «تهذيب اللغة» (۹/ .)۳٣۳‏ 

(۲) «شرح المعلقات السبع» (ص556١).‏ 

(۳) «المقنع» (ص‌۲۳۸). (:) «الأم» (65/:5). 
)0( ذكره ابن قدامة في «المغني) .)١76/1١1(‏ 


قال الشافعى كله: «بلغنى أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدقوا 


(212599 


وقد وقف النَبى بيا وقماء كما جاء في حديث عمرو بن الحارث 
یه قال: «ما ترك ين الله له دينارًاء ولا درهماء ولا عبدّاء ولا 
أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه» وأرضًا جعلها لابن 

السبيل صدقة» . '") 
فالئئ ييه تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف. 
قال الترمذي كأنه: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 

النبيٌ 45 وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة 

وقف الأرضين» وغير ذلك»”" 
وقال ابن حزم كدَنه: «صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس 

EES 
: ومن أشهر أدلة مشروعيته‎ 

١‏ - ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك ويه أنه قال: كان أبو طلحة 
ميات 2 E‏ 2 كان 22 امرانه إل 
بير حاء» وكادت فشفيلة الم جه وكان رسول الله ية يدخلها 
ويشرب من ماع فيها طعي قال ا فلما الت هذه ا وان 
تاوا ا مقتنا يها بون ڳه [آل عمرَان: ]٩۲‏ قام اوا إلى 

000 (مغني المحتاج» )/ (oT‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)555١(‏ 


)۳( «جامع الترمذي» (6/ (or‏ 
)٤(‏ «المحلى)» (۱۸۳/۱۰). 


استثمار أموال الوقف 5 


OCIS OC IO 


(۱) 
(۲) 
(¥) 
(€) 


رسول الله ية فقال: يا رسول الله » إن الله تبارك وتعالى يقول: 
عرس اک ن و ا ص 2 داه 2 و 5 ع ع 
مولن نالوا ابر حي تنفقوا مما ڪون 6 اا ران ۲ وإن احب أموالى 


u‏ بير حاء» وإنها صدقة لله » رجو برها وذخرَّها شل الله » فضعها 


يا ررد ان CCR E‏ سال اال ماك 
ذَلِكَ مَالُ رَابح» َلك 08 رایخ وَكَدْ سَمِعْتٌ ما فُلْتَ» ون أَرَى 
أَنْ تَجْعَلَهَا في الأثرييْنَ). 

ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: ا 1 ارما 
فأتى النبئ جيل فقال: ا 
فكيف تأمرني به؟ قال: ِن شِْتَ حَبَسْتٌ أَضْلَهًا وَتَصَدَّفْتَ بهَا) 
قال: فتصدق بها عمرء أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق 
بها في الفقراء» وفي القربى وفي الرقاب. وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. 
ويطعم غير متمول فيه)».""أ 

قال ابن حجر كأنه: «وحديث عمر هذا أصل في مشروعية 
الي 

لا ل ل الإ اليل لله م قال : 


ص سس ىمر r1‏ 


3 ا ا اا دا إلا مِنْ صَدَفَةٍ 
رة أو عِلْم يتَقَعْ وء أو وَلَدٍ صَالٍح يَد يدعو ا 


ا خر جه البخاري »)۱٤٦١(‏ ومسلم (44۸). 
البخاري (۲۷۳۲۷)» ومسلم (T1)‏ 
«فتح الباري» (ه/ .)5٠١7‏ 


.)۱١۳۱( مسلم‎ 


٠٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 
قال النووي ياه : «فيه دبل لصحة أصل الوقف» وعظيم ثوابه» 
فالصدقة الجارية هي الوقف».“ 
والوقف له أنواع كثيرة من حيث متعلقاته › ET‏ 
١‏ - من حيث نوع الجهة الموقوف عليها ينقسم إلى قسمين : 
الأول: وقف على جهة عامّة: وهو الوقف على عير محصور 
الثاني : وقف على جهة خاصّة» وهو الوقف على محصور كزيد. 
وأولاده. 
؟ - من حيث بعد وقرب الجهة التي وقف عليها إلى قسمين : 
الأول: الوقف الذري (الأهلى): وهو ما كان نفعه محصورًا على 
ذرية الواقف» وهم نسل الإنسان الذين هم من صلبهء ذكورًا كانوا أو 
إناثا» ومن بعدهم على جهة بر لا تنقطع 
۲ - من حيث محل الوقف فينقسم الوقف بهذا الاعتبار إلى : 
أ - وقف العقار. 
نووت المنقول) 
ج - وقف الأموال النقدية. 


.)۸٥ /١١( «المنهاج»‎ )١( 
.)١١ص( «استثمار الوقف»‎ »)١717//١( ينظر: «الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا»‎ )۲( 


استثمار أموال الوقف 1۰۷ 
OCI OC IO‏ 
د - وقف المنافع. 
هم - وقف الحقوق المعنوية. 
وللوقف أربعة أركان عند الحمهور : 
الواقف: وهو المتبرع بالمال الموقوف. 
الموقوف عليه: وهو المستفيد من الوقف. 
اشتهر استعمالها 5 معنی الوقف» ولا تحتمل معلى غيره» كالوقف 
TE lu sS‏ للد NN MOUNT‏ 
فيه» أو مقبرة يأذن فى الدفن فيها. 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن الوقف ينعقد بما دل عليه 
E‏ 
مجنول. 
۲ - كون الموقوف عيناً يصح بيعها. 
۳ - كونه على جهة بر وقربة» كالمساكين والمساجد والأقارب وكتب 
العلم. 
4 - كونه على معين. 


/4( «الفتاوى الكبرى»‎ »)۲۷۱ /٤( ينظر: «مغني المحتاج» (777/0). «مطالب أولي النهى»‎ )١( 
.)۲۷۸ /7١( المجموع الفتاوى»‎ )15 


۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OCIA‏ 
ETT MT @‏ 
8 ا ارو E ON EST TD‏ 
إلى جهة. 
TET EOE‏ 
ومن أعظم ما يُبقى على الأوقاف ويديم نفعها استثمار هذه 
الاوقاف» واستثمار زهان و بالوسائل المباحة شرعا. 
والمقصود باستثمار الوقف: العمل على بقاء أصلهء وتنميته» وزيادة 
موارده. 
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي مسألة استثمار الوقف» من 
كك E‏ وريعه») 1 ا قرارًا جاء فيه : 
رأولاً: استثمار أموال الوقف: 
اسح اك CRD CT‏ تسية الأمراك!الوفنية سزاء كاذك 
لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها. 
)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدين» .)۳٤۸/٤(‏ «روضة الطالبين» /٥(‏ 7765), «أسنى المطالب» (۲/ 


1 اكشاف القناع» .)۲۳/٤(‏ «مطالب اك النهي» (5/ 7176). «منار السبيل» (۲/ 2.)0 
«الجامع في أحكام الوقف» /١(‏ 500). 


استثمار أموال الوقف ۹“ 

UC ITO CITA 

٤‏ - يعمل بشرط الواقف إذا اث شترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه» 

E yT‏ لكوي ان 
صرف جميع الريع في مصارفه فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل. 


0 - الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم 

EES COTM E Ey‏ أما في 

الوقف الخترى TES REE E‏ فعس كر 
للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقا. 


5 - يجوز استثمار الفائض من الريع في ت Lo‏ أو في تنمية 


والمخصصاتء كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي 


تأخر صرفها. 

۷ - يجور N‏ المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة 
الأعنار ولغرها من الاأغراض المشروعة الا خرى. 

۸ -لا مانع شرعًا من استثمار أموال الأوقاف المختلفة فى وعاء 
استثماري واحد بما لا يخالف شرط الواقف على أن يحافظ على 

۹ سا عد اسار اال الو قفا مراعاة الوا تة 


أ -أن تكون صيع الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع. 
ب - مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ 


57 مسائل فقهية معاصرة 
OG NRW‏ 
ج E‏ ركورك 
ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري. 


د - ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع 
المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف» وبما يحافظ على 
الأصل الموقوف» ومصالح الموقوف عليهم» وعلى هذا فإذا 
كانت الأصول الموقوفة أعيانا فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي 
إلى زوال ملكيتهاء وإن كانت نقودًا فيمكن أن تستثمر بجميع 
شا 0 ع ووالهد كوو ع CE‏ رات عاك 
والاستصناع...إلخ. 


هھ = الإفصاح دوريًا عن REE‏ اا ودشر المعلومات 
والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية فى هذا الشأن:7) 


۲ 
ثانيا: وقف ا ١ E‏ 


١‏ - وقف النقود جائز شرعًا؛ لأن المقصد الشرعى من الوقف وهو 


010 ومن الضوابط أيضًا : 
أ - مراعاة شرط الواقف» وتحقيقه إلا عند وجود المصلحة الشرعية. 
ب - ألا توجد وجه صرف عاجلة للأوقاف لسد احتياجات الموقوف عليهم. 
ج - أن يكون الاستثمار صادرًا ممن له ولاية النظر كالحاكم ونوابه والناظر» لكن بعد إذن 
الحاكم. 
د - عمارة الوقف مقدمة على الصرف إلى المستحقين ؛ لأنها سبيل لحفظه. 

(۲) اختلف العلماء فيما لو وقف نقودًا لإقراض المحتاجين أو للمضاربة بها ويصرف ربحها في 
مصارف الوقف؛ على قولين : الأول: صحة وقف النقودء وهو مذهب الحنفية والمالكية 0 
عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه . الثاني : عدم 
الجوازء وهو قول أبي حنيفة» وقول عند المالكية» ومذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: «فتح 
القدير» (9/5١5؟).‏ «مواهب الجليل» (5/ ۲۲)ء «الوسيط فى المذهب» .)755١/5(‏ «المغنى) 
(۲۲۹/۸)ء «مجموع الفتاوى» .)۲۳٤/۳۱(‏ : ' 


استثمار أموال الوقف +1١‏ 

“OGIO- “OG 
بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.‎ 

١‏ »يتجوز وقفة النقود للفرض الح وثلا مكتمان إما طرق ما او 
بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد» أو عن طريق إصدار 
أسهم نقدية وقفية تشجيعًا على الوقف وتحقيقًا للمشاركة الجماعية 

۳ - إذا استثمر المال النقدي الموقوف فى أعيان كأن يشتري الناظر به 
عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون 
الوقف هو أصل المبلغ النقدي».“ 


MOC ITO 





() «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص599). 


1۲“ مسائل فقهية معاصرة 


حڪم ات الاستثمار 


سَنَدَات الاستثمار نوع من أنواع المعاملات المصرفية الحديثة» التي 
تقوم بها الك الرررية. رسك ك دات ر ر 

وهي وثيقة يعطيها البنك للشخص مقابل مبلغ معين من المال يعطيه 
الشخص للبنك» على أن يقوم البنك بدفع فوائد مالية معينة بعد فترة زمنية 
محددة بحسب نوع الوثيقة 

ويلجأ البنك إلى إصدار هذه السَّئَدَات لحاجته إلى المال لتمويل 
مشروع معين مثلاء أو لأيّ غرض من الأغراض الاستثمارية الأخرى. 

وتكييف سندات أو شهادات الاستثمار الفقهي أنها قرض بفائدة» 
وهي داخلة في صَوْرَة القرض الذي جر نفعا. 

ومن المتقرر عند أهل العلم أنَّ كل قرض جر نفعًا فهو ربا ؛ لأنَّ 
أصحاب السَّنَدَات يأخذون عليها نسبة معلومة من الفوائد سنوياء ثم يبقى 
لهم رأس المال كما هوء فإذا أرادوا استرجاعه رجع إليهم كاملا مع ما 
كسبوه زيادة على رأس مالهم من الفوائد السنوية أو الشهرية التي هي 
على سبيل المضمون بحسب نوع E EN LS‏ 

فهذه الشهادات الاستثمارية من القرض الذي جر نفعَاء وهو داخل 
في صور ربا الجاهلية المنصوص على تحريمه. 
)١(‏ يكثْرٌ في كتب الفقهاء الاستدلال بهذا الضابط. وقد ورد لديهم إِمّا برفعه لتب كله وقد جاء 


في حديث ضعيف › وإمًا بوقفه على بعض الصحابة کا“ وإمّا بإيراده على أنه ضابط فقهي في 
باب الربا. رال رد ا الذي لج ادا غ 


حكم سَنَدَات الاستثمار 


گے 


GEIS 
Ne TE ET 


وَآَُّوأ لَه مَك ملحو چ4 [آل عِمرّان: ۱۳۰] 


قال الإمام ابن عطية كأنه: «وقوله أضعافاً نصب في موضع الحالء 
ومعناه: الريا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين» فكان الطّالب يقول: 
أتقضي أم تربي؟ وقوله : عة لآل عمرّان: ال كار 
التضعيف عامًا بعد عام» كما كانوا يصنعون» فدلّت هذه العبارة المؤكدة 
على شنعة فعلهم وقبحه» ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصة» وقد حرم 
الله جميع أنواع الرباء فهذا هو مفهوم الع مم ال ا 1 
GE ET CUS ED‏ التضعيف 
والزيادة على وجوه مختلفة من العين أو من الأخير ون ونحوه)."' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنهُ: «لفظ الربا فإنه يتناول كل ما نهي 


عنه من ربا النساً وربا الفضل؛ والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك 
فالنص متناول لهذا كله).7") 


وقد انعقد الإجماع على تحريم الزيادة المشروطة ENE‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : واس علق أن اعرف ويه نر د ط 
زيادة على قرضه كان ذلك 7 


ew 


4 هه‎ 
٠ 
١ 


SEE وق نر كت‎ TUN OBE ESE, 


21١‏ «المحرر الوجيز في ر لکا العزيز» (١1//اض٠ه),‏ وينظر: «ال: لنكت والعيون» للماوردي 
«(YT /1)‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)5١7”7/5(‏ 


(۲) «مجموع الفتاوى») /١9(‏ ۲۸۵). 


(۳) مجموع الفتاوى (۲۹/ .)٥١۳‏ وينظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص٤4)ء‏ «الكافي في فقه آهل 
المدينة» (۲/ »)٥٦۷‏ «فتح الباري» .)٥۷ /٩‏ 


1٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OC IO‏ 
الريا. 

وعلى المسلم أن يتحرى طرق الكسب الحلال» والبعد عن كل ما 
1 ا م Ce‏ 
اين اكتسبه وفيما أنفقه؟ 

ال ال ا ا E‏ 
الدعاء ورقعة ترف الله تعاليي للعد أن يكون مكنيه جل ل". 


OCI 





.)5517( ينظر: جامع الترمذي‎ )١( 
.)1١1١5( ينظر: صحيح مسلم‎ )0( 


المشاركة المنتهية بالتمليك» أو المشاركة المتناقصة ب 


OCIS OC IO 


المشارحة المنتهية بالتمليك» 
أوا لمشارحة المتناقصة 


هذه المعاملة من العقود الجديدة التي لم يتعرض لها الفقهاء قديمًا. 


والمقصود بها: اشتراك طرفين أو أكثر في رأس مال شركة بشرط 
أنَّ كل ما قبض طرف معين مبلعًا من المال قلّت حِصّته في الشّركة 
بقدره» حتى يقبض كامل ما شارك فيه برس المال» وبعد ذلك يصبح لا 
شيء له في الشركة. 


)00 
ومن صورها : 


١‏ - المشاركة في عين مع الوعد بالبيع: وذلك بأن تتفق المؤسسة 
المالية مع العميل على تحديد حصة كل منهما في رأس مال 
المشاركة وشروطهاء ويكون بيع حصص المؤسسة المالية إلى 
العميل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل» بحيث يكون له الحق في 
بيعها للمؤسسة المالية أو لغيرهاء وكذلك بالنسبة للمؤسسة المالية 
بأن تكون لها حرية بيع حصصها للعميل الشريك أو لغيره. 

۲ - المشاركة المتناقصة بتمويل مشروع قائم: وذلك بأن يقدم العميل 
للمؤسسة المالية أعيانا يعجز عن تشغيلهاء كمن يملك مصنعا لا 
يستطيع شراء معداته» فتدخل المؤسسة شريكة معه بقيمة المعدات» 


فششاكل فميلة مماصضرة 


OCIS OC IO 


فتأأخذ حصتها من الربح» وحصة لتسديد مساهمتها في رأس المال. 
ويتفقان على أن تبيع المؤسسة حصتها دفعة واحدة أو على دفعات» 
فتتناقص ملكيتها لصالح العميل الشريك» حتى يتم له الملك 
بسداد كامل الحصة. 


المشاركة المتناقصة باقتناء الأسهم: وذلك بأن يحدد نصيب كل من 
المؤسسة المالية وشريكها في الشركة» في صورة أسهم تمثل 
مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة -عقار مثلاً-» يحصل كل 
من الشريكين على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقارء وللشريك 
إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمؤسسة عددًا معيتا 
كل سنة» بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة المؤسسة 
متناقصة» إلى أن يتم تمليك شريك المؤسسة الأسهم بكاملهاء 
فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر. 


المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة: وذلك بأن يتم 
التعاقد بين المؤسسة المالية والشريك على إقامة مشروع» مع وعد 
ين تار ان ا ا 6 الم 0 مكرك 
شريكاً مستأجراًء وتوزع الأرباح حينئذ وفق طريقة المشاركة 
المتناقصة حسب اتفاقهما. 


المشاركة المتناقصة بالتمويل المشترك: وذلك بأن تتفق المؤسسة 
المالية مع عميلها على المشاركة في التمويل الكلي» أو الجزئي. 
لمشروع ذي دخل متوقع» وذلك على أساس اتفاق المؤسسة مع 
الشريك لحصول المؤسسة على حصة نسبية من صافي الدخل 
المحقق فعلاًء مع حقها في الاحتفاظ بالجزء المتبقي NN‏ 


المشاركة المنتهية بالتمليكء أو المشاركة المتناقصة 1۷ 

OCI SOCIO 
E CD O TT TDG 
أصل ما قدمته المؤسسة من تمويل.‎ 

5 - المشاركة المتناقصة بطريقة المضاربة: وذلك بأن تدفع المؤسسة 
المالية كامل رأس المال لمشروع معين» ويقدم الشريك العمل. 
والربح بينهماء مع وعد من المؤسسة بتمليك المشروع بطريقة 
المشاركة المتناقصة. 
والجامع بين هذه الصور أنها مشاركة متناقصة بين طرفين» وتنازل 

من أحد الشريكين عن حصته لشريكه الآخر عن طريق البيع. 
وهذا العقد إذا استخدم EEE‏ لتمويل السيارات التي 

يستعملها العميل لنفسه فهي نوع من أنواع شركة الملك. 
وأما إن كان المقصود من هذه الصيغة الاستثمار في مستغلات أو 

في مشروع تجاري فهي شركة عقد» ولا تكون شركة ملك. 
فالمشاركة المتناقصة عقد مركب من عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض 

في أكثر الصور. 
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بشأن المشاركة المتناقصة 

جاء فيه : 

١(‏ - المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة» تتضمن شركة بين طرفين في 
مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر 
تدريجيًا» سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل 
أم من موارد ار 


۲ - أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان 


1۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCIA‏ 
ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشّركة» سواء أكان 
إسهامه بالنقود أم بالأعيان» بعد أن يتم تقويمهاء مع بيان كيفية 
توريع الربح. على أن يتحمل كل منهما الخسارة ضرال وجدت - 
۴ - تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين 
تفج "نا Ae O‏ ان رد كوو توي ذا کک انكر نت 
EM‏ وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزءٍ من 
E E a‏ عالق 0" 
٤‏ ارز لاحد أطرافك المشاركة استكجار خصة ف كه اة معلومة 
ولمدة محدده» وأكطظم بكم 6ه الشسر كوو مسؤولا عن الضيانة 
ه - المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة 
للشركات. وروعيت: فيا الضوابط الآنية: 
أ ا < عدم التعهد شرا حل الطرفين خصة الطرف الآخر بمثل 
LCS CGI‏ 
الشريك حصة شريكه» بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع 
الحصة بالقيمة السوقية يوم ابيع" أو بما يتم الاتفاق عليه 
ب 
(؟) فإما أن تكون بالقيمة السوقية أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع وليس عند إنشاء الشركة. 


المشاركة المنتهية بالتمليكء أو المشاركة المتناقصة ب 
“OGM “OGM‏ 
الصيانة وسائر المصروفات» بل تحمّل على وعاء المشاركة 
بقدر الحصص. 
ج - تحديد أرباح الأطراف المشاركة بنسب شائعة» ولا يجوز 
اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. 
د - الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. 
ه - منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من 
مساهمة''' (تمويل))”" 
هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع المهم» والذي تلجأ إليه 
بعض البنوك الإسلامية كصيغة من صيغ الاستثمار والتمويل لأطراف من 
خارج البنك من العملاء الذين لا يجدون المال فيمولونهم بهذه الطريقة» 
فيصبح البنك شريكًا في أول الأمرء ثم تؤول ملكية هذه الشركة إلى 
العميل بعد أن يسترد البنك حقه وما شارك فيه في هذا المشروع. 


OC IO 





)١(‏ لأنه أصبح شريكا في هذه الشركة له ما للشركاء وعليه ما على الشركاء. 
(۲) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص١55).‏ 


5 مسائل فقهية معاصرة 


OCIA OCIA 
استقدام العمالة» وأخذ الكفيل أحِرًا على الكفالة‎ 


الأصل أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا عن طريق 
معتبر شرعاء قال الله ڪه : ولا مَأْطُوَأ ولك بتکم بابل دلوا پا ال 
ص ےر ص > چ ad‏ 0 


تحار ا ا E‏ 
ولا يجوز لمسلم أن يأخذ خذ مال ل غيره بغير وجه حق. 


روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وب أن رسول الله كلل 
خطب يوم النحر فقال: (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأغرَاضَكُمٍ علياكم حرام 
Ek‏ في بَلْدكمْ مَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَااء فَأَعَادَهَا مِرَارّاء 
نم رفع وَأَسَهُ قَقَالَ : «اللَّهُمَ مَل بلغت اللَّهُمّ هَل بَلغْتُ» O‏ 
فإذا ثبت من طريق شرعى استحقاق أخذها كان له ذلك؛ كعقود 
اروك ع امود لاوقا AGES‏ عاد 
وصدقة» وكالآكل بالمعروف من بيوت الأقارب والأصدقاء وما ملك 
الإنسان مفاتحه. 


Ee 


0 مالك تڪ‎ ETT ايھ‎ EEE 


بالطل ل أن E‏ سي ک4 [النْسَاء: ۲۹] 
وروی الشيخان من حديث ابن عمر ت ل أن اا «أمرت 


أن ۾ أن قال الاس ِ حَنَّى يَشْهَدُوا أن إل إل الله وَأنَ ا ll‏ الله 


(۱) البخاري (۱۷۳۹)» مسلم (1314). 


استقدام العمالةء وأخن الكفيل أجرًا على الكفالة الاب 
CIO OC ITO‏ 
بُقِيمُوا الصَّلَاةً» وَيُؤْتُوا الرّگاةء قدا فَعَلُوا - عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
9 إل بحق الإِسْلام. وَحِسَابِهُم عَلَى الله). 
الوا قن EE‏ ابر عو واك_ررات 
التي تبيح للإنسان أن يأخذ من مال E‏ من تلك الوجوه كفالته 
ماف كان 


اال والكفالة يراد بها في عرف الفقهاء: «ضمٌ ذْمّة إلى ذِمَّة 
توثيق في الحقوق»""» واشثق منها الضّامن والكفيل والحميل والقبيل 
والزعيم» وهي من باب المعروف الذي يحتاج إليه الناس في اند 
وما يحدث لهم في تقلبهم وشؤون حياتهم: وا قنتعي 
للمصلحة ودفعًا للحرج يم اك 


يقول الله وين فى قصة يوسف وإخوته : راتا پو رعيم > ايُوسف: ۷۲] 

وفي الحديث عن 2 ل أنه قال : «والرعيم غارم)." 

والمقصود هنا الكلام عن الضمان بأجرء هل يجوز ذلك؟ خاصة 
اليومي أو الشهري مثلاء أو يأخذ منهم أجرًا معيتا؛ سواء كسب العامل 

ومن المعلوم بأنَّ الكفالة من أنواع المعروف التي من شأنها أن 


.)۲۲( البخاري (۲۵)» مسلم‎ )١( 


(۲) ينظر: «المبسوط) .)٠١١ /١۹(‏ «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۳۷). «المبدع» (2"*/5؟). «کشاف 
القناع» (۳/ (0Y‏ 


(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۹٤(‏ وأبو داود .»)٥٣٣٥(‏ والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۲۹۵) 


1۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
ال اال TE‏ ار O E‏ 
وللمقصد الشرعي في بذل المعروف. 

فإذا نظرنا إلى مبداً الكفالة والضمان فى الفقه الإسلامى وجدنا 
mT‏ اسع OCR E‏ كر وعد E‏ 
دفع مضرة عنه. 

ولا يجوز أخذ أجرة على الشفاعة وبذل الجاه لنفع الناس كما قرر 
ذلك الفقهاء. 

أخرج البخاري عن أبي موسى لله أن رسول الله يك قال: 
(اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه لل ما شاء». 

فهذا فيه دلالة على أن أخذ الأجرة على الشفاعة وعلى الضمان 
وعلى الكفالة التي هي من وجوه الإرفاق والإحسان إلى الناس أنه 

جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة» فقضاهاء 
فأقبل الرجل يشكره» فقال له الحسن: على ما تشكرنا ونحن نرى أن 
ا كد E‏ للمال رَكاة» ثم ا عليّ رَكاة ما 
ملكت يدي» ورَكاة جاو أن أعين وأشفعء فإذا ملكت فجد. فإن لم 
تستطع فَاجهّد بوسعك كله أن تنفع.”"ا 

وإذا نظرنا إلى الغرض الذي يستقدم من أجله العمال إلى المملكة 
العربية السعودية» وصور تطبيقه فالقصد الذي من أجله يرخص في 
)١(‏ البخاري .)١577(‏ 
(؟) «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١۷١١/۲(‏ 


استقدام العمالةء وأخن الكفيل أجرًا على الكفالة ۳ 

OC IO OC IO 
استخدام العمال هو سد حاجته» وسَدٌ حاجة من استقدمهم بالعمل في‎ 
CONE GT ICO يفك‎ 
بحمَّقُ للمستقدم إنجارّ عمله وتسهيل مهمته» ويزيد في إنتاج الأمة فوفر‎ 
لها وللوافدين عليها المساكن والسَّلّعَة التي يحتاج إليها الناس في حياتهم.‎ 
والذين يستقدمون العمال منهم من أحسن التّطبيق فاستخدم العامل‎ 
فيما رخص له في استقدامه من أجلهء ووفى بكل ما يقتضيه عقد‎ 
واستفادت الأمة» واستراح ولاة الأمور من مشاكلهم.‎ a الاستقدام»‎ 
ومنهم من أساء: فاستغل من استقدمهم من العمال استغلالاً غير‎ 
E بوص الي تن لوي‎ CESS لل‎ 


والمجتمع. 3 وأخلا قا 
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OC ITO 





7 مسائل فقهية معاصرة 


عفد الصيانة 





تكلم الفقهاء يك عن الأعمال اللازمة لبقاء العين المؤجرة الصالحة 
للانتفاع بهاء ولم اا وإننا فف يطلقفورن غلا العمارة ان 
عمارة الشيء. وقد يطلقون عليها التجديد والترميم. 

أمّا الصيانة بمعناها الحالى المعروف» فقد عرفها بعض 
المعاصرين : «بأنها مجموعة الأعمال اللازمة لبقاء عين على الحالة التى 
تصلح فيها لأداء الأعمال المرادة منها»."" 

وعقد الصيانة من العقود المهمة فى هذا العصر وذلك لما يلى : 

أولّا: قيام رب العمل بصيانة آلاته قد يكلفه الكثير بينما لا يكلفه 
ذلك لو عهد بصيانتها إلى شركة صيانة مثلا. 

وهذا يرجع إلى أن رب العمل إذا كان هو الذي سيقوم بالصيانة. 


إلا في مرات قليلة لا تتناسب مع مقدار ما سيدفع لهم من أجرة, يم 


وأنه قد يكون بعضهم أجرته مرتفعة؛ لكونه مهندسًا نادر التخصص مثلا. 
E‏ الصيانة تحتاج إلى آللات وأجهزة دقيقة شراؤها يكلف رب 
العمل أكثر مما لو قد تعاقد مع شركة نصبت نفسها لهذا العمل. 


ثانيًا : زيادة استخدام الآلات والأجهزة لإنجاز الأعمال في هذا 


)١(‏ «معجم لغة الفقهاء» (ص۲۷۹). 


عقد الصيانة 3 
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العصر حيث دخلت فى أغلب المجالات» فوسائل النقل من سيارات» 
وطائرات»› وسفن › وقطارات تحتاج إلى صبانة» والمكائن 2 المصانع 
تحتاج إلى صيانة» والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها تحتاج إلى 
ا 


ناك تكن د حا او ار و لويد CE‏ 
سواء في الأرواح كما في المستشفيات والطائرات» أو الأموال كما في 
عن الأعطال. 

والصيانة فى الوقت الحاضر: 

أ - إما أن تكون صيانة وقائية دورية: بمعنى أن الصّائن يكشف على 
الشيء المصون بشكل دوري للتأكد من أنه يعمل بصّوْرَّة صحيحة. 
وهذا مثل تزويد الألات بالوقود» وتبديل الوت وملااحظة أجهزة 
قياس الحرارة» والوقود» والماء» ولات وربما كان مع ذلك 
تبديل بعض القطع بشكل دوري» لا لتلفها وإنما لانتهاء عمرها 
الافتراضي› فتبدل وتغير ولو لم تتلف أو e‏ 

ب - وإِمًا أن تكون الصيانة طارئة: تتمثل في إصلاح عطل فني غير 
متوقع» وقد يضاف إليه إبدال القطع التالفة. 
أما التكييف الفقهى لعقد الصيانة وهو ما يهمنا فى هذه المسألة» 

فالصيانة على نوعين : 


ذه مسائل فقهية معاصرة 
SEIS SEIS‏ 
الأول: أن تكون تابعة لعقد آخر: كما لو اشترى سيارة والتزم 
البائع بصيانتها أو ما يسمى بضمانها فهو شرط في عقد» وليست جممًا 
بين عقدين. 
وذلك لأنها إذا كانت مقترنة بعقدٍ آخر فإِنّها تصبح بدون عوض» 
وليس العوض المبذول للعين المبيعة شاملا لهاء والواقع يشهد بذلك. 


فالبائع يعطي المشتري ضمانًا لصيانة العين المبيعة» ولكن لو تنازل 
المشتري عن هذا الضمان لم يحسبه البائع من قيمة العين» وهذا يدل 
على أنه ليس له قيمة مستقلة» وإنما يكون في عقد البيع شرطًا على 
البائع. 

الثانى: أن تكو الصيانة عقدًا مستقلًا: واختلف المعاصرون فى 
تكييفها على خمسة أقوال : 

القول الأول: تكييف عقد الصيانة على أنه عقد إجارة بطريق الأجير 
E‏ 

وهؤلاء قالوا بذلك؛ لأنهم رأوا أن عقد الصيانة عقد إجارة وارد 
TNSAN a Omo CEE‏ وس 
العمل لا يملك منفعته طول E,‏ فكان أجيدًا و وهذا و حه 
له هو رب العمل. 

ويشكل على هذا القول: أن الصائن يوفع عقدًا مع صاحب العمل 
ااه ولو لم يعمل؛ والأجير ا لا يستحق أجرة عمله إلا 
بإنجاز العمل» وهذا يفارق الأجرة المعروفة. 


عقد الصيانة 1۷ 

SOCIO “OGIO 
القول الثاني : تكييفه على أنه عقد إجارة بطريق الأجير الخاص.”‎ 
وهؤلاء قالوا بذلك لأنهم أت عقد الصيانة في حقيقته عقد‎ 
إجارة واردة على عمل الإنسان» ولأن الصائن يستحق أجره بمجرد مضي‎ 
الوقت ولو لم يعمل» لذلك لا يصلح أن يكون أجيرا مشتركًا وإنما يكون‎ 


أجيرًا خاصًا. 


ويشكل على هذا القول: أن الأجير الخاص هو من أجَّر نفسه مدة 
معينة لعمل يختص فيها المستأجر بمنافعه» وفي الصيانة الغالب أن من 
يقوم بالصيانة يقوم بالعمل مع آخرء ولا يختص صاحب العمل بمنفعته 
في طول مدة العقد. 


القول الثالث: إنها جعالة. 


وهؤلاء قالوا بذلك لجهالة المعقود عليه في بعض صور الصيانة؛ إذ 
وروي سوق كو E NEI E‏ كر COSTE‏ 
معرفة الأدوات التي ينبغي أن تَسْتَبْدَلء وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح 
هذا العقد إلا على أنه جعالة. 


من تكييف الصيانة على أنها جعالة» ومن ذلك : 


)١(‏ الأجير على ضربين: خاص ومشترك؛ فالخاص: هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة 
يستحق المستأجر نفعه في جميعها» وسمي خاصًا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة 
دون سائر الناس .والمشترك: الذي يقع العقد معه على عمل معين» أو على عمل معين في مدة 
لا يستحق جميع نفعه فيهاء وسمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين وثلاثة فأكثر في وقت 
واحد» ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقهاء فسمي مشتركًا لاشتراكهم في منفعته. 
«المغني» (8/ .)٠١*‏ 


1۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 

أولًا: عقد الجعالة غير لازم» بينما عقد الصيانة لازم بين 
نديد سيد لنت العمل فإنه قد يتضرر المتعاقد الآخر. 

ثانيًا : عقد الجعالة لا يستحق العوض فيه إلا بتمام العمل» أما في 
عقد الصيانة فيمكن أن يدفع العوض مقدمًا أو أثناء العمل أو بعد العمل 
ته الا فاق اير #المتعافدلث” 

ثالثا : أنه لا يشترط ضرب الأجل في عقد الجعالة» أما في عقد 
الصيانة فلابد من ضرب الأجل. 

ومما سبق يتبين أنه لا يمكن تكييف الصيانة على أنها جعالة. 

القول الرابع : أنه عقد تأمين تجاري على الأشياء. 
التالفة حيث ما لزم ذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه رب العمل طالب 
الصيانة» وفي التأمين يلتزم المستأمن (طالب التأمين) بدفع مبلغ معين 
مقابل التزام المؤمن بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمستأمن إذا 
وقع الخطر المؤمّن ضده. 

فوجه الشبه بين العقدين: هو أن كلا منهما غرضه المحافظة على 
الآلة مقابل مبلغ يدفع من قبل صاحب الآلة» إلا أنه في عقد الصيانة 
يدفع مبلعًا معيئًا محافِظًا على الآلة ذاتها وذلك بإصلاحهاء بينما في 
التأمين يدفع مبلعًا معيئًا ليحصل على التعويض عن الضرر الذي لحق 
بهاء والصائن والمؤمّن يحصلان على مبلغ ثابت مقابل تحملهما ما يطراً 
عا 

ويشكل على هذا القول: أن مثل هذا لا يصح إلا في الصيانة 
الطارئة فقط. 


عقد الصيانة 4 
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ENE DDN Og 
احتمال الحاجة إلى الصيانة الطارئة. وتقليل تكاليف ذلك» بينما التأمين‎ 
يشترط فيه أن لا يمكن وقوع الحادث الضار بإدارة المؤمن ولا‎ 
N العا مق لا م دن‎ RT 
تحريم التّأمين التجاري لما فيه من الغرر المفسد للعقدء لأنَّ مبلغ التأمين‎ 
الذي وقع العقد عليه قد يحصل عليه المستأمن» وقد لا يحصل عليه؛‎ 
لأن حصوله يتوقف على حصول الخطر المؤمّن منه» وهو قد يقع أو لا‎ 
يقع › وهذا غررء والغرر مفسد لعقود المعاوضات.‎ 

COME EGE SS 
ا‎ 

وهذا ما يمكن أن يخرَّج عليه عقد الصيانة من العقود المسماة» وما 
يمكن أن يكون قريبًا من هذا العقد. 

تمك ابتاك نبوا كلق عند الان او 2 
es RE‏ ونس الس كوكم د الع لجع ريو 
لأنهم رأوا أن الصيانة لا تشبه - تمامًا - أيّا من العقود المشابهة لهاء 
فيصعب تبعًا لذلك تطبيق أحكام هذه العقود على الصيانة. 

الا ري ل اوم ان دف 
العوض؛ لأآن عدم معرفة العوضين أو أحدهما يؤدي إلى النزاع 
والشقاق» ولا يمكن استحداث عقد يسمح فيه بجهالة أحد العوضين مع 
أنه عقد معاوضة؛ إذ إن ذلك مخالف لقواعد الشريْعَة في منع الغرر في 
عقود المعاوضات. 


۳ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO SOCIO‏ 
الحالي. دون أن يبحثوا عن حل لبعض الإشكالات فيه بمعنى : أنهم 
الخدوهة على علله ومشاكله. وأرادوا أن يقارنوه بالعقود المعروفة مما 
هداهم أن يجعلوه عقدًا مستقلاً» ويضعوا له من الصّفات ما يكون مستقلا 
بذاته عن غيره من العقود. 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم- أن عقد الصيانة يكيف على أنه 
إجارة واردة على عمل الإنسان. 

و ا mE OC‏ 
فالصيانة حينئذ إجارة الأجير الخاص. 

وإن تعاقدا على أنه لا يملك ذلك فهى إجارة الأجير المشترك. 

وأمّا كون الصائن يحصل على أجرة ولو لم يعمل فيمكن أن يقال: 
أن EME ZT‏ الدورية. وهی معلومة 000 وما 
طرأ من خلل يخصص له أجرة خاصة تحسب فيها قيمة القطع المستبدلة 
وساعات العمل» ولا تكون هذه الأجرة داخلة فى الآجرة المتفق عليها 

أما ما يتعلق بإبدال المتلفات: فإن مما يلتزم به الصائن أن يبدل 
المتلفات» وهل القطع الجديدة على الصائن أو على رب العمل» بمعنى : 
هل يصح أن تكون الأجرة المتفق عليها شاملا لقطع الغيار؟ 

قد يتفق رب العمل مع الصائن على أن رب العمل هو الذي يقدم 
قطع الغيار. 

وفي هذه الحال يكون المعقود عليه هو العمل فقط. وسبق الكلام 
عر ل 


عقد الصيانة 56 
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قطع الغيار. 
وهنا إن کان رت العمل وه بشراء هذه القطعة. وتحسب فيمته 
مستقلاً عن الأجرة فهذا لا إشكال فيه» فإن المعقود عليه هو العمل 
فقط» وقيام الصائن بشراء الأدوات إنما هو وكالة. 


وأما إن اتفق على أن يقوم الصائن بشراء قطع غيار من ماله. 
وتكون الأجرة على العمل وعلى قطع الغيار فهي لا تخلو: 

إما أن تكون صيانة طارئة» أو صيانة وقائية دورية. 

فإن ES‏ الصيانة طارئة: ا هله DE‏ لم يكن 
بالإمكان التنبو بحصولهاء فلا يصح العقد حينئذ لجهالة المعقود عليه. 


ولااشك أن جهالة المعقود عليه تعود بالبطلان على العقد» ولكي 
يصح فلابد من إفراد المبدلاات الطارئة بقيمة خاصة في وقتهاء. وتعطى 
من رب العمل أي: من رب القطعة إلى الصائن. 

وأما إن كانت الصيانة وقائية دورية: فالقطعة التى تَسْتَبْدَل فيها يمكن 
معرفتها وتقديرها مسبقاء وذلك لأنها تَسْتَبْدَل بانتهاء عمرها الافتراضى» 
ولو لم تتلف. وعمرها الافتراضي معلوم مسبقاء ويمكن معرفته وتقليره 
وجات ف ما ررذلك د ااا 


وعلى هذا الأمر يصح أن تكون على الضّائن هذه القطع» وتحسب 
قيمتها من الأجرة المتفق عليها؛ لأن إبدال هذه المتلفات لا جهالة فيه؛ 
فإن إبدال هذه القطع في هذا النوع يتم وفق برنامج مُعَذٌ سلمّاء إذ إنها 
تُسْتَبْدَل لانتهاء عمرها الافتراضي» ولو لم تتلف. 


“۳Y‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

ويمكن ضبط عملية الإبدال بضوابط تمنع من الجهالة أو تضعف 
أثرهاء فعند إرادة الصائن إبدال قطعة الغيار فإنه يستأذن رب العمل فى 
ذلك» ويعيد الصائن قطع الغيار المستبدلة لرب العمل ليتأكد من انتهاء 
ا معااه للأسعار السائدة. 

ومما سبق يتلخص أن إبدال المتلفات يكون على رب العمل فى 
الضانة ب المارة مزر كونب عضجالقاتة نرج I‏ 

الحالة الأولى: إذا كانت قيمتها لا تدخل فى الأجرة المتفق عليها 
وإنما ليا شمة لخاصة. 

الحالة الأخرى: كون الصيانة وقائية يمكن معرفة القطع المستبدلة 
كفا لت دل ولو لم تتلف. وفى وفت معروف ا وإذا كان 
الأمر كذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله . 

فإن كانت الصيانة عقد معاوضة» إذا لم يقم الصائن بعمله فإنه لا 
يستحق العوض» والصائن لم يقم بعمله إلا لطلب العوض فيجب على 
رب العمل دفع الأجرة إلى الصائن؛ لأن هذا من الوفاء بما تعاقدا عليه. 

وإن كانك الطفيا ‏ 30 اضرو DO‏ ك اناد يمحر 
الصائن الأجرة إلا بتسليم العمل المعقود عليه» وذلك لأن الأجرة 
المبيع بجامع أن كلا منهما عوض في عقد المعاوضة. 

ويمكن التراضي بينهما على تعجيل الأجرة» أو eT‏ 1 
العمل. 


عقد الصيانة ۳ 
OCIA OCI‏ 
أما إن كانت الصيانة على صرَرَّة إجارة الأجير الخاص فإن الصائن 
يستحق أجرة ولو لم يعمل؛ لأن منافعه صارت مملوكة لرب العمل من 
حين العقد» فلو لم يعمل فإنه يستحق الأجر على ذلك بالإضافة إلى أن 
الأجرة يلتزم رب العمل بتقديمها مع تقديم قطع الغيارء أو بدفع ثمنها 
ل او ا ا ENCE LEO‏ 
المتفق عليها. 


وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عقد الصيانة 
جاء فيه : 


(أولا : عقد الصيانة عقد مستحدث مستقل» تنطبق عليه الأحكام 
العامة للعقود.''' ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره» وهو في 
حقيقته عقد معاوضة» يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح e‏ 
آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل 
عوض معلوم.”" 


وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده» أو بالعمل E‏ 


)١(‏ وبهذا يعلم أن مجمع الفقه الإسلامي يرى في تكييف عقد الصيانة أنه عقد مستحدث مستقل» 
تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود» وليس مكيفًا أو يمكن تكييفه على عقد من العقود المسماة 
في الفقه الإسلامي. 

كنا من أن رن ان اا ل رن شلك اانشهاءة ل O‏ لاش 4 ليده 
سنتين» وهكذاء وأيضًا في مقابل عوض معلوم» فيحدد العوض» فيقال: مدة سنة بقيمة كذا 
وكذا. 

نكن على القائق قفط لقب CC‏ لعن مف يا على اندر وقد e‏ 
بأنه إذا كان في الصيانة الدورية المعروفة التي يستطيع الصائن وكذلك رب العمل معرفة ما قد 
ومن مؤاد بحسابا العمر الافتراض الهذالاشياء الت جد فى هذه االات ا فإن 
ذلك لا حرج فيه. ۰ ۰ ۰ 


“۳٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OC IO‏ 
ثانيًا : عقد الصيانة له صور كثيرة» منها : 


١‏ - عقد صيانة غير مقترن بعقد آخرء يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل 
فقط. أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابًا في 
العادة. 


هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل» وهو عقد جائز 
شرعًا بشرط أن يكون العمل معلومًا والأجر معلومًا. 


؟ - عقد صيانة غير مقترن بعقد آخرء يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل» 


EH کخکہ‎ E TNT 


۳ - الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة." هذا 


٤‏ - الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجرء هذا 


3 وأما القطع التي تكون في الأعطال والخلل الطارئ الذي لم يكن متوقعا ولم يكن بالحسبان 
فإنه الصحيح أن تكون على رب العمل» ولو قام رب العمل بتكليف الصائن بشرائها فإن ذلك 
من باب الوكالة؛ لأنه إن كان الأمر إلى الصائن ويتحمله ويكون هذا فى العقد بأنه يتحمل حتى 
قطع الغيار المتعلقة بالخلل المفاجئ فإن ذلك يفضي إلى الجهالةء والجهالة تؤثر في صحة 
العقود. 

)١(‏ لأن هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة وهو عقد جائز شرعا بشرط أن يكون العمل معلومًا 
والأجر معلومًا. 

(؟) مثل ما يكون الآن في بيع السيارات» فيكون هناك صيانة مشروطة على البائع» وهي وكالة 
السيارة لأجل صيانة هذه السيارة مدة معلومة ثلاث سنوات» أو سنة أو خمس سنوات بحسب 
الشركة التي نيع هذه السيارة. 


عقد الصيانة 5 

MOC IO “< OG” 
عقد اجتمع فيه إجارة وشرط. وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا‎ 
كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك‎ 
العين المؤجرة من غير شرط) ولا يجوز اشتراطها على‎ 


ع 


الع 
على أي من الم جر أو المستأجر إذا عينت تعييًا نافيا ا 


وهناك صور أخرى یری المجمع إرجاع الحكم 7 السبحث فيها 


ثالثا : يشترط في جميع الصور أن تعيّن الصيانة تعييتًا نافيا للجهالة 


المؤدية إلى ا a‏ و اراو E‏ 
ظط نحديد الأجرة 5 جميع الحالات) 


MOC ITO 





)نهد ملك دا و د ا 
)۲( «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى» (ص١١5).‏ 


صكوك الإجارة 


الصكوك: جمع و والصك عند أهل الاختصاص يطلق على 
الوثيقة التي تتضمن إثبانًا لحقٌّ من الحقوق."" 

والإجارة هى : عقد على منفعة مباحة معلومة» ع دار 

(۲) * 58 د اس‎ ts 
موصوقه في الذمة» ملة معلومة. او عمل معلوم بعو ص معلوم.‎ 
في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل."‎ 

وفكرة صكوك الإجارة تقوم على مبداً التضحكيك أو الل 37 
التوريق الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول» مبنية على 
مشروع استثماري ار دخلا . 


والغرض من صكوك الإجارة: تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق 
بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية تسمى صكوكًا.©) 

ففي ظل الخصائص المهمة والوظائف الأساسية التي تقوم بها 
السندات الربوية أصبحت هناك حاجة ماسّة لاستحداث بديل مالى وفق 
ا 3ك 028هع: حون نا نامهد ED‏ فالس 


() ينظر: «معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية» (ص٠١٠)»‏ «صكوك الإجارة دراسة فقهية 
تأصيلية) (ص٦٤).‏ 

(۲) «الروض المربع» (ص5505). 

(۳) «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس عشر. 

(5) المرجع السابق. 


صكوك الإجارة ۳۷ 

OCIA OCIA 

المنضبط بضوابط الشرع» فكانت فكرة صكوك الإجارة المستمدة من 

العقود الشرعية التى تزخر بها كتب الفقهاء الأوائل. 
ومن خصائص صكوك الإجارة : 

7 در TES‏ كارا ا ارا ا سال 
الإصدار. 

؟ - أنها ورقة مالية قابلة للتداول فى الأسواق المالية. 

۳ - غير قابلة للتجزئة. 

٤‏ - أنها خاضعة لأحكام الإجارة. 
وقد درس مجمع الفقه الإسلامى الدولى E‏ «(صكوك الإجارة»). 

00 فراره والذي جاء فيه : 

١‏ - تقوم فكرة صكوك E El‏ الل (أو إا أو 
التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول» مبنية 
على مشروع استثماري ید دجلل والغرض من صكوك الإجارة 
تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق 
مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق 
ثانوية» .وغلئ ذلك عرفت بانها اسندات ذات قيمة متساوية» تمثل 
حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل). 

۲ - لا يمثل صك الإجارة مبلعًا محددًا من النقود. ولا هو دين» على 
ورقة مالية تمثل جزءًا انها (سهما)» من ملكية عين استعمالية» 
كعقار أو طائرة أو باخرة أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية 5 


۳۸ مسائل فقهية معاصرة 
المتخان أو المي O CC‏ ند 
الإجارة. 


۴ - يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية» بمعنى: أنها تحمل اسم 
حامل الصك» ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين» أو 
بكتابة اسم حاملها الجديد عليها كلما تغيرت ملكيتها"''؛ كما 
يمكن أن تكون سَنَدَات لحاملها بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم. 


٤‏ - يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعبان المؤجرة وتدأولها - إذا 
توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد 
الإجارة - كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك» ما دام الصك يمثل 
ملكية أعيان حقيقية مؤجرة» من شأنها أن تدر عائدا معلوما. 


ه - يجوز لمالك الصك - أو الصكوك - بيعها فى السوق الثانوية لأي 
يي ECE a‏ 
من الثمن الذي اشترى به» وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان 
لعوامل السوق (العرض والطلب). 

5 - يستحق مالك الصك حصته من العائد - وهو الأجرة - في الآجال 
المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر 
N‏ على وفق أحكام عقد الإجارة. 


۷ - يجور 0 الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك 
إجارة تمثل حصصاً شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد 


)١(‏ لأنَّ من صفات هذه الصكوك أنها قابلة للتداول ولبيعهاء فتباع وتنتقل الملكية بالقيد في سجل 
معين أو بكتابة اسم حامله الجديد على هذا الصك كلما تغيرت الملكية. 


صكوك الإجارة ۹ 

“OGIO” “OG 

إجارتها من الباطن» ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك 

قبل إبرام العقود مع المستأجرين» سواء تم اا أجرة 

الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أبرمت العقود مع 

OCONEE ET‏ اونا اللمقدر 

على المستأجرين. 
۸ - لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو 

عائده» وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على 

TG 

وإن مما ينبه إليه أن هذه المعاملات المالية المستحدثة يتعامل كثير 
من الناس معها بدون استفتاء وسؤال لأهل العلم الشرعي» ولا يكفي أن 
تكون بمسمى شرعي كصكوك الإجارة ليجوز التعامل بها؛ لأنه قد لا 
يتقيد مصدرها بشروطها وضوابطها المشار إليها. 

ولذلك لابد من التحري أن هذه العقود قد عرضت على علماء أهل 
اختصاص؛ لينظروا في هذه العقود وما احتوته من شروط وقيود حتى 
تكون موافقة للشريعة الإسلامية. 

وأن يلتزم مصدرو هذه الصكوك بما نصت عليه القرارات الشرعية 
من المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي الدولي وغيره. 


OC IO 


E‏ مسائل فقهية معاصرة 


OW Geo 
عقد المشاركة في الوقت أو ما يسمى بالتايم شير‎ 


ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الصيغ التعاقدية التي لم يكن 
ني دان اق ليع لراك لد ادك 
الحياة» ومن تلك الصيغ ما يعرف بعقد: «المشاركة في الوقت»."" 


وتقوم فكرته على استثمار الوفت لتوزيع الانتفاع بالوحدة السشكية 
في أماكن الجذب على أكثر من شخصء ويهدف إلى إشراك أكبر عدد 
من الأشخاص في الاستفادة من الوحدات السكنية في أماكن الجذب 
لقضاء أيام العطل أو الاجازات» فبدلاً من أن يشتري المستفيد وحدة 
فإنه يتعاقد مع مالك الوحدة السكنية لغرض التمتع بحق الإقامة في هذه 
الوحدة السكنية لوقت محدد من كل عام أسبوعًا أو أسبوعين أو أكثر 
الآخرون من باقى الوقت فى السنة. 

وقد عَرّف هذا العقد بأنه: «شراء ملكية رقبة أو منفعة وحدة من 
وحدات المنتجعات السياحية لمدة زمئية : أسبوع أو مضاعفاته من كل 
سنة من السنوات المتفق عليها). 
)١(‏ صدر قرار مجلس الوزراء رقم )۲٠7(‏ في 8١/571/8١ه‏ القاضي بالموافقة على نظام 


المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية» وقد تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي 


عقد المشاركة في الوقت أو ما يسمى بالتائم شير 57 
وقيل في تعريفه: «عقد على عين أو منفعة مباحة» تابيدا أو تاقيتا». 


وقيل: «هو النظام الذي يتيح للشخص حق الانتفاع والإقامة في 
وحده که مقابل مبلغ نفدي » dT‏ معه » على أن يتقاسم 
الانتفاع والإقامة في هذه الوحدة فيما بينهم › بحيث يحصل كل منهم على 
فترة من الوقت لقضاء إجازته» 7" 


وإن مما يجب أن نعلمه أن المشاركة في الوقت هي معاملة تقوم 
على شراء ملكية رقبة أو منفعة وحدة كالجناح أو الشقة أو غير ذلك من 
وحدات بملة محلدة زمنية. كأسبوع أو مضاعفات في كل سنة من 

. المدروهنيها‎ E 
وهنا لابد من أن نبين أن لهذا العقد صورا:‎ 

١‏ - أن يبيع حصة معينة من عقار محددة التاريخء كالأسبوع الأول مثلا 
من شهر شعبان» فتكون. العية الواحدلة = كالشفة - مشاعة بين علد 
ملاك» كل بحسب حصته» فهذه الشقة يكون لها ملاك متعددون. 
واحد منهم - مثلا - يسكنها الأسبوع الأول من شهر شعبان» 
والثاني الأسبوع الثاني من شهر شعبان» وهكذا بعدد الأسابيع في 
السنة. 
والمالك في هذه الصوّرّة يملك حصة محددة. لا يحتاج إلى 
التنسيق المسبق لتحديد حصته» بل يذهب في وقته المحدد وتكون 
الوحدة - كالشقة مثا - مختص بها المالك في هذه الفترة؛ لأنَّ 


)١(‏ ينظر: «مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» (العدد ۷۷ ص١١).‏ «المشاركة بالوقت» لرفيق 
المصري (ص .)١‏ «التشريعات الفندقية والسياحية» لناريمان عبد القادر(ص17١75).‏ 
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فشاكل و معاضرة 


OCIS OC IO 


كل مالك في هذه الوحدة قد تم تحديد حصته أثناء البيع» فكل 
مالك يعرف موعده» فتكون هذه الشقة مثلا شائعة ملكيتها بين عدد 
من المّلّاك» فكل مشترك له حصة يملكها من هذه الوحدة» وتكون 
الصيانة بحسب حصة كل مالك في هذه الوحدة. 


وهذه الصّوْرَة جائزة؛ لأنها نوع من أنواع البيع لا غرر فيه ولا 
” 


أن يبيع حصة مشاعة غير محددة الرّمان وكذلك غير محددة 
المكان» مثلا شركة فندقية لها فروع في بعض مدن العالم» يكون 
لها فندق في الرياض» وآخر في مكة» وآخر في المدينة» وآخر في 
القاهرة» E‏ الكويت»› CT‏ فالمشتري ای 01 
صفته محددة» ومضبوطة في ضوابط كأن تشتمل مثا على غرفتين» 
ومطبخ» وحمام» وصالة» ومساحتها معلومة إلى غير ذلك من 
الصفات» فهذه الشقة بهذه المواصفات ليست محددة فى مكان 
معين» وقد تكون غير محددة في أسبوع, بل له أسبوع في السنة أي 
كان. 

وهذا الصورة لا تحوز: 

أولا: للجهالة المفضية للنزاع؛ وذلك لأن المشتري قد يريد قضاء 
هذا الأسبوع في مصر مثلاء فلا يحصل له ذلك لعدم توفر 
الفرصة» ثم يريد أن يقيم هذا الأسبوع في الرياض فلا يتيسر له. 
فيحصل النزاع؛ وإن العقود إنما رفع عنها الغرر حتى لا تفضي 
للنزاع؛ ولذلك الغرر الكثير يؤثر على عقود المعاوضات. 


عقد المشاركة في الوقت أو ما يسمى بالتائم شير ۳ 

OC IO OC IO 
ثانيًا : أن الشركة البائعة قد تبيع الوحدة» أو الشقة أو الغرفة لأكثر‎ 
من اثنين وخمسين شخصًا وهي عدد الأسابيع للعام» إذا كانت مدة‎ 
الحصة أسبوعًاء وبهذه الطريقة لا يمكن أن ينتفع هؤلاء جميعًا‎ 
بالوحدة في سنة واحدة» وهذا يحدث في بعض العقود في الواقع.‎ 
شياع ل ا‎  ف5لا‎ O ا ا الع‎ 
ال كاه‎ E NE ا‎ TE 
الحصة غير محدد.‎ oT الذي‎ 

۴ - أن يتم تحديد زمن الانتفاع بتاريخ معيّن - كالأسبوع الثاني مثلا 
من شهر شعبان من كل عام - لمدة عشرين عامًا هذه الصورة 
كالصٌوْرَة التي ذكرناها في البيع» ولكنها هنا إجارة» حكمها الجواز 
أيضًاء ولا مانع فيها. 


MOC TO 


TE:‏ مسائل فقهية معاصرة 


تحييف العفود المستجدة 


لقد استجدت فى حياة الناس اليوم عقود حادثة. ولاك للففه كن 
بيان الحكم الشرعي في هذه العقود عن طريق تكييف هذه العقود الحادثة. 
وهناك طريقان للتكييف الفقهى : 
الأول: من ل لل له لي ل N‏ الفا 
والعقود المسماة: هي العقود التي وردت تسميتها في ألفاظ الشرع. 
سواء كان ذلك في الكتاب أو السنة أو اصطلح على تسميتها الفقهاء. 
إذ كل عقد ورد في الشرع تسميته أو في كلام الفقهاء فإنّه من 
العقود المسماة؛ كالبيع والإجارة والسلم والاستصناع وغيرها. 
وهذا الاتحاه له مزاياء منها : 
١‏ - إعطاء صُوْرَة الحكم على العقد المستحدث» إذ يعطى كم ما 
N‏ 
۲ - سهولة معرفة الضوابط التي يشترط في هذا العقد. 
۳ - الحد من الخلاف في العقد وحكمه. 
لكن قد يكون فيه إشكال وهو عدم اطا ع 
الات ال ار E‏ بما يعنى عدم انضباط القيود عليه. 
الثاني : من یری عدم الحاجة إلى إلحاق العقود المستحدثة بالعقود 
المسماة بل يقولون: كما أن الفقهاء المتقدمين جعلوا عقودًا مسماة فى 


تكييف العقود المستجدة هع 
“OGIO “OG‏ 
الفقه الإسلامى كعقد الهبة وعقد المساقاة وعقد المزارعة وعقد القرض› 
فلم لا نسمي العقود المستجدة والمستحدثة بمسميات مستقلة؟ 

ل ا و ل اعد كيار ع الس اكه 
المتناقصة وهكذاء ويتم دراسة كل عَقد من جميع النواحي» فبعضها 
يكون العقد فيه تركيبًاء يكون عقد بيع وإجارة وشراكة في نفس الوقت؛ 
كعقد المشاركة المتناقصة: فيه شراكة وفيه بيع وفيه إجارة واستثمار. 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه عدم الحاجة إلى إلحاق العقود 
TT yT‏ ال د 
وهى ليست توقيفية» بل من جملة العادات والمعاملات المباحة. 

وهذا الاتحاه له مزاياء منها : 

١‏ - أن الحكم على هذا العقد وإن كان يصعب التوصّل إليه» إلا أنه 

يكون أبعد عن التكلف وأليق بالحادثة وأقرب للصواب. 
؟ - أنه لا يلزم المجتهد تطبيق جميع شروط العقد المسمى الملحق به 

لوجود الفرق بين العقدين. 

* - فتح باب الاجتهاد والتوسيع على الأمة. 

ومن سلبياته: كثرة الخلاف» وتردد الأقوال» وعدم انضباط 
المصطلحات العقدية الفقهية. 

وعلى كل : فان الأسلم أن يقال بالتفصيل : 

فإن كان العقد المستحدث أو الجديد قريبًا تمامًا من أحد العقود 
المسماة فإنّه يُلحق به» ولا يسوغ هنا التفريق» مثل: صور الإجارة 
الا ا اال حا وهكذا: 


5 مسائل فقهية معاصرة 

“< SOOO < IO0” 
E TM DET ITC EES 

أموره وحيثياته العقد المسمى فلا يسوغ هنا أن يتكلف الفقيه 0 إلى أحد 

العقود المسماة. 


وهذا قد يكون هو الأسلم والأقرب للصواب للوصول إلى الحكم 
الحق فى هذا العقد الجديد المستحدث. 


والأصل على كل حال في العقود مهما تطورت واستجدت الحل 
والإباحة» فتسميتها بأي اسم من الأسماء إنما هو مبني على هذا الأصل 
الإباحة. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «تصرفات العباد من الأقوال 
والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في 
دنیاهم› ا نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو 
أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس 
في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه 
إلا ما حظره الله سبحانه تعالى» وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله 
والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا بهاء فما لم يثبت أنه مأمور به كيف 
يکم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف 
يكم على أنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث 
يقولون: إن الأصل في العبادات: التوقيف؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه 
الله تعالى» وإلا دخلنا في معنى قول الله تعالى: ام هر ڪا سرغو 
لهم ين اليب ما لَمْ يان به أله [الشورئ: .65١‏ والعادات الأصلّ فيها 
العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: قل اشر 


0 کے ر 2و 


RE 


ہےر < و وو سس سن از رر 


٠ ا س و‎ rd 
وهده‎ »...]٥۹ لکہ ل لج ررفي فجعلتم منه حراما وحللا 6 [يونس:‎ 


تكييف العقود المستجدة 14۷ 

OC ITO “OO” 
قاعدة عظيمة نافعة» وإذا كان كذلك فنقول : البيع والهبة والإجارة وغيرها‎ 
هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم؛ كالأكل والشرب‎ 
ند حا نكن فده عاد 5ك ل‎ MM UU, 
وکت ال غ‎ EN mT 7 مب‎ 
0 واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات‎ 
وصفاتها.‎ 

وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم 
تحرم الشَّرِيْعَة كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشْرِيّعَة 
وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروماء وما لم تحد الشَرِيْعَة 
في ذلك حدًا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي)».7) 

والسؤال: هل يلزم أن يكون لكل عقد حادث تكييف بإلحاقه بأحد 
العقود المسماة؟ 

تر ا و ا ل م لتر 
المستحدثة لا تنطبق على العقد المسمى تمامًا من كل وجه. 

وبناءً على ذلك: فلا يلزم أن يكيف هذا العقد الحادث على هذا 
الد )ل دابا فاكف على هد العقد الفسمى 
إشكالات لاختلاف الأوصاف المؤثرة. 

فمثلًّا: الوديعة المصرفية أكثر أهل العلم يكيف هذا العقد على أله 
فرض. 

لكن يشكل على ذلك أنَّ عقد القرض عقدٌ إرفاق وإحسان من الغنٌ 
للمحتاج» ويقصد به المقرض التقرب إلى الله تعالى. 


)21 المجموع الفتاوى» .)١١/79(‏ 


4 مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

أما في الودائع المصرفية فإن المَودع لا يقصد الإحسان غالبًاء ولا 
توجد لديه نية التقرب إلى الله تعالى بهذه الوديعة بالإحسان إلى 
المصرف» بل إِنَّ المَصرف أغنى وأكثر أموالاً من المودع عشرات بل 
آلاف المرات. 

فهل إذا كيّفنا هذا العقد على أنه قرض يصح أن نقول إِنَّ المودع 
مأجور ومحسن» وإنه بذلك كالمقرض للمحتاج؟ 

يتضح أنَّ هذا مخالف للعقل والواقع 

N قم‎ E له رس لح وى شم جد‎ aes 
موجودة في هذا العقد» فيلحق بالقرض من حيث تحريم أخذ الفائدة.‎ 
لأنَّ كل قرض جر نفعًا فهو ربا.‎ 

معو TEE REDE ADE‏ 
الأجر بالإقراض فمجال الإقراض للذي يريد به الثواب والأجر من الله 
م عاو اسم Tg‏ 

اي ا ا ول ان 
ا ا ال ا رفير 
الحادث. 

وخلاصة القول: إن عددًا من العقود المُسماة هي نّتاج فقهاء في 
عفيور 0 ا و ی و ا 0 
دام أن الآمر لا يخالف الشرع؟ 

فإذا أمكن تكييف العقد على شىء من العقود المسماة دون تكلف 
فشن توا ف نظر البو ع الشّرع ا اا 
وتحريم الرّبا والغرر والظلم والغش» وغير ذلك مما يؤثر في العقود. 


عفد المقاولة 


هذا العقد استجد في حياة النّاس اليوم في بعض صوره. 

وعقد المُقاولة مما يحتاج إليه كثير من الناس اليوم» والشَّرِيْعَة 
الاق لت لكر ان لكان 

المقاولة في اللغة: المفاوضة والمجادلة» ومنه قولهم: قاوله في 
الأمر مقاولة إذا فاوضه وجادله. وتقاولوا فى الأمر: تفاوضواء وتطلق 

يذ ) 

إصلاح طريق. 

والمقاولة في الاصطلاح : هو عقد يتعهد أحد طرفيه بأن يصنع شيئًا 
أو يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر. 


وهو من العقود الحادثة على الفقه الإسلامي بمسماه الحالي. ولكن 
هذا العقد عُرف معنى وعملاًء من خلال تشابه بعض صوره مع بعض 
العقود المعروفة كالإجارة والاستصناع» وهو من العقود التي أصلها الحل 


ء)۷٦۷ص( «المعجم الوسيط»‎ .)٤٠١ /0( «لسان العرب»‎ .»)15١/60( ينظر: «تاج العروس»‎ )١( 


اعقد المقاولة في الفقه الإسلامي وما يقابله في القانون المدني» (ص19١).‏ 
(۲) سبق تأصيل ذلك فى مسألة: «تكييف العقود المستجدة». 


+ مسائل فقهية معاصرة 
“<S0” OCIA‏ 
للتمويل والنهوض بالا قتصاد الإسلامي» من خلال عقود المقاولات لبناء 
EC‏ ان منص ENA‏ 
الحكومية والشركات وغيرها. 1 
ومن خلال النظر في تعريف عقد المقاولة يتضح عدذ من 
الخصائص لهذا العقد» ومن أبرزها: 
TT‏ رن لكر ليور لبا 
ارات درن E‏ الس سيا سي E‏ 
ويجوز انعقاده بالكتابة أو المشافهة أو بالإشارة الدالة. 
- للمقاولة عنصران هما: الشىء المطلوب صنعه أو العمل المطلوب 
EERE‏ الحم نوو ير RS‏ 
EE‏ 
۳ - أنه عقد معاوضة» فكلا الطرفين يهدفان إلى الحصول على المنفعة 
مقابل ما يقدمه للطرف الآخر. 
- أنه عقد ملزم للجانبين منذ إبرامه. 
e.‏ عقد وارد على العمل وهو المطلوب من المقاول القيام به. 
5 - أنه عقد ممتدٌ”"" لأنَّ الالتزام في عقد المقاولة ينفذ بأداء مستمر أو 
hag‏ 
وقد درس مجمع الفقه الإسلامي مسألة «عقد المقاولة والتعمير). 
وأا "قراذ ا ججاء"فية: 


2 


جم 


() يقابل العقد الممتد العقد الفوري التنفيذ كعقد البيع الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة. 
(۲) ينظر: «الوجيز فى عقد المقاولة» (ص۷)ء «العقود المسماة فى قانون المعاملات المدنية» 


عقد المقاولة 00 
“<O” OCIA‏ 
«نظرًا لأهمية عقد المقاولة» ودوره الكبير في تنشيط الصناعة» وفتح 

مجالات واسعة للتمويل» والنهوض بالاقتصاد الإسلامي. قرر ما يلي : 

١‏ - عقد المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئّاء أو 
يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الاخر» وهو عقد جائز 
کا قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء 
بالاستصناع» أو قدم المقاوّل العمل وهو ما يسمى عند الفقهاء 
بالإجارة على العمل."" 

۲ - إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع 
0 موضوع الاستصناع.”" 

۳ - إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلوماً. 

وى قا تايب نيفلود ل 


أ - الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات 
والمخططات والمواصفات المحددة بدقة. 


: أي أنَّ هذا العقد على نوعين وكل واحد منهما له تكييف فقهي‎ )١( 
نوع يقدم فيه المقاول العمل والمواد» فيكون متعهدًا بالمواد التي يحتاجها هذا البناءَ» وهو ما‎ 
يسمى عند العامة بالمصنعي» ويسميه الفقهاء الاستصناع» فعقد الاستصناع يكون بتقديم العمل‎ 
مع المواد‎ 

(؟) ملخص قرار المجمع المشار إليه أن: عقد الاستصناع عقد وارد على العمل والعين في الذمة» 
وأنه عقد ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. 
واشترط القرار في عقد الاستصناع أن يبين في العقد جنس المستصنع» ونوعه» وقدره. 
وأوصافه المطلوبة» وأن يحدد فيه الأجل» فلا يكون الأجل مجهولا. 
وأيضًا يجوز في عقد الاستصناع - كما جاء في قرار المجمع - تأجيل الثمن كله أو تقسيطه 
إلى أقساط معلومة الآجال ومحددة. 
وأيضًا - مما جاء في قرار المجمع -: أنه يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا 
بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان» ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. 


“o1‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OCIS‏ 
© اغاق غل دال على اعا وحدة دا کے 
ا ل 1 
عليها. 


ج - الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية. 
ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات 
وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها 
للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة 
المتفق TE‏ 


TS Fa‏ ينات ع 
العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. ويطبق في هذه الحال قرار 
المجمع فى الشرط الجزائى .° 


)١(‏ أي: إذا قدم المقاول العمل فقط فإنه يسمى بالإجارة عند الفقهاء على العمل» فيجب أن يكون 
الأجر معلومًاء فيقول المتر بمائة ريال وهكذاء فيكون الأجر معلومًا محددًا. 
ويجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية: 
الطريق الأول: الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات 
والمواصفات المحددة بدقة. 
فيقول: أنا أريد أن تبنى هذا البناء مقاولة» فيأتى بالمقاول ويقول: هذه هى المخططات» وهذه 
العو نات اک شام لياء فارز هنا أن ی ملك لا رک 
مر تن لفك الام ددن 
الطريق الثانى: الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية» يحدد فيها ثمن الوحدة 
والكبية ل ا "الم اماه بكانة ريال. 
الطريق الثالث: الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الأساسية ونسبة الربح 
المئوية» فيقول: أنا أريد أن أبني هذه العمارة» وأن تقدم لي بعد الانتهاء من بناء هذه العمارة 
- سواء بالمواد والعمل» أو بالعمل - الفواتيرٌ والتكلفة الحقيقة» ولك نسبة الربح مقدارها مثلا 
U‏ 

(۲) فيجوز أن يشترط أحد طرفي المقاولة مثلّا صاحب البناء على المقاول شرطًا جزائيّاء فيقول: - 


عقد المقاولة “o‏ 

UCIT UCI 

5 - يجوز فى عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط 
لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها. 

۸ - إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون 
الاتفاق على أجرة» فللمقاول عوضص مثله. 

٩‏ - إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا 
التعديلات أو الإضافات. 

٠‏ - يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد» كما 
EAD AE ae LE mese O‏ كان 
بسبب من رب العمل» أو بقوة قاهرة. 

-١‏ إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز 
له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن. 

١‏ - إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له 
أن يتفق مع مقاول من الباطن» ما لم يكن العمل بعينه مقصوداً أداؤه 
من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الآجراء. 


٠١7‏ المقاول ميرول عن عمل مقاوليه من الباطن»› وتظل مسؤولية 
المقاول الأصلى تجاه رب العمل قائمة وفق العقد. 


= أنت تنفذ هذا البناء في سنة» وكل تأخير سأخصم عليك نسبة كذاء فيجوز أن يتضمن العقد 
شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان» ما لم يكن هناك ظروف قاهرة» خارجة عن إرادة 
الطرفين. 


> مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
٤‏ - لا يقبل فى عقد المقاولة اشتراط نفى الضمان عن المقاول"“ 


اكت جور ااا ا 


5 .ل يقبل فى عفد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة 
الضمان المنصوص عليها فى العقد. 


OC IO 


)١(‏ فلا يقبل في عقد المقاولة أن يقول: أنا أبني كذاء فلا أضمن خطأ ولا أضمن أيّ عيب» فهنا 
نقول : لا يجوز ولا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان. 
© مجون اشتراط الضنان بأن رشترط رت العير على المناول أن فش اله كيذة محدده. 
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OCIS OC IO 


أثر تغير الفتوى في الشركات المساهمة 


هذه المسألة يسأل عنها بعض الذين دخلوا في شركات مساهمة بناءً 
على فتوى بالجواز» ثم تغيرت الفتوى بالمنع» سواء كان ذلك لتغير 
ااال یك او ان ال تلد غ المحنهد الان 

الذي عليه جماهير أهل العلم: أن الأموال التي قبضها هؤلاء 
خلال» وتملك ما دام أنه قد تبع في ذلك فتوى عالم» أو قبضه جهلا 
بالتحريم أو بتأويل سائغ؛ فالتأويل عذر يسقط به الإثم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كته: «كل عقد اعتقد المسلم صحته 
بتأويل من اجتهاد أو تقليد» مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو 
الحيل» ومثل بيع التبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته» ومثل بيوع 
الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضهاء فإن هذه العقود إذا حصل فيها 
التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنتقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن 
ذلك الاجتهاد» ° 


ER ل ا‎ O DET 

المقبورض حلالاً يجوز التعامل به» والتصرف فيه» ويشتري به ما شاء مما 
يجوز شراؤه» ويجوز لمن علم بحاله أن يتعامل معه في هذا المال. 

يقول شيخ الإسلام كته : «وهكذا من كان قد تعامل في المعاملات 


(۱) «مجموع الفتاوى» .)5١7/59(‏ 
(۲) ينظر: «أصول الأحكام» (2307/5» «نهاية الوصول في دراية اللأصول» (۸/ ۸۷۹). 


0٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OG‏ 
الربوية يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوز» وكانت من المعاملات 
التي تنازع فيها المسلمون؛ فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على 
الصحيح)».”" 

وعليه: فمن ساهم في الشركات المختلطة معتقدًا جوازهاء ثم تبين 
E‏ 5 كور إن لدان E O‏ يأو سعيمهال ركه 
فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنة: «المسلم إذا عامل معاملة يعتقد 
هو جوازهاء وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله فى مثل 
ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة». '" , 

وقال ك «فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل من ربا أو ميسر 
أو ثمن خمر أو نكاح فاسد أو غير ذلك» ثم تبين له الحق» تاب أو 
تحاكم إلينا أو استفتاناء فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود»." 

وقال كه : «ما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت 
ل ل لير رك ا فى 
ذلك» ومعتقدًا جوازه لاجتهاد أو تقليد» أو تشبه ببعض أهل العلم. أو 
لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها 
ليس عليهم إخراجهاء وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في 
ذلك» وأن الذي أفتاهم أخطأ. فإنهم قبضوها بتأويل فليسوا أسوأ حالا 
مما اكتسبه الكفار بتأويل باطل؛ فإن الكفار إذا تبايعوا بينهم خمرًا أو 
خنزيرًا وهم يعتقدون جواز ذلك» وتقابضوا من الطرفين أو تعاملوا بربا 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۲۹/ ۲۹۷). 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۳۱۸/۲۹). (۳) «مجموع الفتاوى» (۳۱۸/۲۹). 


أثر تغير الفتوى في الشركات المساهمة ۵۷“ 
صريح» يعتقدون جوازه وتقابضوا من الطرفين ثم أسلمواء ثم تحاكموا 
إلينا أقررناهم على ما بأيديهم» وجاز لهم بعد الإسلام أن ينتفعوا بذلك» 
E TL RC‏ 
إن کشر ومين چ [البَقَرَة: 8لا ؟]» فأمرهم رك ما بقي لهم في الذمم ولم 
يأمرهم بإعادة ما قېضوه». 


وقال كانه : «والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازهاء كالحيل 
الربوية التي يفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة» وأخذ ثمنه أو 
زارع على البذرة من العامل» أو أكرى الأرض بجزء من الخارج منها 
ودحو ذلك» وفبص المال جاز لغيره من اموس مده أن يعامله فى ذلك 
المال» وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بالطريق الأولى والأحرى. 


ولو أنه تبين له فيما بعد رجحان التحريم لم يكن عليه إخراج المال 
الذي فده يقار سائغ؛ فإن هذا أولى بالعفو والعذر من الكافر 
المتأول» ”° 

فالمسلم المتأول الذي يعتقد جواز ما فعله من المبايعات 
عليهم ما قبضوه بالتأويل» كما لم يحرم على الكفار بعد الإسلام ما 
اكتسبوه في حال الكفر بالتأويل› ويجوز لغيرهم من المسلمين الذين 
يعتقدون تحريم ذلك أن يعاملوهم في ذلك كما يجوز للمسلم أن يعامل 
الذمي فيما في يده من ثمن الخمر وغيره. 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٤٤١/۲۹(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳۱۹). 


فلشاكل قفيرة مماصرة 


OCIS OC IO 


اند ار بتأويل سائغ. أو بناة على فتوى عالم: ثم تبين الصواب بعد 
ذلك بالتحريم» ولمّا يتم قبض المال؛ فإنه لا يجوز له قبض الرباء ول 
له إلا رأس ماله الذي دفعه أثناء العقد. 


هلا قول جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة وبعص 


ا يات 


واستدلوا بما يلى : 


له لس كر م 2 


١‏ - قول الله تعالى: Cy‏ وڌروا ما بى من اربوا 


إن کر منت 69 فان ا و يِحَرّبٍ س آله ME‏ ون عم 
فلكم 0 اترڪ ل كا كلمو 7 * البَقَوَة: ۲۷۹-۲۷۸] 
ووجه الدلالة: أن الله أمر بترك ما بقي من الربا في الذمم وأبطله. 
والذي بقي هو الذي لم يقبض بعد» وردَّهم إلى رؤوس أموالهم 
ولم يستحق الزيادة الربوية التي لم تقبض. 

قال القرطبي كه «ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضًا وإن 
كان معقودًا قبل نزول آية التحريم».”" 

وقال كنه: «قوله تعالى: اون تبتر وڪم روس اموڪ چ [البثرة: 
4 تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا 
فيه. فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل 
القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد»." 


)١(‏ «المبسوط)(۲١/٤۱۷)»‏ «الأم» )/ «(A‏ «الفروع» (5/ 5١7‏ «المقدمات الممهدات) (؟/4). 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١۹۲‏ 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)٠١‏ 


أثر تغير الفتوى في الشركات المساهمة 0۹“ 

“<S0” OCIA 
قوله تعالى: فمن جم موعظة من ریو فَآسَهئ فل مَا سكت [البَقَرّة:‎ - ۲ 

[YVo 

المخالفة: أن ما لم يقبض يدخل في النهي؛ ولذلك لا يجوز أن 

يقبضه الإسيان» قال وك : ودروا 7 بھی من اربوا 4 [البَقَرَة: ۲۷۸] 

فأبطل الله الربا ما لم يكن مقبوضًا وإن كان معقودًا عليه قبل نزول 

التحريم. 
۳ - ما رواه مسلم من حديث جابر نه في حجة الوداع, وخطبته عله 

في يوم عرفة» وفيها قوله: «ألَا گل شَيْءٍ مِنْ أُمْرِ الحاهلكة ت تخت 

- ام‎ 4۶ Ci a ا ا ار‎ O aT 

قَدَمَىَ مَؤْصوع. ... وربا الجَاهِلِيَةٍ مؤْصوع. وول ريًا اصع ربانا رب 

باس بْن عَبْدٍ الْمَكلِِبء نه مَوْضوعٌ كله“ 

فهذه الجملة فيها إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها 
القبض. 

وقوله علد : انه مَوْضوع كله) : معناه الال على راس الال E‏ 
قال الله تعالى وان kK‏ فلكم E‏ أَمَولِكمْ چ [البَقَرَةِ: ۲۷۹]. 

وهو واضح ومفهوم 0 لفظ الحديث ؛ لذن ال هو الزيادة» 
فإذا وضع الربا فمعناه وضع الرّيادة» والمراد بالوضع الردٌ والإبطال.'" 

وإنما بدأ رسول الله ب بربا العباس نه فيما أخبر أله موضوع 


ليبين أنَّ فعله ليس على نهج الملوك» فالملوك في الأوامر يبدؤون 


(۱) مسلم (01718). 


3 مسائل فقهية معاصرة 
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بالأجانب» وبدأ رسول الله ية بعمه؛ ليبين للئّاس أن القريب والبعيد 
عنده في حكم الشرع سواء. 

قال شيخنا ابن باز كأثه: «يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرهاء 
وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة» وليست مالا لصاحبهاء بل 
يجب صرفها في وجوه الخيرء إذا كان قبضها وهو يعلم حكم الله في 
ل 

: لا اي ماله؛ ا ود‎ e 
«ايكأيهًا الت اموا أتَها آل ودروا ما يق من اَبَأ إن كسم موم €3 ون‎ 
لم تفعلوا اڏوا يحَرْبٍ من الله وَرَسولو- ون كُبَثْرٌ کڪ وش أَنَوَلِكُمْ لآ‎ 


يمون ولا ظلكموب € [البثرّة: ۲۷۹-۲۷۸]. 
أ إن كان ال أن يعرف حكم الله نيج ذلك فل 0 


يجب عليه ا من ماله ؛ لقول الله ون : موحل ا ل ألمي وَحَرَّم َرأ 


$A 


سم رو سل ور عرض 44 ر صر را 
0 6 0 مو مسن ريو فاشھیل فاد ف 20 وار 4 ومر : : 0 
> ر س صذ 
ليك أصحدب ألثَارٍ هم فا حَديِدُوت »*: [البََرَة: 57089000 


OC IO 


.)۲۸/۱۰( ينظر: «المبسوط»‎ )1١( 


(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١05/١5(‏ 


المتأخرات المالية فى المؤسسات المالية الاسلامية 1<“ 


OCIS “OG 
المتأخرات المالية في المؤسسات المالية الإسلامية‎ 


تعانى بعض المؤسسات المالية الإسلامية من تأخر السّداد من بعض 
العملاء. ولان هذه المؤزسسات إلا تطبق مبداً الفوائد على الدين علد 
التأخر عن السّداد - كما تقوم به المؤسسات المالية الربوية التقليدية - 
فإن هذا مما يسبب إرباكًا ماليا لديها. 

0 فقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي دل اله واتخدل 
حيالها القرار التالي : 

ا ا ال E TOG‏ 
المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك 
التقليدية» حيث إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة» لذا فإن من 
المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي : 

أ - وظائف البنوك التفليدية : 

إن القوانين المنظمة لعمل البنوك تمنعها من العمل فى مجال 
TEL‏ القائم على الربح والخسارة. فهي تتلقى الودائع من الجمهور 
بصفتها قروضًا» وتحصر وظائفها - كما يقول القانونيون والاقتصاديون - 
في الإقراض والاقتراض بفائدة» وجعل الائتمان بإقراض تلك الودائع 
بفائدة. 

ب - العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين : 


إن التكييف الشرعي والقانوني للعلاقة بين المودعين والبنوك هي 
علاقة اقتراض لا وكالة» وهذا ما هو تقرره قوانين وأنظمة البنوك» وذلك 


11 مسائل فقهية معاصرة 
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E TS‏ ا E‏ 
مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع» أو 
نسبة من المال المستثمر» وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك 
E TOG‏ ل ال CE‏ 
الأجرة المحددة فى عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر. وعلى ذلك فلا 
RE‏ الاك 2 المودعين في استثمار ودائعهم؛ لآن هذه الودائع 
بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضاء يملك التصرف 
فيها مع التزامه بردهاء والقرض يرد بمثله دون أي زيادة مشترطة. 
ج - فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعاً : 

إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعا في الكتاب 
والسنة وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامى 
ا ا ال ان المي 0 
6ه / مايو .١19560‏ 

والمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة 
المكرمة عام 11795ه/191/5م. 

والمؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 7٠5١ه/‏ 
۳ م وقد أكد على المعنى نفسه. 

ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 5٠5١ه/‏ ديسمبر ١۱۹۸م‏ في 
قراره رقم .»)۲/۱١( ٠١‏ والذي نص على أن: كل زيادة أو فائدة على 
الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك 
الريادة أو الفاندة عل الف داد العفك6 هاتان الصوورتان ريا 


المتأخرات المالية في المؤسسات المالية الإسلامية ۳ 

OC IO CIO 

والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام 5٠5١ه/‏ للا 
على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا. 

E CT‏ عرائ انكيادات 
0000 1 

يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية: 
كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية» ولجان الفتوى» والندوات 
والمؤتمرات العلمية» وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد 
وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث 
تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد 
البنوك. 
د - تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدماً : 

من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية 
حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض» أما المضاربة فهي 
مشاركة في الربح وتحمل للخسارة إن وقعت. لقوله كِكِلِ: «الخَرَاح 
Ea TE E CC‏ 
يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيّب» وقد استخلص الفقهاء من هذا 
الحديث القاعدة الفقهية المشهورة «العّنم بالعُرم». كما أن النْبِىَ بي قد 
«نهى 01 ربح ۶ لم من 

وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع 


1 مسائل فقهية معاصرة 

“OG -9170(- 

ا كا لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر 

الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر (رأس المال)» لأن 

في ذلك ضمانا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة» ويؤدي 

إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة 

والمضاربة. وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تنقل أي مخالفة له» وفي 

ذلك يقول ابن قدامة كَنْهُ: «قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من 

أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم 

EE 

ONE 

OS NN OCEAN BEN 5‏ فرارانة 
ااساشي ‏ 6 ع E E‏ 
آلا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه 
عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير). 
وقراره في الشرط الجزائي: «يجوز أن يكون الشرط الجزائي في 
جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها 
ديناء فإن هذا من الربا الصريح» وبناء على هذا لا يجوز الشرط 
الجزائي - مثلاً - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد 
El‏ ل ار ا را ال ل د 
يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما 
عليه»). 

ب - يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط في 


.(A |0) «المخني»‎ )۱( 


المتأخرات المالية في المؤسسات المالية الاسلامية ۵“ 
اد 


- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد 
فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدَّين بشرط سابق» أو بدون 

ِ- ا المليء أن e‏ حل من الأقساط. 
ادام 


- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها 
عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضى بهذا 
الشرط عند التعاقد .° 

- لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» ولكن يجوز 
للبائع أن د يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في 
استيفاء الأقساط المؤجلة. 

ج - ضرورة اعتناء المصارف الإسلامية بمعالجة أسباب تأخير سداد 
الديون كالاهتمام بالمرابحات والعقود الآجلة» ومن عدم الأخذ 
بالوسائل الفنية للتمويل (كدراسة الجدوى) وعدم الأخذ بالضمانات 
الكافية.7) 


OC IO 


010( مما ينوّه عليه في هذا الشأن أن في المملكة العربية ي 
بالتقسيط. وقد أجاز هذا النظام اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر السداد قسطين 
ملكا مور 

(0) ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص۲۷۸). 


OGIO SEIS 
أحكام الصكوك الإسلامية أو صكوك الاستثمار‎ 


مكرك رھ ارت ماله ا تطرح كدي لسندات 


الإسلامية وغيرها لتنمية مواردها المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة. 


وقد أظهرت الصكوك الإسلامية بكافة أنواعها نجاحًا متميدًا خلال 
الات اقا موا ووا ود إلا أن ما دور كير د 
الصكوك الإسلامية بين | والاستفادة الكاملة من التداول 
بالصكوك بدلاً من الاحتفاظ بها فقط. 


وقد أوضحت الدراسات أن الأصول المتوافقة مع الشَّرِيْعَة 
الإسلامية نمت عبر العشرين العام الماضية لتصل إلى ما يقدر بحوالي 
ثلاثمائة مليار دولار في صورة أصول مصرفية» وإلى حوالي أربعمائة 
مليار دولار في صُوْرَة أنشطة في أسواق رأس المال» وتتراوح نسبة النمو 
السنوية لأسواق رأس المال الإسلامي بين »)/١ - ٠١(‏ ومع نمو 
القطاع حجمًا وتطورًا لم يقتصر ذلك على المستثمرين المسلمين فقط في 
شراء منتجات مطابقة لأحكام الشّرِيْعَة الإسلامية» بل بدأت أيضًا 
الشركات والمؤسسات غير الإسلامية بالتفكير بجمع الأموال عن طريق 
استخدام الوسائل الإسلامية. 


وتفوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبداً التصكيك أو e‏ و 
التوريق الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. 


أحكام الصكوك الإسلامية أو صكوك الاستثمار 1۷ 

UC ITO OCIA 

ويمثل الصكٌ ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك 
لإنشائه وتمويله. مع | بجميع الحقوق والتصرفات المقررة لما لك 

والغرض من الصّكوك هو تحويل الأعيان والمنافع إلى أوراق مالية 
تسمى الصكوك. 

OT‏ ار OTO GT‏ يج ا 
معينة سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية» إِنَّما هو ورقة مالية تمثل 
جزءًا E‏ من ملكية عين كعقار أو طائرة أو باخرة اولك 

الذادك الك او السك كن دعا فى لسر فل مف قه 
ذلك لأي مشتر بالثّمن الذي يتفقان عليه سواء كان مساوياء أم أل 
أم أكثر من الثّمن الذي اشترى بهء وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان 

ولا يجوز أن يضمن مُصدر الصكوك أصل قيمة الصك أو عائده. 

الفرق بين الصك الاستثماري والسند الربوي : 


يختلف الصك الاستثماري الإسلامي عن السند الربوي من جهة أن 
الصك يمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة في حين أن السّند 
الربوي يمثل ديئًا في ذمة الشركة التي تصدرهاء ولا يتعلق بموجودات 
الشّركة. 


وهذا فرق جوهري» فالصّك الذي هو بديل عن هذه السندات 


الربوية هو جزء من أصول الشّركة» يتأثر بما تتأثر به موجودات الشركة 
ا ال ل ا E‏ 


TTA 


مشاكل 3 ا 


OC IO OC IO 
بمركزها المالى؛ لأن السند الربوي دين فى ذمة الشركة التى تصدره» ولا‎ 
E O ا اوه‎ E Es 
المشروع› رساك في تحمل المخاطر فله الغنم الذي يحققه المشروع.‎ 
وعليه الغرم الذي يتعرض لهء أما السند الربوي فمالكه يستحق القيمة‎ 
EE لعي ا اد ل ب ا‎ 9 

ربح أو خسارة. 


تتنوع صكوك الاستثمار بحسب نوع العقد وصفته الشّرعية» ومن 


أهم أنواع صكوك الاستثمار ما يأتي : 


١ 


۲ 


جم 


O 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(0) 


(0) 


CSE 
صكوك المنافع المؤجرة.'"‎ - 
دج اه كن‎ 

ا ل امه 

ال دم 


سبق التعريف بها. 

سبق التعريف بها. 

للسلعة؛ لتحصيل رأس مال السلم (أي شراء السلعة) وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة 
DSL‏ هه قد .ها الام لكلفة ‏ , شباغة المزاطكاك.والمكة ناد 

وو SE Sos e al E‏ ر r‏ )ا هيم 

الصكوك ويستحقون ثمن بيعها 

وهي وثائق متساوية القيمة» يصدرها مالك مشروع معين أو شخص يريد تمويلاً لإنشاء مشروع = 


أحكام الصكوك الإسلامية أو صكوك الاستثمار ب 
“OGM “OG‏ 
a me‏ 
ENS‏ 
E‏ 
٩‏ - صكوك المساقاة 7 


گے 


< 


TE CET 


وصكوك المضاربة أو صكوك المقارضة: هى أداة استثمارية تقوم 
ع ا E‏ 
مضاربة على ا لكين وحدات متساوية القيمة. ومسجلة سه أصحابها 


= أو نشاط اقتصادي معين» بمعنى أن المصدر للصكوك هنا طالب المشاركة» والمكتتبون فيها 
هم الشركاء في عقد المشاركة. ويملك حملة الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمهاء 
ويستحقون حصتهم في أرباح الشركة إن وجدت»› ويتحملون الخسائر كذلك إن وجدت» ويقوم 
حملة الصكوك بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارة هذه الصكوك التي تمثل موجودات 
ال 

)١(‏ سيأتي التعريف بها. 

(۲) وهي وثائق متساوية القيمة» يصدرها الوكيل بالاستثمارء والمكتتبون فيها هم الموكلون (أي 
أصحاب الأآموال) وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ الموكل في استثماره» ويملك حملة الصكوك 
ما تمثله الصكوك من موجودات بغنمها وغرمهاء ويستحقون ربح المشاركة إن وجد» 
ويتحملون الخشار: إن وتفه بمغنى أن هذه الصكوك وما تمثلها تذار على أساس«عقد 
الوكالة. 

(۳) وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع على 
أساس المزارعة» ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما حدده العقد. 

(6) وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق 
عليه ورعايتها على اشاس عقل الان ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما 
حدده العقد. 

)٥(‏ وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في غرس أشجار 
وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة» ويصبح لحملة 
الصكوك حصة في الأرض والغرس. 


32 مسائل فقهية معاصرة 

“OG -9170(- 

باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة» وما يتحول إليه 

بنسبة ملكية كل منهم. 
ولا بد في صكوك المضاربة من شروط لتكون جائزة» وهي : 

١‏ - أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت 
الصكوك لإنشاته أو تمويله» وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من 
بدايته إلى نهايته» ويترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة 
شرعًا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغير ذلك» مع 
ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. 

؟ - يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد 
تحددها نشرة الإصدار» وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب فى هذه 
ا ل | 
ولا بد أن تشمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعًا 
في عقد المضاربة من حيث بيان معلومية رأس المال» وتوزيع 
الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع 
الشروط مع الأحكام الشرعية. 

* - أن تكون المقارضة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب فيها 
باعتبار ذلك مأذونًا فيه من المضارب عند نشوء الصكوك مع مراعاة 
إذا كان مال القراض أو المضاربة المتجمع بعد الاكتتاب وقبل 
مباشرة العمل بالمال ما يزال نقودًاء فإن تداول صكوك المقارضة 
أو المضاربة تعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. 
DOT‏ ا ا ا 

رالاعيان والمنافع فإنه يجوز تداول الصكوك المقاربة وفق السعر 


أحكام الصكوك الإسلامية أو صكوك الاستثمار ۷۱“ 

“OCGA “OG 
المتراضى عليه» على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيان ومنافع.‎ 

وأن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة 
المشروع بها هو المضارب أي: عامل المضاربة» ولا يملك من المشروع 
إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به 
بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بالنسبة الحصة 
المحددة له في نشرة الإصدارء فتكون ملكيته في المشروع على هذا 
E‏ 

ويد المضارب على حاصلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات 
المشروع يد أمانة» لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 

ومع مراعاة الضوابط السابقة للتداول يجوز تداول الصكوك في 
اسراف ال وؤاف؟ المالفة إن و حدس الف اليا ع ردلك رفمًا لظروف 
العرض والطلب» ويخضع لإرادة العاقدين ممن هم أطراف في هذا 
الصك» كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة لهذه الصكوك في 
فترات دورية معينة لإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم مقتضاها 
خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين. 

ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقًا لظروف 
السوق والمركز المالي المشروع. 

Le 5 ال الل‎ E IS 
الخاص على النحو المشار إليه.‎ 

ولا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار لصكوك المضاربة على نص 
بضمان عامل المضاربة في رأس المال» وضمان الربح المقطوع أو 
المنسوب إلى رأس المال» فإن وقع ال على ذلك ا 
بطل شرط الضمان» واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. 


۷1 مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO < OOO” 
ولا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناءً‎ 

لبوا اع ير ا ولو كان معلقًا أو مضافًا للمستقبل» وإنما 

يجوز أن يتضمن صك المضاربة وعدًا بالبيع» وفي هذه الحال لا يتم 

البيع بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين. 


TY‏ ل ا ا ا 
أساس هذه النشرة نضًا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة بالربح» فإن وقع 
كان العقد باطلاً. 


في نشرة الإصدار» وصكوك المضاربة الصادرة بناءً عليها. 


ثم إن محل القسمة - للذين يديرون هذه الأموال في المشروع 
بالمضاربة - هو الربح بمعناها الشرعي» وهو الزائد عن رأس المال 
ول الإيراد أو الغلة. 


ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض"'' أو بالتقويم للمشروع بالنقدء 
وما زاد عن رأس المال فهو الرّبح الذي يوزع بين حملة الصّكوك وعامل 
المضاربة وفمًا لشروط العقد» وليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في 
نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة فى نهاية كل دورة إما من حصة 
صكوك الأرباح في حال وجود دتلصيص دوري» وإما من حصصهم في 
الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها فى احتياطيئع خاص 
لمواجهة مخاطر خسارة ار المال. 


)١(‏ التنضيض من نض الماء إذا خرج قليلاً قليلًء وهو: صيرورة المال نقدًا بعد أن كان متاعًا أي 
سلعًا وبضائع. «معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء» ((ص509). 


أحكام الصكوك الإسالامية أو صكوك الاستثمار سريب 

OCIA SOCIO 

و ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو 
صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية 
لا را ل ل و 
مشرع معين على أن يكون التزامًا مستقلاً عن عقد المضاربة» بمعنى أن 
قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين 
أطرافه. 1 

ومن ثم نلشق لخملة الفيكرك او عامل المضاربة الدفع ببطلان 
المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسب عدم قيام المتبرع 
بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد."" 

والوصية للجميع: تقوى الله ك فيما يتعاملون به» وأن تكون 
تعاملاتنا فيما بيننا وفق ما شرع الله وشرع رَسُوله جيه وليس فيها مخالفة 
لأحكام الشرِيْعَة الإسلامية التي جاءت صالحة لكل زمان ومكان. 


OC IO 





)١(‏ ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص15-09). 


ل مسائل فقهية معاصرة 


عقود المناقصات وأحكامها 


تعتبر المناقصات من القضايا المستجدة» والتي تحتاج إلى بيان 
حكمها الشرعي» وهي من عقود المنافسة التي تشكل غالبا الأساس في 
إنشاء العقد الإداري» إلا ا اليوم لا تقتصر على العقود الإدارية نقطء 
ES‏ الود غير ال0 

والمناقصة في اللغة على وزن مفاعلة» مشتقة من الفعا : نقَص 
ا ا الشيء ET‏ 
ECE aT‏ 


والمناقصة إجراء إداري تلتزم الجهة المعلنة بمقتضاه التعاقد مع 
صاحب العرض الأقل من عروض المتنافسين» للفوز بهذا العقد نظير 
الوفاء بما التزم به مطابقا للشروط والمواصفات المقررة. 

ولذا فالمناقصة هي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة 
بأوصاف معينة» يتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل ويرسو البيع على 
من رضي بأقل سعر 


ويقابل الع بالمناقصة بيع مزايدة» ولم يرد 0 للمنافهية 0 


)١(‏ ينظر: « مناقصات العقود الإدارية» لرفيق المصري» «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
التاسع» «عقد المزايدة» لعبد الوهاب أبو سليمان» «عقود المناقصات في الفقه الإسلامي» 


»67/٠( e ( )۲(‏ «مختار الصحاح» (ص ۷١۳)ء‏ «المعجم الوسيط» (۲/ .)۹٤۷‏ 


عقود المناقصات وأحكامها 37 
“<O” OCI‏ 
القرآن أو السنة» وأما المزايدة فقد ورد الكلام عنها في كتب السنة 
والفقه. وهى أت المناقصة. 


رَسُول الله 4 باع حِنْسًا وقَدَحَاء وقال: «مَنْ يَشْتَرِي هَذا الحِلْمّ 

والقّدّح)؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهمء فقال النْبِى كَللةِ: «من يزيد على 
7 2030 

درهم؟ من يزيد على درهم»؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. 


قال الترمذي كن : «العمل على هذا عند بعض أهل العلمء لم يروا 
اسا ببيع من يزيد في الغنائم 07د 


وقال ابن العربى ان : اوقل دكر اسه الترمذي عن بعضهم أنه 


به غنيمة ولا ميراث».”" 
قال عطاء كه : «أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن 


صر 


يزيد»» وقال مجاهد كآنه: «لا بأس ببيع من يزيد» وكذلك كانت تباع 
الأخماس»» والأخماس جمع خُمّسء والمراد خمس الغنيمة.“ 
N yS‏ ا ل ا الله رد 
ONIN 1 1‏ 


(۱) أحمد .)١5١5(‏ وأبو داود »)١55١(‏ والترمذي (۱۲۱۸)» وابن ماجه (۲۱۹۸)» وذكره ابن 
حجر في «الفتح») (5/ 705) وسكت عنه. 

(۲) جامع الترمذي .)٥۱٤/۳(‏ 

(۳) «عارضة الآحوذي» /٥(‏ ۱۷۹) 

(4) فتح الباري» (5/ 207655 وينظر: «نيل الأوطار» .)٠٠١٠/٠١(‏ 

(9) ينظر: «المبسوط») .)۷١/٠١(‏ «المقدمات الممهدات» »)١787/5(‏ «القوانين الفقهية» 
(ص760١).‏ 


۷٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC ITO‏ 

e‏ نرسو على آخر زائد فيها فيا خذها. 

وقد يكون المنادي - وهو الدّلال في المزايدة - غير صاحب 
elk‏ فيكر ييا SU NE a E‏ 
ولذلك مَيّز العلماء بين بيع المزايدة وبين بيع المسلم على بيع أخيه 
وسومه على سومه » فبيع المزايدة مباح » والآخر مدو ملك . 

ومنع الإسلام التحدن المرائدة هرال ريد هرايدة لا يريد من 
ا ل يد ل اا سن 2 المت 
الأكثرين ليكفوا عن المزايدة لقاء جَعْل على ذلك. 

والإيجاب في بيع من يزيد هو تقدم المزايد بعرض» والقبول هو 
إرساء البائع المزاد على المزايد الأعلى» والإيجاب في بيع المزايدة ملزم 
الموجب له الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول. 

يقول الحطاب كأنه: «أما بيع المزايدة فالحكم فيه: أن كل من زاد 
ل ار لير ل ا ال ا 

وقد يمتد الالتزام بالا جات کی اها بعد انقضاء مجلس المزايدة 
لمدة يحددها العرف أو الشرط ما لم تطل. 

وبقاء الموجب ملتزمًا بإيجابه ولو زاد عيره على هذا ا فالعطاء 
اللاحق لا يسقط العطاء السابق» فهذا يسمح للبائع بأن يعقد البيع مع 
E a‏ 


(1) «مواهب الجلیل» /٤(‏ ۲۳۷). 


عقود المناقصات وأحكامها ۷۷ 

OC IO OC IO 

يقول ابن رشد #5 : «وهو - أي: البائع- مخير في أن يمضيها - 
أي: السَّلْعَة أو الصفقة - لمن شاء ممن أعطى فيها ثمنًا وإن كان غيره 
قد زاد عليه»؛ لأن من حق صاحب السّلْعَة أن يقول للذي أراد أن 
يلزمها إياها إن أبى من التزامهاء وقال له: بع سلعتك من الذي زاد فيها 
لأنك إنك طلبت الزيادة وقد وجدتهاء آنا لا أحب المعاملة التى زادت 
فى السّلْعَة عليك» وهذا من حقهء E HEE ENE‏ 
mk‏ 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالمزايدة: 

أن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابئٌ وضوابط 
ومن شروط إدارية وقانونية يجب ألا تتعارض مع أحكام الشَّرِيْعَة 
ا 

TET‏ في القرار: طلب الضمان ممن يريد الدخول في 
المزايدة جائز شرعًاء ويجب أن يرد على كل مشارك لم يرس عليه 
العطاء» ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. 

وجاء أيضًا في القرار: لا مانع شرعًا من استيفاء رسوم الدخول - 
قيمة دفتر الشروط - بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنا له. ٠‏ 

التكييف الشرعي للمناقصة : 

المناقصة - كما ذكرنا - لم تعرف سابقًا في الفقه» وإنّما عرفت 
أختها المزايدة وهما متشابهتان في كثير من الإجراءات حتى إن معظم 
أحكامهما تنظمهما لائحة مشتركة واحدة. 


60 «البيان والتحصيل» )۸/ كلاع). 


۷۸ مسائل فقهية معاصرة 

MOC ITO OCIA 
إلا أنَّ المناقصة عكس المزايدة في الغاية» فالمناقصة هدفها اختيار‎ 

عع اريس سال ارو 1 

إلى اختيار صاحب أعلى عطاء للتعاقد معه. 


والمناقصة عقد بين الجهة الإدارية والمتاقصين» ويتخللها عقد 
لاط نين E OS CIAL Ca NIE‏ 
بهاء وهو عقد بيع أوراق المناقصة وهو ما يعرف بدفتر الشروط. 

وقلنا إن ذلك عقد مستقل؛ لأن من ايشتري الدفتر من التجار لا 
يشترط بالضرورة أن يدخل في المناقصة» ثم تنتهي العملية إلى العقد. 
رعو اا ت عاو ا ا عفد كقاولةء فالمتائضة 
منظومة عقود. وليست عقدًا واحدة» والمناقصة عقد طرفاها الجهة 
الإدارية والمورد أو المقاول. 


والإيجاب فيه هو اشتر تاك المورد أو المقاول في المناقصة. والفيول 
هو إرساء الجهة الإدارية المناقصة على المناقص الأقل اه 


وعلى هذا : فإِنّ المناقصة إذا كانت في توريد فهي تشبه عقد البيع› 
وإذا كانت ي مقاولة نھن نشره عفد الإجارة إذا كان المقاول يقدم عملا 
فقط » وهي تشبه عقد الاستصناع إذا كان المقاول يقدم العمل والمواد 
معا. 


ومناقصة التوريد تشبه بيع السّلم من حيث ضرورة تحديد أوصاف 
المبيع وآجال التسليم» وشرط عموم وجود المبيع» والقدرة على التسليم. 
ولكن في المناقصة يلتزم N‏ المقاول بعرضه من تاريخ تقديم هذا 
العرض إلى تاريخ إرساء المناقصة إذا لم ترس عليه» وإلى تاريخ الانتهاء 
سبد النوركة او المفاولة ادا عليه ا اه هذه المذ: ريما 


عقود المناقصات وأحكامها ويب 
OCIS OC IO‏ 
تبلغ سنة أو أكثر» وفي خلال هذه المدة تقع مخاطر كتغير الأسعار» 
ل 7 
وتوقعاتهاء فيتحسب لأيّ تغيير ويراعي ذلك في حساب أسعار عرضه 
الذي تقدم به. 


والعادة أن الجهة الإدارية تحرص على التعاقد بأسعار ثابتة فى 
جميع بنود العقد» ولا تعترف باي تغيبر في Ea AN‏ إذا 
كان التغيير ناشئًا عن تغير في التعرفة الجمركية» وهو تغير سببه الدولة» 
فعندئذ يسوى الفرق سواء كان بالزيادة أم بالق 

لكن في بعض الحالات يتعذر على الجهة الإدارية التعاقد مع 
المورد أو المفاول#اعلى اا عار ثابتة لجميع مفردات العقد» ولذلك 
يجعل حد لمسألة التغير» وعندئذ يجوز التعديل بالزيادة فى مقابل حق 
الجهة الإدارية بالانخفاض» وعادة يتم الحرص على تحديد نسية قصوى 
لهذه الزيادة في حدود عشرين في المائة مثلا يخصص لها مبلغ احتياطيٌ 
من الاعتماد لمواجهتها. 

ومن الأحكام المتعلقة بعقد المناقصة: كم بيع دفتر الشروط : 

الإعلان عن المناقصة تعبير عن حاجة المناقص له لتوريد سلعة يرغب 
فيهاء أو لترويج أعمال ومشاريع وفق شروط ومواصفات معينة» هذا 
يتطلب توظيف بعض الخبراء والكفاءات مما يكلف المناقص له نفقات 
عديدة تختلف ارتفاعًا وانخفاضًا بحسب الغرض المطلوب في المناقصة. 

وعليه: فإن المناقص له يقوم بحساب مقدار كل هذه النفقات 
والمصاريف ليستعيدها من خلال بيع دفتر الشروط أو من خلال ما يسمى 
برسوم الاشتراك في المناقصة» فما حكم بيع دفتر الشروط؟ 


A۰‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OC IO‏ 
ذهب العلماء المعاصرون فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن دفتر الشروط يجب أن يعطى بالمجان لمن يطلبه 
من المناقصين. 

ووجه هذا القول: أن المناقص له هو المستفيد من اختيار طريقة 
الشراء بالمناقصة» بحيث يغلب على ظنه أن هذه الطريقة ستوصله إلى 
مراده بأدنى ثمن» فهذه المصاريف والتكاليف تختص بها الجهة» ويجب 
ال غلا 

والمناقصين لو حملوا بالتكلفة أو الثمن فإن واحدًا منهم فقط هو 
الذي سيفوز بالعقد برسو المناقصة عليه» وليس هناك وجه لتحميل سائر 
المناقصين تكلفة دفتر الشروط. 

القول الثاني: أن مسؤولية دفع التكاليف تقع على المناقص الذي 
رست عليه المناقصة. 

ووجه هذا القول: أن دفتر الشروط المتضمن مواصفات ودراسات 
المتعلقة بالمشروع سيوفر على المناقص الكثير من الجهد والمال حيث 
يحتاج إلا للتنفيذ عندما ترسو عليه المناقصة» ولذلك فهو الأولى بتحميل 
تكاليف دفتر الشروط» وسيحتسبها ضمن تكاليف المشروع. 

كما أن المناقص الذي رست عليه المناقصة هو المستفيد الوحيد 
E SC NE ME TCT TSE‏ 
المناقصة بهذه التكاليف» وإنما يجب أن يتحمل هذه التكاليف المناقص 
الفائز بعقد المناقصة» حتى تكون معاملة خالصة من شبهة أكل أموال 
الناس بالباطل» والله -ڪ- يقول ولا تاوا آمو بيتك بالبتطل 4 [البقرة: 


[IAA 


عقود المناقصات وأحكامها 57 

OC IO CITA 

القول الثالث: إن بيع دفتر الشروط لمن يطلبه أمر لا مانع منه. 

ووحه هذا القول: إن آم اظ الحصول على دفتر الشروط من 
ليس القصد منه بيع دفتر الشروط؛ لأن GO‏ 
لا تجعله مقصودًا بالثمن» فليس القصد من ذلك هو الحصول على ثمن 
ال مادية سد AE EOD‏ ولم يلزم بها أي مشتر 
إلزامًا جازمًاء بل له أن يلع على ذلك» ثم هو بالخيار للمشاركة أو 
عدمها. 

كما أ ا راط الستضول على دقرا الشروط يمن تبر قر 3207 

والذي يظهر - والله أعلم- رجحان جواز بيع دفتر الشروط بشرط 
ألا يزيد ذلك عن التكلفة الفعلية. 
اي 
ل لي ل ل ا" 

حكم الضمان الذى يطلب من المناقصين تقديمه" : 

ومما يتعلق بالمناقصة حكم الضمان الذي يطلب من المناقصين أو 
من المتنافسين أن يقدموه. 


ار 


(0) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص57١).‏ 

(۲) خطاب الضمان: هو تعهد من البنك» يقدمه بناءً على طلب أحد عملائه إلى شخص أو جهة 
يحددها تسمى المستفيد» يتعهد فيه أي البنك ‏ بدفع مبلغ معين إلى ذلك المستفيد نيابة عن 
طالب الضمان عند عدم قيامه بالتزاماته تجاه المستفيد. 


۸۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OG‏ 

ويتنوع الضمان بحسب الغرض الذي يشترط لأجله» وسنعرض 
لنوعين منهاء وهما الضمان الابتدائي والضمان النهائي. 

الضمان الابتدائي : 

ويمثل نسبة /5-١‏ من قيمة العطاء ويقدم معه» والغرض منه هو 
التأكد من جدّية المناقصين» وضمان صدق رغبتهم. 

والضمان الابتدائي يرد إلى المناقصين الذين لم ترس عليهم 
المناقصة» أما المناقص الذي رست عليه المناقصة فيلزمه تقديم ضمان 
آخر يعرف بالنهائي» فيستعيد الضمان الابتدائي» أو يستكمله ليصل إلى 
قيمة الضمان النهائي. 

الضمان النهائي : 

ويمثل هذا الضمان ما نسبته 0/ من قيمة العطاء»ء ويقدمه المناقص 
الذي رست عليه المناقصة خلال مدة محددة من تأريخ إخطاره برسوٌ 
المناقصة عليه. 

زهذا الضمان برد إلى المناقض الذي أبرم معه العقد بعد الوفاء 
بالتزاماته بصورة نهائية» وإذا تخلف عن تنفيذ التزاماته أو الوفاء بها فإن 
ضمانه النهائي يُصادر كله» وينفذ العقد على حسابه» مع تحمله فوارق 
الاسفاني دااع الا ضرار. 

ولا شك أن مسألة الضمان يختلف باختللاف خطاب الضمان» فقد 
يكون خطاب الضمان بأجرة» أو يكون بدون أجرة» وقد يكون بغطاءء 
أو يكون بدون غطاء. 

فإن كان بأجرةٍ على قدر المصاريف الذي تكبدها المصرف فأجازه 
جمع من المعاصرين» وهذا في سبيل أنه مغطى. 


عقود المناقصات وأحكامها ۳ 
SOCIO OCI‏ 
وأما الأجرة التي تتخذ على إصدار خطاب الضمان من البنك فإن 
كانت في حدود التكاليف الفعلية؛ فإن أكثر أهل العلم من المعاصرين 
يجوزون ذلك. 
OT‏ ل > الفيهات دن ذا ايد( الضار #0 
والكفالة عقد تبرع فلا يجو أخذ العوض عليهما.”" 


OC IO 


(۱) و 0 و ا شترط تقديم أجر نظير كفالته› 
lal E NEE‏ - تحقيق مصلحته من طريق المحسنين 
المتبرعين؛ جار له أن يدفع الأجر للضرورة أو الحاجة الاس ت أن الفقهاء أجازوا دفع 
الأجر للحاجة لأداء القربات والطّاعات كتعليم 0 والإمامة وغيرها كما يكن اغتبار 
الأجر مقابل الأتعاب في إنجاز معاملة الكفالة» وينبغي عدم الاستغلال أو المغالاة في اشتراط 
المقابل مراعاة لأصل مشروعية الكفالة وهو التبرع. 


OCIS OC IO 


الانهيارات المالية الكبرى من منظور شرعي 


557 محفقة 0 00 56 الآجل والعاجل › فقد حاءت من عند 
الله ك خالق الناس»› والعالِم یما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. 


r ص‎ 


قال تعالى : ما فرَطًا فى الكت من E‏ ۸[ 


و الوم أ ملت لم دینک وَأَمَمَثُ لك م O‏ 
السك 7 [المائدة: "] 

لقد شهد العالم اليوم ثورة هائلة في مجال الاقتصادء 0 
المال نعمة لأهل الإسلام: ایت يفقوت أَمَوالهُم بابل و 
Tg‏ لي RES ET‏ 8 


و 


[YY : [المَقَرَة‎ CE 
والمال لأهل الكفر حسرة وبلاء مهما تعددت مصادره». وكات‎ 
0 إيراداته؛ أن الله و ا مولا > 00 سن لذن دروا نا مَل م حر‎ 


س چ و onu rl‏ سر ا وو عو 


ل م 0 م ليزدادوا فما a‏ مهي ا عِمرّان: ۱۷۸] 

فإن معظم أوجه الإيرادات والصادرات لدى من كفر بالله وبرَسوله 
ي منصب ذلك على ما حرم الله جل جلاله» وحرم رَسُوله ج4 من 
أخذهم الربا وأكل أموال الناس ل والطاد عن اسيل .الله ؛ ولس 
0-5 2 ران لين كدرو ا OG‏ 
ا ا ا ل اا 
e‏ [الأنمّال: ]۴١‏ 


الانهيارات المالية الكبرى من منظور شرعي ۸0 
“<O” “MO”‏ 

إن الشَريْعَّة الإسلامية جاءت حاضّة على عمارة الأرض وتنميتها 
اقتصاديا 000 عونًا على أداء حق الله فيها؛ ولذا قال ا ليد : إن 
قَامَتِ السّاعَةٌ وَنِي يَدِ أَحَدِكُمْ كَيِيلةٌ» كَإِنِ اسْتَطاعَ أَنْ لا تَقُومَ حَنَّى يَفْرِسََا 
Ss‏ 

ومن هنا حرص الإسلام أشد الحرص على توفير ضمانات وركائز 
تحقيق هذه التنمية الاقتصادية واستمرارهاء ولعل من أبرز ذلك تحقيق 
الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستقلة لدى المجتمع المسلم. 

فالاقتصاد الإسلامى هو فى الحقيقة توازن فى التنمية واعتدال فى 
ST‏ لي يم شي ا را ا ساس 
وتفريط. 

ولذا كان الواجب على المجتمعات المسلمة أن تسعى جاهدة إلى 
أسلمة الاقتصاد والتنمية من خلال توحيد المصدرء وهو كتاب الله وسنة 
رَسُوله يَكلِ؛ِ لأنّ العقيدة الصحيحة وصحة المصدر كفيلان في إحسان 
تشغيل الملكية على مستوى الأفراد والمجتمعات. 

ولذا فإنَّ التقدم الحقيقي في دراسة الاقتصاد الإسلامي إِنَّما يجيء 
في الدرجة الأولى من خلال ربطه بالقيم والمبادئ الإسلامية» والاحتفاظ 
بالصبغة التي أرادها الله» وعدم مسخه وتشويهه بوضعه في قوالب 
الاقتصاد الوضعي. 


ومما يدل على ما ذكرنا - بأن الإسلام ينظر إلى النشاط الاقتصادي 
المتعلق باستخدام الملكية والتصرف فيها على أنه محدود بما شرع الله 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1907(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٤۷۸(‏ وصححه الألباني. 


OCIS OC IO 
EET Ey 
ودروا الى فك من اريزأ إن 2 ومنت 69 : تقعلوا ادوا يحَربٍ م لله‎ 
4)3 ون 2 فلكم ءوس ولڪ لا 5د ظلموت‎ E 


[البمَرَّة: ۲۷۹-۲۷۸] 


E E E ال لال‎ e 
الاقتصاد. وفى مجالاات السوق المالية.‎ 


قال : ١إِذَا‏ تبان , CFE‏ وذ أذ أَذْنَابَ البق ررضبتم م بارع 
لت السهاي لط الله علي ذلا لا رة حى كَرْجَمرا إلى 
010 
دیێکم». 
المطلوب ا جهود لماص من العلماء وأهل الاقتصاد. ومساهمتهم 
الجادة في إيجاد مفتاح للاقتصاد الإسلامي الصحيح الذي يكون أنموذجًا 
للعالم بأسره. 
الاقتصاد الصحيح الذي يبلى ولا يهدم مع مراعاة فقه هذه المعضلة 
ل ياي لوا فى ورف لين ل ا عو الحا اف قد المفوحلة الع 
يعيشها العالّم بعد نكسات متتالية للصروح المالية الكبرى» بل قد تنادت 
صحف القوم وأعلنت كتابتهم الدعوة إلى تطبيق الشَّرِيْعَة الإسلامية 
للخروج من الأزمة العالمية المالية. 


الانهيارات المالية الكبرى من منظور شرعي ۸۷ 
OCI SOCIO‏ 

قالوا: إننا بحاجة أكثر في 0 
الإنجيل لفهم NY‏ الفا رن على 
مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها لما حل بنا 
كا حر E‏ وما وصل بنا الحال إلى هذه الوضع 
المظلم. 

وإننا بحاجة ماسة إلى أن نقدم لأهل الإسلام ابتداء أن الإسلام فيه 
الحل وفيه العلاج» وفيه النماء وفيه التطور بل هو الدّين الصَّالح لكل 
زمان ومكان» فقد جاء من رب العالمين العالِم بما يصلح الناس في أمور 
دينهم ودنياهم. 

ولذلك فإن المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم» وخاصة 
العالم الإسلامي بالذات ما كانت إلا بسبب غياب المنهج الاقتصاد 
الإسلامي الصحيح» والذي يتناول تنظيم جوانب النشاط الاقتصادي في 
الحياة العامة بالعدل والتعاون والتكافل والإحسان التى من خلالها تتحقق 
المصالح للأمة» وتدراً المفاسد عنها. 1 

وإن الحاجة ماسة إلى إدراك المجتمعات بل وإدراك أفراد المجتمع 
لقيمة التطبيقات المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية في مجال 
المصارف» والأثر الإيجابي في دعمها وتوجيهها. 

ولعلنا أيضًا ونحن نعيش هذه الانتكاسات المتتالية لصروح مالية 
كبرى نقول: إنها ليست بمفاجئة لنا نحن أهل الإسلام» ونحن نعلم أن 
من مبادئ الرأسمالية الحرية المطلقة» والتغذي على الربا الذي يستند إلى 
السََدَات والدَّيُونَ والبيع والشراء بالهامش والبيع على المكشوف» ولكن 
المفاجأة للعالّم المتحضر الذي لا يؤمن إلا بالقيم الرأسمالية» ولا يحترم 
إلا أفكارها وأبجدياتها. 


A۸‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

كما أنها مفاجئة ومحرجة لمن نحا نحوهم أو ظن أن هذه هو 
الصالح ليس غيره لحال الناس كافة» ولو كانوا من أهل الإسلام الذين 
جعل الله لهم في دينهم غنى عن كل مبادئ وضعية في مجال الاقتصاد أو 
غيره من المجالات. 

ونحن ننظر إلى هذه الأسواق التي لا تدين إلا بالرأسمالية» ولا 
تؤمن إلا بالنظم التي تقنن تحصيل المال ننظر إلى حال هذا الاقتصاد 
الذي تنكب الطريق الحق» وتفنن أهله في تشريع قوانين تناهض القوانين 
الإلهية. 

أصدروا قوانين تبيح الربا والحصول عليه» وأسسوا مبادئ رأسمالية 
تحترم رأس المال ولا تحترم الآدمي ذاته؛ ولذا جوزوا طرائق لكسب 
المال كانت سببًا في هذه الانهيارات. 

وإن التأمل في أمر الشّرِيْعَة الإسلامية ونحن نقدم هذا الحديث 
لأهل الإسلام نقول: قيد الشارع الحكيم الحرية التي لا ترعى بالا للفقير 
والمسكين أو تلك التي تحترم الفرد على حساب الكل» حرم الرباء» ومنع 
من الإقراض بالفائدة لما يؤديان إليه من أثر سلبي وخطير على الفقراء بل 
N EG E EE E CS E‏ 
وبضوابط شرعية تمنع من وقوع أزمات وحدوث انهيارات تضر بأصحاب 
الأموال أو تلحق الضرر بالاقتصاد العام. 

ونحن نرى اليوم ا الائتمان التي عصفت الاقتصاد العالمي 
المفتوح» وما خلفته من ضحايا في طول العالم وعرضه نرى ذلك» ثم 
E‏ الشارع الحكيم قد وضع للدين ضوابط كثيرة تكبح جماح 
الاستغراق فيه وتسمح بالاستفادة منهء بالقدر الذي لا يضر بالفرد ولا 
بالمجتمع» ولذا نجد نصوصًا شرعية تلمح إلى الحد من الدين. 


الانهيارات المالية الكبرى من منظور شرعي 4 
OCIA OC IO‏ 
انظر إلى استعاذة التب لله من وهو: الدّين» ومن ضِلَع 
الدّينَ أي : ثقله» كما في حديث أنس 5 ضيه عند البخاري: كان التي كله 
كدر أن يقول : لله إني أَعُودْ بك من الهم وَالحرّن» والعجز وَالكسّل» 
وَالبْخْل وَالجْبْنء وَضَلَّع الدَّيْنء وَعَلَبَةٍ الرّجَال) .7 
وفيه أيضًا أنه كل كان يدعو في ال «الدَّفَ 1 أَعُودْ 
بك مِنَ امام وَالمَغْرَم dG TS‏ ر ما تَسْكعِيدُ من المَغْرّم؛ 
َقَالَ: «إِن الرَجُلَ ذا غَرِمَ حَدَّتٌ فَكَذَبَء وَوَعَدَ الف" 


وفي سنن اع أنه كان ي يدعو بهذه الكلمات: الآ 00 أ 
بك و من غل اعدو وشماتة الأغدّاء) 5 

واليوم نرى كيف غلبت الدیؤن شركات وبنوكًا كبرى أرغمتها على 
الإفلاس. 

ولفظ «الغلبة» يلمح إلى إعجاز نبوي في دقة العبارة» وما تحمله من 
بُعَدء وهذا يدل على أن النَّبِئَ بيه قد أوتي جوامع الكلم» وهو عله لا 
ينطق إلا بالوحي من الله . 

وكما المح ا خطر الدين› فقد ألمح أيضًا اله عدم صلاة لنب 
عد الگ كله ا 0 جار الا صل عَلَيْهَاء فَمَالَ: مَل عك 


(۱) البخاري (۲۳۷۰). 
(0) البخاري (۸۳۲). (۳) النسائي (0487). 


1۹۰ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO‏ 
دين ٩‏ قالوا ODE‏ «فهل ترك شَينًا؟1. ًالوا : ل e‏ 
8 اة اخری» تقاوا: با رشول اللو صل عليقَاء قال: «هل علب 
د نعم قَالَ: «فهل ترك شَيْكًَا؟). قَالُوا : اده افيه 5 
a E‏ بِالئَّالِكَة فَقَالُوا : OI N EZ‏ 
ا بإ ا رفير لقو MG E‏ اصَلُوا 
عَلَّى صَاحِبِحُمْ). قال أَبُو قَتَادَةَ: صَل عَلَيّهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلََ َيه 
0 

بل إن كل شيء يغفر للشهيد إلا الدين» وهذا فيه دلالة على عظم 
أمر الدين ذ في الشَرِيْعة الإسلامية. 


3 


1 
وو 


ومما جاءت به الشَّرِيْعَة: تحسين التي عند اقتراض المال للحاجة» 
ففي صحيح البخاري أن النَّبِىَ بي قال: «مَنْ أَحَد أَمْوَال الناس يريد 
أدَاءَها ادى الله عنه» وَمَنْ الخد تراك الاس بريد إتلافها أنْلمه الله» 0) 

هذا فيه تحذير من تبييت المقترض للنية السيئة» وإضمار عدم 
السداد» وذلك محافظة على الأموال» وصيانة لها عن الأيدي العابثة» 
وحرصًا على عدم تعريض المجتمع O‏ 2 لون 
المتراكمة. 

TU GG TT GT‏ ا 
قال 4 : «مَظل العَنِىٌ لم02 
)١(‏ البخاري (۲۲۸۹). 


.)١515( ومسلم‎ )١51٠٠( البخاري‎ 0 


الانهيارات المالية الكبرى من منظور شرعي +4١‏ 

-99070- “OGIO 

بل لم يقف الإسلام عند دعوة أفراده إلى السداد؛ بل حثهم على 
تخصيص شيء من المال لقضاء الذَّيّوْنَء كما في صحيح البخاري ومسلم 
00ت" ات ۰ eT‏ 6 سس ےا سي تن ع5 f‏ 00 
أن النبي بيا قال : الو كان لِئْ مثل أَحَدٍ ذهبًا ما يَسَرَنِئْ أن لا يمر عَلىَّ 
ثلاث وعْنْدِئ ينه شَىءٌ إلا شىء أَرْضدَه لِدَيْن» 020 
من حديث أبي هريرة طب أن رسول الله ي قال: «إن خِيَارَ الناس 
1 خسنهم ا 0 

وذلك ليغرس في نفوس أبنائه أهمية قضاء الدين وأهمية مكافأة 

كما أجاز الإسلام الدَّين بضوابط» منها: ألا يكون الثمن والمثمن 


و 


وقد أجاز القرض الحسن ليشيع في أبنائه روح المحبة والتكافل» 
وحرم e‏ بالفائدة ؛ ا ابتزاز للمحتاج اا الضرورة أو الحاجة 
إلى اقتراض المال. 

وبما أن النظام الرأسمالي يسمح بنظام القرض بالفائدة فقد أضر به 
لي ا ل ا ال ا ل UIE‏ 
جانب الدَيُوْن منخفضة الكفاءة في حدوث انتكاسات لم تعرف من قبل 
Es‏ "ضرفا ف واد يناك اليه 


010( البخاري (564560)., ومسلم (441)). 


41 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
لقد نظمت الشريعة الإسلامية الحياة الاقتصادية بتشريع من الخالق 
َه لينعم الخلق بحياة اقتصادية آمنة» تحترم الغني والفقير» تراعي 
المصلحة العامة والخاصة» تحفظ للناس حقوقهم؛ ENS‏ البيع » 
وحرمت الرباء وحرمت الغرر والقمارء أذنت في التجارة» ومنعت 
الاحتكار» منعت من بيع البائع ما لا يملك أو ما ليس في حوزته. 
ووو ات ا SC‏ الربح والخسارة» لو 
أخذت الدول بهذا التشريع العادل لم : تحتح إلى أن : تقع في هذه التجارب 
Cg‏ ت فشلها مع مرور الأيام» وتعرض CE Es mm‏ 
وانتکاسات» بل ورأينا بنوكا عظمى أشهرت إفلاسهاء ولكن علينا نحن 
آهل الإسلام أن نعلم عظم هذا الدين» وأنه منحة ونعمة من رب 
العالمين. 


OC II 





الميسر في العقود والمعاملات المستحدثة ۹۳ 


OCIS OC IO 


الميسر في العقود والمعاملات المستحدثة 
لقد جاءت شريعة الإسلام شاملة كاملة» مبنيّةَ على اليسرء ولذا؛ 
فان من يُسر هذه الشَّرِيّعَة أن الشارع الحكيم أباح التعامل بين الناس فيما 
يحتاجون إليه من بيع وشراءٍء وتعاقدٍ بأنواع العقود» وجعل الأصل في 
هذه المعاملات الإباحة» فكل معاملةٍ خلت من الغرر والرّبا والظلم 
والميسر فهي مباحة. 


اط المعاملة الا لعا ل 


ول هر الدى بلا بارآ ع أن بكرن غانما إن 

TT‏ ان ع دقا ناه 25 كن “العافة. 
ا انا 5007 : 

ولقد دلت التشر ص الشرعية وإجماع العلماء على تحريم ام 

كال الله تعال "تناه ا إن ال را راا و 
> س < سس 2> رھ < اء ارد > ص 02 ا 0 اه 
رجش ين عل ليطن فأجتبوه العم قلحو € إِنَمَا بريد ألسَيطن أن بوق 
رہ صلا وح ع سر سر کک سر سم ٠‏ ص جح ساح عرض < سرح ر ا 2 و ره ص ا 1204 ا 
سكم العداوة والبغضاءَ في الخمر والمسسٍ ويِصد عن ذكْرٍ أله وعن ألصَّلوْوَ فهل أن 


ER 7 2 7 
)4١-9٠ مننبون 4 [المائدة:‎ 


7 : 1 1 ع 5 300 ع 0 اا 
واخرج البخاري ومسلم من حديتث ابي هريره يي أن النبيٌ -E—‏ 
8 مده AiR‏ ص < 06 > اعرد ٩‏ 
قال: ١مَنْ‏ تال لصاجه: تَعَالَ أكَاوئْ, كَلْيْتصَدَّنْه 7© 


.)114107 مسلم‎ :)51١1( البخاري‎ )١( 


۹٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 

وأما الإجماع فقد قال ا ج را : (أحمعت ر ا لا يجور 
عليها الخطأ فيما نقلته مَجِمعَة عليه: أن المَيّسِرَ الذي حرّمه الله تعالى هو 
ل ا م و او GNM TT‏ 
المغلوب قمر ته ا جعلاها ا 

الأولى : مفسدة فى المال» وهى أكله اضر 

الثانية : مفسدة العمل › وهی اقساد القلب والعقل › وفساد ذات 
ا 

وشريعة الإسلام قائمة على العدل والقسط في جميع أحكامها. 

ومما انتشر هذه الأيام هذه المسابقات التي عمت الأسواق 
والمحلاات E‏ وكذا 0 الصحف والمجلالات» ووسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة» وهذه المسابقات ينبغي للمسلم أن يعرضها على 
الشرع. فما خالف الشرع ابتعد عنه. 

فمن هذه الصور التي استحدثتك في واقع الناس اليوم : 
وضع ملصقات مجرّأة في أفراد سلعة معينة » غالبا ما تكوّن هله الأجزاء 
شكلا معيئًاء فمن اشترى بكذا حصل على بطاقة فيها صُوْرَة جزءِ من 
جهاز أو سيارة» وإذا كرر الشراء يعطى بطاقة ثانية» فإذا كمّل الصٌوْرَة - 
كضّوْرَة سيارة مثلا- تعطى له. 


.)١15ص( نقله عنه ابن القيم في «الفروسية»‎ )١( 


الميسر في العقود والمعاملات المستحدثة 1 

OC IO OC IO 

هذا من الميسر المحرم» وذلك؛ لأن المشتري يبذل مالا في شراء 
السّلْعَة لجمع الأجزاء المتفرقة من هذه الصورء ثم هو على خطر بعد 
الشراء» فقد يحصّل الجزء المطلوب فيغنم» وقد لا يحصّله فيغرم» وهذا 
هو القمار. 

وهذا يدعو الإنسان أيضًا إلى أن د يشتري من السلع ما لا حاجة له 
فيه بقصد الحصول على الجائزة» فهذا قمار وميسرء وفيه إسراف وتبذير. 
وفيه إضاعة للمال في غير وجهه» وفي الحديث: ان الله گر لَكُمْ 
تلاثا : قِبلَ وَقَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُوَالٍ) 7) 

يقول ابن القيم كن تعالى: «وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات؛ 
رأيتها في ذلك كالخمرء قليلها يدعو إلى كثيرهاء وكثيرها يصدٌ عن ما 
يحبه الله تعالى ورسوله» ويوقع فيما يبغضه الله تعالى ورسوله. فلو لم 
يكن في تحريمها نص؛ لكانت أصول الشريعة وقواعدها وما قد اشتملت 
عليه من الجكم والمصالح وعدم الفرق بين المتماثلين = توجبٌ تحريم 
ذلك والنهي عنه». 


ويقول ابن تيمية 35: إن تحريم الميسر مثل تحريم الخمر؛ 
لاشتماله على الصّد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولإلقائه العداوة 
والبغضاء» ومنعه عن صلاح ذات البين الذي يحبه الله ورسوله» وإيقاعه 
اللاعبين فى الفساد الذي يبغضه الله ورسوله» واللعب بذلك يلهى القلب 
OES‏ ل E‏ 
في الخمر وزيادة» ويبقى صاحبها عاكمًا عكوف شارب الخمر عن خمره 


.)۱۷۱۲( ومسلم‎ »)۲٤٩۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١58ص( «الفروسية»‎ )۲( 


5" مسائل فقهية معاصرة 
OCI SE‏ 
أ ١‏ ٍْ ؟ )00 
واشد» وكلاهما مسبه بالعكورف على الأصنام». ١‏ 
قال كألْه: «ولهذا حرم اي ا 06 2 


ولا يغترٌ الإنسان بأن مثل هذه الأمور تعرّض بكثرة» إنما ينظر إلى 
الشرع. فما وافق الشرع | خذ به » وما عارض الشرع ابتعد عله » وهكذا 
E‏ كوس 


OC IO 


.)١١/٤( «المستدرك على الفتاوى»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


استثمار أموال اليتامى ۹۷ 


استثمار أموال اليتامى 


لي ال O‏ ري ل للضي مايه ههج 
وتعاهدِهم. والإحسان إليهم» والمحافظة عليهم في أنفسهم وأموالهم. 
وزجَرَ عن إهمالهم وظلمهم والإساءة إليهم. 

قال تعالى: اریت الى مكَدبُ بلي © درت الى يدع 
البيم)»* [الى عر ف 

وقال سبحانه: 256 ا فهر يه [الضَحئ : 4[ ا تله على 
ماله وحقه لأجل ضعفه» أو لا تقهر : بالمنع من مصالحه. ووجوه القهر 
كثيرة”''» والنهي يعمّها جميعًا. 

وجاء 8 كتاب الله: ولا تمر 
يبَأ سي [الأنعام: ]٠١١‏ 

ونال تكطم نه رن الك ا لمرو الك اك 33 كرا 
ا ان مولح إن م يرا [التّمَاء: 7] 

سبحانه: : کک ونك 2 5 3 ا 
a‏ [البقَرَة: ]77١‏ 

يقول ات نه عند هذه ا «هذا الكلام يح يجمع النظر في 


aad 


بوا مَالَ التي إلا بالق هى أحسَن حى 
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(0) ينظر: «النكت والعيون» للماوردي (5/ 596). 


4 مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 

وأدب وفضل ؛ لأن هذا الصنع أعظم تأثيرًا فيه من إصلاح ماله بالتجارة. 
ويدخل فيه أيضًا: إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة 

الع د وقال -ككةِ- :«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وقال 

بإصبعيه السبابة والوسطى).'" 


وروي عنه 4 أنه قال: «حَير بَيْتِ فِئْ المسّلمين: بيت فيه يَتِبم» 
يُحسّن إليه» وشرٌ بَيْتِ في المسلمين: ببتٍ فيه تيم يُسَاء إليّه»." 

واليتيم : هو من فقد أباه قبل البلوغ» قال الله سبحانه عن نبيه كله : 
ال دك يما فتاری هه [الضحال: 5]» فاليتيم : المنفرد عن أبيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : «اليتيم في الآدميين من فقد أباه؛ 
لأن أباه هو الذي يهذبه» ويّرزقه» وينصره بموجب الهلبع المخلوق. 
ولهذا كان تابعًا فى الدّين لوالده» وكان نفقته عليه وحضانته عليه ... فإذا 
عدم أبوه طمعت النفوس فيه؛ لأنَّ الإنسان ظلوم جهول» والمظلوم عاجز 
ضعيف فتقوى جهة الفساد من جهة قوة المقتضي › ومن جهة ضعف 
المانع» ويتولد عنه فسادان: ضرر اليتيم؛ الذي لا دافع عنه ولا يحسن 
إليه» وفجور الآدمي الذي لا وازع له. فلهذا أعظم الله أمر اليتامى في 
كتابه فى آيات كثيرة) 47 


ا التي نحن بصددها هي استثمار مال اليتيم» والمقصود 
ا ل ا الاش لطن العا 


.)5004( تفسير الرازي (59/5). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (/179)» وابن ماجه »)۳٦۷۹(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
.(€۷A0)‏ 


)۱١۸/۳٤( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


استثمار أموال اليتامى 1 
UC ITO OCIA‏ 
ولقد اختلف الفقهاء في حُكم تنمية مال اليتيم من قبل الولي على 
ماله» والذي عليه المحققون من أهل العلم: أنه مندوب إليه. 
قال ابن تيمية كَدنه: «ويستحب التجارة بمال اليتيم؛ لقول عمر ضيه 
وغيره: «اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة». 


وسئل کا عمن عنده يتيم» وله مال تحت يذه» فهل له أن يتصرف 
E‏ نواه عداو جاضنو KI‏ 


فأجابس: انعم » يجور له ذلك ع ينبعى: له» ولا Ee‏ إذن 
الحاكم إن كان وصيًا».”"ا 


وذلك ؛ لآن ا أموال الاي مجمّدة من غير استثمار ت 
مصلحتهم ؛ وذلك لأن التّفقة والصّدقة يمكن أن ثفني المال. 


فإنه 55 أيضًا رعاية أموالهم تتا بلجار 8 = 
وَيََنُونَكَ عن الت فل إصاح هي حي وَإن خَالِطوهُم ونك واه يغه 
اياف لْمُصَلِح که [المَقَرَة: ]۲۲١‏ 

ومما يتعلق بمال اليتيم: إقراض مال اليتيم واستقراضه : 

فقد اختلف الفقهاء في حكم استقراض الوليٌ مال اليتيم وإقراضه 


)01 «الفتاوی الکبری؛ e‏ ا ا ی ER‏ المصنف »)٠١١١۹(‏ 
) 00 وقال هذا إستاد صحيح › وله شواهد عن ضَلكه). 


(؟) «مجموع الفتاوى» .)٤۹/۳۰(‏ 


7 مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCI‏ 
إذا كان في ذلك حظ لليتيم؛ فإن لم يكن ذلك لمصلحته فلا يجوز؛ إذ 
الأصل أن 6 الوصئ على اليتيم في ماله منوط بمصلحته. 

قال ابن قدامة كدنه: «فأما قرض مال اليتيم فإذا لم يكن فيه حظ له 
لم يجز قرضه» فمتى أمكن الولي التجارة به أو تحصيل عقار له فيه الحظ 
ل ل ال ا ا E‏ ا لان لكك 
فر ضه حطًا لليتيم E‏ 

وكيف يكون الإقراض من حظ اليتيم؟ 

مل لهذا ابن قدامة كنه: «أن يكون لليتيم مال في بلدء فيريد نقله 
إلى بلد آخرء فيقرضه لرجل في ذلك البلد؛ ليقضيه بدله في بلده؛ يقصد 
بذلك حفظه من الغرر بنقله» أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق أو 
as‏ 

فيجوز القرض؛ لأنه من مال اليتيم فيه حظ فجاز كالتجارة به. 

وإن لم يكن فيه حظ» وإِنَّما قصد إرفاق المقترض وقضاء حاجته 
فهذا غير جائز؛ لأنّه تَبرّع بمال اليتيم فلم يجز ذلك كهبتهء فكما أنَّه لا 
تجوز هبة مال اليتيم لا يجوز التبرع بمالهء أو إقراضه للآخرين إذا كان 
القصد إرفاق المقترض وقضاء حاجته. 

فال ف ها بن باز 0 «قد 0 الله سبحانه ام بالإصلاح 


مص د ر 2 


عن اتی ُز افا a‏ الو ا وَأ 2 


)١(‏ «المغني» /٤(‏ ۱۸۳). 010 المعدو نيه 


استثمار أموال اليتامى ۷۰1 

SOCIO SOCIO 
كي‎ EID E ا‎ 
.]٠٠١ ال ڪت يبع سد [الأنعام:‎ 

فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين» وذلك 
هو الإصلاح في أموال اليتامى» وبذل الجهد في تنميتهاء وتكثيرهاء 
وحفظها؛ إما بالتجارة فيهاء أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من 
الربح؛ كالنصف ونحوه» حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة» وإذا 

أمّا تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي» وقضاء 
بوي ب مالعل انلك 1 ل دان 
ذلك ليس من الإصلاح لليتيم» وليس من قربانها بالتي هي أحسن. 

أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم» بنية القرض؛ لكونه يخاف عليها إذا 
لك ف نتروا فيه اف السرقة» ونحو ذلك» ولم يجد ثقة يعمل في مال 
اليتيم» فهذا- والحالة هذه- يعتبر من الإصلاح» والحفظ لمال اليتيم» 
إذا كان الولي مليئاء ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته. 

والخلاصة: أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم. 

والله - سبحانه- ا ا ا يجازي كل 
عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر»."" 

وليت الله أولياءٌ الأيتام» فإنهم مسؤولون أمام الله َه يي 
e‏ ا المساكين» قال تعالى : ډه الَدِنَ ڪون آمول التي 
ل ا 6 e‏ ا اا کے سَعِيرا 6 [النْسَاء : 1۰[ 


ا مسائل فقهية معاصرة 


عفد الضمان والحفالة 


يعرف الفقهاء الضمان والكفالة: بأنّها ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
المضمون عنه في التزام الحق» فيثبت في ذمتهما جميعًا.”" 

DO HOT‏ اين شاه اليد 
TT‏ كيال 78 

والكفالة قد تكون بالمال» وقد تكون Eb‏ وقد تكون الخ 
TT‏ اواك كي ل N‏ طي اي a‏ 
كبن لكاتو رذ ويل" | لك E TOE‏ 

وهذه مسألة مهمة جدًاء إذ اختلف الفقهاء فى مسألة حق المطالبة : 

فقد ذهب الجمهور: الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى أن الدائن 
يستطيع أن يطالب الكفيل بأداء الدين عند حلولهء دون أن يتقيد بتعذر 
تاليف رأ ٠١ mE ES OZ‏ وري شين أ محم سس سن كنس 
المدين» كما يستطيع أن يطالب المدين عند حلول أجله عليه. 

ETS‏ يا مو فكان له أن يطالب من 
شاء اجتماعًا وانفرادًا. 
)١(‏ «أنيس الفقهاء» (ص١8)»‏ القاموس الفقهي (ص۲۲"). 


(۲( «المغني» /٤(‏ ۳۹۹). 
)۳( «بدائع الصنائع» (5/ »)٠١‏ «نهاية المحتاج» c(€"1/4(‏ «المغني» )0 / .(AY‏ 


عقد الضمان والكفالة مان 
أمّا المالكية فعندهم روايتان: 


الرواية الأولى: وجرى عليها العمل في بعض البلاد» تقرر نفس 
الحكم زل الجمهور. 


ولكن عندهم رواية أخرى لا تجيز للدائن المكفول له أن يطالب 
الكفيل بالدين إذا كان الدين حالاء والأصيل - أي: المدين- حاضر 
موسرء ليس ذا لدد فى الخصومة., ولا مماطل فى الوفاء»ء أو كان 
الأصيل غائًا وله مال ظاهر يمكن الاستيفاء منه يدون بعك ومشفة, 

وهذا إذا لم يكن قد اشترط في عقد الكفالة أن يأخذ بالحق من 
أيهما شاءء وذلك أن الدين إنما وجب ابتداء على الأصيلء» والكفالة 
وثيقة فلا يستوفى الحق منها إلا عند تعذر استيفائه من الأصيل كالرهن. 

وإِنَّ الذي ينظر في واقع الناس اليوم يجد أن حالات كثيرة يطالب 
فيها الكفيل» وربما سجن» وتأثرت أسرته بغيابه» وانقطع عنهم بسبب أنه 
أحسن إلى مسلم فكفله» ثم ماطل هذا المكفول» فتوجه صاحب الدين 
إلى الكفيل بالمطالبة على الدين» فتَرِك المكفول طليقا لم توجه إليه شيء 
من المطالبة أو الإلزام بالدفع» فربما عجز الكفيل عن السداد» فكان 
وذ تس AIA aad a‏ 
ال ق ر ولاف اد اتر 

والحاصل أنه ينبغي على أهل العلم والباحثين والقضاة والفقهاء 
بوجه عام أن يتأمّلوا في هذا المسألة» وفي واقع الناس فيهاء وما حصل 
من الإساءة إلى هذا العقد -أعنى: عقد الكفالة والضمان- وهو من عقود 


© شرح الخرشي» )0/ «(TT‏ امنح الجليل» (569/6). 


۷.4 مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
NNE N ا ل‎ 
- 25 رورم سج‎ O E و‎ 
على المكفول والكفيل- أنهما يُلْرّمان بالدفع أو يؤخذ بالرواية التي عند‎ 
المالكية» والتى لا تجيز للدائن أن يطالب الكفيل إلا إذا تعذرت مطالبة‎ 
۰ الأصيل.‎ 

و ران ال و ري ادا علضم ال كمال 
استيثاق» فهي وثيقة. فلا يستوفى الحق من الكفيل إلا عند تعذر استيفائه 
من الأصيل ل كما هو معروف في الفقه الإسلامي. 

وهذا قولٌ له وجاهته» وله قوته» وخاصة فى هذا الزمن الذي أسيئ 
فيه إلى الكفلاءء وأصبح العو ل الضمان والكفالة» ولا 
يرغبون الدخول فيها لما سمعواء وتسامع الناس من الضرر الذي حصل 
بسبب الكفالة والضمان فأسيئ استخدام هذا العقد الذي هو من عقود 
الإرفاق والإحسان. 


OC IO 


مصارف الوقف الحديثة 0 


مصارف الوقف الحديتة 


والمقصود بمصارف الوقف: أي الأماكن والجهات التى يصرف لها 


ريع الوقف وثمرته. 


الأوقاف مَؤْرد مَعين» ورافد من روافد اقتصاد المسلمين» وهو من 
وجه آخر طريق إلى التراحم والتواصل والتكافل بين المسلمين» ولذا؛ 
فالأوقاف سبب من أسباب سد حاجات المسلمين» ودعم للأنشطة 
الدعوية» وسائر الوجوه الشرعية الخيرية. 


ومصرف الوقف في الجملة هو البر والقربة. ووجوه لقره 
ومتجدده بتجدد حاجات | وما ينتمعون به فى أمور د 
ودنياهم. 

ولقد کا الأوقاف في اماق ف في وجوه متعددة». ففيما عدا 
المساجد والآبار والفقراء والمساكين» نجد أن من مصارف الوقف فى 
الا القت عل لیے د اک ےا أنه كان 
لعبد الرحيم ابن القاضي الأشرف أوقاف على تخليص الأسرى من يد 
ل 
اد ساوى 0146 1 


.)3١/١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


۷۰٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OCGA “OG‏ 
ومن مصارف الوقف في السابق: ما ذكره الفقيه المالكي محمد بن 
حسون المزجلوي كَدنه: «وأن من الأحباس بقعة كان القصد من وقفها 
الأضراء بالجذام إذا كثروا ليكونوا بناحية عن الناس لثلا يضروا 
بالناس»”“» أي الوقف على ما يعرف بالحجر الصحي. 
آَم المصارف الحديثة للوقف فقد استجدت في حياة الناس اليوم 
حاجات تكون من مصارف الوقف في عصرنا الحاضرء من ذلك : 


أولّا: الإعلام» فالإعلام الهادف طريق لتبصير الناس بدينهم. 
ودحض الشبهات» وبيان الإسلام على حقيقته» ودعوة الکن إليه» وتبليغ 
دعوة النَّبى كله وبالإعلام الهادف يكون إيجاد البديل النافع للأسرة 
المسلمة» وهذا كله داخل فى باب البر. 

ثانيًا: إقامة الدورات الشرعية» والإسهام فيهاء فكم أثرت هذه 
الدورات الشرعية التي تقام في عرض البلاد وطولها؛ بل وفي ا 
المعمورة في المشرق والمغرب بتعليم شرع الله» ورفع الجهل عن الأمة. 

كا برك درق ا للك لكي ل وو معيو E‏ 
يعملون فيه» بضوابط معينة من اختيار المؤهلين والمحتاجين إلى العمل 

رابعًا: تكييف المساجد وتهويتهاء وذلك بسبب تغيّر حياة الناس 


إلى الات التهوية» والتكييف العصرية» وهذا مما يعين على الخشوع في 
ال وعدم J|‏ عنها بسب الحر أو ا 


.)۳۸ /۷( ينظر: «المعيار المعرب»‎ )١( 


مصارف الوقف الحديثة 0 

OCIS OC ITO 

وقد نص الفقهاء إلى أن الصّلاة تكره في محل شديد الحرٌ أو 
البرد؛ لآنه يذهب الخشوع الذي هو ليك ألصلاة ET‏ 


OC IO 


.)4۷ /۲( ينظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم‎ )١( 


27 مشاكل و معاصضرة 


OCIS “OG 
من المبادئ الكلية للمعاملات في الفقه الإسلامي‎ 


من المبادئ الكلية للمعاملات فى الفقه الإسلامى : 


َه 


ET‏ م ال اك 
ولا يشرع منها إلا ما أتى بها الشارع» ولا يعبد الله إلا بما شرع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 16:: إن تصرفات العباد من الأقوال 
والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في 
دشاهم. 
ياهم 

E ne‏ ا نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو 
أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. 

وأمّا العادات فهي ما اعتاده النّاس في دنياهم مما يحتاجون إليه» 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله...» وإذا كان 
كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشَرِيْعَة كما 
يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشْرِيْعَة).7") 

ثانيًا : أنَّ مدار فقه المعاملات على تحقيق مصالح العبادء ففقه 
المعاملات يدور مع المصلحة» ويدور مع القلير امن اا وات بير 
الا 


010 المجموع الفتاوی» .)١5/59(‏ 


من المبادئ الكلية للمعاملات في الفقه الإسلامي 7 
OC IO OC IO‏ 

وما جاءت الشَريْعّة إلا بتحقيق مصالح العباد» فلا تضييق عليهم في 
معايشهم › ولا للإضرار بهم في حياتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: إن الشَريْعَّة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنها ترجُح خير 
الخيرين» وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
ed‏ نو كا عدا ا 

ثالثًا : عدم التدخل غير المشروع. فلقد dd‏ الإسلام أبباءة على 
الإيمان بالقضاء والقدرء وأن ما قسّمه الله لشخص فلا يمكن أن يكون 
لغيره» وما قسمه ا فاا يمكن أن يكون a‏ ولذلك ؛ اا 
اختطاف العقود ممن أوشك على إمضائها E‏ التعامل بين 
222 

ا الخاري ومسلم أن سرك الله ية قال : ١لا‏ يبِعْ بَعْضْكُم 

اع وي د 1 E‏ وي : ایا لذت امنا 

ر 0 2 
اوو ا حقو 4 [المائدة: ]١‏ 

ومما يوصى به في جانب المعاملات عدم الحَلِف لإنفاق السْلعَة» 
فليس الحلف أداة للكسب» ولا لترويج البضائع الكاسدة» ولا لإقناع 
المشتري بها. 

ولذا؛ نهى رَسُول الله ية عن كثرة الحَلِف في البيع» فقال: اکم 


.)58/5١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١517( ومسلم‎ ,)75١79( أخرجه البخاري‎ )۲( 


1۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO CIO‏ 
م 2 3 ٠‏ م ج كو 2 4 2230 
وكثرة الخلف في البيع› فإنه ينفق بقن ثم يَمْحَق). 

وجاء عند البخارى أن الك بيه قال: «الحلِف 
0 


ر ر که 
00ص منففةه ا 


خامسًا: اجتناب الغرر من القواعد الكلية فى باب المعاملات التى 
CE‏ ۰ 

OC PE CT 
الشارع الحكيم» وما نزلت الشّرِيْعَة إلا لتقي الناس النزاع.‎ 

والغرر قد يكون في السّلْعَة» وقد يكون في الثمن» وقد يكون في 
الأجلء وقد نهى رَسُول الله ييه عن بيع الغرر.”"" 

ومما يجب أن ينبه إليه: اجتناب الربا في المعاملات» فالربا سبب 
للمحق كما قال الله تعالى : يمسق آله اليا وَيْرْى الصدقت وله ل يِب 
کل کار تم ٭ التي a‏ 

والربا كبيرة من كبائر الذنوب» وَرَعْم أن الاقتصاد المعاصر لا 
يمكن أن يكون إلا بالربا زعمٌ باطل وكذب وافتراء» فهذه بيوت الربا 
قائمة» فهل حلت المشاكل الاقتصادية» وألغت البطالة والفقر والعوز 
والحاجة بين الناس؟ لكنه التلبيس على الناس» وما جعل الله ون العرً 
معصیيته» قال تعالى وتاب أربت اموا ا أله ودروا ما بقىّ من 
ليزأ إن كُنثم مى €3 إن 3 تمُعلواً ادوا يحرّبٍ م أله EY E,‏ 
فلكم رءوس أَمَوْلِكُمٌ 1م اله تظلموى © 4 المَقَرَة: 7179-1/8] 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۰۷). 


CENO EEN اقل‎ EDE 
.(0۳( واصله عند مسلم‎ «(TTV) أخرجه أبو داود‎ 49 


حق الإخلاء ۷۱۱ 


حقو الإخلاء 


الإخلاء: هو تفريغ المحل من بيت أو دكان أو غيرهما من ساكنه. 
والخلو: هو عدم وجود ساكن في المكان» وصار يطلق اليوم على 

البدل الذي يقبضه من يده على شيء حتى يفرّغه ويرفع يده عنه» أو هو: 

تنازل المرء عن حقه بعوض. 
وحقيقة الخلو: هو بيع للحق الذي يملكه المرء» فهو بيع للحق 

وليس للعين» كحق المستأجر في البقاء في العقارء أو المستأجر حتى 

نهاية مدة الإيجار. 
ومن المعلوم أن من حم كل صاحب حق أن يتمتع بحقّه دون أن 

JERE كيو ا م‎ CC ECD راقع‎ CGT 

عن ملكه بعوض أو بغير عوض. 
صور الخلو : 
للخلو صور عديدة» منها : 

١‏ - أن يستأجر شخص عقارًا لمدة معلومة لينتفع به» وقبل أن تنتهي 
كد الإجارة بابيه و اخحووويد أن _يتا يش الغنا كه للمدة 
الباقية له» ويدفع المستأجر الثاني للمستأجر الأول مبلعًا من المال 
مقابل تنازل المستأجر الأول عن المدة الباقية له في العقار. 
وهذا جائز؛ لأنَّ المستأجر الأول باع حقًا له» وهو البقاء في 


العقار إلى نهاية المدة المنصوص عليها في العقد. وبيع الحق 
جائز. 


۷1۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OGM”‏ 
ولكن يشترط في المستأجر الثاني ألا يكون أكثر إضرارًا بالعقار من 
E‏ 0 لئلا يتضرر المالك بذلك؛ لقوله كل : «لا ضَرَرَ 
ولا ضرّار).” “ وهذه قاعدة من قواعد الشَّرِيْعَة الكلية المعمول بها. 
TT‏ ا عونا ل لجرل 
شهرة» واسم تجاري يعرف به. 
وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يأخذ مبلعًا من المال على 
إخلائه المحل» وهذا المبلغ يكرد شهرة البخر ةا او اه 
* - أن يأخذ المالك من المستأجر بدل الخلو مقابل تنازل المالك عن 
وهذله الصورة لا حرمة فيهاء فإذا تنازل المالك عن حفه 5 إخلاء 
المستأجر من العقار المؤجرء فلا شيء في ذلك؛ لأن المالك باع 
المستاجر حمفه ف إخلائه إياه من العقار» وبذلك تصير الإجارة مؤبدة. 
وقد ذكر الفقهاء جواز أخذ ناظر الوقف مبلعًا من المال لعمارة 
الوقف مقابل تأبيد الإجارة للمستأجر"» وهذا هو بدل الإخلاءء وإذا 
كان أخذ بدلٍ عن التنازل عن حق الإخلاء جائز فى الوقف فجوازه فى 
غير الوقف أولى. 
)١(‏ أخرجه مالك »)۳١(‏ وأحمد »)۲۸٦١(‏ وابن ماجه »)۲۳٤١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 


(۲) ينظر: «البحر الرائق» (555/0). «البيان فى 5 الإمام الشافعي» »)1٦/۸(‏ «حاشية 
الدسوقي» /٤(‏ ۰)۸۸ «شرح منتهى الإرادات» (۲/ 590). 


حق الاخلاء 


OC IO 


المعاسيل وتقليلهاء وما من خير إلا رعيتثت 
الا 


يار لسرب "سروم إثتوج 0 1 
2 الصدور وهدی ورهه ِلَمؤْمِيِينَ © قل يفضل الله 


عور 


قال الله تعالبى: #يتأما 


٣ہ‏ حورو 2 eT‏ کک 1 
خير يما يجمعون 409 [يونس: [٥۸-٥۷‏ 
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فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم» وجعلنا من خير أَمَّةَ 
أخرجت للناس» وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله . 


OC IO 





27 مسائل فقهية معاصرة 


عقود التأمين 


| 


التأمين فى اللغة: من مادة: أمن يأمَن أَمَنَاء إذا وثق وركن إليه فهو 


أمّا في الاصطلاح: فهو عقد يلتزم به المؤمّن أن يؤدي إلى المؤمّن 
له» أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه في حالة وقوع الخطر 
Ce‏ تعر در اا لين 
آخرء وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية». يؤديها المؤمن له 
(YY) #‏ 


وهناك تعريفات كثيرة للتأمين» لكن الاتفاق واقع بينها على العناصر 
الأساسية للتأمين: من وجود الإيجاب والقبول من المؤمن له والمؤمّن. 
واتجاه التأمين إلى عين يقع عليها التأمين. وأن يقوم المؤمّن له بدفع مبلغ 
من المال دفعة واحدة أو على أقساط» يتم الاتفاق عليها للمؤمُن» وأن 
يقوم المؤمن بضمان ما يقع على العين المؤمّن عليها إذا تعرضت لما 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ,)""557/١60(‏ «الصحاح» (ه/ الا )ل «المعجم الوسيط) .)۲۸/١(‏ مادة: 
0 

(۲) ينظر: «معجم لغة الفقهاء» .)١١9/١(‏ «أبحاث هيئة كبار العلماء» /٤(‏ ۴۳). «القانون المدني 
المصري» (مادة )۷٤۷‏ 


عقود التأمين ۷1٥‏ 
“OG OC ITO‏ 
نشأة التأمين: التأمين بتنظيمه الحديث غربنٌ المنشأًء ولا جدال في 
أن التأمين البحري هو أول أنواع التأمين ظهورًا وانتشارًا. 
لأن المخاطر فيه أكثرء إذ لم تكن تلك البوارج الفخمة الضخمة. 
ولكنها سفن صغيرة تنقل البضائع والناس» وتتعرض للمخاطر الكبيرة. 
وقد ظهر 0 على الحياة مره في بريطانيا عام (e9۸۲)‏ 
أما التأمين البري فقد تأخر تنظيمه القانونى حتى القرن العشرين› 
حيث صدر القانون الفرنسي المؤرخ في (۱۳/ ۷/ ٠19م)‏ مما لأحكامه 
وأول من تكلم عن عقد التأمين من فقهاء المسلمين فيما نعلم هو 
E‏ فشكن لمكن DNL ECL‏ 
COD.‏ 
وحكم بعدم جوازه. 
أنواع التأمين : 
للتأمين نوعان رئيسان: 
الأول: التأمين التبادلى (التجاري) 
وهو عقد يلتزم فيه المؤمّن - شركة التأمين مثلا ‏ بأداء مبلغ من 
لي بود سد ا اد لك ع ONE‏ سردا 
العقدء مقابل دفع المؤمّن له نسبة للمؤمّن ‏ شركة التأمين مثلّا ‏ أقساطًا 


.)۱۷١ /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


۷۱٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” “< OOO”‏ 
أو مبلعًا من المال نص عليه في العقدء وله أنواع متعددة من أبرزها : 


١‏ - التأمين على الأشخاص: 

وصورته: أن يتقدم شخص إلى شركة التأمين لإبرام عقد التأمين 
على الحياة لمدة معينة » وبموجبه تلتزم الشركة بدفع المبلغ المدفوع له مع 
فوائده بعد تمام المدة» أو دفع المال لورثته إن مات بتمامه حتى وإن لم 
يدفع إلا قسطّا واحذداء MCE‏ ضيكصسه احد 


۴ ب التأمين على الأموال: 


pT‏ ل اال ار 
على البضاعة أثناء نقلهاء د التأمين على المتجر من الحريق ونحوه. 71 
التأمين على السيارات بدفع قسط محددٍ كما سلف. 


وخكم التأمين التقليدي أنه حرم شرعًاء وذهب إلى ذلك المجمع 
الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العام الإسلامي'''. وهيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية E om‏ الفقه الدولي الإسلامي"» امس 
البحوث الإسلامية بالأزهر» وغير ذلك من المجامع والهيئات الشَّرِيْعَة 
ا ا 


0 


هو 


)١(‏ ينظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» (ص77). 
(2)9 الأبحات هة كنار العلماء) 0۸/07 


عقود التأمين 7 

OCIA OC IO 
أولا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت التى تتعامل به‎ 
شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير» مُفْسِدٌ للعقد؛ ولذا فهو حرام‎ 


فو 

ثانيًا : أن العقد البديل الذي يحترم أصول التّعامل الإسلامي هو 
EE‏ التعاوني» القائم على أساس التبرع والتعاون» وكذلك الحال 
بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 

ET‏ اللي ل الامج 
التعاوني, وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين» حتى يتحرر الاقتصاد 
الإسلامي من الاستغلال» ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه 
ال 


الثانى : التأمين التعاونى 


وهو أن يتفق عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر على 
الاكتتاب بمبالغ معينة على سبيل الاشتراك» تخصص لأداء التعويض 
المستحق لمن يصيبه الضررء وكل واحد من المشتركين يعتبر مؤمّنا 
ومؤمتا له - يعني مومّنًا ومؤمّنًا له- وهي أشبه بجمعية تعاونية لا تهدف 
إلى الربح» وإنما الغرض منها درء الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء 
الما دك 

ويتكون من ذلك صندوق تأمين له كم الشخصية الاعتبارية وله 
ذمة مالية مستقلة يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد 
المشتركين من جراء وقوع الأخطار مؤمن منها وذلك طبقا للوائح 
والوثائق. 


71 مسائل فقهية معاصرة 
“OCGA” “OG‏ 

ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره 
شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمارات موجودات 
ا 

والتأمين التعاوني جائز؛ لأنه يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من 
المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها 
صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره 
اك اك سي ني جم لا نار شي شرن تي عت E‏ 
الوكالة بأجر. 

وتقوم الهيئة أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس 
المضاربة أو الوكالة بالاستثمار. 

وقد صدرت بمشروعيته قرارات كقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لرابطة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي وأيضًا هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية. 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي : أن العقد الذي يحترم 
أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع 
والتعاون» كما أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر. 

ضوابط التأمين التعاوني : 

هذه الضوابط والمعايير هي التي تخرج المعاملة من شرك الممنوع 
من خلال تفادى نقاط الاتفاق مع a‏ التجاري الاسترباحي التقليدي 
المؤثرة في الحكم الشرعي. 

ومن هذه الضوابط : 

أولاً: كل عقد تأميني لا يكون معنى التعاون في معاملاته قصدًا 


عقود التأمين ۷۱۹ 

OC IO < OGM 
التجاري التقليدي وإن كان فى باب التجارة والعمل الحرّ فإنه لا يخلو‎ 
من تعاون» ولا ينفعه ذلك فلا بد أن يكون التعاون باررًا وواضحًا بحيث‎ 
ا ا اا‎ 

وهذا الضابط له أثره البارز في الحكم الشرعي على التأمين ليخرجه 
من معنى المعاوضة إلى معنى المعاونة والتبرع والمناصرة. 

وذلك لما تقرر عند أهل العلم من أنه يغتفر في عقود التبرعات مالا 
يغتفر في عقود المعاوضات. 

ويظهر مبدأ التعاون الأصيل في معالم واضحة في هذا ال 

ثانيًا : كل عقد تأميني قصد الربح فيه أصيل يكون محرمًا. 

إن الناظر في حقيقة التأمين وماهيته يجد أن من أهم أركانه ومبادئه 
التي لا يمكن الانفكاك عنها بحال عنصر الخطر والاحتمال ما يعني 
بالضرورة وجود عرر فاحش وجهالة مؤثرة في المعاملة 02 
مفسدات المعاوضات فى الشريعة. 

إن هذه حقيقة لا يتجاوزها من له خبر بكنه ا وجوهره» وهذا 
من أشد ما تجادل فيه المخالفون فى المسألة» بل إن علة الغرر من أكثر 
E AEC‏ كا علي ب ادع ات راف خره 
للمعاوضة» وذلك بالاتفاق بينهم في الجملة وأن الربح والاسترباح من 


71۰ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO “OO” 
معاملة التأمين من دائرة المعاوضات» وذلك بقطع الطريق ومنع كل‎ 
استرباح من ورائهاء ونقله إلى دائرة التبرعات والتفضل والإحسان التي‎ 
يغتفر فيها الغررء أو التي يغتفر فيها من الغرر ما لا يغتفر في باب‎ 
المعاوضات.‎ 


وتضعف» والفيصل في هذه القضية هو الربح. 


فإن كان مقصد الربح فيه أصيلًا صار عقد معاوضة من غير إشكال» 
تجري عليه سائر أحكام عقود المعاوضات. 


وبما أن الغرر ركن ركين فى عقد التأمين التجاري فيكون العقد 
باطللا. 


إن أي عقد تأمين يكون قصد الربح فيه غير ظاهر أو تابعًاء مثل 
أجور العاملين من أعضاء مجلس إدارة ومحاسبين وموظفين › وفي حالة 
ذلك يكون بحالة التطوع ؛ فإنه وإن كان كذلك ففيه شبهة معاوضة إذ هو 
علي و و لا ا 
إلا أن معنى التبرع فيه أظهر فيلحق به» ويمكن أن يكون هذا من 
تطبيقات قياس الشبه في فن الأصول» فيقاس كل عقَدٍ التبرع فيه ظاهر 
ا ال عات لاب أكتر اشبها ه فرياعفك_المغارضات. 

وبالتالي تجري عليه سائر أحكام عقود التبرعات» فيغتفر الغرر 

أما عند اشتراط عدمهما فاه وجه لإلحاقه بالمعاوضات ای حال» 
والمتأمل فى التأمين التعاوني المطور يجد أنه يوجد فيه الإلزام والالتزام. 


عقود التأمين ۷۲۱ 

OC IO OC IO 

ثالمًا : أن يكون طرفا العقد المستأمئنون بلا طرف آخر خارجى 
EOE‏ اسك سس n CRED‏ 
ويتحمل جميعهم الغرم كما يتقاسمون الغنم. 

وهذا القيد مهم جذدّاء ولولاه لانطوت عملية التأمين على أكل 
أموال الناس بالباطل» إذ لقائل يقول: المؤمن في شركة التأمين التعاوني 
بضوابطه الشرعية يدفع مالاً مقابل مجرد الالتزام للشركة بالتعويض. ٠‏ 

وهذا فيه أكل للمال بالباطل» والأصل أن الله حرم في كتابه أكل 
أموالنا بيننا بالباطل» وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات 
وال عات 

ولكن نقول: إِنَّ هذا القيد الذي اشترطناه «أن يكون طرفا العقد هم 
المستأمنون» يخرجنا من هذا المحظور. ففي شركة التأمين التجاري 
تمتلك الشركة المال مقابل التزامها بالتعويض. 

ما في شركة التأمين التعاوني فإنها لا تملك شيئًا وإنما تعتبر 
ا ا 

وقد عَلِم تحريم لتا التجاري؛ لأنه يتضمن الغرر المنهي عنه. 
فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة ونه قال: نهى رَسُول الله كلل 
م 

والغرر فسره الفقهاء بعدة تعريفات تتلخص فى : أنه مجهول العاقبة 
أي ما خفي عاقبته» وذلك فيه شبه بالرّهان أو المقامرة عند بعض الفقهاء 


من المعاصرين. 


.)۱١۱۳( مسلم‎ (010 


V۲‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 
رابعًا: أن تقتصر مهمة شركة التأمين التعاوني على إدارة العملية 
التأمينية» ولا يؤثر ما تحصل عليها الشركة من أجور ومصاريف» وليس 
ذلك ربحًا مقصودًا ينهض إلى نقله لمعنى المتاجرة. 
خامسًا: ألا يخضع المبلغ المستفاد كما قلنا من التأمين لما يدفعه 
المستفيد من الأقساط للشركة حيث إن مبلغ التأمين في شركات التأمين 
التجاري يخضع لاعتبارات عدة منها: قسط الا ومدته» وقدر الربح 
الحاصل و الال 
وإنما اشترطت هذه الشروط في هذا الضابط للتأكيد على معنى 
سادسًا: عدم فرض جزاءات مالية على المتأخرين والمعسرين في 
دفع الأقساط» وإنما يتعامل معهم وفق طرق مشروعة عن طريق القضاء 
سابعًا : أن تلتزم الشركة بأحكام الشرع» فيجب أن تخلو معاملاتها 
من الرباء والظلم. والقمار» والغرر الفاحش.». ار المحرم. 
ين E AE OR N TT‏ 
وخير من يحقق ذلك» ويقوم عليه تعين هيئة شرعية ذات قرارات ملزمة 
ل 
الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني : 
١‏ - التأمين التقليدي التجاري عقد معاوضة مالية» يستهدف الربح من 
التأمين نفسه» وتطبق عليه أحكام المعاوضة المالية التي يؤثر فيها 
الغرر» والتأمين التعاونى على خلاف ذلك . 


عقود التأمين ۷۲ 

SOCIO SOCIO 

۲ - الشركة فى التأمين التعاونى وكيلة فى التعاقد عن حساب التأمين» 
في حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها مع 
عقد معاوضة. 

* - الشركة في التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ 
التأمين» أما الشركة في التأمين التعاوني فلا تملك قيمة الاشتراك؛ 
لأن الأقساط تكون مملوكة لحساب التأمين. 

٤‏ - ما يتبقى من الأقساط والعوائد بعد المصروفات والتعويضات فى 
0 التجاري تكون لا 0 5 اناكم التعاونى فإن هذه 
فاط عر عا د رفك ل ل ية الرن 80 رعر الفا 
الأقساط تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض بل يعتبر إيرادًا وربحًا 

6 حا انام العنا :6 يشتيدف تحنق المغاون 34 أفرادذ المجتمع» ولا 
يستهدف الربح من عملية التأمين» في حين أن التأمين التجاري 

5 - أرباح الشركة في التأمين التعاوني تعود إلى استثماراتها لأموالها 
المال وهذا لا يتأتى فى التأمين التجاري. 

۷ - المشترك والمؤمن فى التأمين التعاونى فى حقيقتهما واحد وإن كانا 
مختلفين فى الاعتبار» وهما فى امه التجاري مختلفان تماما. 


۷۲٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO “OO” 
ارا التي ترد اإلرياك وتلتزم بأحكام السَرِيْعَة عند وجود‎ 
النقص في الالتزام عندما تريد أن تلتزم بالتامين أو رد الأموال»‎ 
وإذا كان هناك حاجة فإنَّها تقترض وفق أحكام الشَّرِيْعَة» أما التأمين‎ 
التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشربعة.‎ 

4 - في التأمين التعاوني فإِنَّ المخصصات التي أخذت من الصندوق 
وبقيت إلى تصفية الشركة تصرف في وجوه الخير ولا تعطى 
للمساهمين» في حين أنها تعود إليهم في الا التجاري. 
وإنني أنادي التجار وأصحاب رؤوس الأموال للمشاركة والمساهمة 

في الشركات التأمينية التعاونية للنهوض بهاء ولتقوم على ساقها في ظل 

هذا التضخم من الشركات الاسترباحية التقليدية التَجَارِيّة التي أثقلت 
كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود» والذين هم في حاجة فعلاً لمن 
يرفع عنهم الضرر؛ فإ فيهم من الحاجة ما لا يقدرون معهم على كثير 
من نوائب الدهرء كما أن هذه الشركات بديل شرعي لمن يضطرون 
للتعامل مع الشركات التأمينية الاسترباحية مع E‏ من ارتفاع في 
أسعار الأقساط ومبالغ الاشتراك فضلاً عن مخالفة الشرع والتقحم 

للمحرمات. 
وإن المسلم مطالّبٌ شرعًا بأن يتقي الله سبحانه في تعاملاته» وأن 

يلتزم شرع الله في كل أحواله. 


OC IO 


ملكية المال الحرام بطريق الميراث 


إذا كان المورّث قد اكتسب ماله بطريق محرمء كالربا أو تجارة 
الخمور أو المخدرات وغيرها من المحرمات؛ فهل يطيب مثل هذا المال 
بارا كا را ال ا كر ل E‏ 

اختلف العلماء في ملكية المال الحرام إذا كان الوارث يعلم أن 

وسبب اختلاف العلماء فى ذلك: هل للوارث أن يحوز هذا المال 
مع علمه بحرمة كسبه» وعدم إقرار الشَريْعَّة للوسيلة التي جاء بواسطتها؟ 
أم ES e‏ والإثم يكون فى ذمة المورث الذي سعى فى كسب 

لقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : 

ET ET‏ تكن رفم الور برك 
يطيب له» ويحل له الانتفاع بهذا المال» قليلا كان أم كثيرّاء ويكون 
الإثم واقعًا على المورث الذي اكتسب هذا المال من مصدر حرام. ما 
الوارث فلا إثم عليه. 


ا ا 


.)44/0( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


هف مسائل فقهية معاصرة 
OGM “OG‏ 
الفريق الثاني : وهم الجمهور من العلماء؛ من الحنفية» والمالكية, 
والشافعية» والحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا ابن 
TT‏ ل ا ال TO‏ الا اكات ا لالظ 
المال الحرام» بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفاء فإن لم 
يكن معروفا فالواجب فيه التصدق به على الفقراء والمساكين. 
يقول ابن عابدين كن عن الوارث: (إن علم أربابَ الأموال: وجب 
رده عليهم» وإلا إن علم أن عين الحرام لا يحل له يتصدق به» ويتصدق 


7 ۲ 
و صا بن ا 


وقال ابن رشد 5 «وأما الميرات فاد يطيّب المال الحرام» وهذا 
هو الصحيح الذي يو جبه N‏ 

وقال النووي كانه : لمن ورث E‏ وعلم أن فيه حراماء وشك 5 
قذره. أخرج الحرام بالاجتهاد) ۶ 

وسئل شيخ الإسلام اا ما عن رجل مراب خلف مالا 
وولدا» وهو يعلم بحاله فهل يكون حلا لا للولد بالخيرات أم لد ؟ 

فأجاب بقوله: «أما القدر الذي يعلمه الولد أنه ربا فيخرجهء إما أن 
بردة إلى أصحابه إن أمكن وإلا يتصدق به » والباقي لا يحرم عليه ؛ 
د 


,)50١/94( «المجموع»‎ .»)۱٥۹/۲( «المقدمات الممهدات»‎ »)٥۹۹( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)51/4/١5( «الإنصاف» (۸/ ۲۳ ) امجموع الفتاوى» (59؟17/5١7). «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين (44/60). (۳) المقدمات والممهدات (۲/ .)٠٥۹‏ 

.)۳۰۷ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )4( .)260١/94( المجموع‎ )٤( 


ملكية المال الحرام بطريق الميراث ۷۲۷ 

“OGIO” “OGIO 

وفي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز كنه: «إذا 
كانت التركة كلها من مصدر حرام لم يجز لأحد من الورثة أن يأخذ شيئا 
منهاء وعليهم أن يردوا المظالم إلى أهلها إذا تيسر ذلك» وإلا أنفقوا 
المال الحرام في وجوه البر بقصد أن ذلك عن مستحقيه) 0(7) 

وما ذهب إليه أصحاب القول الثاني هو الصحيح الموافق لمقتضى 
الشرع والقياس الصحيح؛ لأنه قد تقرر عند أهل العلم أن المال الحرام 
للا يدخل ملك المسلم إذا كان قد اكتسبه من طريق محظور. 

ولأن المال الذي حازه المورّث في حياته كان بطريق مُحرّم؛ فإن 
هذا المال لم يدخل في ملكه أصلاء ولمًا كان شرط ثبوت حق الميراث 
رق لور وشا وى لقان الك رف "رمد الور فلن 
غير مشروع» وبالتالي لا يكون مالكا له؛ لوجود المانع وانتفاء الشرط. 

وكذلك؛ فإن الموت لا يطيب المال الحرام؛ لأن الموت لا يخرج 
المال المأخوذ من ملك صاحبه ظلمًا وعدوانا ويدخله في ملك الوارث. 

على أننا ننبه إلى أنه من ورث مالا ولم يدر من أين اكتسبه مورّثه. 
أمن حلال أو من حرام» ولم يكن ثمة علامة» فهو حلال باتفاق أهل 
العلم. 

قول النووي كله : امن ورت مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه : 
أمن حلال ۽ أو من حرام ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء» فإن 
علم e‏ وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري 
N‏ 


.)١١/۹( «فتاوى اللجنة الدائمة» (5١/4/ا )5 (5) المجموع‎ )١( 


57 مسائل فقهية معاصرة 


الشرط الجزائى 


الشرط الجزائي من المصطلحات الحديثة التي لم تكن متداولة عند 
الفقهاء السابقين» وإنما دخل مجال القوانين المدنية المعمول بها في 
بعض الدول» وهو نمط من أنماط المعاملات الاقتصادية التي راجت في 
العصر الحديث لضمان أداء العمل في زمان محدد وبالمواصفات 
المحددة. 


يتمد الشرط الجرات CNL‏ 
ال TD TG‏ ل ير 
الطرف الآخر ما التزم به» أو تأخر في تنفيذه. 

وقد ورد فى الموسوعة العربية الميسرة ما نصه: الشرط الجزائى هو 
اتفاق يقدره المتعاقدين سلقًا عن التعويض الذي يستحقه الدائن إذا له 
ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه. 


والهدف من الشرط الحزائی : هر 2 انل العقد» وعدم 
الإخلال بموجبهء والتحفيز على إكمال العقد فى وقته المخدّدء فهو شرط 
يقتضيه العقد» ويحقّق مصلحة العاقدين. 


OMT TOIT OSS 


بالتزاماته المنصوص عليها في العقد» وهو عمل قائم على التصوصض 
القرآنية والنبوية التي توجب الوفاء بالعقود كما أنه قائم على القواعد 


الشرط الجزائي عف 
OCIS OCIA‏ 
الأصولية التي تقول : 007 لا ضرر ولا ضرار»)» بان ا 


ومصطلح الشرط الجزائي لم يكن معروفًا بهذا الاسم لدى الفقهاء 
السابقين وإنما جاء ذكره في صور لمسائل فقهية. 

ولعل من أول الوجود له في الفقه الإسلامي ما روى البخاري في 
صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريّه : أدخل ركابك فإن لم 
أرحل معك يوم كذا وكذاء فلك مائة درهمء فلم يخرج» فقال شريح: 
من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. 

وقال أيوب عن ابن سرين: أن رجلا باع طعامّاء وقال: إن لم آتك 
الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ» فقال شريح للمشتري: أنت 
أخلفت فقضى عليه" 

وسبب تسميته بالشرط الجزائي أنه يحدث كثيرًا أن الدائن والمدين 
لا يتركان تقدير التعويض إلى القاضي كما هو الأصل» بل يعمدان إلى 
الاتفاق مقدمًا على تقدير هذا 05856 فيتفقان على مقدار التعويض الذي 
يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بالتزامه. 

والشرط الجزائي إن كان عن التأخير في تسليم المسلّم فيه» فلا 
رر لا نة اعبار قن دي ولا يجوز اشتترااظ"الويادة ف ال انه لآن 
en‏ ۰ 


وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا في الشرط الجزائي» جاء 


)١(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر للسيوطي» (ص"۸)» «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص۷۲). 
(۲) ذكرهما البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (۳/ ۱۹۸) 


Vr.‏ مسائل فقهية معاصرة 

UC ITO CITA 
أولاً: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على‎ 

تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم 

د الطرف الآخر ما التزم به » أ اخ فى تنفيذه. 


ثانيًا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة 
في قراره في السَّلّم ونصه: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في 
تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط الزيادة في 
الدوون عفد الا حي وقراره في الاستصناع ونصه: «يجوز أن يتضمن 
عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن 
هناك ظروف قاهرة»» وقراره في البيع بالتقسيط ونصه: «إذا تأخر 
المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه 
أي زيادة على الدين بشرط ا بدون شرطء لأن ذلك ريا محرم). 


ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي» كما 
يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 

رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما 
عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا؛ فإن هذا من الربا 
الصريح. 

رناء ملووهدا 1 بحرو عدا الشارط 2 ققد درفم عشية الجنار يات 
بالنسبة للمقاول» وعقد التوريد بالنسبة للمورد. 0 الاستصناع بالنسبة 
للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. 

ولا يجوز - مثلا - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد 
الأقساط المتبقية سواء» كان بسبب الإعسارء أو المماطلة» ولا يجوز في 
عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. 


الشرط الجزائي ۷۳۱ 

OCIA “<O” 

خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي 

الفعلي» وما لجق المضرور من خسارة حقيقية» وما فاته من كسب 
مؤکد» ولا يشمل ار أو المعنوي. 


ا اال O‏ ا ل 
إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته» أو أثبت أن من شرط له لم 
يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. 


سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدّل في 
مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك» أو كان مبالغاً فيه" 


ويما ينبه إليه أنه إذا اتفق الدائن مع المدين على تعويضه مبلعًا معيتا 
عن كل يوم تأخير؛ فإن هذا الشرط لا يجوز شرعًا باتفاق الفقهاء لأنه 
صريح الرباء لأنْ الشرط الجزائي هنا زيادة على أصل الدّين مقابل 
التأجيل» سواء كانت مشروطة في العقد - كالشرط الجزائي - أو لم 
تشترط إلا عند حلول الأجل» وقد نص على تحريم الشرط الجزائي في 
الديون وبطلانه : المجمع الفقهى الإسلامى برئاسة شيخنا ابن باز ا4 » 
ومجمع الفقه الإسلامي.'" 


قال الحطاب كه : «إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه 
حقه في كذا فله كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح 
2 


(0) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص۲۲۲). 

(0) «قرارات المجمع الفقهي» (ص5156). «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى») (ص9١٠)‏ 
(ص1595١).‏ 

(۳) «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» (ص175١).‏ 


VY‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGIO” “OGIO‏ 
ومما ينبغي أن يُعْلَّم أن تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ 
التزاماته فى مواعيده المشروطة مضر بالطرف الآخر فى وقته ومالهء فلو 
أن متعهدًا بتقديم المواد الصناعية إلى صاحب معمل تأخر عن تسليمها 
BRT‏ عجن ONES‏ أن با 
بضاعة لتاجر تأخر فى تسليمها حتى هبط سعرها لتضرر التاجر بخسارة قد 
إذا تأخر أو امتنع عن تنفيذ عقده في موعله. 


ولا يعوض هذا الضرر القضاء على الملتزم بتنفيذ التزامه الأصلي؛ 
لأن هذا القضاءء إنما يضمن أصل الحق لصاحبه» وليس فيه جبرٌ لضرر 
التعطل أو الخسارة» وإن كان أيضًا مما يوجبه العدل أن يعوض عن 
الضرر لكن النّص عليه في شرط جزائي يكون بذلك فيه حفظ لحقوق 
الناس ولحقوق المتعاقدين. 


والشروط جائزة في أصلها على الصحيح من قولي العلماء إلا شر صا 
O E TTS‏ 50 
هنا فلا ضير في أن يتعامل الناس بالشرط الجزائي في حدود الالتزام 
بشرع الله وضبط الأعمال وتحقيق أ O‏ 


)١(‏ جاء في نظام المناقصات والمزايدات السعودي ما نصه: «إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل 
وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم تر اللجنة صاحبة المقاولة داعية لسحب العمل منه 
توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إتمام العمل بعد ميعاد محدد للتسليم إلى أن يتم 
الاستلام المؤقت دون حاجة إلى تنبيه للمقاولء ويكون توقيع الغرامة على المقاول كما يلي : 
١‏ عن الأسبوع الأول ٥ .١‏ عن الأسبوع الثاني 
7 عن الأسبوع الثالث ؟. ١‏ عن الأسبوع الرابع 
۳ عن أي مدة تزيد عن أربعة أسابيع). 


الشرط الجزائي VY‏ 

OC ITO “IMO” 

وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية”“ بجواز 
ا د اع 01 اتن 

«بعد مداولة الرأي والمناقشة» واستعراض المسائل التى يمكن أن 
يقاس عليها الشرط الجزائى» ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل 
اراد عد وناك ب قرده تال :مير كانيك CG‏ اكوا أوفوا ببالمتوؤر» 
[المّائدة: ]١‏ وما روي عنه ا من قوله: «المسشلمون على شروطهم» إلا 
شَرْطًا حل حَرَامًا أو حرم حَلالا»» ولقول عمر ذَنه: «مقاطع الحقوق 
عند الشروط»» والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في 
الشروط الصحة» وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه 
وإبطاله نصًا أو قياسّاء وبعد استعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم 
الشروط فى العقود إلى صحيحة وفاسدة. 

وتقسيم الصحيح إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: شرط يقتضيه العقد كاشتراط التقابض وحلول انه 
ا 

الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من 
مصلحته ولا منافيًا لمقتضاه كاشتراط البائع سكن الدار ا 

وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع. 


الأول: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدا آخر كبيع 
أو إجارة أو نحو ل 


.)7597 /١( «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 


نايف مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

الثاني : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع أن لا 
خسارة عليه أو ألا يبيع» أو ألا يهب» أو أن لا يعتق. 

الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله: بعتك إن جاء فلان. 

وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من 
مصلحة العقد؛ إذ هو حافظ لإكمال العقد في وقته المحدد له. 

لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي 
يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن 
هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًاء فيكون العذر 
مسقطا لوجوبه حتى يزول. 

وإذا كان الشرط الجزائي كيرا عرفا بحيث يراد به التحديد المالي 
ويكون بعيدًا عن مة مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك ا 
الور ا ا وس ا ا 

ا ا EEL TSS‏ 
د ل ا لل را ل 

فقرار هيئة كبار العلماء - برئاسة شيخنا ابن باز -5اله- - في بيان 
ا ا ال ال ال الي ل الم 
يتعاقد بها الناس اليوم» ولم يتعرض لمسألة الشرط الجزائي في الديون. 
والذي فصّل فيه مجمع الفقه الإسلامي. 

فلا يكون الجزاء في سداد الدَيْوْن المالية» وإنما يكون في العقود كعقود 
TS‏ ال سر يور مار وا الل 


.)7597 /١( «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 


الإيجار المنتهي بالتمليك Vo‏ 


الإيجار المنتهي بالتمليك 


الإجارة مشروعة بالكتاب وال والإجماع. 


أمَّا الكتاب فقلوه تعالى: إت خر من اأستَجرَت قوی لان 
CC‏ 5]» وقال تعالى: #فوجدًا ANS‏ اقام قَالَ 


o2 2‏ ص 


]۷۷ اجا [الكهف:‎ E o 


2 


TS‏ ا هريرة يه أذ النبيّ كله 
قال: «قَالَ الله تَعَالَى : ا ام لقِيَامَةِ» رَجُلٌ أغطى بي نه 
عدر ورجل باع حرا اگل 0 وجل 0 أجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه 7 
نولو أجرث. ٠‏ 

وروی البخاري عن عائشة ئشة وا : ١اسْتَأْجَرٌ‏ رَسُولٌ الله كَل وأو بكر 
رجلا مِنْ بَنِي اليل هَادِيًا خريتًا».“ 


وأما الإجماع فقد قال ابن قلامة 0 (وأ- جمع آهل العلم في كل 
عصر وكل مصر على جواز الإجارة» إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن 
الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر - يعني أنه يعقد على منافع لم 
وسار فى الأمصار) 7 


.)۲۲۷۰( البخاري‎ )١( 
.)7١/60( البخاري (55115). (۳( المغني‎ )۲( 


۷۲۳٢‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS SOCIO‏ 
والإجارة المنتهية بالتمليك لا تخرج عن كونها عقد إجارة» تترتب 
عليه جميع أحكام الإجارة؛ ولكن اقترن به وعد بالتمليك في نهاية المدة. 
وتختلف الإجارة عن البيع الإجاري المعمول به فى بعض البنوك» 
بان البيع الإجاري تطبق عليه أحكام البيع والإجارة معا على العين 
المؤجرة في آن واحدٍء ثم تنتقل ملكيتها إلى المستأجر بمجرد دفع آخر 
قسط من أقساط الإيجار» دون أن يكون هناك عقدٌ مستقل للتمليك. 
ولذلك جاء 262 قرار مجمع الفقه الإسلامى فى دورته المعقودة 
بمدينة الرياض (١57١ه)‏ أن ضابط المنع في الصور الممنوعة: «أن يرد 
عقدان مختلفان في وقتٍ واحدٍ على عين واحدةٍ في زمن e.‏ 
أما الإيجار المنتهي بالتمليك في صورته المشروعة» فإنه تطبق فيه 
أحكام الإجارة على العين المؤجرة إلى نهاية مدة الإجارة» ثم يحصل 
بعد ذلك التمليك للمستأجرء فيكون ضابط الجواز فى الصور المشروعة» 
أولا : وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر ا 
بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة. 
أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة» والخيار يوازي 
ثانيًا : أن تكون الإجارة فعلية» وليست ساترة للبيع. 


خا ا و الي ا IR‏ عن 
العا R>‏ رلحو لحت دك لامكا و الناشتة من 


الإيجار المنتهي بالتمليك VV‏ 

“OCGA “OG 
غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه» ولا يلزم المستأجر بشي‎ 
إذا فاتت المنفعة.‎ 

رابعًا: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون 
OTT SN EER EE TEMET‏ عر 

خامسًا: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام 
الإجارة طوال مدة الإجارة» وأحكام البيع عند تملك العين. 

سادسًا : تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر المالك» 
ال لل الل ادن 

ومن صور العقد الممنوعة : 
١‏ - عقد إجارة ينتهى بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من 

أجر خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد. 

وهذه الصّوْرَة محرمة» وإن كان بعض الناس أو بعض الشركات 

تعمل بهذه الصَوّرَّة من صور عقد الإجارة المنتهي بالتمليك» بحيث 

تنقلب الإجارة في النهاية بيعًا تلقائيّاء ولابد 0 كن عفان 


منفصلين» بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة. 


۲ حم ا E‏ ولمدة معلومة مع عقد بيع 
للبيت معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة 
المعلومة. 


۲ - عقد إجارة حقيقي 2 وافترن به البيع بخيار الشرط لصالح المؤجر» 


V۸‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
ويكون الأجل إلى أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد الإيجار.‎ 
أما الصور الحائزة للإيحار ا لمنتهى 1 للتمليك. فمنها:‎ 

١‏ - عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء 
جميع الأقساط الإجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين 
ا 
فهو في حقيقته عقد إجارة» ولكن يُعطي المالك الخيارَ للمستأجر 
- بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط المستحقة عليه خلال 
ال و ا ل الي ره مرا الخورق E OO‏ فل 
الإجارة. 

۲ - عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة 
معلومة فى مدة معلومة. 
فهو عقد إجارة منفصل › ولدن اقترنث به وعد ب ببيع العين المؤجرة 
ua ua O‏ اه 
البيع. 

۴ - عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومة» وأن يعطي المؤجر لي اي عطق الخيار 
في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاءء على أن يتم البيع في 
وقته بعقد جديد بسعر السوق. 
فمثلا: المستأجر لا يستطيع أن يشتري السّلْعَة أو العين في وقت 

معين › فينتمع بهذه العين بالإجارة. ولكن يعطي المؤجر حق الخيار أن 

يشتري هذه العين في أي وقت يشاء بعقد البيع بسعر السوق في وقت 

العقد. 


صيانة الآعيان المؤجرة ۷۳۹ 


صيانة الأعيان المؤخّرة 


الإجارة معاملة يقدّم فيها المؤجر نفسه ليعمل عم أو يقدم عبتا 
ذات نفع إلى المستأجرء يستوفي منفعتها مقابل عوض مالي. 


فالإجارة من عقود المعاوضات» وتدخل عند أكثر الفقهاء فى عقد 


وقد يقتضي الأمر تسليم العين ليد المستأجر أمانة إلى الأمد المتفق 
عليه» ثم يستردها صاحبهاء وقد تبقى تحت يد صاحبها. 

والإجارة عقد فيه إرفاق للطرفين» فقد يملك الإنسان دارًا أو 
سيارة أو غير ذلك» ويستغني عن الانتفاع بهاء ولا تطيب نفسه ببذلها 
لانتفاع غيره بها عن طريق الإعارة» ويحتاج الغير إلى المنفعة» ولا 
يقدر على شراء مثل تلك العين» فيبذل مالا لمالك العين ليتيح له 
استيفاء منفعتهاء فينتفع المؤجر بالعوض» وينتفع المستأجر بالعين دون 
موي فاخن 

وأكثر الأعيان التي تؤْجّر يصيبها الخلل بسبب الاستعمال» أو بسبب 
العوارض الجوية» أو 0 ذلك من الأسباب. 

وترك الأعيان المؤجرة بلا صيانة يؤدي إلى تلف جزئيٌ للعين» 
يزداد مع مرور الزمن» فتنقص به ماليّة العين» وفي هذا ضرر على 
المالك؛ مما يؤدي إلى نقصان في منفعة العين» وعندئذ تنشأ - بسبب 
ذلك - مشكلات حقوقية بين الطرفين. 


V4‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG “OG‏ 
ومن هنا عُني الفقهاء قديمًا وحديثا ببيان الأحكام الشرعية في شأن 
صيانة الأعيان المؤجرة. 
والإصلاحات التي تحتاج إليها الأعيان المؤجرة على أنواع : 
ا غير ذلك 
الإصلاحات التحسينية إذا لم يشترطها المستأجر على المؤجر في العقد. 
فمقتضى العقد لا يلزم المؤجر القيام بهذه الإصلاحات. 
النوع الثاني : إصلاحات تعتبر كإنشاءات جديدة» كإنشاء غرفة زائدة 
فهذا - أيضًا - لا يلزم المؤجر القيام بهذه الإصلاحات إذا لم 
تشتراظ ف الغقدء ولو كان ال ا مها ا إليهنا »ا لان الال 
يقتضيها › والحديث هنا عما يفقتضيه العقد. 


النوع الثالث: إصلاحات ضرورية؛ ليتمكن المستأجر من الانتفاع 
بالعين» كإصلاح باب البيت» أو زجاج النوافذ إذا كانت مكسرة» أو 
إصلاح مصعد المبنى إذا كان متوقفا. 

فهنا يلزم المؤجر القيام بهذه الإصلاحات الضرورية؛ لتمكين 
المستأجر من الانتفاع» سواء حدث الخلل بعد التعاقد» أو كان موجودًا 
عند التعاقد» ولم يطلع عليه المستأجر. 


أما إذا كان الخلل موجودًا قبل التعاقد» واطلع عليه المستأجر فلا 
يلزم المؤجر القيام بإصلاحه إلا بشرط في العقد. 


صيانة الآعيان المؤجرة ۷٤١‏ 

OCIA OCI 

وهذه الإصلاحات الضرورية التي تمكن المستأجر من الانتفاع 
بالعين إصلاحها يكون على المؤجرء وإذا لم يقم بهذه الإصلاحات 
فيكون للمستأجر حق فسخ العقد. 

رما تفلن هان اللأغيان المؤخرة: اله جو أن ا ال 
على المستأجر القيام بإصلاح عيوب معلومة مما كان موجودًا قبل 
التعاقد» أو إصلاح عيوب لاحقة معلومة محددة بالوصف والمقدار؛ لكن 
ار أن رط اله دي ويران شا CG‏ ل اند يقي 
بها من خلل؛ فإن ذلك فيه جهالة» ولو وقع هذا الشرط في العقد فسدء. 
وذلك للجهالة؛ لأنه اشتراط على أمر مجهول» فلا يَدرَى ماذا سيحصل 
من خلل؟ وما مقداره؟ وما وصفه؟ فاشتراطه ۳ 

ركم SEEN EOE AE‏ اوج تجا 
في العقد أو بعده بأن يقوم بإصلاحات معينة» فله أن يفعل ذلك» ثم 
يكون له أن يرجع على المؤجر بما أنفقه على العين ما لم يكن المؤجر 
قد شرط أن لا رجوع عليه. 

أما إن قام المستأجر بعمل صيانة للعين المستأجر بدون إذن 
المؤجرء فليس له أن يرجع على المؤجر بشيء؛ بل يكون ذلك على 
سبيل التبرع. 


OC IO 





VEY‏ مسائل فقهية معاصرة 


لقد جاءت الشَرِيعَة الإسلامية بنصوص عديدة لتنظيم أحكام المبادلة 
في العملات» ومن أشهرها: الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت 
ويكِيه» أن رَسُول الله كي قال : «الذَّمَتُ بالذهب» وَالفضة ِالْفِضَةٍ - 
07 وَالشعِيرٌ بالشعير» وَالثَمْرٌ بِالتَمْرء الولح الح : ينلا بمثْل» سَوَ 
يسواءٍ يا بيد َِذَا اخْتَلَقَتْ هَذْهٍ الأَصَْافْ. فبِيعوا كيت شِكْتم : ِذَا 7 
ا E‏ 

وحديث أبي سعيد الخدري . أن النّبي بيه قال: «لا تَبِيعُوا 
الذَمَبّ بالذَمَبٍ إلا ما بون رلا ت شِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضء ولا تيعو 
الوَرِقَ اورف إلا ثلا يفل لا تُشِهُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ» ولا تَبِيعُوا 
ينها غَاْبًا بتاجز 924 


شرعية بمقتضى الحُحم الشرعي المقرر لدى الفقهاء بكون الدّنانير جنسًا 
مختلفا عن الدراهم. 


.)۱٥۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٥۸٤( أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم‎ )۲( 


المتاجرة بالعمالات 28 
“<S0” OCIA‏ 
الذهبية والفضية المنصوص عليها فى الأحاديث الصحيحة» وأن عملة كل 
ال TENOR TS TES‏ 
مختلفٌ عن الجنيه المصري مثلًا؛ لأتها نقود اعتباريه طبقًا لقرار المجمع 
الفقهي الإسلامي الدولي» فتختلف من حيث الجنس تبعًا لجهة اعتبارها 


يف 


نقدا. 


الاين والتقابض ادلی " تفرق العاقدين. 

أما مع اختلاف الجنس في العملات كالريال السعودي بالدينار 
ET‏ لقنا رح" لك اقبي اا المفا يقي فل ال م 
فلا يكون هناك تفرق من العاقدين قبل القبض. 

وحكم المتاجرة في العملات هو الإباحة؛ لأنها داخلة في عموم 
الآدلة على مشروعية 0 الذهب والفضة› والتفود وهى وجه من وجوه 
الكسب» ما لم يطرأ عليها سبب للتحريم. 

ومستند ذلك: الأحاديث الواردة في معاملة العملات» وإطلاق 
الحكم المستنبط منها حسب ما قرره الفقهاء في باب الصّرفء فإذا اختل 
شىء من الضوابط الشرعية حرمت المتاجرة. 

والضوابط الشرعية للمتاجرة بالعمللات هى ما يلى : 


١‏ - أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين» سواء أكان القبض حقيقيًا أم 


۲ - أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد. 
بحي ISG‏ ل و ا 


V4‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 
٤‏ ألا تكون اعملية الاچ ةلا بتصد. ال EO O‏ 
عليه ضرر بالأفراد والمجتمعات. 
كه - ألا يكون التعامل بالعملات فى السوق الآجلة. 
بإبرام عقود مؤجلة» لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما. 
الصرف الآجل ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع 
انخفاض قيمتها. 
ومما يتعلق بالقبض في بيع العملات: إذا تم التعاقد على بيع مبلغ 
من العملاات» فلا بد من تسليم وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة 
قبل التفرق» ولا يكفى لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون 
الآخر ولا قبض جزء من أحد البدلين؛ فإن قبض بعض البدل صح فيما 
تم فبضه دون الباقي. 
ويتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حَكماء وتختلف كيفية قبض 
الأشياء بحسب حالها واختلاف اا ا 
ظاهر. 
أما القبض الحكمي فيتحقق اعتبارًا وخكمًا بالتخلية مع التمكين من 
التصرف» ولو لم يوجد القبض ج 
ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا : 
أ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات 
ا 


المتاجرة بالعملات E‏ 
OCIA OCIA‏ 
- إذا أودع في حساب العميل مبلعًا من المال مباشرة أو بحوالةٍ 
- إذا عقد العميل عقدَ صرف ناجز بينه وبين المؤسسة فى حال شراء 

۰ ET 

- إذا اقتطعت المؤسسة بأمر العميل مبلعًا من حساب له لتضمه 
لحساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أوفي غيرها لصالح 

ا ا عضيو ل راعج E‏ عدن 

الصرف في السَريْعَة الإسلامية. 1 

- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها 

عند استيفائه» وتم حجز المؤسسة المالية له. 
© عرو ع سس رق رفك O EEE‏ 

المشتري- فى الحالة التى يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة 

دفع المبلغ إلى قابض البطاقة بدون أجل. 

ومما يجدر أن ننبّه إليه» أن التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين 
طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء 
العقد في مكان واحد. 

ا كل سور UD‏ افشاك لومم سم كو 
يظل ملزمًا لمن أصدره خلال تلك المدة» ولا يتم العقد إلا عند القبول 
والتقابض الحقيقي ا الحكمي. 

ومما لا يجوز فى المتاجرة بالعملات: المواعدة» إذا كانت ملزمة 
ل TG‏ ا د 1 


أحكام البطاقات مسبوقة الدفع 


البطاقة مسبوقة الدفع : هي قطعة بلاستكية يسدد ثمنها مقدمًاء 
N‏ فى لهاع اقساء سيت مان معد فر El‏ 
محدود. 

ومن المقرر شرعًا أن الأصل فى الأشياء الإباحة» قال الله تعالى : 
وهو 7 جسميعًا 6 [البَقَرَة: 48 ومما فيه مصلحة 
للعباد وللناس في أمور معاشهم: تعجيل الثمن» وتأجيل المثمن» ولذا 
جاء فى الشريّعة ما يحقق ذلك» فمن هذه الأمور: 

معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم 

0 وزل معلوم ا أجل معلوم وان ودراهم معلومة» يدفع تمن 

ما أسلم فيه قبل أن يتفرقوا من مكانهم الذي تبايعا فيه»."" 

فالسَّلم: بيع لموصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً من المعاملات 

الجائزة» وهذا هو عين البطاقة مسبقة الدفع. 
GT‏ ب ار SES ML‏ 

ومما لا يختلف فيه الفقهاء جواز تعجيل الأجرة إن كانت فى 

E CEE 


(1) «الإجماع» (ص۷١۱).‏ 
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فمما سبق يستدل على أن الفقه الإسلامي جاء مؤيدًا لمسبق الدفع 
كد ا ا ارو لمن 853 الكالية؟ لان القرى اغر تحنين 
550 العباد في المعاش والمعاد» ولذلك جاءت هذه المعاملة التي هي 
البطاقات مسبقة الدفع لتحقيق مصلحة ظاهرة. 

ومن أبرز البطاقات مسبقة الدفع ما يتعلق بالهواتف النقالة» وهي 
من أوسع البطاقات انتشارًا؛ لأن شركات الاتصالات في بعض الدول 
الفقيرة لا توفر خدمة مؤجل الدفع في مجال الهاتف النقال خاصة. 
لضمان حقها وتجنبًا لمماطلة العملاءء وهذه البطاقة التى تكون فى 
الهواتف النقالة تعطى صاحبها رقمًا معيئًا يمكن الاتصال 7 عن طريق 
شريحة مرفقة» يتم تركيبها بداخل الهاتف النقّال» وغالبًا يكون بها رصيد 
معين» وتشترى هذه البطاقة مرة واحدة» ثم يتم شحنها بعد ذلك ببطاقات 
تسمئ بطاقات» الشحن. 

والبطاقات مسبقة الدفع في مجال الهاتف النقال تستوفى منفعتها 
بحسب سعر السوق» فمشتّر البطاقة لا يعلم وقت الشراء كم اشترى من 
دقيقة» وإنما يعلم أنه يملك منفعة دقائق تعادل قيمة البطاقة بمثل خمسين 
NG‏ 

وهناك بطاقات مسبقة الدفع تتعلق بالهواتف الثابتة» وهذا النوع من 
البطاقات من أول أنواع البطاقات المسبقة الدفع ظهورًا في العالم» ولقد 
كان لهذه البطاقات رواج قبل ظهور الهواتف المحمولة» وذلك لأن 
الناس - خاصة من أصحاب الدخل المحدود - لم يكن يتمتعون بخدمة 
الصفر التي تمكنهم من الاتصال الدولي في هواتفهم فيلجأون لاستخدام 
هذه البطاقات» إلا أن رواج هذه البطاقات قل بعد ظهور الهواتف 
المحمولة» خاصة بعد انخفاض تكلفة المكالمات الدولية. 
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وهناك بطاقات مسبقة الدفع تتعلق بشبكة المعلومات الإنترنت» منها‎ 

بطاقات مسبقة الدفع لمستخدم الاتصال بالإنترنت. 


وهناك بطاقات مسبقة الدفع للاتصال عبر الإنترنت. 


وهناك بطاقات مسبقة الدفع للشتراء عبر الإنترنت» وهذه البطاقات 
التي تكون للشراء جاءت لتكون وسيلة مأمونة للوفاء بالمعاملات التي تتم 
عبر الإنترنت» واستخدام البطاقة مسبقة الدفع كان حلاً للمشاكل التي 
صاحبت استخدام بطاقات الائتمان لما تتعرض له هذه البطافات مخ 
اختراق واستغلال من عصابات منظمة لسرقة الأموال عبر بطاقات 
ا فجاءت هذه الفكرة بإيجاد بطاقات مسبقة الدفع للشراء بها عن 
طريق الإنترنت» لأنها أكثر أمانًا من استخدام بطاقات الائتمان. 

وهذه البطاقات ا مرت معنا ذا سواء للمشتري 7 

ولم أقف على قول أو فتوى يمنع إصدار هذه البطاقات› ولم يمنع 
من ذلك النظام في المملكة العربية السعودية. 

إلا أن هناك أحكامًا خاصة تتعلق بهذه البطاقات ومن ذلك : 

١‏ - تحويل الرصيد: وهو نقل الرصيد المخزون بالبطاقة مسبقة 
الدفع إلى بطاقة شخص آخر. 

مثال ذلك: إذا ملك شخص في بطاقته رصيدًا بقيمة معينة» فهل له 


أن يحول هذا الرصيد ويبيعه لشخص آخر مقابل مبلغ نقدي؟ فلو أن 
ww ٠#‏ [اك 5 بطاقته حمس ا فهل له أن يحول من بطاقته 
عو م ا a‏ 
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نقول لا يخلو الأمر من حالات: 

اكاك ١‏ ارتو CC N‏ ا 
عشرة بعشرين ريالا نقدّاء وهذا قد يلجأ إليه في بعض الأحيان لعدم 
وجود البطاقات بالقيمة التى يريدها المشتري» أو حاجة المشتري 
للمكالمة ولا يستطيع أن يجد هذه البطاقة بسهولة في ذلك الوقت. 

واختلف المعاصرون فى هذه المسألة : 


ولكن يجاب عن هذا: أن الرصيد المخزون بالبطاقة ليس نقدّاء 
ا ل ا 0 
المستفادة من عين معينة. فهي غلة وإن كانت بمنزلة المنفعة. 

القول الثانى: جواز المعاوضة النقدية بأكثر من الرصيد المحول» 
لقي يج د وج وم مكرك ار ١‏ 20 قال 
منفعة» وبيع المنفعة جائزء وليس هو على سبيل التقد حتى يقال: إِلّه بيع 
نقد بنقد» فيمكن أن يتّغير السّعر ويربح فيها البائع» فالبائع قد ملك منفعة 
الاتصال التي تقدر قيمتها بمبلغ معين» فيجوز له أن يبيع ذلك بأكثر من 
100 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الرأي الثاني هو الأقرب 
للصواب. 


)١(‏ المنفعة في الاصطلاح الفقهي: كل ما يقوم بالأعيان من أعراض» وما ينتج عنها من غلة. 
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الحال الثانية: أن يبيعه بأقل من الرصيد المحول. فمثلاً: يقوم 
البائع بتحويل ما قيمته خمسين ريالا بعشرين ريالا أو بثلاثين ريالڵا أو 
بأربعين ريال فيكون أقل» وربما يلجأ لذلك لأنه يريد التخلص من هذه 
النقاط حتى لا تنتهي صلاحيته» فبدلاً من أن يضيع الرصيد يضطرٌ لبيعها 
بسعر أقل» وربما تكون حاجة البائع إلى المبلغ لا إلى هذه المنفعة. 

والحكم في هذا - والله تعالى أعلم- الجواز؛ لآن هذه منفعة يجوز 
أن يبيعها بأكثر مما اشتراها به» ويجوز له أيضًا أن يبيعها بأقل مما 
اشتراها به. وكذلك يقال إذا كان الثمن مساو لقيمة الرصيد» فلا إشكال 
في جواز هذه المسألة. ٠‏ 

عر راق بام لس ا الس سيد الس E‏ 
الدفع» فهل هذا الرصيد المخزون في البطاقة مسبقة الدفع عليه زكاة؟ 

فمثلاً: لو شحن شخص بطاقة بمبلغ قد بلغ النصاب بثلاثة آلاف 
ريال - على سبيل المثال - ودار عليه الحول» فهل على هذا الرصيد 
زكاة؟ 

في المسألة قولان: 

ا ل ا 
في رصيده قد بلغ النصاب ولم ينقص طيلة الحول نقصًا مؤثرَاء» فوجبت 
فيه الزكاة. 

ويجاب عن هذا: بان هذا القول غير مسلم به» ذلك أن هذا 
الرصيد هو منفعة وليس بمال. 

ور ل لي درل جر 
منفعة وليس نقداء وبالتالي فلا زكاة فيه. 1 
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والذي يظهر - والله تعالى أعلم- عدم وجوب الزكاة في هذا‎ 
الرصيد وإن بلغ ما بلغ؛ لأنه من المنفعة المعدة للقنية» والأصل أن‎ 
أموال القنية لا زگاة فيهاء ثم إن هذا المال ليس مِنْ شَّأنه أن ينمو فلا‎ 


زكاة فيه. 


'- تسديد الدين عن طريق تحويل الرصيد: إذا اقترض شخص من 
الرّصيد من بطاقة اتصاله إلى بطاقة الدائن؟ 
له» فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الحُكم في ذلك: الجواز؛ لأن 
صاحب الدّين في الزيادة قد تنازل إن كان فيه نقص» فمثلا: لو أنه حول 
له بمبلغ ثلاثين ريالا وهو مُقرضه بمبلغ خمسين ريال فهذا لا إشكال في 
جوازه» لأن صاحب الدّين قد تنازل عن حقهء إذا كان عن رضًا. 

وإن كان الرصيد المحول إليه أكثر من مبلغ الدين» كأن يقترض 
شخص من آخر مائة ريال ويحول له ما قيمته أو بأكثر من مائتي ريال. 
فقد ذهب الفقهاء إلى جواز قبول المقرض لهذه الزيادة إذا كانت من غير 

وإن كان الرصيد المحول للدائن مساو لمبلغ الدين فمثلا: يقترض 
منه مائة ريال فيحول له عند السداد مائة ريال على شكل نقاط فلا إشكال 
فى جوازه لكان وما وهذه منفعة بنقد. 


OC IO 
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صكوك الاستثمار الإسلامية 


نسمع في الآونة الأخيرة في هذه الأيام عن إصدار صكوك من قبل 
شباكات ومؤسسات مالية» بل واصلت هذه الصكوك لافار عايج 
مستوى العالم» وستكون أيضًا - والله أعلم - متاحة بشكل أكبر في 
المستقبل القريب خاصة مع ارتفاع تعدد المنتجات التابعة لها مثل صكوك 
الإجارة. وصكوك السلم. وصكوك المضارية وغيرها. 
وقد أظهرت تقارير لمتابعين ومراقبين مهتمين بالصكوك الإسلامية تحقيقها 
نجاحًا متميرًا منذ العمل بها خلال الأعوام الماضية. 

ولقد توصلت بعض الدراسات إلى أن الأصول المتوافقة مع الشَرِيْعَة 
دولار في أصول مصرفية» وإلى نحو أربعمائة مليار دولار في صَوْرَة 
ا في أسواق رأس المال» وتتراوح ا لقان 
الإسلامى سنوي بين خمسة عشر إلى عشرين فى المائة. 

وفي السنوات الثلاثة الماضية» تم إصدار صكوك إسلامية بلغت 
all A EES‏ بن تتركات«7تومشات مالية. 


حصصًا شائعة 0 ملكه اغان: أو منافع › أ خدمات » أو فى موجودات 


صكوك الاستثمار الإسلامية Ver‏ 
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مشروع معين» أو نشاط استثماري E‏ 

وفي المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبين وهيئة المحاسبة والمراجعة 
COE‏ قد عكر ST‏ 
المشاركة» وصكوك الإجارة» وصكوك السلم. أو الاستصناع . 

وجاء في تعريف صكوك المشاركة: أنها صكوك استثمارية تمثل 
ملكية رأس مال المشاركة» ولا تختلف عن صكوك المقارضة إلا في 
تنظيم العلاقة بين جهة الإصدار وحملة الصكوك» وقد تجعل هذه الجهة 
المنوط بها لجنة للمشاركين يرجع إليهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 

والصكوك الإسلامية في الحقيقة هي بديل عن السندات الربوية› 
ولذلك فإن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على مبدأ التصكيك أو التوريق 
الذي يقصد بها إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. 

وهذا الصك يمثل ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك 
لإنشائه وتمويله» مع التمتع بجميع الحقوق والتصرفات المقررة للمالك 
في ملكه شرعا من بيع وهبة ورهن ونحو ذلك. 

والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع إلى أوراق 
ا 

والصك لا يمثل مبلعًا محددًا من النقود» ولا هو دين على جهة 
I PG ST‏ تاف اله 


وهذا هو الفرق بين ا وبين الصكوك. 


.)٥٩۹ «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص‎ )١( 


َه مسائل فقهية معاصرة 
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فالسندات الريوية 0 جور إصدارها أو لا لها غا 
مصدرها بزيادة عند استرجاع المصدر لهذه الورقة المالية. 

بينما الصكوك هي ورقة مالية لها خصائص لكنها تمثل ملكية في 
عين أو في منافع عين؛ كصكوك الإجارة. 

وبالتالي فالاكتتاب من المستثمرين في الصكوك الإسلامية يحدث 
بينهم مشاركة بصّوْرَة تراكمية» بينما المكتتبون في السَّنَدَات لا يترتب 
عليهم أي مشاركة بينهم على هذه الاكتتابات تمنع أي مشاركة بينهم. 

والصكوك إذا لم تتم تغطية الإصدار أو المقدار المحدد لإيجاد 
المشروع لا يتم إصدارهاء ويرد المكتتبون ما دفعوه. بينما في السندات 
لا ارتباط بمشروع معين ويمكن توفير المبالغ من قروض ربوية منفصلة . 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا في صكوك 
a CEY‏ 

أن فكرة صكوك الإجارة تقوم على مبدأ التصكيك الذي يقصد به 
إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على مشروع TS man‏ 

والغرض من صكوك الإجارة: التحويل لهذه الأعيان والمنافع التي 
يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية تسمى صكوكًا يمكن أن تجرى 
عليها عملية التداول في السوق الثانوية. 

وعلى ذلك عرفت بأنها أوراق مالية ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا 
شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل. 
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وأيضًا صك الإجارة لا يمثل مبلعًا محددًا من النقود كما قلناء ولا 
هو دين على جهة معينة سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية. 

وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءًا شائعًا من ملكية عين استعمالية 
كعقار أو طائرة أو باخرة أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية إذا كانت 
مؤجرة تجر عائدًا محددًا بعقد الإجارة. 

ويجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداول هذه 
الصكوك إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد 
الإجارة كعقار أو طائرة أو باخرة» أو نحو ذلك ما دام أن الصك يمثل 
ا ا ات 

ولذلك يجوز لمالك الصك البيع لهذه الصكوك لأي مشتر في 
اسن ال ل نهد الک ا او ال ف ا عله شرام كان 
رع اراس EL Ce NN‏ 
أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب). 

ويستحق مالك الصك الحصة من العائد وهي الأجرة في الآجال 
المحددة في شروط الإصدار منقوصًا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة 
ومؤونته على وفق أحكام عقد الإجارة الذي على ضوئه صدرت هذه 


الك 


OC IO 
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حكم المرابحة والتورق في المعادن 


تقوم عدد من المصارف والبنوك بشراء كمية من المعادن من السوق 
المي ا E‏ و ال الا دن دري 

وتبقى في المخازن الدولية» وتحرر ار اياي دن للك 
المشتري شهادة تخزين لمواصفات السْلعَة» وكمياتهاء ورقم صرفهاء ثم 
بعد تملك البنك والمصرف لتلك المعادن يقوم ببيعها على عملائه من 
خلال التورق المصرفي المنظم» حيث يشتري العميل من المصرف 
المعادن إلى أجل ويقوم بتوكيل المصرف ببيعها في السوق لصالحه. 
وقبض ثمنها» وتسليمه إليه. 

ويقتصر دور العميل في هذه العملية على التوقيع على الأوراق› 
TT‏ يقيد له في حسابه ملكية المعدن بمقتضى رقم الصنف في شهادة 
الحيازة» وبعد ذلك يقيد ثمنها في حسابه. 


فما حكم ذلك؟ 

لا فنك ان المتأمل فيما نجريه هذه E‏ التورق 
يلاحظ أن هناك ممارسات خاظتة فيها. 

وذلك أن المصرف يقوم بعد توكيل العميل له ببيع المعدن على 
المورد الأول وهذه عينة محرمة. 


أو على شخص آخر متواطئ مع المورد الأول في نقل ملكية 


حُكم المرابحة والتورق في المعادن ا 

“OG OG 

أيضًا من الممارسات الخاطئة فى المرابحة والتورق فى المعادن أن 
hS‏ كر روك ب لاسو الا م و وو ار 
ا ا ار EEE‏ 

وفي هذه الحالة فإن العميل لم يقبض من المصرف إلا نقوداء 
وسيرد إليه تلك النقود بعد الأجل بزيادة» وحقيقته: فرض من المصرف 
للعميل بفائدة. 

ولذلك لا يتم تعيين الكمية المباعة للعميل المستورق» لأن بيع 
الرقم لا يكون للأجزاء الصغيرة» لكنه رقم للوحدة الكبيرة. 

فهذا يدل على أن المصرف قام ببيع الكمية المملوكة له - بموجب 
رقم الصنف الواحد - على أكثر من عميل عن طريق التجزئة» فالتعيين 
2 یک اننا فور العلهياء يشر لوق ا لحم النيدن: 

وبناء على ذلك فإن المتأمل فى هذه المعاملات يجد أن هناك 
تجاورًا واضحًا في هذه الصورّة التي تتعامل بها بعض البنوك. 
بعض المصارف فى الوقت الحاضر› جاء فيه: 

وى الل ل ا ا ا 5 
الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة 
(ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرهاء على 
TE‏ على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد» أو 
بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن 


7 مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 

سبق توصيفه للأمور الآتية : 

١‏ - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السَّلعَة لمشتر آخر 
أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاء سواء 
أكان الالتزام مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 

ا ا ار الى ال لي ا ور ال رس 
القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 

۳ - أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي 
للمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري 
منه» والتي هي صورية في معظم أحوالها. وهدف ال 
إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل» وهذه المعاملة 
غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء» وقد سبق للمجمع أن 
قال بجوازه فى معاملاات حقيقية» وشروط محلدة » وذلك 586 
بينهما من فروق عديدة: 
فالتورق الحقيقي: يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل 

في ملك المشتري» ويقبضها قبضًا حقيقيّاء وتقع في ضمانه» ثم يقوم بعد 
والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل فى ملك المصرف 

الذي طراً على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من 

يتوافر فى المعاملة المبينة التى تجريها بعض المصارف. 


حُكم المرابحة والتورق في المعادن ۷0۹ 
OCIA OC IO‏ 
ولذلك أوصى مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات 
المحرمة امتثالا لأمر الله تعالى» مع تقديره لجهود المصارف الإسلامية 
في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الرباء لكن يوصي بأن تستخدم لذلك 
ا ا ETE‏ روي د مووي 1 
إلى كونها تمويلًا محضًا بزيادة ترجع إلى الممؤل. 
وإن المتأمل في هذه العقود يجد أن بعضها يؤول إلى صورية 
العقدء فترجع كما قال ابن عَبّاسٍ ه: «دراهم بدراهم بينهما 


O 
حريرة).‎ 


OC ITO 


)١(‏ ينظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» (ص۲۷). 


(۲) سبق تخريجه . 
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OCIS OC ITO 


كم المعاوضة على الالتزام بتخطية الاكتتاب 
في الشركات أو في شركة المساهمة 


الم وط الو یا الععياف الشركة ا 
يحتمل أن تبقى من الكمية المقرر إصدارهاء وتعرف هذه الطريقة بضمان 
الإصدار» أو ضمان الاكتتاس. أو التعهّد بتغطية الاكتتاب. 

والتوصيف الفقهى لهذه المسألة. فيه خلاف : 

القول الأول: أنها معاوضة عن ضمان» وبالتالي يحرم أخذ العوض 
على ذلك؛ لأن الضمان تبرع وإحسانء. وذلك ينافي مقصد الشرع» أي : 

وبذلك أخذ مجمع الفقه الإسلامي» وقد نص على أن «ضمان 
الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع 
ا ل ا وهذا لا مانع منه 
شرعا إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء 
الضمان - مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم). 
المالية الإسلامية. 


حُكم المعاوضة على الالتزام بتغطية الاكتتاب في الشركات أو في شركة المساهمة 2 إوبلن 
UC ITO OCIA‏ 

ويترتب على هذا التخريج تحريم أخذ المتعهد أجراً مقابل التعهد 
بتغطية الاكتتاب؛ لأنه يحرم أخذ الأجر على الضمان إجماعًا . 

قال ابن المنذر 5: «أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الحمالة بجعل اده الحميل لا تحل ولا e‏ 

القول الثانى : أنه عقد بیع › وأنَّ من يقوم بالتعهد بضمان الاكتتاب 
SET‏ 

ووجهه: أن الذي يحصل هو أن جهة الإصدار تبيع الأوراق المالية 
ال MTL ENG LCE‏ 
الأوراق الربح المتحقق للبنك. 

ويترتب على ذلك أن الربح الذي يأخذه المتعهد بالتغطية مباح؛ 
لأنه ناتج عن عملية شراء وبيع حقيقي. 

وهذا القول أخذت به الهيئات الشرعية فى بعض المؤسسات المالية. 

يوضحه هذا المثال: شركة طرحت أسهمها للاكتتاب» وكان عدد 
الأَسْهُم المطروحة مليون سهمء والقيمية الاسمية لكل سهم عشرة 
ريالات» واتفقت هذه الشركة التي تريد طرح الْأَسْهُم مع بنك لتسويق 
الأَسْهُم مع التعهد بتخطية الاكتتاب» وذلك مقابل مليون ريال. 

فالواقع هنا أن الشركة باعت جميع الأَسْهُم على البنك بقيمة تسعة 
ريالات لكل سهم فهو بيع وضيعة» لكن هذا القول يشكل عليه أمران : 


.)١7١ /١( «الإشراف على مذاهب العلماء»‎ )١( 


۷1۲ مسائل فقهية معاصرة 
“OG “OG‏ 

الأمر الأول: أنَّ هذا خلاف الواقع» إذ إِنَّ المتعهد لا يشتري 
الشراء إلا بعد بقاء أسهم لم يكتتب فيها. 

الأمر الثاني: أنه لو كان بيعًا لملكها البنك؛ ولما استطاعت الشَرِكَة 
أن تمنع البنك من الزيادة على القيمة الاسمية للسهم» كما هو حاصل. 
خالف مقتضى العقد؛ لأنه يشتمل على مصلحة للمتبايعين. 

فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - جواز ذلك» وتخريجه على أنه 

ومن المسائل المهمة: المعاوضة على الالتزام بعدم الدخول 0 
المناقصة. 

والذي يظهر جواز الاعتياض عن هذا الالتزام؛ لأنه امتناع عن 
فعل» فهو حق ثابت للملتزم أصالةء وأراد أن يتنازل عنه على عرض › 
وقد تحققت المالية فيه؛ إذ المنفعة فيه مقصودة متحققة للباذل. 

ولا يظهر فيها مانع شرعيء إلا أن إطلاق القول بالجواز في هذه 
المسألة - خاصة عند التأمل في واقع المناقصات اليوم - فيه صعوبة؛ 
لأن المقصود الأغلب لأصحاب المناقصات هو الحصول على أقل 
اد دكا وضعف الديانة عند كثير من أصحاب الشركات يدعوهم إلى 
التواطؤ على عدم الدخول فيه. وتركها لأحدهم مما يضمن ترسية 
المناقصة عليه بما يقدمه من السعر سواء كان هذا السعر مرتفعًا أو مقاريًا 


حُكم المعاوضة على الالتزام بتغطية الاكتتاب في الشركات أو في شركة المساهمة مبن 
“OGM “OG‏ 

ولا يخفي ما في هذه المعاملة من ضرر وظلم يقع على صاحب 
المناقصة الذي طرح هذه المناقصة» وهذا الظلم والضرر تأباه الشريعة» 
فإن من مقاصد الشَريْعَّة في العقود: تحقيق العدل بين المتبايعين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في جوب لسؤال مشابه لهذه 
المسألة: «إذا اتفق أهل السوق على أن لا يزايدوا في سلع هم محتاجون 
لها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها التي تستحقهاء ويتقاسمون ذلك بينهم. 
فار دا امك o E Ia O a‏ 
دن ولاك ل ين الى الا 2 را 046 

ولذلك يقال: بمنع ما يتعلق بالتواطؤ بعدم دخول المناقصة 
والمعاوضة عن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» ومن الظلم الذي 
تأباه الشرِيّعَة الإسلامية. 

ومن المسائل: المعاوضة على الالتزام بعدم المنافسة التجارية. 


ولا يظهر من حيث التوصيف الفقهي فرق واضح بين الالتزام بعدم 
المنافية التجانة. وبين الالتزام بعدم الدخول في المناقصة. 

فالالتزام هنا إنما هو امتناع عن فعل فهو حق ثابت للملتزم أصالة. 
ارات ا ل ا DO‏ ا فر روطلا ء 
وهو الذي قررناه في مسألة المعاوضة على الالتزام بعدم الدخول في 
المناقصة. 

وهذا الظلم والضرر تأباه الشَريْعَة الإسلامية» فإنها جاءت بالعدل 
وبتحفيق المصالح وجلبهاء O CC‏ والمضار ودفعها. للك فإن 


.)١٤/۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


V٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OGAO- “OG 
من مقاصد الشَّرِيُعَة في العقود تحقيق العدل بين المتبايعين» فكانت‎ 
المعاوضة على الالتزام بعدم المنافسة التَجَاريّة محرم؛ لأن فيه إضرارًا‎ 
بالآخرين» وتعطيلاً لمصلحة ظاهرة» وهي ما يكون بالتنافس من دخول‎ 
ال بال لا م‎ O الحكة را رذ‎ 


OC IO 


حُكم المعاوضة على الالتزام بتغطية الاكتتاب فى الشركات أو فى شركة المساهمة 2 وب 


“<O” OCIA 


الأجرة المتغيرة هي ربط جزء من قيمة الأجرة بمؤشر متغير 
منضبط › يتأثر به ارتفاعًا وانخفاضًا. 

وقد ذكر الفقهاء قديمًا وحديثا صورًا للإجارة يجمعها عدم تحديد 
الأجرة وقت العقد؛ تحديدًا تامّاء وإنما مآل الأجرة إلى العلمء وإن 
كانت لا تعلم أثناء وقت العقد. 

ومن هذه الصور التى ذكرها الفقهاء استئجار الأجير بطعامه 
لج ا بع دسي اك ل N‏ 
الات ا سراد 

وهذه الصور كما قلنا يجمعها عدم العلم التام بالأجرة وقت العقد 
وإنما المآل إلى العلم» إما لكون العرف دالا عليه كما في استئجار 
الأجير بطعامه وكسوتهء وإمّا لكون ثمة أمر قاطع للنزاع بينهما كما في 
إجارة الأرض بجزء من الناتج» حيث إن الاتفاق بين المتعاقدين على 
ذلك امات ا د ا افيه ولا امسر وا ی إلى ترام 


(0) «البيان والتحصيل» (۷/ ١۲۷)ء‏ «بداية المجتهد) /٤(‏ ؟١١).‏ «حاشية البجيرمي» )5١97/7(‏ 
«المغني» (0/ ٤‏ ۳). 

.)۳۳/۱١( «المبسوط)‎ )۲( 

(۳) «المبسوط) (۲۳/١٤٠)ء‏ «تحفة الفقهاء» (۳/ .)۲١۴١‏ «شرح مختصر خليل للخرشي» (۷/ ۳) 
«جوهر العقود» .)۲۷١ /١(‏ «الإنصاف» .)١١/١(‏ 

(5) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (0/ .)٠٠۴‏ «جواهر العقود» .)٦١ /١(‏ 


۷٦٦‏ مسائل كذهية معاصرة 
OC IO OCIA‏ 
ولكن عند التأمل يظهر - والله أعلم- أن مسألة الأجرة المتغيرة هي 
أقرب إلى مسألة البيع بسعر السوق. 
وصورتها: أن يقول البائع للمشتري بعد ما يتفقان على سلعة معينة : 
أبيعك هذه السْلْعَة كما يبيع الناس» أو كما يبيعها أهل السوق. 


وتحريج N‏ الأجرة المتغيرة على ياك البيع بسعر السوق 
أقرب؛ لأن هذه المسألة - أي البيع بسعر السوق- إنما يكون العلم 
بالقيمة والثمن ليس وقت العقد. وإنما بعد ذلك. 


والبيع بسعر السوق اختلف العلماء في جوازه على قولين : 


القول الأول: عدم جواز البيع بسعر السوق» وهذا قول الجمهور 
EN‏ :اوزا لها لك ولق انعد bA NEE‏ 


واستدلوا: بعموم نهي النبئ ي عن الغرر. 
قالوا: والغرر متحقق في البيع بسعر السوق» حيث إنه مجهول 
العاقبة. 
الإمام أحمد كه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كاه ." 
واستدلوا بما يلى : 
١‏ - عموم الأدلة على أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة» وأن 
العبرة بالتراض.ى . 


.)٠١١ /١( «القوانين الفقهية»‎ )١( 
.)١777/95( «مجموع الفتاوى»)‎ )۲( 


أحكام الأجرة المتغيرة ۷۹۷ 
OCIA OC IO‏ 
۲ - القياس على جملة من العقود التي ورد الشرع بإباحتها» من ذلك 
أجرة المثل في إجارة الرضيع. 
ِ - أن كل ما ألزم الشارع فيه بالبيع فإنما يكون الإلزام بالبيع بثمن 
المثل. 
6 - أن عمل المسلمين على البيع بسعر السوق» ويدل لذلك أنهم كانوا 
البيع لهذه السّلْعَة بما يبيع بهذا الثمن الناس جميعًا. 
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حُحكم الأجرة المتغيرة على 
واستدلوا بما يلى : 
١‏ - بأن ربط الأجرة بالمؤشرء إِنّما هو بمثابة العلم بها وقت التعاقد؛ 
لأنَّ هذا يؤدي إلى العلم بها. 
؟ - أن ربط الأجرة بمؤشر هو بمثابة الرجوع إلى أجرة المثل» وهذا 
مما جاء الشرع بجوازه. 
فالأجرة المتغيرة بأن تكون الآأجرة على دفعات تتكون كل دفعة من 
جزء ات هو حاصل قسمة قيمة العين المؤجرة على عدد دفعات 
الأجرة» ومن جزء متغير يحسب وفق مؤشر من المؤشرات المنضبطة في 
حينه منسوبًا إلى ما بقي من قيمة العين المؤجرة بعد خصم ما دفع من 


V۸‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
الأجزاء الثابتة» ويضاف إليها هامش يحدد بنسبة مئوية ثابتة؛ مما بقي من 
قيمة العين المؤجرة» بعد خصم ما دفع من الأجزاء الثابتة. 1 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : 

EE SE‏ قلف نعم بد مر رم ا 
العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور. على 
أل ينشاً عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. 

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بِصَُوْرَة دورية 
تبعًا للتغير في مستوى الأسعار وفقًا لما تقدره جهة الخبرة 
والاختصاص).'') 

ومما جاء أيضًا في قرار المجمع بشأن موضوع التَّضخم وتغير قيمة 
العملة فيما يتعلق بالربط القياسي للأجور والإجارات : 

«يجوز فى الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن 
الفترة الآولى». والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة 
الي يله أن لطع" اجن ار ةلجد و د يل عفترم 0 

وهذا يدل على جواز الأجرة المتغيرة. 

ومستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة 
الأولى من مدة الإجارة هو أن التحديد بذلك يؤول إلى العلم. 

وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل» وهو لا مجال فيه للنزاع. 
ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استبقاء صفة 
اللزوم لكامل مدة العقد. 


(۲) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص٣۲۳).‏ 


أحكام الأجرة المتخيرة ۷۹ 

OC IO “OG 

ولذلك فيجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية» أي : 
المدة التى لم يحصل الانتفاع فيها يالعن المو خرف" ودلك ق نت 
تجديد عقد الإجارة. 

أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع» فتصبح دينًا على 
الاج كرو لا جر نيزا نتراط إزيادتها! 

وهذا لا شك أنه يقطع النزاع بين المتعاقدين» فيتحقق العلم 
بالأجرة في عقد الإجارة الواردة على الأشياء إذا تم الاتفاق على مدة 
معلومة موزعة على فترات مع تحديد مقدار الأجرة على الفترة الأولى. 
واعتماد أجرة المثل عن بقية الفترات بشرط أن تكون أجرة المثل منضبطة 
أو مرتبطة بمعيار معلوم بحيث لا مجال فيه للنزاع. 

وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استبقاء 
صفة اللزوم لكامل مدة العقد. 

فلا مانع شرعًا من هذا التصرف؛ لأن الجهالة المفسدة في العقود 
هي الجهالة المفضية إلى النزاع» وتعتبر كأجرة معلومة في مثل هذا الحال 
محددة بسعر عالمى متفق عليه لا يثير نزاعا. 


OC IO 


VV‏ مسائل فقهية معاصرة 


Ow‏ ل مم 
كم بيع الدين الحال والمؤجل على القدين بثمن حال 


فرق الفقهاء في هذه الصّوْرَة بين حالين» حال ما إذا كان الدّين 
مستقراء وحال ما إذا كان الدين غير مستقر. 

فالحال الأولى: إذا كان الدين مستقرًا؛ كثمن المبيع والمهر بعد 
الدخول» فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والمالكية» 
والحنابلة إلى جواز بيعه من المّدين بثمن حال.“ 


واستدلوا بما يلى : 


MNE E‏ كه ا 

ية فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع اا وآخذ مكانها الدراهم. 

وأبيع بالدراهم راجا كام 2 فقال 4 : «لا باس أن تَأَحُدمًا سِعْر 
يَوْمهَا مالم كا ترقا ل 


و س سس 


قالوا: فهذا ابن عُمَرَ يأخذ الدنانير مكان الدراهم» والدّراهم مكان 
الدنانير E‏ ل بالآخرء وأقَره النبى بيه على ذلك. فكان 
ذلك دليلا على جواز بيع ما في u‏ من أحد النُقدين بالآخر إذا كان 
المشتري هو المدين وكان الثمن 0 وإذا جاز بيع E‏ د" 
جاز بيع غيرهما مما يثبت يثبت في الذمة من باب أولى. 


(۱) «بدائع الصنائع» (6/؟87١)‏ «المجموع) (9/ ه/ا؟), 2 المطالب» (۲/ )۸٤‏ «الذخيرة» (9/ 
«(YEA‏ «التاج والإكليل» (5/ ۳ )للشرح الكبير) »)٤۲/٤(‏ «المبدع» /٤(‏ ۱۸۹). 
(۲) ابو داود )۳٣٣٤(‏ الترمذي .)۱۲٤۲(‏ النسائى (50/7)» وقد سبق. 


حُكُم بيع الدين الحال والمؤجل على المّدين بثمن حال ۷۷۱ 
OC IO OCIA‏ 
١‏ - أنَّ ما في ذمة المدين مقبوض له» فإذا دفع ثمنه للدائن كان 
ذلك بيع مقبوض بمقبوض وهو جائز شرعا. 
واشترط ابن تيمية وابن القيم وهو قول الإمام أحمد" لصحة ذلك 
الاعتياض أن يكون بسعر يومه» لقول النَّبِيَ :لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء»."" 


حيث شرط النَبِئَ كلِلصحة الاعتياض عن الدين أن يكون بسعر 
42ح NAE‏ ده 
يضمن» حيث صح عن اللَِّيَ بل النهي عن ربح ما لم يضمن ". 

وما ذهب إليه الشيخان ابن تيمية وابن القيم قول وجيه وفقه في 
I‏ 


واستثنى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة من قولهم 
بجواز بيع الدين من المدين بثمن حال» بدل الصرف ورأس مال السلم؛ 
فلم يجيزوا بيع أيهما للمدين قبل قبضه؛ لأن في ذلك تفويئًا لشرط 
الصحة وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق.“ 


الحال الثانية: إذا كان الدّين غير مستقر كالمهر قبل الدخول› 
والأجرة قبل استيفاء المنفعة» ونحو ذلك» فقد فرق الفقهاء في حكم بيعه 
و a‏ كان اند RAE ea‏ 


(۱) «تهذيب السنن» (۸/ )۲٣۹‏ (مجموع الفتاوى» (۲۹/ 2)0٠١١‏ «الفروع» (5/؟7١").‏ 
ماجه (۲۱۸۷). 
)٤(‏ ينظر: (بدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۸۱). 


شف مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OC ITO 
فقد ذهب الجمهور إلى أن دين السَّلم لا يصح بيع المُسلّم فيه ممن‎ 

هو في ذمته لقوله 455 : ١مَنْ‏ أُسْلّف في شَيْءٍ كلا يَصْرفْهُ إلى غَيْرِهِ ) 
OT‏ ور رو ل عي مت ا ختنا ريا )2 اليا 

ا "» وهو قول ابن عَبّاس نه إلى جواز , بيع المُسلم فيه قبل 
وام أو دون ثمن المثل لا أكثر منه. 

ف لوي لوو كرفت افك 1 اتاب الو اقه نال اذا 
الع وو دعسن اسع كد كد عرض 
أنقص منه ولا تربح مرتين»” ". 

وهذا هو الراجح في هذه المسألة. 

وبيع الدين من المسائل المهمة التي درسها المجمع الفقهي 
الإسلامي“» وجاء في قرار المجمع - بعد استعراض البحوث التي 
قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع› وما تقرر في فقه 


المعاملات - ما يلى : 
أن الببع في أصله حلال؛ لقوله تعالى وال اله اليم وس ابرا 
[البَقَرَةِ: ه/ا؟]. 


ولكن البيع له أركان وشروط لابد من تحقق من وجودهاء فإذا 
تحققت الأركان والشروط وانتفعت الموانع كان البيع صحيحًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75574)». والدارقطني (۲۹۷۷)» وابن ماجه (7787)» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية کته : «في إسناده نظر» .)0١9/59(‏ 

(۲) «الذخيرة» (۰/ »)۲١۹‏ (مجموع الفتاوى» (۲۹/ »)0٠١١‏ «تهذيب السنن» (1509//8). 

(۳) حكاه عن ابن المنذر ابن قدامة فى المغنى .)۲۲۸/٤(‏ والآثر رواه سعيد بن منصور ومن طريقه 
5 ج «المحلى» (5/9). 2 ب 

)٤(‏ ينظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» (ص۳۲۷). 


حُكم بيع الدين الحال والمؤجل على المّدين بثمن حال يفف 
OCIA OCIA‏ 
وقد اتضح من البحوث المقدمة أن بيع الدين له صور عديدة» منها 

ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. 

e‏ الصور الممنوعة وجود أحد نوعي الربا: ربا الفضل وربا 
النسا في صُوْرَةٍ مَا؛ مثل بيع الدين الرّبوي بجنسه»ء أو وجود الغرر الذي 
اللا CC‏ ار عي الدسن ع الف شت الس 
ونحوه؛ لنهيه بي عن بيع الكالئ الال 

وهناك تطبيقات معاصرة في مجال الدَّيّوْنَ تتعامل بها بعض 
العا نه العو ع نت ل اليد فك كي لك ليا ام ريل ب لفق 
للشروط والضوابط الشرعية الواجبة في البيوع» وبناء على ذلك قرر 
المجمع ما ا 

ولا : من صور بيع الدين الجائزة: 

بيع الدين للمدين نفسه بثمن حَالٌ؛ لأنّ شرط التسليم متحقق» 
حيث إن ما في ذمته مقبوض حُكُْماء فانتفى المانع من بيع الذّين» الذي 
هو عدم القدرة على التسليم. 

انيًا : من صور بيع الدين غير الجائزة: 

أ - بيع الدّين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدّينء لأنه صُوْرَّة من 

صور الرباء وهو ممنوع شرعًا وهو ما يطلق عليه: (جدولة الدين). 
ب - بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه؛ أو من غير جنسه 

لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدَّين بالدّين) الممنوع 

شرعا: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۱۷۲)». والدراقطني (25070. والحاكم .)۲۳٤۳(‏ والبيهقي 
5ه .)١٠١‏ 


VV٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO OOO” 
ثالنًا : بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الدَيْوْن:‎ 

أ - لا يجوز حسم الأوراق التَجاريّة (الشيكات. السَنَدَات الإذنية. 
الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل 
على الربا. 

CNT DOT TT TE DET 
EE 

ج - لا يجوز توريق (تصكيك) الدَيُوْن بحيث تكون قابلة للتداول في 
سوق ثانوية» لأنه بمعنى حسم الأوراق التَجَارِيَّة الذي نص القرار 
على عدم جوازه. 
رابعًا: يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التَجَارِيّة 

وبيع السّندات» هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند 

العقد» ولو كان ثمن السّلعَة أقل من قيمة الورقة التّجَارِيَّة لأنه لا مانع 

شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحالي . 


OC IO 


كم بيع الدين الحال والمؤجل على المّدين بثمن حال اا 


OGAS- OCIS 
الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان‎ 


قة الائتمان أو البطاقة الائتمانية هى بطاقة لدائنية (بلاستيكية) 
صعيرة تستعمل کی عمليات الدفع والشراء. 


تقوم الشركات الهرودة لليطافات الا تتماية بوضع حد أعلى من 
النقود التى يمكن استخدامها فى البطاقة. 

وتختلف بطاقة الائتمان عن بطاقة المدين» بأن كمية النقود 
المدفوعة لا يتم خصمها من الحساب البنكي مباشرة وإنما من كمية 
اللفوة الدائة مرب الشركة الم وردة. ويتم دفع اللقود مره فقوو لھ رمك 
للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملة أو على أجزاء مع فائدة 

وقد ظهرت هذه البطاقات في عام (1970م) عندما أصدرت بعض 
الشركات الأمريكية هذه البطاقات لتسهيل عملية الدفع. 

ومن 0 بطاقات الائتمان في العالم : (فيزا) و(ماستركارد) و(يورو 
كارد). 

وسنبحث - إن شاء الله - بعض المسائل المتعلقة ببطاقات الائتمان 


۷۷٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” “AMO”‏ 
الفرع الآول: حقيقة البطاقات الائتمانية: 

البطاقات الائتمانية مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي» و 
اعتباري؛ بناء على عقد بينهماء يمكنه من شراء السلع أو الخدمات› 
ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً؛ لتضمنه التزام المصدر بالدفع. 
ونتنوع بطاقات DL‏ بحسب حالها بين ا بدين يتجدد. ومغطاة 
بدين لا يتجدد. 

وإن مما ينبغي أن يقال في مثل هذا الموضوع المهم: إن عقد بطاقة 
الائتمان يلتزم فيه ممصدر لتاقن E EE‏ ضاق 
استخدامها. فهو كميل بالمال لحاملها تجاه ا من الخار ونحوهم.ء 
والعلاقة بينهما علاقة ضمان» وهي عقب الإصدار وقبل نشوء الدين 
عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 2 مثل هذه 
الصورة. 

فعقد بطاقات الائتمان يمكن أن ينقسم إلى فسمين : 

القسم الأول: عقد يخول حامل البطاقة الشراء بالأجل. 

فالأول: عقد ضمان يؤول إلى قرض؛ لأنه ضمنه في الشراء» ثم 

وال يد ا" د افك اا اكه 

وكذلك تشتمل على عقد: الوعد بالقرض» فهو عندما يصدر بطاقة 
كآنه قال: إذا احتجت للاقتراض من غيري فأنا ضمان لك» وإن 


الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان 23 
OC IO OC IO‏ 
اقترضت مني فسوف أقرضك في حدود مبلغ معين» فالعملية: إما ضمان 
يؤول إلى قرض» وإما وعد بالقرض يعود إلى قرض. 
ومُصدرٌ البظاقة بداء علي العقذا الللبرم بين رين شاملا ملترم بالوفاء 
الفوري لكل دين يترتب على حاملها بموجب استخدامهاء وتلك هي 
lO‏ اميف LNG‏ للا جين ال اا 
يكون ونان مصدر البطاقة ضامن للدّين الذي تعلق بذمة حاملها. 
حي امار لمسير بارس ااي لاد ان الا 
بوفاء ال التي تثبت في ذمته عندما يقدمها للدائن وسيلة ف لدينه 
الناشيع عن معاوضة مالية. 
وتتركب فكرة نظام بطاقة الائتمان من مجموعة اتفاقيات وتعاقدات 
تشتمل العلاقة بين أطرافها على خدماتٍ ماليةٍ يعود نفعها على حامل 
البطاقة» وعلى مصدرهاء والتاجر الذي يقبلهاء ويترتب عليها فرض 


e‏ ورسوم اشتر E‏ وتجديد» وقد تعقبها غرامات مي 


وتعتبر بصيرورتها المركبة من المعاملات المستجدة التي لم يرد فيها 
نص من الكتاب أو السنة» ولا تنطوي بمجموعها المركب تحت عقد من 
العقود المسماة فى الفقه الإسلامى» وإن كانت أجزاؤها تقبل التكييف 
مسلب" 1 

ومن المقرر - - أن الأصل في كل معاملة كر 
والصحة» ا N‏ ار بعاد 

ومما ينبه إليه في مثل هذا المقام: أنه قد صدر قرار من مجمع 
الفقه الإسلامي يبين أحكام هذه البطاقات الائتمانية جاء فيه : 


ك3 مسائل فقهية معاصرة 

UC ITO UCI 
ا ار‎ 

بها» إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية» حتى ولو كان طالب البطاقة 

عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني. 


0 يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة 
ربوية على أصل الم 


التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة منه. 


ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل 
منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به 
بالنقد. 
ثالثا : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرهاء 

ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها"" 

الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه 

الخدمة» وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم 
شرعًاء ولذلك فإنه لا حرج أن يأخذ البنك عند السحب بطاقة الائتمان 

سحبها بالكاش والنقود على ما يسحب بها نقدّاء ولو كان هناك رسوم. 

لكن هذه الرسوم لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. 


)١(‏ يعنى أنه إذا كان عقد بطاقة الائتمان يشتمل على زيادة ربوية عند التأخر فى السداد فإنه لا 
يجوز الدخول فيها ابتداء» ولو كان الذي يريد هذه البطاقة عازمًا على السداد في وقت السماح 
المجانى؛ لأن هذا العقد متضمن لشرط ربوي فلا يجوز الدخول فيه ابتداء. 

(۲) أي: قبيل هذه الزيادة الربوية. 


الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان ۷۷۹ 

OC ITO UCI 

ا E E‏ ال د كيت 
م ا م 
الفرع الثاني: الصور المستجدة في البطاقات الائتمانية: 

استجدت صور في البطاقات الائتمانية في عصرنا المعاصر» ومن 
تلك: البطاقات التي تصدرها بعض البنوك للعميل على أن للعميل أن 
يشتري بهذه البطاقة فى فلك جر اران يسحب بها في حدود 
جعي د اسم د نر 
وو و را يد ب و الو ا م O‏ 
السحب النقدي بالبطاقة. 


والتكييف الفقهي لهذه البطاقات أنه من قبيل القرض» فالمقرض هو 
املك الس ري ف N‏ 

وقد تقرر أن العقد في نوع هذه البطاقات هو عقد إقراض» ولهذا 
العقد في الفقه الإسلامي عقد القرض له أحكامهء وله آثاره. 

ا اا اك 
aT‏ ۰ 


و الاصطلاح : «(دفع المال على وجه القربة لينتفع به أخذهء ثم 
تخير فے ررد مثله أو غينه عل ما كان علين صفته) ‏ 


)١‏ لأنه لابد في الذهب والفضة والعملات النقدية من التقابض في المجلس يدا بيد» وهذه يكون 
فيها تأخيرء فذهب المجمع إلى عدم جواز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقات 
الائتمانية. 

(۲) ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص٠۲۲).‏ 

.)۷١ /٥( «مقاييس اللغة»‎ .)١١ /۳( «الصحاح»‎ (۳) 

.)١557/5( «الإقناع»‎ ».)١95 /5( وينظر : «المبدع في شرح المقنع»‎ .)۲۸٠/١( «الذخيرة»‎ )٤( 


0 مسائل فقهية معاصرة 

“OGAO- “OG 
والمال في عقد الإقراض هو موضوع هذا العقد وهو الأساس في‎ 

عقد بطاقة الإقراض. 


وعلى هذا ننظر إلى مقصد الشارع الحكيم من القرض: 


فالشارع حث ذوي اليسار على تخصيص جزء من أموالهم لدفعه إلى 
أحاديث» توضّح الثواب العظيم لمن يدفع ماله إقراضًا. 


جاء في حديث عبد الله بن مسعود وله أن النبئ كه قال : «ما من 
ُسْلِم يُفْرِضٌ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَتينِ إلا گان كَصَدَكٍَ مَرّه. ٠‏ 

قال الشوكاني كله : «وفي فضيلة القرض أحاديث وعموميات الآدلة 
القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة» وقضاء حاجة المسلم» وتفريح 
IES‏ 

وقد استنبط الفقهاء منها أن المقصد الشرعي من عقد الإقراض في 
الإسلام هو الإرفاق» ومراعاة حاجات أفراد المجتمع الذين لا ا 
ما يسد حاجاتهم» ويترفعون أيضًا على أن يمدوا أيديهم بالسؤال. 
ولذلك نص الفقهاء باه على هذا المقصد بعبارة موجزة» بقولهم: 
«الإقراض عقد إرفاق وقربة».”" 





لت جاءت الأحكام E‏ لهذا ا متحرية هذه 
المعاني. والمفاهيم الشراقية ددور في فلكها وتنتهي إليهاء رضحي نحمي 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7570). وحسنه الألباني في «الإرواء» /٥(‏ 510). 


(۲) «نيل الأوطار» /٥(‏ ۲۷۲). 
(۳) «الذخيرة» (۸/١١٠)ء‏ «الحاوي الكبير» (١/۸١۳)ء‏ «المغنى) .)١٤١ /٤(‏ 


الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان ۷۸۱ 

“OOO -9170(-‏ 
جانب الضعيف» وتمنع من استغلال حاجته من قبل الأغنياء والمؤسرين» 
كما تقصد في الوقت نفسه المحافظة على أموالها من الضياع» فخولت 
لأصحابها أن يشترطوا من الشروط ما يضمن حفظ أموالهم؛ كاشتراط 
الرهن والكفيل والإقرار لدى الحاكم والإشهاد على ذلك لأن صون 
القرض غرض شرعي مقصود» وهي توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. 

وجاءت الأحكام الشرعية منسجمة مع هذه المقاصد الشرعية 
sS‏ تويز الت CCL‏ ييا أو برها E‏ 
وعقد القرض تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 

فيكون مندوبًا إليه إن كان المقترض في حاجة لا تصل إلى حالة 
الاضطرار. 

ويكون واجبًا في حالة الاضطرار كوقت المجاعة ونحوها. 

ويكون حرامًا إذا علم أن المقترض سينفقه في حرام أو معصية. 

ويكون مكرومًا إذا علم من المقترض أنه سينفقه في أعمال مكروهة. 

ويكون مباحًا إذا دفع القرض إلى غنيٌ بسؤال من الدافع مع احتياج 
الغني إليه. 

وبهذا يعلم أن مقصد الشارع الحكيم الإرفاق والإحسانء. ولذلك لا 
يجوز استخدامٌ هذا العقد أداءً استثمار وتنمية للأموال بها؛ لأن ذلك 
a‏ عليه أن تستغل حاجة الضعفاء. 

وهذا المقصد على عكس الأمر بالنسبة للقوانين الوضعية 
والاقتصادية» فإنّها تعد عقد الإقراض في صوره التقليدية والحديثة أداة 
Ty‏ على من لديهم الأموال ETE‏ 
لحاجات المحتاجين من أبناء المجتمع على كافة المستويات. 


V۲‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG OC IO‏ 

أما عندنا في الإسلام فإن القرض عَقد إرفاق وقربة» ولا يجوز أن 
يستغل هذا العقد للاستثمار وتنمية الأموال بحال. 

وعند التأمل في هذه البطاقات نجد أن البنوك المصدرة للبطاقة - 
على كافة أنواعها ومسؤوليتها بما يتعلق بهذه البطاقات التي نحن بصدد 
الحديث عنها - تفرض قدرًا من المال عند الانضمام إليها لأخذ هذه 
البطاقة والحصول عليهاء وتعد هذه الرسوم - من حامل البطاقة والتاجر 
- من باب: التكاليف الفعلية» وغالبًا ما يكون الرّسم بالنسبة للبطاقة 
الذهبية أعلى من البطاقة الفضية» وتختلف أيضًا باختلاف أيضًا درجات 
هذه البطاقات. 

لكن هذه الرسوم التي تفرض على العميل في كل شهر إن كانت 
فوائد على القرض فلا شك أنها محرمة» فكل قرض جر منفعة فهو ربا. 

ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص أجور 
خدمات القروض: «جواز أخذ أجور عن خدمات القروض إذا كانت فى 
حدود النفقات الفعلية» وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها 5 
الربا المحرم شرعًا». 

وننظر هل هذه الرسوم زائدة عن النفقات الفعلية؟ 

وعند التأمل في هذه الرسوم نجد أنّها لم تحسب على وفق النفقات 
والمصاريف الفعلية» فإذا كانت كذلك فكل زيادة عن النفقات والتكاليف 
الفعلية فهي رباء لا يجوز أخذهاء ولا أن يَتعامّل بها سواء الآخذ لهذه 
البطاقة» والقابض لهذه البطاقة (العميل)» ولا البنوك التى تصدر هذه 
البطاقات. ۰ 


الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان VAY‏ 

OC IO OC IO 

والمتأمل يجد أن البنوك تستفيد من هذه الطريقة» وإلا لما حرصت 

على الترويج لهذه البطاقات» ودعوة الناس إليهاء بل إن البنوك ربما 

a عو باستنا يذ اللطاناف كو تا‎ TE O 
البطاقات.‎ 


أيضًا مما ينبه إليه أن بعض البنوك تفرض فوائد عند تأخر العميل 
عن السّدادء ولما قيل لهم: إن هذه فوائد لا تجوزء وأنها من الربا فتح 
لهم باب حيلة» وهو أن تجعل هذه الفوائد؛ كما يقولون في حساب 
ات e‏ 
الفرع الثالث: دفع الفوائد المستحقة على بطاقات الائتمان بطريق 
التورق المصرفي 

صُوْرَة هذه المسألة: أن بعض البنوك من أجل إصدار بطاقات 
TNE MM E iY‏ 
ENED RS‏ 
eT‏ وهو دين على حاملي بطاقات الائتمان والمدين هو البنك 
المصدر لهذه البطاقة. فلا يجوز أن يكون هناك فوائد على هذا المال 
المستحق بطريقة بطاقة الاتتمان؛ لأنه قرض جر نفعًا فهو من الربا الذي 
جاء الإسلام بتحريمه» فجعلوا صوْرَة أخرى أنه في حال التأخر عن 
السّداد يقوم البنك بعملية التورق للفوائد المستحقة على العميل حتى لا 
بقع في الرّبا الصريح» وهذه الصُوْرَة يسميها بعض أهل العلم: قَلْبُ 
الدين» وقد صرح غير واحد من العلماء بحرمتها. 


EEN CD‏ هده المبيالة: 


2 مسائل فقهية معاصرة 
“OGM OCIA‏ 
من هذه الصُوْرَةء فقد جاء في هذا القرار بشأن فسخ الدّين في الدَّين ما 
لاه 

«قرر المجلس بعد الاستماع إلى البحوث المقدمة والمناقشات 
المستفيضة والنظر في الصور التي ذكرت في البحوث والمناقشات في 
موضوع فسخ الدين في الدين أو ما يسميه بعض أهل العلم قلب الدين 
قرر المجمع ما يأتي : 

يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعًا كل ما يفضي إلى زيادة 
الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه» ويدخل 
في ذلك الصور الآتية : 1 

أولّا: فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين 
تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونة الأولى 
كلها أو بعضها. 

ومن آمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم يبيعها 
بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضهء فلا يجوز ذلك ما 
دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف 
أو معاطاة أو إجراء منظمء وسواء في ذلك كان المدين موسرًا أو 
معسرًاء وسواء أكان الدّين الأول حالا أم مؤجلًا يراد تأجيل سداده من 
المديونية الجديدة» وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد 
المديونية الأولى أم كان اتفاقًا بعد ذلك» وسواء أكان ذلك بطلب من 
الدّائن أم بطلب من المدين» ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك 


)١(‏ ينظر: «مجلة المجمع الفقهي الإسلامي») السنة التاسعة عشرة» العدد الثاني والعشرون». 
(ص 60 .)51١‏ 


الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان 27 
OC ITO OC IO‏ 
a‏ 00 منه 40 من أجل وفاء a‏ 
ثانيًا : بيع المدين للدائن سلعة موصوفة في الذمة من غير جنس 
الدين إلى أجل مقابل الدَّينَ الذي عليه فإن كانت السْلْعَة من جنس الدين 
فالمنع من باب أولى. 
ثالثًا: بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل الدين بمنافع عين موصوفة 


في الذمة» أما إن كانت منافع عين معينة فيجوز. 


رابعًا : بيع الدائن دين السلم عند حلول الأجل أو قبله للمدين بدين 
مؤجل سواء أكان نقدًا أم عرْضاء فإن قبض البدل في مجلس العقد جاز 
ويدخل ذ بات و 9 وا سبيت 
- مل سامت المسلم فها مرابحة إلى أجل ب شمن أكثر من ثمن الله 
السلم». 

هذه الصور جعلها القرار من صور فسخ الدين في الدين الذي يكون 
فيه تحميل للدين بدين آخرء وكداه للد اتن ا وأن ذلك من 
الممنوع شرعًا؛ لأله يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في 


©١‏ اوها هر الذىق يحدث فى هذه الف رة أن البتك ادت تورقا منظمًا ينطمة هو ويكرن يريب 
جام ١‏ سداد الشين رن 70 لانت الدير د سيان لدي ل لي لين 
آخر؛ ولذلك يسميه ابن القيم قلب الدّين «الطرق الحكمية» (ص۴٠۲)ء‏ وهو أن يكون الدَّين 
الثاني لأجل سداد الدين الأول فيكون دا غل دين 

(۲) إذا كان هذا لبيع الدين فيبيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة في الذمة هذا 
لا يجوزء أما إن كانت بمنافع عين معينة موجودة فإن ذلك جائز. 


۷۸٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
الأجل» ويكون ذريعة إليه ويدخل فيه الصور التي ذكرناها آنفا. 

وإن من الواجب على المسلم أن يحتاط في مكسبه وفي مأكله وماذا 
بحام ؟فة نان الشرئعة الإشلامة ات المعاماد ا و 
أنها قد منعت مما يصادمها؛ كالوقوع في المعاملات المحرّمة المشتملة 
على المحرم من رباء أو أكل لأموال الئاس بالباطل» أو لاشتماله على 
الغرر الذي يفسد العقود ويجعلها غير صحيحة. 
الفرع الرابع: التورق ببطاقات الائتمان 

وهذه العملية تقوم فكرتها كما قلناء على أنه إذا اشتغلت ذمة حامل 
البطاقة بالدّين نتيجة استعمالهاء فن مُصدر البطاقة يتيح له السداد - إذا 
لم يسدد كامل المبلغ في المدة المتاحة» وحل الأجل - من خلال 
تورق منظم تتم عن طريق بيع سلع مملوكة للمصرف على حامل البطاقة. 
ومن ثم يتولى المصرف بيع هذا السلع لمصلحة العميل› ويكون ثمنها 
مقاربًا أو مساويًا لقيمة الدَّين الذي فى ذمة العميل على طرف ثالث 
وتؤخذ القيمة ET‏ قينا الدين الأول 0 بعل دلك دين جديد على 
حامل البطاقة يسدده خلال مدة معينة. 

ويتم إجراء التورق بأحد طريقين. 

الطريق الأول : عن طريق بیع الفضولي› حيك نولو الببك إجراء 
الشراء لحامل البطاقة والبيع لطرف ثالث؛ لأجل مصلحة حامل البطاقة. 
ويعتبر التصرف نافذًا خلال عشرين يومًا إذا لم يعترض حامل البطاقة. 

الطريق الثاني : عن طريق التوكيل لطرف ثالث بشراء السلع» ومن 
ثم توكيل إدارة الائتمان الشخصي التابعة للبنك لبيعها لطرف آخر. 


الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان VAY‏ 

ا 

الي ار ا ام E‏ ع 
الائتمان وأخذ الريا. 


ويلاحظ عليها المحاذير الشرعية الآتية : 


الأمر الأول: قلب الدَّين الذي هو من ربا الجاهلية» وتم التوصل 
إليه في هذه البطاقات بطريق الحيلة والتلفيق. 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كته : «عن تحريم الربا وما يفعل من 
المعاملات بين الناس اليوم؛ ليتوصلوا بها إلى الربا وإذا حل الدين يكون 
المديون معسرًا فيقلب الدين في معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة 
الأمور في هذا وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد في 
معاملة الريا؟ 


فاجاب: 


المراباة حرام بالكتاب وال والإجماع. وقد لعن رسول الله اة 
آکل الرباء وموكله. وكاتبه. وشاهليه» رلعن المحلل والمحلل له). قال 
الترمذي حديث صحيح. فالاثنان ملعونان. وإن كان أصل الربا في 
الجاهلية» أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل» فإذا حل 
الأجل قال له: أتقضي. أم تربي؟ فإن ا وإلا: زاد هذا في الأجل 
وزاد هذا في المال فيتضاعف المال» والأصل واحد» وهذا الربا حرام 
بإجماع المسلمين. وأما إذا كان هذا هو المقصود ولكن توسلوا بمعاملة 
أخرى؛ فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين. وأما الصحابة فلم يكن 
كيره مشهورة. والله تعالى حرم الريا لها فيه من ضرر المحتاجين › وأكل 
المال بالباطل وهو موجود في المعاملات الربوية» وأما إذا حل الدين 


VAR‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO SOCIO‏ 
بمعاملة ولا غيرها؛ بل يجب إنظاره» وإن کان ا كان عليه الوفاء 
فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره. والواجب على ولاة 
اس ل بر ل ال ا ا ال ان 
يؤدي رأس المال» ويسقطوا الزيادة الربوية» فإن كان معسرًا وله مغلات 
يوفّى منها وهي دينه منها بحسب الإمكان» .”3 

ويجيب المجيزون بأن قلب الدّين يجوز مع المدين المليء بخلاف 
المعسر الذي هو محرم بالإجماع. 
الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كله 

الأمر الثانى: أن ذلك داخل فى ربا الجاهلية: إما أن تقضى الدين. 
وإما أن تربى. 

ووجه ذلك : أن ما يحدث في هذه البطاقة الائتمانية هو من هذا 
الباب فالبنك المصدر للبطاقة يخير العميل بين وفاء دينه الذي حل أجله» 
وبين تأخير الوفاء مع زيادة الدين في ذمته من خلال التورق» ثم إذا حل 
أجل الدين الجديد تكرر الأمر مرة آخرى» فينمو الدين» ويتضاعف فى 
دذمة المدين وهذا عين ربا الجاهلية. ولا يؤثر في هذه الحقيقة كونها نتم 
من خلال سلع أو بضائع غير مقصودة لأيّ من الطرفين» فإِن العبرة 
بالحقائق والمعاني لا بالصور والمباني. 


ا ل اللو ا لت لا داه 


.)515 59-0: «مجموع الفتاوق)‎ )١( 


الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان ۷۸۹ 
“OCGA “OGM‏ 
كما قال الشاطبي كته : «تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي› 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخرء فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة 
في الواقع»"''» فالبيع مشروع» لكن التوسل به من خلال الزيادة» زيادة 
الدين فى ذمة المدين مقابل تأخير الوفاء توسلا لغاية ونتيجة محرمة» 
فيكون 5 في هذه الحال حيلة محرمة. 
الأمر الرابع: أنها داخلة في حديث: «نَهَى رسول الله بيه عن سلف 
وبیع ٩.)‏ 
قال ابن القيم كه : «وأما السّلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مائة إلى 
سنة» ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة» فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى 
الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضه. 
ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك»" 


الائتمانية بهذه الطريقة: أن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها هى علاقة 
البطاقة إِمّا أن يشتري سلعًّاء ومن ثم يقوم البنك بالسداد ويكون هذا 
عب جر 8 كع EEE‏ هم سور هد 


.)۱۸۷ /٥( «الموافقات»‎ )١( 

,)”06٠5( كك ادر (6914).» والترمذي (۱۲۳۳)» والنسائي (5579).» وأبو داود‎ E 
وابن القطان «الوهم والإيهام» (5/81//6)» وابن تيمية‎ ) ٠ /۸( وصححه ابن حزم «المحلى»‎ 
.)614/19( «بيان الدليل») (ص؟5357)» وشيخنا ابن باز «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ 

(۳) «حاشية على سنن أبي داود» (595/9). 


۹۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

والبنوك التى تعمل بهذه الطريقة» تشترط فى عملية الإقراض أنه 
متى حل موعد سداد الدين ولم يسدّد حامل البطاقة» فإنَّ هذه البنوك 
تجري عملية التورق» فهنا اجتمع في هذه المعاملة سلف وبيع. 

وهذه المعاملة من المعاملاات المحرمة فى الشريعة. 
الفرع الخامس: شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقات الائتمانية. 

EEE 5د‎ 

بطاقات يفرض على حاملها فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير 
المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة» وهذه بطاقات ائتمانية لا 
تجوز شرعاء وبطاقات لا يفرض على حاملها فوائد. 

ولذلك قرر مجمع الفقه الإسلامي - كما سبق - أنه لا يجوز 
إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة». ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة 
بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد فى فترة 
السماح المجاني. 

وأنه يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة 

ويتفرع عن ذلك أنه لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات 
النقدية بالبطاقة غير المغطاة. 

وقد اختلف آهل العلم من المعاصرين في هذه المسألة على قولين : 
المغطاة» وأخذ بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي» وبعض الجهات 
الشرعية في بعض البنوك. 


الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان ۷۹۱ 

OCIS OCI 

وعللوا ذلك: بعدم حصول التقابض في المجلس» لأنَّ البائع لم 
يستلم شيئًا في وقت العقدء وإنما سيقدم الفاتورة للبنك من أجل 
تحصيلها في وقت لاحق. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الصرف لا يكفي فيه القبض الحكمي». 
بل لا بد فيه من القبض الحقيقي.""' 

القول الثاني : جواز شراء الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية وكذا 
العملات والتي يشترط فيها التقابض في المجلس. 

وعللوا ذلك: أن شرط الجواز عند اختلاف الأجناس هو التقابض› 
وقد حصل عند توقيع العميل على الفاتورة الصادرة» فكأن البائع حصل 
على المبلغ يقيئًا؛ لأن البنك المصدر للبطاقة ضامن لحق البائع في هذه 
الحال» وتوقيع العميل على الإيصال» يجعل هذا الإيصال بمثابة الشيك 
دسل 

وهذه الصورّة - يعنى صوّرَة شراء الذهب والفضة والعملات ببطاقة 
DT‏ 772 كلاد 
بشيك مصدق. 

وعند التأمل في هذه المسألة: يظهر أنها تعود إلى مسألة واحدة 
- وهو منزع الخلاف - وهو آنه هل قَبْضُ المال من خلال البطاقة 
SRN SI E ENTER TT‏ 


»)۲٠١ /۳( «بداية المجتهد)‎ )۲٠١ /0( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۷)» «(بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١58/5( «المبدع)‎ )١5/٠١( «المجموع»‎ 

(؟) وقد ذهب عدد من الثقفهاء المعاصرين إلى أن قيتضن الشيك إذا كان مصدقا أو في قرة 
ال ا ا ل دع لد لفك O‏ 
والاطمئنان وسلامة التعامل. 


۷۹۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
يحدث خلل في عدم استلام المبلغ وأن تمرير البطاقة يعد قبضًا حَُكميًا 
كما هو في الشيك المصدق تمامًا؟ 

ولذلك منعث من شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة الاتتمان 
من قبل البنك المصدر بهذه البطاقة. 

ثم بعد التأكد من آلية عمل البطاقة والاتصال بالجهات المعنية 
بالبطاقة ومعرفة حقيقة التعامل بها وما ذكر من أنهم يرون التعامل بها في 
عرفهم قبضًا كالشيك المصدق» بل إنها أقوى منه» وهي كالقيد 
المصرفي؛ ذلك أن البطاقة بمجرد إعطاء القبول عليها من البنك المصدر 
يتم خصم القيمة في الحال من سقف البطاقة الائتماني» وتكون قابلة 
للدفع فورًا. 

وهذا - في الحقيقة - تحقيق لمناط الحكم. 

والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وقد تبين - بعد الدراسة - 
أن ذلك يعد قبضًا عند آهل العرف» خاصة بعد تطور التعامل بالبطاقات 
واتضاح آمره» ومن المعلوم أن القبض يرجع فيه إلى العرف. 

وبذلك يتبين أن القول بجواز ذلك مبني على ما تقرر من أن الدفع 
بالبطاقة الائتمانية هو كالقيد المصرفي» وأن المبلغ يتم خصمه في الحال 
وتكون هذه المعاملة قابلة للدفع فورًا. 


OC IO 





الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان ۷۹۳ 


تعتبر المسابقات والسباق في مضمار الخيل والإبل والرمي من 
الأمور القديمة التي عرفت في الجاهلية وفي الإسلام. 

ولكن اليوم تطوّرت أنواع المسابقات» وتوسّعت» واستخدمت 
أنواعًا وأشكالا معاصرة» مثل: مسابقات الإذاعة والتلفزيون والبرامج 
الثقافية عبر الهاتف وما يصاحبها من إعلانات في المجمعات والأسواق 
وأجهزة الإعلام» تدعو جميعها للاتصال والاشتراك فيهاء ووجدت أنواع 
م المراهنات على نتائج المسابقات. 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع بطاقات 
المسابقات» وجاء فيه ما يلي : 

أولا: تعريف المسابقة: المسابقة هي المعاملة التي تقوم على 
المنافسة بين شخصين فأكثرء في تحقيق أمر أو القيام به» بعوض أو بغير 
رم 

ثانيًا : مشروعية المسابقة : 
١‏ - المسابقة بلا عوض جائزة مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه 

نص» ولم يترتب عليه ترك واجب» أو فعل محرم. 
۲ - المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية : 


7۹٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCIA‏ 
ب - ألا يكون العوض - يعني الجائزة - فيها من جميع 
e‏ 
ج - أن تحقّق المسابقة مقصدًا من مقاصد الشّرِيُعَة ال 
د - ألا يترتب عليها - أي على المسابقة - ترك واجب أو فعل 
م 2 
ثالثًا: بطاقات المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في 
مجموع الجوائز لا تجوز شرعًا؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر. 


رابعًا: المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم في أمورٍ 
ماديةٍ أو معنوية حرامٌ؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم 
١ 00) ١‏ 

خامسًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات 
غير جائز شرعًاء إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة 
ا ل مر م 


سادسًا: لا مانع من استفادة مقدّمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط 
- دون الاستفادة المالية - عن طريق المسابقات المشروعة» شريطة أن 
لا تكون قيمة الجوائز أو جزءٌ منها من المتسابقين» وأن لا يكون في 
الترويج غشٌ أو خداع أو خيانة للمستهلكين. 


)١(‏ مثال ذلك: إذا تراهن اثنان على نتيجة مباراة معينة» يقول الأول: إن فاز فريق كذا بكذاء على 
كذاء ويقول الآخر: إن فاز أو خسر بكذا عليّ كذاء فهذه مراهنة بين طرفين على نتيجة فعل 
لغيرهم في أمر مادي؛ والقرار أنه حرام لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر. 

030( فتجد الإعلانات د الات الهاتفية عن طريق ما يسمى بخدمة 2)12١١(‏ فيدفع 
المتسابق على المكالمة الهاتفية للدخول في المسابقة. 


حُكُم بطاقات المسابقات ۷4 

“OGM -9170(- 

E E‏ ل N‏ ل لي لبر 
غير جائز شرعًا. ٠‏ 

ثامتا : بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح 
نقاطاء وتجلب منافع مباحة جائزة» إذا كانت مجانية بغير عوض. وأما 
إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة؛ لما فيها من الغرر».”" 

وأوصى المجمع عموم المسلمين بتحري الحلال في معاملاتهم 
ونشاطاتهم الفكرية والترويحية» والابتعاد عن الإسراف والتبذير. 


OC ITO 


)١(‏ مثال:ذلك: أن بحصل,المتسابق على جائزة بقيمة مائة ألف ريال» فيقال له: إن واصلت 
وأجبت تكسب مائة وعشرة آلاف» وإن لم تجب على السؤال تخسر مائة ألف كاملة» فهذا 
التصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوزء فهذا لا يجوز شرعا. 

(۲) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص515). 


وبا مسائل فقهية معاصرة 


أحكام صناديق الاستثمار 


Cg EDE‏ فلت قيرفك 
إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة» وتدير الصندوق 
شركة استثمار» ويجعل المنظم أمرها إلى البنوك» وبعض المؤسسات 
المالية التي صرح لها به بإنشاء صناديق استثمارية. 

أما تكييف العقد من الناحية الفقهية - ما بين طرفي العقد» وهما 
إدارة الصندوق» والمشترك في هذا الصندوق - فالغالب في صناديق 
الاستثمار: أن طريقة الاستثمار فيها تقوم على المضاربة. 

وبيان ذلك: أن اا ل وھ الك مغلا - تقوم 
ا 
استثماره مقابل نسبة معينة من الربح» وأجرة مقابل إدارة العمل» 
والمستثمرون في هذه الصناديق يمثلون رب المال؛ لأنهم قاموا بدفع 
أموالهم للبنك من أجل استثمارها مقابل نسبة يأخذها البنك من الأرباح 
وهذه هي حقيقة المضاربة. 

فصناديق الاستثمار تعد من قبيل المضاربة المقيدة؛ لأن المضارب 
- وهو البنك- يلتزم بالقيود والشروط التي تحدد مسار الاستثمار من 
حيث مجاله وكيفيته» والتي تنص عليها اتفاقية العقد المبرم بينه وبين 
| 

و اضدادين الا ار على آأثهة عفد يشدمز | التصازية هو 
الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 


أحكام صناديق الاستثمار 4۷ 

OC IO OC ITO 

وأشار المجمع إلى مسألة مهمة في هذا الجانب» وهي تحويل هذه 
لع ا 1 E AT‏ 

جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامى ا هذه الصناديق هى . 
آداة | تقوم على تجزئة 0 مال المضارية بإصدار صكوك ملكية 
me‏ ام كا 

ومن هذه الشروط المهمة التي لا بد من بيان أحكامها : 

١‏ - اث شتراط المضارب على رب ال ال UE‏ فإن هذه 
ا أو العقارء أو نحو ذلك من الأنشطة التجَاريّة» سواء كانت 
عالمية أو محلية 

ود "حرك الأعبر حادوه) وكذايوت الجالاك أن - يشترط في 
المضاربة بعض الشروط › وهذه الوط تكون ملزمة لكلا الطرفين. 


سيم 17 7 المح مثل أن د E‏ على العامل لا 220 بالمال: 
ae‏ أو لا يتجر إلا في بلد بعينهء أوفي نوع بعينه. أو ألا 


تشترى الا من رجل بعينه › فهذا كله صحیح). 


(؟) «المغند » (5/60). 


7 مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

-١‏ مساهمة المضارب بجزء من مالهء فالبنك: - وهو العامل - له 
أن يساهم بمال بالإضافة إلى عمله» ويمثل هذا المال استثمارًا للبنك. 
وهذا يعد من قبيل مساهمة المضارب بجزء من رأس مال المضاربة» وهو 
جائز من حيث الأصل» ولا يخرجها عن كونها عقد مضاربة. 

فقد نص الفقهاء على أن من صور عقد المضاربة أن يشترك مالان 
وبدن أحدهماء فالمال يكون من العاقدين والعمل يكون من أحدهما. 

قال ابن قدامة ككأنهة: «أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهماء فهذا 
يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح»."" 

بل قد جاء في القواعد المنظمة لعمل الصناديق أنه يجوز للبنك 
تقديم الأموال الأولية اللازمة لتأسيس صندوق مفتوح شريطة أن يفصح 
عن تلك الأموال» وتعامل هذه الأموال إما كقرض» أو بنفس الطريقة 
التي تعامل بها أموال المستثمرين الآخرين» وعلى البنك أن يقوم خلال 
مدة تحددها المؤسسة بتصفية الأموال التى قدمها للصندوق» وفى هذه 
DEE SOE‏ كن لكك اسع ا E aE‏ 
التي تطبق على المستثمرين الآخرين. 

وقد جرى العمل في أكثر الصناديق على أن البنك يمتلك عددًا من 
الوحدات الاستثمارية في الصندوق» ويكون البنك شريكا يعامل كبقية 
المستثمرين بالنسبة لما يملكون. 

ضمان رأس المال: 


من المسائل المهمة فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية - والتي يسأل 


(۱) «المخني» (ه/ .)5١‏ 


أحكام صناديق الاستثمار ۷۹۹ 

“OGIO” “OG 
عنها كثير من المتعاملين في الصناديق الاستثمارية - ضمان رأس مال»‎ 
وهذا مهم جدا فإن رأس المال في الصناديق فيما يطلقه بعض البنوك‎ 
د روود‎ 

صناديق مضمونة رأس المال» وصناديق غير مضمونة رأس مال. 

ESE راسي جو‎ ١ تور‎ as 
مال المستثمر من الخسارة» وإن كانت الصناديق بهذه الاعتبار قليلة» إلا‎ 
COE لكف‎ e E از هذا‎ CT توتو اليا له‎ 
لكيام الي‎ 

الجواب: هذا مبني على التكييف الفقهي لعقد الاستثمار في 
الصناديق» وبناء على التكييف الأقرب أنه عقد مضاربة» فإِن الفقهاء 
ذكروا هذه المسألة فى الشروط الفاسدة» أي شرط ضمان رأس المال» 
0700000 
E‏ 

قال ابن قدامة كنه» في تعداده للأقسام الفاسدة في المضاربة: 
«الثالث: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه» مثل أن يشترط 
على المضارب المضاربة له في مال آخرء أو يشترط على المضارب 
ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة). ٠‏ 

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «يد المضارب على حصيلة 
الاكتتاب في الصكوكء. وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن 
إلا بسبب من الأسباب من أسباب الضمان الشرعي»." 


.)٥١/١( «المغنى»‎ )١( 
.)٦١ص( «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )۲( 


0 مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO “< OOO”‏ 
وجاء في نفس القرار: «لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو 
صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان 
ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال» فإن وقع النص على ذلك 
صراحة أو ضمنا بَطلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة 

المثل».' 

ENIS ILC NOE 
عقد المضاربة» وأن المنظم قد أجاز للبنك وللجهة المنشئة لهذه‎ 
الصناديق أن تأخذ أجورًا ورسومًا على إدارة الصناديق» وحقيقتها هي‎ 
الأجور الدورية التي يدفعها المستثمر لمدير الصندوق مقابل إدارته‎ 
للصندوق» والتي تتمثل في الخدمات التي يقدمها القائمون على تحرير‎ 
الأوراق المالية ونحوها.‎ 


ويتم احتساب هذه الأجور كنسبة معينة من صافى أصول الصندوق› 
ثم اقتطاع النسبة المتفق عليها والتي تكون موضحة في لائحة الاكتتاب» 
ويتم تحصيل هذه الرسوم بشكل دوري؛ كل ربع سنة» أو كل شهرء أو 
5 

وقد اختلفت وجهات ا > ج کم أخذ هذه الرسوم. 
وذلك لإشكالها على ما تم تكييفه أنها عقد مضاربة. 

وسبب ذلك أن تكييفها بعقد مضاربة يمنع من أخذ الأجرة إلا بعل 
سلامة الأصلء وأن المضارب يستحق حصته من الربح» لا من الأصل. 


أحكام صناديق الاستثمار 1١م‏ 

SOCIO OC IO 

أما هنا فالبنك يستحق النسبة على أية حال سواء ربح الصندوق أم 
لم يربح» ولذلك وقع الاختلاف في کم LES‏ عند الكغا 2 75 

فقال بعضهم : إِنَّ هذا ليس عقد مضاربة» بل هو إجارة على العمل 
ببعض ما يخرج منه» أو أنه وهو الأظهر نوع شركة كالمزارعة والمساقاة. 

وبعضهم يقول: إن هذا النوع هو من الإجارة. ومنع بعضهم من 
ذلك بناء على أن من شروط الإجارة العلم بالعوض» والعوض هنا غير 
معحدد. 

والحقيقة أن هذه المسألة مهمة والذي أراه فى هذه المسألة أن 
تتجنب البنوك أخذ نسبة مادمنا قد كيفنا العقد على أنه عقد مضاربة. 

زكاة صناديق الاستثمار: 

“ل ال ا اللاو ل ل ال 
ع اک اا ا 

CC CNET‏ لفل عرقي لكك 
المنشىء للصندوق» وهذه الأموال التي في الصناديق يجب إخراج زكاتها 
إذا توافرت شروطهاء سواء عن طريق إدارة الصندوق أو عن طريق كل 

5 في 3 يمه . 

وعلى هذا فإخراج زكاة الصناديق لا يخلو عن حالين. 

الحال الأولى: أن تتولى إدارة الصندوق إخراج الزكاة» وذلك بأن 
تقوم إدارة الصندوق بتقييم جميع أصول الصندوق» ثم إخراج الزكاة 
الواجبة فيها كما يخرج الشخص العادي زكاته؛ لأنَّ هذه الأموال في 
الصناديق الاستثمارية» القصد منها المتاجرة» فهى عروض تجارة. 


۸۰۲ مسائل فقهية معاصرة 

“OGM OC IO 
وهذه الطريقة لا تعمل بها إدارات صناديق الاستثمار؛ لصعوبة‎ 

تحديد الحول لكل مستثمر على حدة» وذلك لاختلاف مدد الالتحاق 

لكل مستثمر بالصندوق» وعلى فرض وجود صناديق تتبنى إخراج الزكاة 
عن المستثمرين؛ فإنه لا بد من النص على ذلك في اتفاقية العقد» حتى 
لا يقوم المستثمر بإخراج الزكاة بنفسه مرة أخرى» فيخرج عن مال واحد 

0" 
الحال الثانية: أن يقوم المستثمر بإخراج الزكاة بنفسه» وفي هذه 

الخال حي اعلا الخ أن بود حتاف ركاف أرهدااهر ال 

في الصناديق الاستثمارية. 
أما كيفية إخراج الزكاة: فإن المستثمر ينظر في قصده من الاستثمار 

في الصندوق : 

١‏ - فإن كان يقصد الربح الدوري للوحدات الاستثمارية دون المتاجرة 
ببيع الوحدات عند ارتفاع قيمتهاء فإنه يزكي هذه الوحدات زكاة 
المستغلات ° 
فإذا كان القصد هو الاستفادة من ريع هذه الأموال المستثمرة. 
بمعنى: أنه يأخذ الأرباح» وهذه الأموال مستثمرة - مثلاً - في 
العقار» وهذا العقار له ريع» وهذا الريع يوزع على المستثمرين في 
الصندوق فإنه يزكي هذا الريع الذي يأخذه إذا تم عنده سنة» فهو 
يزكي الرّبح فقط بنسبة 5,5/ (اثنين ونصف في المائة)» ويعرف 
الربح بالنظر في الفرق بين القيمة الإسميّة للوحدة والقيمة السوقية: 
والفرق هو الربح. 


(0)1اشنق خصيص ضسالة لركاة الميتغلات. 


أحكام صناديق الاستثمار ۸۰۲ 

“OG “OGAO- 

DD‏ إن كان يقصد من استثماره في الصندوق المتاجرة ببيع 

الوحدات عند ارتفاع قيمتهاء فإنه يزكي هذه الوحدات زكاة عروض 

التجارة» بمعنى أنه يزكي القيمة السوقية للوحدة» بإخراج ما نسبته 

06 (اثنين ونصف في المائة) من قيمة الوحدة السوقية عند 

حولان الحول عليهاء وليس بقيمة دخوله في هذا الصندوق» ولا 

بما يكون عليه الحال قبل تمام الحول» بل ينظر إلى قيمة الوحدة 
وقيمة ما استثمره في الصندوق إذا دار عليه الحول. 

فمثلاً: إذا كان دحل بمائة ألف ريال» ثم بعد سنة أصبحت قيمة 

الوجدات التي اشتراها مات وخسن لوال فة ك عن مانة 

0 ألف ريال. أو العكس: لو أنه دخل بمائة آلف 0 ذوران 

الو م CT‏ ووب اداه يزكق عن خمسين ألف ريال 


OC IO 


N:‏ مسائل فقهية معاصرة 


OO Rw 
القروض المتبادلة وما يتعلق بها من أحكام فقهية‎ 


أعنى بالقروض المتبادلة: اشتراط المقرض الحصول على قرض له 
أو 05 المقتررض وذلك في مقابل أن يقر ضه هو. 


ال E SN‏ 
والتي Ug‏ بها جماعة الفقهاء عند ورود القرض ٠‏ والمنافع المترتبة على 
المفر ضر 


القاعدة المشتهرة والمعروفة: كل قرض جر نفعًا فهو رباء هذه 
المسألة تندرج تحت مسألة اشتراط العقود والمنافع في القرضء» وبالتالي 
فإن مدار النقاش والخلاف في هذه المسألة يعود لهذا الضابط المشهور. 
كل قرض جر نفعًا فهو ربا. 


وفي البداية نحرر هذا الضابط» وكلام آهل العلم حول هذا 
الضابط» ثم نطبق ذلك على المسألة التي معنا وهي القروض المتبادلة. 


يورد الفقهاء : «كل فرض جر نفعا فهو ربا») ا و يختلفون 
في سياقهء فتارة يذكرون أنه E: e‏ وتارة على أنه أثر 
عن يو الصحابة؟. وئارة على أنه قاعدة أو ضابئط مقي" 


)١(‏ مثل الزيلعي في «تبيين الحقائق» (5/ »)۱۷١‏ والعيني في «البناية» (۸/ .)٤۹۳‏ والماوردي في 
«الحاوي الكبير) (567/50 2 والنووي في «المجموع» (۱۳/ ٠ .) ١07١‏ 

(0) مثل النووي في «المجموع» 2»)751٠/١١(‏ وفي «روضة الطالبين» (35/5) والعثيمين في «الشرح 
الممتع» (9/ 22٠١9‏ وقد مر تفصيل ذلك. 


القروض المتبادلة وما يتعلق بها من أحكام فقهية هم 

OCIA OCIA 

وبالتأمل في هذا الضابط نجد أنه يدل بعمومه على أن كل منفعة 
يجرها قرض فإنها ربا محرم. 

وعند التحقيق يتبين أنه ليس على عمومه» فهناك صور من المنافع 
الجائزة» والتي تحصل بسبب القرض ومع ذلك فليست ربا» وليست 
محرمة. 

RONG TT TOG‏ هده 
المنفعة غير المشروطة للمقرض جائزة على الراجح» ومن باب حسن 
القضاء» وفي الحديث المتفق عليه : إن خيار الاس أَحَسَنهَمْ قَضَاء» 7" 

ومن الصور الجائزة: اشتراط الوفاء بالأقل» أو اشتراط الأجل. 

ومن صور المنفعة الجائزة - في القروض - المنفعة المشروطة 
للطرفين إذا كان في ذلك مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء وذلك 
DT OE DDT‏ ا 1 
أو كان لها مؤونة ولكن لا يتحملها أحد المقترضين 

فقاعدة: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ليس على إطلاقها عند 
التحقيق» ويمكن أن يضبط هذا الأمر بأن نقول: كل قرض جر منفعة 
زائدة مشروطة للمقرض على المقترض أو في كم المشروط فهو ربا. 

وبناء عليه؛ فلا بد من تحديد الصور للقروض المتبادلة ومعرفة مدى 
ECE‏ 

فمن الصور المشتهرة: اشتراط عقد قرض آخر من المقترض 
للمقرض. 


.)150١( البخاري (۲۳۹۲) ومسلم‎ )١( 


۸۰٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO “OO”‏ 
as‏ اعند المالكية: «أسلفني يشرط اَن E‏ يعني أقرضني 
على أن أقرضك. فيقول مثلاً المقترض للمقرض» أقرضنى مائة ألف فى 
DM ER‏ در ملك NTT Ns‏ هى الضُورَة 

المقصودة التي معرفة الحكم u‏ 
وقبل ذكر خلاف آهل العلم في هذه المسألة سأتناول بعض 

التطبيقات المعاصرة الواقعية لهذه المسألة. فمن ذلك: 

١‏ - الإيداع في المصارف بشرط الإقراض» وذلك أن الودائع المصرفية 
هي في التكييف الفقهي قرض مقدم من المودع للمصرف. 
اشع يع NT TR‏ بال 
استخدامهاء فإذا اشترط المودع (العميل) على البنك أن يقدم له 
قرضًا في مقابل أن يودع ات بي شكل من الأشكال» فهو 
بذلك قد اشترط قرضًا في مقابل قرض» وهذا الأسلوب يتعامل به 
بعض اتات 027 مترى الأفراد 2002 شري التركيه 
والمؤسسات والجهات› للخروج من التعامل الربوي. 
فبدلاً من أن يقول: أنا أودع عندك المال مقابل عائد نقديء فإنَه 
يطلب من المصرف أو البنك الذي يتعامل معه أن يقدم له في 
مقابل هذه الوديعة قرضًا مباشرًا بدون فوائد مثلاًء أو أن يسمح 
البنك للعميل بانكشاف حسابه إلى حد معين ولمدة معينة وهكذاء 
ويكون ذلك أيضًا على مستوى المصارف حيث يقوم المصرف بفتح 
حساب وديعة في مصرف آخر من أجل الإحالة عليه بأنواع 
الحوالات. 


.)۲۳ /۸( «الذخيرة»‎ .)٤٠٥ /۲( ينظر : «المقدمات الممهدات»‎ )١( 


القروض المتبادلة وما يتعلق بها من أحكام فقهية ۸۰۷ 

SOCIO OCIA 
على الكت‎ EE E E 2 ات‎ 
الآخر أن يسمح بانكشاف الحساب بمبلغ مساو للوديعة وللمدة‎ 
نفسها أو ربما بمبلغ أقل لمدة أكبر أو بمبلغ أكبر لمدة أقل» هذه‎ 
هي الصّوْرَة الأولى.‎ 

۲ -الإقراض مقابل الإيداع وهي عكس الصّوْرَة السابقة» أي: تقديم 
م الق لل يو طالك ا ول ل الك 
أنا أمولك وأعطيك هذا القرض مقابل أن تودع جزءًا من القرض لدى 
المصرف عند تسلمه» لمدة تتناسب مع نسبة الوديعة إلى مبلغ القرض. 
فمثلاً: إذا قدم مصرف قرضًا للشخص مقداره مائة ألف ريال لمدة 
ثلاثة أشهر فإنه يشترط على المقرض أن يودع جزءًا من القرض 
فور تسلمه إياها لمدة أطول وليكن مثلاً: /٠١‏ (عشرة في المائة) 
تساوي عشرة آلاف ريال لمدة سنة» فإنه بعد ثلاثة أشهر يسدد 
الشخص مائة آلف ريال كاملة ثم بعد سنة يحصل على عشرة آلاف 
عليه من المصرف» وذلك مقابل أن يحصل على القرض» هذه هى 
الصورة الثانية. 
المصارف للجمهورء وذلك بأن يتعهد البنك المركزي بأن يقدم 
قروضًا للمصارف التي تقدم قروضًا للعملاء» ولذلك يقترح دائما 
في مثل هذه الأمور أن تتناسب تلك القروض المقدمة من المصرف 
كأن تكون في حدود عشرين إلى خمس وعشرين في المائة من 


4 مسائل فقهية معاصرة 
OCI OC IO‏ 
٤‏ - القرض بعملة مقابل القرض بعملة مختلفة» وتقوم على مبداً 

الإفراض بين المصارف بعملاات مختلفة . حيث يقرض كل مصرف 

الآخر من العملة التى لديه فائض منها. 

فعلى سبيل المثال: إذا كان هناك مصرف سعودي لديه فائض من 
الجنيهات الأسترلينية» وهو بحاجة إلى دولارات أمريكية» وهناك مصرف 
كويتي لديه فائض من الدولارات الأمريكية وهو بحاجة إلى جنيهات 
أسترلينية فبدلاً من أن يضطر كل مصرف من المصرفين لبيع أرصدته من 
العملة الموجودة لديه للحصول على العملة الأخرى التى هو بحاجة إليها 
وكين لاعت اع نا E ê‏ لاقن EU‏ الال E‏ قل 
أن يقرض كل واحد منهما الآخر من العملة المتوافرة لديه» ولا شك أن 
هذه قروض متبادلة واشتراط القرض في مقابل القرض فيها واضح. 

خلاف العلماء في حُكم القروض المتبادلة : 

اختلف أهل العلم في حُككم القروض المتبادلة على قولين : 

القول الأول: عدم جواز هذا النوع من القروض» وهذا هو مذهب 
ا O‏ 

واستدلوا بما يلى : 


١‏ - أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقترض» وقد أجمع العلماء على أن 
eT 0007‏ ا 1 030 
(۱) «ابدائع الصنائع» (0/ ».)۹٠١‏ «حاشية ابن عابدين» »)١55/0(‏ «الذخيرة» (۲۳/۸)» «الحاوي 


.)55٠ /5( «المغني»‎ »)۸٤ /۲( «المهذب»‎ .)۳٠٠٣ /٥( الکبیر»‎ 
.)۳٠١ /٤( «الشرح الكبير»‎ )۲( 


القروض المتبادلة وما يتعلق بها من أحكام فقهية ۸۰۹ 

قال المرذاوى 2225 اما امتراط ما لاجر نفعا أو أن و 
١ 5 nl‏ 
منه فلا خلاف في انه aT‏ 


؟ - أن ذلك شرط عقد في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن 
يبيعه الآخر داره. 


المعاصرين. 


واستدلوا بما بلى : 


١‏ - أن القروض المتبادلة ليست من قبيل القرض الذي يجر منفعة 
للمقرض من المقترض» بحيث تنطبق عليه قاعدة «كل قرض جر 
نفعًا فهو ربا»» وذلك لأن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته ويجب 
خلو القرض منها هي الزيادة المشترطة للمقرض على مبلغ القرض 
في القدر أو الصفة» وكذا المنفعة المشترطة. 
أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة مقابل قرضه فليست 
DoS‏ اول د ا EN Ml‏ 
الربا أو حقيقته وإنما هي من قبل النفع المشترك الذي لا يخص 
المقرض وحده» بل يعم المقرض والمقترض على السواء» فكل 
قرض جر نفعًا للمقرض فهو رباء لكن هنا القرض جر نفعًا 
للمقرض والمقترض على السواء» ويحقق مصلحة عادلة للطرفين» 
فهذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا هو في معنى المنصوص على 
تحريمه» فلزم إبقاءه على الأصل وهو الإباحة. 


.)۱۳١ /٥( «الإنصاف»‎ )١( 


۸1۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCIS‏ 
۲ - أن التعامل بنظام الودائع المتبادلة - بحسب تطبيقاته المصرفية 

المعاصرة - أكثر أهمية وتعقيدًا من الصور التي عرفها الفقهاء بما 

TT‏ الى كتاى كن بط 

للتعاون بهذا النظام كما يقولون أصبحت ماسة. 1 

ويناقش بأن هذا التعليل بهذه الحجة غير صحيح» وسد الذرائع 
بهذا الأمر متوجه عند أهل العلم» والفقه عند طرح الحلول الشرعية هي 
أن تكون خالية من المحاذير الشرعية» فمتى انطبقت شروط التحريم على 
مثل هذه القروض وجب الكف عنها والبحث عن الأوجه المشروعة. 

وأما استدلالهم بأن هذا القرض يجر المنفعة للطرفين فتوقش بعدم 
التسليم بأن المنفعة المقصودة فى هذا الضابط كل قرض جر نفعا فهو 
الرباء هي الزيادة في القدر أو 2 وإنما المنفعة المرادة هي ما يشترطه 
المقرض على المقترض. 

ولا شك أن شرط الإقراض منفعةء لذا فهي ربا. 

ولكن يبقى أن هذه المنفعة ليست للمقرض وحده بل هي منفعة 
للطرفين» للمقرض والمقترض على حد سواءء والقاعدة «كل قرض جر 
نفعًا) إنما يكون إذا كانت متمحضة للمقرض دون المقترض. 

ولا شك لان المنع من هذه المسألة هو الأوجه والآقوى. 

: لهل اه‎ E عه لظن د "و كاده‎ EON 0 EE 
كبرى في الأمور الاقتصادية؛ مما يتطلب توجيه النظر إليها خاصة من‎ 
dE قو ان‎ REA LE سر وي‎ 
الباحثين وطلبة العلم الذين يعنون بالنظر في هذه المسائل المعاصرة.‎ 


القروض المتبادلة وما يتعلق بها من أحكام فقهية ۸1۱۱ 


OCIS OC IO 


تحرير معنى النفع الذي يضر بالقرض 
ڪل قرض حر نفعا فهو ربا 


الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض» فإذا دخله 
OT‏ 
المعاوضات صار مشتملا على ربا الفضل وربا النسيئة» فاجتمع فيه الربا 
بنوعيه. 

مثال ذلك: إذا استقرض رجل مائة ألف من الآخرء واشترط عليه 
المقرض أن يسكن بيثه شهرًا - يعني بيت المقترض- صار كأنه باع عليه 
مائة ألف بمائة ألف بزيادة سكنى البيت شهرًاء وهذا ربا النسيئة وربا 
الفضلء أما ربا الفضل فلأن فيه زيادة» وأما ربا النسيئة هنا لآن فيه 
تأخيرًا في تسليم العوض. 

ولهذا قال العلماء كل قرض جر منفعة بشرط فهو رباء وكل دليل 
ينهى عنه فهو دليل على تحريم القرض بفائدة. 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنة: «ومن هذا الباب لفظ الرباء 
فإنه يتناول كل ما نهي عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض الذي يجر 
منفعة وغير ذلك» فالنض 'متناول لهذا كله» 7 


.)۲۸٤ /۱۹( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


تعالى : يتاب ال 7 كذ 21 58 7 بقن ين أي إن 3 موود 
ج72 مره e‏ س 2 3> 
5 إن ل شرو" كأ يِحَرّبٍ من الله 3 ون ek‏ فلكم ءوس 


أموْلِكُمٌْ ل MT‏ ولا تظلموت ه البَقَرَةِ: ۲۷۹-۲۷۸] . 
فالجملة الأخيرة قد حصلت حق الدائن فى رأس المال الذي أقرضه 
ولا يجوز إذا تاب إلا استرجاع أصل المال» أما الزيادة فظلمء وهذا 
برهان واضح على تحريم القرض بفائدة. 
EE OTS‏ 
المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك 
ریا 00 
وروي عن اه يا أنه قال: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا)»" 
0 
وروی كذلك عن بعض الصحاية 
١‏ - ثبت عن عبد الله بن سلام ونه أنه قال لأبي بردة ونه : «إنك في 
أرض» الربا فيها فاش» إذا كان لك على رجل حق» حمل تبن أو 
حمل 1 سعيرم أو حمل فت فاه E‏ فإنه ا 
۲ - وورد عن ابن عمر طايه أنه قال : امن أسلف سلفاً فلا ية IE‏ 
6 


.)55١ /5( «المغنى)‎ )١( 

(۲( ا ل وأن معناه صحيح. 

7 یک ك 

(5:) أخرجه البخاري )٥( .)۳۸۱٤(‏ أخرجه مالك (۱۹۹۱). 


تحرير معنى النفع الذي يضر بالقرض في القاعدة المعتبرة A۱۴۳‏ 
<O” OCIA‏ 
* - وقال أن مسعود يي فيمنن أقرض رجلا خمسمائة درهم فاشترط 
عليه ظهر فرسه: «ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا). 
4 - وعن ابن مسعود أنه قال: «من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه› 
وإن كانت قبضة من علف فهو ربا) .° 


قال ابن عبد البر كله : «وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها 
الْمُسَلْكُ على المسْتَسْلِفٍ فهى ربا لا خلاف فى ذلك». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : «والقرض الذي يجر منفعة قد 
ثبت النهي عنه عن غير واحد من الصحابة كعبد الله بن سلام» وأنس بن 
مالك» وروي ذلك مرفوعًا إلى النبي يه رواه ابن ماجه وغيره. وفي 
صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام: (إنك بأرض الربا فيها فاش فإذا 
أقرضت رجلا قرضًا فأهدى لك حمل تبن أو حمل قت فاحسبه له من 
CLS‏ وجل الخ عات برو ادرو اعد LS‏ 


ولكن ورد عنهم - أيضًا - ما يدل على جواز بعض المنافع 
لديم ضرع وحينئذ لا بد من ضبط المنفعة المحرمة» وبيان الصورة 


(۱) أخرجه عبدالرزاق »)١575604(‏ وابن أبى شيبة .)35١595(‏ 
(۲) أخرجه مالك (۱۹۹۲). 1 

.)60١57/5( «الاستذکار»‎ )۳( 

.)۳۳٣٤ /۲۹( «مجموع الفتاوى)‎ )٤( 


۸۱٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OC IO 
فهناك صور مباحة وإن كان سببها القرض من ذلك:‎ 

E 8-0‏ كدير امن #الضحهاءة أنهم أجازوا السفتجة» ومن ذلك ما 
روي عن علي یه أنه قال: «لا باس أن يعطي المال بالمدينة 
ويأخذه بإفريقية). 
وكان ابن الزبير نه يأخذ من قوم بمكة دراهم» ثم يكتب لهم بها 
إلى اصعب ابن الزبير بالعراق." 
قال ابن قدامة كث عنها: «الصحيح جواز هذا العقد لأنه مصلحة 

مم 
هما يعني المقرض والمستقرض من غير ضرر بواحد منهماء 
وقال كنَهُ: «والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء 
بل بمشروعيتهاء ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في 
TUR TT‏ الحا 

۲ لاع ري ار ا ا 
لضفة جازء لأن الثينٍ 2 استسلف بعيرًا فرد خيرًا منه وقال: «إن 
حر خيار U‏ ام ا 
قال جابر بن عبد الله وه : كان لى على النبئ بي دين فقضانى 

Am 

ES 
وهذا نفع للمقرض» ويدل الحديث على جراز الزيادة للمقرض عند‎ 

الوفاء بل على استحبابها. 

.)5150/4( أخرجه ابن أبي شيبة (١؟1١١5). (۲) «المغني»‎ )١( 

.)515١/5( «المغني»‎ 62 .)١55١/5( «المغني»‎ (۳) 

.)١1٠١( ومسلم‎ )۲٠٠١( ا خر جه البخاري‎ )٥( 


(7) 


أخرجه البخاري (75795). 


تحرير معنى النفع الذي يضر بالقرض في القاعدة المعتبرة 21 
وذهب بعض العلماء إلى إقراض من عرف بحسن القضاء بكرمه 
رجاء زيادة عند القضاء. 


< ا 00 


ورد ابن قدامة على من كره ذلك لأنه يطمع في حسن عادته بقوله: 
«هذا غير صحيح؛ فإن النَبِىَ ييه كان معروفًا بحسن القضاءء فهل يسوغ 
لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه؟! ولآن المعروف بحسن القضاء خير 
الناس وأفضلهم وهو أولى العا بقضاء حاجته. وإن جاء ES‏ 
وتفريج كربته فلا يجوز أن يكون ذلك مكرومّاء وإنما يمنع من الزيادة 
ww‏ 

ولو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من آي وجه لوجب منع 
و2 سن ان قله ب TR‏ و عه N E‏ د E‏ 
وسيكون له يد ومنة على المقترض لمساعدته له ولإحسانه إليه. 

ولذلك قال ابن حزم كله : «وأما قولكم إِنّه سلف جر منفعة فكان 
ماذاء أين وجدوا نهي عن سلف جر نفعًا؟ فليعلموا الآن أنه ليس بالعالم 
مضموتا تلف أم لم يتلف مع شكر المستقرض إياه».”" 

EE,‏ الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة 


(۱) «المغني» TEN)‏ 
(۲) المصدر نفسه. (۳) «المحلى) .)351١/5(‏ 


۸۱٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له» وليس 
على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب القرض» ولذلك فالنفع 
المحرم بسبب القرض هو ما اشتمل على أحد أمرين : 

الي ان DOE‏ كي ا ل 
مجرد القرض» وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه. 


E OO TES 
سيارتك أستعملها لمدة يوم أو يومين» وهذه منفعة محرمة. ف «زيدٌ)‎ 
استفاد أنه ينتفع بهذه السيارة» و«عمرو) لم يستفد شيئًا إلا القرض»‎ 
والقرض سيرده.‎ 

الأظرا اننا :افده افرع الاك جه الفرف درن انالك 
ود ع سه لوعن كط E‏ سم سوه 
ييه السابق. 

ومثال ذلك: اعطت زيذا مالاس آلف رال فرضاء وبعد يوم 1 
يومين جاء لك بهديةء فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية؛ فاته إنما 
أعطاك هذه الهدية لأجل قرضك. 


ويستثنى من قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا : 

أولًّا: المنفعة التي يبذلها المقترض عند الأداء» أو بعده تبرعًا من 
غير شرط كمن يرد أحسن مما أخذ صفة أو قدرًا. 

ثانيًا : المنفعة التى يحصل عليها المقرض ضمئاء مثل ضمان ماله. 
المقرض وحده لكن لا تعود بضرر على المقترض»ء مثل ما يتعلق بالإيفاء 


تحرير معنى النفع الذي يضر بالقرض في القاعدة المعتبرة ۸۱۷ 
OCIA OCIA‏ 
كما ف السفتجة؛ لأن المقترض ما أن يكون له مصلحة فى رد الدين فى 
بس ارود تجرد ور عن E ON‏ وإن له 
MT‏ الك ال افك LDS‏ د وي 
كذ 1 1 

ولذلك يقول ابن قدامة كه وهو يبين جواز السُفْتَجَة: «الصحيح 
جوازه؛ لأن المصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا يرد 
بتحريم المضالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتهاء ولأن هذا ليس 
بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على 
اا 

ومن التطبيقات المعاصرة التي تبين اشتمال القرض على النفع. 
ولكن هذا النفع جائز: 

EDE ا ا‎ oy 
يدفع كل واحد منهم مبلعًا من المال مساويًا لما يدفعه الآخرون وذلك‎ 
عند نهاية كل شهر ونحوهء ثم يدفع المبلغ في الشهر الأول لواحد منهم.‎ 
والشهر الثاني للآخر حتى يستلم الجميع المبلغ نفسه» وقد يشترط على‎ 
جميع المشاركين استمراره في هذه الجمعية لدورة كاملة أو لمرتين أو‎ 
لثالاث ونحو ذلك.‎ 

وهذه الجمعية ذهب إلى القول بالمنع منها بعض المعاصرين» 
واستدلوا بقاعدة: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا). 

فقالوا: القرض في هذه الجمعية قرض مشروطهء فيه شرط بأن 
أقرضك على أن تقرضني» ومشروط فيه القرض من الآخر. 


.)551١/5( «المخني»‎ )۱( 


A1۸‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OGM‏ 

ولكن يظهر أن هذه الجمعية ليست من صور قرض جر نفعًا محرمًا 
على المقرض» بل هي نفع لجميع المستقرضين فيها ولا ضرر على أحد 
نض 

والشرع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم وإنما ينهى عما 
يضرهم› كما قال ابن قدامة كأنه. 

ثانيًا : الوديعة الجارية» التي هي الودائع المصرفية النقدية التي يعهد 
بها الأفراد والهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأجير بردهاء أو رذ مبلغ 
مساو لها عند الطلب» وتعتبر الوديعة النقدية قرضًا من العميل للمصرف 
ع مجع سكو ساسحو EE‏ سوم انه 
للمودع لديه أن يتصرف فيما أودع فإنه يتحول إلى قرض. 

هذه الوديعة المصرفية والمكيفة فقهيًا بالقرض تجر منافع للعميل 
كون المصرفية ماله مضمونا على المصرف للخدمة المتعلقة بفتح الحساب 
أو خدمات العميل مثل: الشيكات وبطاقة الصراف وغرف الاستقبال 
والاهتمام بالعميل ونحو ذلك. 

هذه الخدمات والمنافع التي يستفيد منها العميل أو المقرض جائزة 
لكونها ضمنية ومتعلقة بالوفاء» وليست من الصور الممنوعة للقرض الذي 
جر نفعًّاء بخلاف الخدمات التي لا تتعلق بفتح الحساب أو الوفاء. 
وتقوم على بذل مادي من قبل المَصرف لصاحب الحساب؛ كإعطاء 
العميل تذاكر السفر أو إسكانه في فنادق مجانا ونحو ذلك. 


OC IO 


“<S0” OCIA 
التورق المصرفي‎ 


التورق مشتق من الورق؛ وهو الفضة قال الله تعالى: 8 قبعو 
مركم يورق کہ هزو [الكهف: 14]. 

والتورق: المراد به الحصول على الوّرق؛ أي النقدء وذلك بأن 
يشتري سلعة بثمن مؤجل» ثم يبيعها على غير بائعهاء بثمن حاضر. 

والتورق المصرفي المعاصر هو: قيام المصرف بالتورق للمشتري 
بحيث يبيع سلعة على المتورّق العميل بثمن أجل» ثم ينوب المصرف عن 
العميل ببيع السّلَعَة نقدًا لطرف آخرء ويسلم الثمن النقدي للمتورق الذي 
هو العميل. 

ولهذا الغرض قد يتفق المصرف مع الطرف الآخر مسبقًا ليشتري 
التلعتينقدا شتير نري بال 7المووس الساكك» 

أما حم هذه المسألة: ففي المدونة: قال ابن القاسم: «سألت 
مالكا عن الرجل يبيع السّلْعَة بمائة دينار إلى أجل» فإذا وجب البيع 
بينهما؛ قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد؛ فإني لا أبصر البيع؛ 
أ e‏ البيع. 


OTT ل‎ 


وهذا نص ريع من الإمام مالك یاه کح هذه المعاملة. 


.)١51//79( «المدونة»‎ )١( 


AY‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG “OG‏ 
والإمام أحمد كه يقول: «العينة عندنا أن يكون عند الرجل المتاع 


OTE 1 :‏ 5 1 5 1 2030 
فلا عه إلا سسيكه ؟ فان باع بلعل وسيكه ؟ فاا باس». 


فأطلق الإمام أحمد كه على التفرغ للبيع بالنسيئة عينة. 


EC الك انس‎ rd عي‎ SE 
التورق المنظم؛ لكونه حينئذٍ قرينة جلية على تواطؤ البائع والمشتري على‎ 
الال‎ 


ويشهد لذلك أن المتورق في الغالب محتاج لل للنقد» ولا يجد من 
يقر ضه فيكون ربح البائع علا المحتاجين والمعوزين» ولذلك علل 
e n E‏ 


والمتورق يبيع بأقل مما اشترى به» وغالبًا ما يبيع بأقل من سعر 
السوق» ولا يقصد الخسارة إلا لحاجته إلى النقدء وإلا فإن العاقل الذي 
يبحث عن مصلحته لا يقبل أن يبيع بخسارة» فهذه الخسارة التي تلحقه 
هي بسبب حاجته» بل اضطراره إلى الحصول على النقد» وهو في معنى 
ده الذي كرهه أهل العلم» ومنهم الإمام ا 

رغد قافن دا لتر انلع ]تسل ند أن ادك الا بيلك 
السّلَعَة ابتداءء وإنما يشتريها بناء على طلب العميل» ثم يبيعها عليه بثمن 
مؤجل» ثم ينوب عنه في بيعها مرة أخرى على طرف آخر بثمن نقدي أقل 
CNC NE‏ 


(۱) المغني .)۱۳۳/٤(‏ 
(۲) «مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج» (5001//5). 


التورق المصرفي ١5م‏ 
OC IO CITA‏ 
للمصرف ولا للعميل؛ فهي تدخل في الصفقة لتخرج منهاء ولا تستقر في 
ا OA ESE E‏ 
القاعدة الشرعية: ما خرج من اليد وعاد إليها؛ يعد لغوًا. 


ومن صور التورق المصرفي المنظم: الوكالة في عقد التورق 
المصرفي المنظم؛ وهي وكالة العميل للمصرف ببيع السّلْعَة على آخر 
کا 

والوكيل في عقد الوكالة يعمل لمصلحة الموكل؛ فإن عمل بما 
ينافي مصلحة موكله كان ذلك مخالمًا لمقتضى العقدء فالمصرف وهو 
يبيع على العميل؛ أي: المتورق بثمن مؤجل مرتفع إنما يعمل لمصلحة 
نفسه لا لمصلحة المتورق» فإذا انضم إلى ذلك توكيله بالبيع عنه بأقل 
مما باعه عليه كان ذلك منافيًا لمصلحة المشتري. 


فهنا الوكيل يربح من الموكل أولا ثم يبيع عنه بخسارة ثانيّاء ولا 
ريب أن مجموع الأمرين يبين أن المصرف لا يعمل لمصلحة الموكل 
العميل؛ أي: المتورق. 

وأما القول بأن مصلحة المتورق -أي: العميل- تتحقّق من خلال 
السيولة» فالسيولة هنا أو النقد مقابل زيادة فى الذمة» ولا شك أنْ ذلك 
من الربا. ۰ 


إذا تقرر ذلك» فإِنْ اشتراط الوكالة في التورّق المنظم يناقض 
مقصود الوكالة الذي هو العمل لمصلحة الأصيل الموكل» ولا ريب أن 
انضمام الوكالة إلى التورق المنظم شرط في العملية ولو لم يصرح به في 


N۲۲‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO‏ 

إن القدر المشترك بين التورق المنظم وال هران البائع أ 
المصرف هو مصدر النقد للمشتري وهو العميل في الخال فالنقد من 
طريق البائع وبواسطته ولولاه 56 وحدت العملية» والمشتري إنما يقبل 
على هذه العملية "التورق المنظم " لعلمه بأن البائع أي المصرف سيؤمن 
له النقد ولو علم المشتري -وهو العميل- أن البائع -وهو المصرف- لن 

إن مسيرة التمويل الإسلامي اليوم بحاجة ماسة لمراجعة مخلصة 
وجادّة» وما لم يكن كذلك فستكون المؤسسات الإسلامية اول ضحايا 
النظام السائد؛ بل إنما تكون المؤسسات الإسلامية أول ضحايا النظام 
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MOC ITO 


الهدايا الترغيبية التى يمنحها التجار 
الهدايا الترغيبية هي التي يمنحها التجار للمشترين مقابل شرائهم 


وصورة هذه الا أن يقول التاجر : من ١د‏ شترى عاذ هذا من 
سلعةٍ معينة فله هدية مجانية. 


والأصل فى الهدية أنها مشروعة؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة 

أما السنة فقد قال النَبِىَ كلِ: «تهادوا تحابوا"''. فأمر ككدبالهدية. 
وحث تّ عليهاء وبين الغاية منهاء ده حصول المحبة د ا 
شرعيٌ. 

E‏ التى نحن بصددهاء وهی قول التاجر : من اشترى عدد 
كذا من سلعة معينة فله هدية مجانية تخر فقهيًا على أنها وعد بالهبة» 
فالثمن المبذول عوضٌ عن السّلْعَة دون الهدية» وذلك إذا كانت الهدية لا 
أثر لها على الثمن مطلقاء وإنما المقصود منها التشجيع على الشراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الآدب المفرد»» (645)» والبيهقي 2»)١١955(‏ وحسّنه ابن حجر في 
«التخليص الحبير) (۳/ »)٠١٤١‏ والألباني ذ في «الإرواء» (5/ 5 5). 


۸۲٤‏ مسائل وي اه 

“OG “OGM” 
يقول ابن قدامة كث في : «ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها‎ 

تمليك لمعين في الحياة» فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع؛ فإن علقها 

على شرط كقول النْبِيَ 5 لأم سلمة وقنا: إن رَجَعَتْ هَديّئْنا إلى 

النَجَاشِي فَهِي لَكِ). كان وعدًا».“ 


ويترتب على هذا التخريج : 
١‏ - جواز هذا النوع من الهدايا؛ لآن الأصل في المعاملات الحل. 


۲ - مشروعية قبول هذه الهداياء وهذا النوع من الهدايا؛ لعموم الأدلة 
الحاثة على قبول الهدايا. 


۳ - أنه ليس للواهب الرجوع في هبته بعد قبض المشتري» ولو انفسخ 
العقد؛ لعموم النهي عن الرجوع في الهية. 


بوجوب الوفاء بالوعد. 


وقد أفتت بجواز هذا النوع من الهدايا اللجنة الدائمة للبحوث 


اا 


(سؤال : ا شركة كذا لزيوت التشحيم مؤخدًا وبإيعاز وتوصية من 
إدارة التسويق بعمل «كوبونات» تلصق بالكراتين عن طريق عمال الإنتاج. 
وتكون موجودة أصلاً في الكرتون؛ حتى إذا ما أتم العميل جمع عدد 
)١(‏ «المغني» (241//5)» والحديث أخرجه أحمد بلفظ : (إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي 


وسكا ل ااا اکاک ا ری إلا هد كي نود عل فإذوودت على 
فهى لك» «المسند» »)۲۷۲۷١(‏ وحسّنه ابن حجر في «فتح الباري» /٥(‏ 177).. 


الهدايا الترغيبية التي يمنحها التجار م 
SOCIO OC IO‏ 
معين من هذه الكوبونات حصل على جائزة معينة بحسب عدد 
«الكوبونات» التي جمعها. والسؤال ما حُحكم هذا العمل؟ وهل هو من 
0 
فأجابت اللجنة: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الأصل 
0 المعاملاات الجواز» ولم يظهر لنا ما یو جب منع هذه المعاملة 
المسؤول عنها». 
أما إن كان الحصول على الهدية مشروطًا بجمع أجزاء مفرقة في 
أفراد سلعة معينة» وذلك بوضع ملصقات مجزأة في أفراد سلعة معينة 
غالبًا ما تكوّن هذه الأجزاء شكلاً معيئًا؛ فإن هذا النوع من الهدايا لا 
يجوز ؟ ا قمار وميسر »› وذلك أن مشتري هذه السلع دده مالا فى 
شرائها ليجمع الأجزاء المفرقة» ثم هو على خطر بعد الشراء: فقد 
يحصّل الجزء المطلوب فيغلم. وقد لا يحصله فيغرم. وهذا دوع من 
المخاطرة التي أجمع أهل العلم على تحريمها. 
ثم إن في ذلك إضاعة للمال» الذي نهى النَّبى بيه عن إضاعته. 
فقل روى البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ضيه : أن ا 
ية قال: إن الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : قوق الأَمَّهَاتِء وَوَأَدَ البَنَاتِء وَمَنَعَ 


ت 
يف 


وَهَاتِ» وکر لک قبل وَقَالَء وَكَثْرَةَ الشَّوّالٍء وَإِضَاعَةَ المّال) .7 


وأيضًا فيه حمل للناس على شراء ما لا حاجة لهم إليه من السلع طمعًا 
في تكميل الأجزاء المفرقة» وهذا من الإسراف والتبذير» وقد نهى الله َل 
عن ذلك» فقال: ولا رفوا إكة, لا يحب اؤ [الانتام: .]٠١١‏ 


(۱) البخاري »)۲٤۰۸(‏ مسلم (۱۷۱۲). 


۸۲٢‏ مسائل كقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنَه: «عامة ما نهى عنه الكتاب‎ 

والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه 

وجله؛ مثل أكل المال بالباطل»' 


OC IO 





.)۳۸۵١ /۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


الهدايا الترغيبية التي يمنحها التجار اام 


م لل OS‏ 
تغير قيمة النقود» وأثر ذلك في الحقوق والالتزامات 


هذه المسألة يحتاج إلى معرفتها كثير من الناس» خاصّة في وقتنا 
المعاصر: 

ومن المعلوم أنَّ النقود بمختلف أنواعها تتعرض لمتغيّرات مستمرة» 
تؤثر في فيمتها وإن كانت بدرجات متفاوتة. 

ومن أبرز المشكلات الاقتصادية المعاصرة: التضخمء وما يعقبه من 
تأثير على النقود في القيمة الشرائية لها قوة وضعفا. 

بل قد يعتري النقود الإلغاء والإبطال» فكم من جهة مصدرة لنقد ما 
رائج» فأوقفت التعامل به» فبطلت ثمنيته» وكم من عَملة اتهارت 
وأصبحت في عداد الملغاة. 

فإذا تغيرت القيمة الشرائية للنقود تغيرًا كبيرّاء فهل يرد المدين إلى 
الدائن مثل ما أخذ أو قيمة ما أخذ؟ 

مثال ذلك: لو أن إنسانًا استدان مائة ألفٍ من عملة معينة» ثم بعد 
خمس سنوات لما أراد أن يردٌ المبلغ» فإذا بالعملة قد انخفضت إلى 
الصف ؛ فمائة ألف تعادل خمسين ألف» فهل يرد مائة ألف مثل ما 
أخذ؟ أو يقال له: تردٌ القيمة؛ فقيمة مائة ألف فى ذلك الوقت الذي 
استدان فيه أصبحت مائتي آلف» فيلزمه أن يرد مائتي ألف؟ هنا وقع 
الخلاف بين العلماء. 


ومنشاً الخلاف هو: هل النقود الورقية مثليّة أو قيمية؟ 


1 مسائل فقهية معاصرة 
OCIS SOCIO‏ 

RTD EEE 

ومن قال: إن النقود مثلية - وهم الجمهور- فقد اختلفوا على 
اتجاهين : 

الاتحاه الأول: أنها تلحق بالذهب والفضة فى جميع خصائصها 
وأحكامها؛ لأنها مثلهاء حلت محلها في جميع التعاملات. 

والعلماء قد اتفقوا على أن التغير فى النقدين غلاء أو رُخَصًا لا 
يلتفت إليه فى الآداء» وكذلك ما ألحق بهما من الأوراق النقدية. 

الاتجاه الثانى: أنها نقود مستقلة» وهى وإن وجدت فيها النقدية» 
فإن لها خصائص تميّزها عن غيرها من النقود» (يعني من الذهب 
والفضة) لاسيما فى الحقوق والالتزامات الآجلة». ولذلك؛ أخذ 
أصحاب هذا الاتجاه باللجوء إلى القيمة فى حال تغير القيمة الشرائية 
للشو ده 

وعليه. فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال. أشهرها 
قولان : 

القول الأول: إذا تغيرت القيمة الشرائية للنقود الورقية» فلا يجب 
عل مو ترك فق دهن :مها إلا لها غدذا امد "غير زيادة او هان 


ا ل ور بر ترا 
ا اا CONE‏ 


تغير قيمة النقودء وأثر ذلك في الحقوق والالتزامات ۸۲۹ 

“OG OCIA 
ولا يجب على المدين رد سواهاء ولا لاد قيمتها سواءً‎ E 
mT رادت أو‎ 
: المعقودة في عام ( ه) حيث جاء فى قراره ما يلى‎ 

ا ا ا 
لأن الدَّيّؤن تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الدَّيّْن الثابتة في الذمة أي 
ka DE‏ لانن 

TD OTT‏ اا ل ا 
ذمته شيء منها أن يدفع القيمة لا المثل» وممن اختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ) وتلميذه أ القيم» والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم 
ال الوا إن الد اد عاذ أو رخف أو كشد فإن للدائن ا 
وألحق الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية سائر الذَيُون بالقرض."" 

ولا يدخل في هذا الخلاف بين العلماء الذَّيُوْنْ والالتزامات الآجلة 
التى روعي فى تحديدها قوة النقد الشرائية وقت الوجوبء. فالديؤن 
والالتزامات الآجلة التى روعى فى تحديدها قوة النقد الشرائية وقت 
الوجوب ثم طرأ التضخم المالي» وانخفضت تلك القوة الشرائية فإِنّها 
تتغير بحسب نسبة التضخم الحادث؛ كما 528 النفقات المقدرة للزوجة 
والآولاد. 


)١(‏ ينظر: «مجموعة رسائل ابن عابدين» (۲/ .»26١‏ «شرح الزرقاني على خليل» (0/ »)5١‏ «مغني 
المحتاج» (۲/ 3*6 3 ). «کشاف القناع» (9/ .)31١5‏ 


23 «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى» (ص 0 .)51١‏ 
(۳) ينظر: «الدرر السنية» »)75١5/5(‏ «حاشية الروض المربع» لابن قاسم .)٤۲ /٥(‏ «فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» (ه/ ه١5‏ ). 


AY‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC ITO‏ 

فالقاعدة الشرعية: أن كل دين روعي في تقديره المستوى العام 
لتكاليف المعيشة وقت الوجوب والتحديد» ثم ارتفع ذلك المستوى بسبب 
التضخم ؛ فإنه يجب زيادة مقداره للمستحق وفقا لنسبة الارتفاع الحالي. 

وأيضًا لا يدخل في هذا الخلاف التغيّر الذي يكون أثناء مماطلة 
المدين» فإذا ماطل المدين في وفاء الدين الذي عليه بعد حلول الأجل 
الذي عليه واليسار» فهنا ينظر في تعويض الدائن عن الضرر الحاصل 
نتيجة مطل المدين بالباطل حتى انخفضت القيمة الشرائية للنقود. 

ولا يدخل في البحث - أيضًا - التغير القليل واليسير؛ لأنه أمر 
متوقع › ولا يمكن التحرز منه. 

لكن إذا وصل النقص في القيمة إلى الثلث أو النصف أو أكثر من 
ذلك فهنا يقع الخلاف في ا بين أهل العلم. 


MOC ITO 





كر د وأثر ذلك فى الحقوق والالتزامات A۳۱‏ 


OCIA “<S0” 
مدى جواز إلزام الغني المماطل بتعحويض الدائن‎ 


إن الغني المماطل ظالم مستحق للعقوبة؛ لقول الل يكلِ: «مَطل 
العَننَ ظلَمٌ). 0102 


ولقوله 44: لن الواجدٍ بحل عِرْضَهُ وعفوبته»." 
وقد عد أهل العلم مطل الغني كبيرة يفسق بها فاعلهاء واختلفوا هل 


ا 1 شهادته بمطله مرة واحدة أم لايد من التكرار؟9) 


ومعنى إحلال عرض المدين المماطل : ذمه» والطعن فيه بأن يقول: 
فلان يماطل الناس ويحبس حقوقهم» ونحو ذلك» مما ليس بقذف ولا 
فحش؛ إذ المظلوم لا يجوز أن يذكر ظالمه إلا بالنوع الذي ظلمه به دون 
غيره» وقد يكون ذلك بإعلان اسمه في السوق» أو بإدراج اسمه في قائمة 
سوداء يحرم بها من التسهيلات المصرفية ونحو ذلك. 


اس O‏ ا ار 
هنا: الحبس”“» فقد حكى بعض أهل العلم الاتفاق على أن المماطل لا 


في «إرشاد الفقيه») (۲/ »)٤۷‏ والعراقي في 0 الإحياء) 0000 وحسنه ابن حجر 
في «الفتح» (ه/ (۷٦‏ 
(۳) ينظر : «الاستذكار» /۲١(‏ ١۲۷)ء‏ «فتح الباري» (0/ .)۳۷١‏ «الزواجر عن اقتراف الكبائر» /١(‏ 
(o0۷‏ 


.)٦۲ /0( «فتح الباري» لابن حجر‎ »)۲۲۷ /۱١( «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 


AYY‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC ITO 
يستحق عقوبة الضرب» فوجب أن يكون حبسًا؛ لاتفاق الجميع على أن‎ 
ما عداه من عقوبات ساقطا عنه في أحكام الدنيا.‎ 


لكن المسألة التي نحن بصددها هي : هل يجوز أن تمتد عقوبة غنيٌ 
كالم OM EEE EE TOD‏ كا دم 
من ضرر› أو فاته من نفع بسبب هذه المماطلة؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك» وقالوا: بأن المماطلة من 
من العقوبة بالمال» بل ذلك مما اختلف فيه أهل العلم. 

وقد ذهب العلامة ابن القيم كه إلى أن ذلك يرجع إلى المصلحة. 
ويرجع إلى اجتهاد الأئمة. 

يقول ككدَنه: «والصّواب: أنه يختلف باختلاف المّصالح» ويرجع فيه 
إلى اجتهاد الأئمة فى كل زمان ومكان بحسب المصلحة» وقد فعله 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة».”" 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله خلاف أهل العلم في العقوبة 
E eT‏ ۹ اسان اكد انا الع 
الس روي برو د SNS E‏ 

را ل ا ا ا ل بان اك 
CDE TS‏ كيرا رارزا سد القن كا كران 


.)۷١ /۲( «أعلام الموقعين»‎ )١( 


(۲) ينظر: «رسالة الحسبة»» ص(١6).»‏ «الصارم المسلول» (ص١٤٤)ء‏ «الفتاوى الكبرى» (0/ 
© «المستدرك على الفتاوی» .)١١7/0(‏ 


مدى جواز إلزام الغني المماطل بتعويض الدائن AYY‏ 
OC IO OC ITO‏ 
ا E‏ أما المعسر فلا سبيل عليه؛ E‏ 
وان 7 دو E dS‏ إل مسر 36 [البَقَرَة: .]١8٠١‏ 


وقد استدل من منع من هذه العقوبة بالشبه بينها وبين الربا 
الجاهلي: ما أن تقضي وإما أن تربي»» ولذلك جاء في قرار مجمع 
الفقه e‏ بسر ادي الملي أن اه حل 
عن الأداء». ° 


لكن قد يقال: إن من العقوبات الجائزة التي تفرَّض على المدين: 
اتفاق الدائن مع المدين على حلول جميع الأقساط إذا أخل المدين في 
الوفاء ببعضها 


او بت ان الإسلامي : e‏ أ ee‏ 
بعضهاء ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد»."" 


ومن العقوبات الجائزة أيضًا: تحميل الغنى المماطل الهبوط فى 
القوة الشرائية للنقودء وقد علم أن التغير في النقود بالهبوط أثناء 
مماطلة الغني المدين في وفاء الدين الذي عليه» بعد حلول أجله مع 
القدرة واليسار أنه ينظر في تعويض الدائن عن الضرر الذي حصل عليه 
بسبب مطل المدين من انخفاض القيمة الشرائية للنقود. 


)١(‏ ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص46). 
(۲) المرجع السابق (ص٦١).‏ 


AY‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OCIA 
الإنسان من المماطلة في أداء هذه الحقوق» بل يجب على المسلم أن‎ 
يبرّئ ذمته من الدَّيّوْنَ والحقوق التي عليه ما دام في هذه الدار قبل أن‎ 
الى يوم القيامة فلا درهم ولا دينار» بل التقاضي بالحسنات وه‎ 
قال تعالى : ایم يخرّك كل تفيل يما كَسَبَتَ لا لم اوم ك آله ريع‎ 
يساپ رادرم بوم رة إذ الْقُنُوْبُ تى الاجر كَظِيِينَ ما سيين‎ 


م 


سے 


من خسم کا فج يطغ © بقلم له الان وما هى اشد © ت 


ف 0 ا يدقون من دونه ا 00 00 لن أ أ ٥‏ هو اسيع 
| 4 [غافر: ۲۰-۱۷]. 


OCIS 


مدى جواز إلزام الغني المماطل بتعويض الدائن AYo‏ 


“< OPI” “< OOO” 
أحكام صناديق الاستثمار‎ 


فى هذا العصر تنوعت طرق المحافظة على المال وتنميته 
وال 20 اقرف CR E DEC‏ اداه 
ادحة غاط واد ييا 

وصناديق الاستثمار هي: وعاء لتجميع الأموال واستثمارها في 
مجالاات محددة 5 برنامج استثماري لي 0 Ce‏ الآفراد فيه حصة 
Elb‏ كود كرا له الصندوق» وتتم إدارة الصندوق من مؤسسة مالية 
كالبنك مقابل أتعاب محدد. 

والشَّرِيْعَة الإسلامية جاءت بالمضاربة» - وهي: أن يدفع رجل ماله 
إلى آخر يتجر له فيه» على أن ما حصل من الربح يكون بينهما حسب ما 
hs‏ الااستتحان A‏ وجه من أوجه المضارية. 
الرجل الرجل A‏ معلوم . ا العامل من 
ربح المال». 

ويشترط لصحة المضاربة شروط : 

MM OMS SEC 
وذلك لأن عدم معرفة رأس المال تفضي إلى المنازعة والاختلاف في‎ 
مقداره» فلابد إِذَا أن يكون معلوم المقدار.‎ 


.)؟١‎ /5( «بداية المجتهد»‎ )١( 


۸۲٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 
ثانيًا: أن يكون رأسنٌ المال عيئًا لا دَينَاء فإن كان ديئًا فالمضاربة 
نان كان در لان المال لرجل» ولرب المال عليه دين: اعمل بديني 
الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أو بالثلث أو بقدر معلوم» فالمضاربة 
ان ل توا اللاي OME SCTE‏ 
دين فالمضارية فاسلة. 
النًّا: تسليم رأس المال إلى المضارب» أي: أن يُمكُن المضارب 
من التصرف فى المال وأخذهء فلو شرط رب المال بقاء يده على المال 
أما الربح ادارا أن يكون مشتركًا بين العاقدين - بين رب 
المال والمضارب - ولا يصح انفراد أحدهما بالربح دون الأخر. 
يعني : كل الربح له» فهذه ليست مضارية. 
وكذا لو قال له خد المهال فاتجر فيه» واربح. والربح كله لك. 
فهذا قرض» وليس بمضاربة. 
لأن المعقود عليه هو الربح. وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. 
الخامس : أن يكون الربح جزءًا مشاعًا؛ كالنصف أو الثلث أو الربع 
بدون تحديد مبلغ مقطوع لأحدهما؛ لأن تحديد مبلغ معين فيه احتمال 
ألا يربح المضارب إلا هذا القدرء فيكون الربح لأحدهماء فلا تكون 


هذه مضارية. 


أحكام صناديق الاستثمار AYY‏ 

OCIA OCIA 

وفي المضاربة لا يستحق المضارب شيئًا إلا بعد الربح» وأما 
الخسارة فتكون على رب المال؛ لأن الخسارة نقصان في رأس المال» 
ورأس المال يختص به رب المال» لا شيء للعامل فيه» فيكون النقص 
من ماله دون غيره» ولا يتحمل المضارب العامل شيئًا من الخسارة. 

وهنا تشيهان: 

أولا: لا يصح للعامل في المال أو لإدارة صناديق الاستثمار الشراء 
الي EEOC‏ إن لقعت ومس را IE COE‏ 
ا ل 3 ارد يلتزم بالمضارية في COE, E‏ 
TE‏ انال المضارية. 

ثانيًا : ملكية صناديق الاستثمار» أو رأس مال المضاربة هي لرب 
الماك" فرت الماك جا اا ارت واا المقفارب ا 
NEE‏ 


OC IO 


عر مسائل فقهية معاصرة 


بيع وشراء العملات الأجنبية 


تهتم المصارف بعملية بيع وشراء ا الأجنبية» وذلك من أجل 
الوفاء بحاجات عملاتهاء وخصوصًا التجار الذين تعتمدل تجارتهم على 

ومن جهةٍ أخرى: فإنَّ اهتمام المصارف ببيع وشراء العملات جاء 
نتيجة لما تدرّه عليها من أرباح ناتجة عن الفرق الذي يحصل بين سعري 
الشراء والبيع لهذه العملا ت؛ من أجل ذلك تقدم المصارف على شراء 
العملات الأجنبيّة التي يحملها العاملون أو السّياح في الخارج. 

وتتم عمليات الصرف وفق إحدى الحالتين الآتبتين : 

الحالة ت بيع وشراء العملات الأجنبية مناجزة. 


E‏ إذا 27 قبل أن اوا أن الصيرف فاا 


والصرف بيع نقد بنقد» وعلى هذا فإنه يمكننا القول بأن بيع وشراء 
العملات الأجنبية مناجزة يشترط لجوازه التقابض»› ذلك أن النقود ربوية» 
ولا يجوز بيع شيء من الربويات إلا مع التقابض إذا اختلفت الأجناس. 


ولا شك أن اختلاف العملات - مثل دولار مع ريال- اختلاف 


(1) «الإجماع» (ص7"١٠).‏ 


بيع وشراء العملات الأجنبية ۸۳۹ 
OC IO “OG‏ 
چ O‏ في المجلس» كما جاء في حديث 
عبادة بن الصامت ضيه عن رسول الله اانه قال: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة - إلى أن قال كل - فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا 
كيف شتتم إذا كان يذًا 007 
وتتم عملية الصرف مناجزة : 
إما عن طريق خزانة المصرف» فيقوم العميل بتسليم ما لديه من 
عملةٍ إلى المصرف الذي يتعامل معه؛ ليستلم منه العملة المطلوبة من 
الجنس الآخرء فهذا تقابض في الحال لا إشكال فيها. 
وإِمًّا عن طريق الإيداع» بأن يقوم المودع بتسليم إيصال الإيداع 
الذي يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الإيداع» ومن ثم يعمل المصرف 
على قيد القيمة المعادلة للعملة الأجنبية وفق سعر يوم الإيداع بحساب 
العميل بالعملة المحلية» وهذه أيضًا طريقة جائزة» وإن لم يكن فيها 
تقابض بمظهرها الخارجي؛ بل إنها على أساس أن الحق القائم في ذمة 
المصرف يسدد بما يؤدى في مقابلها من 5 بسعر ذلك اليوم. 
ودليل الجواز حديث ابن عَمّر ولي قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع 
فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع 06 وآخذ الدنانير» فوقع في 
نفككعن لك انطو داتعت رسول الله ماله ففال:؛ الا باس أن 
dd CE‏ لم تتفرقاء وبينكما شيء».”" 
فمادام التبادل بالسعر الحاضرء ولم يتفرقا ولا يتفرقا وبينهما شيء 
فلا حرج. 


(؟) أخرجه أحمد .)٥٥٥۹(‏ وأبو داود (7755). والترمذي 2»)١757(‏ وقد سبق . 


5 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

الحالة الثانية: بيع وشراء العملات الأجنبية عن طريق المواعدة, 
وهذا النوع بارز وظاهر في عمليات الاستيراد والتصدير؛ فإن سعر العملة 
قد يختلف بين يوم فتح الاعتماد إلى يوم ورود السّئدَات» فإذا كان هناك 
اختلاف في سعر العملة بين يوم فتح الاعتماد وورود السَّنَدَاتَء وتسديد 
قيمة الاعتماد؛ فإن المستورد يرغب في تجنب ارتفاع CIEL‏ 
فيجري عملية وعد بالصرف. 

واختلف كحض الفا ف مال ال علد ال ري فدهك 
E‏ ار E RT‏ 
صرفًا بذاتها حتى يحكم بمنعها لترك التقابض. 

أما المالكية فلم يجيزوا التواعد بالصرف؛ خشية أن يكون التقاء 
إرادتي المتصارفين على إيقاع الصرف قد انبثق عن التواعد لا عن عقد 
الصرف الذي تم لاحمًا بينهما.”" 


OC IO 





۳۲ /۳( «الأم»‎ )1١( 
.)5516 /۷( «المحلى»‎ )۲( 
.)5١7 /۳( «بداية المجتهد»‎ )۳( 


بيع وشراء العملات الأجنبية ۸4١‏ 


اشتراط التقابض عند إبدال فة 


بماك 


لقد استجد في حياة الناس اليوم إبدال فئة من عملة بفئة من نفس 
للقي قال يديك ATO ORE O NEEM‏ الماك كالع ترات 
أ الريالات» فهل يشترط فيها التقابض؟ 
aoa‏ ل CRED‏ 
أو بعشرات» فهل يشترط التقابض بكامل القيمة يدا بيد في نفس الوقت؟ 

الرأى الأول: يشترط التقابض فى الحال» وذهب إليه اللجنة الدائمة 

ل د الس AC‏ 

«رجل معه خمسمائة ريال» يريد أن يصرفهاء ولم يجد عند صاحب 
شخص آخرء وقال هذا نوع من الرباء نرجو الإفادة. 

الجواب: «لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما 
كامل مبلغ الصرافة. 

وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن 


3 مسائل فقهية معاصرة 
MOC ITO OCIA‏ 
يأخذ ثلاثمائة ريال في الحال» والباقي بعد الافتراق بزمن» ولو قَصر». 

الرأى الاي ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين كه من تصحيح 
العقد فيما قبض» ولا يصح في ما لم يقبض» ويكون أمانة» فقد قال كل 
«أعطاه دينارًا يصرفه بعشرة دراهم. فلم يجد إلا خمسة دراهم» فهل 

¢ 

نقول يصح العقد فيما قبض» ولا يصح فيما لم يقبض» فيصح 
العقد في نصف الدينار» ويبقى نصفه أمانة عند البائع» فيكون هذا الدينار 
مشتركا بين البائع والمشتري. 

وفائلة ولك أنه لو زاد سعر الذهب فيما بين هذه الصفقة وبين 
استلام حقه إذا وجد الآخر بقية الدراهم» فإذا تغير السعر فهو على 
حساب صاحبه» فمثلا لو كان حين صرف الدينار بالدرهم يساوي الدينار 
عشرة دراهم» ثم صار يساوي عشرين درهماء فإنه يبقى نضف الديئار 
بعشرة دراهم؛ اما بهي من لار علا وديعة» ولا يصح العقد 
د 
التقابض» وأن هذا النوع من التبادل لا يسمى صرفا. 

لذن الصرف هو بيع نقد بنقد» والبيع من أعظم مقاصده الربح. 


وهذا النوع من التبادل لا يحصل فيه ربح. ركني مقصودًا فيه التجارة» 
بل هو من باب الإرفاق والإحسانء ولذا تجد أن الإنسان الذي يطلب 


.)157841( رقم الفتوى‎ »)٤٥۹/۱۳( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
.)50٠ /8( «الشرح الممتع»‎ )۲( 


اشتراط التقابض عند إبدال فئة من عملة بفئة من نفس العملة NEY‏ 

-(9170- -9170- 
المبادلة من الآخرين يطلبها على سبيل الترجي والإحسان من الآخرين. 

واا غلل بعلة أخرى. فقالوا: ولما ف ذلك اا من التوسعة 
على الناس في معاملاتهم» وخاصة أن كثيرًا من الناس يحتاج إلى هذا 
النوع من المعاملات. 

والواجب على المسلم أن يتحرى في جانب معاملاته وفق مقتضى 
TS‏ ا E‏ 

نعم؛ الأصل في المعاملات الحل والإباحة» لكن إذا دخل على 
CE‏ عليه اندي ع را اليج الجر فإن على 
المسلم أن يتجنبّهاء فلو دخل الرّبا في المعاملات أو الغش أو الغبن فإن 
ذلك مما يحول المعاملة من الإباحة إلى المحرمة لتضمنها هذا المحرم. 


OC ITO 


A6٤‏ مسائل فقهية معاصرة 


NM 
أو ما يُسمَّى بالودائع المتبادلة‎ 


القروض المتبادلة بالشرط أو ما يسمى بالودائع المتبادلة» وذلك أن 
ما يجري بالواقع من اتفاق بعض المودعين في المصارف التي يتعاملون 
معها على أن لا يتقاضوا أي فائدة ربوية مقابل وديعتهم المصرفية بشرط 
ألا يتقاضى البنك منهم أي فائدة إذا انكشف حسابهم» بأن سحب 
المودع أكثر مما في حسابه مقابل تلك المدة المماثلة لزمن مكوث حسابه 
لديهم بدون فائدة. 

وهذه المسألة سائغة شرعًاء إذا كانت على أساس كون المبالغ 
المودعة المتبادلة متساوية المقدار» ومدة الإيداع المتقابلة متماثلة بين مدة 
الإيداع وبين المدة التي يأخذ فيها المودع مبلعًا من المال بعد انكشاف 
ا 

ركنن ذلك أن هذه الفروضر الكتقايلة رشع فيل الفرض 
المحظور الذي يجر منفعة للمقرض من المقترض» وذلك؛ لآن المنفعة 
التي فيها الرباء ويجب خلو القرض منها فيها الزيادة المشترطة للمقرض 
على مبلغ القرض في القدر أو الصفة» وكذا المنفعة المشترطة التي يجوز 
فيها ما يشبه النفع يكون للمقرض على المقترض» فإذا شرط المقرض 
على المقترض منفعة له دون المقترض» فهذا هو الممنوع شرعًا. 

أما منفعة إقراضه بنفس المبلغ وبذات المدة مقابل قرضه فليست 
بزيادة في قدر ولا صفة» وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا 


القروض المتبادلة بالشرط أو ما يُسمّى بالودائع المتبادلة هم 

OC IO OC IO 
أو حقيقة الرباء وإنما هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص‎ 
المقرض وحده» بل يعم المقرض والمقترض على السواء» ويحقق‎ 
مصلحة عادلة للطرفين» فهذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا هو في‎ 
معنى المنصوص.‎ 

ثم إن المنفعة في هذه القروض المتبادلة إنما تشبه المنفعة المشترطة 
في مسألة السفتجة"'' من حيث كونها لا تخص المقرض وحده» بل تعم 
الطرفين؛ وهي جائزة على الصحيح من قولي العلماء» وأن ابن قدامة 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لك لما تعرّضوا لمستند 
مشروعية السفتجة بيّنوا أن المنفعة في القرض إذا كانت لا تخص 
المقرض وحده» بل تعم المقرض والمقترض على السواء فلا حرج في 
اشتراطها. 

قال ابن قدامة كآثهة: «وروي عن أحمد جوازها - أي: السفتجة - 
لكونها مصلحة لهما جميعًا)." وقال كله : «الصحيح جوازها؛ لأن فيها 
مصلحة لهما من غير ضرر بواحدٍ منهاء والشرع لا يرد بتحريم المصالح 
التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتهاء ولأن هذا ليس بمنصوص على 
تحريمه ولا في معنى المنصوص» فوجب إبقاؤه على الإباحة)".”" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كت : «ولكن قد يكون في القرض 
منفعة للمقرض كما في مسألة السفتجة» ولهذا كرهها من كرههاء 
والصحيح أنها لا تكره ؛ لأن المقترض ينتفع أيضّاء ففيها منفعة لهما 
جميعًا إذا أقرضا» 7*) 





)١(‏ سبق الحديث عنهاء وتبيين جوازهاء وقياس بعض العقود المعاصرة عليها. 
(۲) «المغنى» (5/ .)55٠‏ 
(۳) «المغنى) )٤( .)55١/5(‏ «مجموع الفتاوى» .)0١6 /5١(‏ 


۸٤٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OG” OCIA 
NE TMT ETO 

الاتفاق على الإقراض المتبادل بين المقرض والمستقرض بمبالغ متساوية 

ولمدد متماثلة فليس فيه شيء من الظلم لأحد الطرفين؛ والأصل كما 

يقول ابن القيم كآنه في العقود كلها إنما هو العدل. الذي بعثت به 

ا ا ل ا رو ا 


ل 


را امبر ر هه م له ص ر ص < صل 
وانزلنا Er‏ الكت والميزان ليقوم E‏ بالق 6 [الحديد: ]۲١‏ 


OC IO 


(۱) ينظر: «أعلام الموقعين» (۱/ ۲۹۲). 


القروض المتبادلة بالشرط أو ما يُسمَّى بالودائع المتبادلة AV‏ 


OCIS OC IO 


عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة 
فى المصارف الإسلامية 


لقد شهد الفقه الإسلامي على مدى أربعة عشر قرنًا نموًا عظيمًا 
وتطورًا هائلا من أجل الوفاء بحاجات الأمة ومقتضيات مصالحها فى كل 
عصر ومِضْرء ولئن كان النمو والمرونة والتطور سمة بارزة واضحة في 
في أمس الحاجة إلى استبقاء هذه السمة أن تكون ملازمة للفقه الإسلامي 

لمر باتلا LN‏ وتطبيقاته المعاصرة فى المصارف 
الإسلامية؛ لبيان نمو الفقه الإسلامي وتطوره» وأنه يواكب مستجدات 
O‏ ا ير لفسا ىر له 
مردودة على أصحابها. 

: فعقد السلم في الفقه الإسلامى هو: بيع موصوف في الذمة» 
مؤجل › یدل » يعطى 00 

وقد د ا ابن عباس طلينه : أن UE,‏ الله عة 
قدم المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث» فقال وَيْةُ: «من 


)١(‏ ينظر: «النهاية في غریب الحدیث» .)۳۹٦/۲(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص۱۸۷)ء «المطلع على 
ألفاظ المقنع» (ص‌۲۹۳). «أنيس الفقهاء» (ص۷۹). 


AEA‏ مسائل فقهية معاصرة 


1 


“<O” 
شلف في شَيْءِ كيلف في كَيْلٍ مَعْلُوْمء وَوَرْن مَعْنُوْمه إلى أَجَلٍ‎ 
1 َ ا د‎ 

فدل الحديث على إباحة عقد السلم» وبين الشروط المعتبرة في عقد 
السلم. وعلى راسها معلومية المسلم فيه » وتسليم 0 السلم؛ حيث إن 
ذلك يحول دون استغلال هذا العقد حيلة للتوصل به إلى التمويل بالفائدة 
الربوية. 

وقد ذكر الفقهاء أن الحكمة من مشروعية هذه المعاملة هي احتياج 
الناس إليها باعتبارها نوعا من المداينة ضمن عقد معاوضة مالية» عرضه : 
الاسترباح من جانب المشتري» والحصول على المال المعجل ال 
استعماله والتصرف فيه وقت الحاجة» وبذلك ينتفع كل من المشتري 
والبائع . ويتحمق غرضهما فى هذه المعاملة. 

وعقد EC OT‏ السام اد 
6 أا تمويل 2 كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي. 


5-2 


وعلى هذا فمجالات تطبيق هذا العقد متنوعة» من ذلك: 

١‏ - أن هذا العقد يصلح للقيام بتمويل عمليات زراعية مختلفة. 
يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يوفع أن تتوفر لهم 
السلْعَّة في الموسم من محاصيلهمء. فيقدم لهم المصرف بهذا 
التمويل نفعًا بالعّاء فهو يقدّم لهم التمويل المادي» ويستحصل عند 


.)١1١5( ومسلم‎ .)7575٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية ۸4۹ 

OC ITO “OO” 
وجود محاصيلهم في الموسم على هذه المحاصيل» ثم يبيعها‎ 
بطريقته أو عن طريق المسوقين الذين يسوقون هذه البضاعة.‎ 

۲ - يمكن استخدام هذا العقد في تمويل النشاط الصناعي والتجاري 
لاسيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات 
الرائجة» وذلك بشرائها سلمّاء وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. 

۲ - يمكن تطبيقه في تمويل الجرفيين وصغار المنتجين الزراعيين 
والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة 
معدات أو الات أو مواد أوّلية» كرس مال سلم مقابل الحصول 
على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها. 
وعلى كل حال فإن الشَريُعَة الإسلاميّة شريعة كاملة» صالحة لكل 

EE سس ال‎ A 

المعاملات الحل والإباحة ما لم يَرِدْ دليل شرعي على الحظر والمنع» 

N‏ ل نس 

من أهل هذه الملة الحنيفية السمحة» ملة الإسلام. 1 


OC ITO 


0 مشاكل و معاصضرة 


إفشاء الأسرار المصرفية 


لقد أقرت السَريْعَّة الإسلامية حرمة مال المسلمء فقد قال ية : «كُل 
المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ دمه وعرضّه وَمَالَه 20 

فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أموال الآخرين بأي صَوْرَة من صور 

NS‏ ايية خف الال ران افيه عليه ركان 
من شروط إقامة حل السرقة أن يكون المال محررًا؛ أى 58 حرزه» 
وإحراز الأموال: إخفاؤها وحفظها في مكانٍ آمن حتى لا تتعرض للسرقة 
والنهب. 


ونظرًا لآهمية الحرز وصعوبة حفظ الأموال فى الوقت الحاضر 


+ 


ظهرت المؤسسات والبنوك المالية؛ لحفظ الأموال والمحافظة عليها. 
ولذلك يقوم الناس اليوم بإيداع أموالهم لدى البنوك بقصد حفظهاء 
ومن مقتضيات حفظ المال» حفظ الأآسرار المتعلقة به. 


والسرية المصرفية ترتكز على المسؤولية الملقاة على المصارف 
بأجهزتها وموظفيهاء وأيضًا من لهم علاقة معها يلزمهم الت تم على 
الأعمال الاقتصادية والشخصية المتعلقة بزبائنهم» وبالأشخاص الآخرين 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 


إفشاء الأسرار المصرفيّة ۸0۱ 

OCIA SOCIO 
0 AS E ES 
E انع اس 1ن‎ MEE I MT 
مصدرٌ علم البنك بها نابعًا من طبيعة المهنة» وناشئًا من روابط الأعمال‎ 
التي تربط البنك بالعميل.‎ 

ولا تعتبر سرًا الوقائع التي يمكن أن يحصل عليها البنك خارج 
دائرة روابط الأعمال التي تربطه بعميله. 

ولذا فإن سرية الحسابات في المصارف التَجَارِيَة من أهم سمات 
بالمصارف» سواء لما استقر عليه العرف المصرفي» أو ما نصت عليه 

فالآصل ذ في العمل المصرفي السرية. وهو مبداً اتفقت ت عليه كل 
الآنظمة. 
بنشاطه الاقتصادي.. 

وكذلك العاملون خارج البنك الذي يطلعون على أسرار العملاء بحكم 
مهنتهم يجب عليهم المحافظة على هذه الأسرار وعلى عدم إفشائها. 

ولقد جاء الإسلام بالنهي عن إفشاء الأسرارء فقد قال بي فيما 


ب 5 CO‏ 3 2< صمل ها ىه 24 ير 
يرويه جابر بن عبد الله وط : (إذا حدث الرّجل بِالحَدِيْثْ. ثم التفت فهي 
ا 


60 أخرجه (۱٤۷ €£( E‏ وات داود «(EAA)‏ والترمذي ,)١9689(‏ وحسّن إسناده الالبانئ 
«السلسلة الصحيحة» .)۱١۹۰(‏ 


AoY‏ مسائل فقهية معاصرة 

E‏ يجوز إضاعتها بإفشائها وإشاعتهاء قال الله تعالى يا 
لامر عر اله لسري وحور سات لمو [الأنقال: ۲۷]. 

وروي عنه بل قال: (إِنّما يَتَجالِسٌ المُتَجَالِسَانِ بالأمَائَة» كلا يحل 
لأحدٍ أن يُْيِيَ عَلى صاحبه ما يَكْرَه». 7" 

وعن ابن عَبّاس وله قال: «لما اختصّني عْمَرَ بن الخطاب ذؤ.. 
قال أبى : هذا الرجل قد اختصّك دون من ترى من أصحاب رَسُول الله 
ا فاحفظ عني 3 لا يجربن عليك کذبًا» ولا تعب علله ا 
OS‏ 

وقال ئ : «المستشار مۆتمن» "° 

فهذه النصوص وغيرها تحرّم إفشاء الأسرارء وتأمر بحفظها؛ لما 
يترتب على إفشائها من الضرر والأذى بأصحابها - بأصحاب الأسرار-. 
اديت ر لال رمك اح (إذا رايت أ قد فرغت من خلمتهء 
فلت : يَقيل رَسول الله عند فخرجت من عنده» فإذا عليه يله رده 
فقمت أنظر إلى لعبهم. فجاء النبي 355 فانتبه إليهم. فسلم عليهم. ثم 
دعانی » e‏ حاحة» > ا وأبطأت على أمى. ففالك :اها 
(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق ف) (591), والبيهقي في «شعب الإيمان» )2١170(‏ وفي 


«الآداب» (0 » وقال: «هذا مرسل حسن في هذا المعنى». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠١۲۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)23١514(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .)١557378(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (505)» وأبو داود »)0١7(‏ والترمذي (۲۸۲۲)» 
وصححه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» »)758/١(‏ وشيخنا ابن باز كله » والألباني. 


إفشاء الأسرار المصرفيّة Aor‏ 
حبسك؟ قلت: بعثنى رسول الله كَل فى حاجة» قالت: ما هى؟ قلت : 
إنه 8 ا يد فقالت : احفظ على اك الله ا 0 
ا ل CC‏ د ا الا 


رضي الله تعالى عن أنس وعن أمه فنعم الابن ونعمت الأم. 


OC IO 


.)٠١٤١( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد‎ )١( 


Ao‏ مسائل فقهية معاصرة 


ORM Iw 
قبض الشيكات» وهل يعتبر قبضًا لمحتواها‎ 


لالع 2 ل بن تيص 3د E A‏ 
EES‏ الحم اقلق ONL‏ 
اسح (وهو الذي يحرر E‏ 
والمستفيد (وهو الطرف الثالث الذي كتب له الشيك). 
واس E O CC O E‏ عله رك هتكن ) ناد 
الج م لخر م لد سرف 
المدين من الإجرام الموجب للعقوبة. 
صاحبه حتى سداده. 
ولذلك ينبغى ألا يسحب إلا على من لديه مقابل لوفائه» وأنه لا 
يلزم TD ETS‏ ال عل اليك مغلا وهذه هى 


قبض الشيكات» وهل يعتبر قبضًا لمحتواها ۸00 

“OO” “OGM 

لكن يرد على ذلك مسألة ضمان الساحب قيمة الشيك حتى يتم 

سداده؛ لأنه في الحوالة تبرأ ذمة المحيل من الدين إذا كانت الإحالة 
CO RET‏ 

يعلى . هل محرد أن يحرر ساحب الشيك على المسحوب عليه تبراً 


ذمة الساحب؟ 


هذا قد يكون عند من يعتبر الشيك كالنقود؛ فإن الشيكات تعتبر في 
نظر الناس في بعض الدول» وفي عرفهم وثقتهم بها كالنقود» ويجري 
تداولها بينهم كالنقودء تظهيرًا وتحويلا» وهي محمية بموجبه أنظمة تقرها 
لي E‏ ساسا لي 0 
رصيد يفي بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جريمة شديدةً يعاقب عليها. 

اا NRT‏ 
الشيكات كالنقود تظهيرًا وتحويلا. 

فهنا يقال: إن قبض الشيك قبض لمحتواه» إذا كان محتواه فى ذمة 
re SEE‏ اع تم لس ون 
LE EEE‏ تع لور رفص مصعم 
EE‏ 


فان مما أَجمِع عليه فى وقتنا الحاضر اعتبار الورقة النقدية نقَدًا 
موجبًا للإبراء» وله - أي لهذا النقد- القابلية المطلقة. 

I لازن‎ NOS RA ES لكر‎ 

ISTIC CE ESS, 
فى النقود باحتمال أن النقود قد تكون مزورة.‎ 


۸0٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OG OG‏ 

بل إن النقد المزوّر لا يمكن معرفة أول من زوّره بسهولة؛ لأنه 
يتداول بالمناوبة؛ بينما الشيكات تتداول بطريق يمكن معرفة من انتقلت 
إليه ومن حررها. 

إلا أن هذا الأمر يرد عليه أيضًا: بأن الأوراق النقدية جر ولي 
DO N NAST‏ سا RR‏ 
تزوير النقود» ويعطي المتعاملين الثقة بها. 

ولق ذا رد" العو 2 اورت ا افق E‏ 
رصيد» بضوابط تشبه ضمان الدولة عن الأوراق النقدية التي تصدرها؛ 
اا BA,‏ الشيك» ليصبح قبضه قبضًا لمحتواه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلت : «القبض مرجعه إلى عرف 
الناس» حيث لم يكن له حدٌ في اللغة ولا في الشرع». 

وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كه تعالى: «نعرف أن 
القبض من الأمور التي تختلف باختلاف المقبوضات» فما جاء فيه 
اللتوحيوي ل د انيز لا ار لوسراي EAA‏ 
فيرجع إلى المتعارف»."' 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله - 
عندما سئل عن صفة القبض للطعام ونحوه - :«أهل العلم ذكروا أن 
e‏ 00000 


.)۲۷١ /۳۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
(۳ /۷( «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ مجمد بن إبراهيم)‎ )۲( 
.)۸۷ /١( «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )۳( 


قبض الشيكات» وهل يعتبر قبضا لمحتواها AoV‏ 


إن الإنسان من خلال سعيه فى طلب المكاسب وال سترادة مر 
المال» وتملكه 5 طريق ل كر كع E CS‏ فين ل E‏ 
في الناس طرق لا عهد لهم بها. ومنها بطاقة التخفيض التَجَارِيّة. 

فأصبحت بطاقة التخفيض تشكل ظاهرة» لها من النفوذ والانتشار 
الشىءٌ الكثير عبر وسائل الترغيب وطرق الدعاية والإعلان. 

وبطاقة التخفيض : عبارة عن ورقة أو قطعة بلاستيكية» تصدرها جهة 
السلع والخدمات التي تقدمها الجهة المصدرة للبطاقةء أو مؤسسات أو 
شركات أخرى محددة» وذلك مدى صلاحية البطاقة. 

فهى بطاقة تجارية لا علاقة للبنوك والمصارف فى تبنى إصدارهاء 
وإنما يصدرها أي فرد يحمل سجلا وترخيصًا تجاريا. 

ايا لاقن عا رار عات اتير 
وعدا عادة باشتراك سنوي »© ر خاص › وقد تكون مجانية. 

الأول: المتاجر بإصدارها. 

الثانى : حاملها. 


AoA‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
معيّن» يدفعه المستفيد من البطاقة للجهة المصدرة للبطاقة؛ فإن هذا العقد‎ 
بهذه الصّوْرَة يتضمن الجهالة والغرر» ويتضمن أيضًا أكل أموال الناس‎ 
بالباطل» ويتضمن أيضًا أخذ الأجرة على الكفالة؛ وكل ذلك مانع من‎ 
التخفيض صورياء ولاحتمال فقدانها من غير استعمال لهاء ولاحتمال‎ 
موت حاملهاء دون أن ينتفع منها بشيء.‎ 


فالمعقود عليه تعتريه الجهالة» فإن منفعة التخفيض المقصودة بالعقد 
U Ba‏ فنك 

وعليه : فبطاقة التخفيض إذا كانت بعوض فإنه لا يجوز استعمالهاء 
ولا المشاركة فيها؛ لاشتمالها على الغرر والمقامرة» فدفع المشترك 
رسوم إصدار البطاقة» ورسومٌ تجديدها إلى مصدرها هو أخذ أجرة على 
كفالة؛ ومن المعلوم أن الكفالة من عقود الإرفاق» فلا يجوز أخذ الأجرة 
عليها. 

ثم: في هذا المبلغ المدفوع غرر؛ لأنه دفعَ بلا مقابل في الحقيقة. 
م AEE‏ بم بالطل چ [البَقَرّة: ۱۸۸]. 

ثم أيضًا: يشتمل هذا العقد على الرباء فإِنْ دفع مصدرها نسبة 
التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض - وقد 
أثبتت الوقائع حصول مثل هذا - فحصل بذلك غرم على ممصدرها. 

وعلى هذاء فبطاقة التخفيض بعوض لا يجوز إصدارهاء ولا 
حملهاء ولا التعامل بهاء وعلى كل مسلم مشفِتٍ على نفسه وعلى 
المسلمين أن يتقي الله» ويترك التعامل بها إصدارًا أو اشتراكًا. 


نظافات ا ۸0۹ 
SCI OGIO”‏ 
وفي الحلال غنية عن الحرام» وقليل الحلال خير من الحرام. 
ويجب على من بسط الله يذه أن يمنع ذلك من سوق المسلمير 
للمسلمين من التلاعب بعقولهم» وأكل أموالهم بالباطل» وحماية 
لمكاسبهم. مما حرمه الله ورسوله. 


CE 


حما 


(۱) 

OB LE 

وعلى إثر ذلك صدر توجيه وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية 

وأما إذا كانت البطاقة مجانية» وذلك كالبطاقات التخفيضية التى 
تمتح للمستهلكين مكافأةً لهم على التعامل» أو تشجيعًا على ذلك؛ فإنها 
جائزة» ولا محظور فيها؛ لأن الأصل فى المعاملات الحل والإباحة ما 
ل م رد كاك "اسم رلته" 

والفرق بينها وبين البطاقات التي يتم الحصول عليها عن طريق 
الاشتراك أو بالرسومء أن العقد في البطاقات المجانية من عقود 
التبرعات؛ وعقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر فى عقود المعاوضات. 

أما البطاقات الصادرة بناءًَ على الاشتراك فهى من عقود المعاوضات 
التي لا يجوز الغرر فيها. 


)١(‏ «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)(2ص515) 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة» »)١0 /١5(‏ رقم الفتوى .)١91١5(‏ 


1 مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بأن بطاقات الفنادق‎ 

روكذ كالتك( الظيران والموسشات التي تمنح نقاظا تجلب منافع مباحة 


ل ص ات 


ولع ف ا من المج الفقهي برابطة العالم الإسلامي حول 
موضوع البطاقة التي : تمنح المشتري تخفيضات في الاق السلع 
TS‏ جاء فيه : 

أولًا : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة» أو شرائها إذا 
كانت مقابل ثمن مقطوع أو ا: وى ا ار اس 
مشتري البطاقة يدفع 1 ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك» فالغرم 
فيها متحقق» يقابله غنم محتمل» وقد نهى رسول الله ية عن بيع الغررء 
كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. '"ا 

ثانيًا : إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن 
إصدارها وقبولها جائز شرعًا؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة».”" 

ولذلك إذا كانت هذه البطاقات مجانية كالبطاقات التخفيضية التى 
تمنح للمستهلكين تخفيضًا وتعظى هذه البطاقات EE‏ 
أو تشجيعًا لهم فإنها جائزة ولا محذور فيهاء لأن الأصل في المعاملات 
الحل والإباحة ما لم يقم دليل مانع من ذلك» وليس هناك ما ينهض دليلا 
ع 

والفرق بينها وبين البطاقات التي يتم الحصول عليها عن طريق 


)۳( ينظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم () في دورة المجمع رقم (1) لعام .)١558(‏ 


بطاقات التخفيض ١5م‏ 
“OGM “OG‏ 
الاشتراك أو بالرسوم أن العقد في البطاقات المجانية من عقود التبرعات› 
وعقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات» بل ذهب 
المالكية إلى أن الغرر فى عقود التبرعات لا أثر له فى صحة العقد 
1 واإنها كول أثر الغرر فى عقود Es‏ وهذا له ما 
يعضده من مقاصد الشَرِيْعَة في 57 في باب المعاملات. 
أما البطاقات الصادرة بناءً على اشتراك» فهي من عقود المعاوضات 


التي لا يجوز الغرر فيهاء والغرر فيها مؤثر ومفسد لها وهو غرر كبير 
يدل هذه المعاملة. 


OC ITO 


TTS «الشرح‎ )۱( 


CC‏ مسائل فقهية معاصرة 


E نرم لمر ال اتقينا نيو عدرى الت‎ ١ ل‎ OE 
التجارة على مر العصور.‎ 


لذا؛ ورد ا الله تعالى في سياق الأموال» قال تعالى : 
زين لئاس حب أَشَهُواتِ ست السا واليين والقتطیر الْمقطرو يرت 


رد2 ل 


لهب E‏ والضيل المسومة والأشئر وَالْصَربْ چ [آل عمرّان: .]١5‏ 


وهذا دليل على أن الذهب من الأموال المستخدمة عند الناس في 
E SNE‏ سوير ME‏ لني يذ بشترط في بيعها التقابض 
والتماثل؛ ففي حديث عبادة بن الصامت وليه أن التبي لقال : «الذّهب 
الك E NEE‏ بالق ا بالشعيرء والملح بالملح. 
والتمر بالتمرء ملا بمثل» يدا بيد». 

رفك اهو الففباء على أنه إذا/ تكن لد ادل اعثار TEU‏ 
الجودة؛ بل المعتبر هو المماثلة» وإن اختلفت القيمة 


فقد قال لنب كل كما فى حديث أبى سعيد الخدري طلين : للا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا 
4 
بمثل , ولا نژ تشفوا بعضها على بعض»). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم »)۱٥۸٤(‏ وقد سبق تخريجه. 


بيع الذهب على التصريف A‏ 

OCIA OCIA 
غير مضروب.‎ 

ولكن إذا رأى الإنسان أن قيمة حلية أكثر؛ لأنها مصاغة» وأجمل 
من الذهب غير المصاغء فله أن يبيع الحلي بأموال نقدية أو فضة. ثم 
يشتري ذهبا بهذه القيمة. 

أما بيع الذهب على التصريف فهو من المعاملات المنتشرة عند 
المورّدء ويكون العقد بينهما معلقًا على قيام المستهلك بشراء هذا 
الذهب. فإذا باعها صاحب المحل على الزبونء» فإنه يأخذ ما نسبته /.٠١‏ 
نوها سبته ° ويعطى a‏ 2 

وباستعراض هذه المسألة» وعرضها على شروط الصرف وأحواله؛ 
فإن هذه المعاملة داخلة 2 التوكيل فی الصرف؛ والتوكيل 52 الصرف 
جائز. 

وطريقة أخرى» تجوز في هذا الأمر: وهي أن يوكل المورّد صاحب 
المحل E‏ الذهب بمبلغ معين › ويكون لصاحب المحل أجِرٌ شهري 
معحدد. 

وعلى كل حال» فالوكالة في الصرف جائزة» والوكالة في هذا البيع 
وكالة صحيحة» إنما المنهي عنه أن يبيع الإنسان الذهب مؤجلاء أما 
البيع بالوكالة فهو جائز. 
بمثل ولو كان أحدهما مصاغاء والآخر غير مصاغ. 


Af‏ مسائل فقهية معاصرة 

أبو الدرداء وء لمعاوية: سمعت رسول الله ييل ينهى عن مثل هذا إلا 
مثلا بمثل» فقال له معاوية ذيه: ما أرى بمثل هذا بأسّاء فقدم أبو 
الدرداء وليه على عمَرَ بن الخطاب ونه ۰ ET‏ دكت تن 
الخطاب وف إلى معاوية وله : أن لا تبع ذلك إلا مثلًا بمثل» وزنًا 
(WD...‏ 

بورل. 


وهذا ما استقر عليه رأي الفقهاء 2 هذه NT‏ 


فهذه حدوذ حدّها الشارع الحكيم» ولا يجوز لأحد أن يتعداهاء 
ولتق المسلم الله في بيعه وشرائه ومطعمه ومکسبه» فلا يرتكب محرماء 
ک6 العم ناکلم اول کر ال کم 
العزيز الرحمن. 


MOC ITO 


.)٠١595( والبيهقى‎ »)۲۷٥۳۱( أخرجه مالك (۳۳). وأحمد‎ )١( 


بيع الذهب على التصريف هكم 


كم الفوائد المصرفية 


الفوائد المصرفية هي التي يتحصل عليها الإنسان إذا اضطر إلى 
إيداع mT‏ اا لت اانه 

فالضرورة إلى حفظ المال حكمها واضحء ولم يمنع الشرع منهاء 
بل أوجبهاء بأن جعل المحافظة على المال من مقاصد الشَرِيْعَة 
وضرورياتها الكبرى. 

وهذه الضروريات حفظها متعين لم يخالف في ذلك أحد من علماء 
ال 

أما التعامل مع المصرف الربوي» فهل هو في ذاته ضرورة؟ 

إذا تعين على المسلم أن يحفظ أمواله وممتلكاته في المصرف 
الربوي» لعدم وجود مصرف إسلامي» أو مصرف لا ربوي؛ كأن يخلو 
مكان إقامته من مصرف إسلامي» أو وجد في بلد غير مسلم لا يقر وجود 
المصارف الإسلامية» فيكون حفظه لماله عندئذ ضرورة للإبقاء على ماله 
وصيانته من الأخذ والسرقة. 

فإذا حفظ المسلم ماله في المصرف الربوي» فإن المصرف الربوي 
في العادة» يقدم الفائدة الربوية لصاحب المال إذا رغب في أخذهاء 
ICANN EE N SS,‏ و الا ل 
شك أن كم الربا الذي أورده القرآن وحرّمه الإسلام يتناول الفائدة التي 
تدفعها المصارف للمودعين» نظير إيداع أموالهم لديهاء فهي من الكسب 
الحيث: 


AT‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO CITA‏ 
ولا شك أنه لا يجوز للمسلم أخذه. لأن الله حرّم كل زيادة تطراً 
والمال الذي يودع في البنك» وإ كان البنك يطلق عليه اسم 
الوديعة» إلا أنه في الحقيقة قرض» وكل زيادة تطرأ على القرض تكون 
ريًا محرمًا. 
يأخذ الفائدة الربوية لنفسه» كما لا يجوز أيضًا أن يتركها للمصرف؛ لأن 
و الفائدة الربوية للمصرف ضرره أكبر من نفعه» 526 فيه من تشجيع 
وإعانة لهذا المصرف على أكله الربا وتعامله بالمحرم» وفيه إعانة أيضًا 
#وتعاووا عل ال اوی ا ع لاخر ادون [الماتةة  ١‏ ]ء 
بل الواجب عليه أن يأخذ هذه الفوائد» وألا يدعها للمصرف» ثم 
eT‏ 
راس هذا من باب الصدقة. وإئما هذا من باب التطهع مه الحرام. 
ولا يجوز ترك هذه الفوائد الربوية للبنوك لتقوى بهاء ويزداد الإثم 
في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج» فإنها في العادة تصرفها إلى 
ON CN aN‏ اسلحة 


علمًا انه لا يجوز أن يستمر بالتعامل مع هذه انوك بفائدة أو بغير 
فائلة. 


حُكم الفوائد المصرفية AV‏ 
OC IO “OO”‏ 
ومح TBE‏ اس E‏ م E E‏ 
الربوية لا تتعلق بذات المال» فهى ليست سببًا قائمًا فى ذات المال 
المحرم» ولا فى جوهره وماهيته. وإنما هي وصف ترتب في ذمة من 
O TT ORT Ta‏ اا رك 
يقول ابن قدامة كته : «اعلم أن المال لا يذم لذاته» بل يقع الذم 
لمعنىَّ من الآدمي. إما يله حرصه وتناوله من غير حله» او هه عن 
حفقه » أو إخراجه 8 غير وجهه» أو المفاخرة به. 
ولهذا قال الله تعالى: الما أمولكم وأولدك فنه واه عنده اجر 
عَظیم چ [التقائن: ٠٠‏ 
وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وا أن النبي بيه جيء له 
بلحم» تصُدّق به على بريرة - والنّبى بي لا تحل له الصدقة - فقالت 
عائشة هذا ما تصدق به على بريرة» فأكل منه ية وقال: «هُوَ لها صَدَقَة 


ره 


اع ع أن 


OC IO 





.)١960ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
.)1١1/0( مسلم‎ »)۲٥۷۷( البخاري‎ )۲( 


OC IO OC IO 
شرحة المضاربة وتطبيقاتها المعاصرة‎ 


عقد المضاربة: هو عقد شركة في الربح بمال من أحد الطرفين 

وصورة ذلك : دوهن جع E EEN‏ +1 به على مقدار 
ا اله العامل من الربح. سواء كان ذلك 7 بع الربح. أو الثلث› 
أو النصف من الربح» EOC UT‏ 

ل e‏ اماد للد 0 الاول 

أولا : إذا قبض المضارب المال» ولم يشرع في العمل؛ فإنه يعتبر 
ان الوك ل د md‏ الا لمعك يط الل OCS‏ 
ال ا ا ا EEO‏ 

ثانيًا : إذا شرع المضارب في العمل» كان وكيلًا لرب المال» فيقوم 
مقامه فيما عهد به إليه من التصرف في ماله. 

ثالنًا: إذا حصل ربح تحولت العلاقة بين رب المال والمضارب إلى 
علاقة مشار كة محضة› وهي تقتضي الا د شتراك في الربح. 

رابعًا: ا المضاربة تحوّلت العلاقة قة إلى إجارة فلرب 


شركة المضارية وتطبيقاتها المعاصرة ۸۹ 
OCIS SOCIO‏ 
المال جميع الربح الناشئ عن العمل عند فساد المضاربة» وللمضارب 
أجر المثل إن تحقق ربح» أما إن لم يربح» فالصحيح أنه لا أجر له؛ 
لئلا تكون المضاربة الفاسدة أجدى من المضاربة الصحيحة التي من 
أحكامها الآصلية: ألا شيء للمضارب إذا لم يحصل ربح. 
خامسًا: إذا خالف المضارب شيئًا من القيود والشروط الذي 
تضمنها العقد» فإنه يتحول من حيث العلاقة برب المال إلى غاصب؛ 
ومن موجب ذلك الضمان» وليس له أجر البتة. 


اتيت اماي الو رن ل الت ل Ll‏ 
للمصارف الإسلامية : اهار او ماد سكيع الف اض عنك الشافعية 
الع 0 

فقل حققت هله الصيغة الثرفة GS‏ المضاربة- ول خطوة من 
خطوات العمل فى المصارف الإسلامية» وهى تنمية الأموال بجهد 
أصحاب الخبرة دول الظلم لأحد. 

وفضلا عن ذلك فإن وجود فكرة المصارف من حيث هي تقوم على 
قاعدة القراض» فإن المضاربة تقوم على العدل فإن حصل ربح كان لكل 
طرف نصيبه على الوجه الآجل الذي يتفقان عليه. 

وإن حصلت خسارة أقيم العدل ايها فلا إجحاف بأحذهماء إن 
ع لت i‏ 0 هما [النّسَاء: فصاحب الجهد قد 
ضحى بجهده» وذو المال تحمل نائبته التي كتبت عليه؛ ما لم يقترن 
أ وفرط اوا عتداء ن ال اة 


)01 «المجموع)(5١/‏ 20701 «المغني» 0757 


AV:‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGAO- “OGIO”‏ 

لقد حققت فكرة المصارف الإسلامية - فضلا عن الأهداف 
المباشرة من تطهير أموال المتعاملين من موبقات الرباء ومآثم المعاملات 
المحرمة - تنمية للأموال على الوجه الشرعي الصحيح» فضلا عن 
المنافع الأخرى التي تلقي بظلالها على المجتمع في اقتصاده وعلاقاته 
الإنسانية. 


OC IO 





حقيقة الودائع المصرفية 


الودائع المصرفية: هي النقود التي يَعهّد بها الأفراد وغيرهم إلى 
المغارف NE Eo‏ يط CE NN‏ 
وما 0 منها عند الطلب يسمى بالودائع الجارية» وما لا يلتزم المصرف 
برده إلا عند أجل معين يسمى الودائع الا حال ويدار متمازه. 

CT‏ الودائع نقول: لا يصدق على الودائع المصرفية العادية 
حقيقة الإيداع بالمعنى الفقهي المعروف. 

لأن حقيقة الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه» وعلى 
هذا لا يصدق على الودائع النقدية المصرفية العادية» فقد جرت عادة 
المصارف في هذه الأموال التي تودّع في البنوك على خلطها بأموالها 
واستخدامها فى أعمالها وردٌ بدلها عند الاقتضاء. 

فالتكييف الفقهي الصحيح لهذه الودائع» أنها قروض إلى المصرف؛ 
لأن حقيقة القرض هي تملك للمال على أن يردٌ بدله. وهو الذي يجري 
عليه عمل المصارف في الودائع. 

فالمصرف يخلط هذه الودائع» ويتصرف فيها تصرّف المّلّاك» ثم 
يرد بدلها عند الاقتضاء. 

ولا كا #العرة ف االعفود للمقاضد رالغاي ل 
والمباني؛ فإن الودائع المصرفية هي في الحقيقة قروض وإن أطلق عليها 
غير ذلك. 


AVY‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” “<O”‏ 

يقول ابن قدامة كآنه : «ويجوز استعارة الدراهم والدناير نا 
فإن استعارها لينفقها فهذا قرض» ° 

وقال السرخسي كته : «عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض؛ 
لأن الإعارة إذن في الانتفاع» ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاكها 
عا فيصير باك في 5ك 
الرجل بالمال ليودعه عنده» فيقول 2 0 e a‏ فإني 
سي ار 

فالذين جاووا بالمال الزبير ت ا يله أرادوا أن يكون م ولكن 
ال أراد أن يكون قرضًا. 

والفرق بينهما واضحٌ» فالوديعة لا يضمنها المَودّع؛ لأن يده يد 
أمانة» ولا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي» ويد الأمانة لا تضمن إلا 
بالتفريط أو التعدي. 

لكرة القرض يفع ضمانه على | لمقترض› ويقابل ذلك حقه في 
الاشتفاةة سر هذا الخال االطفد ضر 

وإذا تقرر أن الودائع المصرفة فروف د انا فينا مسالة 


0 ما يدنع # من a‏ على ت کون 1 والربا من 


.)۱١۷ /٥( «المغني»‎ )١( 
.)۳۱۲۹( البخارى‎ )۳( .)١56/١١( «المبسوط»‎ )۲( 


حقيقة الودائع المصرفية 57 
o‏ 77 
تايها آذ el‏ را أله ودرفا ما ا من اربوا إن كُنثر 000 65 دن 


ل لي 6 يحَرّبٍ ص للم ورسولوء 3 [البَقَرَةِ: ۲۷۹-۲۷۸]. 


وقد أجمع آهل العلم على أن الزيادة في الدين نظير الأجل هي 
الربا الجلى القطعى الذي نزل القرآن بتحريمه» وأنه صّوْرَة الربا الذي 
شاع في 00 ا E‏ لوو نه العا مك .. 

فل 4ك انيت نا الوت الاقتصادية الحديثة أن الربا خطرٌ على اقتصاد 
العالم وأخلاقياته» وأنه السبب في كثير من الأزمات التي يعاني منها 
العالم» وأنه لا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء» قال تعالى: 
موحل اسيع ورم ابأ [البكرة: . 

والودائع على قسمين : 

القسم الأول: الودائع التي تدفع لها فوائد» كما هو الحال في 
البنوك الربوية هي قروض ربوية محرمة» سواء أكانت من نوع الودائع 
تحت طلب الحسابات الجارية» أو الودائع لأجل» أم حسابات التوفير 
كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.”“ 

وعلى هذا فإن كل قرض جر نفعًا فهو ربا كما هو مقرر عند أهل 
العلم. فالزيادة على القرض زيادة ربوية محرمة لا تجوز. 

القسم الثاني: الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلاً بأحكام 
الشْرِيْعَة الإسلامية» وتكون هذه الودائع بعقد بين العميل وبين البنك عقد 
استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة» هذه المعاملة رأس 
مال المضاربة فيها المال المودع» وتنطبق عليه أحكام المضاربة في الفقه 


1 


5 


() «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص19١).‏ 


AVS‏ مسائل فقهية معاصرة 

CIO OC IO 
- الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب - أي البنك‎ 

مال الا ب8قزين آمانة. 


وهذه المضاربة بينهما غير محددة الربح؛ بل قد تودي إلى 
الخسارة؛ لأنها عقد مضاربة» فالبنك يتعامل ويضارب ويتّجر بهذا المال 
إن ربح فهما على ما اتَفِقَ عليه بنسبة شائعة من الربح كالنصف والربع 
والثمن اوغ دلك وان خسرا فالخسارة غ ارت المال»وليست غل 
المضارب» ولا يدخل المضارب في الخسارة» وإنما لا يكون له شىء؛ 
لأنه لم تكن هناك أرباح. ۰ ۰ 

أيضًا : الضمان في الودائع الحسابات الجارية هو على المقترض 
(البنك)» ولذلك ما دام أنه ينفرد بالأرباح المتولدة من استثمار هذه الأموال 
ولاش يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات 
الاستثمار؛ لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها. 

والضمان في هذه الأموال التي كيفها أهل العلم من المعاصرين 
DOG INDO OT‏ كي ON‏ 
الأموال لو خسر البنك؛ لأنها قروض وليست مضاربة. 

وعلى هذا قرر أهل العلم كما في المجامع الفقهية المعتبرة أن كل 
زيادة على هذه الودائع هي من باب الربا؛ لأنها على وجه القرض» وكل 
قرض جر نفعا فهو ربا. 

ومما يشار إليه أن رهن الودائع جائز سواء أكانت من الودائع تحت 
الطلب للحسابات الجارية أو الودائع ااا ل يتم الرهن على 
مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة 
ال 


Avo حقيقة الودائع المصرفية‎ 
OCIA SOCIO 

وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل 
المبالغ إلى حساب استثماري بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى 
المضاربة» ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبا لانتفاع المرتهن بنماء 
الرهن. 

ولقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أن: الأصل في 
مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصّوْرَة تدفع 
العو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي› ويتأكد 
SS‏ مان يي لد يا "ل جر اناك ا تفال عكلها با لماه 
المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي ال 


ولا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه البنك للمشتري تلقاء 
رهن السهم لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن» وهما من الأعمال 

وإننا في هذه الأيام نرى تهافت بعض الناس على أخذ القروض› 
كم يسمى ت لاء الأسهم بال وص الربوية» وهذله معاملة 
محرمة» وقد يكون من الحلول الشرعية لهذا الأمر أن يبيع البنك الأَسْهُمِ 
أجل محدد مع زيادة في قيمتها مقابل الأجل» فهذا جائز ولا حرج فيه. 


OC IO 


فهرس الموضوعات AVY‏ 


فهرس الموضوعات 


مَسَائل فقهيّة معَاصرة في البيوع والريا 


من أحكام عقد المضاربة OD‏ ا 
التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي وعن أحكامه الشرعية ع 
أحكام المرابحة» والمرابحة للآمر بالشراء COT esses‏ 
خُكُم تداول الأَسْهُم والمشاركة في الشركات المساهمة 0 OQ‏ 
كم تملك الاه المتحرمة عن طريق الإرت الذى ياي للإنسان بعد 

وفاة مالك هذه الْأَسْهُم المحرمة ماذا يصنع بها؟ Ve‏ 
التعامل بالربا مع الجهل بالربا عد ف و مي ال 2 
التخلص من الكسب المحرم ممن تعامل بمعاملات ربوية ا EVA‏ 
ا CR ees a‏ 
زعم بعض الناس بإباحة القروض الإنتاجية من جهة الربا فيها ا EAN‏ 


التسعير وتحديد الأجور والإيجارات» وأحكام ذلك في الفقه الإسلامي . ٤۹١‏ 
المخالفات الشرعية التي تقع من أصحاب محلات - تجار الذهب 


الصاغة - ومن بعض المتعاملين معهم eRe‏ 
تام لاوا هجا ا حل em‏ طوطن لل 
العمل في البنوك الربوية O esteem Onsen n‏ 
الشركات المعاصرة انعد ONE SNES EER SE‏ وم وو 1 O‏ 


22 مسائل فقهية معاصرة 


بيع التأشيرات والمتاجرة بها .111111 1 O‏ 
بيع الأسهم فكي د كنات 9 23230 


مال د مقاصرة فى المعاملات المضرفة: 


خطابات الضمان o‏ 
من أحكام التعاملات المصرفية 21111113031012 
الأحكام الفقهية لصناديق الاستثمار ا 0000000000000 
أحكام الحساب الجاري في المصارف الإشكالات الواردة على تكييف 

أموال الحساب الجاري أنها قروض يي ا لي 00 
صكوك المضاريبة أو المقارضة و" 
تطبيقات معاصرة للحوالة o‏ 
ار 2 كراد الدررن وصرف ذلك في وجوه البر .... 
التورق المصرفي المنظم الذي تجريه بعض المصارف aT‏ 

مال فقهيّة محَاصرة في العقود والمعاملات 

a TS od فيك‎ EOE 


حكم راقع SO ESAS LS RE ELS Ey‏ 
تسر كه ال اميت و المنارة: الستافصضة ا 


فهرس الموضوعات ۸۷۹ 
OC IO OC IO‏ 
استقدام العمالة» وأخذ الكفيل أجرًا على الكفالة اا ان 
عقد الصيانة ق E‏ ا مي ess‏ ل 
صكوك الإجارة e‏ ا ا 
عقد المشاركة في الوقت أو ما يسمى بالتايم شير Ee‏ 
تكييف العقو د المستجدة تسم ESOS SE Gi eA‏ وو و وو VEC‏ 
عقد المقاولة Eine RES EDS ens es je EE‏ 
أثر تغير الفتوى في الشركات المساهمة امسن مود سو ا و o‏ 
المتأخرات المالية في المؤسسات المالية الإسلامية ا 
أحكام الصكوك الإسلامية أو صكوك الاستثمار TT‏ 
عقود المناقصات وأحكامها Rii‏ و و ا المع كبن 
الانهيارات المالية الكبرى من منظور شرعي AE‏ 
الميسر في العقود والمعاملات المستحدثة اما ب سبل مسبم سه جه بسو وميه ب 1 ١‏ 
COE‏ لمم ممعم 00 AV‏ 
عقد الضمان والكفالة ا ا VeY‏ 
مصارف الوقف الحديثة Eee‏ رب سيمع دعوب مهو وو ووو لعا N‏ 
من المبادئ الكلية للمعاملات في الفقه الإسلامي ممع مسد ول وموم جا ل 1 ل 
حق الإخلاء د و سو ID sss E‏ 
عقود التأمين مما سب ب مو م واس ب اب رو وو ل E‏ 
ملكية المال الحرام بطريق الميراث ع ع تدع طن ميو VO esase‏ 
الشرط الجزائي VIA‏ 
الإيجار المنتهي بالتمليك Sree‏ الجاع ود قتا بد مقع نه ا بمو و جا ل ل 1 
صيانة الأعيان الموجُرة V4‏ 


58 مسائل فقهية معاصرة 


أحكام البطاقات مسبوقة الدفع 93-ب1 1 E a‏ 
صكوك bl‏ الإسلامية O O O‏ 


كم المرابحة والتورق في المعادن 9 2000 
كم المعاوضة على الالتزام بتغطية الاكتتاب في الشركات أو في شركة 


أحكام الأجرة المتغيرة OORT‏ ل 


كم بيع الدين الحال والمؤجل على المّدين بثمن حال 180000000 
الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان لي 020000 


كم بطاقات المسابقات 00001 | |[ |[ |[ ا 1 21 #*203*301# 
أحكام ضنادذيق dS lL,‏ ل 


القروض المتبادلة وما يتعلق بها من أحكام فقهية ا ا 
تحرير معنى النفع الذي يضر بالقرض في القاعدة المعتبرة كل قرض جر 


الهدايا الترغيبية التي يمنحها التجار 07 30 
تغير قيمة النقود» وأثر ذلك في الحقوق والالتزامات a‏ 
مدى جواز إلزام الغني المماطل بتعويض الدائن 210 
أحكام صناديق الاستثمار م 222121110 
بيع وشراء العملات الأجنبية 2-9 
اشتراط التقابض عند إبدال فئة من عملة بفئةٍ من نفس العملة ا 
القروض المتبادلة بالشرط أو ما يسمّى بالودائع المتبادلة 0 


فهرس الموضوعات 


OCIS OC IO 


عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية ا 8 
إفشاء الأسرار المصرفية a OO‏ 
د الات وهل يعتبر قبضًا لمحتواها 21211010000000 


بيع الذهب على التصريف o ooo‏ 
كم الفوائد المصرفية 7ب 0 0 203030 
شركة المضاربة وتطبيقاتها المعاصرة 77ب 20 
حقيقة الودائع المصرفية 9ب 3 
فهرس الموضوعات ا 0 0000ب 
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الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› ٠٤٤١‏ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 

السند» عبدالرحمن بن عبدالله 

مسائل فقهية معاصرة. / عبدالرحمن بن عبدالله السند . - الرياض:» ٠٤٤١١‏ ه 
۲ ص ؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم. - (سلسلة دروس ومؤلفات الشيخ عبدالرحمن السند؛ )١‏ 
ردمك: ه- ۹۷۸-٦۰۳-٦۸0-۰۳‏ 

١-الفقهالإسلامي‏ - بحوث أ|العنوان ‏ ب.السلسلة 

١11/1 ۲٣۰.۷۲ ديوي:‎ 


رقم الإيداع: ۱٤٤١/۲۸۸۲‏ 
ردمك: ه- ۹۷۸-٦۰۳-٦۸0-۰٩۳‏ 


الطبعة الأولى 
۰ ۲۱۸-۵ م 





SEE 
CERT 


SE 


ت ۶ 
ار 
نَمَرسه عاصه 


هي الزواج و 
تلطلاة 
ق والرضاعة 


النظر إلى المخطوبة ١4م‏ 


النظر إلى المخطوبة 


الزواج من سنن الله في خلقه» وهو من سنن المرسلين المأمور 


بن 527 2 9 0 4 5 7 2 44 ص e‏ 
باتباعهم» #ولقد أرسأنا رسلا مّن قبلك وحعلنا طم أزونجا ودَرَية 6 [الرعد: ۳۸]ء 


التعارف» ومنها حصول المودة والرحمة بين الرجل والمرأة. 
yT‏ جاع الزن درافن وساف فإن 


ومن حرص الشارع على حفظ عقد الزواج من كل مكدر له» أن 
شرع للخاطب أن و من يخطبهاء وعلل ذلك بقوله: (فإنه أخرّى 
أَنْ يؤْدَمَ بَيْتَكُمَاا'". أي أحرى أن تدوم المودّة بينكما والاتّفاق 
سا 

والخطبة في اللغة: «الكلامٌ بين اثنين» يقال خاطبة يُخاطبه خطاباً. 
والخظبة من ذلك. وفي النكاح الظَلْبٍ أن يزوّجء قال الله تعالى: اول 
جاح کک فما عرصم بد من حِظبَةَ ال4 [البقرة: ه]. والح لحُظبة : الكلام 
المخطوب به. ويقال: اختطب القومٌ فلاناًء إذا دعَؤه إلى تزوج صاحبتهم. 


)010( أخرجه كك (/8170١1)ء‏ وابن ماجه )١855(‏ والترمذي «(1°AY)‏ والنسساتي توف رةه ” من 


حديث المغيرة بن شعبة» وصححه ابن الملقن «البدر المنير» (/ا/ ٠7‏ 0). 
(۲) ينظر: «شرح السنة» »)١7/94(‏ «النهاية في غريب الحديث)2(١/ .)٦١‏ 


۸۹۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
والخطب: الأمرٌ يقع؛ وإنما سمي بذلك لِمَّا يقع فيه من التخاطب 
sS‏ 
: : 1 0 4 1 (۲( 
وفي الااصطلاح : طلب نكاح المراة من نفسها أو من وليها. 


وقد جاءت الشَّرِيْعَة الإسلامية بالأمر بغض البصرء وتحريم النظر 
ال ل ا 1 يليار لل EL‏ 


EM اساي اا عم دن اناي كي د‎ yy 
للضرورة أو الحاجة» ومن ذلك: نظر الخاطب إلى المخطوبة» إذ إنه‎ 
لب ا ين‎ ES افيد انر له ا لزاه‎ E 
IM E سردي جين تك يي‎ BE E 
د‎ 

١‏ - عن جابر بن عبد الله ول قال: قال رَسُول الله يَلِّ: «إذا خَطبَ 
أَحَدَكُمْ الْمَرْأَهَ فَإِنٍ اسْتَطاع أَنْ يَنْظرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهًَا 
َلِيَفْعَلَ) فال نيفق قا رحاس ال ا حتى رأيت منها ما 
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دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. 


۲ - عن أبى هريرة ذه قال كنت عند النبى یي فأتاه رجل فأخبره أنه 
تزوج لس ا E O O O‏ 


.)۸١ص( «القاموس المحيط»‎ »)٠١ /١( «مقاييس اللغة» (۲/ ۱۹۸). وينظر : «لسان العرب»‎ )١( 
«المطلع على أبواب المقنع» (ص۳۸۷).‎ )۲( 
«الجواب‎ .)٤۷/١( ذكر ابن القيم كآنه فوائد عديدة لغض البصر» ينظر: (إغاثة اللهفان»‎ )۳( 
الكافى» (ص۱۷۸)» «روضة المحبين» (ص۹۷).‎ 
.)١۷۹۱ح( «فتح الباري» (۹/ ۸۷)ء والألباني «إرواء الغليل»‎ 


النظر إلى المخطوبة ۸4۲ 
OI” OCIA‏ <“ 


ت 


5 97 2 لوي * 26 0 0 
قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن ذ 
شیا 07 


عذ١ا‏ 
5 
در 
و 
\ 
C٠‏ 


۳ - عن المغيرة بن شعبة ويه قال خطبت امرأة فقال رَسٌّول الله عله 
«أَنَظَرْتَ إِلَيْها؟» قلت: لاء قال: «قَانْظرُ إليْها فَإِنّهِ أخرّى أن يُؤْدَمَ 
0 
aC‏ ا TTT‏ ل يا 
يا رَسُول الله! جعت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رَسُول الله بلا 
فصعّد النظر إليها وصوبهء ثم طأطأ EON E‏ لم 
يقض فيها شيئًا جلست» فقام رجل من أصحابه» فقال: أي رَسُول 
الله» لئن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.”" 
قال القرطبي كأنه: «الأمر بالنّظر إلى المخطوبة إِنَّما هو على جهة 
الإرشاد إلى المّصلحة. فإنَّه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرغٌبه في 
نكاحها. وَمِمّا يدل على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من 
حديث جابر عن النبي يكل أنه قال: «إذا حَطبَ أَحَدَُكُمْ المَرْةَ َإِنْ اسْتَطاعَ 
أن يَنْظْرَ مِنْهَا إلى ما يَدْعوْه إلى نِكاجها فَلْيَفْعَلٌ). فقوله: «فإن استطاع 
فليفعل» لا يقال مثله في الواجب» وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك 
والشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قوم لا مبالاة 
بقولهم؛ للأحاديث الصحيحة. وقوله تعالى: #ولو أعبجبك حسمن 
[الأحرّاب: ١ه].‏ وقال سهل 4 حف. و محمد بن مسلمة يطارد 


E © .)١575( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)6١75( أخرجه البخاري‎ )۳( 


۸۹٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
CR‏ ا O‏ يل | E‏ 
ار GD‏ ا الله ع: «إذا أَلْقَى الله 
ني كَلْب أَحَدِكُمْ خِظبة امْرَأَةٍ كلا بَأْسَ أَنْ يَنْظرَ إِلِيْهَاء. الإجّار: السطح» 
بلغة أهل الشام والحجاز». 

ومما ينېغى ذكره فی هذه الال 

ب ا 

فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال أشهرها : 
الك 50 00 ل ا د 

TT.‏ تق لل اكد كرالك 
هو مجمع الحسن» واليدين فيهما دلالة على الجسدا وطراوتة 7" 

القول الثاني: انه يباح للخاطب أن ينظر إلى ما يظهر غالبا: 
کالوجه» والكفين› والقدمين › CEE‏ والرّقبة والساق» وهو مذهب 
E‏ 

واستدلواالذلك بما#زواه جاب ر ابن عبد الله هه قال قال رسول الله 
: ذا طب أَحَدكم الْمَرْأَة فَإِنِ اسْتَطاع أن يَنْظر إِلَى ما يَدْعُوهُ إِلَى 
(۱) ر القرطبي» 2)5١57/١5(‏ وحديث سَّهل : أخرجه أحمد (5/ا9/ا١).‏ ابن ماجه 2)١18515(‏ 

وابن أبي شيبة (10/945)» وابن حبان (5047), والبيهقي »)۱۳٤۹۱(‏ وغيرهم. 
(۲) «حاشية الدسوقي»(۷/ 1(« امغني المحتاج» (۱۲/"). 


(۳) ينظر : «بلغة السالك)(۲/ .)۲١۷‏ 
)٤(‏ «شرح الزرکشي» »)١55/0(‏ «شرح منتهى الإرادات» (۲/ .)٦۲٤‏ 


النظر إلى المخطوية 0 
OCIA OCIA‏ 
نِكَاحِهَا َلْيَفْعَلَ) قال: فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها 
١ ,‏ 7 2030 
ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها.”' 
وعللوا ذلك : أن النبي يا لما أذن : فى النّظر إليها من غير علمهاء 
علم أنه أذن ذ ل ا كم ل ضر !ا 
بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولآنه يظهر غالبًاء > فأبيح النظر إليه 
كالوجه. 


ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى 
ذلك» كذوات المحارم."" 

وهو الراجح لتوافقه مع المعنى لإباحة النظر إلى ما يرغب في نكاح 
E‏ 

وله أن يكرر النّظر مرارًا» فيجوز أن يكرر النظر إليها لقوله بية: 
(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل» . 

فإذا كان في أول مرة لم يجد فيها ما يدعوه إلى نكاحها وأراد أن 
ينظر مره ثانية وثالثة فله 0 

ولابد أن يكون النْظر بلا خلوة» لآنها لم تزل | منه » والاحدية 
يحرم على الرجل أن يخلو بها لقول النبي كل: «لا يَحْلُونَ رَجلٌّ امراق 

Lael gro 

إلا ومعها ذو محرم» ‏ والنهي للتحريم. 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) «المغني» .)٤۹١ /٩(‏ 


(۳) «الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر» /۲١(‏ ۲). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱۳٤١(‏ 


۸۹٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO‏ ج 

وقال ب لا لاد رَجُل يافر اة إلا كان ثالٹھہا السَيْطَان)7 

وذكر العلماء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطًا وهى : 

الأول: أن يكون بلا خلوة. 

الثاني : أن يكون بلا شهوة» فإن نظر لشهوة وتلذذء فإنّه يحرم عليه 
ذلك؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع» لأنها ليست زوجة 
له حتى يستمتع بها. 

الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة. 

الرابع : أن ينظر إلى ما يظهر غالبًاء ومن غير تبرج منها. 

الخامس: أن يكون عازمًا على الخطبة؛ أي: أن يكون نظره نتيجة 

ومما ينبغي مراعاته أن الشارع أباح النظر إلى المخطوبة وليس إلى 
ليس من مقصود الشارع الذي أباح النظر لغاية معينة. 

خكم رؤية المخطوبة عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة 

مع تطور وسائل التقنية الحديثة التي أصبحت تغطي جانبًا كبيرًا من 
الحياة الاجتماعية. ا CC‏ تستحدم نواحی عدة من نواحی 
الحياة» وكان من ذلك ما يفعله البعض من رؤية المخطوبة بالنظر 


)۱( أخرجه الترمذي(١77١١١))2‏ وصححه ابن العربي «عارضة الأحوذي» (5517/6). وشيخنا ابن باز 
«حديث المساء» (ص3509)». والألباني «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ .)٠۹۰‏ 


النظر إلى المخطوبة ۸4۷ 

OCIS OC IO 
أو عن طريق أحد برامج الشبكة العالمية «الإنترنت»» كما يستخدمها‎ 
بعض مواقع الترويج في الشبكة العالمية لترويج دعايتها لراغب الزواج.‎ 

ولمعرفة حكم رؤية المخطوبة عبر هذه الوسائل فإنه لابد من إيضاح 
ds‏ 

أولاً: من المتقرر عقلاً وعرفا أن الصورة لا تقوم مقام الرؤية 
المباشرة من كل وجه. 

نك 1 NET CE aT‏ 
بألفاظ دقيقة المعنى» وقد أوتي يي جوامع الكلم واختصر له الكلام 
اختصارًاء فقال عة : انظ إِلَيْهَاك هذه اللفظة تعنى النْظر لشىء معين › 
ثم قال عليه الصّلاة والسلام: «فإنه أخرى أن يُؤْدمَ بَيتكما»» ولفظة 
اليؤدم) أي : يقرب بعضكم من بعض» ويجمع بينكما على اتفاق ورضى. 
كرك NESE‏ 2 يقدفة الله فى قليث الخاطة 
وما | لحبٌ من خسن ولا مِنْ مَلاحَةٍ ولكنّه شية به الرّوح تلف" 


هذه ار تل بالأرواح ا هی جنود مجندة» وهذا سيد له 
التجربة فإن قول النبي يي «أن يَؤْدَم» لا يكون ذلك إلا بالرؤية 


سن 


»)٠١١ /۲( «الزاهر في معاني كلمات الناس»‎ »2١١51١ /( ينظر: «غريب الحديث» للحربي‎ )١( 
.)۱۸0٩ /( «الصحاح»‎ 

(۲) «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (ص٦١٠)»(ذم‏ الهوى» (ص*)» ونسبه لمحمد بن داود 
الظاهري.. 

(۳) ينظر «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (ص”7١٠).‏ 


۸۹۸ مسائل فقهية معاصرة 

“OG” OC IO 
SM E ل ار‎ 

الحديثة وعبر تقنية المعلومات - سواء أكانت صورة تنقل بالجوال أو عن 

طريق برامج الشبكة العالمية» أو غير ذلك - اختلف فيها العلماء على 

ثلاثة أقوال: 


القول الأول: عدم جواز رؤية المخطوبة عبر الصورة سواء كانت 
الصورة فوتوغرافية أو على شريط فيديو أو عبر صورة تنقل بالجوال» أو 
فول كد ET‏ تار احا ا ا . 


ووجه ذلك عئلهم. أن ا حرامء ولا يجوزالاحتفاظ 
بالصور. 


كما أن تجويز إعطاء الخاطب الصورة للمخطوبة يؤدي إلى مفاسد 
عديدة من أبرزها : 


أنه قد يشارك غير الخاطب في النظر إليهاء وقد تنسخ منها صور ثم 
يؤدي ذلك إلى انتشار هذه الصورة» فيعود على المرأة وعلى أسرتها 
بالضرر. وربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة» ولكن 
تبقى عنده يلعب بها كيف يشاء ويتلذذ بها ويستمتع بالنظر إليها أو يريها 
الناس على أنها امرأة ممن استغل صورتهاء أو تكون وسيلة من المساومة 
ونحو ذلك من المفاسد. 


sS‏ أن الصورة لا تحكى الحقيقة ان وكم من صورة رأها 
ال N N‏ 0 
والغرر والخداع. 


النظر إلى المخطوية ۸4۹ 

“<O” OCIA 

وذلك بسبب ما يدخل على الصورة من تعديلات بما يعرف بعملية 
الدبلجة» إلا أن نسبة التمويه أقل ولا شك. 

ey‏ اي تدس وا بحاي ار معن سالك 
إلى عدم اعتبار إذن المخطوبة عند النظر لأنها قد تتزين له بما يغره."" 

القول الثاني: إن رؤية المخطوبة عبر الصورة جائزة» وتقوم مقام 
الرؤية المباشرة» وهو قول بعض الفقهاء من المعاصرين واشترطوا لذلك 
شروطًاء هي احترازات لما ذكره أصحاب القول الأول من المفاسد. 

القول الثالث: جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة عبر الصورة» 
وتقوم مقام الرؤية المباشرة في حال الحاجة إلى ذلك» كتعذر الرؤية 
الاح كر AEE‏ انعد لعجا در CIE‏ ال 
EE‏ ينف RISEN‏ احم E‏ كس دن كا E‏ 
العا وي د ار EEE‏ 

وقالوا: إذا تعذرت الرؤية المباشرة كان الخاطب بين خيارين» إِمّا 
أن يرى الصورة على ما فيها من الجهالة» أو ألا يرى شيئًا بتانّاء وفي 
ل ل ل م اا 
لان MESUD‏ اللا 

واستدلوا بجواز رؤية صورة المرأة في الإثباتات الرسمية عند 
yT‏ ۰ 

والصحيح : ا RRR‏ الصورة لا 
تعكس الحقيقة» وليس في الصورة ما يحقق المصلحة الشرعية» وهي أن 
يؤدم بينهم. 


.)٠٠١ /5( «البيان والتحصيل»‎ .»)7351١ /۷( «الشرح الكبير»‎ .)٠١ /4( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA “OOO‏ 
إن المتامل في اواقع بعض النأس/البوم يجد أن بعضهم فد تؤسع 
في هذا الباب» بل إن بعضهم ربما خرج بالمخطوبة لوحده إلى أماكن 
مشبوهة» أو إلى أماكن يخلو بهذه المرأة ثم بعد ذلك يتركها ولا يتزوج 
بهاء وقد وقع في المحظورء ووقع الشيءٌ العظيم الذي لا يستطاع أن 
يصلح بعد ذلك. وإن التقيد بما ورد عن الشارع الحكيم في ذلك هو 
أسلم للزوج» وأسلم للزوجة ولأهلها. 


OC IO 


إنشاء مواقع للزواج على الإنترنت ۹۰۱ 


إنشاء مواقع للزواج على الإنترنت 


تطورت - في هذا العصر - وسائل الاتصال تطورًا هائلاً» وقد 
مكن هذا التطور المباشر من التخاطب بين الناس على الرغم من بعد 
المشقة والديار» كما مكنهم من إرسال المعلومات والأخبار والحصول 
عليها بسرعة فائقة» ولم يقتصر الأمر على ذلك بل مكنهم من رؤية 
الأحداث التي تقع لحظة وقوعها. 


وكان لعقد النكاح نصيب من وسائل الاتصال الحديثة» ولذلك 
أنشئت مواقع للزواج على شبكة الإنترنت. 


ولى م هذه المواقع وقفات : 


الوقفة الأولى: أن بعض هذه المواقع قائم لغرض التعارف بين 
الجنسين» ولذلك فإن بعض هذه المواقع هو لإقامة العلاقة الآثمة مع 
الرف الآخرء وتكون هذه المواقع غالبًا شَرَكًا للفاحشة والرّذيلة» غير 
أن هذه الفئة ند ا عرف حت طريها دای اا فيحتاج إلى أن 
يستوثق من سلامة القصد وصدق العزيمة» وألا تكون هذه المواقع شَرَكَا 
للح وير د كرا وذ ددنت نات لد مها PE E‏ 
فصد أصحاب هله المواقع وصدق عزيمتهم. 

نعم» قد يكون من أصحاب هذه المواقع من هو صادق النْيَّة 
وفصذله الخيرء لکن لاب من التشبت ومعرفة ولك 


۲ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC ITO 
الوقفة الثانية : هي مع رواد هذه المواقع. فان بعض مرتادي هذه‎ 

المواقع من يريد ال E‏ ولذلك تجد أنهم يجعلون من هذه 

المواقع طريقا للتعرف الآثم على الجنس الآخرء ولذلك يمارس الكذب 

كود مرارظة الس وو لعي كن بسر وري ررك 0 

الجنس الآخر عليه» ومثل هذا التدليس قد لا يظهر عواره ولا ينكشف 


ولذلك فنحن أمام خدمة قد يساء استخدامهاء كما يساء استخدام 
أي 1 وليس الحل في أن نتنادى بالتخدير من هذه المواقع 
ولا أن نجابهها بالنكير» ثم تدرج بعد ذلك في قائمة المواقع المحظورة. 
ونسقط كل اعتبار لمحاسنها وأثرها النافع» مع أن الموقع في ذاته ليس 
فيه أي محظور» وهذا لا نراه يحل المشكلة» بل ربما فيه تضييق لوسائل 
نافعة» وربما فيه اضطرار الاس إلى وسائل آثمة. 


والحل الذي يمكن أن تدرأ به هذه المفاسد أو أن يخفف منهاء هو 
توعية رواد هذه المواقع» ولاسيما النساء؛ لأنهن غالبًا يقعن ضحية لهذا 
التدليس والاستغفال» ثم الاستجرار إلى غايةٍ دنيئة. 


وأول التوعية يناط بالمشرفين الصادقين على تلك المواقع ليظهروا 
للنّاس بحسن النيّة» وأيضًا سلامة المقصد» وأن يقوموا بأثرهم المهم في 
TT‏ را ناكا أن ذلك 0 نام ارلا إذا 
كان القائم على تلك المواقع من المعروف بالنْصح للأمة» والعّيرة على 
حرمات المسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فلا يكفي هذا أيضّاء بل لابد 
أن يكون محكم الرقابة الصّارمة على الإعلانات التي تتم عبر الموقع. 
وأن لا يستغل الموقع في أن يكون مرتعًا للشرور والاثام» ولقد علمنا 


إنشاء مواقع للزواج على الإنترنت ۹۳ 

“OG “OG 
بعض الأمور التي وقعت من تلك المواقع كانت هذه المواقع سببًا‎ 
للتعرف الآثم ولت الشررر فى الامه.‎ 

الوقفة الثالثة: أنَّ إبرام عقود الرّواج عن طريق هذه الأجهزة مما 
يحتاجه بعض الناس في هذه الأيام التي تعددت فيها الوسائل وتيسرت 
الاتصال كالهاتف -مثلاً- قبل ظهور الإنترنت. 

وا ل ل ار اي ا لو سه 

الطريق الأول: طريق الكتابة» فيتم ذلك بالتخاطب بين أطراف 
العقد كتابة» فيقوم أطراف عقد التكاح بإبرام العقد من طريق لوحات 
المفاتيح مثلا. 

وإبرام عقد التكاح بالكتابة معروف قديمّاء تكلم الفقهاء في حكمه 
بين مجيز ومانع› ولم تبتدع الإنترنت هذه الطريقة في إبرام عقد النكاح. 
والجديد هو سرعة النقل. 

ذكر الفقهاء في كتبهم عددًا من الوسائل التي يعبر بها عن النكاح 
بدلا من التلفظ بهء وبيّنوا مدى إمكانية قيام تلك الوسائل مقام اللفظ في 
الزواج› وحكم انعقاده بواسطتها. 

ومن هذه الوسائل : 

١‏ - الإشارة: 


فقد ميّز الفقهاء بين إشارة TT‏ وعيره» حيث عدوا إشارته 
معتبّرة شرعَاء وأنها تقوم مقام عبارة الناطق فيما لا بد فيه من العبارة» 


٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
وبيّنوا أنه يصح إيجاب الأخرس وقبولّه النكاحَ بإشارته إذا كانت الإشارة‎ 
مفهومة يفهمها العاقد معه. ويفهمها الشهود؛ لأن النكاح معنى لا يُستفاد‎ 


DTT‏ ا ل الت 
إلا من جهته» فصح بإشارته هيه عموده» وهذا , 
۲ - الرسول: 
اتفق الفقهاء في الجملة على صحة عقد الزواج بهذه الوسيلة.'" 
۳ - المعاطاة: 


وقد صرح الحنفية والحنابلة بأن التكاح لا ينعقد بالتعاطي؛ لخطر 
أمره. فاه يصح العقد فيه إلا بلفظ صريح › أو sS‏ 

> - الكتابة : 

وقد اختلف الفقهاء في حكم إجراء عقود النكاح عن طريق الكتابة 
على قولين : 

القول الأول: المنع» وهو مذهب الجمهور من المالكية» 
TS‏ 

وسبب منع الجمهور من إجراء عقد النكاح كتابة: 

أولاً: اشتراطهم اجتماع إرادة العاقدين على إجراء العقد في وقت 
واحد» وهذا ما يعبرول عنه بالموالاة بين الإيجاب والقبول» وهو محل 
اتفاق عندهم» لكنهم اختلفوا في مدة الوقت الذي يتم فيه العقد إيجابًا 


هد 


وفبو 


ے١‎ 


.)55٠ /5١( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 

(۲) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۳/ 846). 

(۳) «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)۲٠٠١‏ «كشاف القناع» .)٦۸ /١١(‏ 

(5) «مواهب الجليل»(٤/‏ ۲۲۹). «روضة الطالبين» (۷/ ۳۷)ء «الإنصاف» (۸/ .)6١‏ 


إنشاء مواقع للزواج على الإنترنت 40 
SIGOMO- < OO”‏ < 

ثانيًا: من أسباب منع الجمهور إجراء عقد النكاح كتابة اشتراطهم 
الإشهاد على عقد النكاح حين انعقاده» والإشهاد شرط صحة عند 
oy‏ ار اك قالوا بمنع إجراء 
عقد التكاح كتابة 2 TT‏ ال ا دي 
فشرط الإشهاد عندهم حاصر إلا أنه يجوز عندهم تأخير الإشهاد إلى ما 
قبل الدخول» ولكنهم يشترطون حين العقد الإعلان والظهور.”" 

القول الثاني : جواز إجراء عقد النكاح بالكتابة» وهو قول الحنفية. 


ولم يكن مذهبهم هذا نتيجة لعدم اشتراطهم الموالاة بين الإيجاب 
ولت ل ار لعدم ام شتراطهم الإشهاد على النكاح» بل اشترطوا ذلك» 
لكنهم جَعلوا مجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب الذي يحمل 
الإيجاب إلى الطرف الآخرء أي إذا وصله دعا الشهود وأطلعهم على 
الكتاب وأخبرهم بمضمونه وأشهدهم على قبول النكاح صح ذلك» فهم 
قد جعلوا مجلس العقد المجلس الذي يصل فيه الخطاب كما وعلى 
ذلك تتم الموالاة بين الإيجاب والقبول ويتم الإشهاد. 


a‏ الطرفين لحظة بلحظة. 20 شاهدوهم مباشرة 
TT‏ 


وعفد الزواج بي ين عات مشافية م5 طريفه الإنترنت صورة جديدة» 
(۱) «الأم» .»)۲۳/١(‏ «الكافي» .)١157/7(‏ 


(۲) «حاشية ابن عابدين» (۲/ 5516). 
9 «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»7(0/ 591)» «الكافى فى فقه أهل المدينة»(019/7). 


۹۰٩‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
لم يكن لها وجود في العصور السابقة» ولم يصب من ادعى أن لهذه 
الصورة نظيرًا فيما مضى إذا حمل وصية كلام الموجب إلى الطرف الآخر 
فقبل المحمول إليه الزواج نطقاء لأن كلا من العاقدين في هذه الصورة 
لم يسمع الآخر ولم يكلمه بل سمع كلام الناقل. 

وأقرب مثال لهذه الصورة ما ذكره النووي بقوله: «ولو تناديا وهما 
متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف». 

لكن الإنترنت تجعل المتباعدين مكانًا حاضرين حُكُمّاء يتخاطبان 
وهما بعيدان كأنهما حاضران. 


ا اك 5 
الآخرهء والموالاة أيضًا ؛ بين الإيجاب = وسماع الود اكات 
والقبول» فإنا جحد ذلك كله متوافدًا 0 هذه الصورة الجديدة. 

فإذا RA‏ شروط ا واستكمل أركانه؛ فلن 2 E‏ 
الاحشياط في هذه ا مهمة )2 خاصة 0 قرع كن لا يلزم 


.)١18١/9( ا لمجموع‎ )1١( 


إنشاء مواقع للزواج على الإنترنت ۹۰۷ 

“OGIO” “OG 
التزوير» بحيث يرى كل واحد من العاقدين الآخر عبر شاشة الحاسب‎ 
الآلي المتصل بالإنترنت أو الهاتف المحمول الذي يظهر صورة كل واحد‎ 
من اال اف‎ 

ويمكن أن يظهر أيضًا عبر هذه التقنية ما يكون من وسائل الإثبات 
الخاصة بكل واحد من أطراف العقد» كما أيضًا يمكن أن يتعرف على 
الشهود» ويمكن التأكد من هوية المتعاقدين من خلال التواقيع الالكترونية 
الخاصة بهم والتي تثبت شخصية أصحابها. 

ويمكن للدول المعاصرة إنشاء طرائق لإجراء مثل هذه العقود. كأن 
يجرى العقد عبر أجهزة الحاسوب المتصلة بقاعات المحاكم الخاصة 
بإبرام عقود النكاح لإضفاء الرسمية عليهاء وسلامتها من التزوير 
والاحتيال» والغش والتدليس» لاسيما أن عقود الزواج اليوم لا تقبل 
المحاكم التوثيق لهاء إلا إذا جرت عن طريق القاضي أو من طريق من 
يأذن له القاضي بإجراء العقود» أو عن طريق الجهة المختصة بإبرام عقود 
النكاح» وكل ذلك داخل في الاحتياط. ولا شك أن الفروج مبنية على 
الحظرء والشارع الحكيم جعل من الاحتياط في مسائل الفروج 
والأعراض من الاحتياط فيها أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود 
المعاملات» ولكن كما بيننا يكون ذلك لا بالمنع من إبرام العقد بل في 
التوثقة لهذا العقد. 


OC IO 





07 مسائل فقهية معاصرة 


الفحص الطبي قبل الزواج 


الشَّريّعَة الإسلامية شريعة شاملة كاملة صالحة لكل زمانٍ ومكانء 
شّقَة لسعادة البشرية في الآجل والعاجل» جاءت من عند الله كك 
خالق الاس » والعالِم بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. 


ar ص‎ 


قال الله ويك : ما فرطنا فى الكتب من سىء 46 [الأنعام : ۳۸[ 


وقال سبحانه : الوم a‏ کک یتک و KE î‏ نعمت وَرَضْنتَ 
الاسم دا 4 [المّائدة: "] . 
LSE SUE, UOT OTS,‏ 007 


الشريعة الخاتمة. 

١! DR OT O TT‏ هاه 

د د a‏ ي 
ببيان الحكم الشرعي لها. 

ومن هذه المسائل التي استجدت في حياة الناس الفحص الطبي قبل 
ا 


ا 0 والمعدية والجسية ب اليومية التي ستو 1 


وهذله الفحوصات تختلف لد ان آخرء ااا قرَّ في المملكة 
العربية السعودية من الفحوصات الطبية : 


الفحص الطبي قبل الزواج ۹۰۹ 

“OCGA “OGM 
فحص الدم للكشف عن أمراض فقر الدم المنجلي والثلاسيمياء‎ - ١ 

وهي من أمراض الدم المنتشرة تسمى الأنيميا. 
۲ - فحص الفيروسات للكشف عن الفيروسات المعدية. 
۳ - فحص مرض نقص المناعة «الإيدز). 

وقد ازدادت الحاجة في هذا الزمان للفحص الطبي قبل الزواج 
وطالبت به الجهات الصحيّة المختصّة؛ نظرًا لفوائده في إيضاح خلوٌ 
الرجل والمرأة الراغبين في الزواج من الأمراض المحددة في الفحص. 

وقد كان الناس في السائق صادقين 5 في إظهار المعايب ليكون كلا 
الطرفين على بينة من ذلك. 

أخرج النسائي عن أم سلمة ينا أنها قالت: جاءني رَسُول الله کيا 
فخطبني» فقلت : ا ثل گي ا 0 آنا فلا ولد فيّ» انار ينات 
عيال» قال: «أنا أكبر منك» وأمًا الغيرة فيذهبها الله. وآمًا العيال فإلى 
الله وإلى رَسوله» فتزوجها رَسُول الله كه 7" 

فقد أخبرت أم سلمة ويا النبئ بي أنها كبيرة سِنّ لا يولد لهاء ولم 
تكتم ذلك. 

إيجابيات الفحص الطبي : 

ذكر من يؤيد الفحص الطبي عددًا من الإيجابيات له» ومن ذلك : 

- أن الفحص الطّبيَ قبل الزواج من الوسائل الوقائية للحد من 

الأمراض الوراثية والمعدية. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق(545١223»‏ والنسائي في «الکبری)(۸۸۷۷)» وابن حبان (5070)» وصححه 
الألبانى فى التعليقات الحسان (191/5). 


۹1۰ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 

؟ - أن الفحص الطبي قبل الزوج سبب من أسباب إنجاب أطفال 
ا في عقولهم وفي أجسادهم. 

۳ - أن الفحص الطبي يكشف قابلية الزوجين للإنجاب؛ فوجود العقم 
في أحد الزوجين قد يكون من أهم أسباب الاختلاف والنزاع بين 
الزوجين» بل ربما وصل الأمر إلى الطلاق. 
سلبيات الفحص الطبي : 
ومع هذه الإيجابيات للفحص الطبي قبل الزواج فانّه لا يخلو من 

سلبيات» ومنها : 

١‏ - قد يؤدي هذا الفحص إلى الإحباط الاجتماعىء. فمثلا لو أثبتت 
E E‏ ار لسر : 5 أو السرطان» 
واطلع الآخرون على ذلك؛ فانه سيسبّب لها ضررًا نفسيًا 
واجتماعيّاء مع أن الأمور الطبَيّة قد تخطيء وقد تصيب. 

؟ - إيهام النّاس أن إجراء الفحص سّيقيهم من الأمراض الوراثية» وهذا 
غير صحيح؛ لأن الفحص لا يبحث في الغالب إلا عن الأمراض 
المنتشرة في المجتمع. 

۳ - أن الفحص قد يجعل حياة بعض الناس قلقة إذا ما تم إخباره بأنَّه 
ب ا ايان EC‏ سمي عبات رحد 
ل رن 
الأمراض الوراثية التي صنفت تبلغ أكثر من ثلاث آلاف مرض 
وراثي» هذا علاوة على أنه قد يساء إلى بعض الأشخاص 


ا على الفحص بإفشاء معلومات الفحص ٠‏ ونشر هذه 
الا الاسم 


الفحص الطبي قبل الزواج ۹۱۱ 
OC IO OC ITO‏ 
وعلى الرغم من هذه السلبيات فقد اتجه الرأي الطبي إلى أهمية 
إجراء الفحص الطبي للمقدمين على الزواج. 
أمَا الرَأي الشرعي في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج من قبل 
الخاطبين : 
١‏ - ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه لا يتعارض مع الشَّرِيْعَة 
الأمر صار من طاعة الله طاعته »› الان دفع الضرر قبل وقوعه أسهل 
e Ed TL‏ 
بهذا الفحص» ومنهم شيخنا 0 باز اه » وصح | ا على 
الزواج بإحسان الظن بالله» فالله سبحانه يقول - كما في الحديث 
القدسي :آنا عند حُسْنٍ طن بدي ا الك بد 
وأقول: إِنَّ الفحص الطبي قبل الزواج يحافظ على كيان الزوجية من 
الفسخ الجائز عند الغرر» لأنَّ عقد النكاح يدخله خيار العيب كغيره من 
الت 
وقد جاءت أدلة عامة تأمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية» 
نقد روي ابو هة أن النبي كَل قال: ١لا‏ يوردوا ممررّض على 


)١(‏ أخرجه البخاري(5 207/5٠‏ ومسلم(5511/90). 
(۲) «الاستذکار» )٤۱۹ /٥(‏ «المجموع».(1١/‏ 6 «(الكافى»(7/ 7 5). 


۹1۲ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


وقال النبي ية لرجل خطب امرأة من الأنصار: «انْظر إِليْهًا؛ فان 
ي غين الأنصار ماد 
ذكر ذلك» ولا يجوز لهم كتم العيوب. 

ومع تغير أحوال الناس وأماناتهم؛ فإنَّي أرى أن الفحص الطب أمر 
ا الشرنعة. بل تؤيله؛ 0000 العديدة 0 
وإجبار عليهاء والله تعالى ا 


OCIS 





)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۱۳۹/۷)» وأخرجه مسلم(۲۲۲۱). 
(۲) أخرجه مسلم .)١575(‏ 


زواج المسيار ۹1۳ 


زواج المسيار 


ارفا انت اله ا 
الرجل ويسير مسيادًا و Ns‏ إذا E‏ 


Ty 


وكلمة «مسيار» من الكلمات الدارجة في لغة أهل الخليح» ويقصد 
بها زيارة أناس مرورًا ولا يمكث عندهم» ثم سمي به هذا النوع من 
الرّواج» وأطلق هذا الاسم عليه لتشابه علاقة الزوج بزوجته بالقوم الذين 
يسير عليهم» حيث يقوم الزوج بزيارات سريعة لزوجته مسيارًا فذهب 
اسمًا لهذا الزواج» وهو مصطلح غرفي لهذا النوع من الزواج تصالح 
بعض الناس على تسميته بهذاء حتى اشتهر بعد اقترانه بالرّواج» فأصبح 
هذا المركب الإضافي اسمًا على نوع من أنواع الزواج.”" 


.)١7١ /۳( ۷۲).«مقاييس اللغة»‎ ٤ /۲( «جمهرة اللغة»‎ )١( 

(۲) ذهب بعض الباحثين إلى أن مسيار صيغة مبالغة» يوصف بها الرجل الكثير السير يقول: رجل 
مسيار» وسيّار» ثم سمي به هذا النوع من الزواج؛ لأنَّ المتزوج في هذا النوع من الزواج لا 
يلتزم بالحقوق الزوجية التي يلزمه بها الشرع» فكأنه زواج السائر الماشي الذي يتحقق في سيره 
من الأثقال والمتاع» ولعدم التزامه بالحقوق التي يقتضيها الزواج من النفقة والمبيت لا الزواج 
المقيم الملتزم بكل مقتضيات الزواج. 
الع ا ايان ار ري كب ا ال وما EM‏ 
اح وواد ال ال ر عليها من ناحية ی زوفن تفسيرات ا اا ید هذا 
ال ل NEE Om ES‏ 
صورة» فتكون الفتوى على مقدار السؤال» ولاختلاف العلماء فى أثر مآلات الأفعال على 
ال ٠‏ 


۹۱٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
UCIT OCIA‏ 
وزواج اميا من العقود الجديدة في الفقه الإسلامي. ولا يو جد 
هذا المصطلح بهذه التسمية في القديم» وقد ظهر هذا الزواج وانتشر في 
بعض الدول الإسلامية عامة» والخليجية خاصة» وجاء هذا النكاح لحل 
ا ل حوور روريم E E OECD‏ 
فبدل أن تبقى المرأة بلا زوج عندما تصبح في سن معين؛ فإنها 
00 على الزواج 0 متزوج 3 ي يشترطها والتي تعارف عليها 
ولا توجد أرقامٌ أو إحصائيات رسمية لمثل هذا النكاح؛ لأنّه في 
ظاهره زواج عادي. 
كما أنه فى الغالب ما يكون فى السر؛ لأن الزوجة الأولى لا توافق 
على زواج زوجهاء ويكون لديها أطفال» والزوج لا يريد أن يفسِد زواجه 
الأول بسبب زواجه الثاني. 
وزواج المسيار هو: أن يعقد الرّجل على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي 
الأركان والشروط مع خلوه من الموانع الشرعية» وتتنازل الزوجة عن 
وقل اختلف العلماء المعاصرين في حكم هذا الزواج : 
القول الأول: جواز مثل هذا الزواج» وممن أجازه شيخنا ابن باز 
واستدلوا بما يلى : 


ااه زواج مستكمل الشروط والاركان لبر انيه إلا اشتراط إسقاط 
حن الحراة كا ليك 


زواج المسيار ۹1٥‏ 

“<O” OCIA 
ما ثبت في الصحيحين أن أم المؤمنين سودة ڪيا وهبت يومها من‎ - ۲ 

رسول الله ية إلى آم المؤمنين عائشة وبا > فکان رسول الله کیا 

GOOF E 3 

ق دسه يومين . يومهاء 7 سو ده. 

ووحه الاستدلال : أن سودة بنث زمعة وفنا عندها وهمبتثت يومها 
لعائشة وها وقبول الرسول يي ذلك» دل على أن للزوجة أن تُسقط حقها 
الذي جعله الشَّارع لها: كالمبيت والنفقة» ولو لم يكن جائزاً لما قبل 
الرسول جي إسقاط سودة وبا ليومها. 


القول الثاني: أن هذا الزواج محرم. 


واستدلوا: بان هذا الزواج لم يقم على ما يقوم عليه الزواج المعلن 
ا 

والذي يظهر: أن زواج المسيار زواج شرعئٌ» مستكمل لجميع 
الأركان والشروطء يتم بإيجاب وقبول» وبشروطه المعروفة من رضا 
الطرفين › والولاية. والإشهاد. والكفاءة» وفيه الصداق المتفق عليه. 


حيث النسل والإرث والعدة والطلاق وغير ذلك. 


لكن في هذا الزواج : تتنازل المرأة عن بعض حقوقها على الزوج. 
مثل : النفقة يك الليلى إن كان متزوجًاء ويتم مم هذا الال بإرادة 
واختيار ورضا الزوجة. 


إذا الفرق بين زواج المسيار والزواج العادي المعروف هو: وجود 


.)١143( البخاري (2)0717 ومسلم‎ )١( 


41 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OO”‏ 
ضرتها إن وُجِدَتُ. 

ومن الصور المشابهة لزواج المسيار في الفقه الإسلامي : 
١‏ - زواج التهاريات والليليات: وهو أن يتزوج رجل من امرأة على أن 

ال 0 دين 
الموانع» إلا أنه يزيد فيه شرط على العقد وهو أن يكون اجتماع الزوجين 
ليلا أو نهارًا فقط. 
CM E‏ - ما ف ل دده 
المتقدمة عليه » أو بعذه وهی المتأخرة عنه ) أو | وهى المقارنة. 

فأمًا الشروط المتقدمة إذا لم ينص عليها فى العقد» والشروط 
المصاحبة للعقد؛ فلها تأثير على العقد» وهى ملزمة للطرفين. 

أمّا الشروط المتأخرة: وهو أن يتفق العاقدان على شروط بعد تمام 
العقد. فلا يعتد به من جهة الإلزام. وهو قول الجمهور. 

قال ابن قدامة كله : «النكاح يصح مع الجهل بالعوض» فجاز أن 
ينعقد مع الشرط el‏ كالعتافق)» وقد نص أحمد فى رجل تزوج امرأة. 
ENES IS‏ 


() «تبيين الحقائق» (۲/ »)١١5‏ «مغني المحتاج» (۳/ 75717). «المبدع» (89/0)» «مسائل أحمد 
سن ھانےء) )١98 /١(‏ «الكافى» (۳/ ١‏ 5). 


زواج المسيار ۹۱۷ 

SOCIO SOCIO 
لان‎ I E DE م ا‎ 
شاءت» ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها‎ 
في الأيام» يجوز الشرط» فإن شاءت رجعت» وقال في الرجل يتزوج‎ 
المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم» أو عشرة دراهم‎ 
النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط.‎ 

وقد نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال 
العقدء نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح 
أهل الإسلام» وممن كره تزويج النّهاريات: حماد بن أبي سليمان» وابن 
شبرمة» وقال الثوري: الشرط باطل. وقال أصحاب ا إذا سألته أن 
يعدل لهاء عدل. وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح التّهاريات بأسّاء 
وكان الحسن لا يرى بأسّا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشّهر أيامًا 
معلومة» ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال الشرط» وإجازة من 
أجازه راجع إلى أصل النكاح... وقال القاضي: إنما كره أحمد هذا 
النكاح ؛ لأنه يقع على وجه السرء ونکاح السر منهي عنه). 

وعليه: فان زواج المسيار جائز لا إشكال فيه إذا استوفى الشروط 
والأركان وانتفعت الموانع. 

أمّا ما يتعلق بإسقاط المرأة حقها من النفقة والقَسَّم فهذا حقٌّ لهاء 
لها أن تسقطه» ولها أن تطالِبَ به متى شاءت؛ لاله حق يتجدد: ومتی ما 
شاءت ‏ المطاله ايه هلها اذلف 


OC IO 





.(AV /9( «المغني»‎ )۱( 


۹ مسائل فقهية معاصرة 


الزواج بنية الطلاق 


الأصل فى الحياة الزوجية أن تكون قائمة على المودة والرحمة 
والاستقرار. 

فهي حياة سک فيها الزوج إلى زوجته. والزوجة إلى زوجهاء. 
فيكون كل واحد منهما لباس للآخرء قال الله تعالى: #هنَ لباس - 
وأ لباس َه € [البَقَرَ: : «LAY‏ ويقول ل ومن يليد 3 ان 02000 من 
له أزويما Cl‏ لتا ا بتڪم 5 ود [الرُوم: 1۲۱ 

فالزوجة 0 للزوج. سكن لقلبه ربكن لجوارحه» وهذا السكن 
مصحوب بالمودة والرحمة من الطرفين. 

وفيه إشارة إلى الدوام والاستمرار» لأن بالزواج يحصل الوئام» 
ويحصل الأولاد الذين تكثر بهم الأمة. 

: ضيه أن النّبت كل قال‎ aE 
2030 ےے ت د‎ 
(ترّوجوا الْوَدُودٌ الْوَلُودٌ اني مکار بکم الأمَم).‎ 
ازوج 1 0 فيه التأبيد» ولذا حرّمت الشريْعَّة نكاح التحليل ونكاح‎ 


/9( أبو داود(۰٥۲۰). وأخرجه النسائي(۳۲۲۷)» وغيرهماء وصححه ابن حجر «فتح الباري»‎ )١( 
.)١96 /5( والألبانى «إرواء الغليل»‎ .)١ 


الزواج بنية الطلاق ۹۱۹ 

SOCIO SOCIO 

قال ابن قدامة كه : «ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه 

8 )1( 
لم ينعقد النكاح». 

كاده التى نحن بصددها وهى مسألة النكاح بنية الطلاق صورتها : 
أن يتزوج الرجل الكواة زواجًا مستوفي الأركان والشروط مع خلو الزوجين 
من الموانع. ولكن في نية الزوج طلاقها بعد مذة معلومة أو مجهولة. 
اللو انی ی ا و 9و التجيرلة افرع 
طلاقها بعد انتهاء دراسته» أو إقامته فى بلد ماء أو حاجته. 

وقد اختلف العلماء في كم هذا النكاح : 

القول الأول: جواز هذا النكاح وهو قول جمهور العلماء." 


CLEMO وان ها ا‎ TS 
بعد شهرء أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالتكاح وهذا‎ 
قول عامّة أهل العلم إلا الأوزاعي» قال: هو نكاح متعة» والصحيح أنه‎ 
لا بأس به» ولا تضر نيته» وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته.‎ 
وحسبه إن وافقته وإلا طلقها).""٠ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء‎ 
وشيخنا ابن باز رحمهما الله.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنه: «إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة 
ثم يفارقها: مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج» وفي 
نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها - ولكنّ النكاح عقده عقدًا مطلقا - فهذا 


.)۱۸١ /١١()ينغملا(‎ )۱( 


(۲) ينظر: «تبيين الحقائق» »)١۱١١/۲(‏ «البحر الرائق» »)١١١/۳(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي 
(۹/ ۸۹ «المبدع» (5/ .)١105‏ 


.(A/ا‎ ٠ «المغني)(‎ (۳) 


۹۲۰ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OC IO 
فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. قيل: هو نكاح جائز» وهو اختيار أبي‎ 
محمد المقدسي وهو قول الجمهور» وقيل : 0 نكاح تحليل لا يجوز؛‎ 
وروي عن الأوزاعي» وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف»›‎ 
وقيل: هو مكروه؛ وليس بمحرم. والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا‎ 
يَحرّمء وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه؛ بخلاف المحلل؛ لكن لا‎ 
0 يريد دوام المرأة ا د و اد صن فإن دوام‎ 
بواجب؛ بل له أن يطلقها. فإذا قصد أن يطلقها بعده مدة فقد قصد أمرًا‎ 
جائرًا ؛ بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة؛‎ 
ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل». وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد‎ 
تتغير نيته فيمسكها دائمًا؛ وذلك جائز له كما أنه لو تزوج بنية إمساكها‎ 
دائمًا ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ولو تزوجها بنية أنها إذا أعجبته أمسكها‎ 
)'" وإلا فارقها جاز»‎ 


وقال شيخنا ابن باز كأنه: «أَمّا الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين 
العلماءء منهم من كره ذلك كالأوزاعي كانه وجماعة وقالوا إنه يشبه 
المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل 
العلم -كما قال الموفق ابن قدامة كث في المغني - إلى جواز ذلك إذا 
ل يي ل ف للد ايه 1ق اعمال 
لحري EL E‏ يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت 
مهمته» وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون 
مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وَليّهاء بل بينه وبين الله».”"ا 


.)١59 /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٤١ /٥( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )۲( 


الزواج بنية الطلاق ل 
OG RW‏ 
القول الثاني : عدم صحة هذا النكاح» وهو رواية عن أحمد وهي 
المعتمدة عند المتأخرين» وقول الأوزاعي» ونصره القاضي من 
e‏ 
والشريعة الإسلامية لها في النكاح مقاصد عظيمة» منها : 


١‏ - السكن» سكن القلب والجوارح والحواس والفكر» وهو الاستقرار 

الكامل. والمودة والرحمة من الزوجين. 
؟ - حصول الأولاد وإكثار النسلء» قال تعالى: أل كم لد 
سس م 4 ہہ سفت 7" 3 ضر عه و 
لیا َرَفَك إل ایک هن اش لک وام لاش لَهُنَّ عَم آله 
ان Ee‏ 5 روا يمه كال 
شسريفن ا 1 کک 4 [البَقَرَة: ۱۸۷] . 
قال مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك 5 قوله تعالى : وأبسعواأ م 
كتّب آله کک [البقرة: ۱۸۷]: هو الولد.”"ا 

5 58 ر الى ء 

وفي الحديث: اتَرْوَّجُوا الوَدُودٌ الولو فإني مُكائرٌ بكم الأَمَمَ يَوْمَ 
az‏ 
القامة) . 


سے اس 


۳ - حفظ الأنساب وحصول التعارف والتآلف والتناسل والتكافل بين 
٤‏ - عض البصر وإحصان الفرج عما حرمه الله. 


(۱) ينظر: «المغني) (EA /6٠١(‏ الفروع (/ c(0‏ «التوضيح» (؟/ 5/ا9). 
(؟) «جامع البيان» .)٥٠٦/۳(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۳۱۸). 


۹۲۲ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 

وإذا كان جمهور الفقهاء على القول بأن النكاح بنية الطلاق جائرٌ 
فإننا أيضًا نعرض إلى صور حدثت في هذا العصر تخرج عن هذا القول 
ولا تنتمي له. 

فقد أصبح البعض يسافر لأجل أن يتزوج بنية الطلاق» فهو ليس 
بمسافر ثم يتزوج» بل يسافر ليتزوج. 

وقد رأينا ورأى غيرنا مناظر ومشاهد لأناس أساؤوا في الأخذ بهذا 
الحكم» فتجده يتزوج بعدة نساء في سفرة واحدة» ويضيف إلى ذلك 
أيضًا أنه ربما يتزوج والمرأة الرابعة التي طلقها لم تنته من عدتهاء وهذا 
حرام ولا يجوز؛ لأن من عنده أربع زوجات» إذا طلق واحدة» لا يحل 
له أن يتزوج غيرها حتى تنتهي هي من عدتهاء وهؤلاء لا يرعون حق الله 
في هذه المسألة» فتجده يجمع بين عدة نساء: يطلق ويتزوج» ويطلق 
ويتزوج في سفرة واحدة! وربما تزوج فتحمل منه المرأة» وتنجب 
أطفالاء ثم هو يطلقها ولا يسأل عنها بعد ذلك» حتى نشأت محاضن 
وملاجئ لمن ولدوا بهذه الطريقة في بعض البلدان. 

وقد يكون في هذا الزواج غش وخداع وخيانة للمرأة ولوليها؛ لآن 
المرأة ربما لو تعلم أن هذا الرجل سوف يطلقها بعد مدة لم ترض بهذا 
الزواج» فتصدم المرأة بالطلاق» وربما أصبحت طوال حياتها لا زوج 
e‏ هاا UNDE BEES‏ 

ومع أن قول الجمهور بجواز هذا النكاح قول قوي لاكتمال شروطه 
ركاه وخلوه من الموانع. إلا أني أدعو إلى أن ننظر في حال الناس 
اليوم مع هذا النكاح» فإن الأصل في الأبضاع الحرمة» ويحتاط فيها ما 
لا يحتاط في الأموال. والنكاح يجمع بين حقوق الله وحقوق العباد. 
وعامة ما نهى الله في حقوق العباد يرجع إلى العدل والنهي عن الظلم. 


الزواج بنية الطلاق ۳ 

OCIA OCI 

وقد حرم الشارع: التدليس والغش والخداع» وأي عش أعظم من 
الخغش في النكاح الذي سماه الله ميقا عَليظًا) [النْسَاء: ١؟].‏ 

الا 
الطلاق» وبين مَن هو محتاج للسفر لأجل العلاج» أو الدراسة. أو 
العمل» ثم هو يخاف على نفسه الوقوع في الزناء وليس لديه القدرة» أو 
لا تسمح له الظروف للرّواج في بلده وإحضار زوجته معه» ثم هو بعد 
ذلك يحتاج إلى هذا النوع من الزواج فيقال له إنه زواج جائز. 

فلا بد من النظر في واقع الناس اليوم» ومعرفة كيف يتعاملون مع 
هذا النوع من الزواج؛ ليكون الحكم وفق الصورة التي تقع؛ ليكون 
دك اننا GR E‏ 

سئل شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَةَ كآنه عن رجل ركّاض» يسير في 
البلدان» يقيم في مدينة شهر أو شهرين» ويخاف أن يقع في المعصية. 
فهل يجوز له أن يتزوج في مدة جلوسه في هذه إقامته في تلك البلاد. 
وإن سافر طلقها وأعطاها حقها؟ وهل يصح النكاح أو لا؟ 

فأجاب كأله: «له أن يتزوج» لكن ينكح نكاعنا مطلماء لا يشترط 
فيه توقيتا» بحيث يكون إن شاء أمسكهاء وإن شاء طلقهاء وإن نوى 
طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك» وفي صحة النكاح 
نزاع. 

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك» فأما 
أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأمة الأربعة وغيرهم 
بي 0 


.)۱٤۸/۳۲(و‎ 22٠١1 /۳۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۹۲٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCI‏ 

وقد صدر قرار عن المجمع الفقهي التّابع لرابطة العالم الإسلامي 
وشروطه. وأضمر الزوج في نفسه طلاق ا بعل ملة معلومة كعشرة 
الذي قدم من أجله. 

وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء 
أجازوه» إلا أن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو 
علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. 

اه يؤدي اط مفاسيل عظيمة وأضرار حسيمه تسىء ا سمعة 


و 


MOC ITO 





TE) «مجلة المجمع الفقهي الإسلامي». السنة التاسعة عشرة» العدد الثاني والغشرون»‎ )١( 


الزواج العرفي 1 


الزواج العرفي 


الزواج العرفي - بصوره المتعددة 5-5 يعثبر من الموضوعات 
المعاصرة في باب الزواج» خاصة وأن مثل هذه العقود قد ازدادت 
وانتشرت في الآونة الأخيرة» الأمر الذي يحتاج معه إلى بيانٍ لحكم هذا 


والزواج العرفي هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الرّواج الشرعي 
ma‏ تن كي وفيا د ONS SS‏ 
أم غير مكتوب. 

فد كا نك فود" الأ كح E ELE‏ نريك الآ نوق JES‏ 
الزواج في هذه العصور. 

ولذا: فالرّواج العرفي بهذا المصطلح هو الزواج الشرعي بعينه. 
فعقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية حلت به المعاشرة بين 
الزوجين» وليس من شرائط شرعيته الإثبات في وثيقة رسمية ولا غير 
Gg‏ الهم خسن OE‏ التو / 

وقد كان الصحابة ومن بعدهم لا يوثّقون عقود الزواج كتابة» وإنما 
يكتفون بشهادة الشهود والاستفاضة› فلما احتاجوا ا توثيقها كتابة 
عملوا بها. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «لم يكن الصحابة يكتبون 


هد مسائل فقهية معاصرة 

“<O” OCI 
صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخرء بل يعجلون المهرء‎ 
ا‎ 
تطول» وقد ينسى» صاروا يكتبون المؤخر. وصار ذلك حجة في إثبات‎ 
الصداق» وفي أنها زوجة له».‎ 


وبینهما فرق كبير: 
فان النكاح إذا تم بإيجاب من الوليٌ» وقبولٍ من الزوج» وشهد عليه 


ولكن إذا تم العقد بإيجاب وقبولٍ بين الرّجل والمرأة من غير وليْ» 
ولا شهودٍ ولا إعلان فهو عقد باطل باتفاق أهل العلم. 


قال شيخ الإسلام ان تيمية كا : «وأما نكاح ا الذي يتواصون 
بكتمانه ولا يشهدون عليه أحدًا: فهو باطل عند عامة العلماء» وهو من 
جنس السفاح» قال الله تعالى: وا كم م شه ca‏ 


ته 


بولک E‏ ر E e‏ 004 
فالتكاح العرفي إذا كان عقدًا ساريًا بين رجل وامرأة» ثم كان هذا 
العقد مما يتواصون بكتمانه» يعني : أن يكون العقد بين رجل وامرأة من 

غير ولٌِء ولا شهود» فهو باطل باتفاق أهل العلم. 
وإن كان العقد من غير ولي فهو باطل عند جماهير أهل العله'"؛ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۳۲/ .)۱۳١‏ 


)۲( مجموع الفتاوى /Y)‏ ره .)١‏ 
(۳) ينظر : «بداية المجتهد» .)۳١/۳(‏ «المهذب» »)٤۲١/۲(‏ «المغني» (۷/ ۷). 


الزواج العرفي ۹۲۷ 

“<O” OCI 
لحديث عائشة وكين أن النبى له قال: «أيّما امرأةٍ تكحث بغْيْر إِذْن وَلِيّهَا‎ 
تاها باطل باطل باطل»'.‎ 

0 إن المالكية يرود بطلان النكاح إذا تواصى الجميع بکتمانه» ولو 
كان العقد بولىٌ وشهود و إيجاب وقبول. 
الأركان» ويتناقل النّاس آثاره السيئة» فهذا يحتاج إلى وقفة تصحيحية 
للخلط الحاصل بينه وبين الزواج الذي ذكرنا درفلل 

ناك كبن وي اكفاك ا ولعت وروا تون اناي لق نه الي لادراة 
والمجتمعات زواجًا عرفيًا و والعلماء لا يرود مثل هذه العقود 
والإعلان فليس بصحيح» فلابد أن يتصور المفتي الحالة المسؤول عنها 
حتى ينزل عليه الحكم المناسب. 


MOC ITO 


»)۲٤۳۷۲( أخرجه الترمذي0”١١١).» وأبو داود(۲۰۸۳)» وابن ماجه(۱۸۸۰)» وأحمد‎ )١( 
وغيرهم.‎ 
.)٤١١ /٤( «الذخيرة»‎ )۲( 


5 مسائل فقهية معاصرة 


إجراء عقود الزواج 
عن طريق وسائل الاتصال الحديثة 


إن عقود الزواج يمكن أن تجرى عن طريق وسائل الاتصال الحديثة 
بطريقين : 

الطريق الأول: العقد عن طريق الكتابة: 

يعنى أن يكون العقد مكتوبًا بين أطراف العقد» وهذا يكون بمثل 
كفي عبر جم سصرن سوسس برس كسمن ورور 
ل بط ا سي لل رك اللا نا ف لا ل در لك ار 
غيرفاا من | |الشيكات: 1 

وطريق الكتابة معروف قديمًا» وتكلم الفقهاء في ځکمه» ولم تبتدع 
وسائل الاتصال الحديثة هذا النمط من العقود؛ والجديد فيها هو سرعة 
النقل. 

وقد اختلف الفقهاء قديمًا في إجراء عقود الزواج عن طريق الكتابة 
إلى قولين : 

القول الأول: المنع من إجرائهاء وهذا هو مذهب الجمهور.”“ 

قال المرداوي كله :لا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح للقادر 
على النطق» وأما مع العجز المطلق فيصح. 


.)١5 /۲( «الذخيرة» (595/5). «روضة الطالبين» (۷/ ۳۸)ء «المحرر فى الفقه»‎ )١( 


إجراء عقود الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ۹۹ 
OCIA OCI‏ 
وأما الكتابة في حق القادر على النطق فلا ينعقد بها على الصحيح 
فی yT‏ 
القول الثاني : صحة عقد النكاح بالكتابة» وهو مذهب الأحناف» 
وقول للشافعية والحنابلة.'" 


وجعلوا مجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب الذي يحمل 
الإيجاب إلى الطرف الآخرء فإذا وصله» ودعا الشهود» وأطلعهم على 
الكتاب» وأشهدهم على قبول النكاح فتم ذلك. 

وقد اختلف العلماء المعاصرون في صحة عقد النكاح عبر وسائل 
الاتصال الحديثة على قولين» وذهب إلى المنع مجمع الفقه الإسلامي." 

الطريق الثاني : عقده مشافهة . 


ويكون هذا عن طريق الهاتف أو برامج الاتصال الحديثة التي تنقل 
الصوت والصورة مباشرة. 


فيمكن لأطراف العقد والشهود الاشتراك جميعًا فى مجلس واحد 
ُحكماء وإن كانوا متباعدين في الحقيقة» فيسمعون الكلام في نفس 


: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۸/ 00).وسبب اشتراط النطق في عقد التكاح‎ )١( 


لاشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول 52 مجلس واحد» يقول ا قلامة : «إذا تراخى القبول 
عن الإيجاب صح ماداما في المجلس» ولم يتشاغل عنه بغيره؛ لأن حُكم المجلس كم حالة 
العقد). 


ولاشتراط الإشهاد على عفد النكاح حين انعقاده» قال ادن قلامة: (لا ينعقل ا بشاهدين» 


هذا كوا المشهيوروع اخم وروي ذلك عن عَمّرَ وعلي وهو قول اجن عَبّاس» وسعيد ابن 
المسيب» والأوزاعى» والشافعى» وأصحاب الرأي». «المغنى» (751//94). 


)۲( ابدائع الصنائع» (۲۳۱/۲). «روضة الطالبين» (۷/ ۳۸)» «المبدع» (5/ 46). 
(9) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص49). 


۳۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
الوقت» فيكون الإيجاب» ويليه فورًا القبول» والشهود يسمعون الكلام 
في نفس الوقت» ولذلك؛ فهم إن كانوا في أماكن متباعدة لكنهم كما 
في مكان واحد؛ بل ويمكن رؤية بعضهم لبعض» ويسمعون كلام بعضهم 
بعضًا في نفس الوقت واللحظة. 

وقد اختلف العلماء المعاصرون في صحة عقد الزواج في هذه 
الضوازة. ومن منعيا عاك الل الدائمة لها 

ومما ينبغي أن يشار إليه: 

أنَّ الشَّرِيْعَة الإسلامية جاءت بالعناية بحفظ الفروج والأعراض 
والاحتياط في ذلك. 

لكنها أيضًا قد جاءت الشَريْعَة بالتوسعة على المؤمنين في أمور 
TEA CTE OE ETE TE‏ 
إليه فالحمد لله على يسر الشْرِيّعة. 


MOC ITO 





.)4١ /١( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


زواج المسلم من الكافرة ۹۳۱ 


زواج المسلم من الڪافرة 


كثيرًا ما يرد في مواثيق حقوق المرأة في بعض الدول الإسلامية من 
العلم» وهو ما تقتضيه نصوص الشَّرِيّعَة الإسلامية» قال تعالى: اول 
شکحوا الْمُشْرِكتِ حى يُوّصِنَ EEG eS‏ اعجب تک ولا 

وي 227و ل 2 sll‏ > 24 > قد 
تكحأ الستركين حى يُؤْمِنا ولعب مون حي ن مشرو وو أعجبك»* 
[البَقَرَة: ١١١؟].‏ 

وقال تعالى: اوا تنسكا بعصم الْكَوَافِ # [المُمتحئة: .]٠١‏ 

بل إن المراة الكافرة بحت الكافر ذا اسلفك لا بحل له بعد 
إسلامها؛ بل يجوز للمسلم أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. 

کا عل ذلك فرك رار :ا لتاق لوسك د اد 
e‏ م a‏ دمرس وو حر لسر 
إلى الْكَنَارٍ لا هن جل هم ولا هم لون شنَّ»* [المُمتحئة: .]٠١‏ 

وكذلك المسلم لا يجوز له نكاح مشركة؛ لقوله تعالى : ولا تكح 
ا حي ومن 4 [البقَرَة: .]17١‏ 


ولقول تعالى الا تميكوا بعصم ألكراف ‏ [المُمتحئة: .]٠١‏ 


۳۲ مسائل فقهية معاصرة 
“OG “OG‏ 

EL CG TOD GC I CE 
ا‎ 

فإن سائر الكافرات من غير أهل الكتاب لا يحل نكاحهن باتفاق 
أهل العلم.”" 

قال ابن كثير كته في قول الله تعالى: «إولا کا الْمتْرِكُتٍ حَقَّ 
ومن 4 EN‏ 

«هذا تحريم ل لاع م ال 
E‏ من 

أما النساء المحصنات من أهل الكتاب: فيجوز للمسلم أن ينكحهن. 

قال ابن قدامة كأن: «ليس بين أهل العلمء بحمد الله» اختلاف في 
حر ات ءاهز الكات: رفس ررى اعنها ذلك عير وعككان. 
وطلحة» وحذيفة وسلمان» وجابر» وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح 
عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك وروی الخلالء_بإستادم: أن حذيقة : 
وطلحة» والجارود بن المعلى» وأذينة العبدي» تزوجوا نساء من أهل 
الكتاب. وبه قال سائر أهل العلم)”*'. 

وليل ذلك قوله تعالى: لالم أل كم اعبت وام لد 
لكب جل لک وطعامم جل لم وحصت ون لومت ا 
ألْكنبَ من بلک [المائدة: .]٠١‏ 


0 


وتوا 


ر 
۱ 


مامه 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۷۳۱). 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» )۲/ 7°(« «الكافي في فقه أهل المدينة) (۲/ ٤۳‏ 2)0 (مغني المحتاج» 
(9/ ۸۷). «المغنى) (۹/ .)٥٤۸‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير /١(‏ 087). 

(5) «المغنى»)(058/9). 


زواج المسلم من الكافرة ۳۳ 

OC IO OC IO 

إلا أنه الأولى للمسلم عدم الزواج من الكتابية إذا وجدت الحرة 

المسلمة» قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة كآنه : «ويكره نكاح الحرائر 
الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي وأكثر العلماء»*'؛ 


وروي أن حذيفة بن اليمان» وطلحة بن عبيد الله« ورود 
المعلى تزوجوا نساء من أهل الكتاب» فقال لهم عمر: طلقوهن» فطلقوا 
إلا حذيفة. فقال عمر: طلقها. فقال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي 
جمرة"» طلقها. فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة» قال حذيفة : 
قد علمت أنها جمرة» ولكنها لى حلال. فأبى أن يطلقهاء فلما كان بعد. 
طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن 
ET‏ 

لان n‏ ربّما مال قلبه ففتنته» وربما كان بينهما 
ولد فيميل إليها. 

TT LM mT‏ 15م 

قال الله ڪه : ولا کا المتركت حى َون و 
FE‏ اتک 14 [البَقَرَة: .]77١‏ 


قال السذدّي: نزلت فى عبد الله بن رواحة» وكانت له أمة سوداءء 


ھا 
5 


><وو س 


3 
2 ان 
موو حار من 


.)5١7ص( «الاختيارات الفقهية»‎ )١( 

(۲) ضبطت في المطبوع من الجامع (خمرة). 

(۳) أخرجه الخلال في «الجامع - أهل الملل والردة» (557). وأخرجه ابن شيبة مختصرًا 
(2) والبيهقي .)۱۳۹۸٩(‏ وينظر: «أحكام أهل الذمة» (؟7477/5)» «التمهيد) (۱۲۸/۲)» 
«(مجموع الفتاوی» (1177/75). 


۳٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO CIO 
وأنه غضب عليها فلطمها ثم فزعء فأتى النْبِىَ ية فأخبره بخبرهاء فقال‎ 
له النَّبِئْ يكم «ما هي يا عبد الله؟» قال: يا رسول الله هي تصوم.‎ 
. وتصلي › وتحسن الوضوء» وتشهد أل لا إله إلا الله » وَأنك رسول الله‎ 
فقال: «هذه مؤمنة» فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقنهاء‎ 
ولأتزوجنها ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا: تزوج أمة.‎ 
وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة في أحسابهم.‎ 
وعبد مؤمن‎ 0]17١ فأنزل الله فيهم : لولمه مَومكة حير من مرك [البثَرّة:‎ 


40 O, 
فم أ نظ ف‎ 


وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ذينه» عن النبي يي أنه 
قال: ١تَنْكحٌ‏ المَرَأة لأربع. لِمَالِهَا وَلِحَسَبِها وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْيِهَاء فَاظمَر 
2 


دات الو تت داك 


وأخرج مسلم عن ا ونه : أن رسو لعي قال: «الدنيًا ماع 
وخر متا لديا الْمَرَأَة الصَّالحَة) © 


وخلاصة القول: أنه لا يزوج كافرٌ بمسلمة بأي حال؛ لأنَّ الكافر 
لا ولاية له على المسلمة بإجماع أهل العلم. 


قال ابن قدامة في «المغني» -في شرح قول الخرقي: (ولا يروج 


بإجماع أهل العلم. متهم . مالك والشافعى »› وأبو عبيك 0 وأصحاب 
(1) «تفسير الطبري» (۳/ ۷۱۷). 


.)١511(ملسمو‎ 2))6:9٠(يراخبلا‎ (۲) 
u و‎ 


زواج المسلم من الكافرة ۳0 
E‏ > 


ل 


والله َه يقول: چون عل اله إِلْكفْرنَ عل رمن سبي [النّسَاء: ٠١١‏ 
eT‏ ولا يحل ذلك. 


فإن قيل ما الفرق بين الكتابية والمشركة؟ 


وروي و E O‏ ويل O GO‏ 
الاو وتؤمن بال E‏ والنشور والجنة والكارة وده نفصيل ذلك ما ذكره 
الكاسانى كته بقوله : 


«والفرق أن الأصل أن لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة؛ لأن 
ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية إلا يحصل السكن 
والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح إلا أنه جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء 
الجملة بالتفصيل بناء على أنّها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته: 
فالظاهر اقب م ا OE‏ وا بالإيمان على 
التفصيل على حسب ما كانت أتت به على الجملة» هذا هو الظاهر من 
إسلامهاء فجوّز 0 لهذه العاقبة ا بخلاف المشركةء انها في 
اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة» بل على التقليد بوجود الإباء 
عن ذلك من غير أن ينتهي ذلك الخبر ممن يجب قبول قوله واتباعه - 


(۱) «المغني» (۷/ ۷). 


شد مسائل فقهية معاصرة 

OC IO “OO” 
E OLE ب‎ TET OT 
CSE الدّعوة فيبقى ازدواج الكافر مع قيام العداوة‎ 
EE والازدواج والمودة خاليًا عن العاقبة الحميدة فلم يجز‎ 


OC IO 





(۱) «بدائع الصنائع» (۲/ *۷). 


أحكام الأعراس ۳۷ 


أحكام الأعراس 


١‏ - لا خلاف بين العلماء أن وليمة العرس مشروعة لفعل النبن كله 
لهاء وأمره بھا. 

قال انس وله : «أَقَامَ النبي كَل بَيْنَ حَيْبَرَ وَالمَدِيئَة ثانا يُبْنَى عَلَيْه 
بِصَفِية بنْتِ حي فَدَعَوْتٌ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِهِ فَمَا گان فيها مِنْ ET‏ 
لخم ا بالأنطاع. 0 الل اط وَالسَّمْنء فَكَانَتْ 
رل )۲( 


وقال 5ة لعبد الرحمن بن عوف ووه حين أخبره بزواجه: «أولِم 
وَلَوْ بسا" 


وهي سنه مؤكدة رليك واجبة في قول جمهور الفقهاء؛ لآنها طعام 
رور الحادث فاشيه Ta‏ 


وفي قول عند الشافعية" أنها واجبة على العين لأمره كلا 
عبدالرحمن بن عوف وو بأن يولم. ولأنّ الإجابة إليها واجبة فكانت 


جهو 


واجبة. 


.)١197/١١( «المغنى»‎ )١( 

ua O 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۱٥۳(‏ ومسلم(۷٩٤۱).‏ 

(5) «حاشية ابن عابدين» (5//ا5)» «البيان والتحصيل» .)۳٠۷ /٤(‏ «الحاوي الكبير» (0657/9) 
«المغنى) (۱۰/ ۱۹۳). 

(ه) (الجازي الكبير» (4/ 000). 


۹۳۸ مسائل فقهية معاصرة 

UC ITO OCIA 
؟ - أمّا إجابة الوليمة''' فهي واجبة على كل من يُدعى إليها‎ 

بشروطها”"؛ لقوله ب : «إذا دُعِيَ أَحَدَُكُم إلى الوَليْمَة كَليَأتها».”" 


ت 


ولقوله : «أَجيبوًا هَذِه الدَّغْوّة إذا دُعِيْتُمْ لها». “٠‏ 
ولحديث: «... مَنْ لَمْ يجب الدَّعْوَّة فَقَدْ عَصَى الله ورَسوله».“ 
وشروط وجوب إجابة وليمة العرس : 


أ - أن يعين الذّاعي المدعو بالدعوة» فلو لم يعينه لم تجب الإجابة. 
لأنه لم يُعيّن بالدّعوة» فلم تتعين عليه الإجابة» ولأنه غير منصوص 
عليه» فلا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته. 

ب - أن يكون الداعي مسلماًء فإن كان ذمياً» فلا تجب إجابته» لأنّ 
الإجابة اللمسلم کرام رالموالاف اوناكيد المقؤدذف ‏ وذلك منتفي في 
أهل الذمة. 

ج - أن يكون المسلم ممن لا يجوز هجره» فإن كان ممن يجوز هجره 
لم تجب إجابته. 

د - أن لا يكون في الدّعوة منكر لا يقدر على إزالته» فإن كان يقدر 
على إزالته» وجب عليه الحضور والإنكارء لأنه بذلك يقوم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى کلام | في 
رواية المروذي» «الاختيارات الفقهية» (ص٠55)»‏ وينظر: «التمهيد» 2)١87 /٠١(‏ «الصحاح» 
.)٠٠٤ /6(‏ «النهاية فى غريب الحديث» .)۲۲٠/١(‏ 

2 ااشرح مسلم» للنووي )۹/ USN‏ ۲ «معالم ال )/ .(YA4۹‏ «المغني» 
2١ ۰)‏ «طرح التثريب» (۷/ »۷١‏ ۷فتح الباري» (9/ 557). 

(۳) أخرجه البخاري(۱۷۳٥).‏ 

.)٥۱۷۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


(5) أخرجه مسلم .)۱٤۳۲(‏ 


أحكام الأعراس ۹۳۹ 

OC IO OC IO 

ET 

TS‏ كا لك ا 
الال رر عله عقب الد رالا قال له: ارك الله لك وبارك 
عليك» وجمع بينكما في خير وعافية» وقد قالها النبئُ 4 لعبد الرحمن 
بن عوف وله عندما أخبره ا 

ولا بأس بالزيادة على هذا من ذكر السّعادة وما أحبٌ من خير إلا 
أنه يكره أن يقول المهنيع بالرفاء والبنين؛ لأنها من أقوال الجاهلية» وقد 
نهي عن ذلك لما روى عقيل بن أبي طالب نه قال: لما تزوج امرأة 
فدخل عليه القوم» فقالوا بالرفاء والبنين» قال: لا تفعلوا ذلك قالوا: 
فما نقول يا أبا يزيدء قال: قولوا: بارك الله لكم» وبارك عليكم» إنا كنا 
ak‏ 

والرفاء هو الالتئام والبركة والنماء» وإنما نهي عن ذلك لأنَّ التهنئة 
فيها اختصاص الدعاء بأن يرزق بالبنين دون البنات وهو من أثر الجاهلية 
في تفضيل الذكور على الإناث» فأبدلها الشارع بهذا الدعاء المبارك. 


أول مرّة أن يأخذ بناصيتهاء ويدعو أن يبارك الله لكل منهما فى صاحبه. 


ETS 


.)۳۳ «روضة الطالبین»(۷/‎ .)۱۹٤ /٠١( «المغنى»‎ )١( 
(؟) «العروسُ: نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما. يقال: رجلٌ عروسٌ من رجال‎ 
عُرْسِء وامرأةٌ تحروسنٌ من نساء عَرائِسَ. وفي المثل: كاد العَروسُ يكون أميراً» «الصحاح»‎ 

(9/ لا 4). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه احمد(۱۷۳۹)» والنسائي »)۳۳۷٣(‏ والبيهقي «17857). 


4 


E ED‏ معاضرة 


OCIS OC ITO 


ا 


(۱1( 


- ما روأه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن النبيّ ل أنه قال: 


ت 


١إِذَا‏ ترو أَحَدَكُمُ امْرَأَةَ أو اشْتَرَى حَادِماء فلیقل الف إني أَسْألْكَ 
حَيْرَهَا وَحَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا ليو وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّمَا وَمِنْ شر م 
جَبَلتَهَا عَلَيُوا.”'' 


عن أبى اسعيد» مولى أبى | قال: تزوجت وأنا ملوك 
فدعوت نفرًا من أصحاب النبي ئ4 فيهم ا مسعود ايو ذر 
وحذيفة #5نه» قال: وأقيمت الصّلاة» قال: فذهب أبو ذر ليتقدم. 
شار الفا سان أو كذلك؟ قالوا: «نعم»» قال: فتقدمت 


اليه وان د تمرك 5 فقالوا: (إذا ذا أدخل عليك أهلك 


فصل عليك ركعتين › ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك. 
وتعوذ به من شره» ثم شأنك رنان E‏ 


ب ه ره 


قَدْ تَرََجْتٌ جَارِيَةَ بكرّاء وني قَدُ > E‏ حَشِيتُ أن تَفُرگي» قَقَ 
عَنْدٌ اللَه: الإلف م ع اللو وان قر مِنَ الشَّيْطَانِء لِيكره إِلَبْه 
مَا أَحَلَ الله لَهُء دا أَعِلّث عَلَيْكَ كَمْرْ ها قصل حَلْمَكَ رَكْعتَيْنِ. 
ناقذا اغمقر E‏ لإِبْرَاهِيمَء فََالَ: قال عَبّد الله: وقل: 
الهم بار لِي فِي أُمْلِيء وَبَارِكُ لَهُمْ في الله ارْرْقَيِي مِنْهُمْ 


50 
8 أ سس 


وَارْزْفَهُمْ مِنيء الله المع بَيْنَنَا ما جَمَعْتَ إلى حَيْر» وَفَرْقَ بَيْنَنَا 


4 


عَنْ ابي وال قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ م ِن بجي إلى عبد عَبْدٍ اللو قَقَالَ: إِنّى 
فقال 


أخرجه أبو داود .»)5١50(‏ وابن ماجه »)۲۲٣۲(‏ والنسائي في الكبرى »)۹۹٩۹۸(‏ والبيهقي 
١3287‏ ). 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة(71057١).‏ 


أحكام الأعراس ۹4۱ 


6 


ولام س 0 o‏ 2000 
إِذا فرقت إلى خير). 





ھر إعلان التُكاح وضرب الدّفوف فيه حتى يشتهر هذا 
ودليل ذلك ما روت عَائِشَةَ ياء أن النبي يقال : «مَا مَعَلَّتْ 


وس دعر 


فُلانةُ؟2 لِيَيِيمَةِ كَانَتْ عِنْدَهَاءِ فَقَلْتٌ: أَهْدَيْنَامَا إلى رَوْجِهًَا قَالَ: هل 
ر 3 0 ر ت ~ هه 7 لد ل 8 ءا له Ce r e‏ ا 
بَعَثْتَمُ مَعَهَا بجَارِيَةٍ تَضْرِبٌ O yT‏ بور لمق الور اا دنه 
ت ت ت ت 4 

«تقول : 


a‏ الكو E FEA 2h‏ لك سيد كس 
STE LE SSS‏ 
ولولاالَبةالشمراُ مَاسَوِمَت داري ی 0 
وروي عن عمَرَ نه أنّه كان إذا سمع صونًا أو دقّاء قال: ما هذا؟ 

فإن قالوا: عرس› n‏ 

5 - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
صاحب ا ادا نزوج امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعًا إن 
كانت بكرًا؛ وثلانًا إن كانت ثيبّاء وتكون السبع والثلاث متتاليات» ولا 
يقضيها لزوجاته الباقيات» ثم يعود للدور ب لجات 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق »223١575(‏ والطبراني في الكبير(6991). 

)۲( أخرجه ابن ماجه عن ابن 050 )را e‏ أحمد عن جابر(9١٠6١)2‏ وأخرجه 
الطبراني في الأوسط عن عروة بن ¿ الزبیر(۳۲۹۷)» واللفظ له.وحسنه الألباني «إرواء الغليل» 
)01/۷( وأصله في البخاري (0157) عَابَْشَةَ ألما رفت ك ا رجل مِنَّ الأَنْصَارِء فَقَالَ 
نين الله ڳلا : ايا عَايْشَةُ ما گان مَعَكُمْ لَهْو؟ كن الأنصار يُعْجبهم حَبْهُمُ الله 

(۳) أخرجه البيهقي .)١5591/(‏ 


۹4۲ مسائل فقهية معاصرة 
“<S0” OCIA‏ 
E OM DE CS‏ 
تيج الرّجل بكرا على الثيب أقام عندها سبمًا ثم سم وإذا تزوج الب 
أقام عندها ثلاث ثم 00 
وللثيب العروس إذا شاءت أن يقيم عندها سبعًا"''» ويقضى للبواقي 
من ضراتها. 


والدليل : ما أخرجه مسلم عن أ سَلَمًَ 0 


0 


E ال‎ 


تَرَوّجَهاء أَقَامَ عِنْدَهَا تََانّاء وَكَالَ: «إِنه لَيِسَ يك على الك مواد إن 
شفت سَبَعْتٌ لك يالل عد مدي دفي رواية : إن 
شس سلنك شِْتِ ردنك وَحَاسَبْتتكِ به للبكر سبع اراتك تكلاث».” 


۷- ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه إليه في هذا المقام مشكلة 
«(عضل النساء من زواج الأكفاء». 

فهناك بعض الأولياء هداهم الله قد خانوا الأمانة التي حمُلوا إياها 
في مولياتهم بمنعهن من الزواج» فقد يتقدم إليهم الخاطب الكفؤ 
فيماطلون ويعتذرون بأعذار واهية» ينظرون إلى أمور شكلية» وجوانب 
كمالية» يسألون عن ماله» عن وظیفته» عن وجاهته ومکانته» ويغفلون 


عن أمر دنه وخلقه ماك والر سول ٤ة‏ تقؤل: ١إِذَا‏ آتاکم من 00 

.)١55١(ملسمو‎ »)٥۲۱٤(يراخبلا‎ )١( 

(۲) ينظر: «تبيين الحقائق» .»)١71/4/5”5(‏ «الذخيرة» (5/ .»)55١‏ «نهاية المطلب» ,)509/١7(‏ 
«المغني» (TYTN)‏ 

.)۱٤٩۰٩(ملسم‎ )۳( 

62 صحيح مسلم (۱۰۸۳/۲) كتاب» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من... رقم الحديث 
.)١55(‏ 


أحكام الأعراس 4۳ 


ديت وَخُلْقَه َرَوجُوهُ إلا تَفْعلُوا تكن نة في الْأَرْضٍ وَكَسَادٌ عريض».“ 

بل قد وصل ببعض الأولياء الجشع والطمع أن يعرض ابنته الحرة 
CAE‏ الف لد ا كود وفع On mM UN‏ 
المساكين أنَّ هذا عضل وظلم وخيانة» وقد تكون هذه البنت موظفة 
فيطمع في مرتبها فأين الرحمة في هؤلاء الأولياء؟ 

كيف لا يفكرون بالعواقب؟ أُيَسَرّهمِ أن يسمعوا الأخبار المفجعة 
عن بناتهم مما يندى له جبين الفضيلة والحياء؟ كيف يجرؤ مسلم غيور 
يعلم فطرة المرأة ويعلم غريزتها على الحكم عليها بالسجن المؤبد في بيته 


ET 
ولو عقل هؤلاء لبحثوا هم لبناتهم عن الأزواج الأكفاء.‎ 


هذا عَمَّرَ ذه يعرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان 


000 


وهذا سعد بن ال یاه بردم ابنته تلميذه أبا 00007 وهذا 


هو ديدن السلف. 


وعضل النساءء ورذ الأكفاء فيه جناية على النفس وعلى الفتاة 
وعلى الخاطب وعلى المجتمع بِرَمّته» والمعيار كفاءة الدين» وزكاء 
المعدن» وسلامة المحضن»ء وحسن امك وصدق التوجه. 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني 2»)١5١/١(‏ رقم الحديث (555)؛ وحسنه الألباني في الإرواء 
0 رقم الحديث (1858) لکن فيه «فساد كبير» بدل فساد «عريض». 

(۲) أخرجه البخاري .)6١77(‏ 

(۳) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 75)» «وفيات الاعیان»(۳/ .)١۷١‏ 


TE:‏ مسائل فقهية معاصرة 


SEIS SEIS 
مشاركة الزوجة الموظفة في نفقات الأسرة‎ 


النفقة لغة: من نفق الشىء إذا فنى» ويقال نفقت الدابة إذا ماتت. 


وفي الاصطلاح: عبارة عن الإدرار على الشيء یما به يقوم بقاوّه» 
أو ما به قوام معتاد حال آدمی دول سرف. 


ISL OE ls‏ اضرا نميف متك 
الأقارب» والنفقة على المماليك. 


والنفقة على الزوجة والأولاد واجبة على الزوج : 
قال تعالى: «إوَعَل الْولود له رهن وكنئمنَ بوي لا كلف كفس إلا 


اح سر 2 ري راد ركه 0 0 ا 4 ر 7 

ويا 3 کک ولد يولدها ولا ل هر دولر وء چە [البقرَة: .]۲٣٣۳‏ 
E ۳ 4‏ 5 5 ء. 6ه سس را .اه e‏ 
وقال رسول الله ئ4 لهند بنت عتبة وا : «خذِي ما يَكَفِيكِ وَولدِك 


ان 


وسال معاوية بن حيدة القشيري رسول الله علد : ما حقى ره E‏ 
5 اا 8 5 ر سر 7 ٠‏ 6سماهم سه 
عليهء فقال ىة : «تظعمها إِذا أكلت. وَتَكْسُوْمًا إذا اكْتَسَيْتَ) " 


والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وأنه إذا 


القاضى عليه نفقتها إذا طلبت ذلك. 


.)0755( أخرجه البخاري‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ »)7١57( أخرجه أحمد (۲۰۰۱۱). وأبو داود‎ )۲( 


مشاركة الزوجة الموظفة في نفقات الأسرة 0 

UCIT SOCIO 

ولا خلاف بين العلماء أيضًا في جواز قيام الزوجة بالإنفاق على 

الأسرة» والمشاركة في تحمل النفقات الواجبة على الزوج المكلف 

بالنفقة. والكلام هنا لا ينصب على ا العاملة فحسب » بل يشمل 

الكراة الغنية بوجه عام سواء كان غناها بسبب کی أو مال ورثثه أو 
ل 0 


اموا لا على مي :اك شورع يو اوشاع الواد ذه 
الاستحباب والندب» وبهذا وردت الأدلة الف 


E‏ ما رواد a‏ عن أبي سعيد الخدري طبه » ج 
الاش کک e‏ فقال: ١أيها‏ الام تَصَدَّقوا). فمر على 
ال ت و كني خر ر 
2f‏ من : نَاقِصَاتِ عَقَلٍ ودِينِ› أَذْمَبَ رت الرَجَلٍ لازم من بن ادائ 
يا م E‏ مَعْضَرَّ النْسَاءِ) ثم ات فلما صار إلى منزله» حاءت رینب » امراً 
أبن مسعود» تستأذن عليه فقيل : يا رسول الله» هذه زيلب » فقال : ا 
الرَيَّانِتِ؟» فقيل : امرأة ابن مسعود» قال: نعم انذنوا لَهَا» فأذن لهاء 
قالت: يا نبي الله. إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي حلي لي› 
فأردت أن أتصدق به » فزعم ابن مسعود: أنه وولده رن من تصدفت به 
عليهم» فقال النبي كَلِةِ: «صَدَق ابْنُ مَسُعودٍء وجك وَوَلدُكِ احق مَنْ 
تَصَدَّفتٍ به عَليْهِم) ”ا 


فامرأة ابن مسعود كارك تنمق على أولادها وعلى زوجهاء 


كين 


ماع ® 


.)١577(يراخبلا‎ )١( 


۹4٦‏ مسائل فقهية معاصرة 


أ كاحت رق الإنفاق عل الاسرة مشاركة لزوجها في تحمل هذه 
EN‏ 


وروى البخاري أيضًا عن عمرو بن الحارث» عن زينب - امرأة عبدالله 

دنه قالت: كنت في المسجدء فرأيت النَّبِىَ ية فقال: «تَصَدَّفْن وَلّو مِنْ 
خُلِيكُن» وكانت زينب تنفق على عبد الله» وأيتام في حجرهاء قال: فقالت 
لعبد الله: سل رسول الله ية أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في 
حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله كَل فانطلقت إلى النبي 
ياء فوجدت امرأة من الأنصار على الباب» حاجتها مثل حاجتي» فمر 
علينا بلال» فقلنا: سل النَبِىَ ية أيجزي عني أن أنفق على زوجي» وأيتام 
لي في حجري؟ وقلنا : لا تخبر بناء فدخل فسآله» فقال: «مَنْ همًا؟» قال : 
زینب» قال : أي الرَّيَاذ نِب؟) قال: امرأة عبد الله » قال: «تَعَمْء لها أَجْرَانء 
أجر القَرَابَةٍ ر الصَّدَقَةَ). 0010 

نع ري أن 1 سمسرك اليا E‏ 
من صناعتها كما ذكر ذلك ابن حجركانه » ولا يلزم من اشتغالها 
بالصناعة الخروج من المنزل» بل كانت امرأة صنعاء اليدين» كما في 


رواية المَلَحَاوي کن 


وقد صدر فرار من مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى دورته السادسة 
عشرة المعقودة في شهر ربيع الأول من عام ٤۲٦‏ ۱ھ جاء فيه : 


.)١571512(يراخبلا‎ (10 

23 حكاه عله غير واحد من العلماءء منهم : ابن حجر في الفتح )/ ا والعيني في عمدة 
القاري (۹/ »)۳۳١‏ والشوكاني في نيل الأوطار (5/ »)75١١‏ وعبيد الله المباركفوري في مرعاة 
المفاتيح (5/ .)١5160‏ 


مشاركة الزوجة الموظفة في نفقات الأسرة ۷ 

SOCIO SOCIO 

ETD‏ ا ا TT‏ لك 
الحق المطلق في إطار أحكام الشرع لما تكسبه من عملهاء ولها ثرواتها 

ثانيًا : للزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف» وبحسب سعة 
الزوج» ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز. 

yT‏ ال ا اسع ا 
البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف 
المقبولة شرعًا مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية 
والآداب الشرعية ومراعاة مسؤولياتها ا 

رابعًا : أن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج 
المقررة شرعًا وفق الضوابط الشرعية ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى 
النشور الفط لله 

أمّا مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة فقد جاء في القرار: 
الزوج ابتداء ولا يجوز إلزامها بذلك. 

ثانيًا : تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه 
الزوجين. 

ثالثا : يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير 
الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة. 


۹۸ مسائل فقهية معاصرة 


OC IO OC IO 
فإنها تتحمل تلك النفقات.‎ 


وأما ما يتعلق با شتراط الزوجة للعمل. > فجاء في القرار: 


أولاً : : يجور للزوجة ا طط في عفد الزواج أل تعمل خارج 
اليم > فإن رضي الزوج بذلك ألزم به» ويكون الاشتراط عند العقد 


يوي 


صراحة. 


ثانيًا : يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا 
كان الترك فى مصلحة الأسرة والأولاد. 

ثالنًا: لا يجوز شرعًا ربط الإذن أو الاشتراط للزوجة بالعمل خارج 
ا مقابل ل شتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطاءه 

رابعًا: ليس على الزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت. 

خامسًا: إذا أسهمت الزوجة فعليًا من مالها أو كسب عملها لتملك 
مسكن أو عقار أو مشروع تجاري؛ فإنَ لها الحق في الا: شتراك في ملكية 
ذلك المسحكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به. 

وأما ما يتعلق بإساءة استعمال الحق 5 محال العمل فحاء فى 
القرار: 


مشاركة الزوجة الموظفة في نفقات الأسرة ۹۹ 

SOCIO SOCIO 

ا O‏ ا 
الزوجين» وهي محددة شرعًاء وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على 
العدل» والتكافل» والتناصرء والتراحم؛ والخروج على ذلك تعد محرم» 
لا يجوز شرعا. 

ثانيًا : لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من 
العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرارء أو ترتب على ذلك 
مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة. 

ثالثًا: ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها 
الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على علمها ضرر يربو على المصلحة 
Te‏ 

لقد جاء الإسلام برعاية بناء الأسرة المسلمة على التعاون والترابط 
3-5 والتازر والمودة والرحمة بين الزوجين. قال تعالى : لون +ابليه 

حَلَقَ لكر من أنفسكم أزويجًا سكو ليها عل بتكم موده وة 
لن فى ذلك لَب قوم كرون [الرُوم: ١؟]‏ وكل ما يبذله الزوج من النفقة 
على زوجه وعياله هو من الإنفاق المبارك الذي يؤجر عليه صاحبه. 

يقول النبي کل : (ديتار أنفشته نفقته في سپیل الله» وديئار ا نفقته في - 
وَدِيَْارٌ َصَدَفْتَ به على مِسْكِينٍ وویتار فته نفقته على عِيَالِكء أَعْظَمُهًَا أ“ 
الذي َنْقَفْتَه على أَمْلِك» رواه 000 


وروى الطبراني عن كعْب بن عَجْرَةَ طبه قَالَ: مر على النْبيّ كله 


An م‎ 


8س 


۹0۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCI‏ 
رَجُلَّء قَرَأَى أَضصْحَابُ النَبِيَ يله مِنْ جَلَدِه ونَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْء فَقَالُوا : 
ال لَوْ گان هَذَا في الله قَقَالَ رَسول الله كَِ: «إن گان 
حرج يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا د َو ني سيل اللّه؛ ون خُر يسْعَى على 
بوي سين كبري فَهُوَ في سيل اللوي َإِنْ گان يَسْعَى عَلَّى فيه يَعِفْها 
قَهُوَ فِي سَبيل اللو وَإِنَ گان حَرّجٌ رِيَاءَ وتفاخرًا فَهُوَ فِي سَبِيلٍ 
التَّمْطاد» ^ 

فهذا دال على عظم النفقة على الأهل والأولاد» وأنها من النفقة 
المخلوفة بإذن الله على صاحبهاء والتي يكسب بها الأجر والمثوبة ورضا 


OCIS 


)١(‏ المعجم الأوسط رقم (5875)» والبيهقي في شعب الإيمان (۸۳۳۷) والحديث صححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)١5١/7(‏ رقم (1597). 


الطالاق عبر وسائل الاتصال الحديثة ۹۵۱ 


الطلان عبر وسائل الاتصال الحديثة 
ml E AS aE‏ 
الرجل امرأته تطليقّاء وطلّقت هي بالفتح تطلق طلاقًا فهي طالق وطالقة 
ع 2س 23 
e‏ 


ومعناه عند الفقهاء متفق عليه مع اختلاف في ألفاظ التعريف. 


وهو . حل قىد النكاح أ a‏ 


واتفق الفقهاء على أصل مشر وعيته لعدد من الأدلةء منها : 
١‏ - قوله تعالى: يام انى ا طلقتم السام فطلقوهن ودنه [الطلاق : .]١‏ 
۲ - قوله تعالى: ون عَرَُوا أَلطَلقَ َه أله سيم علي [البثَرَة: 1950 . 


آي 


ور ل 
رسول 


C+ 


7 ها رواه أبو داواة وغيره عل اين E‏ عن عمر: « 
اللدكلة طلىَ حه حَفْصَةَ ثم E‏ 
والإجماع العملي والعلمي منعفد على هذا من عهد النبيّ يي وإلى 
وقتنا هذا. 
والطلاق تسري عليه الأحكام الففميه ): فتارة يكون واجباء وتارة 
)1١(‏ «لسان العرب» (۱۲/ »)٩٥‏ «الصحاح؟» .)٠١١۱۹ /٤(‏ 
(۲) «كشاف القناع» (6/ .(YTY‏ 


الباري» (9 / ۲۷۸)» وصححه الألبانى فى «السلسة الصحيحة» (0 / .)٠١‏ 


۹0۲ مسائل فقهية معاصرة 

OCI OCIA 
يكون مكروماء وتارة يكون واجبّاء وتارة يكون مستحبًا» وتارة يكون‎ 
ا‎ 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كانه إلى أن الأصل في الطلاق 
هو المنع والحظرء وما أبيح منه فعلى قدر الحاجة. 

EET N‏ إلى لماكل كان لد م م 
25206 00 ل ون و 7 ليذ اسه ره 5 
بعباده؛ لحاجتهم إليه أحيانًا».'" 

وقد قسّم أهل العلم الطلاق إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من حيبت الحل والحرمة» وينقسم إلى طلاق سني 
وبدعي 

فالطلاق السَّني: هو ما أذن الشارع فيه ووافق أمر الله ورسوله كله 
في إيقاعه صفة وعددّاء وهو أن يطلق تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها 
فيه. 

والطلاق البدعي : وهو ما لم يأذن الشارع فيه» ولم يوافق أمر الله 
ولا رسوله ي. وهو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيهاء أو يطلقها حال 

القسم الثاني : د الرجعة وعدمهاء وينقسم إلى رجعي وبائن. 

فالرجعي : هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في 
العدة بمحض إرادته» سواء رضيت الزوجة أم لم ترضّ» ولا حاجة فيه 
لمهر ولا عقد جديد. 


0010 المجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۳۹). 200 المجموع الفتاوى» (۳/ 7/5). 


الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة ۹0۳ 

OCIA OC IO 

والبائن: ينقسم إلى بينونة صغرى» وبينونة كبرى» فالصغرى أن 
يطلق زروحته واحدة أو اثنتين › ثم تحرج من عدتها قبل أن يراجعهاء 

وا اة الكبرى فتزيد على ذلك أن تنكح زوجًا غيره نكاح 
رغبة» ويدخل بها. 

القسم الثالك: من حيث الصيغة. فينقسم إلى صریح وكناية. 

فالصريح: الذي يدل صراحة على الطلاق من غير دلالته على معنى 
غيره» وهى عدد من الألفاظ التى حددها العلماء؛ كالطلاق والفراق 
والتسريح. 

والكنائية: كل لفظ يستعمل في الطلاق وغيره» ويفتقر إلى النيّة في 
: )00 


دعسده 


ومن صور إيقاع الطلاق التى استجدت فى حياة الناس» وكثر 
الحديث عنها: إيقاع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة» كالإنترنت 
ورسائل الجوال» ولها صورتان : 

الأولى: أن يُطلق الرجل زوجته مشافهة عن طريق الهاتف أو 
الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت بلفظ الطلاق الصريح» فإِن 
الطلاق واقع شرعًا؛ لن الطلاق لا یتو فف على حصور الزوجة» ولا 
رضاهاء ولا علمهاء كما 2 لا يتو فف على الإشهاد. فالطلاق يقع 
بمجرد تلفظ الزوج بلفظ الطلاق الصريح. 
ا ان ررك »)٠‏ «بدائع الصنائع» (۳/ ۸)» «الكافي في فقه أهل الدينة» (؟/ 


١‏ ) «المجموع»(1١/45).‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» »)۸١ /٠١(‏ «المغني) 
(۱۰۹/ ۲0( «الفروع» (7/9). 


0٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA SOCIO‏ 
هناك تزوير؛ لأنه ينبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتساب بداية العدة 
من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها به الزوج. 

الثانية : أن يقوم بالكتابة للزوجة بالطّلاق عبر الفاكس أو الحاسب 
الال د ل و الكنابة یراك 
آم هو كناية فيكون على حسب نيته؟ 

فذهب جمهور أهل العلم: إلى عدم وقوع الطلاق بالكتابة من 
الحاضر والغائب» وأنه من قبيل الكناية الذي يحتاج إلى نية المطلق به. 
فيقع إن قصد الطلاق ولا يقع إن لم يقصده. 

لأنَّ الكاتب قد لا يكون مراده الطّللاق بل تجويد الخطء أو عَم 
الزوجة» أو نقل عبارات » ودحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن اميه ا «(و لا يقع الطللاق بالكناية م 
بنية» إلا مع قرينة إرادة الطلاق»."" 

وقال ابن قدلامة اد : «الكتابة حروف. يفهم منها الطللاق» فإذا 
أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواها وقع كاللفظ؛ ولأن الكتابة تقوم مقام 
)١(‏ ينظر: «المبسوط) .)١577/5(‏ «الفتاوى الهندية» .)۳۷۸/١(‏ «القوانين الفقهية)(ص2,)500 


«الشرح الكبير)(8 / »)۳۸٤‏ «البيان فى مذهب الإمام الشافعى) ,))٠١5/١١(‏ «(شرح منتهى 
الإرادات» /٥(‏ ۳۸۷). 


(۲) «الفتاوى الکبری» .)٤۹۱/٥(‏ 


الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة 3 
OCI OC IO‏ 
قول الكاتب بدلالة أن النبي بي كان مأمورًا بتبليغ رسالته» فحصل ذلك 
في حق البعض بالقول» وفي حق الآخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف. 


ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الذَّيُؤْنَ والحقوق».7) 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كأنه: «...» فقد وصلنا استفتاؤك 
وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته «فلانة بنت فلان» طلقة 
واحدة» وأنّه ذيّل الكتابة بتوقيعه واسمهء وأنّه لم يقصد إيقاع الطلاق 
بزوجته» ولم ينوه إطلاقاً» بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي 
ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر. وتسأل هل يقع 
الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة» أم لا؟ 

والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد 
من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن عاملتها 
السيئة له» وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق 
Tw‏ 


وقال شيخنا ابن باز أنه : «وهذا قول جمع كثير من أهل العلم 
وحكاه بعضهم قول الجمهور؛ لأن الكتابة في معنى الكناية» والكناية لا 
يقع بها الطّلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماءء إلا أن يقترن بالكتابة 
ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق». 


و ادر لم بترن داشر ايان أن الك إذا 
كتب طلاق امرأته لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون كتبه 


.)٤۸٦ /۷( المغنى‎ )١( 
.)00 /١١( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )۲( 


۹۵٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
MOC IO < SOOM‏ 
مجمعًا على الطلاق» والثانى: أن يكون كتبه على أن يستخبر فيه» فإن 
رأى أن ينفذه أنفذهء وإن رأى ألا ينفذه لم ينفذه» والثالث: ألا تكون له 

فأما إذا كتبه مجمعًا على الطلاق» أو لم تكن له نية. فقد وجب 
عليه الطلاق.... 

وأما إذا كتبه على أن يستخبره ويرى رأيه في إنفاذه» فذلك له ما لم 
يحرج الكناك مرا الله .. 

فإن أخرج الكتاب من يده عازمًا على الطلاق» ولم تكن له نيّة» 
وجب عليه الطّلاق بخروج الكتاب من يده» وصّل إليها أو لم يصل. 

واختلف إن أخرج الا من يده » على أل برده إن بدا له » فقيل : 
إن ج الكناك من يده کا لإاشهاد» e‏ له أن 517 كن 

والراجح- والله أعلم - أنه إن كتب إلى زوجته بالطلاق وهو يريد 
إيقاع الطلاق وقع» وإن لم يرد الطلاق ولم ينوه لم يقع» فتعتبر الكتابة 
كناية تفتقر إلى النية. 

وأمًّا من ED NT‏ الفا IE‏ 
عدت به E‏ ما لم تَعْم|ا به أَوْ تگلہ» 

وأن الكتابة عمل يؤاخذ به» فالحديث إنما يدل على مؤاخذته بما 
نواه عند العمل به أو الكلام» وهذا لم ينو طلاقًا فلا يؤاخذ به. 

ومما يجدر e‏ الل على خطورة التلااعب بالطلاق» وجعله 


60 «البيان والتحصيل» (0/ ا" ). 
(۲) أخرجه البخاري (5575)., ومسلم .)١77(‏ 


الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة 0% 
OC ITO OC IO‏ 
مجالا للهزل والضحك والسخرية؛ فان الطلاق أمره خطيرء ولا يصح 
التلااعب به» كما قال النبي د «ثللاث جدهن جد وهڙلهن جد : النكاح» 
والطلاق» والكجعة» ^ 
للضحك والسخرية واا بين الأصدقاء في مثل هذه الأمور. أو كما 
يقال التحدي بين الأقران بمثل هذه الأمور. 


OC IO 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١95(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه(۲۰۳۹). 


۹۵۸ مسائل فقهية معاصرة 


مستجدات في الخلع 


الخلع لغة: بضمٌ الخاء مأخوذ من الخُلع بفتحهاء والتزع والإزالة» 
مأخوذ من خلع الثوب أي نزعه وإزالته» يقال: تلع ثوبه خَلعَاء وحَلع 
امرأته خلعًا. 

وفي الاصطلاح: فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها. 

ان دم اك و كر مد 
ل ا ا Gg TOGO gg‏ 
ََقَ لكر ن نمكم زا لكا إا ول بتڪم وه ود4 
َالرُوم: ١؟].‏ 


4 % 


غير أن العلاقات بين الأفراد سواء كانت علاقة عشرة أو مصاحبة› 
أو علاقة عمل أو صداقة أو زمالة قد يحدث ما يشوبها ويعكر صفوهاء 
ويؤثر نفسيًا على أحد أطرافها؛ مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنهاء 
علاقته بالظرف الآخرء هذا معروف ومشاهد في العلاقات الشخصية بين 
الأفراد» وفي العلاقة بين الزوجين أيضًا. 

وكان من رحمة الله أن جعل في الشُرِيْعَة الإسلامية العلاج للحالة 
التي تسوء بين الزوجين» وتصبح العشرة بينهما متعذرة» أو لا يعطي 
أحدهما حق الآخر عليه. 

فشرع الله الطلاق للزوجء والخلع للمرأة؛ لإنهاء هذه العلاقة التي 
أصبحت لا تعطي ثمارها من المحبة (المودة E‏ والسكية. 


مستجدات في الخلع ۹۵0۹ 

“<O” OCI 
ولذلك يقول الله تعالى: #ولا مَصلُوهنَ لد‎ 
73 ! 


س ے 4 
صم ے ر 4 کر ت 2 و م 
الا أن يأتين بفلجشة مة وعا هن بالمعر 
ص ا ص ت 

کے 


1۱۹ وم‎ 0 RACES 


Se *‏ 7 عل 2م 3 2 CHE‏ 2 دما عل عراس 2 

وقال تعالى: #الطلق تان فإمساك روني أو تريح بحسن ولا يحل 
هه و 1 ر 0 رسم دوه و رور باصم ی ر صہ ول رط > دوه 
لڪم ان کال و مما ا ل ف ١‏ أن افا الا ا ا لله فان حف 
ألا یق حدود الل فلا جتاح عَلَمِمَا فا ادت بو [البََرَة: ۲۲۹] 


E‏ واضحة في تشريع الطلاق في زواج لم يعد سكنًا ورحمة. 


وجعل الشارع 5 الطللاق في الأصل من حقوق الزوج. فهو وحله 
الذي يوقعه على زوجته ما دام كامل الأهلية بالا عاقلاً. 


ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل» فينتزع هذا الحق من الزوج في 
الطلاق إلا في بعض الحالات الاستثنائية . 

فقد يكون من حق القاضي أن يقوم بالتطليق دون موافقة الزوج. 
كما في حال الإضرار بالزوجة» وحال الإعسار بالنفقة أو المهر»ء أو 
خوف الرّوجة الفتنة على نفسها عند غياب الزوج» أو فقده» وغير ذلك 
من الصور المعروفة في الفقه الإسلامي.” 

ومع أن الأصل في الطلاق أن يكون دون مقابل» فقد يحدث في 
بعض الأحوال أن تكون الزوجة هي الراغبة في إنهاء الحياة الزوجية» لا 
لوقو رع الاك الك NIMA SS E‏ 
التي من المتصور أن تكون بين الزوجين يعيشان تحت سقف واحدء 


(1) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (١/۱۲۸)ء.‏ «المجموع» (۹/١١٠)ء‏ «الكافي» ("/ 10). «مجموع 
الفتاوی)(۲٣/‏ ۲۸۳). 


۹1۰ مسائل فقهية معاصرة 

< OO” < OO” 
فتكون كارهة للحياة معه لشخصه.ء وتخشى أن لا تؤدي حق الله في‎ 
طاعته فتطلب الطلاق هي من زوجها بمقابل عوض منها أو من غيرها.‎ 


غير أن هذه الرغبة من الزوجة تصدم في كثير من الأحوال - فيما 
يراه الزوج من كونه غير راغب في مفارقة هذه المرأة» أو لمحبته إياهاء 
أو 6 ظروف الأسرة من أولاد بينهماء أو لغير ذلك من أمور يراها - 
لا تشجعه على الاستجابة لرغبة زوجته في إنهاء رابطة الزواج 0 
ستهماء حتى إذا ما أصرت الزوجة على المفارقة» ولم يجد الزوج حلا 
لهذا الانفصال فإنه قد يفكر فى أنه مادامت الزوجة مصرة على المفارقة» 
ا ا ل 7 
عليها من مهر وتوابعه» وربما يتفقان على عوض مالي سواء أكان المهر. 
أو غير المهر يعني أكثر أو أقل على خلاف معروف ومدون في الفقه 
الإسلامي» ويطلب منها ذلك» وسواء كان نقودًا أو غير نقود؛ كمنزلٍ. 
أو قطعة أرض. أو سيارة أو شيءٍ له قيمة مالية» يتفقان على هذا العوض 
EET CELT OT‏ 
ب«الخلع». 

ولا فرق أن يخالع الزوج على المهر كلهء أو بعضهء أو على مال 
اک سواه كان أفر سر لی رو اق تن ال ولا 
والمنفعة. 


وضابطه: أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضًا في 
الخلع''2؛ لعموم قول تعالى : إن جح عَلَتهِمَا فا مدت بو [البقرة: 016]. 


.)٠١١/5( «الكافي»‎ )۱( 


مستجدات في الخلع ۹۹1 
<O” OCI‏ 
ولقد دل القرآن الكريم على أنه lS‏ أن تعطي زوجها 2 
العوض الذي رضيت به المرأة. 
لح وا الخلع» ففي الحديث الذي رواه 
ماري ع ف ET e‏ حجاءت د شرا ات بن قيس بن 
لق 0 دين ء لكو ف لكُثْرَ في الإشلامء ر 00 الله 6 
ارد عَلَيْهِ حديقَته؟) ») قَالّت : نعم فقَالَ ل الله : «اقبل الحديقة 
AL,‏ 


يقول الإمام مالك كله في شأن الخلع: «لم أزل أسمع من آهل 
العلم - وهو الأمر المجتمع عليه عندنا - أن الرجل إذا لم يصل للمرأة 
ولم يأت إليها ولم تؤت المرأة من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن 
يقبل منها ما افتدت به. وقد فعل ذلك النبي بامرأة ثابت بن قيس بن 
E‏ 

وهذه مسألة مهمة فلا تضار الزوجة لأجل أن تفتدي بنفسهاء لكن 
ما دام أنه لم يسيء إليها ولكن هي لا تريدهء فتأتي هنا مسألة المخالعة. 

ولا يجوز أخذ شيء من مال الزوجة مقابل طلاقها إلا إذا كان 
النشوز فساد العشرة من ناحية الزوجة أمرًا طبيعيًا لا يلجئها الزوج إليه 
حتى تطلب الخلع. 


.)٥۲۷۳(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)556 /۲( «المدونة»‎ )۲( 


۹1۲ مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO “MO”‏ 

يقول الإمام مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: (إذا عَلم أن 
زوجَها أضرٌ بهاء وضيّق عليهاء وعلم أنه ظالمٌ لها مضى الطلاق» ورد 
عليها مَالها... فهذا الذي كنت أسمعء والذي عليه أمر الناس عندنا»."" 

قال القرطبي كه : «الجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز. 
واا على تحظير أخذ ما لها إلا أن يكون اشر وفساد العشرة من 
قىلها» "° 

اختلف الفقهاء إلى ثلاثة أقوال : 

الأول: أنَّ الخُلع طلاق بائن» سواء كان بلفظ الطلاق» أو بلفظ 
الخلع. أو الفسخ» أو المفاداة» وهو قول عثمان بن عفان وابن مسعود 
ضيه » وهو مذهب الجمهور: الأحناف والمالكية والشافعية» ورواية عند 
e‏ 

واستدلوا: بحديث ابن عباس في قصّة امرأة ثابت بن شمَّاس 
السابق ذكرهاء وقد أمره بيه بأن تعيد له حديقته وأمرها بطلاقها. 
كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى».“ 

القول الثاني: أن الخلع فسخ وليس بطلاق بشرط ألا يوقعه بصريح 


.)050 /۲( «الموطاً»‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١۳۷‏ 

(۳) «المحلى) (۲۳۹/۱۰)» «بدائع الصنائع» (6/ .)١6١‏ «المدونة الكبرى» .)۲۳١/۲(‏ «روضة 
الطالبين» (0/ »)٦۸1‏ «الكافي» (۳/ £٥‏ ). 

(5) «بداية المجتهد» (۳/ 0 .)١7‏ 


OCI OCI 
الطلاق» فإن أوقعه بصريح الطلاق كان طلاقاء وهو المعتمد في مذهب‎ 
E 
ودليلهم: أنه إذا تلفظ بلفظ الطلاق يكون طلاقًا لو كان بغير‎ 
القول الثالث: أنه يقع فسحًا ولو كان بلفظ الطلاق» وهو قول ابن‎ 


8 3 


(1) 


واستدلوا: بقوله تعالى: #الطلق سان البَقَرّه: ۲۲۹]» ثم قال يك 
بعد ذلك: انلا جح عَلَتِمَا فا ادت بو [البَمَرّة: ۲۲۹]» ثم قال: مان 
لامر كَل له. 4 [البَمَرّة: 01778 فذكر: تطليقتين» والخلعء وتطليقة 
بعدهماء فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد الطلاق المذكور أربعًا. 


OCIS 





.)۲۹٩ /۳۲( «مجموع الفتاوى»‎ .)۳٣۱ /٥( «شرح الزركشي»‎ .)۱۱۷۷١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


3 مسائل فقهية معاصرة 


مسائل في الرضاع 


الرضاع چ بكسر الرّاء وفتحها - في الا مصدر رضع ا 
يرضّعها بالكسر والفتح رضعًا ورضَاعًا ورضاعة؛ أي : امتص ثديها أو 
ضرعها وشرب لبنه. وأرضعتٌ ولدها فهي مرضع ومرضعة» وهو 

W0, 
E 
والرضاع في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة» أو ما حصل من لبنها‎ 

وقد أباح الشارع الحكيم أن يرضع الطفل من لبن غير أمّه مطلقا. 

وقد تدعو الحاجة إلى ذلك» كوفاة الأم» أو لعدم قدرتها على 

وهذا اللبن المرتضع إذا تمت شروطه المعتبرة فإنه يترتب عليه 
والخلوة لا وجوب النفقة والتوارٹث وولاية النكاح. 

وسأذكر هاهنا بعض المسائل المتعلقة بالرضاع. 

لماه ل روي O TE‏ 


وهذه المسألة هى الأصل فى هذا البحث» وقد سئلت عنها من قبل 


)١(‏ «لسان العرب» (۸/ .»)١755‏ «تهذيب اللغة» (۱/ ۲۹۹). «تحرير التنبيه» (ص۲۸۷). 


مسائل في الرضاع ۹10 

OC IO CITA 
في الاك والولادة وأطفال‎ E E lL الأطباء‎ 0 
هناك دواءً إذا تناولته المرأة در ثديها باللبن»‎ 1 SE الآنابيب»‎ 
كر أ عقيمٌ أن يعطيها هذا الدواء حتى ترضع بلبنها ولدَاء‎ 
8 0 ليكون ولذا لها من الرضاع . ال الوه ا‎ 
الرضاعة؟‎ 

وأصل المسألة المشار إليها مذكورة فى كتب الفقهاء المتقدمين› 
وصورتها: إذا ا س ا لها a‏ ولم تلد قطى فهل تنتشر 
الحرمة بهذا اللبن؟ 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين : 

القول الأول: 2 el‏ إذا ثاب من غير حمل يثبت به 
الحرمة» وتكون المرضعة أمَّاً له من الرضاعء وهو قول الجمهور: 
الحنفية. والمالكية» والشافعية» ورواية في مذهب ةا 

واستدلوا بما يلى : 
١‏ - قوله تعالى فى آية المحرمات من النساء: «#وَأْمَهَمُكْمْ لي 

أَرَصَعَنَكُةْ 4 ال ا 

تفريق بين التي ثاب لبنها من حمل» وغيرها من الأمهات اللاتي 

ربما أرضعن من غير حمل فثاب لبنها. 


.)١857 «البيان والتحصيل) (ه/‎ .)١87//5( «مواهب الجليل».‎ .)۲۹٠١ /5٠١( «الميسوط)‎ )١( 
.)58٠١ /9( «الفروع»‎ «(YY /1۸) «المجموع»‎ 


1 مسائل فقهية معاصرة 
UCIT SOCIO‏ 
ار كمه وب قالت : قال رَسُول الله وكةِ: ١لا‏ يَحَرُمُ مِنّ 
ر اع لا ماك الأمماء في الذي . وگان قَبْلَ الفطام) ا" 
ووجه الدلالة: أنَّ الرضاع المعتبر هو ما شق أمعاء الطفل» و 
فيها دون ف الثائب عن حمل وغيره. 
م اوی ع ابن مسعود طن به أن النبي بي قال : «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظب»." 
ووجه الدلالة: أن الرضاع المعتبر هو ما حصل به تغذية الطفل 
وكان سببًا لنموه» وهذا يحصل باللبن الثّائب من غير حمل فاستوى مع 
غيره. 
القول الثانى : أن اللبن الثائب من غير حمل لا تثبت به الحُرمة؛ 
TC NORE CES‏ 
واستدلوا بما يلى : 
١‏ - قوله تعالى: والول ت 
ووجه الاستدلال: ا . نص أن التي ترضع هي الوالدة» والتي 
لم تلد - قط - إذا ثاب لها لبن لا تعتبر والدة فلا يعتبر رضاعها 
مؤثرًا ولا معتبر شرعًا. 


EN 


لھ لَرَهنَّ 4 [البَقَرَة: ۲۳۳] . 


١‏ -مايروى عن ابن مسعود ذه أن النْبي بل قال: لا يحرم من 


)١(‏ أخرجه الترمذي ».)١١5١(‏ والنسائي »)٥٤٤١(‏ وقال عنه ابن القيم «ثابت»» وصححه الألباني. 
«زاد المعاد» (0/ 5 (إرواء الغليل» (ح٠6١5).‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)5١١5(‏ والدارقطني (5708) وغيرهم. وهو حديث ضعيف. 

)۳( «الفروع» لاش مفلح (۹/ ۲۸۰). «كشاف القناع» (ه/ 555). 


مسائل في الرضاع ۹۷ 

OC IO OC IO 

الرّضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظب». 

ووجه الاستدلال: أن اللبن المُحرّم ما كان سببًا لنمو الطفل» 
EES‏ "ل ور ولح ا ل الا ل 
حقيقة» بل رطوبة متولدة. 

الراجح: أن من ثاب لها لبن وهي غير متزوجة» أو من ثاب لها 
لبن وهي متزوجة من غير حمل ولا ولادة» فَإنّه ينشر المحرمية. 

وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها. 

ثم أيضًا لابد من قيد: 


وهو أن يكون اللّبن الثائب من غير حمل ولا ولادة يكفي لخمس 
ROT‏ سوسم كلم سد در ممم E‏ 
الرضيع فلا يتغذى به فلا تنتشر به المحرمية» فلا بد أن يكون اللبن 
الثائب من غير حمل ولا ولادة يكفي لخمس رضعات فأكثر حتى يكون 
به التحريم ويكون به نشر المحرمية. 

المسألة الثانية: اتفق أهل العلم إلى أنَّه إن حصل اللَّبن من المرأة 
قبل وطء الرّوج زوجته ففي هذه الحال تثبت الحرمة في حق الزوجة دون 
الزوج فلا يكون الزوج أبًا للرضيع. 

المسألة الثالثة: إن حصل اللبن من المرأة بعد وطء الزوج لها فقد 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 


۹۸ مسائل فقهية معاصرة 

“OGM OCIA 
والراجح: أنَّ هذا اللبن لا ينشر المحرمية من جهة الزوج فالأم‎ 

تكون على ما رجحنا لطفل أرضعته بهذا اللبن الذي در من غير حمل» 

وهذا الطفل يكون ولدًا MMOS NEJ e‏ 


E ينه سم د‎ ET 
منه لا بالوطء فقط. وإذا انتفت الولادة انتفت نسبة اللبن إليه.‎ 


الكثالة الرابعة : إذا در للك ول دار متك ب لذ ل تركف 
المحرمية بهذا اللبن؟ وهل تصير المرضعة أما لهذا الرضيع وهي بكر لم 
تتزوج بعد؟ 

TTT‏ كر فو ا عو لكر ليور 
القائلين إنها تكون أمَّأْ للمرتضع اشترطوا أن تكون البكر ممن يوطأ 
مثلهاء وهي ما كان لها تسع سنين فأكثر. وما دون ذلك فلا يتعلق به 
التحريم. 

المسألة الخامسة: عدد الرضاع المحرم: 

لا خلاف بين العلماء على أن ما فرق خمس رضعات يحرّمن. 
E 0‏ 

القول الأول: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مَصَّةَ واحدة» 
فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره وهو 
قول الجمهور. 


)١(‏ «بداية المجتهد» (۲۸/۲)» «بدائع الصنائع»(٤‏ / 8)»«الفواكه الدواني»(؟ / 88) «المخني» 


».)١5٠ /6(‏ «المحلى)» (۱۳/۱۰)» ااشرح صحيح مسلم» (5/ «(TY‏ فتح الباري (9/ *0). 
«السيل الجرار» .)٤۷٦/۲(‏ زاد المعاد (5/1//6). 


مسائل في الرضاع ۹۹ 
OCI OCI‏ 
واستدلوا یما يلى : 
.2 ل هه 1 6 2 ص > ر A‏ 
َلرَضَعَةَ 6 [النْسَاء: ۲۳]. 
۲ - عموم قوله يَلِةِ: (إِنْمَا الرّضَاعة مِنْ المَجَاعَة». 
ووجه الاستدلال: أنَّ الآية والحديث لم تذكر عددّاء وإنّما علق 
الحكم بالرضاع. فحيثما وجد وجد حكمه. 
O‏ مدن لضي وده تو ادن م 2 
فقال : «و كيف وقد قبل ؟! دغها عنك) أو aa‏ 


ها 


ووجه الاستدلال: أن الرسول بي لم يستفصل من المرأة عن عدد 
الرضعات. 
رواية فى مذهب الحنابلة» وقول سليمان بن يسار وسعيد بن جبير 

" تحرم المَصَّدّ ولا المَصّتان»‎ ET DET 

ووحه الاستدلال: ا الحديث نص على أن ال الواحدة 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۱۰۲(‏ ومسلم .)۱٤٥١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم )١550(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها- 


۹۷۰ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO MOC ITO 
القول الثالث: إن الذي يحرم خمس رضعات» وهو مروي عن‎ 

عائشة - في أحد أقوالها - وابن الزبير وابن مسعود َيه وبه قال 

عطاء» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» واختيار عدد من المحققين كابن 

حزم وابن تيمية والشوكاني وابن القيم وشيخنا ابن باز. وهو الراجح 

وعليه الفتوى. 


واستدلوا: بما رواه مسلم من حديث غانشة وا : لكان فيكا ادل 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفى رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن»"''. 


قال شيخ الإسلام E MoD Ig‏ 
كثيرة فى الشريعة؛ فان الخدم بني على خمس» والصّلوات المفروضات 
. الس سود ا a‏ الَنَضْب خمس أو 
عشرٌ أو خمس عشرة» وأنواع البرٌ خمس كما قال تعالى: وم َامَنَ لله 
وَالْبَوّرِ الآخز َلْملَبِكدَ والكتب ولي [البَقَرّة: »]١۷۷‏ وقال في الكفر: 
وما ككل ابطر ولوك كتيب و شاي الك سرك نسي زرا رلور 
العزم» وأمثال ذلك بقدر الرّضاع المحرم ليس بغريب في أصول 
EN‏ 


E NSE MEC TLC 
ني ار ني‎ 
الرّضاع» هل أرضعت آم لا؟ أو الشك في عدد الرضاعات.‎ 


ال و و خا وض 


(۱) مسلم .)١١5605(‏ (۲) «مجموع الفتاوى» (75/ 55). 


مسائل في الرضاع ۹۷۱ 

“OGM -9170(-‏ 
فلا يزول اليقين بالشك» كما لو شك الزوج: هل طلق امرأته أم لا؟ فلا 
تطلق » فلا يزول اليقين بالشك» وهو قول شيخنا ابن باز كن . 

وأمَا الشك في عدد الرضعات: فلو وقع الشك في عدد الرضعات 
لا في أصل الرضاع فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا وقع الشك 
في عدد الرضاع المحرّم كمل أم لا لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه 
أي عدم الوصول إلى العدد الذي تحصل به المحرمية» فلا نزول عن 
ادير ”ا 

اللو اا لير كر الو 

المسألة السابعة: الشرط الثاني لصحة الرضاع: أن يكون في 
الخلا :وهو فول الجبيرر: التيالكية بالشابعية والختايلة و 
ومحمد من الحنفية. 

والدليل قوله تعالى: ايمل وَفْصَلُك لرن سَبَرا [الأحقاف: .]٠١‏ 
فمدّة الحمل أدناها ستة أشهرء فبقي للفصال حولان. 

قال شيخنا ابن باز كله : «الرّضاع لا يكون مُحرّماً إلا أن يكون 
خمس رضعات» حال كون الطفل في الحولين» أمّا إذا كان الرّضاع أقل 
من خمس رضعات» أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين» فهذا لا 
أصل له ولا يعتبر محرما). 

المسألة الثامنة: ويكفي في إثبات الرضاع قول امرأة واحدة إذا 
كانت عدلة» وهو مذهب الحنابلة. 


واستدلوا: بما روى البخاري من حديث عقبة بن الحارث ونه قال 


(0) ينظر: روضة الطالبين للنووي(9/ .)٩‏ «المغني» (۸/ 177). 


۹۷۲ مسائل فقهية معاصرة 

تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: ا قل TT‏ فات ا 
e‏ ص 0ے عي 24 سه س 2-82 ۶ 2 ١‏ 

فقال : (وكيف ودد قيل؟ ! دعها عنك») أو E‏ 


ووجه الاستدلال: أنَّ الرسول بي اكتفى بقولهاء وأنَّ هذه أمور 
تتعلق اا 2 وهو اختيار شيخنا 3 باز ره ) وقال: ده باب 


الخبر الدينى كما يقبل الأذان من الواحد. 
المسألة التاسعة: إنشاء بنوك الحليب 


نشأت فكرة: «بنوك الحليب» منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا في دول 
أوربا وأمريكاء وتتلخص الفكرة: في جمع اللّبن من أمهات إِنَّا عن 
طريق التبرع أو بمقابل مالي» ثم يحفظ بعد تعقيمه في كل مرحلة في 
قوارير في بنوك الحليب» وتصل مدَّة حفظه لثلاثة أشهر»ء ثم يعطى 
للأطفال المحتاجين للرّضاعة الطَبيعيّة؛ نظرًا لأهمية الرضاعة الطبيعية 
للآطفال» وخطورة الحليب المصنع على صحتهم. 

وقد حثت جمعية الصحة العالمية الدول لإعطاء الأولوية للوقاية من 
سوء التغذية بين الرضع وصغار الأطفال» وذلك باتخاذ إجراءات لتشجيع 
وتعزيز الرضاعة الطبيعية من قبل الأمهات» والتحكم المناسب لمبيعات 
الرضع التي يمكن استعمالها بديلًا للبن الأم. 

وبما أن الأم لا تستطيع إرضاع طفلها لأي سبب من الأسباب» فإن 
البديل هو إيجاد المرضعة. 

ولان المرضعات قد اختفين في المجتمعات الغربية في هذا العصرء 
بل في كثير من دول العالم» برزت فكرة تكوين بنوك الحليب؛ لتقوم هذه 
الفكرة على الحصول على حليب الادمي. 


مسائل في الرضاع ۹۷۳ 

OC IO OC IO 

والهدف من ذلك إعانة الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية 
على الإرضاع من هذه الك 1 يحمى طناك من نقص 0 الأم 7 
انعدامه. 

وقد اختلف العلماء المعاصرون 0 حكم إنشاء هذه البنوك» وسبب 
ذلك هو في مسألة ما يحرم من الرضاعة» مقدارًا وصفة. 

والذي يظهر في خحكم إنشاء البنوك لحليب اا ال او عدم 

أولًا : أن الرضاعة المُحرّمة لا تقتصر صفته على المصٌّ من الثدي 
- كما ذهب إليه مجيزي بنوك الحليب - بل يشمل الوجور والسعوط من 

1 : LT ا‎ 

الثدي 3 لآن هذا يصل به اللبن إلى حيث يحصل به الارتضاع. 

وقد روك أو داوود عن ابن مسعود و عن النبي ا قال : (لا 
رصاع إلا ما شد الع عَظم. تال للخم ”" 

قال ابن قدامة كله : «والأنف سبيل الفطر للصائم» فكان سبيلا 
للتحريم كالرضاع بالفم».”"ا 

ثانيًا: من مسوغات التّحريم أن الشرع قد أخذ بالظن الغالب من 
الرماقة)”وفد تعن الرماقة درك E E‏ ليطن 
)١(‏ «الوجور والسعوط: إذا أريد به المصدر ضم سِيْنْهء وإذا أريد به الدَّواء فبالفتح. والوجور: أن 

يقر في فم الرضيع من غير الثدي› والسعوط› أن يصب اللبن في أنفه من إناء رش 

فيدخل حلقه». «حاشية الروض» لابن قاسم .)٩٦/۷(‏ 


(۲) أبو داود(۹٥۲۰)»‏ وأحمد(5١١5).‏ 
(۳) المغني (۸/ ۱۷۳). 


00 مسائل فقهية معاصرة 


OC ITO “SIO” 
الغالب بأن العملية تكون محصورة بعدد من النساءء وكذلك ف علد من‎ 
الأطفال. العا‎ 


روى عقبة بن الحارث أنه ر من امرأة. فجاءت ا سوداء» 
فقالت: قد أرضعتكماء فجاء إلى النبى بيه فقال: يا رَسّول الله» إن هذه 
المرأة ا ll‏ أرضعتني ا وهی امرأة وأاحدة» ولا أدري 
صدفت أم 000 فقال له الغو : «طلقها)». ثم قال له ا : ) 
وقد قبل؟ ١7)!‏ 1 وفى راك أن النبى َي قال: «دعها عنك)» ا 
دع زوجتك. 

TE e e 


يحرم من السب الاجا من المسلمين؛ ومن مقاصد لرن الكلية 
المحافظة على الي وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط وا الما 


ات 


OC IO 


)١(‏ أخرجه البخاري(5550). 
(۳) ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص18١).‏ 








E 


تسائ 


AS 


الإرهاب الا لكتروني ۹7۷ 


الإرهاب الإلكتروني 


الإرهاب يعنى فى اللغات الأجنبية القديمة - مثل اليونانية - حركة 
من الجسد تفزع ا ةا مجمع اللغة العربية في معجمه 
الط على رعا ره او وول ا ي سلكون انيلا 
العنف لتحقيق أهدافهم». 

فكلمة إرهاب تستخدم للرعب أو الخوف» الذي يسببه فرد أو 
جماعة أو تنظيم» سواء كان لأغراض سياسية أو شخصية أو غير ذلك. 

وتطور ظاهرة الإرهاب جعله لا يفتصر على ناحية من النواحى 
N ES‏ فا ونيد 2 ريه E‏ 
واقتصادية واجتماعية. 

ولقد جاء فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة فى القاهرة 
عام(۱۹۹۸م) تعريف الإرهاب» بأنه: كل فعل من أفعال العنف أو 
التهديد أيّا كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجراميٌ فردي أو 
جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم بإيذائهم» أو 
تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة أو 
تحن الكزا تأر لامك العامة او الخامة أو الخكلاريانار الاستاء 
عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 

ولعل من أفضل التعاريف الاصطلاحية للإرهاب ما توصل إليه 


.)7175/١( «المعجم الوسيط»‎ )١( 


34 مسائل فقهية معاصرة 
<S0 “OOO”‏ 
المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» فقد عرف 
الإرهاب» بأنه: «العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغي 
على الإنسان في دينه» ودمه» وعقله. وماله» وعرضه» ويشمل صنوف 
التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق» وما يتصل بصور الحرابة» 
وإخافة السبيل» وقطع الطريق» وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع 
5 لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ». و إلفاء ا الر عي دن 
الناس» أو تروعيهم بإيذائهم» أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو 
أحوالهم للخطرء ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق العامة 
والأملاك الخاصة» أو الموارد الطبيعية» فكل هذا من صور الفساد فى 
OE E aT‏ ۰ 
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا ذكر فيه تعريفٌ 
لمصطلح الإرهاب: «بأنه العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنويًا 
الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان» في دينه أو 
نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق» بشتى صنوف العدوان وصور 
الإفساد في الأرض)»."“ 


وم اعد التفاريفا ا لسك أن تغركك الإارعات الالكدارنيى ابانه: 
«العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنويًا باستخدام الوسائل 
EE‏ أن سا نع اسك ل ا وب 7ق وو 1 
سمه ae ١ ١‏ امو فى وو هي لمر 
وصور الإفساد في الأرض). 

)١(‏ ينظر: بيان مكة المكرمة بشأن التفجيرات والتهديدات الإرهابية الملحق ب«قرارات مجمع الفقه 


الإسلامى») (ص١١).‏ 
(0) «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص516). 


الإرهاب الالكتروني ۹7۹ 
OC IO CITA‏ 
خطر الإرهاب الإلكتروني : 


لقد أدى ظهور الحاسبات الآلية إلى تغيير شكل الحياة في العالم. 
وأصبح الاعتماد على وسائل تقنية المعلومات الحديثة يزداد يومًا بعد 
يوم» سواء في المؤسسات المالية» أو المرافق العامة» أو المجال 
جعي ا mE RR‏ كد E ١‏ ند كا ا عسات 
الإلكترونية الحديثة ما يصعب حصره من فوائد - فإن الوجه الآخر 
والمتمثل فى الاستخدامات السيئة والضارة لهذه التقنيات الحديثة» ومنها 
الإرهاب الإلكتروني الذي أصبح خطرًا يهدد العالم بأسره. 


إن خطر الإرهاب الإلكتروني يكمن في سهولة استخدام هذا السلاح 
مع شدة أثره وضرره» فيقوم مستخدمه بعمله الإرهابي وهو في منزله أو 

ل ل لي 5" 
ورغم سرعة تطورها إلا أنها أقل الأنظمة استقرارًا وموثوقية نظرًا لتسارع 
وتيرة الجرائم الإلكترونية وأدواتهاء والثغرات الأمنية لا يمكن أن يتم 
الحد منها على المدى الطويل» فمجال أمن المعلومات في «الإنترنت» 
آخذ في التطور بشكل كبير تماشيًا مع التطور في الجريمة الإلكترونية. 


ولعل ما يقوم به رجل أمن المعلومات مشابه لما يقوم به رجل 
الأمن العادي إلا أن الفرق هو أن رجل الأمن في «الإنترنت» لا يحتاج 
إلى أن يغادر مكتبه للقيام بالبحث والتحري في جريمة إلكترونية. 

ولذلك يستخدم رجال أمن المعلومات طريقين في البحث والتحري : 


الأول: تقصّى الآثار وهو أخطر ما يخشاه المعتدي» ولذلك نجد 


۹۸۰ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA SOCIO 
أول التعليمات التي يتم تبادلها بين المعتدين: «قم بمسح آثارك», فلو لم‎ 
يقم المعتدي بمسح آثاره فإنه سيتم القبض عليه» حتى ولو قام بالاعتداء‎ 
الإلكتروني بشكل دقيق» ويمكن تقصّي الأثر بعدّة طرق سواء عن طريق‎ 
البريد الكتروني الذي استقبله» أو عن طريق تتبع الأثر للجهاز الذي تم‎ 
استخدامه للقيام بعملية الاعتداء وغير ذلك.‎ 


الاق دو سر ET‏ فول انا ركس لقند ON gE‏ فور 
اكتشاف المعتدي. 

ولقد قامت إحدى الشركات المتخصصة فى أمن المعلومات فى 
«الإنترنت» رد سا داكن الصلب بعد عملية الاختراق 
مغلا بحيث تبقی sS‏ هي : يم 000 لني 
وما ا ا 


لقد أصبح الإرهاب الإلكتروني هاجسًا يخيف العالم الذي أصبح 
عرضة لهجمات الإرهابيين عبر «الإنترنت» الذين يمارسون نشاطهم 
التخريبي من أي مكان في العالم» وهذه المخاطر تتفاقم بمرور كل يوم؛ 
لآن الثقية الحدينة وحدفا عيبو نادرة على خا الاس فيا الفيليات 
ارهاب الإلكديونية: والدي سبيت أمرارا هة على الأفراد 
والمنظمات والدول. 


لمواجهة الإرهاب الإلكتروني ؛ إلا أن هله الجهود قليلة له نزال بحاجة 
إلى المزيد من هذه الجهود المبذولة لمواجهة هذا السلاح الخطير. 


الإرهاب الالكتروني ۸۱ 

MOC ITO OCIA 

ولا شك في حرمة هذا النوع من الإرهاب» وأن الشَريْعَّة جاءت 

بحماية النفس والمال» بل جعلت ذلك من الضرورات التي جاءت 

الشَرِيْعَة بل الشرائع كلها جاءت بحمايتها وصيانتهاء والشَّرِيْعَة الإسلامية 

RR Tg ري يو ا‎ CEE 
.]19١ لا يحت عر چ [البقَرَة:‎ 


OC IO 





0 مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


أحكام الملكية الفكرية والحقوق المعنوية 


الإنتاج الفكري هو الصور الفكرية التى ته تفئّقت عنها المُلكة الرّاسخة 
RL‏ ا ل ا ولم يسبقه 
e‏ 


والصور الفكرية أثر للمّلكة الرّاسخة وليست عينهاء بل فرع عنها 
وناتجة عنهاء وهذا ملحظ دقيق تجب مراعاته فى الاجتهاد وفى تأصيل 
الأحكام. 

والملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بما يلى : 

TOLL 


ثانا : العللامات التَجَارِءَ ية وعلامات الخدمة E‏ واليامات 
اة 


الا امار ل070 ل انات العلمية. 
رابعا: براعة الاختراع في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني. 


كار في النتاج الفكري أن يكون على قدر من الابتكار» 
فالإنتاج المبتكر لا ب يشترط فيه أن يكون متسمًا كله بالابتكار والإبداع» بل 


يكفي فيه أن ينطوي على قدر من التجديد. 
وأن لا يكون تكرارًا ولا محاكاة لصور أخرى سابقة» إذا لابد فى 
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كل مبتكر ذهني من أن يكون مؤصلا على ثقافة ساهم في تكوينها‎ 

SES جك ترق رن كلق الف المتحدتك‎ aS 
ومبلغ الجهد الميذول ومستواه» فالابتكار نسبي له مطلق.‎ 

وبناءً على ما سبق: فإِنه يُشترط في النتاج الفكري ليكون جديرًا 
بالحماية: أن يكون على قدر من الابتكار» وليس مبتكرًا. 

ويشترط أيضًا في النتاج الفكري ليكون جديرًا بالحماية: أن يكون 
مسلم ومسلمة؛ يقرر فى فى الوقت ذاته نوعية الع الذي يجب إعمال الذهن 
فى تحصيله وابتکاره» 5 بأن يكون نافعًا. 

ومن دعاء التي كله : لل إني أسألك عِلْمَاً نَافِعاً» ” 

واستعاذ -عليه الصلاة ا من علم لا ينفع» ففي الحديث : 
«اللَهُمَ إن لزي دا لا يَنْفَعْ 0 
كا ات الف ان ساس ترمد 

وقد نقل الشوكاني كله عن جماعة من العلماء حُحكم الكتب 
المتضمنة للعقائد المضلةء وما يوجد من نسخها في أيدي الناس»› 
تيس عدا ذلك مغلا كناك اقصوص الجكم»» و«الفتوحات المكية» 


اا (۱/ ”)ل رقم 0 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۲). 


۹۸٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OG”‏ 
لابن عربي» و«خلع النعلين» لابن قسي» وكشعر ابن الفارض وغير ذلك». 
قال: «الححكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت 
بالحريق بالنار» والغسل بالماء»"'". 

وقال ابن القيم كأثه: «وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة 
وإتلافهاء قال المرّوزي يه قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياء 
رديئة» ترى أن أخرّقه أو أحرقه؟ قال: نعم. 

وقد رأى النْبى بل بيد عُْمَرَ وله كتابًا اكتتبه من التوراةء وأعجبه. 
فلما رآه التي ية تمحر وجه النَبىَ ياء حتى ذهب به عمر ذه إلى 
التنور» فألقاه فيه. 1 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيهاء بل 
مأذون في محقها وإتلافهاء وما على الأمة أضر منهاء وقد حرّق 
الصحابة رضوان الله عليهم جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان 
نه لما خافوا على الأمة الاختلاف. فكيف لو رأوا هذه الكتب التي 
أوقعت الخلاف والتفرق بين الآمة؟ والمقصود أن هذه الكتب المشتملة 
على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف 
آلات اللهو والمعازف». وإتلاف آنية الخمر؛ فإن ضررها أعظم من ضرر 
هذه» ولا ضمان فيها كما لا ضمان في كسر أواني الخمر».”"ا 

وقال أيضًا معلّقًا على قول كعب بن مالك في قصة توبته الطويلة 
افتيممت بها التنور» فسجرتها»: ۰ 
)١(‏ «الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد» (ص588). 


(۲) «الطرق الحكمية» (ص550). 
(۳) قصّة «كعب بن مالك» أخرجها البخاري (551/8). 
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«فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدّين»‎ 

وأن الحازم لا tee‏ به. ولا يوؤخره. وهذا كالعصير إذا تخمر› 
وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه 


د 


ولعل التصور الحديث للحرية الفكرية في العالم المعاصر يرى أن 
هذا الموقف حيال هذا النوع من الكتب عصبية حادة» لكننا نرى أنه 
موقف صحيح بالنظر إلى مصالح الأمة المسلمة» فإنها جماعة متحدة في 
فكرهاء والمهمة التي ألقاها الإسلام على كواهل أبنائها لا يمكن القيام 
بها من غير هذه الوحدة» فلن يرضى الإسلام بأن تتلاشى هذه الوحدة 
الفكرية فتتعرض الأمة لردة عقلية أو فوضى فكرية. 

ولا يعني اتخاذ هذا الموقف ضد هذه الكتب المخالفة للقرآن 
MS‏ يعالح الخلاف الناشئ في الأمة برفق ونقاش وتفاهم. 

إنما يعني استفراغ الوسع لتثبيت الأمة على جادة الحق على دينها 
وإيمانهاء ولا يمنع ذلك من المناقشات الفكرية الهادفة» والرد على 
البحوث العلمية والفكرية بأمثالها ردا علميًا رصيئًا. 

والإمام ابن القيم كأ الذي ذكرنا موقفه تجاه الكتب المخالفة 
للكتاب والسنة يرى إبطالها والرد العلمي عليها ليس مباحًا فحسب؛ بل 
واجبًا أو مندوبًا حسب مقتضى الحال. 1 

يقول يذه : «ومسألة وضع الكتب: فيها تفصيل» ليس هذا موضعه. 
وإنما كره أحمد ذلك» ومنع منه لما فيه من الاشتغال به والإعراض عن 
ال ا 


.)٥١۹ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 


386 مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO OCIA‏ 


١ 5 3 9 _‏ 
واجبة ومستحبه ومباحة. بحسب اقتضاء ا ١‏ 


والملكية الفكرية هي ملكية الإنتاج الفكري للإنسان يحميها 
الإسلام» وللمسلم الحق في التصرف فيها 

ولقد ذهب جممٌ من الفقهاء إلى جواز حفظ الحقوق المعنوية؛ لأن 
من سبق إلى الإنتاج بإعمال فكره وقلمه فهو E‏ حقوقه» وفي 
Mu‏ سبق إلى ما لم سیق إِليّهِ مَسَْلِم فهو 3 

) ISE CET 
الكسْبٍ عَمَل الرَّجُل بيده‎ 

وقد دل صنيعٌ أهل العلم المتقدمين على أن ما يصنفونه مُلكُْ لهم 
أصلاء ولولا أنه ملك لهم لما استجازوا أخل مقابل لثمنه» فهذا أبو نعيم 
الأصبهاني بيع كتابه الحلية في ا ان Nd‏ 
فيمة ورف ونسخ. 

وهذا الحافظ ابن حجر العسقلانى يث طلب ملوك الأطراف - 
e EE E r EE a‏ 

ا لس ا لبي ا CTD E‏ 
التأليف أنواعًا من التصرفات من بيع وإعارة ووقف وهدية وهبة ونحو 
ذلك من غير نكيرء فهل هذا إلا دليل على ماليته» وأنه مال. 
)١(‏ «الطرق الحكمية» (ص .)5١90‏ 


(۲) أخرجه أبو داود .)۳٠۷١(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)8١5(‏ والبيهقي في السئن الصغير 
۱A۳)‏ (. 

(۳) أخرجه أحمد .)١7/550(‏ 

(5) «سير اعلام النبلاء» .)509/١1/(‏ (6) «الجواهر والدرر» (591//19). 
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إن الباحث في الفقه الإسلامي ليجد أن فقهاء الإسلام قديمًا لم 

يتعرضوا للحقوق المتعلقة بالابتكار والإبداع الذهني» أو ما يسمى 

بالحقوق الفكرية. لم يتعرضوا إليها بتعمّق واستقصاء إلا ما عثر من 

أقوال مقتضبة للقرافي يله في كتابه الرائع «الفروق»» وكذلك من 
المصنفات : «الفارق بين المصنف والسارق» للسيوطي طن . 


وسبب عدم تعرض الفقهاء قديمًا لهذه المسألة: أن المسائل 


المتعلقة بالمنتجات والناتج الفكري لم تشعّل بالهم E CS‏ 
O EN NO NEM‏ 


والتكييف الفقهي للإنتاج الذهني المبتكر أنه أقرب شبهًا بالثمرة 
المنفصلة عن أصلها؛ إذ الإنتاج المبتكر ينفصل عن صاحبه ليستقر في 
كا ونحوه. فيصبح له بذلك كيان مستقل وأثر ظاهر. 

ومما يؤكد على أن الإنتاج الفكري في نظر الإسلام من قبيل 
المنافع قول النْبِنَ كيا: «اللهم ازرقني علا نافعًا»."" 

وقوله ک4 : «إذا مات ابْنُ آدم انقطعَ عَنه عَمِلّه إلا مِنْ ثَلاثِ: صد 
جارية» أو عِلم ينتفع به. أو ولدٍ صالح يدعو له». 

ففيه دلالة على أن العلم مصدر الانتفاع» وأن الانتفاع المستمر 
لإنتاج العالم يكون استمرارًا لعمله الصالح الذي لا ينقطع بالموت. 


فالعلم هو مصدر للمنفعة شرعًا يبقى أثرًا خالدًا بعد وفاة صاحبه. 


$ 


8 


.)٤۳۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)1511١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


۹۸۸ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO OC IO‏ 
وانهدام ملكته العلمية بالموت» لذلك يقول الحنابلة في تعريف المال: 
«ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة». 


استنتجوا منه أن المنظور إليه في مالية الأشياء ليس هو عينية الشيء 
المادي» بل منفعته وأثره. بدليل قولهم أن «ما لا منفعة فيه ليس 
ال" CEES Eel‏ لقال UN ER O)‏ 
فالقيمة إذن منوطة بالمنفعة التي هي أصلها ومستندهاء والمنفعة أمر 
معنوي فحيث تكون المنفعة تكون القيمة» أي: تكون المالية» بل المنفعة 
هي معيار للقيمة ومقدارها. 


وتأسيسًا على هذاء يتسع هذا المناط أو القياس العام ليشمل كل 
منفعة ذي قيمة بين الناس إذا لم يكن محرمًا الانتفاع بها شرعَاء بل يتسع 
هذا المناط أو القياس العام ليشمل كل شيء لم يكن مالا في الأصل أو 
كان محرمًا لضرره من وجهء إذا ظهرت له منفعة فيما بعد من وجه آخرء 
ما دام أن حكم المالية شرعًا يدور على ما للشيءٍ من أثر ظاهر يتعلق 
بالتّفع الإنساني العام بما جعل الناس يتواضعون على تقييمه محلاً في 
مبادلاتهم المالية» كأمثال اللقاح - مثلاً - قوامها في الأصل جراثيم 
ضارة» لكنها أصبحت اليوم أموالا ذات قيمة عالميًا بعد أن ظهر نفعها 
في مقاومة الأوبئة» فجريان الملك في المنافع يستلزم ماليتها شرعًاء 
والمعاوضة أساسها الملك وهي جارية عرفا في الابتكار الذهني كما هو 
واقع ومشهودء فكان الابتكار الذهني مالاً لذلك. 


6 4 بلا مراء أن || ED‏ ھی الأصل» وأن فنا القيمة ومعيارها 


(۱) ا«لمبدع» (9/5), «الإقناع» (۲/ 0۹). 
6 «المغني» COT)‏ «المبدع» (4/5). شرح منتهى الإرادات» (۲/ ۷). 
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23 0 
على ماديتها وعينيتها بحد ذاتهاء بل ما لا نفع فيه لا قيمة له شرعًا‎ 
وعرفاء وما لا قيمة له ليس بمال» فالمنفعة تستلزم القيمة لما تتركه من‎ 
أثر يتعلق بالصالح الإنساني العام اجتماعيًا واقتصاديًا.‎ 

وعليه فلا يلزم من كون الشيء مادة أو عيئًا ثبوت المالية فيه ما لم 
يظهر له نفع غير محرم. 

ار لكر ادر 2 ان O‏ 
E DS SO ENA ET‏ 
بعض المعاصرين من الفقهاء: كم الملكية الفكرية والحقوق المتعلقة 
بها إذا كانت في مجال العلوم الشرعية. 

والخلاف فيها من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على 
تعليم القرآن» وأمور الاعتقاد» والحلال والحرام» أو ما يسمونها بأعمال 
ا 

والخلاف في المسألة مشهور معروف» يرجع إلى قولين : 

القول الأول: جواز أخذ العوض بعلة الحاجة لعدم وجود متبرع 
به» وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية» والشافعية» والحنابلة”''. 
وإليه ذهب متأخرو الحنفية. 


القول الثاني: عدم جواز أخذ العوض» وإليه ذهب الحنفية"''» وفي 


رواية عن الإمام أحمد بالكراهة." 


.)5١١ /٥( «المغنى)‎ ».)3١/16( «المجموع»‎ ,)5٠٠ «الذخيرة» (ه/‎ )١( 
.)٠١١/۲( «حاشية ابن عابدين»‎ »)۲۸١ /٠١( «البناية»‎ )۲( 
.)5١١/60( «المغنى»‎ )۳( 


۹۹۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA “OG‏ 
TT‏ 

أولا: أن هذا حق مملوك لصاحبه بحم ملكه لتصرفه في فكره 
وتولد الإنتاج الفكري منه» وإعمال الفكر حق يستوي فيه المتأهلون له. 
لكن من سبق إلى الإنتاج بإعمال فكره وقلمه فهو من خالص حقوقه. 
وفي الحديث: «من سبق إلى ما لم يسق إليه مسلم فهو أحق به»."") 


بالعلوم الشرعية من واجب البلاغ إلى الأمة» إذ الشْرِيّعَة كاملة في 
الكتاب والسنة» وفيهما العصمة» والوسائل إليهما من تأليف العلماء هى 
محل للخطاً والصواب على قدر القرائح والفهوم. 

ثانيًا : حديث ابن عَباس في الرقية. وفيه قول النَبِى كله : إن أحقّ 
ما أَحَذْتُمْ عَليْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله».”" 


وإذا جاز العوض في القرآن ففي السنة من باب أولى» وإذا جاز 
أخذ العوض على الوحيين ففيما تفرع عنهما من التأصيل والاستنباط 
وتقعيد القواعد هو أولى بالجواز» وعليه فيجوز أخذ العوض في الإنتاج 
الفكري المتعلق بالعلوم الشرعية. 

ثالءًا : : حديث سهل بن سعد الساعدي نه فى قصة جعل القرآن 


و 
4و4 


صداقًاء وجاء فيه قول النَّ ئي : «تَذْ رَوْجُتكها بمَا مَعَكَ مِنْ القرآن».”"ا 


(۱) تقدم تخريجه قبل قليل . (۲) أخرجه .)٥۷۳۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0079)» ومسلم .)١575(‏ وقد بوب الومام البخاري كأنه بقوله: باب 
التزويج على القرآن وبغير صداق» وساق فيه الحديث بلفظ : ١ذْمَبْ‏ كَقَدْ أَنْكَحْتَكَهًا بمَا مَعَكَ 
مِنَ القرآن). 
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UC ITO “<O” 

فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضًا تستحل به الأبضاع» فمن باب 
أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره» وأولى منهما أخذ العوض على 
الإنتاج الفكري الذي يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة. 

رابعًا: أن الإنتاج الفكري عمل يد وفكرء والنَبِىَ بي يقول: «مَا 
جد كان نكر عنما ا ا نكا تن قم ا 0 

إذا كان هذا فى المباحات فعمل اليد فى تحصيل المسنونات 
وفروض الكفاية من 5 الكسب وأنفعه. وأكثره فائلة. 

خامسًا: الإنتاج الفكري في العلوم الشرعية منفعة متقومة» فيعد 
مالآء والمال في الأصل لصانعه أو مكتسبه» ولا يخصص هذا الأصل 
إلا بدليل صحيح صريح» فلا ينقل عن الأصل إلا بناقل متيقن. 

سادسًا: أن حفظ حقوق الإنتاج الفكري المتعلق بالعلوم الشرعية 
فيه حفظ للشريعة» وذلك حتى تنقطع طائفة من المسلمين للعمل. 
وينشطوا في هذا العمل» ويستمروا عليه» وما لم يتم المشروع إلا به فهو 
مشروع. 

ولذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية, 
جاء فيه : 

أولا: الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التَّجَارِيّة 
والتأليف» والاختراع» والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها 
في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لهاء وهذه الحقوق 
07 بها شرعاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 


(۱) أخرجه البخاري .)5١17(‏ 


۹۹۲ مسائل فقهية معاصرة 
UCI SOCIO‏ 

ثانيًا : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو 
العلامة التَجَاريَّة» ونقل أي منها بعوض مالى إذا انتفى الغرر والتدليس 
والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليًا. 

ثالثا: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًاء 
وللأصحابها حق التصرف فيها. ولا يجوز الاعتداء E‏ 

وعلى كل حالء فإن مما استقر عند فقهاء العصر أن الحقوق 
الفكرية محفوظة لما لها من اعتبار فى العرف لمنفعتهاء فأصبحت من 

والعمل الفكري في شبكة «الإنترنت» وفي خارجها محمي بمجرد أنه 
تأليف تتوافر فيه شروط حماية العمل الفكري. 

وشبكة «الإنترنت» تحتوي على مزيج ضخم من الأعمال والمؤلفات 
الفكرية التي تستفيد جميعها من الحماية التي يتمتع بها صاحب حق 
اال إذا ترافوت نيه الشووط فاا ص الهو والامرات 
الموضوعة في صيغ رقمية» وبرامج الحاسب الآلي» وقواعد المعلومات. 
ومواقع. وصفحات العكرية ات والويك كلها نماذج من 
الأعمال المحمية فى «الإنترنت». 
لحفظ هذه الحقوق واعتبارهاء وما كان ذلك معتبدًا إلا aS‏ 
a‏ 

ولقد صدر نظام مستقل بالمملكة العربية السعودية لحماية حقوق 


أحكام الملكية الفكرية والحقوق المعنوية ۹۹۳ 
OCIS “OGG‏ 
المؤلف. إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج الذي يخالف الشَّرِيْعَة الإسلامية 
ا ا ا م 
المملكة العربية السعودية وتطبق بحقه الأحكام الواردة في 0 
المطبوعات والنشر. 


OC IO 


۹۹4 مسائل فقهية معاصرة 


استعانة المتهم بوكيل يدافع عنه 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: 8 إِنَا أتزأنا إِلْكَ الكتب بلحي 
2 وم ص سم عر سس 7م را رس دح برسم 
لک بين الئاس ما أرطت الد ول کک ابن خبلية ب زتعا ٠6‏ ]. 


فقد قال غير واحد من آهل التفسير: نزلت هذه الآية في أبناء أبيرق 
يقال لهم بشر وبشير ومبشرء كانوا جيرة لرفاعة بن زيد الذي ابتاع جملا 
من دقيق الشعير» وجعله في مشربة له وفيها سلاح» فعدى بنو أبيرق عليه 
وسرقوا الدقيق والسلاح» فلما أصبح رفاعة أخبر ابن أخيه قتادة بن 
النعمان يذلك». نجع يتحسيق فا ان بد أبيرق قد اش ندرا فيووتلك 
الليلة نارّا» ولعلهم على بعض طعام E‏ فلما افتضح E‏ 
طرحوا المسروق في دار أبي مليل الأنصاري» وجاءوا إلى النّبى بيا 
ا لس واس ل ل ل سير لس 
وصلاح. 

قال قتادة: فأتيت رَسُول الله بء فقال لى: عمدت إلى أهل بيت 
إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بينة؟ فنزلت هذه الآية ٠.‏ 

فالآية دلت بمنطوقها على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن 
المبطل» كما دلت بمفهومها على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن 
لم يعرف منه ظلم. 


.)369 /۲( «تفسير ابن كثير)‎ 2)١79/94( «تفسير الطبري»‎ )1١( 


استعانة المتهم بوكيل يدافع عنه ۹۹0 
OC IO SOCIO‏ 
ا TR ETT‏ ان 
ياوه فقام رجل» فقال: أنشدك الله إلا لل لو I‏ 3 
خصمه» وكان أفقه منه» فقال: اقض بیننا بكتاب الله وائذن لى» قال : 
«قل». قال : إن ابني هذا كان عسيقًا على هذا فزنى بامرأته. 37 منه 
بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني 
جلد مائة وتغريب 0 وعلى امرأته الرجمء فقال النبئ 44: «والذي 
تفي بيده فين يكت بكتاب الله المائة شاة والځادم م وعلى 
انك جَلْدٌ مائة وتَعْرِيْبٌ گا واغد يَا 3 إلى امْرَأَةٍ هَذاء فإن اعْتَرَفْتٌ 
E‏ )00 
فالحديث يدل على جواز استعانة المتهم بوكيل حيث تكلم والد 
العسيف نيابة عن ابنه الذي زنى بالمرأة» وقد أقره النبي ييه على ذلك. 


ولقد ذهب الفقهاء إلى أنَّ استعانة المتهم بالوكيل في الحدود 
والقصاص إنما تجوز في الدَّفع والإنكار. 


قال العيني كلله: «إذا وكّل مطلوبٌء وهو من عليه الحد أو 
القصاص رجلاً بالجواب عنه في دفع المطالبة فقال أبو حنيفة يجوز 
ومعه جمهور العلماء. 


ولا تجوز E‏ د بالوكيل في الإقرار في اديه 
الحدود eRe‏ سواء كان في مال TT N‏ 


.)25596( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۲ /۹( «البناية»‎ )۲( 


۹۹7٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCI OCI 
ولذلك تصح الوكالة عن المتهم إذا لم يفعل الجريمة التي نسبت‎ 

إليه» أو فعلها وكانت له شبهة تدرأ العقوبة عنه» أما إذا كان المتهم قد 

فعل الجريمة ولم تكن له شبهة تدرا العقوبة عنه فلا تجوز الوكالة عنه 

فيها؛ لأن ذلك من الدفاع بالباطل ومن التعاون على الإثم والعدوان. 


يقول القرطبي كأَنه: «نهى الله رَسُوله بي عن تعضيد آهل التهم 
والدفاع عنهم بما يقولونه من الحجة» وفي هذا دليل على أن النيابة عن 
المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز» فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن 
أحد إلا بعد أن یعلم lema)‏ 


وقال البهوتي كنه: «لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات 
حق أو نفيه» وهو غير عالِم بحقيقة أمره»""» وكذا لو ظن الوكيل ظلم 
موكله لم يجز أن يتوكل عنه. 

وبناءً على هذاء فلا يجوز لأحد أن يتوكل عن متهم إلا بعد أن 
يعلم أنه محق» ولذلك؛ فالمسألة خطيرة. 

أيضًا مما ينبه إليه : أن الأنظمة أجازت للمتهم أن يصطحب وكيله 
أو محاميه في مرحلة التحقيق» وقد فرق المنظم بين الوكيل والمحامي. 
فالمقصود بالوكيل هو: من ينوب عن غيره في الترافع أمام الجهات 
القضائية» والمقصود بالمحامي هو: من يتخذ الترافع عن غيره أمام 
الجهات القضائية مهنة بالشروط التي حددها النظام. 


وأجاز المنظم للمنّهّم أن يستعين بوكيل أو محام في مرحلة 


.)۳۷۷ /٥( «تفسير القرطبى»‎ )١( 
«كشاف القناع».‎ »)۲١٠/۲( ينظر: «شرح منتهى الإرادات»‎ )۲( 


استعانة المتهم بوكيل يدافع عنه ۹۹۷ 

OC IO OC ITO 

المحاكمة من غير تقييد لآي تصرف سوى مسألة الحضور» فأوجب على 

المتهم الحضور بنفسه أمام المحكمة في الجرائم الكبيرة» فلا يكتفى فيها 
بحضور الوكيل أو المحامي» بل لابد من حضور المتهم شخصيًا. 

وفي غير الجرائم الك ا ران يفنل لكلا محامي المتهم 

أمام المحكمة» فلا يلزم حضوره أمامها إلا إذا أمرت المحكمة بحضوره. 


OC IO 


۹۹۸ مسائل فقهية معاصرة 


000000000000000 
كم أفلام الرسوم المتحركة للأطفال 


جاءت الشَرِيُعَة الإسلامية كاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان» 
وجاءت بما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد. 

والناظر في المقاصد العامة للشريعة الإسلامية يجد مجموعة من 
المقاصد التي ينبغي إعمال النظر فيها في مثل هذه النوازل وهذه 
الك تحدات: 

ولقد أجمع العلماء على أن الشَّرِيْعَة الإسلامية جاءت بجلب 
المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.”" 

83 المراقر ل فا الضرر ال رتاعاة 
الضرر يدفع بقدر EN‏ وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح”*'. وقاعدة: ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ° 


والمتأمل في واقع أفلام الرسوم المتحركة للأطفال يجد أنها تشتمل 
على عدة محاذير» من أبرزها : 


(۱) «غمز العيون» .)3١97/١(‏ «البحر المحيط» (۷/ ۲۸۰). «شرح الكوكب المنیر» (۱/ .)٥۹۹٩‏ 

(۲) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص”87)» «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص۷۲). 

(۳) «الأشباه والنظائر لابن نجيم» (ص۸۳)» «شرح القواعد الفقهية» (ص۲*۷). 

(6) «الأشباه والنظائر للسبكي» (۱/ .)٠٠١‏ «شرح الكوكب المنير» .)٤٤١ /٤(‏ 

(5) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۸۷)» «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» (ص٦۷)»‏ «مفتاح دار 
السعادة» (۲/ .)١9‏ 


حُكم أفلام الرسوم المتحركة للأطفال ۹۹۹ 
OC ITO OC IO‏ 


ع 


Î‏ تقال اكرات الماد.. 

ب - اشتمالها على مشاهد غير مرضية من شأنها أن تغرس بعض الأمور 
السيئة في نفس الطفل المشاهد لها. 

ج - اشتمال بعضها على الموسيقا. 

د - اشتمال بعضها على مقاطع العنف ونحو ذلك. 

والمشكلة أن الأطفال لابد من إشغال أوقاتهم بما هو نافع ومفيد. 


وفي هله العصور المتأخرة أصبح الوالد ورب الآأسرة في شغل مستمر 
عن تربية أبنائه بسبب ظروف الحياة وأعمالها؛ مما يجعل ترك الأطفال 


بدون شغل نافع في غاية الخطورة. 
وعليه: فلو جاءت مؤسسة أو ها موعت أفلامًا كرتونية 

هادفة وموجهة للأطفال» فهل عملها هذا صحيح من الناحية الشرعية أو 

هو عمل ممنوع؟ 
انقسم العلماء المعاصرون في هذه المسألة إلى قسمين : 
القسم الآول: قال بالمنع من هذه الرسوم المتحركة. 
واستدل بأدلة. من أبرزها : 

١‏ - اشتمال هذه الرسوم على الصورء والصور قد جاءت الشَّرِيْعَة 
عق كيان > فإن الشارع الحكيم منع وحرم التصوير؛ في مثل قول 
النبى عله : كل م 7 مُصَوّرِ فِي النَارِء يَجْعَل لَه بكل صُورَةٍ صَدَّرَهَاء 
ا اة في ڪه والمقتووي ان ھال یر القن کون 


.)۲۱۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


o‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 
الرسوم المتحركة صور ترسم باليد» وهذا مما جاءت الشَرِيْعَة 


يف 


؟ - إن من مقاصد الشارع في تحريم التصوير سّد الذرائع المفضية إلى 
الشرك بالله» والصور من أول الأبواب التي اقتحم الشيطان منها 
على ابن آدم فأولجهم باب الشرك بالله والتعلق بغير الله» كما جاء 
بذلك الخبر عن سيد البشر 4 كما في حديث ابن عَبّاس في أول 
5 ا 1 )001 


فمن هنا كان تحريم الصورء وهذه الرسوم الكرتونية فيما يتعلق 
بالأطفال قل يحصل عندهم تعظيم لبعض هذه ا قاف وهذه 
الصور والتأسي بهاء بل ربّما حمل الصور على الحقائب والفرش 
وغيرها. 


۳ - أن من مقاصد الشرع تعليق الناس برب العالمين وقطعهم عن 
التعلق بالمخلوقين» وهذا مقصد كلى مقرر بأدلة ظاهرة من ا 
والسنة» ومما لا شك فيه أن هذه الرسوم تعلق الأطفال بأشخاص 
وتجعلهم متعلقون بهم وتصرفهم عن التعلق بالله ويك كما أنها ربما 
اتكأ عليها الأهل في تربية أبنائهم» فأوكلوا تربية أبنائهم إلى هذه 
الأفلام بشغل فراغهم كما يقولون» ثم يخرج جيل ضعيف النشأة. 
ضعيف التربية» قليل التعلق بالله» وهذا ينافي مقصد الشارع من 
تربية الأبناء وتنشتتهم النشأة الصالحة. 


القسم الثانى : قال بجواز هذه الرسوم المتحركة. 


.)5470( أخرجه البخاري‎ )١( 


حُكم أفلام الرسوم المتحركة للأطفال ۰۰۱ 


OCIS OC IO 


1 


وحجُتهم ما يلي : 

هذه الرسوم هي من لعب الأطفال التي استثناها النص الشرعي في 
جواز الصور إذا كانت للأطفال» كما في حديث عائشة "ينا قالت : 

قدم رسول الله ية من غزوة تبوك» أو خيبر وفي سهوتها سترء 

فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب» فقال: «ما 
هذا با عائشة»؟ فالت: بای ورای نهن فرسًا له يجناجان من 
رقاع. فقال: «ما هذا ا وسطهن)؟ قالت: فرس»› قال: 

«وما هذا الذي عليه»؟ قالت: جناحان» قال: «فرس له جناحان»؟ 
ا ا ا اي أي ةانم حك 
حي الك 000-07 والشْرِيُعَة الإسلامية لا تبيح ما فيه مفسدة 
راجحة أو خالصة» فلما جاء الاستثناء علمنا أن هذه اللعب مشتملة 
على مصالح وليست مشتملة على مفاسد راجحة على مصالح» بل 
إن العقل يقول لاشتمالها على مصالح راجحة كثيرة» منها : 


تعليم الأطفال وتأديبهم وشغلهم بما فيه فائدة لهم إذا كانت هذه 
الأفلام موجهة التوجيه الصحيح. 


هذه الرسوم هي من الصور الممتهنة التي لا يخشى أن تعظم ولا 
أن يتعلق بها الأطفال. فالصّورَّة الواحدة التى تظهر على الشاشة 
في الرسوم المتحركة هي عبارة عن عشرات الصورء ثم إنها تزول 
مباشرة» ويمكن إخفاؤها بإغلاق الجهاز» ولا سكن حملها ولا 


.)5977( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۲ 


٠١ 


مشاكل و معاصضرة 


OCIS OC ITO 


۳ 


٤ 


وهنا بت يتبين أن مقصد الشارع في النهي عن الصور والتصوير لما فيه 
من خشية التعظيم والتعلق بهاء مما يفضي إلى عبادتها من دون 
الله» هذا المقصد الذي لأجله وقع التحريم غير موجود في هذه 


المسالة. 


- إن من كليات الشَريْعَّة ومن مقاصدها العظيمة دفع أعلى الضررين 


بأدناهماء وهذا وافع 52 حالتنا هذه؛ فإن تجويز الرسوم الكرتونية 
الموجهة فيه دفع ضرر أعظم منهء وذلك بانشغال الأبناء بمشاهدة 
أفلام الكرتون الأخرى التي فيها خلل في العقائد والأخلاق» فإذا 
جاءت هذه البدائل الموجهة فإنها خير من أن يقضى الأولاد من 
بنين وبنات في مشاهدة أفلام كرتونية تكون هادمة للأخلاق 
والعقائد» SNS EY‏ صنت انين mle‏ 
ا عة القطعية أن المشقة تجلب التيسير ولا شاك 
أنهم ربما كان ذلك يدفعهم إلى أمور عظيمة خطيرة. 

وبالنظر فى أدلة كل فريق» وما أعملوه من مقاصد الشّريعَة 


الإسلامية» وما قرروه من أدلة وآراء نصل إلى النتيجة الآتية : 


جواز الرسوم الكرتونية الموجهة توجيهًا صحيحًا إذا كان بغرض 


التعليم» وهو ما سيكون إن شاء الله تفصيله في هذه المسألة ولكن وفق 
ضوابط معينة ) ومن هذه الضوابط : 


ا 


توان لا تصور هذه الرسوم على صور اكير والمخلوقات المعهودة. 


وإنما يحرف في هيئتها بتكبير أجزاء بعض هذه الرسوم» بحيث لا 


حُكم أفلام الرسوم المتحركة للأطفال ۳ 

SOCIO SOCIO 
تماثل خلق الله تعالى» وهذا يخرجها من المضاهات المحرمة.‎ 
كرتونية بحيث يتعلق بها الأطفال؛ فإن من مقاصد الشارع في‎ 
تحريم التصوير أن لا يتعلق الإنسان بشخصية المصورء فإذا كانت‎ 
هذه الشخصيات متكررة على أعين الأطفال ربما تعلق الأطفال بها.‎ 

ج - أن لا تشتمل على مخالفات عقدية أو أخلاقية أو سلوكية. 

د - أن يرشد الأطفال إلى كيفية التعامل معها بحيث يغرس في أذهانهم 
أنها لمجرد التعليم والتسلية» وأنها إنما هي وسيلة حتى لا يكون 
ذلك ملهاة للأطفال في كل أوقاتهم» وربما ارتبطوا بها حتى بعد 
أيضًا إن هذا إنما يكون للأطفال» وهذا لما جاء بالاستثناء من 

الشارع في مسائل التصويرء وأنها في مسائل الأطفال قد رخص فيها. 
مسألة استخدام الرسوم المتحركة في التعليم خاصة : 
اختلف العلماء المعاصرون فى هذه المسألة على قولين : 

كان ذلك لغرض التعليم» وممن ذهب إلى ذلك هيئة كبار العلماء في 

التبكة لكوك ةي 
واستدلوا بما يلى : 

١‏ - عموم الأحاديث التي وردت بتحريم التصوير» وشدة الوعيد الوارد 
على صانع صُوْرَة ذوات الأرواح» فهي عامة لكل أنواع الصور 
اكرات 


٤ 


OCIS OC IO 


٠١ 


مشاكل فمفهرة مماصضرة 


؟ - أن استخدام الصور في العملية التعليمية ليس ضرورة بل ولا 


حاجة ""ولكنه من الآمور الكمالية ف العملية التعليميةوهناك كر 
010 
بها. 


القول الثاني: أنه يجوز استخدام الصور والتصوير في ميادين 


التعليم› واستدلوا بأدلة منها : 
١‏ - حديث عائشة و أنها كانت تلعب بالبنات فى عهد الل كل 


فكان الس ي يأتي لها بصواحب يلعبن معها .'" 

ومثله حديثها وبا - الذي تقدم - في لعبها باللعبة التي على شكل 
فرس. 

فإذا كان النّبىَ بيه أباح لعائشة اللعب بالصور ذوات الروح 
لمعل IME ES EEN‏ 
كانت المصلحة مساوية أو أولى. 


۲ - حديث الربيع بنت معوذ وفنا قالت رسن النّبي ية غداة عاشوراء 


إلى قرى الأنصار: ١مَنْ‏ أَصْبَح مُفْطرًاء كليم ية يَْمِِ وَمَنْ أضبَحَ 
صَايِمَاء فَلِيَضُمُ) قالت: فكنا بعد نصومه ونصوّم صبياننا» ونجعل 
لهم اللعبة من العهن أي القطن» فإذا بكى أحدهم على الطعام 
ا ل 


)١(‏ ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» »)51/6/١(‏ رقم الفتوى (0801)» و(١/٤1۸)ء‏ رقم الفتوى 
(۷۷). 


(۲) أخرجه البخاري .)٦۱۳۰(‏ ومسلم .)۲٤٤١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري ,.)١95٠0(‏ ومسلم .)۱۱۳١(‏ 


حُكم أفلام الرسوم المتحركة الأطفال ١‏ 
OC IO “OG‏ 
ا TT ET‏ ا 
دلالة على أنه إذا كان يجوز في مسألة تعويد الصبيان على الصَّيّام 
فأيضًا إذا كان لمصلحة تربوية فيجوز. 
۳ اعد الصو الل اسم في التعليم كوسيلة توضيحية لا تكون 
معظمة ولا مكرمة وإنما هي من قبيل الصور المهانة ومصلحتها 
ظاهرة. 
٤‏ - بِيِّن بعض الباحثين الاعتبارات التي تجعل الصُوْرَة في الرسوم 
المتحركة ممتهنة» فلا تدخل في التحريم من جهة الصور المحرمة 
لأنها من الممتهن» والممتهن مستثنى من تحريم الصور. 
قال: من هذه الاعتبارات: أن الرسوم المتحركة هي مجموعة 
رسومات كثيرة على شريط سينمائي -كما بيّنا ذلك في بداية هذه 
المسألة - ولذلك فهذه الرسوم صور صغيرة» وقد جاء عن بعض 
أهل العلم كالحنفية جواز حمل الصّوْرَّة في الصَّلّاة في أحوال 
دو مها 
إذا كانت صغيرة صغرًا متناهيًا بحيث لا تبين تفاصيل أعضاء هذ 
الصؤرة للناظرين إلا بتبصر بليغ. 
اا ا أن محل تعظيم الصور حين تكون ثابتة لا 
تتغير ؛ لأنّهِ لا يكون معظمًا إذا كان يزول ويحل محله غيره» فالمعظم 
باق لاحترامه كالصور على الستر المعلق كلما دخل أحد رآها. 
أما في الرسوم المتحركة فإنه ليس هناك صُوْرَة معينة معظمة» بل إن 
المشهد مستمرء ولا يراد صوَرَة معينة باقية بل يكفي في إهانتها 
أنها تزول. 


٠۰‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OCIA‏ 
0 - مما جعلوا به هذه الرسوم من الممتهن أن في الرسوم المتحركة 
E‏ ا ار 12 لشي دروم 
أربع وعشرين صورة. 
فكم من الصور تعرض في ثلاث دقائق مثلاً» فهل يمكن أن يقال: 
إن تلك الصور معظمة؟ 
ولذلك : رجح بعض العلماء التعاصر يون جواز هذه الرسوم 
تعلق أطفال المسلمين بهذه الرسوم المتحركة التي فيها بلاء وشرء فإذا 
باب أولى في جوازها. وتهوين شر ما وقع من هذه الرسوم المتحركة. 
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حماية البرامج والمعلومات 


الاعتداءات في تقنية المعلومات من أبرز العوائق على طريق انتشار 
وتطور تقنية المعلومات» ولقد برزت هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة 
بشكل كبير وواضح جا ا ا ها ا 
الول إلى مقاومة هذه العلا ءات فكانت المقاومة لهذه الجرائم 
E‏ 

النوع الأول: المقاومة الفنية. 

النوع الثاني : المقاومة النظامية. 


فشبكة «الإنترنت» ميدان لكل ممنوع» ولا نغالي إذا قلنا : إن التقدم 
التكنلوجي الذي يشهده العالم اليوم له من الجوانب الإيجابية ما يصعب 
حصره» إلا أن جوانبه السلبية تكاد تكون مدمرة؛ ما لم تكن هناك مقاومة 
لهيدة السليات. 


فمن خلال شبكة «الإنترنت» يمكن الحصول على الأدوية الممنوعة 
E‏ كيك افيه لطي مدا ل A‏ 
الانتحارء وَعْسِيّل الأموال» والعقاقير المخدرة» وسرقة البطاقات 
الانثمانية والاعتداء عد حقو ق) اللشلكية الفكلالة بأنواعها كاف r‏ 
عن الممارسات غير الأخلاقية؛ حتى أوصلت بعض الإحصائيات تجارة 
الممنوع عبر شبكة «الإنترنت» إلى )/1١١(‏ من مجموع التجارة عبر 
(الإنترنك)». 


۰۸ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OG‏ 

إن أجهزة الأمن تحتاج إلى كثير من العمل لتطوير قدراتها للتعامل 
مع جرائم الكمبيوتر والوقاية منهاء وتطوير إجراءات الكشف عن الجريمة 
خصوصًا في مسرح الحادث» وأن يكون رجل التحقيق قادرًا على تشغيل 
جهاز الحاسب الالي» ومعرفة المعدات الإضافية فيه» ومعرفة البرمجيات 
اللازمة للتشغيل؛ بحيث يتمكن من تقديم الدليل المقبول للجهات 
القضائية» وأيضًا يلزم إيجاد الأنظمة اللازمة لحماية الملكية الفكرية 
المتعلقة بتقنية المعلومات» ونشر الوعي العام بجرائم الكمبيوتر 
والعقوبات المترتبة عليها. 

وأيضا استحدابةة الا جه ة الام الميختصة القادرة على التحقيق 
بجرائم الكمبيوتر» والتعاون مع الدول الأخرى في الحماية والوقاية من 
هذه الجرائم» فقد تم في بعض الدول إنشاء وحدة لجرائم الكمبيوتر 
لتقديم مهام التدريب والمساعدة والخبراء للجهات القضائية والمشاركة في 
تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة. 

وإن معظمَ أدوات الجريمة الإلكترونية تكون متوافرة على الشبكة. 
وهذا الأمر لا تمنعه الأنظمة في معظم الدول؛ إمَّا لعدم القدرة على 
السيطرة عليه» وإما لأن هناك استخدامات مفيدة لهذه البرامج. 

فمثلّا هناك عدة برامج لكسر كلمة السر لدخول الأجهزة المحمية 
بكلمة مرورء هذه البرامج تكون مفيدة لمن نسي كلمة السر للدخول على 
الجهاز. أو الدخول على أحد الملفات المحمية» وفي الوقت عينه يمكن 
للمعتدي أن يستغل هذه البرامج في فتح جهاز معين بعد معرفة كلمة 
السر» والدخول على «الإنترنت» واستغلاله في الاستخدام السيء. 

إذن: أدوات القرصنة» والإجرام متوافرة لكن الإجرام يكون في 
الاستغلال السيء لهذه الأدوات. 


حماية البرامج والمعلومات ۱.۹ 

OCI OCI 

ويوجد لدى معظم الدول الكبرى أدوات تعقب لمعرفة مصدر 

الفيروس مثلاء أو الهجوم على البريد الإلكتروني» أو موقع رسمي 

لإحدى هذه الدول» ولذلك يحرص هؤلاء المعتدون على أن يتم هذا 
العمل الإجرامي من طريق أجهزة الآخرين. 


وهذا 5 أهمية CET‏ واحد جهازه. 0 يحرص على 
رقمه السرى حتى لا يستغل من قبل الآخرين» وهذا ينطبق أيضًا على 
لتقا فى اماق كا لاني تق و ميقا عن 2801 قي« لا REE‏ كنا 
الإلكترونية. 


إن المحافظة على المعلومات من أهم ما تحرص عليه الهيئات 
وال اتو الدوك اا وح علوي E‏ اک 
تعويض فقدان الأجهزة والبرامج» لكن تعويض فقدان البيانات 
والمعلومات أو التلاعب بها يعد من الأمور الصعبة والمكلفة أيضًاء 
فالمعلومات والبيانات تعد من أهم ممتلكات أي منظمة» لذا يتم السعي 
للمحافظة على البيانات والمعلومات قدر الإمكان حتى لا يصل إليها 
أشخاص غير مصرح لهم. 

ولذلك لابد من التنبيه إلى أن هناك من يقوم بتشفير البيانات المهمة 
المنقولة عبر وسائل الاتصالات كالأقمار الصناعية أو عبر الألياف 
البصرية بحيث يتم تشفير البيانات» ثم إعادتها إلى وضعها السابق عند 
وصولها إلى الطرف المستقبل» ويتم اللجوء إلى تشفير البيانات 
والمعلومات إذا كانت مهمة لأن عملية التشفير مكلفة. 


وأيضًا: مما يوصى به عمل نسخ احتياطية من البيانات تخزن خارج 


11۰ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO “OG 
المقر الذي يكون فيه الجهاز وحتى ولو كان أيضًا خارج المدينة إذا‎ 
كانت هذه البيانات والمعلومات غاية في الأهمية.‎ 


أيضًا: استخدام وسائل حديثة تضمن دخول الأشخاص المصرح 
لهم فقط إلى أقسام مراكز الحاسب الآلي كاستخدام أجهزة التعرف إلى 
بصمة العين أو اليد أو الصوت. 
تحبير الطابعة؛ لأن مثل هذه المخرجات قد تحتوى على معلومات مهمة 
تصل إلى أشخاص غير مصرح لهم الاطلاع عليها؛ لذا يجب تمزيق 
المخرجات بواسطة الآللات خصوصًا قبل إلقائهاء واستخدام EES‏ 
للدخول إلى الحاسب الآلي وتغييرها في كل فترة بحيث تعتمد طول 
ال لوي لان AG‏ اود للى جا ل صو كن 
أن بعض أنظمة التشغيل لا تسمح في استخدام كلمة السر نفسها مرة 
أخرى وتجبرك على تغييرها بعد فترة محددة من قبل المشرف على نظام 
التشغيل › وهذا من باب المحافظة على هذه المعلومات واا 


وأيضًا: هناك مما يوصى به عمل طرائق لتحكم دخول الإنسان أو 
الأشخاص إلى ملفات معينة بحيث يعلم كيف وصلوا إليهاء وعن طريق 
أي جهازء وعن طريق أي رقم» ونوع العملية» وتاريخهاء ووقت 
الدخول إليها وغير ذلك من المعلومات المهمة التي قد يحتاج إليها 
الإنسان عند تعقب من دخل ال هذه المعلومات› وهو غير مصرح له 
بالدخول إليها. 


(الإنترنت» لا شك أنه نظام مفتوح يستطيع أي شخص الوصول من 
خلاله إلى ملفات الآخرين ومعلوماتهمء لكن هناك من الوسائل التقنية 


حماية البرامج والمعلومات ۱۱ 

OCIA OCIA 
E كان ذلك‎ E المع رإذا ااعدت بها المزشنات واخة ييا‎ 
معلوماتهم وبياناتهم.‎ 

ولذلك تخشىئا العديد من المنظمات الارتباط ب«الإنترنت» نظرًا 
لوجود معلومات سرية غير متاحة للعموم» وقد يسمح الاتصال 
ب«الإنترنت» لأي شخص بالوصول إلى المعلومات السرية بطرائق معينة» 
كما يستطيع بعض المتطفلين إرسال برامج سيئة كالفيروسات وغيرها التي 
تؤثر في نظام الشبكة» فيكون هناك من الوسائل الأمنية - أمن المعلومات 
- التي تقضي على مثل هذا الاعتداء. 

وهذا علم CN ECE‏ 
العلمية لحماية البيانات والمعلومات. 

ا ل ال ا لات الشركة 
ايا 2 حريت الاعتراء! علوي تعلوياتةالناس 6 رالكسسن 0 
معلوماتهم وعلى ما لا يرغبون أن يطلع عليه الآخرون. 


OC IO 





“OGIO OGIO 
المؤتمرات العالمية المتعلقة بحقوق المرأة‎ 


المرأة في الإسلام درة مصونة» ولؤلؤة مكنونة» وبغيره دمية في يد 

جاء الإسلام بصيانة كرامتها وحفظ حقوقهاء وأبطل الك 
الجاهلية 0 يقول المولى ك : «أوَإدًا بتر أحدهم eT‏ 
7 سوا وهو كيم © يتور من الوم من سو ما ما بسر ب ایک عل هو أ 
ا 2 أل ما کون 4 [النحل: 8/ه-59]. 

إن للمرأة من الحقوق» وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتهاء 
ويلائم قدراتها وتكوينها. 

والمؤتمرات الدولية التى تعقد فى مجال حقوق N‏ اا 
والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية كمؤتمرات التنمية والسكان 
تنطلق من مفهوم فصل الحياة بجوانبها المختلفة عن الدين» كما جاء ذلك 
e‏ في فرار مجمع الفقه الإسلامى الدولى الذي تنبّه إلى مثل هذه 
الو ترات الد لة الى تفلاد مجال حقرق المراة زعما. 

وقد جاء في قرار المجمع ٠:‏ 

إن هذه المؤتمرات تعتبر بعض مبادئ الإسلام وأحكامه شكلاً من 
أشكال: ال اخ و اوا حدر دكين باد ا و ل ا 
بين الرجل والمرأة مبررًا لأمور وممارسات مخالفة للإسلام. 


المؤتمرات العالمية المتعلقة بحقوق المرأة 1۳ 
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RENAL,‏ الكرأة 
E‏ 
حقها في الحفاظ على دينها وعرضهاء وعلى شرفها ومالهاء وغير ذلك 
من الحقوق التي تقرها مبادئ حقوق الإنسان الدولية فضلا عن مبادئ 
الشّرِيّعَة الإسلامية. 

وهذه الم O‏ 18:21 امو ندلات ‏ ا لاتنانيات 
الصادرة عنها - اهتمت e‏ المادية دون اعتداد بالأهداف الروحية» 
Cs‏ وا لتر MTC‏ 
ETO I SDI es‏ 
الإنحلال» ولا يعنى هذا التقليل مما اشتملت عليه تلك الاتفاقيات من 
جوانب إيجابية. ۰ 

هذه المؤتمرات أهملت دور الآسرة فى البناء الاجتماعى» وأباحت 
العلاقات الشاذة بشتى صورها - والعياذ بالله-. ش 

ولذا؛ فإن هذه المؤتمرات التي تعقد لأجل مثل هذه الأمورء والتي 
تعارض أحكام الشَرِيُعَة الإسلامية د كاي لل E‏ الا ان 
تهتم بما يكون في هذه المؤتمرات من معارضة للإسلام وأن ترد ذلك 
على قائليه. 

ؤيجب متابعة المستجدات الدولية وعرض أحكامها على الشريعة 
الإسلاميةء» وأن يكون هناك توحيد لجهود الدول والمنظمات الإسلامية 
لتصدر هذه القرارات بما لا يتعارض مع مبادئ الشّرِيْعَة الإسلامية 
وأحكامها. 


ولذا أوصى مجمع الفقه الإسلامي بالمشاركة الفاعلة في المؤتمرات 


ل مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OGIO”‏ 
الدولية التي تعقد بشأن المرأة وطرح البديل الإسلامي في المسائل 
MTT‏ 

وأيضًا جاء في قرار المجمع: ضرورة التعريف بموقف الإسلام من 
قضايا المرأة وبخاصة فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها من المنظور 
الإسلامي» ونشر ذلك باللغات الحية في جميع أنحاء العالم» وأن تقوم 
أمانة المجمع بتنظيم حلفات عل او ندوات لدراسة الاثفافيات والمرانن 
الو ,الشكان و ا الجراة هيدف الورصول إلى 
الموقف الإسلامي الموحد من جميع ما ورد فيها. 

ولا شك أن الأمومة هى إحدى وظائف المرأة الطبيعية فى حياتهاء 
ول تستطيع أداء هذه الرسالة على أحسن وجه» وتكوين الأجيال القادمة 
إلا إذا حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم بمهمتها في مجالات 
الحياة الخاصة بها. 

والمرأة والرجل مستويان في الكرامة الإنسانية. 

فكما أن للمرأة من الحقوق» وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها 
وقدراتها وتكوينها فكذلك الرجل» وبينما يتمتع كل من الرجل والمرأة 
بصفات طبيعية متفاوتة» فهما متكاملان في المسؤوليات المنوطة بكل 
منهما في الشّرِيّعَة الإسلامية. 

وإن الله يق ساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف». ولكن نظرًا 
لاختلاف المرأة والرجل في الطبائع والخلقة والفطرة فإنَّ لكل منهما ما 
يناسب هذه الفطرة. 


(6)1 إن كانت المشاركة انما ھی من اباب التاييد فلا أرق حواز الدخول: فى هذه المؤثمرات لآنها 
تعرض أحكامًا تعارض بها أحكام الشَرِيْعَة الإسلامية وفي إقرارها عصيان لله ولرسوله كلب 


الاعتداء على الآخرين بالشحر 1۰1۵ 


الاعتداء على الاخرين بالسحر 


لقد استجد في حياة كثير من الناس اليوم الاعتداء على الآخرين 
بالسحرء والذي انشغل بأثره وضرره عدد من خلق الله . 


إننا ونحن نرى واقع كثير من عباد الله اليوم الذين أصيبوا بهذا الداء 
العظيم الذي اعددى 14 عل أرلتك بهذا السحر الذي يعتدى به 
للتفريق بين الزوج وزوجته» والإضرار بخلق الله. 


والسحر كما يقول ابن قدامة كرَنهُ: «عقد ورقى وكلام يتكلم به» أو 
يكتبه» أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور» أو قلبه» أو عقله من غير 
مباشرة له» وله حقيقة. فمنه ما يقتل» ومنه ما يمرضص» ومنه ما يؤخذ 
الرجل عن امراته فىمنعه عن وطئهاء ومنه ما يفرق به بين المرء وزوحه» 


000 سيد‎ E ha) E اهدي‎ 


يي ل ا اس ار ا ار كار 
آلناسَ اليخرَ وما آنل عل الْمَلحَيْنِ باي دروت وَمَروِتَ وَمَا لمان من اح 
انا ن فة فل کر که البَقَرَة: ؟١٠].‏ 


والب ل يقول «اجْمَيْبُوا السّبْعَ المُوبقات» وذكر منهُوٌ : 
«وَالسّخْر) ° 


(۱) «المغني) (5/9؟). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۷٦7(‏ ومسلم .)۸٩(‏ 


۱۰۱٩‏ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


ا 0 وبا قالت: سَحَرَ رَسُول الله کیا 


2 102 


رَجْل مِنْ بَنِي رَرَيْقٍ) مار لك نن الأغصمء إلا حَنَى گان ل الله عة 
ييل إِلَيْهِ أنه ان عل اللّء : وما فَعَلَهُ: تی إا گان دات يَوْم أَوْ ذَاتَ 
0 عِنْدِيء لَكنَّهَ دَعَا وَدَعَاء ثي قَالَ: MCE ١‏ 


2 


ک۶ كر ل 


أَفْتَانِي فِيمًا استفتيته فيه › أتانِي رَجَلَانِء 5 حدم عند ا 
وَالآخَرٌ عِنْدَ جلى كَقَالَ أَحَدَُهُمَا لِصَاحِبهِ: مَا وَجَعٌ الرَّجُل؟ كَقَالَ: 
مَظبُوتٌء قَالَ: مَنْ طبّه؟ قَالَ: لبيد : بن | 0 قال : في آي شَيءِ' 


¬ 


قال : في مشط وَمَشَاطَةٍ رفت للم ر رکا : وين هو ؟ قال: فى 
بر ذْرْوَانَ » فَأَتَاهًا رَسول الله 44 في تاس مِنْ أَضْحَابدء فَجَاءَ فَمَالَ: «يَا 
- 4 2 6 سور س ا 7 ن 0% ےت بض 5-5 

عائشة. كان ماءَها نقاعة الحناء. أو كان 0 57 رَءٌُوس الشياطير٠.»‏ 


على الاس فيه کا2 

والشاهد: أنه كلا کل أصيب بالسحر. 

قال أهل العلم: إن سحره بيا كان من أشد أنواع السحر؛ لآنه كان 
4 يظن أنه أتى أهله ولم يفعل. 

وسِحْرٌ النبئ بي لا يتناقض مع عصمة النَبِى كل أو مع نبوته» فهو 

ا OME E‏ 
اسم أمهك بأو ا طك أن باخ انرا ميق اناق امرف :هل انر 


.)۲۱۸۹( أخرجه البخاري (51/57), ومسلم‎ )١( 


الاعتداء على الآخرين بالشُحر 11۷ 
OC ITO OC IO‏ 
MEET OLE OT‏ ذلك يما 
ولقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الساحر كافر مطلقاء أيا كان 

وع سحره » ويقتل ردة. 
١‏ 0 ایشیا ا كنؤا انتج ع ملك سکس وََا كدر 
ولک لطر SET EES‏ 
0 اد روت ا وما تاد من ١‏ 


1 


ر 2 


فة فلا تك ه [البََرَة: .]٠٠١‏ 


١ ال ع وله أن رسول الله يي قال:‎ DD 
N الشاكر‎ 


۲ - روى بجالة ضيه قال: e‏ ذه : «افْمُلُوا كل سَاجر 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١570(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء وإسماعيل 
بن مسلم المكي يضكًّف في الحديث من قبل حفظه... والصحيح عن جندب موقوفا). 

(۲) أخرجه الشافعي 2»)١517(‏ وأبو داود .)7١51(‏ 

(۳) أخرجه مالك بلاغاً .)۳۲٤۷(‏ 


1۸ مسائل فقهية معاصرة 
“<S0” OCIA‏ 
قال أهل العلم : ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم قتل 
الساحر من غير سؤال» ویقتل E‏ 
أما حل السحر فإن حل السحر عند أهل العلم يسمى النشرة. وهى 
ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النّبى ييل سئل عن 
النُشرة» فقال: «هو مِنْ عَمّل الشَّيْطان) .0 
وهذا النوع من النشرة محرم. 


النوع الثاني: حَل السحر بالرقية والتعويذات والدّعوات المباحةء 
E E E‏ 
جائز. 

وقد جاء عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو 
يؤخذ عن امرأته. يحل عنه أو يُتَشّر؟ قال: لا امك به » إنما يريدول به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه.”"ا 

وأفضل علاج للسحر هو الرقى المشروعة» ويشترط للرقية كما يقول 
١‏ سآن تكون بكلام اللهء وا وصفاته. م ال التَبي د 


.)7796/1١( «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 
.)785/( وأبو داود‎ .)١5١8( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح (۷/ ۱۳۷)» كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر؟. 


الاعتداء على الآخرين بالشحر ۱۰۹ 
OCI “OG‏ 
حزان E OT TTR‏ اخيراه. 


۳ - أن يعتقد الراقي والمرقى أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء وإنما هي سبب 
١‏ (۱) 
في العلاج. 


روي ا متويعية الرليا و من عار يي 

قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله ية عَنِ الرَقَّى» فَجَاءَ آل غمرو E‏ إلى رَسُولٍ 

اا ا 

و عن الرَّقَى) قَالّ: فَعَرَضوهًا عَلبْه» ل ما 0 باس من 
ا ۲ 


استطاع ینک أن يَنْفَعَ أ فلينفعه) 5 وزاد أبو داو رلا مر بالرقّی 
© س مره 
مَا لم تكن ث کک 


وفي حديث ي سعيد ولیہ قال : الْطلَقَ تمر مِنْ أصحَاب الي عله 
في سَمَرَةٍ ا E‏ کک فَاسْتَضَافُو 
ابوا أَنْ يَضَيْفُوهُم لدع سيد دَلِكَ الحَنَء فَسَعَوَا لَه بكلّ د ينفعه 


0 
هو 
م u‏ 


شَيْءٌ» فَقَالَ بَعْضْهُمٌ ل 1 7 0 50 
عند بَْضِوم د شيع 2 0 فأَتَوْهُمْ tL E‏ الرَهط إن lL‏ ليع وَسَعَينًا 


ت 


له بحل شَيْءٍ لا يَنْمَعُْ فَهَل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شيءِ؟ 
َعَم الله ني ارقي وَلَكنْ وَالله لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلْمْ تَضَيمُونَاء ما أن 


CNM E‏ 0 اترم على قيلي مى الم 


.)140 /۱۰( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


030( مسلم (۲۱۹۹). 


(۳) ابو داود (8/85"). 


۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OCIA‏ 
E OO Eg TT‏ 
عِمَالِء فَانْطَلَّقَ يَمْشِي وَمَا په فَلبةء قَالَ: فَأَوْفَوْمُمْ جنل الي ي صالخو 
عليه ام اقُسِمُواء فَقَالَ الي رَقَى : لا تَفْعَلُوا حَبَّى أتى الى 
کل فَتَذْ 7 الدع كان كتنف E OO ET‏ 
فَذْكَرُوا له > فَقَالَ: «وَمَا يذريك أنّهَا ر رق 3 قَالَ: «قَدْ أ صَبْتَمْ 
اقَيِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْماا فَضَحِكَ فَضَحِكَ رَسول الله عل © 

ما الحكم بجناية السحرء لجاب يت 
ا ا تر 
TE‏ ا 1 لما 

يقول المردواي ككدَنه: (إذا قتله بسحر يقتل غالبّاء فإن كان يعلم أنه 
يقتل » فهو عمد محض › وإن قال: لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله» على 
الصحيح من المذهب»." 

ثم قال كه : «إذا وجب قتله بالسحر وقتل» كان قتله به حذاء 
وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح».”* 


OC ITO 


.)01759( أخرجه البخاري‎ )١( 

7 «المجموع» (۸/ .)۳۸٥‏ «روضة الطالبين» (۹/ ۲۲۹)» «الكافي» (۳/ 569). 
(۳) «الإنصاف» .)۳۰١ /۲٣(‏ 

(5) «الإنصاف» (6؟/ .)7١‏ 


الاعتداء على الآخرين بالعين ۰۲۱ 


الاعتداء على الأخرين بالعين 


جراء الإصابة بالعين. 

ل كن ال اال ME‏ لم ا لصي RE‏ 
,0( 

وفي الاصطلاح: هي أذيّة غيره ‏ بإذن الله بالنظر إليه عن دهشة 
وإعجاب. 

والعين حق» ولها تأثير على الإنسان» فمنها ما يقتل» ومنها ما 

والعين جاء ذكرها فى كتاب الله وسنة رسوله ا 

يقول الله تعالى: ظوإن كاد أت كتروأ رفوك بار [القلّم: ١ه]‏ 
يعنى : يحسدونك بأبصارهه.”" 

قال غير واحد من المفسرين: إن الإصابة بالعين دليلها هذه الآية؛ 
فإنهم أرادوا أن يصيبوا بها رَسُول الله بيا فنظر إليه قوم من العائنين» 
فقالوا: ما رأينا مثله» ولا مثل حُحبّتهء وكان طائفة منهم تمر به الناقة 
والبقرة السمينة» فيعينهاء ثم يقول لجاريته: حذي المكتل والدّرهم. 
eT e‏ 
(۱) «النهاية في غريب الحدیث» (۳/ ۳۳۲) (۲) «المحرر الوجيز) (0/ 5ه0") 
(۳) «تفسير البغوي» (۸/ »)۲٠١١‏ «تفسير القرطبي» (۱۸/ .)٠٠٤‏ 


۲۲ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OGM‏ 

يقول ابن القيم #: «كل عائن حاسد» وليس كل حاسد عائتاء 
فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن, 
وهي سهام تخرج من نفس الحاسد» والعائن نحو المحسود والمعين» 
1 لاد نار CTT‏ ول اد اا ده 
ولابد» وإن صادفته حاضرًا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسّهام لم تؤثر 
فيه» وربما ردت السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء 
فهذا من النفوس والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح. 

وأصله من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم 
تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين». 

يقول التب : «العَيْنُ حَقٌء لَوْ گان سَيءٌ سَابِقٌ القَدَرٍ لَسَبَقَنْهُ 
العَيْتُ) 7" 


وفي الصحيح أيضًا عن أنس نه : «أن رسول الله ب رخص في 
الرقية مِنَ الْحْمَةٍ وَالعَيْنِ والنمْلة ٠‏ 


5 و ت اا هه مه ےط ٤‏ 

وفي الصحيحين أن التي بي قال: «العَيْنُ حى“ 

وفى سنن أ داود عن عائشة وب قالت : «کان يۇمر العائن فيتوضاً 
TTT‏ 1 
ثم يَفتسل منه المَعين».“ 


.)٠١٤/٤( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۸۸). 

(۳) أخرجه مسلم .)5١945(‏ 

(5) البخاري »)٥۷٤٩(‏ ومسلم (۲۱۸۸). 

(5) أبو داود »)۳۸۸١(‏ وصححه ابن العراقي «طرح التثريب» (۸/ »)٠٠١‏ والألباني «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .)5١/5(‏ 


الاعتداء على الآخرين بالعين 1.۳ 
لأن ذلك له أثر فى كشف البلاء بإذن الله . 


روى الترمذي E‏ بنت عميس 0 OR El‏ 


ولد جعفر تسرع إليهم العدن أفأسترقي لهم؟ قال : اكه لو كان شىءٌ 
يَسْبقٌ القَضاءَ لسيقته اين 


5 5 1 6 د mê‏ 
واخرج احمد وغيره من حديث ابى أمَامَةَ بن سَهْل بن حَتيفٍ» انه 
a‏ ر - o‏ م 0 هس ٌ0« م 95س و 6 5 -ه عه 
تال : رَأَى عَامر بن رَبِيعَةَ سَهْل بْنَ حَنَيّفٍ يَعْتَسِلء فقال: والله مَا رَأبْت 
EE‏ ر ر م ر 0 E‏ ل ع 0 ا 0 
الوم ولا جلد مُحْبَأةِ”'' قال: قلبط سَهُل» فأتى رَسُّول الله بي عَامِرًا 


I o 9 ر ر سس‎ HH ا 100 0 بز ات ق ر م ء۶‎ a 

فتغيرظ عليه وَقال : «علام يقتل أحدكم Î‏ ألا برکت اغتسل له). 
2 و تر 8 ر کک سرس ن ى - 46 ب 5سده ره د ا چ 0 7 سے 2 
فعَسّل له عَامِر وَجهه وَيَدَيُهِء وَمِرْفْقَيْهِ وركبَتيه» وَأَطرَافَ رجليْهِ وداخلة 


ر ا 


(۳( ت‎ TTT yT RN 
إزاره فى ج صب عليه » فراح 0 الناس ودل برى.‎ 


وهذا فيه دلالة على أثر العين» وأن يما يرفع هذا الآثر بإذن الله 
الوضوء كما جاء فى حديث اله وفى غيره. 

والعين كما يقول ابن القيم كّنه: «العين عينان: 

عين معجبة: وهي التي تصدر بسبب الإعجاب لا بسبب الحسد 
ونمنی زوال النعمة» وفد يعين الإنسان يله أو ولده» ولهذا شرع 
التبريك إذا رأى الإنسان ما يعجبهء كما قال تعالى: #ولولا إذ حلت 


a 


7 0 AH 2 ف وو‎ 00 e 
.]۹ جننك قلت ما شاء اسه لا فو إلا باه [الكهف:‎ 


.)509 /۷( وصححه ابن عبد البر «الاستذكار»‎ »)۲۷٤۷١( وأخرجه أحمد‎ »)۲۰٥۹( الترمذي‎ )١( 

(۲) المخبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت «النهاية في 
غریب الحديث» (۲/ 7). 

)۳( أخرجه مالك (٠55؟5)‏ واحمد )۱0۹۸۰( وابن ماجه .)506٠:9(‏ 


E‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 
وقال کل : «إذا زی أذ دگ ا 
يعجبه› لير كه َإنَ ال و 2 
ومن هذا النوع العين التي أصابت سهل بن حنيف ذه كما تقدم. 
أمّا العين الثانية: فهي الحاسدة» هذه العين لا تصدر إلا من 
ضعيف الإيمان» ومن نفس خبيثة» والعائن والحاسد د ادر 


+ O 
+١ 


واحد منها تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه» فالعائن تتكيف نفسه 
المحسود أو حضوره اا 

ويفترقان في : أن العائن قد لا يصيب من لا يحسده من جماد» أو 
حيوان» أو ررعء 0 مال » e‏ ولاف 7 

وهذه الكو الحاسلة: قد تكون عارضة» وقد تكون دائمة مع 

وقال كنه: «إذا عرف الرجل بالأذى بالعين» ساغ بل وجب حبسه. 
وإفراده عن الناسء ويطعم ویسفی حتى يموت» كر ذلك غير واحد من 
الفقهاء. وقال: لا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف؛ لأن هذا من نصيحة 
المسلمين ودفع الأذى عنهم». ٩‏ 

فإن لم يندفع أذاه بالسجن › وظل يقذف بسّره خارج السجن فللؤمام 


أن يقتله تعزيرًا. 


.)١6!/:60( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) ينظر: «بدائع الفوائد» (۲/ )۲۳١‏ بتصرف. 
)۳( «مدارج الا 


الاعتداء على الآخرين بالعين 10 
OCI OCIA‏ 
ما علاج العينء فإن كان العائن معروفا فيكون كما أرشد النبئ كلا 
بان يتوضاً له ثم بة يفيضه على جسده» وإن لم يعلمه فعلاجها بالرقى 
الشرعية» وبالاستقامة رص ار ل E‏ 
ا الكرسي» وما جاء من التحصنات النبوية كقول : 
(أَعَوْدْ بكلماتٍ الله التامات من سر مَا خَحلق2 007 


أعوؤذ بكلمات الله التامات من كل ا وهامّة وین گل عين 


ان امنا 


«أَُعُودُ ِكَلِمَاتِ الله الَامَاتِ التي لا يُجَاوِرُهْنَ بر ولا فَاجِرٌ من شَّرٌ 

مَا خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماءء» وَمِنْ شر ما يَعرجح 
فيهاء وَمِنْ شر مَا ذَرَاً فِي الأَرْضٍ» وَمِنْ شر ما رج ينها ومن شر فتن 
اللْبْلٍ والتهار» وَمِنْ شر طَوَارِقٍ اللَبْلٍ والتهار إل طارقا طرق بخيْر يا 


ساس # (WD‏ 
ب 

اتلك زد وا قا قال ها شاع الله" رونا رلك آله : 

ما الحكم الشرعي للعين» فيقول الفقهاء : 

إن كاك العين يستطيع القتل بها- يعني : الات > ويفعله باختياره 
وجب به ا د ذلك المرداوي اه - وإن وفع ذلك 4ه 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 
(؟) أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 


(۳) أخرجه أحمد(١10551١).‏ 
(5) «الإنصاف» .)55١/94(‏ 


۱۰۲٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
وذكر - أيضًا - ما أتلفه المعيان بعينه. قال: «يتوجه فيه القول 
شان ان يقع بغير فصده» فيتوجه عدم EN‏ 


OC IO 


.)٤٤١/۹( الإنصاف‎ )۱( 


تأثير الظروف الطارئة على الحقوق والالتزامات ۷ 


CISL CISL 
تأثير الظروف الطارئة على الحقوق والالتزامات‎ 


المراد بالظروف الطاركة: التبدل والتغير المفاجىئ فى الظروف 
والأحوال». وتأثير ذلك على عقود المقاولات والتوريد والصيانة وغيرها 
من العقود. 


نجد بعض الناس قد تعاقد مثلا مع مقاول على بناء مسكن بسعر 
لع رسيت الما لجنا لمك ريال» ثم طرأت أحوال وتغيرت الظروف». 
وف بقعي نياك GT TE‏ ناي كال 
بع الا راان وخمسمائة ريال وصل إلى ضعف هذا المبلغ» وكذلك 
مثلّا في الإسمنت والأخشاب وغيرها. 


والسؤال: هل هذا التغير الذي نشأ بسبب تغير الظروف والأحوال 
يؤثر على العقد من جهة تغير القيمة؟ 


والسؤال في الححكم الشرعي في مثل هذه الأحوال التي أصبحت 
الملايين كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة» وفتح الأنفاق في 
الخال وإشاء الجدور العطليمة» ال الد اد حكومة أو للسكى 
E‏ الجامعات» وكذا المقاولات التي تعقد مع كار 
لتركانا: 5 a‏ مصانع ونحو ذلك» مما لم يكن له وجود في الماضي 
البعيد» فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره قبل تبدل 


الظروف وطروء التغيرات الكبيرة» مهما ES E‏ 


11۸ ته لحت ی 

OO o IPO 
وحدوده في اديع كبا زا محرج وعلاج من‎ nT 
فقه السَريْعَة العادلة» يحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟‎ 


من المعلوم أن العقد واجبٌ التنفيذ في الفقه الإسلامي» وإذا تم 
تريب مما همغن ظئرية الوت ار الحزادت الظارقة فإذا طرات 
حوادث استثنائية عامة» لم يكن في الوسع توقعهاء وترتب على حدوثها 
أن تنفيذ الالتزام العقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهمقًا للمّدِين 
بحيث يهدد بخسارة فادحة؛ جاز للقاضى بعد الموازنة بين مصلحة 
الطرفين نقض الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضى العدل ذلك». 
ويقع باطلاً كل اتفاق خلاف ذلك. 

فقد يطرأ بعد إبرام العقود ذاتٍ التنفيذ المتراخي تبدّلٌ مفاجئ في 
الظروف :والأحوال تجعل تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه كما ورد فى العقد 
يلحق به أضرارًا بالغة. 

مثال ذلك: لو ارتفعت العملة ارتفاعًا مفاجئًاء أو ارتفعت أسعار 
المواد الخام في عقود المقاولة ارتفاعا مفاجنّاء فما الحكم؟ 


لقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي"''' بالنظائر الفقهية ذات 
الصلة بهذا الموضوع من فقه المذاهب واستعرض قواعد الشريْعَّة التي لها 


.)23١:ص( ينظر: «قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة»‎ )١( 
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OO” “< OO”‏ < 
علاقة بهذا الموضوع مما يستأنس به» ويمكن أن يوصي بالحكم القياسي 
والاجتهاد الواجب فقهًا فى هذا الشأن. كما رجع المجمع إلى آراء فقهاء 


أولًّا: أن الإجارة يجوز للمستأجر الفسخ بالطوارئ العامة التي 


بل الحنفية يسوغون فسخ الإجارة أيضًا بالأعذار الخاصة من 
المستأجر؛ مما يدل على أن فسخ هذه الإجارة للطوارئ العامة مقبول 
لديهم أيضًا بطريق أولى» فيمكن القول أنه اتفاق. 


وذكر ابن رشد بل في بداية المجتهد تحت عنوان أحكام 
الطوارئ: «أنه عند مالك أن أرض المطر (أي: البعلية التي تزرع من ماء 
ال فقط) إذا كرئت فمنع القحط من زراعتهاء أو إذا زرعها المكترئ 
Ca E E eS SES‏ انل اولوف يان 
الإجارة تنفسخ › وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمان الزراعة 
فلم يتمكن المكترئ من زرعها». 

وذكر العلامة ابن قدامة كث في كتاب الإجارة من المغني: «أنه إذا 
BE‏ ع من aT EE‏ به كه 
المستأجرة» أو تحصر البلد فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة 2 
أو نحو ذلك فهذا يثبت فيه للمستأجر الخيار» (يعنيى: خيار الفسخ)؛ لأنه 
أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة» وأما إذا كان الخوف 
خاصًا بالمستأجر» مثل أن يخاف وحده لقربه العدو لم يملك الفسخ؛ 


.)١5/5( «بداية المجتهد»‎ )١( 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه المرض”"". 


وقد نص الإمام النووي كه في روضة الطالبين: «أنه لا تنفسخ 
الإجارة بالأعذار سواء أكانت إجارة عين أو ذمة» وذلك كما إذا استأجر 
دابة للسفر عليها فمرض» أو حانوتا لحرفة فَتّدم» أو هلكت آلات تلك 
الحرفة أو استأجر حمام فتعذر الوقود» - قال النووي- وكذا لو كان 
العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة» أو أكرى داره 
وكان أهله مسافرين فعادوا فاحتاج إلى الدار أو تأهل. قال: فلا فسخ 
في شيء من ذلك؛ إذ لا خلل في المعقود عليه) ‏ ”") 


N اال اي‎ TD 
العامة كالبرد» والجراد» وشدة الحر»‎ EE E < 
والأمطارء والرياح ونحو ذلك مما هو عام يقررون سقوط ما يقابل‎ 
الهلاك بالجوائح من الثمن» وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة‎ 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مختصر الفتاوى: «من استأجر 
و د 2ق اكع غود الح ةقورا قل ان لم5 

وقال ابن قدامة كن فى المغنى: «ولو استأجر دابة ليركبها أو يحمل 
عليها إلى مكان معين فانقطعت الطريق إليه؛ لخوف حادث» أو اكترى 
(۱) «المغني» )0/ (TTA‏ 


(۲) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» /٥(‏ ۲۳۹). 


تأثير الظروف الطارئة على الحقوق والالتزامات ۳۱ 
UC ITO OCIA‏ 
إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق» فلكل واحد منهما 
فسخ الإجارة» وإن أحب إبقاءها إلى حين كان استيفاء المنفعة جاز»."" 
وقال الكاساني من فقهاء الحنفية في الإجارة من كتاب بدائع 
الصنائع: «إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضررء وإن إنكار 
الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل والشرع؛ لأنه يقتضي أن من 
اشتكى ضرسه فاستأجر رجلا لقلعها فسكن الوجع يجبر على القلع» وهذا 
قبيح عقلاً وشرعًا) ° 


هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب في نحكم الأعذار الطارئة كالمزارعة 
والمساقاة والمغارسة شبيه ما ذكروا في الإجارة. 


وأيضًا قضى رَسُول الله وء وأصحابه من بعده» وقرر كثير من 
فقهاء المذاهب في الجوائح التي تجتاح الثمار ببرد أو صقيع أو جراد أو 
نحو ذلك من الآفات أنها تسقط من ثمن الثمار بقدر هذه الجائحة التي 
أصابت هذه الثمار التي بيعت على أشجارهاء يسقط منها ما يعادل قيمة 
ما أتلفته الجائحة» لد ع E‏ الثمن يسقط كله. 


® لاه اہ ل و ساس ° 8 
وثبت عن النبئ 355 أنه قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار).”"ا 


وقد اتخل فقهاء المذاهب من هلا القول قاعلة فقهرة اعتبروها من 
دعائم الفقه الكبرى الأساسية» وفرعوا عليها أحكامًا لا تحصى في دفع 
الضرر وإزالته فى مختلف الأبواب. 


.)۳۳۹ «المغنی» (ه/‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (181//5). 

(۳) سبق تخريجه 

. أخرجه مالك (۲۱۷۱)» وأحمد (۲۲۷۷۸). وقد سبق‎ )٤( 


۰۳۲ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA SOCIO 
ومما لا شك فيه أن العقد الذي يُعقد وفقًا لنظامه الشرعي يكون‎ 

و د ترون كاك ١‏ اكاك N‏ اموا اهنا 


مغر 


بالعفود 4 [المائدة ١:‏ ], 


لكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم 
للمخاطبين به كافة. 


ولذلك لما تأمل المجمع الفقهي الإسلامي في هذه المسألة وجد 
في مقاييس التكاليف الشرعية ومعايير جكمة التشريع أن المشقة التي لا 
ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته؛ كمشقة القيام في الصّلّاة ومشقة 
الجوع والعطش في الصّيّامء هذه المشاق لا تسقط التكليف» ولا توجب 
التخفيف لكن إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف 
بحسبه» أسقطته أو خففته» كمشقة المريض في قيامه في الصَّلّاة ومشقته 
في الصَّيَّام ومشقة الأعمى والأعرج في الجهادء فإن المشقة المرهقة 
عندئذ بالسبب الطارئ الاستثنائي توجب تدابير استثنائية يدفع الحد 
المرهق منهاء وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه وأتى عليه بكثير من 
الأمثلة في الأحكام الشرعية الإمام أبو إسحاق الشاطبي كن في كتابه 
الموافقات في أصول الشريعة 


فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير لها 
AT‏ ل ا ا ور ل ال لد دن 
ذلك في العادة لا ينفك عنها العقد؛ لأنَّ طبيعة التّجارة في مثل هذه 
م ور ا م ل ل ا 2 
لكن السؤال فيما اذا جاوزت هذه التقلبات المعتاةالمألوف إبمثل تلك 
الأسباب الطارئة التي توجب عندئذ التدابير الاستثنائية؟ 


تأثير الظروف الطارئة على الحقوق والالتزامات ۱.۳۳ 

OC IO OC IO 

يقول ابن القيم كأنه: «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي 

قامت به السماوات والأرض» وكل أمر خرج من العدل إلى الجور» ومن 

المصلحة إلى عكسها فليس من شرع الله في شيء» وحيث ما ظهرت 
دلائل العدل وأسفر وجهه فثم شرع ان 

نيك العا نع إن EEC‏ مروف الح 

هذا القصد لا يمكن تجاهله والآأخذ بحرفية العقد. مهما كان 
النتائج» فمن القواعد المقررة في فقه الشَّرِيْعَة: أن العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 

ولا يخفى أن طريق التدخل فى مثل تلك الأحوال المعروضة من 
ا ل ال كل 
إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور ا هو من اختصاص القضاء. 

ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التي تنير طريق الحل 
والفقه السديد في هذه القضية المستجدة المهمة فقد قرر مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي ما يلي : 

ا م يا ار ليف ل كو نا 
والمتاولات». إذا فد الط رت التوج تم اها اعافد نيذلا ع الاو اع 
والتكاليف والأسعار تغييرًا كبيرًا لأسباب طارئة عامة؛ لم تكن متوقعة 
حين التعاقد؛ فأصبح بها تنفيذ التزام العقد يلحق بالملتزم خسائر جسيمة 
غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة» ولم يكن ذلك نتيجة 
تقصير» أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته» فإنه يحق للقاضي في 


(۱) «أعلام الموقعين» بتصرف (5/ .)۲۸٤‏ 


ج٠١‏ مسائل فقهية معاصرة 
UCIT UCI‏ 
هذه الحال عند التنازع بناءَ على الطلب تعديل الحقوق ولا تاماك 
بصورة توزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين 
المتعاقدين ؛ فتوزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفية 
المتعاقدين لرفع هذا الضرر. 

كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه» إذا رأى أن 
فسخه آصلح» وأسهل في القضية المعروضة عليه» وذلك مع تعويض عادلٍ 
للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ؛ يجبر له جانبًا معقولاً من الخسارة 
ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة الثقات. 

ثانيًا : يحق للقاضي أن يمهل الملتزم» إذا وجد أن السبب الطارئ 
قابل للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرّر الملترّم له كثيرًا بهذا الإمهال. 

ورأى المجمع في هذا الحل المستمد من أصول الشّرِيْعَة تحقيقًا 
للعدل الواجب بين طرفي العقد» ودفعًا للضرّر الملحق بأحد المتعاقدين 
لسبب لا يد له فيه» وأنَْ هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم» وأقرب 
الا فراع ا ا العافة برو عدلها. 

والذين يقولون بنظرية الحوادث الطارئة يشترطون شروطاًء منها : 

أولا: أن يكون العقد متراخيًا؛ ذلك أن طروء حوادث استثنائية لم 
يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد يقتضي أن تكون هناك فترة من الزمن 
تفصل ما بين صدور العقد» وتنفيذه. 

ثانيًا :أن تجذ بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة؛ مثل 
الارن و الحروب» أو قيام تسعيرة رسمية» أو إلغاء هذه التسعيرة» 
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OCIS OCIA 
أو غير ذلك؛ من ارتفاع باهظ للأسعار» أو نزول فاحش فيهاء ويجب‎ 
TOG ل و و ا‎ 

ثالثًا : أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعهاء 
فإذا كانت متوقعة» أو كان في الوسع توقع هذه الحوادث» فلا يصح 
تطبيق هذه النظرية. أو هذا ا 

رابعًا: أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مُرَهِقَاء لا مُستحيلاً. 
فالحادث الطارئ لا ينهى الالتزام. بل يرده إلى الحد المعقول» فتوزع 
الخسارة بين المدين والدائن» ويتحمل المدين من تبعة الحادث. 

ا ا ا 0 
على ذلك قرار المجمع الفقهي تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد. 
ودفعًا للضرر الملحق بأحد المتعاقدين سبب لا يد له فيه. 


MOC ITO 


١)‏ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC ITO 


خكم نسخ الكتب والأشرطة والبرامج الخاصة 
بأصحابها عبر «الإنترنت» دون مواقفة أصحابها ع ذلك 


اتفقت جميع المعاهدات الدولية والإقليمية والأنظمة المحلية على 
أن برامج الحاسب الآلي تعد نوعًا من المصنفات الأدبية الخاضعة 
OE ESE‏ 

فبرامج الحاسب الآلي والمصنفات الإلكترونية تتمتع بالحماية 
تاعتارها اا الوا الدولة. 


NCCC ES 

مؤسسة تجارية أو حكومية أو لفرد - بموجب النظام - قاموا بشراء نسخة 

لبرنامج أصليٌ أن تستعمله فيما ليس مأذونا فيه كوضعه على «الإنترنت»» 
وتناقل ونسخ هذا المصنف بدون إذن صاحبه. 


إن ثورة المعلومات والاتصالات المتمثلة فى الشبكة العالمية 


«الإنترنت»» وما يتم من خلالها من تبادل للمعلومات في مختلف أنواع 
١ O a a 5‏ 
العلوم والمعرفة» دعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ` إلى وضع 


)١(‏ ينظر: «الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي» لعبد الرحمن حسين(ص 86)» «مجلة جامعة 
ا للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد ۲۷ العدد١١‏ لعام ۷م 

(۲) المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو (ويبو) (50اللا)» منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة» تعمل 
من أجل حماية الحقوق الملكية الفردية للأفراد. ظهرت في سنة ۷١۱۹م»‏ وتأسست سنة 
م مهمتها فرض الاحترام للخصوصية الفكرية في العالم بأسره» إضافة إلى حماية حقوق 
الفرد الملكية. 


كم نسخ الكتب والأشرطة والبرامج الخاصة بأصحابها ۳۷ 

“OGM “OGIO 
ضوابط لنقل المعلومات دون المساس بحقوق الآخرين من مؤلفين‎ 
وغيرهم» وجعلت من الاعتداءت على حقوق المؤلفين أدبيًا ومعنويًا عبر‎ 
: شبكة «الإنترنت» وفق ما يلي‎ 

أولا : طرح أي مصنف عبر شبكة المعلومات «الإنترنت» بغير موافقة 
صريحة من المؤلف أو من ورثته يشكل اعتداءً على حقه الأدبي. 

ثانيًا: طرح المصنف عبر الشبكة العالمية «الإنترنت» بغير موافقة 
صريحة» من المؤلف أو من ورثته يشكل اعتداءً على حقه المالي. 

فالآول على حقه الآدبي» والثاني يشكل اعتداءً على حقه المالي» 
وإن سبق نشره لأول مرة بموافقة المؤلف عبر وسائل أخرى» فلا يعني 
الموافقة على نشره مطبوعًا أن يحول إلى صيغة إلكترونية ثم تنشر عبر 
«الإنترنت»). 

ثالثا :نسخ أي مصنف موجود أصلاً على الشبكة بموافقة المؤلف 
الصريحة فإنه يعتبر اعتداء على حقه المالى إذا كان عرضه للفائدة العلمية 
7 الاطلاع فقط دون سماحه بنسخه واستغلاله کار 

ولا شك في أن هذه الضوابط تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم. 
وتعين أيضًا على تشجيع الابتكار؛ فإن شيوع قرصنة البرامج» وأيضًا 
الاعتداء على الملكية الفكرية يؤدي إلى العزوف عن التطوير والابتكار إذا 
علم المطور أو المبتكر أن ما ينتجه سيقوم آخرون بالسطو عليه» مع عدم 
دفع 5 تكاليف تذكر إزاء هذا المنتح الجديد. 

ولا شك أن هناك عناية شرعية بهذا الأمرء فالحق في الشَرِيْعَة 
الإسلامية على نوعين : 

حق لله: وهو الحق العام» أو حق المجتمع» وهو ما يتعلق به النفع 
العام للعالّم من غير اختصاص بأحد من الناس. 


١٠‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO OCIA‏ 
وحق خاص: وهو ما يقصد به حماية مصلحة الشخص» سواء أكان 
الحق عامّاء كالحفاظ على الأموال» أم كان الحق خاصًا كرعاية حق 
المالك فى ملكه.ء وحق الشخص فى بدل ماله المتلف. 
روي ل اح سس 
من جملة الدول ال دخلت فى هذه المعاهدات وهذله الاتفاقيات». فإِنَ 
وتنامد ف O‏ ماضن الشريكة oO Cg N‏ 
المصلحة المشروعة» وذلك لكون الإنتاج المبتكر في هذه المنتجات 
منفعة ظاهرة الأثرء وثمرة لجهد واضح» حتى أصبح هذا الحق ذا قيمة 
مالية في العالم لا يمكن تجاهلها ورعاية لحاجات الناس جاءت الشريْعة 
بحفظ هذه الحقوق. وحفظ ضروراتهم في معايشهمء وذلك بحفظ 
أموالهم. 
بالمملكة العربية السعودية بأنه: «لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع 
أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله بل : «المم المُسيِمُون على زی 
د ١لا‏ جل مال امريء مُسْلِمٍ إلا بطب تفه وقوله کل : 
6 ماح كَهُوَ قَهُوَ احق به.”" سواء كان صاحب هذا البرنامج 


.)١١579( والحاكم (۲۳۰۹)» والبيهقي‎ .»)۳٥۹۲٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۸۸٥( أخرجه أحمد (50595)» والدارقطني‎ )۲( 
وغيره بلفظ : ((من س سَبَقَ إلى مَا لم يَسْبِقَهُ إليه مُسْلِمْ فَهُو له).‎ ) ۹ ٠/١( أخرجه أبو داود‎ (۳) 


كم نسخ الكتب والأشرطة والبرامج الخاصة بأصحابها 7 
MOC TO OCIA‏ 
المسلم) 
لظي كشوك ارو ا ار لمم بتکم بِآلبل 0 
E‏ لِتَأَكُلُوا ًا ين آمو Ml‏ لاس Ts‏ 


کے 


لكر وأنتم تعلمونع [البَقَرَة: 184]. 


وقال ية : «فإن أَمْوَالكم وأ غُرَاضکم عَليْكم حَرَ کرام . 

ولا شك في أن كل ألوان OE‏ 96 داخلة في 
أكل المال بالباطل» وأكل مال مسلم بغير طيب نفس منه أكل له بالباطل. 

ولذلك فلا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق» ولا يعني كونها 
بصيغة إلكترونية أن ذلك يسقط حق صاحبها في حفظ حقه المالي» فضلا 
عق احته الاد وهو هة المهيت الى ص حه #فهذا لا رر شق 
ا ا اا 


MOC ITO 


.)۱۸۸/١۳( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
.)65:05( أخرجه البخاري‎ )۲( 


000 مسائل فقهية معاصرة 


مصطلح الإرهاب 


الإرهاب مصطلح» يتردد كثيرًا عبر وسائل الإعلام المختلفة» وفي 
الكثير من المحافل والمجامع الدولية. 

والإرهاب: مصدر الفعل : 0 بمعنى : خورف 

وقد أطلق مَجمع اللغة العربية في معجمه الوسيط على الإرهابيين» 
فقال: وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف» لتحقيق أهدافهم.”" 

غير أن كلمة الإرهاب تستخدم اليوم للرعب أو الخوف الذي يسبيّه 
فرد أو جماعة أو تنظيم» سواءً كان ذلك لأغراض سياسية أو شخصية أو 
غيرها. 

فتطور ظاهرة الإرهاب جعلها لا تقتصر على الناحية السياسية فقط› 
بل شملت غير ذلك. 


0010 


ولقد وضع مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
تعريفًا اصطلاحيًا للإرهاب» فعرّفه ب: «أنه العدوان الذي يمارسه أفراد 
اا عا ل كان : في دينه ودمه وعقله وماله 
و عم 

ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق» وما 
يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق» وكل فعلٍ من أفعال 


60 المعجم مقاييس اللغة» (؟//ا 5). 
(۲) «المعجم الوسيط» .)07157/١(‏ 


مصطاح الارهاب ٤١‏ 

OC ITO SOCIO 
العنف أو التهديد» يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» يهدف‎ 
إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو‎ 

ومن صنوفه: إلحاق الضرر بالبيئة» أو المرافق العامة» والأملاك 
الخاصة»ء أو العامة» أو الموارد الطبيعية. 

فكل هذا من صور الفساد فى الأرض التى نهى الله سبحانه 
الل عا 

أن الإسلام يكرّم الإنسان من حيث هو إنسان» ويعنى بتقرير حقوقه 
ورعاية حمايته. 

وأنّ الفقه الإسلامي هو أول فقه في العالّم يقدّم تشريعًا داخليًا 

وعرف المجمع الإرهات: أنه العدوان» أو التخويف› أو التهديد 
ماديًا أو معنويًا» الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان 
العدوان وصور الإفساد فى اللأرض. 

وأكّد مجمع الفقه الإسلامي أن الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة 
الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمة الأوطان ليس إرهابًاء وإنما هو دفاع 
CEO TET‏ جر الشغرف O‏ على اقرف 


)١(‏ بيان مكة المكرمة كان التفجيرات والتهديدات الإرهابية الملحق ب«قرارات مجمع الفقه 
الإسلامى» (ص۱۲). 


4۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OCI‏ 
والخاضعة للاحتلال أن تسعى للحصول على حريتها بكل الوسائل التي 
تتاح لها. 

كما أن تحديد المفاهيم الخاصة مثل: الجهاد والإرهاب والعنف 
التي شاع استخدامها في وسائل الإعلام المختلفة مصطلحات علمية» لا 
A E‏ 


انتهاكهاء وشدّد في ذلك: 055 آخر ما ْغ به کک أمته في حجة 


الوداع : إن دما دِمَاءكُم وَأَمْوَالَكُمْ َأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُم حَرَامٌ كُحَرْمَة وحم 


هذا فِئْ شهرک م هذا فی بَلْدِكُم هذا ثم قال وي4 : «آلا هل بلّغت؟ 
اللهم اا م عل 

وقال يلل : "كل المَسْلِم على المَسْلِم حرام : TT‏ 
بأسلوب فريد ومنهج قويم في الإصلاح بكافة مجالاته السياسية 
والعقل والدين. 

ولذلك فإن من الأسباب التي ذكرها قرار المجمع لهذه الأعمال : 

اتباع الفتاوى الشاذة» والأقوال الضعيفة والواهية» والأخذ بالفتاوى 
والتوجيهات ممن لا يوثق بعلمه أو دنه » اا وب لها؛ مما يؤدي ار 
)١(‏ ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي») (ص2516). 


(۲) البخاري (۱۷۳۹)» ومسلم (151/4). 
(۳) أخرجه مسلم (5075). 


مصطاح الإرهاب 4۳ 
OC IO OC IO‏ 
الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى وتهوين أمر السلطان الذي به قوام أمر 
الام وصلاح أمور معاشهم وحفظ ديدهمء 
والسخرية والاستهزاء. والتصريح بإبعاده عن شؤوں الحياة» والتغاضي 
وتزهيدهم في تعلمه وتعليمه. 
والتدين فطرة لا غنى للناس عنهء فمتى حرموا من العلم لي 
الصحيح › ومن العمل به» تفرقت بهم السبل . وتلقوا كل خرافة» واتبعوا 
كل هوی مطاع وشح متبع. والله كف أرسل نبيه محمدا كيه رحمة 


رو رک 
جهو 


للعالمين قال كك : وما أرسلتك إلا رحمة بعلم [الأنييّاء: .]٠١١‏ 

el *‏ کک TT CT lT‏ 
ل سم سر ضار م “ 7 ص < سا 2 > د جو 
الظلْميٍ إل ألثور بِإِذّنِ َيه إل يرط الْعَرِرٍ ليد € لله الى له 
: 7 سر ار م مخ دي الك 
ف ا وم الارض چو [إبراهيم : .]-١‏ 


وقال تعالى: مما َة من أله لنت لمم وکو كنت كَظا علط فلب 


ت 


e 


رص ت رہ م 


e 
.]159 لانقضوا مِنْ حولك  [آل عِمرَّان:‎ 


وقال تعالى : مِإحذٍ العفو وأ امف وَأَعْرِضُ عَن اهل [الأعراف: 0114 . 
1 وك : لت 2 ر 0#" 4“ 43 a‏ ا 7 
وقا 84 3 واكم رسو من أنفيحكم عزيز عليه 

7 ب ص‎ >< 2 4 e 

تر حرص فييّحكم بالْمَؤّميينَ روف دحم 4 [التَوبّة: 118]. 

الإسلام دين الرحمة» ودين المحبة» ودين السلام 00-2 ذلك ) لمكم 


ET:‏ مسائل فقهية معاصرة 


OC IO “OG 
والأحكام المبينة في كتاب الله وسنة نبيه بيه وتاريخ المسلمين حافل‎ 
بالشواهد على ذلك.‎ 

فالئبيٌ ع E‏ 8 بعثت باك re‏ يك 2230 


اا وراك ه وم ك ه 9 
وقال علد : إنما بشم مُيَسْريْن ولم E‏ معسرین ) 


ور وه 


وقال كَكةِ: ١يَسّروا‏ ولا تَعَسّروا وَيَشْرُوَا ولا تتفرٌوا).” 
وقال 4 : ِن الله رَفِيقٌ يحب الرشق . وَيُعْطِي عَلى الرَّفْقٍ ما 
يُعْطِي عَلَى العف وَمَا لا يعي عَلَى ما سوا“ 


وقال : SA el‏ لا يرع مِنْ د ج 
7ك سيدزة) 
شانه) . 


a 


س 


5 سه I023‏ د 2 م بره مير > هس وتو ) 

وقال: امن يحرم الرفق يحرم الخَيْرَ كلهة) ٠".‏ 

ولا شك أن المتأمل في واقع ا اليوم» والدين اكتووا بنار 
هذا الإرهاب وهذله الأعمال العدوانية على E‏ والمال وقطع الطريق 
وترويع الآمنين لا شك أنه يعلم أن ذلك من العدوان على الدين» بل 
يصور الدين بأنه يستبيح حرمة E‏ والآموال» ويرفض الحوار» ولا 
يقبل حل المشاكل والنزاعات مع مخالفيه بالطرق السلمية كما يصور 


(۱) أخرجه أحمد (77741). وللحديث شواهد» وقد صححه ابن حجر في «كشف الستر عن حكم 
الصلاة بعد الوتر» (ص77). وشيخنا ابن باز في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۲۸/۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۰). 

(۳) أخرجه البخاري »)٦۱۲١(‏ ومسلم (۱۷۳۲). 

.)5091( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)50945( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم (50947). 


مصطاح الإرهاب ٠6‏ 

SOCIO SOCIO 
المسلمين بأنهم دمويون يشكلون خطرًا على الأمن والسلم الدوليين›‎ 
وعلى القيم الحضارية وعلى حقوق الإنسان.‎ 

وهذه لا شك أنها من إرادة الشر لأهل الإسلام وللمسلمين وتسويغ 
ضرب الإسلام والمسلمين بكل نقيصة وشر وبلاء وفتنة. 

بل وتضر في نفس الوقت بمصالح الأمة الإسلامية وتعوق دورها 
الرائد في نشر الإسلام والأمن وتبليغ رسالة الإسلام للناس. 

وتضر أيضًا في نفس الوقت بعلاقات المسلمين السياسية 
والاقتصادية E‏ والثقافية والاجتماعية مع غيرهم من الشعوب. 
وتضيق على الأقليات الإسلامية التي تقيم في دول غير إسلامية بعزلهم 
سياسيًا واجتماعيّاء وتضر بهم اقتصاديًا سواء أكان هؤلاء من المقيمين 
في هذه الدول أم من الوافدين إليها لدراسة» أو لتجارة» أو لسياحة» أو 
لمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية. 

TT‏ ا ا سي يات 
والجسور والمساكن الآهلة بسكانها الآمنين معصومي الدّماء مع معصومي 
النفس والمال من مسلمين وغيرهم ممن أعطوا العهد والأمان من ولي 
الأمر بموجب مواثيق ومعاهدات دولية» وخطف الطائرات والقطارات 
ووسائل النقل» وتهديد حياة مستخدميها وترويعهم. وقطع الطريق عليهم 
وإخافتهم وإفزاعهم. 

هذه الممارسات تشتمل على عدد من الجرائم المحرمة التي تعتبر 
في الشرع الإسلامي من كبائر الذنوب وموبقات الأعمال» قد رتب 
الشارع الحكيم على مرتكبها والمشارك فيها بالتخطيط» والدعم المالي 
والمعنوي» والإمداد بالسلاح والعتاد. والترويج الإعلامي. والترويج 


٤٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OCIA 
الالكتروني» وتزيينهاء واعتبارها من أعمال الجهاد وصور الاستشهاد كل‎ 
ذلك قد رتب الشارع عليه من العقوبات الراذعة الكفيلة بدفع شرهم ودرء‎ 
BGT خطرهم والاقتصاص العادل منهم ما يردع‎ 
0 المسلكء قال الله كك : نما‎ 


رض فَسَادًا أن دلوا 1 ص ا 1 تَقَطَعَ يربهر ْلَه من E‏ 
٠ 3‏ 07 سم 2 
a, 0 7‏ د | ل E‏ رى ی ف أالذنا oF‏ ف در 0 


عَظِيمٌ 46 [المائدة: 8]. 


فاللهم احفظ على E‏ دينهمء وأراضيهم. وأعراضهم. 
وأموالهم» واكبت أعداء الإسلام» وأَعِرّ الإسلام وأهله» وأزِلٌ الكفر 
وأهله» وأظهر دينك على الدّين كله» ولو كره المشركون والكافرون. 


MOC ITO 


مالية الحقوق والالتزامات 0 


مالية الحقوق والالتزامات 


ال ل ف اجد 1 ل ا O DCE‏ ل 
المال في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء. 


أمّا في اللغة فقد قال ابن الأثير كأنه: «المال في الأصل: ما 
يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من 
الأعيان. وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل» لأنها كانت أكثر 
أموالهم. 

ET‏ مايا ذا امار اود مر اضر ركالة جل 
مال : OE‏ اه قل جعل اله وحقيقته : ذو مال. 


ك ا جاك منه وات غ مرف عله فده وتلا 
أي اجعله لك مالا" 

وفي اصطلاح الفقهاء هناك اتجاهان مشهوران في تعريف المال» 
لاا 0 

الاتحاه الأول: من 2 مهوم المال» وهم الحنفية» فاشترطوا فيه 


.)١٠١56( 


€۸ مسائل فقهية معاصرة 
“OG OC ITO‏ 

قال السرخسي كن في تعريفه: «اسم لما هو مخلوق لإقامة 
ay‏ اك رح بوتا 

وقال ابن عابدين كنهُ: «المال ما يميل إليه الطبع» ويمكن اذخاره 
لوقت الحاجة» والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهه». 

الاتجاه الثاني: من وسّع مفهوم المال» وهم الجمهور» فجعلوا 
المال ما يكون عينيا ومعنويًا. 

قال الشاطبي كأّنه: «أعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به 
المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه» ويستوي في ذلك العام والشراب 
واللباس على اختلافهاء وما يؤدي إليها من جميع المتمولات*" 

وقال الشافعي كأَنْه: «ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها 
وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت وما لا يطرحه الناس 
من أموالهم مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه».“ 

وقال الحجّاوي كه في تعريف المال: «هو ما فيه منفعة مباحة لغير 
صرورة) 7 

ولا شك أن الاتجاه الثاني في تعريف المال» هو الأظهر والأوجه 
والآقوى» لأمور: 

أولا: أن قصر مفهوم المال على أشياء عينية مادية لم يرد في 
الشرع. 
)١(‏ «المبسوط» (۱۱/ ۷۹). 
(۲) «حاشية ابن عابدين» .)٥١١/٤(‏ 
(۳) «الموافقات» (۲/ ۳۲). 


.)۱۷۱ /٥( «الأم)‎ 62 
.)6۹ /۲( «الإقناع»‎ )٥( 


مالية الحقوق والالتزامات ۰4۹ 

SOCIO OC IO 

ثانيًا : أن التعريف اللغوي للمال» ينصر اتجاه الجمهور ويؤيد 
تعريفهم. 

ثالنًا: أن العرف جار باعتبار مالية أشياء غير مادية كبعض المنافع 
والحقوق› ومن Eas‏ 2 فمرده للعرف. 

ص 71 1 أ 

37 کک ال قال تعالى : و 0006 ل‎ KER 
[٤ لْمَرِيصمَة» [النسَاء:‎ dG oS 

وبعد هذا التقرير يتبين أن المنظور إليه في مالية الأشياء ليس هو 
عينية الشيءالمادي› وإنما منفعته وأثره. فما لا منقعة فيه 2 مالا ولو 
E‏ اوقا لكا لوقه انعد له عكر TS‏ 

وتأسيسًا على هذا يتسع المناط أو القياس العام ليشمل كل منفعة 
ذات قيمة بين الناس» ولم يكن محرما للانتفاع بها شرعًا. 

فهذه ثلا ئة فيود E‏ 

١‏ - أن يكون له قيمة فى العادة بحيث يتبادله الناس ويتمولونه. 

؟ - أن يشتمل على منفعة مقصودة. 

۳ - أن يعتد بهذه المنفعة شرعًا. 

وبهذا ينَّسع هذا المناط والقياس العام ليشمل كل شيء» ولو لم 
ع ا ا کر سين سي و ا 


- مغلا DE‏ 8 * يه اليوم E‏ 
قيمة عالمية مالية» بعد أن ظهر نفع هذه الأمصال في مقاومة الأوبئة. 


٠ه١١‏ مسائل فقهية معاصرة 


“OGM “OGM 
EEN NT ل‎ 
فى المنفعة بالاتفاق.‎ 
قال ابن عبد البر ك#: «كل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه‎ 
(1) 
باطل محرم).‎ 


وقال النووي كأنه: «ما لا نفع فيه ليس بمال» فأخذ المال في 
E‏ 0007 


وقال المازري كله: «يجب أن تعلم أن ما لا منفعة فيه أصلا لا 
جور قد به ولا ع لا ن )ذلك ايكون أكر لجان اننا 


يقول ابن تيمية شيخ الإسلام كلله: «بذل سي ا 
في الدين أو الدنياء وهذا متفق عليه بين العلماء» 


وقال كه : «والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي 
OT o NMOS‏ وده 


وقال كدَنْه : «العين والمنفعة التى لا قيمة لها عادة» لا يصح أن يرد 
عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا».“ 


وأما اث 0 


.)55١/5( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «روضة الطالبين» (۳/ 30607). 

(9) «المعلم بفوائد مسلم» (۲/ ۲۳۹). 
(5) «مجموع الفتاوى) /۳۱١(‏ ۳۲). 
)٥(‏ المجموع الفتاوى) .)3"١6 / ”٠(‏ 
(5) «الاختيارات الفقهية» (ص5؟7١).‏ 


مالية الحقوق والالتزامات ٠۰۵۱‏ 

OCIA OCIA 
الفقه» وقد أفردها الفقهاء والأصوليون بالحديث في مثاني تصانيفهم‎ 
وبينوا ضوابطها ووقت إعمالها.‎ 

حوس" ال E E ET‏ اجن 
يتسع بمفهومه ليشمل المنافع» وإن لم تكن أعيانا. 
بها المنافع» كرخص الهواتف النقالة مثلاً التي بلغت مليارات الريالات» 
فهي ليست أشياء عينية» ولكنها معنوية تعطى لجهة فتمنح بموجبها حق 

وهذله المعاوضة للحقوق المعنوية التي ا عينية فل صدر فرار 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي» وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي» وصدرت به قرارات من مجامع فقهية كهيئة كبار 
2 

تضافرت هله القرارات والفتاوى على اعتبار مالية هله المنافع وهذه 
الحقوق المعنوية» لتمول الناس لها في هذا العصرء ولأنها أصبح لها في 
TE O CT EEE‏ 

وهذه المسألة تناولها الباحثون في ثنايا حديثهم عن الملكية 
والحق. 


)١(‏ ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص858)» «قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامى» (ص97١).»‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» .)777//١5(‏ 


١٠١‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
واختلف الفقهاء في اعتبار المنافع أموالاً ؟ على قولين: 
ار ال ل 
لآ تثبت إلا بالتمول» وهو كسب الشيء وإحرازه وحيازته» وغير المحرز 
ليس مالا متقومّاء والمنافع لا تحرز ولا تحاز مما يعني أن صفة المالية 
لا تتأتى عليهاء هذا مذهب الحنفية''' وهو مصرح به لديهم كما في 
تعريف المال الذي تقدم معنا فإنهم يعرفون المال بأنه ما يتمول ويدخر 
للحاجة وهو خاص الأعيان فخرج به تمليك المنافع. 


ولا شك أن قول الجمهور هو القول الراجح. ويضاف هنا أ هذا 
القول أعم في المعنى من المال» ولم يضيق النظر في الأعيان إذ 
المقصود الأعظم منها هو منافعهاء وليست تقصد لذاتها. 


يقول العز بن عبد السّلام كته في كلام له عن المنافع: إن الشرع 
قد قومها ونزلها منزلة الأموال؛ لأن المنافع هي الغرض الأظهر من 
:2 00 


يقول الشيخ محمد العثيمين كآة: المنفعة لا شك أنها من 
الأعراف الله" 


)٥١١/٤( «حاشية ابن عابدين»‎ .)۷۹/١١( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)۷/٤( «الشرح الكبير»‎ .)٠١ /۳( «روضة الطالبين»‎ 2255١ 7/5( ينظر : «التمهيد)‎ )۲( 
(A۳ /1) ينظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )۳( 


(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» /١١(‏ 5177). 


مالية الحقوق والالتزامات 10۳ 

“OGAO- “OGIO 

وعند التأمل في هذه المسألة فإننا نحتاج إلى أن نأخذ تطبيقًا 

معاصرًا على هذه المسألة» وهي ما يسمى ويعرف ببيع التأشيرات 
والمتاجرة بها. 


والتوصيف الفقهي لبيع التأشيرات إِمّا أنها : 


م ا كاد 
و ا اال O‏ 


الإسلامي الدولي. 


والراجح من التخريجين - والله أعلم - هو الثاني» لأن الكفالة 
ع : هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو 
نفس» وهى غير الكفالة التجارية التى يقصد بها الاتفاق اذى مدر فيه 
المواطن المواطن من E‏ الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة 
المشروعات 


ال ا كر 1 


)١(‏ أعدت اللجنة الدائمة بحثا حول استقدام العمالة الأجنبية قدم لمجلس هيئة كبار العلماء» وقرر 
الباحثون المنع» وجاء في خاتمته: «وأخيرًا؛ فالمسألة نظرية اجتهادية تجاذبتها جوانب الحظر 
والإباحة؛ لما فيها من الشبه بنظائر في كل منهما فترددت بينهما غير أنها إلى جانب الحظر 
فيما يظهر أقرب إلى جانب الإباحة» والنقاش عند عرض الموضوع وقت الاجتماع وتبادل 
الرأي فيه يكشف عن وجه الحق إن شاء الله». 

(۲) سبق بحث هذه المسألة بالتفصيل. 


٠١6‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 

ال م الف ل اك 
ممنوع؛ لأن الكفالة والضمان من عقود التبرع» ومقصد الشرع فيها 
ذل ال 2 لكا لد منقول الإجماع فيها على المنع. 

EOS‏ ل ا ا ل 

۴ - أن فيه مخالفة للأنظمة التي سنّها ولي الأمر. 

٤‏ - أن الكفالة الشرعية غير متحققة فيهاء فلا يصح توصيفها بذلك. 
وبيع التأشيرات يحرم حتى على من خرّجها أنها حق للمعاوضة على 
ولا شك أن القول بالمنع مع وجود النص النظامي لذلك مما يتوافق 


OC IO 





NCES 3 


e» 


و ٣‏ 
فى الاتصالات 
8 





َسَائْكَ 


AŞ 


التكييف الفقهى لمقَدّم خدمة الإنترنت 0 


OCIS GMO 
التكييف الفقهي لمقدم خدمة الإنترنت‎ 


ا ا ا ل لل 
الحكرب: رالفرفيات E‏ الى اكاك كلك الجرارد الكافية لشراء 
الجيل الأول من الحواسيب العالية م ولكن مع التطور في البرامج 
والتجهيزات الحاسوبية التي تُسهّل عملية نقل المعلومات والبيانات عبر 
الخطوط الهاتفية أو عبر الأقمار الصناعية أو الكهرباء» ومع النمو في 
امتلاك الحاسبات الشخصية أصبح الاتصال بالإنترنت يسيرًا على الأفراد. 
ومتيسرًا لهم وقد أدى هذا إلى إيجاد قطاع خدمي يسمى قطاع مقدمي 
خدمات الإنترنت. 

ويقصد بمقدم خدمة الإنترنت: الجهة التي تقدم للمستخدمين 
المزودين بحاسبات آلية الدخول إلى الخطوط السريعة للإنترنت» فهي 
تقدم للمشتركين خدمة توصيلهم بشبكة الإنترنت بموجب عقود اشتراك. 


وفي المملكة العربية السعودية تمثل «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية» القناة الرئيسة التي ينهل منها جميع مقدمي خدمات الإنترنت في 
المملكة» والذين يوفرونها من بعد ذلك للمستخدمين» ويلتزم مقدم خدمة 
ال شن کد ا ا المندمة ا 

وعليه» فهو فيلتزم بالتعويض عن الفترات الزمنية التي لا تصل فيها 
الخدمة المقدمة إلى مستوى الجودة المحددة في الضمان» فأي انقطاع 
للخدمة يجاوز خمس دقائق يلتزم مقدم خدمة الإنترنت بالتعويض 
لكا فيك E A‏ 


10۸ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO OCIA‏ 
وقد أعطت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ضمانًا للخدمة 
يغطي الأعمال التي تكون المدينة مسؤولة عنهاء وتعوض كل ساعة عطل 
ت Ew‏ ول يشمل هذا الضمان انقطاعات المدينة التي يكون 
الخط الخارجي هو المسؤول عنها. 
أما التكييف الفقهي لمقدم خدمة الإنترنت: فالعقد بين موفر الخدمة 
وبين المشتركين هو عقد إجارة؛ لأن مقدم الخدمة يقوم بتأمين هذه 
الخدمة مقابل رسوم معينة» ومقدم الخدمة هنا أجير مشترك"''؛ لأنه يتقبل 
تقديم الخدمة لأكثر من واحد في وقت واحد» ويعمل لهم؛ فيشتركون 
في منفعته واستحقاقها. 


والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أناالكتات» فقد قال تعتالى : إت حر من اسَيَتَجَرْتَ الق 
امین »* E TN‏ #فوجدًا و فا دا رید ا 000 
صد 


هو 
بع 
ص e‏ ص 


اقام ق الى تناد عَذّتَ عليه جره [الكهف: ۷[ . 


سلت 


وأما ال فقد روى البخاري عن أبي هريرة 5 لك أن الي 26 
قال : «قَالَ الله E‏ لان أن ا القِيَامَة رجز أغتلى بي ثم 


9و ا 


200 


4 ر مر 


)١(‏ سمي مشتركًا لاشتراكهم في منفعته» وهو ضامن لما جنت يداهء فالأجير المشترك هو الذي 
يقع العقد معه على عمل معين كخياطة الثوب وبناء الحائط وحمل شيء إلى مكان معين أو 
على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيهاء سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمال الاثنين أو ثلاثة 
أو أكثر في وقت واحد ويعمل لهم» فيشتركون في منفعته واستحقاقها. 

(0) البخاري (۲۲۷۰). 


التكييف الفقهي لمقدّم خدمة الإنترنت ۱۰0۹ 

OC IO OC ITO 

وروی البخاري عن عائشة وبا : ساح زمارل الله كلل 5 بكر 
رجلا مِنْ بَنِي الدّيلٍ هَادِيًا خريتًا». ٠‏ 

وأما الإجماع. فقد قال ابن قدامة اده : «و ا جمع آهل العلم E‏ 
عصر وكل مصر على جواز الإجارة» إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن 
الأصم أنه قال : اانا لأنه غرر - يعني أنه يعقد على منافع لم 
ا 

ويشترط لصحة الإجارة ستة شروط : 

الأول: أن تكون من جائز التصرف؛ لأنه عقد تمليك في الحياة 
فأشبه البيع. 

الثانى: أن تكون المنفعة معلومة. 

الثالث: أن يكون عرض الإجارة معلومًا وهو الأجر؛ لأنه عرض 
في عقد معاوضة› فوجب أن يكون معلومًا الثم اه في البيع› وكل ما 
اركف في البيع جاز أن يكون عوضًا فى الإجارة» فلابد من أن يكون 
العوض الذي يأخذه مقدم خدمة الإنترنت معلومًا فلا يصح أن يكون 

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة» ومقدورًا على استيفائهاء فلا 
تجوز إجارة منفعة محرمة؛ لذا فإن تقديم خدمه الات لمن هان 


(۱) البخاري (585؟؟). 
(۲( «المغني» (ه/ .)۲١‏ 


۱۰1 مسائل فقهية معاصرة 
CIO “OG”‏ 
محرم كالمواقع الإباحية أو المواقع التنصيرية أو غيرها من الاستغلال 
المحرم لا يجوز. 


السادس: أن تكون إجارة العين من مالك لهاء أو مأذون له فيها 
يعنى مأذون بالتصرف فيها. 

وبعد توافر هذه الشروط يكون مقدم خدمة الإنترنت ملتزمًا بضمان 
حل »| لخدمة ؛ أن : «الخَرَاج بالضمَان»» ومن ذلك الصيانة والتعويضص 
في حال انقطاع هذه الخدمة إذا كان بسببه. 


الهاتفى سواء كان بالخطوط الهاتفية السلكية أو اللاسلكية أو الاتصال 
عن طريق الأقمار الصناعية» أو عن طريق الكهرباء» وتقوم شركة 
الاتصال الهاتفي» فتقوم شركة الاتصالات بربط مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية بالإنترنت العالمية خارجيّاء وتقوم بربط مديئة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية بمزود خدمة الإنترنت في المملكة بالمستخدمين 
العاديين: 


ولذلك يقوم مقدم خدمة الإنترنت بربط المشترك بالإنترنت من طريق 
المقابل يلتزم مقدم خدمة الاتصال بالإنترنت بجودة الخطوط الهاتفية 
المستخدمة للوصول إلى الإنترنت. 


وتنص العديد من أنظمة التعاملات الإلكترونية على عدم تحميل 


التكييف الفقهي لمقدّم خدمة الإنترنت ۱۰۹۱ 

OC IO UC ITO 
المستخدمة والمتبادلة.‎ 

اا ا ا ا ا 
E‏ لأنه يتقبل تقديم الخدمة لأكثر من واحد في وقت 
واحد. ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقهاء. ولذا فهو ضامن. 
صيانة هذه الخدمة والتعويض فى حالة 2 الخدمة أو ضعف جودتها. 
ويقول لا يصلح اناس إل 5 

ولآن عمل الأجير المشترك مضمون عليه» فما تولد منه يجب أن 

ودليل ذلك: أنه لا يستحق العورض إلا بالعمل. رال ما يصنعه 
ويعمله لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجر في ما عمل فيه. 
وكان الاب اسم بخلاف الأجير الخاص فإنه إذا أمكن 
الماح د ق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل» > وما 


عمل فيه من شيء فتلف من حرزه لم تسقط هذا أجرته ولو تلف هذا 
الذي عمله. 


فهنا فرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص : 
فالأجير المشترك: يضمن ولو تلف هذا الذي عمله في حرزه بعد 


)١١755( ينظر السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO “OO”‏ 
عمله وإنما هو يستحق الأجر على عمله إذا قام به وأداه ولو تلف في 
حرزه بعد العمل فلا أجر له. 
أما الأجير الخاص: فإنه لا تسقط الأجرة بتلف هذا الذي عمله فى 
ب اا a TT‏ 
والمقصود: أن العقد بين المقدم لخدمة الاتصال بالشبكة وبين 
الأطراف المستفيدة كمقدم خدمة الإنترنت والمستخدم العادل الإنترنت» 
OT‏ سي ا وار E‏ اود مدر 
الإجارة التي ذكرناها في مقدم كلامنا في هذه المسألة. 


MOC ITO 





حُكم إنشاء وزيارة المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت ۳ 


OCIS OC IO 


خكم إنشاء وزيارة المواقع 
على الشبكة العالمية الإنترنت 


الموقع على الإنترنت هو معلومات مخزنة في شكل صفحات» وكل 
صفحة تشتمل على معلومات معينة تشكلت بواسطة مصمم الصفحة 
باستعمال مجموعة من الرموز تسمى لغة تحديد النص الأفضل. 

والشبكة العنكبوتية أو نظام الويب الذي ابتكر في عام (1989م) 
يرتكز على فكرة تخزين معلومات مع القدرة على إقامة صلات وعلائق 
ترابطية مباشرة فيما بينها على غرار الترابط الحاصل في نسيج الشبكة 
التي يصنعها العنكبوت» ومن هنا أطلقت تسمية الويب على هذا البرنامج 
الذي وزعه المبتكر له مجانا عبر شبكة الإنترنت في عام (۱۹۹۱م)» 
واعتمد في المرحلة الأولى عام (1991م) من خلال برامج التصفح. 


RED لمر ور اعرد‎ EOS 
متصفح للشبكة والمتصفح عبارة عن برنامج يعر ص الوثائق الموجودة على‎ 
اشک العنكبوتية بطريقة تتلاءم مع الاستعمام ال وتؤدي بعص هذه‎ 
المتصفحات خدمات أخرى أيضًا مثل: التحميل الذاتى ومجموعة‎ 
الأخبار والبريد الإلكتروني وغير ذلك.‎ 

وهناك أيضًا بعض البرامج التي يمكن أن تستخدم لعرض الصور 
والأفلام واللأصوات ا للا يستطيع المستعرض عرضها بنفسهة وهذه 
البرامجح تسمى البرامج المساعدة. 


٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OCIA‏ 

والشبكة العنكبوتية هي عبارة عن مواقع وهذله المواقع التي تكون 
تحتوي على صفحات» وجميع هذه الصفحات مكتوبة بلغة ترميز 
أدوات والتصميم الجيدة التي تجعل من السهل حتى على المبتدئين إنتاج 
صفحات جيدة دون معرفة لتفاصيل لغات كتابة الصفحات على مواقع 
القت 

هذه لمحة مختصرة عن شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت»» ولا 
شك أنها حدث ضخم في زماننا المعاصر الذي نعيشه. 

ولك أن تتصور أن هذه الشبكة مع حداثتها فإن عدد المستخدمين قد 
بلغ مطلع عام (e+)‏ اكثر من ألفي مليون مستحدم على مستوى 
العالم» فإذا كان الأمر كذلك فإن استخدام الشبكة والدخول فيها تعتريه 
الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب» الندب» الإباحة» التحريم. 
والكراهة. 

فقد يكون استخدام الإنترنت والدخول فيها واجبًاء وذلك فى حق 
بيان حكم شرعي» أو الرد على شبهة مضلة فيتعين في حقه الأمر بالخير 
والنهي عن المنكر عبر هذه الوسيلة المهمة. 

يقول شيخنا ابن باز كته عن استخدام وسائل الإعلام في الدعوة 
إلى الله : «أنجح الطرق في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل الإعلام؛ 
لأنها ناجحة وهمى سلاح ذو حذدين. فإذا استعملت هذه الوسائل فى 
الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما جاء به الرسول ييه من طريق 


حُكم إنشاء وزيارة المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت بط 
OR O IPO”‏ 
الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا شيء كبير ينفع الله نه الامة انها کات 
وينفع الله به غير المسلمين أيضا حتى يفهموا الإسلام وحتى يعقلوه 
ويعرفوا محاسنه ويعرفوا أنه طريق النجاح في ET‏ 


فاستثمار «الإنترنت» في الدعوة إلى الله» وبيان الحق للخلق وإقامة 
الحجة عليهم من الواجبات الشرعية. 

ولقد أنشئت بحمد الله مواقع على الإنترنت لخدمة الدعوة إلى الله 
ك وأسهمت هذه المواقع في نشر العلم الشرعي والدعوة إلى دين الله 
وإقامة الحجة على الخلق» والدفاع عن دين الإسلام» والذب عن عقيدته 
الصافية. 

إن الل م لخم انار نو" امار ل ا ل رك 
المعاصرة» فقد أصبحت لغة الحاسب الآلى هي لغة ا التي يفهمها 
كثير من الناس اليوم» وأصبحت ا عندهم هي الجهل بالحاسب 
وتشغيله والاستفادة منه» فالحاجة ماسة إلى حوسبة البرامج والأعمال 
الدعوية عبر الإنترنت» وبذل الجهود في الاستفادة من هذه الشبكة في 
ول مكاس  ENE‏ فى عسوي مارم 
واليهود وأصحاب التوجهات الباطنية استغلوا شبكة الإنترنت بشكل ظاهر 
في نشر معتقداتهم. 

ولقد تمكنت إحدى الجماعات الشاذة فى فكرها وسلوكها من إيجاد 
أتباع لها في العالم العربي باستخدام e‏ وهي جماعة «عباد 
الشيطان» حيث يوجد لهم أكثر من ثلاثة آلاف موقع على شبكة الإنترنت 


210 المجموع مقالاات وفتاوى متنوعة») )1/۷( 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCI‏ 
بأسماء مختلفة وبالمضمون نفسه» وذلك لضمان اطلاع أكبر عدد ممكن 
من المستخدمين على هذه المعلومات. 

ان نجنا عاك ل mC‏ 
قد أوجدت لها مساحات واسعة في فضاء «الإنترنت»؛ مما يؤكد الحاجة 
الماسّة إلى الاستفادة من الشبكة العالمية بخدماتها المختلفة في سبيل 
الدعوة إلى الله» وعرض الإسلام بصورته النقية الصحيحة» والتصدي 
لشبهات المغرضين. 

وقد يكون استخدام الإنترنت محرمّاء» وذلك في حق من يستعين بها 
على فعل المحرمات» كالدخول على المواقع الإباحية ومشاهدة الصور 
المحرمة والمشاهد الفاسدة» وكذلك في حق من يستغل الإنترنت في نشر 
المذاهب الهدامة والعقائد الفاسدة والآخلاق الرديئة والآفكار الباطلة بل 
أنشئت في الإنترنت مواقع لتعليم الانتحار والسرقة وغير ذلك من 
المحرمات. 

وقد يكون استخدام الإنترنت مستحبّاء وذلك في حق من يستفيد من 
هذه الإنترنت من شبكة الإنترنت في فضائل الأعمال والأخلاق والتزود 
بالخير وغير ذلك. 

وقد يكون استخدام الإنترنت مكروها في حق من يسرف في 
استعمال الشبكة فى غير مصلحة ظاهرة» أو ينشغل بها عن نوافل 
الطاعات SIE‏ 

وقد يكون استخدام الإنترنت مباحًا إذا كان فيما لا محرم فيه ولا 
مكروه» كالاطلاع على الصحف ومعرفة الأخبار والمعلومات العامة وغير 
ذلك 
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9510/00 09510200 
إبرام العقود التكَاريّة عبر وسائل الاتصال الحديثة 


يعيش العالم في هذا العصر ثورة معلوماتية من خلال التطور في 
وسائل الاتصالات الحديثة والتقنيات المتطورة فى هذا المجال» جعلت 
العالم كله من الناحية المعلوماتية والاتصالية قرية واحدة ينتشر الخبر فيها 
وهو ابن لحظته من أدناها إلى أقصاها وفي كل اتجاه. ولذلك أطلق على 
هذا العصر عصر المعلومات وعصر الاتصالات» ولعل من أبرز 
الاستخدامات الحديثة للتقنية إبرام العقود التَجَارِيَّة عبر «الإنترنت)» وهو 
جزء مما اصطلح على تسميته بالتجارة الإلكترونية. 

لم تعد التجارة الإلكترونية أسلوبًا حديثا من أساليب التجارة الدولية 
N CES‏ لعرا نر ب الفكر 
الاقتتصادي لم يكن يدور بخلد معظم المفكرين في قطاع المال 
والأعمال» فبينما شكك بعض الناس في الفوائد المتوقعة من استخدام 
الوسائل الآلية وفي مقدمتها «الإنترنت» نجد أن استخدام هذه الوسائل 
أعطى فوائذ عديدة مما حذا بكثير من الناس إلى إعادة النظر فى كيفية 
الاستفادة منها على نحو يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية. 

لقد حظي هذا الأسلوب الجديد من أساليب التجارة الحديثة باهتمام 
عالمي متزايد» ومن 0 الموثرات عتما ا الاهتمام بالتجارة 
الإلكترونية ما شهدته السنوات الماضية من زيادة مطردة فى حجم 
ل ل ل لفل الي E‏ قت اداه 
والقطاعات التَجَاريّة من الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية. 


۱۰۸ مسائل فقهية معاصرة 
“OGIO” “OGIO‏ 

ولقد أصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات واضحة على أسلوب إدارة 
الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجَاريّة وما يتصل بها من خدمات 
كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال 
والمستهلكين. 

والعقد في الشريعة الإسلامية يطلق بإطلاقين: عام وخاص. 

فالمعنى العام : يراد به كل التزام تعهد الإنسان بالوفاء به» سواء كان 
في مقابل التزام آخر كالبيع والشراء ونحوه» أم لا كالنذر والطلاق واليمين؛ 
وشواء كان التراما ذينًا كاداءع ال ا ول اجات ١و‏ التراما دنيوياء 

قال أبوبكر الجصاص كه : «كل شرط شرطه إنسان على نفسه في 
كع ب ا درفم درو ب ا ا 
= 58 ذال ٩‏ 

فالعقد بمعناه العام لا يشترط فيه تطابق إرادتين بل يتحقق بإرادة 
منفردة. 

أما المعنى الخاص للعقد: فهو الالتزام الذي لا يتحقق إلا من 
طرفين» وهذا هو المعنى المراد عند إطلاق الفقهاء لفظ العقدء فهم 
يعنون به صيغة الإيجاب والقبول الصادرة من متعاقدين. 

وإجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة الأصل فيه الإباحة 
والحل كغيره من العقود. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : إن تصرفات العباد في الأقوال 
والأفعال نوعان: عبادات» يَصلح بها ديتهم» وعادات يحتاجون إليها في 


.)۳۷١ /۲( «أحكام القرآن»‎ )١( 


حُكم إنشاء وزيارة المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت ۱۰4 
OC IO OCI‏ 
دنياهم» فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو 
أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. 
أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما احتاجوا إليه. 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله؛ لأن الأمر 
والنهي هما شرع الله والعبادة لابد أن تكون مأمورًا بهاء فما لم يثبت 
أنه مأمور به كيف يححكم عليه أنه عبادة؟ وما لم يثبت من عبادات أنه 
منهي عنه كيف يحُكم على أنه محظور؟ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره 
من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل فى العبادات التوقيف» فلا 
يشرع منها إلا ما شرعه الله . 1 
والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرّمه اللهء وإلا 
دخلنا في معنى قوله تعالى :آم هر سوا سَرَعُواْ لهم ين لبن ما لم 
0 به ا [الشّورئ: ...]7١‏ وهذه قاعدة عظيمة النفع. وإذا كان كذلك 
فنقول البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس 
إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس» فإن الشريعة قد جاءت في 
هذه العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد» وأوجبت ما 
لابد منه» وكرهت ما لا ينبغى» واستحبت ما فيه المصلحة الراجحة فى 
أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. 1 
وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم 
تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة» وإن 
كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروهًا وما لم تحد الشريعة في 
ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي».”' 


.)١١/79( المجموع الفتاوق»)‎ 21١) 


٠١‏ مسائل فقهية معاصرة 

والعقد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة: الصيغة»ء والعاقدان» 
والمعقود عليه» قال البهوتى كانه : اللبيع ثلاثة أركان: عاقدان» ومعقود 
عليه» e‏ 


واقتصر الحنفية على ذكر الإيجاب والقبول عند كلامهم عن أركان 
العقدء من ذلك قولهم «البيع ليس إلا الإيجاب والقبول لأنهما ركناه»." 


وما قاله الحنفية من اعتبار الصيغة ركن العقد يقتضي بالضرورة 
وجود الركنين الآخرين عند غيرهم إذ لا يتصور تحقق الإيجاب بدون 
موجب ولا قبول بغير قابل» كما أن الإيجاب والقبول يقتضى وجود محل 
يجري التعاقد عليه. 1 


والعقد عبارة عن ارتباط ارادتين فى مجلس واحد يسمى مجلس 
العقد» وهذا الارتباط ينبنى على الرضا والاختبار لحرن ران اماك 
ام اي ا خفي ليس بالإمكان معرفته أقام الشارع 
الحكيم ما يدل عليه من قول أو فعل محسوس وبهذا تكون الإرادة 
الظاهرة هي المظهر الخارجي للتعبير عن الإرادة الباطنة» ولذلك إنما 


احتيج في البيع إلى الصيغة؛ لأنه منوط بالرضاء قال الله تعالى: يتاي 


و بسره ے 


ا ۶2 < ^۶ e‏ كسم 7 2 35 و 
مُوالكم بيتحكم بالطل إلا أن تكرت ره 


ماس قر هم 


E ا‎ 

ا نک [التْسَاء: ۲۹]. 

فصيغة العقد تعنى ما يظهر حقيقة رغبة المتعاقدين فى إنشاء العقد 
سواء كان هذا التعبير باللفظ أو بالفعل أو بما سواهما. 


(۱) «شرح منتهى الإرادات» (۲/ .)٥‏ 
(۲) «المبسوط» (؟١١/‏ © «بدائع الصنائع» )0/ (IY‏ 
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“OO OC IO 

وهذه الصيغة التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بالإيجاب والقبول» 

ليس لها صيغة محددة» بل من تتبع ما ورد عن النَبِيَ كلِةِ وعن الصحابة 

والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم 

لم يكونوا يلتزمون صيغة محددة من الطرفين» فكل ما يدل على الرضا 
SR‏ 3130 للك RC‏ ار يزالا . 


وإجراء العقود بالات الاتصال الحديثة كالبرقية والتلكس والفاكس 
والحاسب الآلي صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي جاء فيه : 


(إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع» بخصوص موضوع إجراء 
العقود بالات الاتصال الحديثة. 


ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان 
العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات. 

وباستحضار ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب 
وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول. 


وما تقرر أيضًا من أن التعاقد بين الحاضرين يشترّط له اتحاد 
المجلس ما عدا الوصية والإيصاء والوكالة» ويشتورّط له تطابق الإيجاب 
والقبول» وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العارضين عن التعاقد, 
والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف» قرر ما يلي : 

أولّا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحدء ولا يرى 
أحدهما الآخر معاينة» ولا يسمع كلامه» وكانت وسيلة الاتصال بينهما 
الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرّسول)» وينطبق ذلك على البرقية 


۷۲ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلى (الحاسوب) ففى هذه الحالة‎ 
ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجّه إليه وقبوله.‎ 

ا تم ا في وقت واحد في ا 
اا و د ا ا 
بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرّين» وتطبق على هذه الحالة الأحكام 
الأصلية المقررة لدى الفقهاء. 

eT‏ ا ل ا ا اك 
ملزمًا على البقاء على إيجايه خلال تلك لله و له الرجوع عنه. 

رابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه 
ولا الصرف لاشتراط التقابض» ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس 
050 
إلى القواعد العامة للإثبات» "° 


OC IO 


20 سبق بحث هذه المسائل. 


العقد الإلكتروني 1۰۷۳ 


العقّد الإاكتروني 


العقد الإلكتروني: هو اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة 
التفاعل بين الموجب والقابل. 

ومن هذا التعريف يمكن القول إن العقد الإلكتروني يتميز بالآتي : 
التراضى. 


نانيًا: صدور الإيتجات واقترات العرض به يقم بظريق سمعي يضري 
مجلس واحد كمي لا حقيقي. 


ثالثا : أن أطراف العقد موجودون فى أماكن مختلفة. 


رابعًا: أن المبيع e‏ رويته والحكم عليه تماما إلا بعل 
الحصول عليه وتسلمه. 


ويتبين مما سبق أن العقد الإلكتروني ينتمي إلى زمرة العقود التي 
اصطلح القانونيون على تسميتها بالعقود التي تبرم عن بعدء فهذا العقد لا 
يوجد فيه مجلس مادي للمتعاقدين» ويتم فيه الإيجاب والقبول عن بعد 
رسام لخلية سين نشوك ار امه فده الوشائل. 


١٠‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG” OCI‏ 

ومن العقود الإلكترونية: البيع والشراء عبر شبكة المعلومات 
العالمية «(ا لإنترنت». وينقسم إلى فسمين : 
المعروضة من خلاله» ثم بعد الموافقة على ثمنها يتم دفع الثمن. 

فعلى سبيل المثال : عند الرغبة فى شراء كتاب معين فهناك العديد 
من المكنات ال تعرض الكتب من خلال شبكة المعلومات ال 
ذلك شحنه إلى المشتري» وقد تكون السّلَعَة المشتراة عبارة عن برنامج 
معين فيتم شراؤه ومن ثم تحميله على جهاز المشتري مباشرة» وقد 
توسعت هذه التجارة في السنوات القليلة الماضية» فأصبح بإمكان المرء 
أن يتعامل بهذه الطريقة لالأغلب مستلزماته. 

القسم الثاني: هو أداء خدمة والخدمات المقدمة عن طريق الإنترنت 
متعددة ومتنوعة » فقد تكون الخدمة على شكل معلومة معينة مثل الإجابة 
عن أسئلة امتحانات لمادة من المواد في إحدى السنوات الدراسية» أو 
تكون الخدمة إجراء عملية جراحية فتجرى العملية الجراحية لمريض فى 
مكان» والطبيب فى مكان آخر عن طريق الأجهزة الكترونية دقيقة المتصلة 
بالإنترنت وقد تكون الخدمة الحجرّ فى الفنادق وخطوط الطيران وغير 
ذلك. 

لكن من المهم فِقهًا أن نعلم أنه يشترط لصحة العقد - في الجملة 
اها يبلن : 

ارا 0ق افير د كار رار يا ليا 5 

فلابد أن يكون العقد عن رضا واختيار» قال الله تعالى : يتايها 


العقد الالكتروني 1۰۷0 

OCIA OCIA 
EE ا ا ل بل‎ 
.]۲۹ ک4 [النّسَاء:‎ E 

وفي حديث أبي سعيد الخدري 85: له قال رَسُول الله :ل «إِنّمَا ابيع 
عَنْ تَرَاض». 

فإن كان أحد العاقدين مكرما لا يصح هذا العقد إلا أن يكون 
الإكراه بحقّ كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. 

اي الو ل ا 1 E‏ 
الفسخ" أما التي لا تقبل الفسخ فعندهم أن الرضا ليس شرطًا يك 
فيقولون: إنما الرضا شرط لصحة العقود التي تقبل الفسخ كالعقود المالية 
مثل البيع» وأما العقود التي لا تقبل الفسخ عندهم فالرضا ليس شرطًا 
لصحتها كالطلاق والنكاح والعتاق وغيرها؛ لأن التب بيه قال: «ثلاث 
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جدهُنَ جد و مرلن چ الاق تك والرَجِعَة». 


چ و عله اعد ليناد رد 
فاشترطوا بحس ادر الاوك ولم ی يشترطوه في القسم الثاني» على 
واشترط المالكية والشافعية والحنابلة”*' وجود الرضا في جميع 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۲۱۸٥(‏ وابن حبان (/59571)» وحسنه ابن كثير في إرشاد الفقيه» (؟/ »)٥‏ 
والألباني في «صحيح الجامع الصغير)(١/‏ 555): رقم(۲۳۱۸). 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» .)١۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۱۹١(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» وصححه الألباني. 

)٤(‏ «الفروع» .)١١55/5(‏ «الإنصاف» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ «الحاوي الكبير» »)١١/١(‏ «مختصر خليل» 
(ص":١).‏ 


۱۰۷٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG OG‏ 
العقود إلا إذا دل دليل خاص على عدم اعتباره فيه» مثل: الهزل في 
الطلاق والنكاح والرجعة» فعلى رأي الجمهور إذا لم يتحقق الرضا لا 
ينعقد العقد سواء أكان ماليا أم غير مالي. 

وهناك عيوب تؤثر في الرضاء من ذلك: الإكراه والجهل والغلط 
IT‏ 

وكون الرضا مقيدًا برضا شخص آخر» فإذا وجد عيب من هذه 
العيوب اختل العقد» ومن هنا فإن هذه العيوب تؤثر في الرضا. 

AS ESN ME ELL‏ ذه 
يصح العقد من غير عاقل كالطفل والمجنون. 

ثالثا: محل العقدء وهو ما يقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه 
وآثاره» ويختلف المحل باختلاف العقود. فقد يكون المحل عيئًا مالية 
كالمبيع في عقد البيع» وقد يكون عملاً كعمل الأجير في الإجارة. 

واشترط الفقهاء في محل العقد شروطا منها : 
١‏ - وجود المحل. فقد اتفق الفقهاء على اد NEE‏ 

البيع» فمثلاً: لا يجوز بيع ما لم يوجد؛ لقول الى كلةِ: « 

ا ل OE‏ اد 

ويستثنى من عدم جواز بيع المعدوم عقد السلم. 

وفي عقد الإجارة اعتبر جمهور الفقهاء المنافع أموالاً فيصح التعاقد 

عليها بناءً على وجود المنافع حين العقد. 
(۱) أخرجه أحمد(؟7١59١).‏ وأبو داود (7607). والترمذي (۱۲۳۲)» والنسائي ,)55١7(‏ 


وصححه النووي في «المجموع» (569/9).» وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص99). وشيخنا 
ابن باز «فتاوى نور على الدرب» (۱۹/ .)٤٥‏ 


العقد الالكتروني ۰7V‏ 


OCIS OC IO 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


أمَّا الحنفية فقد أجازوا عقد الإجارة استثناء من القاعدة لورود 
E‏ د 


وقد رد عليهم ابن القيم كن بقوله: «جواز الإجارة موافق للقياس؛ 
لآن محل العقد إذا أمكن التعاقد عليه فى حال وجوده وعدمه 
كالآعيان» فالأصل فيه عدم جواز العقد حال عدمه للغرر» ومع 
ذلك جاز العقد على ما لم يوجد إذا دعت إليه الحاجة. اما ما لم 
يكن له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة كالمنافع فليس العقد 
عليه مخاطرة ولا قمارًا فيجوز» وقياسه على بيع الأعيان فياس مع 
e‏ )۲( 
ری». 


أما المالكية فعللوا جواز الإجارة بأنَّ المنافع وإن كانت معدومة في 
حال العقد لكونها مستوفات في الغالب”"» والشرع إنما لحظ من 
المنافع ما يستوفى فى الغالب» أو يكون استيفاؤه وعدم استفائه سواء. 
أما الشافعية والحنابلة فاعتبروا المنافع موجودة حين العقد تقديرًاء 
فيصح التعاقد عليها بناءً على وجود المنافع حين العقد.”*ا 

قابلية المحل للأثر المترتب على العقدء ففي عقد البيع مثلاً أثر 
العقد هو انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري» ويشترط فيه 
منفعة مباحة لغير ضرورة لا يصح بيعه كبيع الميتة» وفي عقود 


«بدائع الصنائع» .)١75/5(‏ 

(أعلام الموقعين» بتصرف (۲/ .)١‏ 

«بداية المجتهد) (5/5). 

.(TYY |) «المغني»‎ »)۲٤۳ /۲( «المهذب»‎ 


4 مسائل فقهية معاصرة 

OC IO “OG 
المنفعة كعقد الإجارة اشترط أن يكون محل العقد منفعة مقصودة‎ 
مباحة فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة كالزنى والعياذ بالله.‎ 

ج - معلومية المحل للعاقدين؛ حتى لا تفضي الجهالة إلى النزاع 
والغرر» ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن غيره من 
رؤية أو وصف أو إشارة. 

د - القدرة على التسليم» فيشترط في محل العقد أن يكون مقدورًا على 
تسليمه» فلا يصح بيع الطير في الهواء» ولا السّمك في الماءء ولا 
ل سر م ارك ال اسيم 
يقول الكاساني كأنْه: «من شروط المبيع أن يكون مقدور التسليم 

عند العقد» فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد» وإن كان مملوكا له 

كبيع الآبق حتى لو ظهر يحتاج الأمر إلى تجديد الإيجاب والقبول إلا إذا 
تراضيا فيكون بيعًا مبتدأ بالتعاطي» فكل ما لا يمكن تسليمه لا يصح أن 
يكون محلا للعقد فإن من مقتضيات العقد القدرة على تسليم المعقود 

E 
وقد دلت نصوص الشريعة على أنه لابد في محل العقد أن يكون‎ 

O‏ شلجيه لحدرك 3851 هريرة وني فال: «انيك رسول الله عده 

عَنْ بع الحَصَاوء وَعَنْ بع المرّرِ». 7" 
NEDE ETE EEN EO‏ 

فلا يجوز. 


(۱) «بدائع الصنائع» (/ .)۱٤۷‏ 
(۲) أخرجه مسلم (1611). 


الإيجاب والقبول في العقد الالكتروني ۰۹ 


OCIS OC ITO 


الإيجاب والقبول في العقد الإلڪتروني 


لقد عقدت قبل سنوات ندوة علمية لدراسة أبعاد التجارة الإلكترونية 
عبر الإنترنت» وعن موقف الشريعة الإسلامية منهاء حيث خلصت إلى أن 
هذا النوع من التجارة يتوافق تمامًا مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية 
الغراء»ء فهي صحيحة شرعًا؛ٍ لأن الشارع الحكيم قد اقتصر على وضع 
الأسس العامة والمبادئ الكلية في تشريعه للأحكام العملية المتعلقة 
بالمعاملات والتي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. 

ومن ثم فليس في أحكام الشريعة الإسلامية ما يمنع من الاستفادة 
من «الإنترنت» في مجال التجارة طالما يتم التعامل في إطار القواعد 
الشرعية العامة» ويمكن إعمال أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة 
المشكلات التي تعترض الأخذ بالإنترنت في التجارة الدولية» خاصة فيما 
يتعلق بحماية المتعاملين من الغش وعدم الصدق في المعاملات»› ويتم 
ذلك من خلال ترسيخ مبادئ الصدق في المعاملات والحفاظ على 
أخلاقيات النظام العام للمجتمع الإسلامي. 

ومن ثم يقع على عاتق الدول الإسلامية مهمة حماية هذا النظام 
وهذه الأسس بأن تتخذ ما تراه مناسبًا وضروريًا لحماية قِيّمِها في ضوء 
أحكام الشريعة الإسلامية» واستخدام الأساليب الفنية المتاحة 7 يكفل 
تجنب الأضرار الناتجة عن الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية والتي 
يتم اللجوء إليها على شبكة الإنترنت» وقد قام الباحثون في هذه الندوة 
ببحث مدى مشروعية التجارة الإلكترونية من خلال ردها إلى المبادئ 
الأصولية والقواعد الكلية في الشريعة الإسلامية. 


۸۰ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 
ومن المعلوم أن هناك عدة مبادئ عامة وكلية للشريعة الإسلامية. 
منها مبدآً: (درء المفاسد وجلب المنافع)» حيث تنطبق القواعد المتصلة 
بجلب المنافع على التجارة الإلكترونية؛ إذ يتم من خلال التعامل مع 
شبكة «الإنترنت» تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة فضلاً عن توافر 0 
والإرادة والاختيار» فالتراضي أو الرضا بين الطرفين - والذي يعتبر أحد 
أركان العقد - متوافر في التجارة الإلكترونية؛ حيث لا يستطيع أي طرف 
من الطرفين أن يجبر الطرف الآخر على التعاقد؛ لأنه لا يمتلك أي 
وسيلة أو سلطة لإجباره على ذلك» فضلاً عن توافر عنصرين هامين في 
اك ا DON‏ 
التي تتمثل في توازن المنفعة والعائد» فكل منهما يتخذ قراره بحرية تامة» 
وبما يحقق مصلحته في ضوء المعلومات التي تتيحها شبكة المعلومات 
على «الإنترنت». ٠ ٠‏ 


ومن حيث درء المفاسد يتضح أن العقد الذي يتم إبرامه في نطاق 
التجارة الإلكترونية ليس من عقود الغررء إذ إنه إذا كان محل المعاملة 
خدمات فيتم تسليمها بالطريق الإلكتروني» وإذا كان سلعة فيتم توصيلها 
للمشتري بعد التعاقد» وتنطبق نظرية العقود في الشريعة الإسلامية على 
العقود التي تتم عبر التجارة الإلكترونية» حيث تتوافر أركان العقد. 


الركن الأول: الصيغة» والتي تتمثل في صُوْرَة طلب يقدمه مستخدم 
الإنترنت يرغب بمقتضاه في شراء سلعة معينة ويقوم بتسجيله في القائمة 
الظاهرة على شاشة الكمبيوتر» وإرسالها إلكترونيًا أيضًا بالطريق 
الإلكتروني إلى الطرف الآخر لبان الذي يرد بمجرد وصول الرسالة 
بالموافقة إلكترونيًا » وبذلك يتحقق إبرام العقد بالإيجاب والقبول. 


الإيجاب والقبول في العقد الالكتروني ۰۸۱ 
UC ITO CITA‏ 
فإذا كانت الشريغة الاسلامية تشترط التغبير عن الايتجات والقول 
بالقول أو إشارة مفهمة ؛ فإن التعبير هنا د يتم بالطريق لخر ف رد 
an Dw‏ وتوجه إلى , الطرن الآخرء فالتوافق بين 
ا EOD TE E‏ 
EO DD‏ من التاجر (البائع) أمامه على شاشة 
الكمبيوتر ويوافق البائ على طلب المشتري. 


كما يتوافر عنصر الاتصال اموت يعبر عنه باتحاد مجلس العقدء 
دن عست ار ضر و AT O‏ نر عات 
و E‏ كك تي ود عله ل كسا لوده وانضال امك 
بشبكة الإنترنت يمثل نو شقا كتاييا لإمكان الاحتفاظ به وطباعته فيما بعد. 


إن هناك خصوصية للإيجاب في العقد الإلكتروني والقبول - أو ما 
يسميه البعض بالإيجاب الإلكتروني - ومن أهمها أن التعبير عن 
الإيجاب وعن القبول يتم من خلال شبكة عالمية للاتصالات عن بُعدء 
وذلك بوسيلة مسموعة مرئية تسمح لمن يصدر عنه الإيجاب باستخدام 
وسائل للإيضاح البياني أكثر ملاءمة لأنواع معينة من البيوع» ويحقق 
الإيجاب الذي يتم بواسطة البريد الإلكتروني ميزة استهداف العرض 
لأشخاص معينين وذلك في حالة يرغب التاجر فيها أن يخص بالإيجاب 
ECE‏ قد يهتمون بمنتجه دون غيرهم من أفراد الجمهور أو 
المجتمع» فيجوز أن نشبهه إذا بالسَّعْي لإبرام العقود بواسطة البريد 
طالما أن التاجر يرسل رسالته الإلكترونية إلى صناديق البريد الإلكترونية 
الخاصة بهم» أما المرسل إليه فسيعلم بهذا العرض عندما يفتح صندوق 
خطاباته الإلكتروني. 


1۰۸۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCI SOCIO‏ 
واعتبارًا من هذه اللحظة تبداً فعالية الإيجاب بحيث يكون للمرسل 

إليه الحرية في قبول العرض برسالة الكترونية من جانبه. 
وهكذا تسمح تقنية البريد الإلكتروني بالعلم بسهولة بالعروض 
التعاقدية» كما تسمح أيضًا بتحقيق الشروط المطلوبة في الإيجاب دون 


صعوبة كبيرة. 
وينبغي أن تحرر لي الإلكترونية على النحو الذي يجعلها بمثابة 
الإيجاب وهو ما لا يتحقق إلا إذا تضمنت جميع الالتزامات التي سيتم 


الالتزام بهاء 0 كان عدد من سيقبلون هذا الإيجاب. 


يبدا س جدعو پا E EN‏ 
عرسا عي اس سبي وهو ما يعطيه 


ولذلك تبين أن الرضا هو الأساس في إبرام العقود» وقد جاز 
التعاقد بالرسالة والكتابة وبالإشارة وبالتعاطي» بل إن التعاقد جائز بأي 
وسيلة لا تدع شكاً في دلالتها على الرضاء وقد نص الفقهاء على ذلك. 

يقول السرخسى يله : «العقد قد ينعقد بالدلالة كما ينعمّل 

فالنطق الان لقم اطريف < ا ا رال ف العقدية ص هة 
جازمة» فالنطق هو الأصل في البيان لكن قد تقوم مقامه كل وسيلة 


.)٥١/١١( «المبسوط»‎ )1١( 


الإيجاب والقبول في العقد الالكتروني 1۰۸۳ 
“OCGA “OGM‏ 
اختيارية أو اضطرارية؛ مما يمكن أن يعبر عن الإرادة الجازمة تعبيرًا 
كاملا مفيدًا كالرسالة الإلكترونية أو الضغط على زر (موافق) عن طريق 
التعامل بالتجارة الإلكترونية عن طريق «الإنترنت» إذا كان ذلك يفيد 
الموافقة ويحصل به تحقق الرضا الذي هو الأساس في إبرام العقود. 


OC IO 


Af‏ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


اختلاس الأموال بالطرق الإلكترونية 


أدى انتشار استخدام الحاسب اد في كافة القطاعات والمجالات 
وخاصّة في البنوك والمؤسسات المالية إلى ظهور جريمة التحويل غير 
المشروع للأموال» وغدت هذه المشكلة من أبرز المشاكل التي تصاحب 
العمليات المالية الإلكترونية.”“ 


إن أساس النشاط الإجرامي في اختلاس الأموال عن طريق الجريمة 


وإن ك من ا والمؤسسات المالية تحجم عن الإبلاغ عما 
يتعرضون لهم من اختلاس للأموال عن طريق شبكات المعلومات» أو 
التلاعب بالحسابات حفاظا على سمعتهم» وإلا فإن الجرائم التي تقع في 
هذا الباب كثيرة» ولكن لا يبلغ إلا عن العدد القليل» فطبقًا للتقديرات 
فإن ما بين عشرين إلى خمس وعشرين في المائة من الجرائم لا يتم 
الإبلاغ عنها مطلقا خشية الإساءة للسمعة» بل إن دراسة أجريت أظهرت 
نتائج اثنين في المائة فقط من كل جرائم الحاسب التي يتم الإبلاغ عنهاء 
ومن كل جرائم الحاسب التي يتم الإبلاغ عنها إنما هي جزء مما يقع في 
وافع الحال حرصًا على ثقة العملاء. 


)١(‏ قام أحد خبراء البرمجة بالحصول على الشفرة السرية لأحد البنوك» وعن طريق الهاتف تمكن 
من الاتصال بشبكة معلومات البنك ف حدما هذه الشمرة التى حصل عليهاء وقام بتحويل مبالغ 
مالية من حسابات: الك إلى حسايه الخاص تقدن باكر من غشرة ملاين دولار. 


اختلاس الأموال بالطرق الاإلكترونية 1۰۸0 
UC ITO “<O”‏ 
ربما يؤدي إلى إحاطة ۳ م ب الضعف في أنظمة الجهاز 
المجنى عا ال ا ا 


ولذلك ينادي بعض من يكتب في الجريمة الإلكترونية أنه من 
الملائم لدى سلطات الأمن في الجرائم المعلوماتية العمل على تطوير 
ثقافة الحاسب الآلى فى وسط 6 الآمن» وأن ترصد حركة المعاملات 
التَجَارِيّة داخل TT‏ المالية ميدانيّاء وذلك عن طريق جمع 
الم م اكد سو اج MET E‏ فون لس E ad‏ 
والتغيرات الاجتماعية والسلوكية ورجال الأعمال الذين يرتبطون بهذه 
المؤسسات المالية» لاسيما وأن من أدوات وأسلحة جرائم الحاسب 
الآلي على المؤسسات المالية والشركات التجَارِيَّة استقطاب صغار 
الموظفين وذوي القدرات الفنية» والذين هم على مقربة من أسرار برامج 
لاس ا في تلك المؤسسات لاستخدامهم في اختلاس الأموال 
إلكترو: 


الع 


إن هذه الجرائم باتت تحدد أمن المعلومات على الشبكة العالمية. 
وتحدد التجارة الإلكترونية في وقت بدأت فيه الحكومات الدخول إلى 
الحكومة الإلكترونية» الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرَاء ويتطلب وقفة جادة 
ضد مجرمي الشبكات المعلوماتية. 

وإن من الكليات الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة 
عليها حفظ المال» ونهت عن الاعتداء عليه» وقد خطب النَبِي كي في 
حجة الوداع فكان مما قال: (إنّ الله حرم عَلِيْكُم دِمَاءَكُم انوا 
كَحُرْمَةٍ يَؤْوِكُمْ هذا فِئَ بَلَدِكُم هَذَا في شَهْرِكُم هّذاء آلا مَلْ بَلَّفْتُ»؟ 


۱۰۸٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC ITO‏ 
قالوا: نَعَمء قال: «اللهم ا 

انالك" > GUUS E RNIN LIE‏ 
المتووس E‏ تعالى : فوالسارف وألسارقة فاقطعوا ديما جرا يما 
E Es‏ وال عبر حَكيمٌ #4 [المائدة: 18 . 

وقال الرَسُول بي فيما روت عائشة وكيا : القْطعٌ اليد فِيْ ربع د وتار 
مَصَاعِدًا) 7) 

ولكن السؤال المهم في هذا الجانب هل السرقة في بطاقات 
الائتمان توجب حد السرقة؟ وهل اختلاس الأموال عن طريقة الجريمة 
الإلكترونية توجب الحد؟ 

ذكر آهل العلم شروطا لإقامة حد السرقة» وهي : 

ET‏ ل ان ال ار كرك 
مضطرًا إلى الأخذء وألا تكون هناك شبهة في استحقاقه ما أخذ. 

ثانيًا : أن يكون المسروق منه معلومّاء وأن تكون يده صحيحة على 
المال» وأن يكون معصوم المال. 

تياك الت 384 الو د #8 الحة 18 الثارف إذا NOSE‏ 
مجهولاً. بأن ثبتت السرقة ولم يعرف من هو صاحب المال؛ لأن إقامة 
الحد تتوقف على دعوى المالك أو من في كمه على الصحيح› 
تتحقق الدعوى مع الجهالة. 

وذهب المالكية إلى إقامة الحد على السارق متى ثبتت السرقة دون 


.)151/94( أخرجه البخاري(۱۷۳۹)» ومسلم‎ )١( 
.)51789( أخرجه البخاري‎ )۲( 


اختلاس الأموال بالطرق الإلكترونية ۱۰۸۷ 

“OG “OG 
ا‎ E ا‎ 
محررًاء فلو سرق ما لا قيمة له في نظر الشرع فلا قطع عليه» كسرقة‎ 
ANE CST 

وإن كان المسروق أقل من النصاب فلا قطع على اختلاف بين 
يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعًا له بوضعه فيه. 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حد السرقة لا يقام إلا إذا أخذ 
السارق النصاب من حرزه؛ لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير صاحبه 
فى 0 د 

وفي الحديث أن 7 يله قال: "ما أخذ في أَكْمَامِهٍ وب 
فَثَمَنْهُ مته وَمِثْلَهُ ا وما گان مِنّ الجرَانِ» فَفِيهِ ۾ الْقَظعٌ إ إِذا بلع ذلك 
595 
باختلاف الزمان والمكان ونوع المال المراد حفظه. 


,)701 /۳( «المقدمات والممهداءت» (۳/ ۲۰۸). «المهذب»‎ ,.)١59 /۳( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.)٠١6 /9( «المغنى)‎ 

(0) المصادر السابقة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (7505957)., والبيهقى .»)١9567(‏ والحديث حسّنه الألبانى فى «الإرواء» (۸/ 
48 رقم .)۲٤۱۳(‏ ۰ ۹ 


۸۸ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCI‏ 
رابعًا: يشترط لإقامة حد السرقة أن يأخذ السارق المسروق خفية» 
SY‏ النقوره OR‏ حب وتنا نينا IOS‏ 
دول علم ا منه ودون رضاه» فإذا ت E‏ على سبيل المجاهرة 
DOE yT‏ 
وفي الحديث أن ادو که قال: «لَيْسَ على الخائِن قطع)."" و 
ليس عَلى المختا قظع». 
وفي الحديث عن التب بي : «ليس عَلى المُنْتهب ٠.‏ 


وقد يكون الإخراج من الحرز مباشرة أو غير مباشر فيعتبر ذلك 
إخراجًا؛ لأن السارق أخرجه إما بنفسه أو بالته. 

ومما يجدر أن ننوه عنه أن جمهور الفقهاء وهم يمنعون من إقامة 
الحد إذا لم تتم الشروط يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي 


تكوّن بمجموعها جريمة السرقة. باعتباره سارعا في السرقة. دكن 
باعتباره مرتكبًا لمعصية تستوجب التعزير. 


وجمهور الفقهاء على أن الشروع في الشرفة لبس اله عقوبة مقدرة» 
وإنما تطبق فيه القواعد العامة للتعزير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن .)۱۳۸/٤(‏ كتاب الحدود»ء باب القطع في الخلسة والخيانة» رقم 
(590)» والنسائي في السنن (84/8)» كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فيه» رقم 
.)٤۹۷۳(‏ وأحمد في المسند (7؟/ 7"07), رقم .)١190170(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۳(‏ والنسائي »)٤۹۷۳(‏ وابن ماجه )۲٥۹۲(‏ وغيرهم. 

(۳) أخرجه أحمد (٠١/ا١0١).‏ وأبو داود .)٤۳۹۱(‏ 


اختلاس الأموال بالطرق الإلكترونية ۱۰۸۹ 

OC IO OC IO 

وبعد هذا الاستعراض لما ذكره الفقهاء من شروط وضوابط لجريمة 
السرقة التي باكتمالها يجب قطع يد السارق» وتطبيقها على الاعتداء على 
الأموال بطريق الحاسب الآلي نجد أنه وإن اتفقت جريمة السرقة التي تتم 
عن طريق الحاسب الآلي مع جريمة السرقة في الطرق العادية في نتائجها 
O E DT YS‏ رين 
الحاسب الآلي. ۰ 

فإن من الأمور الجديرة بالبحث ولها أثر في الححكم: الضمانات 
الفنية والحماية النظامية للتعاملات التي تتم بطريق الحاسب الآلي» فإن 
هذه الضمانات والحمايات النظامية كلما قويت دلت على وجود الحرز 
الذي هو شرط من شروط اكتمال جريمة السرقة» وبالتالي هذه الضمانات 
والحماية النظامية إذا ضعفت ضعف وجود شرط الحرز فى هذه العملية 
التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وعبر الشبكات المعلوماتية. 

Ty‏ ا ا لف 
حفظه بالطرق الفنية المعروفة فى مجال الحاسب الآلى» والآأخذ 0 
O TT TT‏ له 

وأيضًا ربما صاحَب السرقة تخريب أو إتلاف أو تزوير» ومما يؤثر 
في الحُكم أيضًا عدم مطالبة مالك المال المسروق بماله» وذلك بسبب ما 
يترتب عليه من إساءة لسمعته وفقد الثقة به. 


المتلف إذا أتلف ما له فائدة فإن الضمان متحقق عليه. 
ال د يا انادف أن ياش اا ات ا ا نعي ار يشرط لفنعان 
ES EES MN TTT ET‏ 


٠6‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OG “OG 
على المسلم بإتلاف ما لا قيمة له كالخمر مثلاً» وأن يكون المُنْلِف من‎ 
آهل وجوب الضمان عليه» وأن يكون في وجوب الضمان فائدة.‎ 


وعلى هذا فإذا أتلف بعض البرامج والمعلومات أثناء عملية السرقة 
فإنه يضمن ما فعله» وهذا مهم جدًا في وصف الجريمة التي يقوم بها 
هذا الفاعل. 

وأيضًا مما يؤثر في الحكم: عدم مطالبة مالك المال المسروق 
بماله» فإن عندنا إشكال مهم وكبيرء ذلك أن بعض من يمارس عليه هذا 
الفعل ربما لا يبلغ عن هذه الجريمة ولا يطالب بإقامة الحد وذلك بسبب 
ما يترتب من الإبلاغ من إساءة لسمعته وفقد الثقة به. 


وهذا هو الذي يدعو بعض البنوك والمؤسسات المالية إلى الإحجام 
عن الإبلاغ عن السرقات التي يتعرضون لهاء فقد لا يتجاوز نسبة 
السرقات عن الجرائم التي تحدث في البنوك والمؤسسات المالية (۲/) 
من عدد الجرائم التي تقع ضدهم - كما قلنا - فضلاً عمًّا يصاحب هذه 
الاعتداءات بمجاهرة ومغالبة؛ فإن معظم هذه الاعتداءات المالية 
الإلكترونية تتم عن طريق كيانات منظمة تهدد أمن واستقرار المجتمع. 

وهذا ما دعا بعض الكتّاب إلى اعتبار هذه الجرائم من الحرابة 
والإفساد في الأرض؛ فإن هذه الجرائم 2 جرائم دولية بعد انتشار 
شبكة الإنترنت» والله تعالى يقول : نمآ جر ري ار سرك 
ا ان ل EE EO‏ اموي الم 
2 رض که الا ا 

فإذا كان الجاني ذا شوكة وقوة وتدبير وتنظيم مما تتعذر معه 
الاستغاثة من المجني عليه وقام بالتخريب أو إزالة للمواقع وسرقة 


اختلاس الأموال بالطرق الإلكترونية ۹۱ 

“OGIO” “OGIO” 
للأموال وانتهاب لهاء وهو الغالب في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت»‎ 
فإن هذه الجرائم تدخل في جرائم الحرابة» ويطبق عليها ما يطبق على‎ 
جرائم الحرابة.‎ 

لكن يشكل على هذا الرأي أن العلماء يشترطون في الحرابة وصف 
الإخافة وليس المجاهرة والمغالبة فقط التى هى بالغصب أليق منها 
E‏ 0 

وعلى كل حال: فإِنَّ هذا الفعل محرم» أعني انتهاب الأموال» 
TNT‏ الوشائل الالكتراونية E CN‏ 
المعلوماتية» وهو أمر محرم» تحرمه الشريعة» وترتب عليه العقوبة 
e‏ 

وهذا راجع إلى تكييف هذا الفعل من جهة القاضي الشرعي الذي 
ينظر في القضية. 


OC IO 


دفع الثمن في العقود الإاكترونية 


الثمن : هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول عن المبيع. 

والثمن أحد جزئي المعقود عليه الذي هو الثمن والمثمن» وهما من 
مقومات عقد البيع. 

لذا ذهب جمهور العلماء إلى أن هلاك الثمن المعين قبل القبض 

E‏ الحنفية أن المقصود الآصلى من البيع هو المبيع؛ لأن 
الانتفاع إنما يكون بالأعيان» والآثمان وسيلة للمبادلة» لذا اعتبروا التقوم 
في الثمن شرط صحة وهو في المبيع شرط انعقاد."" 

فإن كان الثمن غير متقوم لم يبطل عندهم بل ينعقد فاسداء فإذا 
أزيل سبب الفساد صح البيع» كما أن هلاك الثمن قبل القبض لا يبطل به 
البيع» بل يستحق البائع بدله» أما هلاك المبيع فإنه يبطل به البيع. 

والثمن غير القيمة؛ لأنَّ القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم 
المقومين أهل الخبرة. 

SIO فكي عليه المنيعا فدان التززاة‎ CE 
القيمة آم أقل منها أم مثلهاء فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيءء أما‎ 
7 التي المفد‎ | O نيوو فظوي المي ليوو‎ E النكوى لخر‎ 


)1١(‏ «المبسوط» (۱۹۸/۱۳)» «بدائع الصنائع» (ه/ 6 ؟57). 


دفع الثّمن في العقود الإلكترونية 4۳ 

MOC TO “OG” 
للسلعة» وكل ما صلح أن يكون مبيعًا صلح أن يكون ثمتاء والعكس‎ 
صحيح أيضا» هذا ما يفهم من اتجاه الجمهور.‎ 

وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس» فما صلح أن يكون ثمنًا قد لا 
يصلح أن يكون مبيعًا؛ a‏ ط القدرة على المبيع دون الثمن. 

وَالثمن إِمَّا أن يكون مما ب يغبت في الدّمّة ودذلك كالنقود والمثليات 
من مكيل أو موزون» أو مزروع أو عددي متقارب» وإما أن يكون من 
الأعيان القيمية كما في بيع المقايضة. 

NES‏ والمالكرة» واستثنى اليا المالكية 
TE‏ 


ال ا ا وأشار إليه» فإن له 
بعد ذلك أن يدفع واه لا نال قصب الا ت: وهي تثبت نثبت في الذمة» 
والذي يثبت في الذمة يحصل الوفاء به بأي فرد مماثل» 7 يقبل التعيين. 

أما دفع الثمن في العقود الإلكترونية فتحظى الشروط التي تنظم 
الاتفاق على الثمن باهتمام بالغ في العقود الإلكترونية» فتحرص العقود 
المتداولة على ضرورة النص على العملة التي يتم الوفاء بها بالثمن» كما 
تحرص هذه العقود على الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة 


.)١ /٠٠١( ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


EE‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG OC IO‏ 
وقت الطلب بحسب الآأصل» حتى ولو احتفظ التاجر برخصته المشروعة 
في تغيير هذه الأسعار فيما بعد. 

فتنص بعض الأنظمة على أننا نحتفظ بالحق فى تعديل الأسعار فى 
أي وقت» أما بالنسبة إلى الطلبات التي قبلت فإننا نلتزه eb‏ -: 
وقت الطلب. 


أما عن طريقة الوفاء بالثمن فتحرص العقود في الغالب على النص 
E‏ ارد كر اضيا الك اط باليضاك 
مصرفية أو حافظة نقد إلكترونية» أو يؤجل الوفاء لحين التسليم. 

إن وسيلة الدفع المسماة بالنقود الإلكترونية والتي يعبر عنها بالإنكليزية 
(electronic money)‏ واختصارها (e money)‏ والتي بر دا 
بالنقود الرقمية قد صارت الوسيلة المألوفة حتى الآن للوفاء في المعاملات 
التي تتم عبر الإنترنت. 

واستخدام البطاقة المصرفية للعميل مع ملاحظة أن تداول البيانات 
اا ا و 0 و ل الجر ل سيان بيك 
وبصفة أساسية إمكانية اختراق هذه البيانات واستخدامها إضرارًا بصاحب 
البطاقة» ولتجنب هذه المخاطر فقد تم ابتكار بعض أنظمة الوفاء التي 
تقوم على فكرة إدارة حسابات وسيطة للوفاء» وبذلك يمكن تفادي تداول 
البيانات على الشبكة بحيث تقوم المؤسسة الوسيطة بإدارة عملية الوفاء. 
TS‏ ل ل ل الس 
عن التصرفات المختلفة التي تبرم بينهم. 

ويلاحظ أن هذه الطريقة ليست مقتصرة على المعاملات التي تتم 
عبر الإنترنت ولكن تستخدم أيضًا بشأن تقنيات أخرى للتعاقد عن بعد. 


دفع الثّمن في العقود الإلكترونية ۱4 
OC ITO OC IO‏ 
ورغم ما تقدمه هذه الوسيلة من مزايا فإنها تعد عقبة في طريق تطور 
التجارة غير الا تافل من المرعوتث ا م انف المستهلك رل 
من جانب التاجر تعدد الحسابات على هذا النحو» ومن هنا ظهاربك فكرة 
استعمال تقنية ترتكز على تجميع وحدات للقيمة» وذلك في أداة مستقلة 
عن الحسابات المصرفية» فظهرت فكرتا حافظة النقود الإلكترونية. 
وحافظة النقود الافتراضة» زالض E‏ 2 بر صيد مالی » ويتم تسجيل 
هذا الرصيد المالي في بطاقة خاصة في حالة حافظة النقود الإلكترونية أو 
حافظة النقود الافتراضية. 


وهكذا فإن قطع النقود أو الكوبونات الافتراضية تماثل من الناحية 
الفنية المعلومات المخزنة على ذاكرة جهاز الكمبيوتر» ويستطيع العميل 
الذي يرغب في التعامل بهذه النقود أن يحصل من أحد البنوك أو إحدى 
المؤسسات الوسيطة على رخصة تسمح له باستعمال النقود السائلة 
الإلكترونية بالمقابل الذي يتفق عليه. 


والتحقق منهاء وليس من اللازم أن يمر هذا النظام من خلال فتح حساب 
ل ا ا E‏ ايه 
العادية» ورعم ما تقدمه فكرة النقود الإلكترونية والافتراضية من نيسير 
N N RT DN GCS‏ 


فمن ناحية لا يكون حائز هذه النقود الإلكترونية بمأمن من حادث 
فني يترتب عليه مسح ذاكرة جهازه. وهنا سوف يفقد كل ما فى حافظة 
نقوده الإلكترونية دول رجعه. 


۱۰۹٩‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OM “OGM‏ 
ومن ناحية أخرى» فإنه في حالة إفلاس من أصدر هذه النقود 
الإلكترونية فإن العميل يتعرض لخطر عدم استرداد قيمة الوحدات التي لم 
يستعملها بعد» كما يتعرض التاجر لخطر عدم استيفاء الوحدات التي 
حولها له العميل. 
وهنا تظهر أهمية بطاقات الدفع الإلكتروني إذا كانت عملية البيع تتم 
آليّاء ومن هنا تظهر أهمية النظام الأمني لحماية بطاقات الدفع الإلكتروني 
في حالة ما إذا كانت عمليات السّلعَة والخدمات تتم ضمن التجارة 
الإلكترونية. 


OC IO 


حق خيار المجلس في العقود الإلكترونية 1۰۹۷ 


OES OG 
حق خيار المجلس في العقود الإلكترونية‎ 


العقد ما دام في مجلس العقد. 


فلا يلزم العقد إلا بالتفرق في قول أكثر أهل العلم."" 
وقال مالك وأصحاب الرأي: يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا 
خيار لهما؛ اه عقد معاوضة فلزم بمجرده کالنکاح والخلع. 


أ . 2 . 8 ۾ 2 0" 
والصحيح ان البيع يقع جائرًا. ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ 
البيع ما داما مجتمعين لم يتفرقا؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر صي 
أ ل تاد ع ا سر r‏ 71 2 5 0 أ 
عن رَسُول الله ية أنه قال: ذا تَبَايَعَ الرجلان, وَاحِدٍ مِنهمَا 
بالخيار ما لم يَتَقَرَقَاء وَكَانَا جمِيعًاء أو يخير أَحَدَهُمَا الآخَرَء تاعا على 
دَلِكَء ققد وَجَبَ البَبْع» وَإِنْ تَمَرَهَا بَعْدَ أن يَتَبَايَعَا وَلْمْ يرك وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
الببْعَ» فَقَدْ وَجَبَ الببِع).”"ا 


وقال ب كما فى الصحيحين : «البَيّعَانِ بالخيار ما E‏ 


)١(‏ ينظر أقوال الفقهاء في اشتراط خيار المجلس من عدمه: «المبسوط» »)١057/1١1(‏ «تبيين 
الحقائق» (7/5). «البناية» (۸/ ٠‏ «الحاوى الكبير) (0/ 3”5). «المهذب» (؟/ 6). 
«المغني» (AY /Y)‏ 1 

(۲) «الذخيرة» /٥(‏ ۲۲۰). «مواهب الجلیل» .)٤١۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (1611). 

.)۱١٥۳۲( البخاري (۲۰۷۹) ومسلم‎ )٤( 


۱۰۹۸ مسائل فقهية معاصرة 

OCI OC IO 
وقد عاب كثير من أهل العلم على مالك كته مخالفته للحديث مع‎ 

Ss‏ عنذه » قال الشافعي : رلا أدري هل اتهم الك كه ار 

نافعًا؟ وأعظم به أن أقول اتهم عبد الله بن عمر». 


وهل المراد بالتفرق ههنا التفرق بالأقوال؛ كما قال الله تعالى : 
وما الت ا ا" 


وقال الى عله : «اسَتَفْتَرق أمَتى ی تالى ثلاثِ وسبعين فرقة» ۳ | 
بالأقوال والاعتقادات. 


الصحيح : أن اللفظ لا يحتمل ذلك إذ ليس بين المتبايعين تفرق 
بقول ولا اعتقادء إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف 
براك ردابي ابوط سان ييا م 
في إنشائه وإتمامه أو تركه. بل يرده تفسير أبن عمر 85 سيه للحديث بفعله. 
فإنه كان إذا بايع رجلاً مشى خطوات ليلزم 5 دهز راوي الحديك 
وأعلم بمعناه. 

ولا يصح قياس البيع على النكاح؛ لأن النكاح لا يقع غالبًا إلا بعد 
روية ونظرء فلا يحتاج إلى الخيار. 

ولأن في ثبوت الخيار فيه مضرة لما يلزم من رذ المرأة بعد ابتدائها 
بالعقد وذهاب حرمتها بالرد وإلحاقها بالسلعة المبيعة» فلم يثبت فيه 
خيار» ولهذا لم يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار الرؤية. 


.)587 /۳( «المغني»‎ )١( 
DE U فق الم مدعا 540 وان‎ 350: HODE ” 


وغيرهم. 


حق خيار المجلس في العقود الإلكترونية ۱۰۹ 

OC IO OC IO 

والحكم في هذه المسألة ظاهر لظهور دليله» ووهاء ما ذكره 
المخالف في مقابل ذلك» لذا فإن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث 
عليه. 

ولا خلاف في لزومه بعد التفرق› ا ا إلى عرف 
الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفر قا ؛ ا الشارع الحكيم ريم دض 
ولم يبينه فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحرازء فإن 
كان في فضاء واسع كالمَسشجد الكبير أو الصحراء فبأن يمشي أحدهما 
مستدبرًا لصاحبه خطوات» وقيل: هو أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه 
الذي يتكلم به في العادة. 

وسبق معنا فعل ابن عمر 5 طبه أنه يمشي قليلاً ثم يرجع. 


وقد سئل الإمام eT‏ ریا ان عن التفرق OLE‏ فقال : «إذا ان 


هذا كذا وهذا كذا فقد تفرق».' 


فإن كان المشتري هو البائع مثل أن ي* مرق اليه م امال ولدى 21 
O a EES‏ 
CTE nS‏ 

ومتى حصل التفرق لزم العقد» قصدا ذلك أو لم يقصداه. عله أو 
جهلاه» لان التي ييه علق الخيار على التفرق» وقد وحد. 

ولو هرب أحدهما من صاحبه لزم العقد لأنه فارقه باختياره» ولا 


البيع. 


60 «المغني» (9/ 585). 


11۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCI “< OGM‏ 
أما خيار المجلس في العقد الإلكتروني فإن مما يستحق النظر: 
تحديد زمان ومكان اجتماع البائع والمشتري حيث تجرى العقود 
الإلكترونية عن طريق الأجهزة؛ فإنه بمثل هذه الحالة لا يمكن للمتعاقدين 
الاجتماع جسديًا في مكان واحد من أجل إجراء العقدء إذ لابد من أن 
يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد» وقد يكون الأمر سهلا في العقود 
التي يكون فيها المتعاقدان موجودين في مكان واحد. 


أما ملاءمتها للعقود التي يكون فيها المتعاقدان غائبين فمحتملة. 
لذلك ذكر الفقهاء أنه يمكن أن يتحقق المجلس حُكماء فتصبح مسألة 
اتحاد المجلس تبدأ عند تقديم الإيجاب من البائع للمشتري» وتنتهي عند 
تلقي المشتري له وقبوله إياه» فالمراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو 
الوفت الذى يكون فيه المتعافدان مالي بالتعاقد: ول المراد من 
اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد. 


فمجلس العقد إذا هو الحال الذي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على 
التفاوض فى العقد» ولذا يعتبر المجلس فى حال غياب المتعاقدين منتهيًا 
بعد وان ساي أو الرَسول كما 5 كله : «وأمًا الكتابة 
فهى أن يكتب الرجل إلى رجل أما بعد: فقد بعت عبدي فلاتا منك 
5" فبلغه الكتاب فقال في مجلسه : اشتریت؛ لأن خطاب الغائب كتابه 


فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب» وقبل الآخر في المجلس». 


إلا أن هذا الاتجاه قد لا يتماشى مع العقود الإلكترونية والعقود 
غبر الات رة خاصة ##فقد اک 6! الع شه ال وا لالكدررنية ان 


(۱) «بدائع الصنائع» (8/4؟١).‏ 


حق خيار المجلس في العقود الإلكترونية ۱۱۰۱ 

“OGM “OGM 
تحدد مدة يمكن من خلالها للبائع أن يحصل من المشتري على قبول‎ 
للإيجاب الذي قدمه» لذا فإن الإيجاب يظل ساري المفعول ما دامت‎ 
المدة محددة لم تنته بعد.‎ 

أما إذا لم يحدد البائع مدة محددة فإن الإيجاب يظل ساري 
المفعول إلى مدة معقولة ومناسبة» وبحسب الحال التي يكون عليها إلا 
أن هذه الحالة أيضًا قد يكون فيها شك وغررء فلا بد لتجنب أي نوع من 
أنواع الغرر من تحديد المدة الفاصلة بينهماء وإذا قبل الطرف الآخر بعد 
انتهاء هذه المدة فقبوله يكون إيجابًا جديدًا منه. 

فنخلص من هذا إلى أن خيار المجلس في العقود التي تبرم عبر 
الإنترنت لا ينتهي بوصول رسالة الإشعارء ولا بوصول رسالة القبول من 
مقدم القبول إلى الجهة الإلكترونية الموجبة ولكن ينتهي عندما يفتح 
الموجب للرسالة الإلكترونية للقبول ويقرأها ولا يرد القبول» وهذا لا 
يختلف عن تكييف خيار المجلس للتعاقد بالبرقية أو التيليكس أو 
الفاكس» وهو مجلس الوصول وقراءة البرقية أو التلكس أو الفاكس» 
وذلك لأن وقت وصول القبول إلى الموجب لا يكون فوريًا كما في حال 
التلكس والبرقية والفاكس. ۰ 

فبناء على ذلك يثبت خيار المجلس لكل من الطرفين في الرجوع 
عن الإيجاب أو القبول ما دام الموجب لم يطلع على الرسالة الإلكترونية 
التي تثبت قبول الطرف الآخر بالإيجاب بمجلس العقد» فالتعامل 
بالإنترنت ينتهي خيار مجلس العقد بمجرد اطلاع الموجب على القبول 


وعدم رده. 





١٠.‏ مسائل فقهية معاصرة 


أحكام حماية المعلومات 


O‏ ير و ا ع عات ار بدك 
الشديد في كثير من دول العالم» وقد عكفت كثير من الدول على تنفيذ 
التوجيه الخاص عن حماية المعلومات فيما يتعلق بمعالجة البيانات 
الشخصية وحرية انتقال مثل هذه البيانات. 


وتمثل هذه الخصوصية موضوعًا لآلاف الكتب والمقالات والبحوث 
والتقارير وصفحات شبكات الإنترنت» وقد نجم عن الجدل الدائر حول 
E‏ ل ا ا ا ال 2 ل الجا 0 
واللقاءات والندوات» ولعل الثورة الأخيرة في الاهتمام بالخصوصية 
ناتجة من الانتشار السريع لتقنية المعلومات في كل منحى من مناحي 
الحياة. 

فالزيادات الهائلة في قوة الحاسبات الآلية والانخفاضات الحادة في 
حجمها المادي» وفى 5-7 أيضًا جعل استخدامها شائعًا في العديد من 
المجاللات. 1 

والنتيجة لذلك هي أن المعلومات أصبحت متاحة أكثر من أي وقت 
مضى في شكل رقمي» ولا يخفى أن المعلومات الرقمية أكثر سهولة 
وأقل تكلفة من المعلومات غير الرقمية فى التداول والمعالجة والتخزين 
خصوصًا إذا كانت من مواقع E‏ جغرافية» وكثيرًا ما تكون 
البيانات بديلاً عما يمكن أن يحتاج إلى معاملة أو سلعة مادية» ففي 


و 


المعاملات المصرفية - مثلاً - لا تنتقل العملة من يد إلى يده بل 


أحكام حماية المعلومات ١٠.‏ 
OCIA OCIA‏ 
البيانات فقط» ولذلك فإن كثيرًا من البيانات والمعلومات أصبحت رقمية. 


MEG OE TS‏ سيم علا 
حجم لكان تعد لع ا ون د اا فضي قم ا لبي 7 ليا الس ا 
بشأن الخصوصية» ولذلك يقول مدير لمركز معلومات متخصص في 
SAG GT‏ ولي OE‏ 
A E SS Em A O‏ 
الصناعي في القرن العشرين. 

فهل أنهى التقدم التقني في مجال المعلومات ونشرها وحفظها 
والتعامل معها خصوصية الأفراد وحقهم في الاحتفاظ بأسرارهم ا 
ردان يطلع عليه الآأخرون؟! 

لقد أصبحت الحكومات ودوائر الأعمال بل حتى الأفراد العاديون 
قادرين على جمع بيانات هائلة عن الأشخاص وحفظهاء واستخدامها 
بسهولة شديدة» ومِنْ ثُمَّ ثار جدل شديد حول تأثيرها كل هذا على حياة 
الناس وأسرارهم» وطالب البعض بمزيد من التدخل الحكومي لحماية 
الخصوصية فى حين عارض آخرون ذلك» وفى الحقيقة أن توفير الحماية 
لفل" A‏ لالبو« لكوار E E‏ 

وإني أرى أن للحكومة دورًا مهما في حماية الخصوصية مع 
الاهتمام البالغ في الحلول الفنية التقنية لحماية الخصوصية» وثمة 
إجراءات لحماية المعلومات على النحو الآتي : 

أولا: المسؤولية الفردية» والعمل الفردي» لابد من نشر الوعي 
اعد و ل 6م كر كيد كمكه ار 
غيرها من الشبكات الأخرى» وقد يحتاج المبتدئون باستخدام الحاسب 


11۰٤4‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OGM” “OGM 
الآلي أو الذين لا يعرفون قضايا الخصوصية إلى تنمية هذا الوعي‎ 
بورد اد مسوك الع اسن د‎ Oy 
لبرامج ومكونات الحاسب الالي» والبحث عن مراجع عن الخصوصية›‎ 
CC ESET 


وقد أعلن اتحاد من أنصار الخصوصية وشركات برامج الحاسب 
الآلي عن تطوير خدمة لجعل الاعتماد على الذات في الخصوصية أكثر 
سهولة على الإنترنت فهو يطرح ما يسمى بالأمان الإلكتروني» وهو 
برنامج يقوم بتقدير مواقع الإنترنت التي توفر حماية كافية للخصوصية› 
وت” عدم جمع المعلومات الشخصية وعدم نشرها وعدم نشر 
N‏ و أخرى؛ وعدم استخدام المعلومات لأغراض ثانوية» 
فمن يحقق ذلك يستحق عرض د ” الإلكتروني. 


ويتطلب تحقيق العمل الفردي من أجل خصوصية وحماية 
المعلومات استخدام I‏ تقنية مثل : معيد إرسال البريد المجهول» أو 
برنامج التشمير' وكذلك حماية كلمات السرء وريط تقديم المعلومات 
الشخصية غير الضرورية لمورهد المنتكات EER‏ 
الوسائل فعالية لحماية المعلومات والخصوصية الفردية. 


ثانيًا: المسؤولية الرسمية أو الحكومية فيعتبر العمل الفردي 
والجماعي غير الحكومي شديد الأهمية لحماية خصوصية المعلومات› 
ولا يمكن أن تكون هناك حماية فعالة للخصوصية من دونه» لكن هذا 
العمل غير كاف لحماية خصوصية المعلومات» فلابد من التدخل الرسمي 
aE‏ ايد مم E OTE‏ 
الا 


أحكام حماية المعلومات 11۰0 
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والشريعة الإسلامية كفلت الحقوق الشخصية للإنسان» فالحق في 
شريعة الإسلام يراعى فيه أن تكون مصلحة الفرد متوائمة مع مصالح 
الجماعة. 

ولذا اشترطت الشريعة الإسلامية في استعمال الإنسان حقوقه ألا 
يضر بمصالح الآخرين» وأن يكون متفقًا مع مصلحة الجماعة. 

لقد حفظت الشريعة الإسلامية الحقوق الشخصية للأفراد» وحرمت 
الاعتداء عليهاء وحرمت تتبع عورات الآخرين» والاطلاع على أسرارهم. 

وفي حديث أبي هريرة طبه المخرج في الصحيحين أن رَسُول الله كَل 
فال اكم ا ان ر اكد الحَدِيثء ولا نځسسوا ولا 
تَحَسّسُواء ولا تَبَاَضُواء ولا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ اللو إِخْوَانًا.' 

ل و ل e E‏ 


ار سر م 


لظن ! ار ا e‏ 7 30 كو ولا يعنّب بعض کہ بعصا [الشجرّات : ١‏ ]. 


فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم 
النهي عن الخوض فيه بالظن» فإن قال الظان: أبحث لأتحقق» قيل له: 
وولا سوا فإن قال: تحققت من غير تجسس» قيل له: ولا غت 
تشم تتا 

وعن معاوية بن أبي سفيان ولي قال: سمعت رَسُول الله كيا 
بفول: "إنك إن البعت غورات ال اا ن ا لوار كدت أن 
سل )۲( 


. 


ت 


فهذا نهي من الشارع الحكيم عن تتبع E‏ 


ل مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO OOO” 
وقد قال أبو الدرداء ديه في هذا الحديث: «كلمة سمعها معاوية‎ 

من رسول الله ية نفعه الله تعالى بها). 


راك ال اكد لي افر ل CE‏ لراك تقر اب اله 
الحديثة مع تحقيق الأمن المعلوماتي للفرد والمجتمع وللحد من إساءة 
استخدام النظم المعلوماتية وسداً للفراغ النظامي المشار إليه أعلاه في 
4ه بالموافقة على نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية 
والتعاملات الالكترونية» حيث يأتى صدور هذين النظامين للحد من 
المقدرة لكل جريمة ا مخالفة. وتحديد جهة الاختصاض بمتابعتها 
وتطبيق العقوبات» وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي» وزيادة 
استخدامات الحاسب وشبكاته» وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام 
المشروع للحاسبات والشبكات» وحماية المصلحة العامة والأخلاق 


وكذلك تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين 
المحلي والدولي» للاستفادة منها في جميع المجالات» كالتجارة, 
والطب» والتعليم» والحكومة الإلكترونية» والدفع الإلكتروني» وإلى غير 
ذلك من التطبيقات. وإزالة أي عائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات 
الإلكترونية وأيضا الحد من حالات إساءة الاستخدام وفرص الاحتيال في 
التعاملات والتوقيعات الإلكترونية» كالتزوير والاختلاس. 


.)50755( أخرجه البخاري (5055)., ومسلم‎ )١( 
.)01/550( أخرجه أبو داود (/588)» وابن حبان‎ )۲( 


أحكام حماية المعلومات 2007 
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ومما يشار إليه في هذا الجانب أن القرار الوزاري رقم (۱۹۰۰) 
وتاريخ ۹/ ۸/۷١٤٠ه‏ عد جريمة (انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر 
والتهديد بالنشر) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 


OC IO 





۱۰۸ مسائل فقهية معاصرة 


عقد الوڪالة الإلڪتروني 


الوكالة عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول» بل لا تصح الوكالة إلا 
بالإيجاب والقبول؛ لأنه حق تعلق به حق الموكل الوکیل فاحتاج إلى 
الإيجاب والقبول كالبيع. 

ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل عليه الإذن» ويجوز القبول بكل لفظ 
دل عليه» بل يجوز بكل فعل دل على القبول؛ لأن الذين وكّلهم النَبِىٌ 
كيد لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره. 

فقد روى عروة بن الجعد ذه قال: عرض لني وله جلب؛ 
فأعطاني دينارًاء فقال: «يا عُروة» الت الحلب فاشتر لتا شاة»» قال: 
فأتيت الجلب فساومت صاحبه» فاه ا a‏ فحنكا يما أو 
أقودهماء فلقيني رجل في الطريق» فساومني فبعت منه شاة بدينار» فأتيت 
ا ا ا وبالشاة. فقلك :نا 0 اللّهء هذا ديناركم وهذه 
شاتکم» > قال #: «وَصَنعت كَيّف)؟ قال: فحدثته الحديث» فقال علا : 
«اللهُم بار لَه في o‏ صَفْقَة يَمِيْنه) 0 

فالوكالة لابد فيها من الإيجاب والقبول» ويصحًان بكل ما يدل 
عليهما. 

وقبول الوكالة يجوز على الفور وعلى التراخي؛ لأن قبول وكلاء 
لنب ية لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيًا عن توكيله إياهم» ولذا فلا 


(۱) ا خر جه ال )۳11( وصححه ابن عبدالهادي ذ في «التنقيح) (۳/ 7 ). 


عقد الوكالة الإلكتروني ۱۱۰۹ 

“OG “OG 
يلزم لصحة عقد الوكالة قبول الموكل فورّاء بل يجوز تراخي القبول عن‎ 
الإيجاب في الوكالة.‎ 

أما الوكالة الإلكترونية فإن الحاجة إلى إبرام عقد الوكالة من طريق 
الإنترنت قائمة؛ لأن الشخص تكون له أعمال ومهمات في مكان آخر. 
ولا يستطيع الذهاب لإنجازهاء فيوكل غيرها في تلك البلد لينجز عمله. 
فإرسال الوكالة إلكترونيًا إلى الوكيل عبر البريد الإلكتروني - مثلاً - 
يسهل العملية كثيراء خصوصًا أنه لا يلزم القبول الفوري لصحة الوكالة. 

وللوكيل الذي بلغه الإيجاب عبر البريد الإلكتروني خيار القبول 
أي: أن يقبل الإيجاب أو أن يرفض هذا الإيجاب» وإذا قام بعمل ما 
أوكل عليه فهي دلالة على قبوله ويكفي. 

ولكن تبقى مسألة وهي التأكد من هوية الموكل» ولذلك نجد في 
الوكالة العادية أنها تتم من طريق جهة مختصة للتحقق من هوية الموكل› 
فإذا كان هناك جهة للمصادقة الإلكترونية تتحقق من هوية الموكل 
إلكترونيًا» وتصادق على هذه الوكالة فحينئذ تكتسب هذه الوكالة الصحة 
احتياطًا عن التلاعب والتحايل والتدليس. 


ويكون الحديث عن حجية هذه الوثيقة الإلكترونية وهي الوكالة: 
ولذلك نجد أن بعض الأنظمة التي صدرت لتنظيم التعاملات الإلكترونية 
أعطت الحجية للوثيقة الإلكترونية. 

جاء في بعض النصوص في هذه الأنظمة: لا تفقد الرسالة 
الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل 
إلكتروني. 


۱۱1۰ مسائل فقهية معاصرة 
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وكذلك فإن الوثيقة الإلكترونية لابد من توقيع صاحبها عليه بالتوقيع 
الإلكتروني» ولذا نصت أنظمة التعاملات الإلكترونية على إعطاء التوقيع 
الإلكتروني القوة النظامية للتوقيع العادي» والتوقيع الإلكتروني يدل على 
شخصية صاحبه» ويضمن علاقته بالواقعة التي أجراهاء ويؤكد شخصية 
EAE EE CEE aT‏ 
في بعض أنظمة المعاملات الإلكترونية: إذا اشترط النظام أو القانون 
وجود توقيع على المستندء أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك 
فإن التوقيع الإلكتروني يستوفي ذلك الشرط. 

وعلى هذا إذا استخدم في الوثيقة التوقيع الإلكتروني للموكل واقترن 
بذلك التصديق من جهة 00 بالتصديق الإلكتروني فإن الوثيقة تكتسب 
حجيتها من جهة صحة إصدارها وهوية الموقع» ولا شك في أن العمل 
بهذا النوع من التعاملات الإلكترونية سيسهل كثيرًا على الناس في إنشاء 
تعاملاتهم» ويقدم خدمة رائدة في إنجاز أعمال الناس مع الأخذ في 
الاعتبار الاحتياجات اللازمة التي تحول دون التزوير أو انتحال. 


وعقد الوكالة من العقود غير اللازمة أو العقود الجائزة» وهى 
العقود التى يحق لأحد الطرفين فسخها؛ لآن العقود الصحيحة النافذة 
على فسمين : عقود لازمة. كالبيع › وعمود عير لازمة كالوكالة. 


MOC ITO 


أحكام استعمال الهاتف ۱11 


أحكام استعمال الهاتف 


والمكتشفات العظيمة مما جادت به العقول المفكرة والأيدي المبتكرة 


وهذه الابتكارات إنما سخرها الله و بِقَدَره 6000 0 0 
lL‏ ولتقديم النفع لهم» وتيسير سبل اا على هذه الأرض 
المترامية الأطراف. 

لقد أصبح سكان العالم اليوم يعيشون متقاربين متواصلين كأنهم في 
قرية صغيرة متشابكة» كل هذا بفضل الله» ثم بفضل وسائل شبكات 
الاتصال الهائلة الحديثة من هاتف وناسوخ و(إنترنت»). 

وأجهزة «الإنترنت» متطورة جذًا باعتبار ما سبقها من تقنيات» فهي 
ناقلة للصوت والصّوْرَة» حتى أصبح في مقدور الإنسان في أي بقعة من 
العالم أنه ل بتكيو شا ع ويتواصل معه» ويمفضى باه 
وحاجته بشكل ميسّر» وفى أقرب وقت وبأقل التكاليف المادية والمعنوية. 

ومما ابتكرته العقول المفكرة التي سخرها الله لنفع الإنسانية وجعلها 
واسطة في تبليغ نعمه لخلقه: الهاتف» هذه الوسيلة التي انتشرت في 
el‏ الأخيرة بشكل واسع. وملفت للا نتماه. 


الهاتف هذا الجهاز الصغير تقضى به المارب» يقرت ابسن الأحبة» 


1۱1۲ مسائل فقهية معاصرة 
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يحقق التواصل والاتصال والقرب بين الأحباب» ينقل الناس من عالم 
إلى آخر حيث يتقارب الزمان» تطوى به المسافات وتوصل به الأرحام» 
يخفف المشاق والمتاعب» ويقي من الهموم والمصائب لمن أحسن 
استعماله» فهو حلقة وصل يستخدمها الإنسان في صلته لأرحامه» وقربه 
من أصدقائه» فهو نعمة عظمى» أنعم الله على أهل هذا العصر رحمة منه 
جلا وعلا بهم» وتخفيفا عنهم. 

فلمًا تداخلت الأمورء وتبودلت المصالح بين الناس احتاج بعضهم 
إلى بعض في بقاء هذا العالم المتباعد. 


وإنه بحق نعمة كثر نفعهاء ووجب شكرهاء ونحتم معرفة آداب 
استعماله» حتى لا يأثم مستعمله» بل يؤجرء وينتفع فلا يضر ولا يضر 


فمن هذه الآداب والتوجيهات لمن يستعمل الهاتف : 


أولا : على كل من أراد أن يتصل هاتفيًا بأحد من الناس أن يختار 
الأوقات ادقن ري ا ا ايا برو جد E Ua‏ في أوقات 
صلاتهم أو نومهم أو أكلهم أو عملهم حتى لا يقلقهم ويؤذي مشاعرهم. 
ويفسد نومهم» ويقطعهم عن أكلهم أو عملهم أو حاجاتهم» فيحصل 
بذلك الإيذاء النفسي» وإيذاء الغير منهي عنه في الإسلام». فلا ينبغي 
الاتصال فى مثل هذه الأوقات إلا فى حالات الضرورة والاستعجال 
E ES‏ الاعتذار. 1 

ثانيًا : على كل من أراد أن يتصل هاتفيًا بأحد أن يتأكد من صحة 
الرقم الذي يطلبه قبل بدء الاتصال حتى لا يطلب رقمًا خطأء فيوقظ 
بذلك نائمّاء أو يزعج مريضًاء أو يروع مطمئتا. 


أحكام استعمال الهاتف ۱1۳ 
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ثالثا: على كل من طلبه أحد فى الهاتف أن يجيبه إذا كان ذلك‎ 
الناس إذا اتصل به أحد ولم‎ mE ممكتاء وألا يقطع عنه المكالمة.‎ 
يرغب في الكلام معه» قطع عنه المكالمةء وأغلق الخط وأطفاً الجهاز»‎ 
وهذا من الخطأ إذا كان يستطيع أن يرد على هذا المتصل» فقد يكون‎ 
محتاجًا فينفعه في حاجة من الحوائج. اكه‎ 


رابعًا: من اتصل بأحد أو اتصل به غيره مشافهة أو بالرسائل 
الصوتية أو المكتوبة فليكن أول الكلام : السلام عليكم ورحمة ‏ الله 
وبركاته» فهي تحية الله للمؤمنين في الجنة» هم يوم يلقونه. 4 
[الأحرّاب: ]٤٤‏ وهي تحية الملائكة لأهل الجنة وتحية المرسلين» وبها يبدأ 
الكلام عند المسلمء كما بها يختم» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ي أن رجلا سأل رَسرل الله ي4 : أي الإسلام خير خير؟ قال: «تظيم 


الطعامٌ. وتقراً السّلام على من عَرَفتَ ومَنْ لم تعرف». 0 


2 ەى 382 ت 4 َه 9 ےت‎ IG 
وقال اا : إلا تدخلوا الحنة حتى تومنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء‎ 
> 7س ا ا م ره‎ 1 TT شو‎ 3 3 
أولا أَدْلكم على شَيءٍ إذا فَعَلتْمُؤْه تَحَابَبتَم؟ افشوا السّلام بيتكم»."‎ 


خامسًا: إذا كان هذا الجهاز مزودا بآلة تصويرء فاا يجوز لمستعمله 
ان ار به ما لا يحل من الصور أو المناظر المحرمة» أو أن يصور به 
ما يحرم النظر إليه» وما يلحق ضررًا نفسيًا أو ماديًا بأحد» بل يصور به 
فيصور به ما يجوز له أن ينظر إليه. 


.)۳۹( أخرجه البخاري (۲۸)» ومسلم‎ )١( 
.)٥٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


111٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OGM OC IO 
سادسًا: أن يتجنب المسلم استخدام سلوب الجواسيس في‎ 

اتصالاته فلا يعرف بنفسه ولا بقصده بمكالمته» بل مجرد ما يمكن 

المتصل السلام به عليه أن يعرف بنفسه» وأن يصرح بقصده» ويفصح عن 

غرضه من مكالمته بأدب واحترام وحسن تحية» وفصيح كلام» والله عر 

وجل يقول: ایتا الاس إا حلفت ین دكرٍ وان وجعلگ شیا وال 


عم ر کسه 


لتعارفوا چ [الحدرات : ١اا‏ 


سابعًا: من أجابته امرأة» أو اتصلت به فليحترمها وليتكلم معها 
باختصار وأدب ووقار» ولا يخرج عن الموضوع الذي يتكلمان فيه. 
وعليها هي كذلك أن تجيبه بأدب واحترام وحشمة غير خاضعة بالقول 
حتى لا يطمع أصحاب القلوب المريضة وذوي الأهداف السيئة» ولا 
ينبغي أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء قال الله تعالى 
موجهًا إلى الرجال: «أوَُولوا هر فرلا مما [النّسَاء: ه]» وقال للنساء: «إفلا 
صن اقول مطحم الى فى لبو مر وَفُلنَ فول مَعرووا)ه [الأحرّاب: ۳۲]. 

ثامنًا: إذا اتصل بك أحد فلا ينبغي أن تطيل معه الكلام إلا إذا 
رغب فى ذلك» وليكن كلامك معه مختصرًا موجز هادفا لطيفا؛ اقتداء 
بالرّسول يل الذي كان كلامه خاليًا من الفحش والإيذاء. 

تاسعًا: لا ينبغي إيذاء عمّار بيوت الله من المصلين والذاكرين 
بأصوات الجوال المزعجة» مما يذهب خشوعهم وطمأنينتهم في الصّلاة 
فرنين الهواتف المحمولة يحدث أصوانًا ملفتة وانشغالاً ملهيًا عن صدق 
التوجه وكمال الحضور. 

ومما يحسن أن ننبه إليه: أن تكون رنَّة الإشارة في الهاتف 
المحمول بالمكالمة في الجهاز ترضي الأذواق السليمة لا تثير العواطف 


أحكام استعمال الهاتف 1110 
OC IO OC IO‏ 
ولا تحرك غرائزء فلا يجوز أن تكون رنة الهاتف موافقة للنغمات 
الموسيقية» ولا يجوز أيضًا أن تستعمل في الرسائل الصوتية أو المكتوبة 
اواك كرب الكققات اوتالعا راك اى الور الفاحشة» فكل ذلك منهي 
عنه» وسبب في الإثم والوزر. 
وبعد. فهذه الأجهزة والوسائل التي سخرها الله للناس في هذا 
العصر إنما يحرم استعمالها إذا استعملت في الحرام» أو كانت سببًا فيها 
أو سبيلاً إليه» و يحسن ويطلب استعمالها إذا نشرت الخير أو أوصلت 
إليه» وكانت سببًا فيه» فيجب استعمالها بمراعاة تامة لأخلاق الإسلام 
وآدابه وفق ضوابط الشرع الحنيف ونشر تعاليمه» وإيصال الدعوة 
الإسلامية لمن يجهلها في هذا العالم. 


OC ITO 


١١1‏ مسائل فقهية معاصرة 


حق الرجوع في العقد الإلڪتروني 


تتضمن بعض العقود الإلكترونية الشروط الآتية : 
١‏ - للبائع الحق في بيع السلعء وينبغي أن تكون السلع خالية من أي 
عائق و شتري الحق في تملكها. 
۲ - إذا كانت السّلْعَة قد بيعت من طريق بيع الصفات فينبغي أن تكون 
۳ - ينبغي أن تكون السلع ذات نوعية مقبولة. 
وان فين ننم إن لد طق الوم ا RNC‏ ادر كر 
البائ عن ذلك العاف '! 
ه - إذا كانت السلع قد بيعت من طريق البيع بالأنموذج فينبغي أن تكون 
السّلَعَة مطابقة للأنموذج. 
وهناك جملة أخطاء يمكن أن تقع في العقد الإلكتروني : 
الخطأ إلا بعد أن أبرما العقد. 
ثانيًا: خطأ يتعلق بصفات المعقود عليه فإذا باع مالا بوصف 
فسخ البيع وإن شام اسه بجميع ا EN‏ ويسمى هذا خيار 
وصفء فلو باع فصًا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري. 


حق الرجوع في العقد الإلكتروني 1۱11۷ 

“OG “OG 

SE ا ا‎ OE 

ليسا على علم بالقيمة الحقيقية لموضوع العقدء ولو علم المتعاقدان 

بالسعر الحقيقي للسلعة لما أقدما على العقد فلو غبن البائع المشتري غبتا 
فاحشًا فللمشتري الحق في رد السَّلعَة. 


SS‏ ملي تارم SSDS‏ اللخ الاق لك 
فوجدت أن بعضها ينص على مدة معينة من أجل رد الثمن أو الاستبدال» 
فجاء في الشروط العامة لأحد المراكز التَجَارِيَّة الموجودة على الإنترنت 
ما نصه: 


ايكون لك مدة سبعة أيام كاملة محسوبة من وقت التسليم لإعادة 
القطعة لنا من أجل استبدالها أو استرداد الثمن» وذلك دون أي مقابل 
با لو لير ات يان فين ون الل متيال ره 
ال كي لك ردك الع انه ووو للك رن 2 لخن سه لسري كي 
هي وفي عبوتها الأصلية في حالة جيدة أيضّاء وسوف نرد لك الثمن 
الذي ET‏ 0-7 أن تتحمل نفقات إعادة التصدير إلا إذا 
ل ا ده 


وننوه أننا سنرفض الرسائل إذا كانت من النوع الذي يتحمل المرسل 
المشتري» فإذا حدث ذلك لدت الا ننم هده القطع فسوف نحتفظ 
بهاء وتظل بتصرف المشتري الذي يظل ملتزمًا بالوفاء بقيمتها. 

ولا يجوز إرجاع E E ENE‏ 
الاسطوانات أو برامج الكمبيوتر أو منتجات صحية أو أدوات التجميل 
إلا إذا ظلت مغلقة دون فتح. 


۱۱۸ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO “OGM” 
وفى أي حال فإننا نحتفظ بحقنا فى رفض طلبات الشراء المستقبلية‎ 

5 دن Ta‏ ور و 1 


كبرامج الحاسب الآلي أو التسجيلات الصوتية. 


فهل يبقى لحق التراجع ما يبرره؟ إذا تناول العقد مثلاً سلعة رقمية 
ثم قام بإعادتها إلى موردها بحجة أنه يستفيد من إمكانية التراجع عن 
العقد؟ 


لقد تحسبت بعض الأنظمة في مجال العقود المبرمة عن بعد» ومنها 
العقود الإلكترونية لهذه المخاطر فحجبت صراحة عن المستهلك حق 
التراجع عن العقد في عدد من الحالات الخاصة, لاسيما إذا كانت 
السَلعَة المباعة قابلة للاستنساخ الفوري» وقالوا ما خلا بالطبع وجود 
اتفاق معاكس في العقد. 


ثم أيضًا تجدر الإشارة: إلى أن هذه الإمكانية في التراجع عن 
العقود المبرمة مِن بعد ومنها العقود الإلكترونية في الإنترنت التي وضعت 
بهدف حماية فئات المستهلكين من الشراء بدافع التسرع تؤلف استثناء من 
المبادئ الأساسية التي تحكم نظرية إنشاء العقد. 


وأيضا د نشير إلى أن هذه 0 الس 
نطاق العرض حيث لا يكون العقد قد نشأ بعد فى هذه المرحلة. 


حق الرجوع في العقد الإلكتروني ۱۱۹ 

OCIA SOCIO 

ولذلك فإن من المناسب في العقود الإلكترونية أن يكون هناك خيار 
الط 56 الله ن تكون هناك ملة ليحتفظ البائع والمشتري بحق 
هذا العقدء لأنها أي هذه العقود الإلكترونية ربما لا يظهر فيها جلي 
مسألة خيار مجلس العقد لأن هذا ربما يكون فيه نزاع وشقاق في هل 
وهو الصحيح والراجح لكن مسألة أن يكون هناك خيارٌ بالمدة فإن هذا 

aT O : 1 

اعتبار البريد الإلكتروني دليلاً من أدلة الإثبات. 

ورغم تعدد الإمكانات التي يتيحها استخدام شبكات الاتصال 
الإلكترونى فى مجال التبادل التجاري وغيره إلا أن المشاكل التى يثيرها 
هذا الاستخدام لم تحظ بالاهتمام الكافي. 

وتان د خا نار دنار اک توف على 
جريانها في وسط يحقق الأمن الكافي للمعاملات» ويحمي حقوق أطرافها 
ويحيط المصالح العامة بسياج متين من الحماية. وتظهر الحاجة أكثر عند 
استخدام نظم الاتصال أو الشبكات المفتوحة مثل الإنترنت التي تفتح 
المجال لمخالفات مختلفة مثل تزوير بيانات رسائل معاملات أو تحريفها. 

ولذا فإن التجارة عثرياشبكات الاتصال الإلكترونية كما تحتاج 
تأمينها من محاولات اختراقها وتخريب مقوماتها واتخاذها وسيلة لسلب 
الحقوق والاعتداء على الآخرين تحتاج أيضًا إلى ضوابط تثبت الثقة فيها 


(1)) سبق قفا ذلك 


11۲۰ مسائل فقهية معاصرة 
“OGAO- “OG‏ 

ويتضمن ذلك الاستفادة من إمكانات التقنية الحديثة في إبرام 
الصفقات التجارية وحماية حقوق أطرافها مع البحث في الحجية الشرعية 
لتبادل التعبير عن الإرادة عبر شبكات الحواسب الالية» ومدى الحجية 
لحوامل البيانات مثل مستندات ومخرجات الكمبيوتر والأقراص المدمجة 
وغيرها في مجال الإثبات» وهذا هو مجال البحث في هذه المسألة. 

من الواضح أن تحديد طبيعة رسالة البيانات الإلكترونية يقتضي 
التعامل مع معطيات تقنية تتعلق بأسلوب عمل أجهزة الاتصال 
الإلكترونية» أي كيفية تعاملها مع المادة المرسلة عبرها من حيث إدخالها 
وتحويلها ونقلها واسترجاعها. 

وهو أيضًا ما تختلف فيه هذه الأجهزة بحسب أسلوب تشغيلها. ففي 
رسائل البيانات المنقولة عبر شبكات الكمبيوتر تجري عملية الادخال 
والتوقيع والتخزين والاسترجاع إلكترونيًا وهذا مهم لإعطاء التصور 
الكامل لحقيقة هذه التعامللات. 

ولا يبالي معظم الناس بمحاولة تعديل محتويات الخطابات البريدي 
لصعوبة ذلك برغم عدم استحالته» لكن الأمر يختلف في حال الوسائط 
الإلكتروني» فعلى طول مسار الشبكة يمكن اختراق هذه الشبكة وتعديل 
Sb‏ رمال الإلكترونية دون ترك بصمات أو آثار. 

ولذا يتعين وجود آلية للتأكد من أن ما أرسله الطرف المرسل هو ما 
استقبله الطرف المستقبل» وبرغم الاحتياطات التي تتخذ في مثل هذا 
الجانب في حال البريد العادي مثل استخدام نموذج الخطاب المطبوع»› 
ووجود التوقيعات في أسفله. والأختام الرسمية التي تعززه» والغلاف 
المغلق بإحكام؛ كلها أمور يمكن تقليدهاء إلا أنها تعتبر وسائل مقبولة 
للتحقق من الشخصية وعدم التزوير. 


حق الرجوع في العقد الالكتروني 111 

“OG “OG” 

لكن البريد الإلكتروني هو أكثر سهولة في التزوير» ولذا فإن 

المستفيدين يكونون دائمًا في حاجة إلى التأكد من أن الرسالة حقيقة» أو 

أن ما تم إرساله صادر - فعلاً - عن المرسل الحقيقي» وأن هذا المرسل 
لا يستطيع إنكار إرساله لهذه الرسالة. 


ويوجد في الوقت الحالي طريقان لتأمين البريد الإلكتروني» 
ولتوضيح الفرق بينهما في التشابه في تأمين البريد الإلكتروني بمحاولة 
تأمين الطرق السريعة من دخول الجمال والحيوانات إليهاء فنحن إما أن 
نقوم بحماية الطريق ذاته بوضع سياج على جانب الطريق» وإما أن نقوم 
بتقييد الحيوانات للسيطرة عليها لمنعها من الوصول إلى الطريق» يقابل 
هذا المثال تأمين البريد الإلكتروني فهو على طريقين : 

ابن الشيكة 0 2580 الرسانر كاذانها. 

وعادة ما تتبع الشركات الطريقة الأولى تأمين الشبكة. 

ويتم ذلك عن تركيب برمجيات الجدران النارية» وتأمين مركز 
الحاسب تأميتا ماديّاء ولكن تقييد استخدام البيانات أو الوصول إليها لا 
يكون فعالا إلا عندما تكون هذه البيانات نابعة وتابعة فى مكان واحدء 
عنما جد اك معظم البيانات الآن دائمة الحركة والانتقال والبادل من 
مدينة إلى أخرى بل عبر الأرض كلها. 

وهذا الحل البسيط المتمثل فى حماية الشبكة ليس كافيًا لتحقيق 
الأمن خاصة في خصوصية الرسائل بحيث لا يتم الاطلاع عليها إلا 
بواسطة المرسل إليه وحده» وجعل تعديل الرسائل أمرًا مستحيلاء وأن 
رن ار الوقن ددر على لدو ا الحقيه ا نايد زان رد 
يكون مرسل الرسالة قادرًا على إنكار قيامه بإرسالها للوصول إلى هذا 


1۱۲۲ مسائل فقهية معاصرة 
“OG” “OGIO”‏ 
المستوى من الأمن للبريد الإلكتروني اتجهت شركات عديدة إلى الحل 
اناق وهر نامي E‏ الشبكة اففط. 

والحقيقة أن تأمين البريد الإلكتروني لا يكون فعالاً إلا عند المزج 
د تأمين ال وتأمين الرسالة معًا. 

ويثير حُكم مخرجات الحاسب الآلي في مجال الإثبات مسألتين: 
الأولى: تتعلق بمدى استيفائها لمتطلبات الدليل الكتابي. 


والثانية : مدی حجيتها 7 الإثبات. 

وفيما يتعلق بالمسألة الأولى: فإن قواعد الإثبات القائمة شيدت 
على أساس أن الدليل الكتابي الكامل يحوي عنصرين لا قيام له 
بدونهماء وهما: الكتابة من ناحية» والتوقيع عليها بالإمضاء أو البصمة 

إذا قلنا ذلك فإنا نرجع أيضًا إلى مسألة أخرى مهمة وهو ما يتعلق 
بالتوقيع الإلكتروني» الذي يجسد حقيقة إثبات هذا المستند» فالمستند 
الموقع بخط اليد يجسد رضا صاحبه ويعبر عن إرادته التعاقد» وعن 
إرادته ما فى هذا الخطاب» ويؤكد أيضًا إثبات حضوره المادي. 


ويجمع مفهوم التوقيع خمس وظائف: التعريف بموقع المستند. 
والتبت من هُوية صاحب التوقيع» والتّعبير عن رضاه» والتصديق على 
محتوى هذا الخطاب» ومنح الخطاب صفة النسخة الأصلية بعد التوقيع 
لد بال اك ال 


حق الرجوع في العقد الالكتروني 1۲۴۳ 
OC IO OC ITO‏ 
سيد العالم المعاصر ولادة أشكال جديدة للتوقيع عن طريق 
الوسائل الإلكترونية الحديثة» ويوجد انقسام بين أهل الأنظمة في معادلة 
التوقيع الإلكتروني مع التوقيع البياني الممهور بخط اليد؛ إذ يعتبر فريق 
منهم أن لا شيء يمنع من حصول هذه المعادلة» ولاسيما أن تقليد 
وتزوير التوقيع اليدوي اسهل بكثير من اكتشاف الرمز السري أو التوقيع 
الإلكتروني بأشكاله المختلفة. 
وقد جاء فى المادة الثامنة من نظام التعاملاات الإلكترونية الصادر 
أصلاً بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات 
الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائى على أنه سجل 
ونحدد الللائحة الوسائل والشروط المنية المطلوية.» 


كما جاء فی المادة الرابعة عشرة من النظام : «التوقيع E O‏ 


المادة الرابعة عشرة: 


-١‏ إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه» فإن 
التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقاً لهذا النظام يعد مستوفياً لهذا 
الشرط» ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطيء وله الآثار 
النظامية نفسها. 


)١(‏ عرف المنظّم التوقيع الإلكتروني بأنه: بيانات إلكترتونية» مدرجة في تعامل إلكتروني» أو 
الإلكترتوني» واكتشاف أي تعديل يطراً على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. 
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۲ - يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا 
اللائحة» وعليه مراعاة ما يلى : 
أ - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع 
لبيانات إنشاء التوقيع» أو المعدات الشخصية المتعلقة 
بتوقيعه. وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات. 
ب - إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع 
۳ - إذا قدم توقيع الكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي» فإن 
الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف 
ذلك - صحة الآمور التالية : 
أ - أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة 
التصديق الرقمي. 
ب - أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة 
٤‏ - إذا لم يستوف التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في 
هذا النظام واللائحة» فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (") 
من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به. 


كه - يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر ان يبذل 


حق الرجوع في العقد الالكتروني 11۲0 

UC ITO UC ITO 

العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع . وذلك باستخدام بيانات 

التحقق من التوقيع الالكتروني. وفق الإجراءات التي تحددها 
اللائحة». 


OC IO 


١١١‏ مسائل فقهية معاصرة 


حجية التسجيلات الصوتية 


من المعلوم أن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق والعمل في كل 
زمان ردكا الوم كات ( کک دینک KE i‏ نعمت ورضيیت E‏ 
الاسم د 4 الايد E‏ 

واليوم تستجد النوازل والوقائع في مختلف أنحاء الحياة مما يتطلب 
الشريعة وقواعدهاء وبيان أحكامها؛ ليعلم الناس أن هذه الشريعة تسع 
مستجدات العصرء وما من واقعة أو نازلة تنزل بالناس إلا وفي شرع الله 
حكوها. 

ومن ذلك ما يتعلق بحجية التسجيلات الصوتية 


لب كاردا قم ال ع عي ا 
محصؤرة أو أنها غير محصّؤرة» فاختلفوا على قولين مشهورين : 

القول الأول: إن طرق الانيات محصورة العدد الذي ورد به 
نص شرعى صراحة أو استشاطاء وهو مذهب جمهور ال" 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في حصرها فمنهم من حصرها في 
سبع ) ومنهم من حصرها في ست» ومنهم من حصرها في ثلاث. 


)١(‏ ينظر: «بداية المجتهد) .)٥١١/۲(‏ «حاشية ابن عابدين) (5/ 557. و(6507/5). «نهاية 
المحتاج» (4/ .)"١5‏ 
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القول الثاني : إن طرق الإثبات ليست محصؤرة في عدد معين بل 

تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق» ويطمئن إليه القاضي» ويلزم الح 

بموجبه» وممن ذهب إلى هذا القول بعض المالكية» وبعض الحنفية» وقد 
نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله .° 


ومرجع الخلاف: هو أن نقرر هل طرق الإثبات التي وردت في 
القرآن الكريم هي أحكام تعبدية لا مجال للعقل فيها؟ وقد تعبدنا الله بها 
ولا يسوغ للحاكم إلا القضاء بها والوقوف عندها والتقيد بهاء ولا يقبل 
غيرها من الوسائل ولو كانت صحيحة وقوية» وتؤدي إلى العلم الموجب 
للحكم» أم أنها غير مقصودة بالذات» بل لحصول العلم أو الظن الراجح 
بها أمام الحاكم» وأن القصد هو إحقاق الحق وفصل الخصومة والوصول 
إلى العلم بالواقعة الحقيقة» وأن ما ورد في القرآن الكريم من الشهادة 
والإقرار واليمين مجرد أسباب للحكم» فإذا توافرت في غيرها هذه الغاية 
كانت سببًا للححكم وصح القضاء بهاء وبالأولى إذا توفر العلم اليقين أو 
القاطع كالحكم في علم القاضي والتواتر. 

والظاهر أن أحكام القضاء وطرق الإثبات ليست أحكامًا تعبدية 
ولكنها قابلة للتعليل» وأن العلة فيها إظهار الحق وإثباتهاء وأنها خاضعة 
للا جتهاد. 


وبناء على ذلك تكون وسائل الإثبات غير محصّؤرَة في عدد معي 
وطرق خاصة» بل تكون مطلقة وعير محلدة. 


() ينظر: «تبصرة الحکام» (۱/ )۲٤١‏ «معين الحکام» (ص1۸)» «مجموع الفتاوی» (90/ ۳۹۲)ء 
الأعلام الموقعين» (١/١۷)ء‏ «الطرق الحكمية» (ص١١).‏ 


11۸ مسائل فقهية معاصرة 
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وكل وسيلة تظهر الحق وتكشف عن الواقع يصح الاعتماد عليها في 
الحكم والقضاء بموجها. 

وإذا حددت وسائل الإثبات حددت أي وسيلة ما يمكن أن تكون 
مستندًا للحكم في هذه الواقعة فإنه يؤخذ بها. 

وإن تحديد وسائل الإثبات في قواعد عامة ووضعها في ضوابط كلية 
يقصد منه التنظيم وسد الذرائع في الحدود التى خولها الشارع لولي الأمر 
بما يناسب للمصلحة العامة. 

وأما ما يتعلق بحجية التسجيلات الصوتية في الإثبات ففي المسألة 
قولان: 

القول الأول: أنها لا تعد حجة ولا يعتد بها في الإثبات. 

واستدلوا بأدلة جاء فيها النّصِ على طريق معين من طرق الإثبات 


کے 
2 وکرم وس 


المحصّورَة كما في آية الدَّين'''» وكقوله تعالى : يما أَلَذِنَ اموأ كوا 
دمن والس شْبَدَة رلو وکو ع نشیم أو ادن ولارن 4 النساء: ٠١١‏ 
والشقادة على اا يار 

ويقول 2 ل : «البِيَة عَلى المُذّعِىي واليمين على مَنْ کک 

وعليه: فالتسجيلات الصوتية ليست من وسائل الإثبات وطرق 
القضاء المحصؤرة المحددة. 

رون د اران E CO‏ ادل اناك الشكر 
المحصّؤرة أنَّ هذا الأمر نفسه هو محل نزاع بين العلماء فلا يصح أن 
0000 


60 سورة المفرة: 581١‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الصغير» .)۳۳۸١(‏ وفي «السنن الكبرى». 
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ا e E CC‏ 
استمدت منها حجيتها. 
وهذه القيود والشروط كلها تصب في التأكد من صحة التسجيلات 
الضووية E‏ #فبو "تنه وغنه هله E O‏ وأنه لم يتم 
واستدلوا: بقول ال كل : «الميئة على المَدَّعِ) .° 
والبينة في كلام الله تعالى وكلام رسوله ي4 وكلام الصحابة اسم 
لكل ما يبين الحق» فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء» حيث 
فالشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به 
من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد لهذا الأمرء والشارع لا يرد حقا 
ظهر بدليله أبدًا فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلهاء ولا يقف 
ذلك يعطلهاء فلا يقف على أمر معين فى ظهور الحق لا فائدة فى 
تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحًا لا 
يمكن جحده ودفعه» والصحابة اعتبروا طرقا لم تأت في نصوص الكتاب 
DOY‏ سان عه 


بالحمل» وفى الخمر بالرائحة والقىء. 
ولعل هذا القول - والله أعلم- هو الراجح؛ ذلك لو أننا حصرنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي .6)١175١(‏ .والدارقطني »)479١(‏ قال ابن عبد البر: «ؤإن كان في إسناده لين 
فان الآثار المتواترة فى الباب تعضده» «التمهید» (77/ 5 .)7١‏ 
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طرق الإثبات لأدى ذلك إلى التضييق في باب القضاء» والحجر على 
NOC OEE OE‏ 
المحددة» مع أنه من المُسلم به أن لا حرج في الشريعة» وأن الشريعة 
تحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة» فالرّسّول بيه لم يقتصر في أقواله 
وأفعاله وفي قضائه على الوسائل التي وردت في القرآن الكريم وذلك 
باتفاق المذاهب» كما أن الوسائل والطرق التي سلكها رَسُّول الله جي لا 
دليل فيها على الحصر بعدد معين لا يجوز الخروج عنه 

ولذا نجد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين 
قبلوا عة طرق» واستخدموا عدة وسائل في القضاء والإثبات» ولم يرد 
فيه حديث مما يؤكد أيضًا أن طرق الإثبات ليست محددة بعدد محدد. 

وبناء على ذلك تكون وسائل الإثبات غير محصّؤرَّة في عدد معين 
وطرق خاصة» بل تكون مطلقة وغير محددة» وكل وسيلة تظهر الحق 
وتكشف عن الواقع يصح الاعتماد عليها في الحكم والقضاء بموجبها. 

وعلى هذا فالتسجيلات الصوتية تعد حَبّة لكن بشروط وقيود كلها 
تصب في التأكد من صحة هذه التسجيلات» وكلما قويت هذه القيود 
وهذه الشروط وتوافرت بقوة قويت هذه الحجة» وكلما ضعفت ضعفت 
هذه ال نکل ما ل ا هذه ال اوت على من ارت عند 
وأنها غير سهلة التزوير والتلاعب بهاء فهذا يصب في قوة حجيتهاء وإذا 
كان الأمر أقل فإن هذه الحجية تضعف بحسب هذه الأحوال وهذه القيود 
رعدة الت ركه 


OC IO 
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حجية الوثيقة الإلكترونية في الإثبات والنفي 


من قضايا العصر المستجدة ما يتعلق بالوثيقة الإلكترونية ومدى 
حجيتها في الإثبات نفيًا وإيجابًا. 

والوثيقة الإلكترونية هي كل جسم منفصل أو يمكن فصله عن نظام 
| لكا لحف ل الور رونا عد وود etal‏ لات Sel DL E‏ 
معدًا للاستخدام بواسطة نظام المعالجة الآلية للمعلومات» أو كان مشتقًا 
مله . 

وهذا يدل على أن الوثيقة الإلكترونية تمثل مخرجات الحاسب 
الآلي سواء في صُوْرَة ورقية تخرج من طريق الطابعة أو الراسم» أم كانت 
مخرجات رقمية كالأشرطة المغناطيسية والأقراص. 

ومن ضمن ما تشمله الوثيقة الإلكترونية السجل الإلكتروني وهو 
بيانات إلكترونية تنشأ بواسطة منظومة بيانات إلكترونية» تكون قابلة 
للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمهاء وتستخدم بالتعاملات 
الإلكترونية. 

والوثيقة الإلكترونية هي من وسائل الإثبات والنفي في العصر 
ا ۰ 0 

وعلى ما رجحنا أن وسائل الإثبات والنفي غير محصورة فيمكن 
اعتبار الوثيقة الإلكترونية حجة في الإثبات وفق الضوابط والشروط. 

وقد اختلف أهل العلم في اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات 
على قولين مشهورين : 


۱1۳۲ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA SOCIO 
O MEDS القون الأول :أن‎ 
واستدلوا: بأن الخطوط متشابهة تتشابه ويصعب تمييزهاء وقد يخيّل‎ 

للشخص أن الخطين متشابهان وأن صاحبهما واحد والحقيقة غير ذلك. 
ثم إن الخطوط تحتمل التزوير والتقليد فلا تكون حجة ولا تكون 

دليلاً فى الإثبات. 
القول الثاني : ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكتابة وسيلة من 

الإمام أحمد اختارها ابن القيم."" 
وقد استدلوا بما يلى : 

E E TS 
. ]۲۸۲ اڪ بوه َالبكَرَة:‎ ll تانع َب إل‎ 
وفائدة الكتابة هى توثيق المعاملة من أجل الاعتماد عليها عند‎ 
ا وعند الجحود» فالكتاية حجةه ودليل التعامل وعیره.‎ 

۲ - أن الثبي ية كان يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم وتقوم بها 
الحجة. 

۳ - أن الإجماع منعقد عند آهل الحديث على جواز اعتماد الراوي 
على الخط المحفوظ علذله » وجواز الحلا به. ولو لم يعتمد 
على ذلك لضاع الإسلام وضاعت سنة رَسُول الله ية فليس بيد 


(۱) ينظر: حاشية ابن عابدين (/ c(٥‏ شرح مختصر خليل» .)5١5/6(‏ «نهاية المحتاج» (// 
«(EV‏ «الطرق الحكمية» (ص٤ (Y۰‏ 
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الناس بعد كتاب الله إلا هذه النسخ ا وغيرها. 
اا ES‏ بوي د كم UM‏ ال 

١مَا‏ حَقّ امْرئ مُسْلِمِ لَه سَيْءٌ يُوصِي فيه بيت لبَلتَيْنِ إلا ووصيته 

متو نة عَنْدَهُ) ا 00 

ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم يكن لكتابة الوصية فائدة. 

والراجح من قولي العلماء - والله تعالى أعلم- هو القول الثاني 
الذي يقتضي بأن الكتابة هي وسيلة من وسائل الإثبات. 

وهذا مبني على ما رجحناه من القول YT‏ ار 
محصؤرة, فكل ما يبر يبين الحق ويظهره ه فهو من البينة ومن وسائل الإثبات 
المشروعة. 
قواعد الشريعة. 

وما كه المانعون من احتمال ا وعيره يرد على وسائل 
الإثبات المتفق على اعتبارها كالشهادة». فإنها تحتمل الو ولم يقدح 
الإلكترونية في المملكة العربية السعودية باعتبار أن الوثيقة الإلكترونية 
تكون كالوثيقة المكتوبة» حيث جاء في مادته السادسة: (إذا ام شترط أى 
نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب» فإن هذا ادير 


.)17717( البخاري (۲۷۳۸)» مسلم‎ )١( 
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يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل 
سجل إلكتروني بشرط مراعاة ما يلي : 
أ - حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به 
أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ 
به أو أرسل به أو تم تسلمه به. 
ب - بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع 
إليه لاحقا. 
ج - أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة 
المنشئ والمرسل إليه» وتاريخ إرسالها وتسليمها ووقتهما». 
وهذه الشروط تصب في مسألة الاحتياطات لهذه الوثيقة الإلكترونية 
حتى تكون أقوى في الحجية سواء كانت في الإثبات أو النفي. 
وعلى هذا يمكن اعتبار الوثيقة الإلكترونية أداة لإثبات الحقوق. 
وهذا يتفق مع القواعد العامة للجريمة التقليدية لإثبات الحقوق؛ إذ 
يشترط أن تكون هذه الجريمة أداة لإثبات حق من الحقوق وبذلك يمكن 
أن تكون أشرطة التسجيل الممغنطة ذات قيمة ثبوتية بشرط الحصول عليها 
بطريقة مشروعة وصحيحة» وأن يتم مناقشتها في حضور الأطراف. 
N‏ جات ار يسارك ب الال 


ا م ا رات 
بها باعتبارها قوة إثبات كاملة ما دام أنها ستؤدي ذات الغرض من 
الكتابة» وتحقق الأمان الذي تحققه الكتابة» ولكن يبدو أن التخوف من 
المساواة ‏ بين الوثيقة الإلكترونية والكتابة في الإثبات سببه مسألة التزوير 

ETC Om CTT YS في الوثيقة‎ 
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والغالب أن إثبات تزوير الوثيقة الإلكترونية من عدمه سيكون بيد 

خبراء تقنية المعلومات» فهم أهل الخبرة في ذلك» وهم المرجع 

للسلطات القضائية في إثبات التزوير وعدمه» وأظن أنه من الناحية الفنية 
TOMS‏ يان 


OC IO 


إثبات الجرائم الإلكترونية 


ا 0 استخدام الحاسب اللي وعيره e‏ التقنية 

من ذلك: تعطيل أنظمة تشغيل أجهزة الحاسبات الآلية» وإتلاف 
برامج الحاسب الآلي بما تحتويه من معلومات» وسرقة المعلومات 
والحصول عليها بدون وجه حق» وخاصة في مجال الحقوق الملكية 
وإدخال معلومات وهمية وغير صحيحة» والدخول غير المشروع على 
برامج الحاسب الآلي والعبث بهذه البرامج. 

ويمكن تصنيف الجرائم الإلكترونية إلى نوعين : 

النوع الأول: استخدام الحاسب الآلي أداة لارتكاب جرائم عادية 
ار شلك كالب ف. 

النوع الثاني : استهداف الحاسب الآلي والمعلومات بالاعتداء» ومن 
أشهر الأمثلة : 

-١‏ اختراق وتدمير المواقع الإلكترونية على الإنترنت. 

N EEE 
LSE IT 
إغراق البريد الإلكتروني.‎ -٤ 
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ه- اختلاس وسرقة الأموال عن طريق الحاسب الآلي. 


عا وي ا TE‏ 


والجرائم الإلكترونية من أبرز العوائق في طريق انتشار وتطور تقنية 
المعلومات» ولقد برزت هذه الجرائم في الآونة الأخيرة بشكل واضح. 
فكان لابد من السَّعْي لإثبات هذه الجرائم. 

إن معظم أدوات الجريمة الإلكترونية تكون متوافرة على الشبكةء 
وهذا الأمر لا تمنعه الأنظمة في معظم الدول؛ إمَّا لعدم القدرة على 
السيطرة عليه» وإمًّا لأن هناك استخدامات مفيدة لهذه البرامج الذي 
تستخدم في الجريمة الإلكترونية» لك الإجرام يكون في الاستخدام 
السيء لهذه الأدوات». ويوجد لدى معظم الدول الكبرى أدوات تعقب 
لمعرفة المجرم الإلكتروني» فمثلاً: يمكن معرفة مُصير الفيروس أو من 
قام بالهجوم على البريد الإلكتروني أو على موقع من المواقع على 


الإنترئت: 

5 ات الجرائم الإلكترونية باستخدام وسائل متعددة» منها : 

١‏ - تقصي آثار من قام بالجريمة الإلكترونية: ويمكن ذلك بعدة طرائق 
سواء من طريق بريد إلكتروني تم استقباله» أو من طريق تتبع الآثر 
للجهاز الذي تم استخدامه للقيام بالجريمة. 

۲ - حماية مسرح الجريمة من أي تغيير قد يحدث بعد القيام بالجريمة 
الإلكترونية» حتى تبقى E‏ فلا تزال» فيكون لهذا ار 62 
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إن العديد من القائمين على مواقع الإنترنت حاليًا لا يعلمون أنه قد 
تم اختراق مواقعهم - مثلاً - إلا بعد حصول الاختراق» ورغم وجود 
العديد من المنتجات والخدمات المتوفرة لاكتشاف المجرم» مثل برامج 
اكتشاف الدخلاء فإن القائمين على الشبكات لا يمكنهم معرفة متى 
حدثت محاولات الاختراق لضعف معرفتهم بهذه الأدوات» لكن يمكن 
الاستعانة بمثل هذه الوسائل التقنية لإثبات الجرائم الإلكترونية. 

والمملكة العربية السعودية تتميز باعتمادها على القرآن الكريم والسنة 
ارين الي نري كد في جميع شؤون الحياة» ومن هذا المنطلق 
فإن التعاملات المرتبطة بتقنية المعلومات - كغيرها من مجال الحياة - 
يجب أن تخضع للأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة» وفي 
ضوء تلك الأحكام تقوم الجهات المعنية بوضع اللوائح المحددة لحقوق 
والتزامات الأطراف المختلفة» كما تقوم الهيئات الأمنية والقضائية 
والحقوقية لتنزيل تلك الأحكام واللوائح على القضايا المختلفة» ورفض 
الدراعات الناحمة عتها: 

ويلااحظ المتتبع لواقع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية 
ندرة القضايا الأمنية والقضايا المتعلقة بذلك» إلا أن هذا الواقع من 
وجهة نظرنا لا يعكس حقيقة الأمور في ظل غياب الإحصاءات الرسمية 
لتلك القضاياء وعدم وعي المجتمع بمخاطر تلك الجرائم» وجهات 
الاختصاص التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. 

تنضافة إلى ALES‏ تقنية المعلومات في المملكة العربية 
السعودية نسبيّاء والدخول المتأخر للإنترنت» وقصور البنية التحتية اللازمة 
E NE E E‏ 
الإلكترونية والتعليم عن بعد» 7 يشابه ذلك من تطبيقات. 


إثبات الجرائم الا لكترونية ١‏ 

“OG SOCIO 

وعلى هذا: فإننا نرى أن إيجاد جهات متخصصة في جرائم تقنية 

المعلومات بدءًا بجهات الضبط والتحقيق» وأيضًا فيما يتعلق بالقضاء 

والعناية بهذه المسائل» وجعل جهة قضائية تابعة لوزارة العدل من 

أصحاب الفضيلة القضاة شريطة أن يكون لهم عناية في مجال تقنية 
المعلومات» لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


OC IO 
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الضوابط الشرعية فى تو ظيف تفنية المعلومات 
فى خدمة الفقه الإسلامى 


إن من فضل الله 8# على أمة محمد بي أن جعل الإسلام شريعة 
كاملة» وصالحة لكل زمان ومكان» ومن خصائص الفقه الإسلامى سعته 
ولقد تطورت وسائل تقنية المعلومات» وأصبحت الاستفادة منها 
LO‏ انان عر RR‏ 


0 و‎ 
٠ 30 


rea TS 
CD ل اق جاتو‎ CT 
استثمارها لخدمة الفقه تعوزهم الضوابط التي تحكم هذه الاستفادة» لذا‎ 
والقضايا ال ل فإ نيان هذه الضوابط مما يحتاجه الاو اليوم.‎ 
ومن الضوابط العامة في هذا المجال:‎ 
أو لا - حفظ خصوصية المتعاملين : فلقد حفظت الشريعة الإسلامية‎ 
ُن الظَنّ اذب‎ i وفي اي ان لحن ي قال : اکم‎ 
ولا تدابروا» ولا‎ e الخديث› وَل ا وَل تسوا ولا‎ 


الضوابط الشرعية في توظيف تقنية المعلومات في خدمة الفقه الإسلامي ١١١‏ 
4 أ 7 ت ت 0 م 
تبَاعَضُواء وَكُونوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا»."' 
17 ع ر فت ا ر روه وص وه e a‏ 7 
والله چ8 يقول: اما الْذِنَ ءامنا اجنوا كيرا من الظنَ إت بعص ألظَنْ 
ا عشي E‏ بسا E‏ 
فهذه النلصوص دالة على صيانة عرص المسلم وعلى حمايته. 


النّبىَ بي قال: «إِنَكَ ا انبَعْتَّ ورات الاس E‏ َو اَن 


e 


نفسصدهم". 

فلا شك أن الاطلاع على عورات المسلمين وهتك حرماتهم. 
والتجسس على معلوماتهم وأخبارهم بدولن إذنهم سبب للفساد والإفساد. 
فهذه حدود مصانة.» صانتها الشريعة وهي حقوق محفوظة. لا يجور 


وهذا يقتضي الالتزام بعدم نشر أو بث أي بيانات أو معلومات 
تتعلق بالآخرين وبحياتهم الخاصة. وشؤونهم إلا بإذنهم. 

ال ال ل ال ل ل كا 
معلوماتهم بدون إذنهم عن طريق وسائل معينة من خلال التنصت على 
مخاطباتهم عبر الإنترنت وغيره» ثم يقومون بنشر ذلك على العامة من 
ا و ال ل ايدام أثم, وجريمة من الجرائم» يستحق 
فاعلها مع الإثم التعزير بما يردعه ويزجر غيره» حتى لا يقعوا في مثل 


.)150577( أخرجه البخاري (5055)». ومسلم‎ )١( 
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فعله» ولقد قال النَبِيَ كلا ١مَنْ‏ قَالَ في مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ ف فيه أسكته الله رَدْعَةَ 
الحَبَالٍ حَنَّى يَخْرُجَ یما قال». 

لقد كفلت الشريعة حفظ الحقوق الشخصية للإنسان» فالحق فى 
شريعة الإسلام امع ن ا متوائمة مع مصالح 
الب ع ولد TT‏ ساح سنيف ال لان ترد 
يضر بمصالح الآخرين› وأن يكون متفقًا مع مصلحة الجماعة. 


ثانيًا - احترام الملكية الفكرية: ونعني بهذا الضابط ألا يترتب على 
توظيف تقنية المعلومات في خدمة الفقه اعتداء على الحقوق الفكرية 
للآخرين» والملكية الفكرية هي ملكية الإنتاج الفكري محمية في الشريعة 
الإسلامية» وهي حقوق مصونة شرعًاء ومحفوظة لأصحابها في الحياة 
وبعد الممات. 1 1 

والإنتاج الفكري من قبيل المنافع» والنَبِيَ ي قال: «اللهُمَّ إن 
الت لا يا 

ففيه دلالة على أن العلم مصدر الانتفاع» والانتفاع سبب لمالية 
الأشياء» وقيمة الشيء منوطة بالمنفعة التي هى أصلها ومستندهاء 
Coy‏ م ا تر ل 
هي معيار للقيمة ومقدارهاء وهذا يشمل كل منفعة ذات قيمة بين الناس 
إذا لم يكن الانتفاع بها محرم ا 

وعلى هذا فجريان الملك في المنافع المستلزم ماليتها شرعًاء 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٥۳۸٥(‏ وأبو داود »)۳١۹۷(‏ والبيهقى .)۱۷١١۷(‏ وصححه الألبانى فى 
ااصحيح الترغيب» (585060). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (2)470 وقد سبق . 


الضوابط الشرعية في توظيف تقنية المعلومات في خدمة الفقه الإسلامي ١‏ ٣بر‏ 
O OPO‏ 
والمعاوضة أساسها الملك» وهى جارية فى العرف فى الابتكار الذهنى» 
EMT COE‏ ا ” 


N SER E EO اليآنات‎ LE Û 
جانب إيجابي في خدمة التقدم والتطور العلمي» وتسخير ذلك في خدمة‎ 
الإنسان والمجتمع. إلا أن الجانب الآخر المتمثل في الآثار السلبية لتقنية‎ 
المعلومات من خلال ارتكاب جرام التقنية؛ كتدمير المواقع واختراقهاء‎ 
وغصب الأموال» وسرقة الأموال» والتجارة غير المشروعة التي أوصلتها‎ 
من مجموع التجارة عبر الإنترنت‎ )/٠١( بعض الإحصائيات إلى أكثر من‎ 
مما ينبغي أن يراعى وأن ينتبه إليه.‎ 

ولذا لابد من الحماية الفنية والنظامية» فكثير من الدول لديها أنظمة 
لحماية المعلومات التي أرسلت إلى أي جهة. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى 
We O‏ 0 عامة» بل لها طابع السرية» ay‏ كن ان 
يكون مستقلاً أو نتيجة لعقد مع جهة أخرى عندما تكون المعلومات قد 
أرسلت مع شرط السرية» أو كانت الظروف توحي بذلك. 

والإسلام جاء بحماية الأسرار» ومنها حماية سرية المعلومات. 
وكذا بيانات أطراف العقد. 

إن الطابع العالمي المجاوز للحدود الذي تمتاز به الوسائل الحديثة 
فى الاتصال من بعد وفى مقدمتها شبكة الإنترنت أظهر الحاجة إلى حماية 
ريت نت جد يي ا CMM SIL‏ 
يبرمون عقودًا وصفقات عبر شبكة الإنترنت مع أطراف في أماكن مختلفة 


1ق لك لكان mM‏ 
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ودول متعددة » وربما أيضًا مع أطراف لا تتوافر عند التعامل معهم أدنى‎ 
درجات الحماية للمعلومات.‎ 


وإن قضية المحافظة على معلومات المتعامل تعاملات إلكترونية من 
أبرز القضايا المهمة نظرًا لإمكانية الاعتداء عليها عند وجود ثغرات في 
النظم المعلوماتية» ولذا برز ما يسمى بأمن المعلومات» فالذي يؤثر على 
أمن المعلومات عن طريق الإنترنت هو عمليات الاختراق» والتي بدورها 
00 النظم المعلوماتية المختلفة» كالقيام بالتعرض للمعلومات أثناء 
u‏ يفك اتلذرنها إذا كانت تقر اللقراء كان ذلك 
الاختراق لسرقة المعلومة وهي في طريقها إلى المرسل إليه» أو لتغيير 
المعلومة أثناء انتقالها من المصدر إلى الهدف» أو لمنع وصول المعلومة 
إلى المرسل إليه. 

ولذا يلزم إيجاد الأنظمة اللازمة لحماية ما يتعلق بالمعلومات. 
ونشر الوعي العام بخطورة جرائم الإنترنت والعقوبات المترتبة عليها. 
والجرائم خاصة منها المتعلق بسرقة المعلومات وتحوير هذه المعلومات. 
وأيضًا القيام بتزويرهاء والتعاون مع الدول الأخرى في الحماية والوقاية 
من هذه الجرائم. 

إن معظم أدوات الجريمة الإلكترونية تكون متوافرة على الشبكة» 
هذا الأمر لا تمنعه الأنظمة في معظم الدول؛ إما لعدم القدرة على 
السيطرة عليه» وإما لأن هناك استخدامات مفيدة لهذه البرامج» فمثلاً 
هناك عدة برامج لكسر كلمة السر لدخول الأجهزة المحمية بكلمة مرور. 


هذه البرامج تكون مفيدة لمن نسي كلمة السر للدخول إلى الجهازء أو 
الدخول على أحد الملفات المحمية» وفى الوقت ذاته يكون للمعتدي أن 


الضوابط الشرعية في توظيف تقنية المعلومات في خدمة الفقه الإسلامي ١١ا٠‏ 
OC IO “OG‏ 
يستغل هذه البرامج في فتح جهاز معين بعد معرفة كلمة السر والدخول 
على الإنترنت» واستغلاله الاستغلال السيء. 

إِذَا أدوات القرصنة والإجرام متوافرة» لكن الإجرام يكون في 
الاستغلال السيء لهذه الأدوات»› ولذلك يوجد لدى معظم الدول الكبرى 
أدوات تعقب لمعرفة مصدر هذه الجرائم عن طريق الهجوم مثلا على 
البريد الإلكتروني؛ لأن هذه من جرائم التجسس والاختراق لهذا البريد 
الإلكتروني؛ لانتهاك هذه المعلومات وهذه البيانات» ولذا يحرص هؤلاء 
المعتدون على أن يتم هذه العمل الإجرامي من طريق أجهزة الآخرين. 
وهذا يبين أهمية أن يحمي كل واحد جهازه» وأن يحرص على رقمه 
السري حتى لا يستغل من قبل الآخرين» وينطبق هذا أيضًا على أصحاب 
الشبكات كالجامعات والمعاهد التي توفر الإنترنت لمنسوبيهاء فقد 
يستغلها بعضهم لإطلاق فيروسات أو غيرها من الاعتداءات الإلكترونية. 

إن المحافظة على المعلومات من أهم ما تحرص عليه الهيئات 
oT‏ وعم و سد MEI‏ فود لام ل 
تعويض فقدان الأجهزة والبرامج. لكن تعويض فقدان البيانات 
والمعلومات» أو التلاعب بها يعد من الأمور الصعبة والمكلفة. 
فالمعلومات والبيانات تعد من أهم ممتلكات أي منظمة» لذا يتم السّعْي 
EE NCES EEN GE E‏ فتن رضن 
أشخاص غير مصرح لهم. 


OC IO 
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الاغْتِدَاءُ على النّاسء وتَقْل صُوَرِهِمٌْ وَأَسْرَارِهِمْ عَبْرَ التَقْنِيَةِ 
الحديثة أو عَبّْرَ مَوَاقَع التواصل الاجتماعي في الإنْتَرْنِتٌ 


إن مِنْ أخطر الجَرَاِم التي يُمْكِنُ أن تَقَعَ بِاسْيِخْدَام لتقي الحَديَْة 
حر لب عن طلكه د الْخَاضَّةَء وهو ما عمال دك 0 
يَرْتَضِيٰ أن يَطَلِعَ عليه الْعَيْرٌ. 

ولا شك أن هذه الحَوَادث الي نَسْمَعُ عَنْهَا گرا فيا يتعَلَقُ باس ۶ 
E e‏ أ اسي كر e e‏ 
تخو ذلك إلى يلك الجران ال خصُوْصًا 
التشهير بالأشخَاص» وتقل كر ل لام ا ترتشوهاء > بل آل هتاك 
E‏ ا ا اهبر بالأشخاص 0 بهم» بل ريما 
E 9‏ لش بالأشْخَاصٍ 0 n e‏ 

ولذَنِكَ تجدٌ أن مُنَاكَ مَن الْبَرّى لِذِكْرٍ المَعَايبٍ والمَّثَالِبٍ 
للأشخاصء مما تطفح به شَبَكَة الإِنْتَرْيتُ أو تَتَنَاقَلَهُ جَوَّالَاتُ بَعْضِ 
da‏ بكر المَعَايب ونشر الكلام aT‏ 
وتَتَافَسُوًا في ذلك اشد المُتَافْسَة. 


الاعْتَدَاءُ على التاس» ونَقْل صورهم وأَسْرَارِهِمْ عَبْرَ التَقَنِيَةَ الحديثة 1۱14۷ 
TE‏ ل 1 0 لم > 0ه 6 
ولا شك أن أوليِك قد غفلؤًا أو تَنَاسَوًا حكم الشرع المطهر في هذا 
e‏ 7 0 و 7 
الأمْر» وما جَرَأَهُمْ على فل ذلك إلا ضَعْفُ الإيْمَانِ في القلؤّب» وإلا 
فان الشريعة الإسْلَامِيّةَ حَرَّمَتْ ذلك وعَدَنْه من الاعيِدَاءء بَلَ إن الشارع 
الحَكِيْمَ قَذْ نه اساي > فإن الله 82 هى عَنْ إِشَاعَةَ 
القَاحِمَةَء فَقَالَ :إت أل عش أن تيم َة فى الدب ءامنا 
ا نيم لا تَعلمونَ» [الثُور: 19]. 


8 
\ سے‎ \ 
.١ 
N 
\ 


5 


Cm 
1 


4 


وقَالَ النْبِك كَلِِ: «١‏ مَنْ كَالَ في مُؤْمِن مَا لَيْسَ فيو أَسْكنَهُ اللَّهُ رَدْعَة 


\ 


أي : rL‏ إليهم ما هم برا منهع ل ماده 0 0 يشكون 
عَنِ المُؤْمنيْنَ والمُؤْمِئات ذَلكَ على سيل العَيْبٍ والتَنَقْصٍ مِنْهُمْء وَكَدْ قَالَ 
رَسُول الله ي : «إِن مِنْ أَرْبَى الرّبَا الاسْيَطَالَةَ في عِرْضٍ الْمُسْلِم بِغَبْرٍ 


وجاءَ 5 في معنى الحديث و 1 5 (مَنْ سم سم الله 
e‏ 
أ 


عو 


ت eT‏ چ له اه يق برهم 0 7 0 
حتی وإن كان المشهر به يَنَصفٌ بما يقال عنه لكنه لا يَجَاهِرَ به ولا 


(1) أخرجها احمد(086):.وأبو ذاوذ (۹۷٥ء‏ والبييقي (4)19/517 وصح الألباني ق 
(صحيح الترغيب») )۲۸٤١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)١560١(‏ وأبو داود »)٤۸4۷١(‏ وجرد شيخنا -ك5أله- فی حاشيته على «البلوغ» 
إستاده (ص١٠656).‏ 


(۳) أخرجه البخاري (6599). 


3۱14۸ مسائل كمهية معاصره 

OCI OC IO 

ا لتَمْهِيْرٌُ به حرام أنه من الغيبة التي تى الله ا 
31 

عنهاء كما قال ڪه : ټوا ب بعتب بعضک بعضًا 4 [الحُجرّات: .]١١‏ 


Ty 
بالأَدَى والقَّسَادِء وَقَدْ قَالَ النّبَِ-يكل- «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سره الله يَوْمَ‎ 
ايد‎ 


اا إل كاد اال هر عَلى سیل | E‏ للمسْلِمِيْنَ وتخذيرهم كجَرْح 
الا حمر مِنْ أَرْبَابٍ البدّع والتَصَانيْف المضاة لملا يتر بهم فليس 


السّثر هنا بِمَرْعْوْبِ فيه ولا مَبّاح» lS‏ يمَتَرُوْنَ على التاس» أو 
ا ل E E‏ 


د 
إن الوَاجِبَ عَلى كَل مُسْلِم أن يي الله ميك وأنْ يَْلَمَ أن الشَّارِعَ 


الحَكيم ذ صان الأغرَاضن وحَمَامَا ين كُل ما N‏ 


وان e‏ في ي اني MLE NES‏ بُعْض المَوَاقِع 


وخاصّة ال E E‏ والنقاش CE Mas‏ ا 


E‏ قد الوا وفتنوا بع عَوَرَات التاس» زومر تبح عَوْرَةَ 0 4 المسلم 
تَتَبّعَ الله عَوْرَته حَنَّى يَفْضَحَه ولو في جَوْفٍ بَيْتِه. NT‏ 
والعافية. 


.)۲٥۸۰( أخرجه البخاري (5557). ومسلم‎ )١( 


الاعْتِدَاءُ على التاس» ودَقْلُ صورهم وَأُسْرَارِهِمْ عَبْرَ التَقَنِيَةَ الحديثة ۱۱۹ 
“<S0” OCIA‏ 
التذلك نيع الا ا ك عر ا ج فل وا 
سوا [الحجرات: 011١‏ لان فيه ّا لِلْعَوْرَاتِ والمَتَالِبِ وگشْمًا لما سروه 
ليكولل E‏ موه بَيْتِ قوم مِنْ غير 
إِذْنِهِم : 1 ا عَيْنَهه ولا ضَمَانَ عليه 
عفوبة المُتَجَسر هي التَّعْزِيْرٌ د لَيْسَ في ذلك حد مُعَيّنُ» والتعزير 
E‏ 5 تَنْ هذا الفِعْل المُشِيْنِء ودل ذلك على أن تَتَبّعَ العَوْرَاتِ 
َصَيدَ الهَقَوَاتٍ لَيْسَ مِنْ سَيْلٍ أَهْلٍ الإِيْمَانٍ والتفْرّى. 


OCIS 





۱۱10۰ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


الاعتداءات على الأشخاص فى الإنترنت من قذف وسب» واعتداء 
على سرية الخطابات والمراسلات والتشهير بالأشخاص 


ِنَّ المُتَأَمّلَ في واقع و YT‏ ) العامة 
مَوَاقَع الحِوَارَاتِ والقَاش Ee‏ ا بالأشخَاص مِنْ أَبْرَرِ 
الأمؤر الوَاقِعَةِ في الإنترنت. 

بل هُنَاكَ العَدِيْدٌ ِن المَوَاقِع صُمَمَتْ لأخل التَشْهِيْرٍ بالأشخَاص 
ا بهمء. بل بل ريما تجد أن هناك ا 

نصفح الموافع e‏ ال NR‏ بالأشحاص» ومثله مواقع التواصل 
الاجتماعى. 

وتَكْن هذه المَوَاقِعٌ - ولِلأَسَفٍِ - من المَوَاقِع الرَّائِجَةٍ عِنْدَ النّاس» 
والَتِي حر زِيَارَتُها أو متابعتهاء ویرتادها كثير ا 


6 كا ار ل 2 O‏ ا 


1 
لور 


رورا إلى جَمَاعَاتٍِ مُعَيِّنَةِه وأنّهم مِن طَائِفَةِ كذاء ا 5 قَدَحَوْهُمْ 
وروم بمَعَايبَ ا فيهم. ووَقَعَ م عليه بذَلِكَ ضَرَرٌ عظيم. 
وتأَذّوًا في مَجَال عَمَلِهِمء وكذلك عِنْدَ عَوَائِْهِمْ وأَسَرِجِمْ وأَبْتَائهمْ. 

فَذْكُرٌ المَعّايب والمَثالب للأشخاصٍ في الإنترنت مما تطمح به هذه 
الشّبَكَةء ويراه 517 كَل زائر ومَْصفح او لطن 
الاجتماعي. 


الاعتداءات على الأشخاص في الإنترنت من قذف وسب ۱1۵١‏ 
بل رَبّما تمَكَة النَّامنُ بكر المَعَايب» وتشر الكلام عن النّاس» 

سے 5 ع ماهس 5 o E‏ عِِ سے رو 
N RR DD TO N OT‏ او تغادلوا 
كم الشَرْع المُطهّر في هذا الأمْرء مما جَرَّأَهُمْ على فِعْل ذلك. والعياذ 


7 
وَالاعْتِدَاءٌ عَلى الأشخَاصِ بالسَّبٌ أو القَذْفٍء أو بكَشْفٍ خِطَابَاتِهم 


ا اام E‏ 6 - و ع 5 0 ( 5 ص ت 0 0 كك س 
م ماه 7 هه ف 2 ا 0 ر 0 
حر من الشريعة الإسلامية ونهت عَنْه. 


عرف "اشر 5 > سس .وو 6 ساسا 
يف وو 


يقول الله وك : «إوالَدِين يدوت الْمَؤْمِيِنَ والْمُؤْمِمَتِ بعر ما أڪتسبواً فقَدٍ 


م ے ےر و 6 ؤم سس کر سر < 
0و وو 


احتملوا بهتلنا وإثما ميس چ [الأحرّاب: .]٥۸‏ 


7 0 ساس 5 م ه 2 2 _ ٠‏ 7 
N E ET‏ ررد السام .. 


5 جم 0 الچ ,2 
فى معرص لتعيير. 
7 1 عمو 7 E‏ و 2ك وه 4 ا ا سا ه َه ۶ 


(Y) ماه ك‎ of ر‎ o 
عن جده» او يم بالزنا.‎ 


لل ساس 
N‏ 
وو 


والسَّبٌّ: هو الشَّيْمُء وهو کل كلام قَبِيّح. كَمَوْلٍ إِنْسَانٍ لِآخَرَ: يا 
هه (4) > - 
e‏ 


١ 


0 7 34 َم قم 5 5 6 و‎ 7 3 5 ٠ 
وعلى هذاء ا اعم مِن القذفي. وا الست وراد‎ 
rid ا موس 9 سي‎ 2 4 1 2 e 40 چ‎ 
القذف» ول القذف و ا إذا ذكرَ كل منهما متفردًاء اما إذا‎ 
.)5١0 /۸( «حاشية ابن عابدين» (5/ ”57)» «المغنى)‎ )١( 


)۲( (مغني المحتاج» (5/ ه6١).‏ 
)۳( «الشرح الصغير) (۲/ 570). (5) مقاييس اللغة (۳/ .)٦۳‏ 


10۲ مسائل كفهية ر 

UC ITO OCIA 
E UES 
الوا الْمُمْيِسٌ فِينَا مَنْ‎ E «اتدزون ها‎ : ET 
يوم م الْقِيَامَةٍ‎ E لا دِرْهَمَ له ولا 1 فَمَالَ: إن و‎ 
ا وَركَاةٍ وَيَأَتِي د قد شتم م هذا رَقَذفَ هذا وگل مَالَ‎ -- 
هَذَاء وَسَفَكَ دم هَڌا» وَصَرَبَ هَذَاء يی هَڌا مِنْ حَستاته» وَهَذَا مِنْ‎ 
ّث حَسَتَائة قبل أَنْ بم ُقْضَى ما عَلَبْهِ أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ‎ e 
غر حت عله ار فى اا‎ 


2 4 0 و a‏ ° م ت ست 2 
ا ل 
وى و ه هس 
يؤجب التعزير 


4 


0 


by 


ل 


والب مُحَرّمٌ في دين الله ڪه ميرم سب المُسْلِمٍ من غَيْرٍ سَبَبِ 
در ل بل صَرَّحَ كثيرٌ من الفَقَهَاء أن ذلك من کبائِر الذَّيُدْبِ 


5 سا N‏ وه (TT) hos?‏ 
قال عاد : «(سباب المسلم فسؤق). 


ا 7 الله لام وتقدس؛ اش لني 0 ار الدَيْنء أو 
قال شيخنا ابن باز كأثهة: «سب الدين من أعظم الكباتيء ومن 
نواقض الإسلام نسأل الله العافية والسلامة» فمن سب الإسلام أو سب 
نبي الإسلام أو سب رسولا من الرسل فقد ارتد عن الإسلام نعوذ 


.)5081( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١١ /5( أخرجه البخاري(58)» ومسلم (55). (۳) «فتاوى نور على الدرب»‎ )۲( 


الاعتداءات على الأشخاص في الانترنت من قذف وسب 1o۳‏ 

OC IO OC ITO 

وقال كه : «سب الدين من أعظم الكبائرء والنواقض للإسلام» فإن 
سب الدين ردة عند جميع أهل العلم»."" 

وقال أيضًا: «من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام 
فإنه يكون مرتدًا بذلك عن الإسلام» ويكون كافرًا يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية».'" 

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم."" 

وكذلك 20 محرم بإجماع ال 
قال الله وك : وال ون 4 ّل َأ 0 شيا فاجلدوهرٌ 


م ورګ رص سر سير ه es‏ 7 کو ودس 


ن 000 ولا قلا ف شبد ابد وَأوْليِكَ هم لْفسِفُونَ 4ه [الثور: 1٤‏ 


ما 
م 


0 سر نون كك لضاف عزنت 21 كين 


ل 2 E‏ 
0 كل : «اجتنبوا الس ا قيل: يا رَسُولَ اللوء وَمَا هنّ؟ 
: «الشرك بالل ٠‏ والح و وق ) النفس التي الله إل باحق 


ا اليم وَأكْلّ الرٌ نا » الا وَكَذْفْ الْمُخْصَِاتِ 
الْعَافَلات الْمُؤْمِئَاتَ 8 


وَقَدَ وَكَدْ أَجْمَعَ العْلمَاءُ على وجَوْبٍ EE mms‏ 


2 ص 01 0 


000 


“هنا 


سے 


.)١557/5( «فتاوى نور عل الدرب»‎ )١( 

(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (71//5). 

(9) ينظر: «الشفا» للقاضي عياض (۲/ 2)087., «الكافي» (5/ ,.)5١‏ «الصارم المسلول» (ص؟١0).‏ 
)٤(‏ «المغنى)» (94/ ۸۳). 

(5) أخرجه البخاري (1۸9۷)ء ومسلم .)۸٩(‏ 


10٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
ll NES‏ عَنه» فقد قال ئة : «سِبَابٌ المسلم 


1 TRE 


414 


يحرم سب المُسْلِمٍ من غَيْرٍ سَبَبِ شَرْعٌِ» وإذا سب المُسْلِم فْفَيْهِ 
التَعْزيْرٌه وحكى بَعْضعٌ بَعْضُهُم الَاتَقَاقَ على ذلك. 
ا نيال e‏ لا يَسْبُوا الله اء ولا سيوأ 


سر جد 0 


اك 0 الوا الله عا بغار 0 [الأنعام: .]٠١8‏ 

فَقَدْ اتَمَقَ العُلّمَاءُ على أن مَعْنَى الآية: لا سبوا آلهة الكقار فَيَسْيُوا 
هكم 

وكذلِك لا يَجَوْرُ النَجَسّسٌُ على مُحَاطَبَاتِ ومُرَاسَلّات العَامِلِيْنَ 
بالإنترنت؛ لعموم قول الله تعالى : ولا يَحسَّسُوأ [الحُجرّات: ؟17]. 

وقول النَبِىَ كلةِ: «لا تَحَاسَدُواء ولا تَنَاجَشُواء ولا تَحَسَّسُوا). 
م 0 

لان في ذلك 3 e‏ والمثالب» TET‏ ورغبوا 
e‏ ين E‏ اتسين عن الك تريس بِيْتِ قوم مِنْ غَيْرٍ نِم 
درك عَيْنَهُه ولا ضَمَان عليه“ 

وعُقَوْبَةُ المتجسّس هي التَعْزِيْرٌ RS‏ مَعَينُ ؛ والتعزير 
يَخْتَلِفْء والمَرْجَعْ في تَمَدِيْره إلى الإمَام أو القاضي. 


لمن 


.)65( ومسلم‎ »)٦٠٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٥۹ /٩( «شرح البخاري» لابن بطال‎ )۳( 


الاعتداءات على الأشخاص في الانترنت من قذف وسب 50 
“<O” “<O”‏ 
يد e‏ ۶ ما بلق ار ا ع 
وجَرَائِم القَذْفٍ والسّبٌ زر 5 e‏ الجَرَّائِم التي تَقَعْ 
طَرِيّقٍ الإِنتَرْنِتْء فتجد ب بَعْض المَتَعَامِلِيّنَ بِشَبَكة المعلومات 00 
«الإنترنت» يَتَسَهّلَ رَمْيَ الآخرين بالقذف والسّب. 
ولعل ذلك رَاجِعّ إلى عِدَةٍ ُسْبَاب » ما 
لون روك تووم ال SLE‏ 
ا ET lL‏ ذلك يَحْتَفِىْ وَرَاءَ 2 وَهْمِيِّة يام 
ET‏ ِرَعْمِهِ مَعَ أن الله تعالى مُطَلِعٌ عَلَيُهِ CMT‏ 
ويَنْسَى عقوبة الآخرةً! ! 
ومِنَ المَعْلُوْم أن المُتَعَامِلِيْنَ بالإنْتَرْنِتْ لا تَحْدَُهُمْ حُدُوْدٌ جَُعْرَافِيَةٌ 
تَجدٌ القَاذِف أو السَّابٌ مِنْ بَلْدِء والمَسْبَّوْبَ في بَلْدِ آخرء الأمرٌ الذي 
ys‏ ل ا شوو ور سا يي ا وو ul‏ 
يَعْفْلُ عَنْ مُرَاكَبَةِ الله» وعَنٍ العقُوبَةِ الأخْرَوِيةء وعَن العُقُوْبَةِ التي كذ تُصِيْبه 
فى الدَنيًا من الله 2ل. 
OE‏ ا Me‏ 
لان 11 لل الانكرنث دد لاسء هر و مشا ع لئاس 
السب نتر ما لو و 


۱1٥١‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<S0” “<A”‏ 
لذلك؛ فان بَيَانَ الحُكم الشَّرْعِيَ في هذه المسألة لِتَوْعِيَةٍ الاس بها 
لحُطُورَةٍ هذا الأمرٍ مما يَدْعُْ بن الله وك إلى كف الاس عَنْ الوْقُوع 
فيهاء والانز لاقي في هذا المَْلقٍ الخُطيرء فان الله ويك يقول : واي 0 
ےد ر 000 ات 


ص 7ور ت روه 000 Maga‏ 22 يو 2 a ad 020 Ad‏ 

المخصنّت ثم لر ياوا بأريعة شبناء فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا همم شبندة أبدا 
00 الور وہ ی 0 

وأؤلتىك هم الفلسقون #ه [الثُور: 4] 


CE ER lg TT LCS 


ص ه س مھ 0 ر 3 3 51 7 a‏ ° ف ر سے ا ٠‏ 
ا ا ا TT‏ ف وي 2 3 شتاعَة هذا 
جر من عقوباب ديدع 6 لېر , 2 
»+ 0 و 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنه: «والرمَي بالفاحشّة - دون سائِر 
م را عر اس 7و 5 ر س e 2 Ce‏ 5 سد اه و 
الْمَعَاصى چ جعل الله فيه حل القذف» دن الاذى الى خضل به 


د سيو سية م 


ا هه 7 و ٥و‏ 3 ا و اه 0 4 و -ه 
لِلمَرَمِيٌَ لا بحصل مثله بغيره» فإنه لو ريي بالكفر أمكنه تكحذيب الرامي 


ام له 1 0 اليس ب لدم 2 ورا أ ال و 
نما يظهره م الاسلام» بخلااف الرمى بالفاحشة؛ فإنه لا يمكنه تكذيت 
E 1 8 4 0 0‏ 0 0 0 0 ت ع أب م ٩‏ ۾ 

0 1 و م ~n‏ 2ش ےہ و 


TT‏ ما ال تل ا واكم د ل ال 
E : 30‏ 2 َو 0 7 6 4 اام في 2 7 س ےس ۴ 0 5 
3 سر | 0 ۶< e‏ 0 م E‏ 0 5 س4 هه 


صر ا 
1 
وى 


-ه 77 هه هه > ت 2 71 ر ب ۶ م همس 2 
لِمَا فيها مِنَ التشبه وَالافْتِدَاءء فإذا رَأَى الإنسّان أن غيره فعَلهًا تشْبَهَ بهء 


- 0 7 9 شه هم 5 E‏ . 0 50007 2 ت 
قَفِي الْمَدْفٍِ بها مِنَ الظلم وَالمُوَاحِش ما ليّسّ في المَذْفٍ بِغَيّْرمَاء لأن 


النْفُوسَ تَشْتَهِيهَاء بخلافٍ الْكفْرِ وَالْمَمْلِ: لان إظْهَارَ الْكُفْرٍ وَالْقَثْل فيه 


1 » 8 ل ”م 200 A Be‏ 1ن انض ° 5 5 

التخذِيرَ للنفوس مِنْ مَضَرَةِ ذلِك› فمَضْلحَة إظهار فل فاعله فى الجَمَلة 
AI 76‏ عك i‏ 2 ا O‏ 0 و 0 
راجحة على مصلحة کتمان دل ولهذا فيل فيه شاهدانء ويقام الخد 


اا مع 


الاعتداءات على الأشخاص في الانترنت من قذف وسب 10۷ 

فيه فيه بإقَرَارِهٍ مره راجدة بخلافِ الغا حت نه ا نشت إلا بأَرْبَعَةٍ E‏ 
ِالِاثمَاقِء ولا تَنْبّتُ بِالْإِقْرَارٍ إلا بِإِفْرَارٍ أَرْبَعَ مَرَّاتِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَّ 
ا 

وقذ يَيِمٌ القَذفُ أو السب عَبْرَ البَرِيْدٍ الإلكتروني لِلْمَنْذَوْفٍ أو 
المسبوب» فيم إِرْسَالٌ هذه الرُّسَالَةِ إلى ا EC‏ 
عة ة أشخاصء فِيَعْظُمُ بذلك الجرم» ور دك اللي فا و ع 
ادف أو ا لانْتِسَارِهِ بَيْنَ الد د من E‏ 


00 


والذي يَنْظرٌ في وَاقِع الإنكَرْبِث هَذِه ا 1 في مواقع 
التواصل الاجتماعي» يَجِدٌ جُرَأَةَ كير مِن المُشْتَرِكِيْنَ على السب والقَّذْفٍ 
الذي يَف مِنْهُ المُسْلِمُ e‏ عقو ينه 

والامر يَسْتَلزِم تبيين هذا الأَمْرِ للناس» وک الْشْرَعِيٌ ‏ 
فکم El‏ من راد E‏ وهتکتٹ vT‏ عبر هذه المواقع 5 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ومِنْ أَححطر الجرائِم التي يُمْكِنُ أن تَفَعَ عنْ طريقٍ الإنترنت جريمة 
الاغتدَاء على الحياة الخَاصَّةٍ نَظرَا لِعَدّم ا لل ا الا 
يم تدَاوله مِنْ مَعْلَوْمَاتٍ وَأَسْرَارٍ ومُرَاسََاتٍ بِطَرِيْقٍ الإنْترْنِتُ 

e OTT E ET 
الاعْتِدَاءٌ 5 أو التس جيل أو نفل الخديث سواء ها صَدَرَ مِنْ‎ 


ET «منهاج‎ )۱( 


10۸ مسائزا كديب ر 
شَحْص. أو مُرَاسَلَةٍ دُؤْنَ رِضَاهُ بِوَاسِطَةٍ جِهَازٍ مُعَيِّنْء أو اليِقَاط أو نَقْلٍ 


و 


صورة ة شخص مواج في مَکان معَين درن رضاه. 
وَالمَقْصُوْدُ مِنَ الحَيَّاةٍ الخَاصَّةٍ ما يَقَوْمُ به الشَّخْصٌ ولا يَرْتَضِي أن 
جد أن بَعْض النَّاسِ د بَحَاولٌ و رول 
عن طَرِيْقٍ وَسَائْلَ مُعَينَةٍ بِالنَنَضَّتِ على مُحَادَنَاتٍ نَم عن طريقٍ الإنترنت» 
فَيَمَوْمُوْنَ جيل ذلا ذلك ثم نَشْرِهِ على العَامَّةِ مِن الئاس الذين يَتَعَامَلُوْنَ 
كوف 


ومِنَ الطَرَائق التي تَسْتَخْدَمُ في الإنترنت للنَّنَضّتِ على الآخَرِين: 
سحام رامح مُعَيّنء يفوم بِمَنْح مَنْقَذٍ في جهاز الشُخْص المُعْتَدَى عليهء 
سكم لاله الاطلاع وَالاسْتِمَاعٌ على جمِيّع المُحَادثاتِ والمراسلاتِ 
الصّادرَةٍ ين الشّخْصٍ المُعْمَدَى عليه ويم دحَانُ هذا المَلَفْ على جهاز 
المُعْتَدَى عليه مِنْ طَرِيّقٍ البَرِيْدٍ الإِلِكتَرُوْنِيٌ» أو مِنْ طَرِيْقٍ مَوَاقِعَ مُعْرِيَةٍ 
برها المُعْتَدَى عليه» فَيَقَوْمُ بِتَْزِيل ل د ومِنْهًا بَرْنَامَحَ 
ا أو مِنْ طَرِيّقٍ بَرَامِحَ م مَحَادَنة قوم م المعْتَدِي بِإِغْرَاءِ المُعْتَدَى 
عليه بان هذه البَرَامِجَ تَحْتَوِيْ مَنلا عَلى لْعَابِ َثِيْرَةٍ أو بَرَامِحَ مميرَةٍ أو 
عَيْرٍ ذلك مَيَنْخَدِعٌ المُعْمَدَى عليه ويَقُوْمُ باسْتِقبَالٍ المِلفٌ. 

والوَاقِعُ أن كديرا مِنَ الحَالَاتٍ تَفَعُ دُوْنَ أنْ يَعْلَّمَ المَجَنِيْ عَلَيْهِ 
بِحُدُوْثِ اعْيَدَاءٍ وَفَعَّ عَلَيّهء كُمَا بض يَصْعْبُ في كير مِن الأخوَال N‏ 
المعْتَدِي ؛ لن RT‏ ا 0 


الاعتداءات على الأشخاص في الانترنت من قذف وسب 11۵۹ 
کک قد ل إلى ا ر مَقَاهِي جهاز مجهول» وبالثَالِي 
E‏ َصْعْبَ مَعرفة ا موقع انَضَالِهِ عَلاوَةَ على 
وَُوْعَ هذه تائم مِنْ شَحْصِ في بلي والمُْتَدَى عَلَيِْ في بَلَدٍ آځر. 


وَلَاشّكٌ أن لحك 2 في فعلته هله 2 0-7 


ت 


وأمّا التََشْهيّرٌ بإِذَاعَةٍ السّوْءِ عَن الأشْخَاصء و تَشْهِيّرٍ الاس بَعْضصهم 
بِبَعْض يِن خلال ذْكْرٍ عُيوْبِهِمْ ومَثَالِِهِم افص u‏ فا م 
لبي لي ع ركان ني اتوي يه لسر لِقَوْلٍ الله تعالى : 
إت لذن 0 أن ع الم يق ا را طش ا ليم و فى الدتا 
e‏ او 1۱۹ 


2 


وَمِنَ المَتَقَرّرٍ شرْعًا أن | لسّثْرَ عَلَى المْسْلِم وَاجِبٌ لمَنْ ليس مَعْرُوْفَا 
لاد وَالفْسَادِء اانا قال E‏ «مَنْ سَتَرَ مسَلمًا ستره الله بوم 
GG‏ 0010 
القيامة». 


ت 


اتا إن گات التَشهيرُ على سول النصِيحة للوي وتخابْريم گج 
الرُوَاةٍ والتَّحَذِيْرٍ مِنْ أَرْبَابِ البدّع Co‏ المُضِلَةِ لكلا يُغْثَر بِهِمْء 
وأصَحَاب الأفكارٍ المَنْحرفة التي ع للخرؤج على ولا الأَمْرٍ مِنْ 
أضحَاب الفكر الخَارجيٌ lT‏ بهم» ومن NE Mes‏ 
بإِخلالٍ أَمْن البلادٍ والعِبَّادٍ والإِفْسَادٍ في الأرض بالمَثْل والتَّفْجِيْر فَلَيْسَ 
السَثْرُ هنا بِمَرْعْؤْبِ فيه ولا مبَاح» بل يحرم ذلك» عا 


(۱) سبق تخريجه. 


اا مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


الاس أو يُظْهِرُون للنَّاس عُيُوْبَ الْآخَرِيْنَء فإنّ الشريعة أَعْلَقَتْ هذا البَابَ 


ر سر ©6 20 


وسبعث منه. 


أ ما تعلق اليد الإلكتروني در 0 ارْتَكَتَ ذلك : التعغزير» 
الذي رده لخر غره عن الوقؤع فيه» وان التَشْهِيْرَ نوع م مِن أَنْوَاع 
العقَوْبَاتِ التَعزيرية. 

ِالتَعْزِيْرٌُ قد يكُوْنُ بالصَّرْبء والحَبّسء أو التَوبِيْخْء أو التَشْهِيٍْ 
وغَيْرِ ذلك فالحَاكِمُ إذا رَأى الصَّلَاحَ في رَدْعَ السَّمَلَةِ أن يُشَهّرَ بهم 
يتاي عَلِيْهُم بجرائمِهم ۰ له ذلِكَ. 

قال ابن فَرْحُوْنَ كله : «إِذَا رَأى القاضي المَصضلحة في فَمْع السَمَلَةٍ 

aies a °‏ 0 1 
بإشهارهم بجرائمهم فعل». 

وهذا في لخ هم مِن أَهْل ا ار ا ال 

أمّا التَشْهِيْرٌ بالأشخاص بذكر عيوبهم» والتَقَص منهم» وَرَمْيَهُم بما 
بس فيهم» فهو مُحَرَّمّ في شرع الله. واعْيِدَاءٌ يجب العقوبة والإثم. 


UC IO 


.)٠١١ /۲( «تبصرة الحكام»‎ )١( 


الاعتداءات على الأشخاص فى الانترنت من قذف وسب ۱۱۹۱ 


OCIS OC IO 


اتراق البَريْدِ الإإِكدَرُونِن 


ريد الإلكتروني خدمة e‏ بتبَّادلِ الرَسَائِل والمَعْلوْمَاتِ 
الآخرِينَ 1 CCM‏ من 5 الخَدَمَاتَ الت 
تقدمها شَبَكَةٌ الانينت» لما تمه مِنْ سُرْعَةٍ في إِيْصَالٍ الرّسَالة» وسهُولة 
الاطلاع عليها في أي مَكَانِ. 

فلا تَرْتَبِظَ الرسالة الإلكترونية المُرْسَلَّة بِمَكَانٍ معيّن» بل يُمْكن 
الاطلاعٌ عليها ويِرَاءَنُها في أي مَگان من العَالّم. 


ا الرغم 2 البريد الإلكتروني ا صْبَحَ أكْثَرَ الوَسَائِلٍ استخدامًا 
في مُحْتَلِفٍِ القِطَاعَاتِ» وخاصّة يطاع SOD‏ 
عه أيضًا لإِيْصَالٍ الرَّسَائِلٍ ؛ ارو الله السرول 
E‏ ا /) من المَيْرّوْسَاتِ المتعلقة بالحواسيب في العاله”''. 
OT OCT‏ امريد الإِلِكتَروْنِىٌ رغم لل 5 
المَعْلْوْمَاتِيّةِ مِنْ حَدَمَاتِ» فإنه مسؤولٌ عن نَشْر(80/) من الفيروسات عبر 
انرسك 
)١(‏ فيروس الحاسوب أو فيروس الكمبيوتر (بالإنجليزية : ں۷۲ عانام6000©) هو نوع من أنواع 

البرمجيات التخريبية الخارجية» صُنعت عمداً بغرض تغيير خصائص ملفات النظام» وتتكاثر 


الفيروسات عن طريق توليد نفسها بنسخ شفرتها المصدرية» وإعادة توليدهاء أو عن طريق 


1۱11۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO OC IO‏ 

وذلك؛ لأنّ مُعظم الفيروسات مُبَرْمَجَة لتَسْتَفِيْدَ مِنْ إِمْكَانِيّةِ الوْصول 
إلى | GR‏ لدی المستخدم الذي تَلَقَى جهازه نَسَحَةَ مِن 
الفيروس. 

TT OTE 
المَعْلْوْمَاتٍِ والبَيّانَاتِ المُرْسَلَةٍ عن طريق البريد الإلكتروني.‎ 

ولذلك فَمِن التَوْصِيَاتٍِ المَهمَةٍ لمع اراي البَرِيْد الإلكتروني أن 
اسح هر صر يا لوليا 3 
البريد الإلكتروني» فصلا عَنِ السَّماح لئ أَحَدٍ الاظلاع على كَلِمَةٍ السِرٌ. 

يام بير یر ضجة كبيرة م سيط افد الآمزيّة ية الغربية 
ومعرفة e‏ والاظلاع على کل ما أرسله EN‏ 6 من 
رسائل بريدِيةٍ وإلى من أَرْسِلَتْ له وهذا الأمْرٌ لم يَعْذْ مقبولا في ظِلَ ما 
تتادي به تلك الدوَلِ من اخْيرَام الخصوصة الفردية. 

O TT TOS E 
ر ا لِسَخْص آخرء وقام بالاطلاع على رسائله» أو‎ 
E قة رسائله المحفوظة أو نشرها» أو إرسال و وك‎ 15 
e جهازه بالكامل. هذه العقوبات لايد أن تغلم‎ eT 

البريد الإلكتروني: ک TTS OE‏ 
Em ET‏ رك ب NET‏ 
استقبالها بِتَذَْمِيْر الجهاز وبیّاناته ومختویاته. 


اخْتِرَاقَ البَرِيْدٍ الِإلِكْتَرُونِيَ 111۳ 

OCIA OCIA 

ولذلك فإنَّ من التوقي عَدَمَ فح أي رسالة إلا بَعْدَ مَعْرفَة مُضدرهاء 
أو مَصدَرها. ۰ 

كما يُنْصّح باسْيَخدَام بَرَامِحَ الحِمَايَةٍ ضِدَّ الفيروس والاختراق» كما 
ينصح أيضًا بعدم استخدام طريقة حفظ اسم المستخدم وكلمة السر» بل 
كتابتها في كل مرّة حتى لا يتعرّض بريدك للاختراق» وأغلقٍ المتصفح 
عند تَرْكَكَ للجهاز؛ حتى لا يتمّكن أحذ مِن استخدام خاصِية الرجوع إلى 
الخلف وقراءة بريدك الخاص. 
بالرسائل الإلكترونية» وجعل البريد الإلكتروني غرضا للشركات 
(المويشات الذعات أو N lI N CC‏ 
الآخرين عن طريق مَشَارِيْعَ كاذبّة أو حِكَايَاتٍ ملمقة. 

وعلى گل حال» فمن الآ ا به كان أن نَعْلمَ الأهدافٌ من وراء 
اختر اف لبر كرو OEM E‏ 

أولا : التعدتة ١‏ سواء على دول» أو منظمات» 1 E‏ أو 
ثانيًا: قَصْدٌ السَّرفَوء ومَعْرقَةٍ أَرْقَام بِطَاقَاتٍ الائتِمَانِء ومَعْرِفَةٍ أَرْقَام 
الحِسَابَاتِ وغيرها. 1 1 

ولذلك يَسْعَى لُصُوْصُ الكَمْبِيُوئر إلى اختِرَاقٍ أَجهرَة المُسْتَخُدِمِيْنَ 
ور ما الاي ير ل ساس 
بهم» وَيَسْتَغِل هؤلاءٍ اللَصُوْص بَعْضٌ الثْعَرَاتٍ المَنْيَّةِ التي تَوْجَدُ في بَرَامِجَ 
تشفير رَسائّل البَرِيْدٍ الإلكترونيٌ. 


11٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

A NIE بن /الدون‎ NE 
قَمِنْ الأَهْدَافِ التي يَفْصِدَُها مُحْتَرق البَرِيْدٍ الإلكتروني» الاظلاع على‎ 
الرّسائِل الإلكترونيّة للمتافس له» كما تَقَوْمُ بذلك بَعْضٌ الشَّرِكَاتِ لمَعْرِفَةٍ‎ 
التَشَّاطٍِ الذي تَقُوْمُ به الشَّرِكَاتُ الأخْرى.‎ 

وأيضًا ما تنويٰ به مِنْ مَشَارِيْعَ وأَعْمَالِء فربّما مَكُن الاطلاع عليه 
مِنْ سَبْقِهم إلى مَشروع مَعَيْنِ أو صَفْفَةٍ معينةٍ. 

رابعًا: الفُضُوْلُ والعَبّتُء وإِنْبَاتُ القّدْرَةٍ على اخيِرّاق البَريد 
الإلكتروني» فَمَدْ يَسْعَى بَعْضٌ مُسْتَخْدِمِي الإنترنت إلى مُحَاوَلَةٍ اراق 
الب الإلكتروبئ الوه فِيَعَوْمُ ترك رمال إلى اجب الب 
المُحْتَرَقِء تُفِيْدُه أن بَريْدَه الإلكتَرُونِيَ قد أرق ومَضْدُ المُخْتَرِقٍ من 
ذلك بيان قَدْرَتِهِ على هذا العَمّل. 

E ةاعر‎ E ا‎ ET 
الذَوَلِء أو المُنَظمَاتٍ أو الهَيْئَاتِء والسَيْصرَةُ انامه على البريد الإلكتروني‎ 
للخضم لِمَعْرِفَةٍ جَمِيْع تحرگاټه وتَحْطِيْطهِ ومراسلاته.‎ 

وقد اسْتَحْدِمَ هذا النْوْعَ من الاخيرّاق في بَعْض الحُرُوْبٍ القَائْمَة في 
هذا العَضْرٍ. 

وهناك أَمُدَافٌ وداوفعٌ أخرّى للقِيّام بِعَمَلِيَةِ اَْيَرَاقٍ للبَرِيدٍ 
الولكتروني. 1 

وإِنّنَا نَدْلِفُ الآن إلى أَمَم نُقْطَةٍ في هذا الموضوع» عَن حُكم 
اتراق البَرِيْدٍ الإلكتروني. 


اختراق البَرِيْدٍ الإلكتروني ۱16 


سر سر 


قد نهى الله 4 عن التجسس فقال : «ؤولا عسوأ [الحجرّات: ؟1] 


ونهت الشريعة الإسلاميّة عن الاطلاع على أَسْرَّار الناس» وهتكِ 
حُرْمَاتِهم» ففي الحديث أن النَّبِىَ-كلِ- قال: (إِنَكَ إن اتبَعْتَ عَوْرَاتِ 


ن وور وه 5 6 لس ع ه بره > لير ١ o‏ 
الاس أَفْسَدْتَهُمْ. أؤ كدت أن تفْسدَهُم». 


200 م اه ee OSS‏ 5 ا مه 5 سه 
واخترَاق البَرِيْدٍ الإِلِكتَرُوْنِي هُو حَرْقَ لخْصُّوْصِيَّةٍ الآخرين» وهَنْك 
|“ 7 2 ال e‏ ا مو e‏ 
ST‏ 80 رودي قو E‏ 
عليها غَيْرّهمء والنَّئَ كل يقول: «وَلا تَحَسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا) .”ا 


فالشريعة الإسلامِيّة كَمَلَْتْ جفظ الحَقَوْقٍ الشخصِيّةِ للإنسان» 
وحََرَّمَتِ الاعْتِدَاءَ عليها بِغَيْرٍ حَقَّء وهؤلاء الذين يَعْتَدُوْنَ على بَيَاناتِ 
الآخَرِيْنَ ومَعْلّوْمَاتِهم عَبْرَ اراق رَسَائِلِهم البَرِيْدِيةِ الإلِكْترُوْنِيّةء آيِمُوْنَ 
لمُحَالَقَهِم أَمْرَ الشَّارِعَ الحكيّمء ومُسْتَحِقّوْنَ لِلعِقَابٍ التَّعْزِيْرِيَ الرَّادِع لهم. 

ولابْدٌ أيضًا مِنْ إِشَاعَةٍ هَذا الحكم بَيْنَ الناس» وتَوْعِيَة المُتَعَامِلِيْنَ 
شَبَكةٍ «الإنَْريِت» العالويّة لحُطُوْرَةٍ انْتِهَاكَاتِ خُصُوْصِيّةِ لجرب وح 
الى ل ال و TE‏ امس ره 51 
الإسلاميّة على تَحْرِيْمِه والنّهّي عنه. 

و ار ا الى لسرن 
الأخرين وعدم انتهاكها. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


۱۱۹٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
وتَتَادت الدوّل إلى تجريم مُخْتَرِق البريد الالكتروني؛ لما فيه من‎ 

ضياع للحقوق» واعيِدَاءِ على خصوصِيّات الآخرين وأَسَْرَارِهِم. 

ا و الا و اوت ECCS‏ 
معيّنة؛ كالتجسس على المجِرِمِينَ مِن اللْصُوْصٍ وقطّاع الظرّقء فقد لا 
يعرّفون إلا بظريق النّجَسّسء ومثلهم من يعتنقون الأفكار الهدامة التخريبية 
من أصحاب التكفير والتفجير. 

را على اللْمُوْصِ وقطَاع الطَرِيْقء وطلبهم 
بطريق التجسس عليهم وبع أخبارهم. "ا 1 

وكذلك يجُؤْرٌ التجسس في حال الحَرْبٍ بينَ المسَلِمِينَ وغيرهم؛ 
لمَعرفة أخبارٍ جَيْش الكمّار» وعُدَّتَهم وأغدّادِهم» ومَحَلّ إِقَامَتِهم وما إلى 
ذلك. 

وعلّى هذا فَيَجُوْرُ ايراق البريد الإلكتروني الحََاصٌ بِأَعْدَاءٍ الإسْلام 
في حَالٍ الحَرْبٍ معهم لمَعْرِفَة أخبارهم وعتّادِهم؛ لما في ذلك من فَايِدَةٍ 

وكذلك يجوز الَْتِرَاقٌ البريد الإلكتروني للمُجْرِمِيْنَ المُفْسِدِيْنَ في 
الأرْضٍ واللْصُوْصِ وقطّاع الطريق والمارقين من أصحاب الفكر الضّال؛ 
تووم ومَعْرفَةٍ هم وأمَاكن وَجْؤوِم لِقَعِ شَرْهِم ودفع ضُرْهِمْ عن 
الل E GEST dg‏ التي E‏ بحفظ 
الدين ms‏ والتفس والعَقَل. 


.(1AY /۲) «تبصرة الحكام»‎ )١( 


0 و 72 
اختراق البّريْد الالكتَرُونِيٌ 1۱1۷ 


العَمّل بالقرائن الحديثة 


إِنَّ مِن أَبْرَزٍ العَمّل بالقّرائِن الحدِيئّة في هذا العضر ومِن آخرها 
كتشافاء وأَهَمّهَا في هذا الوقت: البَصَمَةَ الورَائِيّة. 


ففي هذا العَصْرٍ أَمْكَنَ بِوَاسِطَةٍ العِلّم اكَيِشَاف وَسائِل وأَجْهرَةٍ متنوّعةٍ 
و ET es e‏ 


أشكالاً اة على جلد أظرافي الأصابع 57 2 الال 
الخطوظ ترك رها عَلى كُلّ جسم تَلْمّسهء وَعَلى الأسْظح المَلْسَاء بسكل 


ا 

وعلم البَّصَمَاتِ الجنائي أصبح من الوسائل العِلْويّة التي استَعْمَلَبْهَا 
الأجهزة الأمزّة لكشْفٍ المجرمِينَ وغير ذلك». وَأَنيَت ت التجارت صحة هذه 
التائج. 


وقد دَرَجّ النامنُ على العَمّل بِالبَصْمَةٍ في الإقرار والمُعَّامَلات 
ا اله 9 مَفيِدَةً فيه. 


ر اص 
ص لے 


فإذًا تَيّنَ للقاضي أن هذه بَصْمَةُ إضبَع قُلانٍ - مَأ - اعْتَمَدَها في 
الحكم إذا کان من قد ا ل وعلى القاضى حي اعتماده فى 


۱۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 
الحُكم على البَصْمَةٍ أن يَحْتَرِسَ من الاحتمالات التي من شَّأْنِهَا القَدْح في 
دن بِالبَصْمّة كالتزوير وغير ذلك. 

لكنّنا اليو أَمَامَ ما يُسَمّى بِالبَصْمّة الورائِيّة”'". والتي جاءت نتيجة 
تطور الأبحاث في مجال الطب» وتم اكتشاف محتويات النواة والصفات 
الوراثية التي تحملها الكروموسومات» والتي يتعذر تشابه شخصين في 
الصفات الوراثية - عدا التوائم المتشابهة - وهي أكثر دقة وأكثر توفرأ من 
بصمات الأصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية من: (الدم» 
المني» جذر الشعرء العظمء اللعاب» البول» خلية من الجسمء وغيرها) 
لنستخرج منها البصمة الوراثية» والكمية المطلوبة بقدر حجم الدبوس 
تكفي لمعرفة البصمة الوراثية. 

ولذلك دَرَسَ المَجْمّعٌ الفِمْهِيَ الإِسْلَامِيَ التّابع لِرَابطة الْعَالَم 
e‏ كه -أعني: البَضمَة الورَائِيّة- E‏ الاسْتِفَادة 
منهاء واطلَعَ على تَفْرِيْر لِلْجْئَةِ التي كُلّمَتْ مِن قبل المَجْمّع بإِغْدّاد دِرَاسَةٍ 
اة مُسْتَفِيْضَةٍ لِلبَصمّة الورائية» وبَعْدَ الاظلاع على البْحُوْثِ التي قُدّمَتْ 
ين الفْقَّهَاءٍ والأَطِبَّاءِ والحُبَرَاءِء والنّي تَبَيّنَ 5 خلال الاطلاع عليها أن 
اج البَصْمَةٍ الورائِيّة تكادُ تكُون قَطَعِيّةَ في إِنْبَاتِ نسْبَةٍ الأولاد إلى 
الوَالِدَيْنِ أو تمي عَنْهُمَاء وفي إِسْنَادٍ العَيْنَةَ مِن الدّم أو المَنِيٌ أو اللّعَابِ 
التي يُوْجَدٌ في مَسرّح الحَادثِ إلى صَاحِبهًا. 


3 ت 7 5 985 3 ر و‎ A 1: ۶ر ب‎ ٠ 
فهي أقَوّى بكثير من القِيَافةٍ العَادِية التي هي إثبات النسب بوجود‎ 


وو 


)١(‏ عرّف المجمع الفقهي بمكة البصمة الوراثية بأنها: «البنية الجينية نسبة إلى الجنيات أي 
المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه» «قرارات مجمع الفقه الإسلامي» (ص )5١5‏ 


العَمّل بالقرائِن الحديثة ۱۱4 
OCIS OC IO‏ 
الشَّبّهِ الجِسْمَانِيٌ بَيْنَ الأضل والمَرْع. وهو ما يُعْرّف عند الاس في السَّابقٍ 
بالقَائفٍ. 


صر 
3 


وأنّ الحَطأ في البَضمَة الورَائيّة لَيْسَ واردا مِن حَيْتُ هى - أي: مِنْ 
o‏ ن 2 r‏ ر E‏ ر ين اع ۰ ا 
جت المصمة الورَائيّة - وإنمًا الط ف الجهد الشرى أو عورا اللرت 
وتخو ذلك. 


eT ولذلك‎ 


«أولاً: أنّه لا مَانِعَ شَرْعَا مِنْ الاعْتِمَادٍ عَلى البَصْمَةٍ الورَائِيّةِ في 
التّحْقِيْق الجنَائِيَ» واغيبَارهًا وسيل إِنبَاتِ في الجَرَائِم ييا عد 
A TT O TT‏ 


أ 


ثانيًا : أن اسْتِعْمَالَ البَصْمَةٍ الورائيّة في مَجَالٍ النَّسَبٍ لابْدّ أن يُخاط 


مه لجع اكد والحِيْطَة والسَّرَيّةَه ولذلك لبد أن تَمَدَمَ TI‏ 
e ۳‏ 


DC SL‏ ا لصي 
ال 8 


)0 هي في الترَاتِم غَيْرٍ اللي ولا في القِصّاص؛ لأنَّ النّصّ وَاضِحٌ في أن الحَدُوْدَ لا تبت مَع 
00 را يكن العَدَالَةَ والأَمْنَ لِلْمُجْتَمَع ويودّي إلى تيل المُجْرِم عِمَابَه» ويؤدّي أَيْضًا 
: تَبْرِكةٍ امتهم عدا ار ل إلى المجرم الذي فَعَلّهاء وهذا من 

مقاصد الشريعة العظيمة. 


(0) لِأنَ الشّارعَ الحكيم E‏ يودي إلى تفي الأَنْسَابء لِأنَ الشَّارِعَ يشوف إلى إلحَاقٍ 
الأَنْسَاب لا إلى ياء وإلى ڈ وها لا إلى التَّمْكِيُك فيها. 


11۷۰ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM” OC IO‏ 

رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة 
ECC‏ ضاف على EG CON‏ 
العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا 
لأنسابهم. 


الككقب وما قث ايع ا له 


أ - حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي 
ذكرها الفقهاء» سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء 
الآدلة | تساويهاء. أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 


E CIOS I‏ تيكف يلافاك 
ونحوهاء وكذا الاشتباه فى أطفال الأنابيب. 


ج - في حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث 
او الحروب» وتعذر معرفة أهلهم. |5 وجود جثث لم يمكن 


- وائْظز إلى أن الَّارعَ الحَكِيْمَ لم يَجْعَلْ طَرِيْقًا لِتَفي النّسَّبٍ إلا مِنْ طَرِيْقٍ وَاحِدٍ وهو طَرِيْقٌ 
اللعانه م أبواب لين رك ا اساي دك 8 ككعيةا لا ل ا 
واحِدٍء بَيْنّما ثبت بِأَسْبَابِ عدِيدَةٍ كثيرةٍ؛ ؛ لأن لكان كوك TE‏ ات ا 
يتم ين َفيك فيها. 
وتَأمّلُ حَدِيْتَ التي ا الذي قاله فيه لذلِكَ الرَّجُلِ الذي جَاء يُعْرّضُ بوَلَيه فثال: يا رسو 
اللو وُلِدَ ِي عام أَسْوَدُ قَمَالَ: «مَلْ لَك مِنْ إبل؟» قَالَ: َعَم قَالَ: بده 
حمر قَالَ: مَل فیها مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ قال : اتی ذَلِكَ؟ قال : لَعَلَّهُ نَرَعَهُ عِرْقُء قَالَ : 
«ملَعَلَّ ابتك هَذَا تَرَعَة). 


َسَدَّ الت -يكهِ- الظُرُقَ المؤدّيّةَ إلى التَّشْكِيْكِ في الْأَنْسَاب. 


$ 


5 هه 
e‏ \ 


العَمّل بالقرائِن الحديثَة ١‏ 
UC ITO OC IO‏ 
التعرف على هويتهاء أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب 
0 
ولذلك فإن الأمر في هذا يرجع إلى عناية الدولة وفقها الله بهذا 
الأمرء وإجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية لا يكون إلا بطلب من 
جهات فضائية» ويكون في مختبرات للجهات المختصة الأمنية» وأن تمنع 
الوسائل الخاصة أو المراكز الخاصة التي تهدف للربح من مزاولة هذا 
الفحص لما يترتب على ذلك من مخاطر كبرى» ومفاسد عظيمة. 


OCIA 


.)١' ٤٣ «قرارات مجمع الفقه الإسلامي» (ص‎ )١( 


1۷۲ مسائل فقهية معاصرة 


أحكام تقنية المعلومات 


المقصود بكلمة التقنية : إتقان الشىء وإحكامه» ومنه قول الله وك : 
لصم آله اى ا شىچ [التّمل: ۸۸]. 

أي: الذي أحكمء يقال: رجل تقن» أي: حاذق بالأشياء.“ 

جاء فی القاموس : أتقن الأمر: بن 


ا الک الطبيعة. والرجل الحاذق» ورجل من الرماة يضر 
بيجو ده رمه المثل» وتقنوا أرضهم تتفينًا أسقوها الماء الخاثر لتجود. 

رفن لا ل ا 1 EC TP E‏ كفا : 
إحكامه. والإتقان: الإحكام اناا ورجل ن متقن لاد شياء 
الحاذق: يقال إن تنا رجل كان جيد الرمي يقرب به المثل ولم يكن 
يسقط له السهم. ثم قيل لكل حاذق بالأشياء تقن» ومنه يقال أتقن فلا 
E‏ ل 
TT‏ اکا المعلومات من 0 سرعة الحفظ وجوده اين 
وسرعة الوصول إلى المعلومات وسهولة التعامل معها وسهولة تبادل 
Emo‏ 2 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (655/9). 


(۲) «القاموس المحيط» .)١١۸۳ /١(‏ 
(۳) «لسان العرب» (۱۳/ ۷۳). 


أحكام تقنية المعلومات 1۷۳ 

OC IO OC ITO 

فهي وسائل تم توصل إليها في العصر الحديث تسهل عمليات 

تجميع وإدارة وإنتاج المعلومات وحفظها ومعالجتها بصوْرة يستفاد منهاء 

واسترجاع هذه المعلومات عند الحاجة إليها في الوقت المناسب» وتبادل 
هذه المعلومات وجعل ذلك متاحًا لطالبيها بسرعة وفاعلية. 


ومن القضايا المهمة ما يتعلق بحماية المعلومات؛ إذ إن هذا 
التسهيل الذي أحدثه وأوجده النظام الحديث بتقنية المعلومات جعل 
خصوصية الأفراد في معلوماتهم وحقهم في الاحتفاظ بأسرارهم؛ مما لا 
يريدون أن يطّلع عليه الآخرون محل إشكال. 

لقد أصبحت الحكومات ودوائر الأعمال» بل حتى الأفراد العاديون 
قادرين على جمع بيانات هائلة عن الأشخاص وحفظها واستخدامها 
يوه ديد د هنا در الا 0 دل 05" ذلك غلى اجياة الساسس 
وأسرارهم» وطالب بعض الناس بمزيد من التدخل لحماية الخصوصية. 
وأن ذلك من مطالب الناس بحفظ حقوقهم. 

ومن تأمل الشريعة وجد أن الحقوق محفوظة. فالله ية قال فى 
كتابه في بيان حفظ الحقوق: «#يكأما الزن اموا اجنوا كينا من لظن يرع 

ا 0 4 ا E‏ ک ke‏ 0 سد u‏ أن دار 

ê 7‏ مسا رموه و ا وا أي 7 201 ا 2 1 [الحجرّات: ؟١].‏ 

دل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم 
النهي عن الخوض فيه بالظن» فإن قال الظان: أبحث لأتحقق» قيل له: 
رلا و فان قال : تحققت من عير تجسس › فيل له : مولا 5 
بعضكم بعصا 4. 


و ا ل تييك رسول الله عه يفول: 


00 مک م 20 > في م 
« د 


هه سد م لس ت ر 5 5 6 2 4 وه 
«إنك إن اتبعت عَوْرَاتِ الناس أفسَدتهم» أو كدت أن تفسدهم 


فهذا نهي من الشارع الحكيم عن تتبع عورات المسلمين» وبيان أن 
ذلك من أسباب إفسادهم. 


ولهذا فالحق الشخصي هو ما يقره الشرع لشخص على الآخر. 


الف 


وهذا التعريف جيد؛ لأنه يشمل أنواع الحقوق الدينية كحق الله 
تعالى على عباده كصلاة وصيام ونحو ذلك» ويشمل أيضًا: الحقوق 
المدنية؛ كحق التملك» والحقوق الأدبية» والحقوق العامة» والحقوق 
المالية» والخصوصية من حقوق الغير المالية. 

والشريعة الإسلامية كفلت حفظ الحقوق الشخصية الإنسان» فالحق 
في شريعة الإسلام يراعى فيه أن تكون مصلحة الفرد متوائمة مع مصالح 
الجماعة» ولذا اشترطت الشريعة الإسلامية في استعمال الإنسان لحقوقه 
ألا يضر بمصالح الآخرين وأن يكون متفقًا مع مصلحة الجماعة. 


لقد حفظت الشريعة الإسلامية الحقوق الشخصية للأفراد وحرمت 
الاعتداء عليها» وحرمت تتبع عورات الآخرين» والاطلاع على أسرارهم. 


(۱) سبق تخريجه. 


أحكام تقنية المعلومات 1170 
و 


في الحديث عن أبي هريرة نه أن رَسُول الله ئي قال: يباكم 
وَالطْنّ» ِن الطَّنّ أكدّبُ الحَدِيثِء وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا تَجَسَّسُواء ولا 
تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تَبَاغَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا» ° 

من هذا نعلم أن حقوق الناس بمعلوماتهم وبياناتهم» وما يتعلق بما 
يريدون الاحتفاظ به من خصوصيات مراسلاتهم» وكل البيانات المتعلقة 
بهم مما لا يريدون أن يطلع عليه غيرهم» هو محفوظ لهمء والشريعة 
الإسلامية جاءت بحفظ ذلك» كما بيننا. 


MOC ITO 





(۱) سبق تخريجه. 


۱۱۷٦‏ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC ITO 


آثار الإفراط فى استخدام تقنية المعلومات الإنترنت 


لقد كان لظهور الإنترنت والجوال من الآثار الإيجابية ما يصعب 
حصره فى هذه E‏ ولكننا سنعرض عن هذه الآثار الإيجابية 
فاخا ده ا ال ل أن CNM E‏ 


لقد كان ظهور الإنترنت والجوال من أسباب ظهور حالة التشكك 
بين أفراد الأسرة وانعدام الثقة في بعض الأحيان» الزوجة تشكك في 
زوجها في كثرة اتصالاته» ومن جلوسه بالساعات الطويلة أمام الإنترنت» 
والزوج قد يتشكك في زوجته وأبنائه. 


والشك وعدم الثقة من أهم أسباب انهدام الأسرء بعد أن تستحيل 
الحياة بين أطراف الأسرة الواحدة» مع أن الإسلام ينهانا أن نخون 


والخيانة تتعدد أشكالها وصورهاء وطرقها كثيرة عند من لديه 
استعداد لذلك من ذوي النفوس الضعيفة» إلا أن وسائل الاتصالات 
الحديثة سهلت مثل ذلك عبر الرسائل المكتوبة والصوتية والمصورة من 
خلال خدمات الإنترنت والاتصالات الحديثة» حيث يمكن من خلالها 
إقامة علاقات غير مشروعة بين الجنسين بتبادل الصور والرسائل إضافة 
ال ا ار 


أثار الإفراط في استخدام تقنية المعلومات الإنترنت ۱۱۷۷ 

SOCIO OCIA 

والكثير من الأسر تئنٌ من جرّاء سقوط بعض أفرادها فى شراك تلك 
المواقع. 

كما أثرت التقنية ووسائل الاتصالات الحديثة باهتزاز صُوْرَة المرأة 
التي تعرض نفسها لتختار من ضمن بيانات Ds‏ قير الشكةه 
المعلوماتية» وتتعرف على الخاطب ربما بوسائل الاتصالات الحديثة. 

رد وو ا ل نا ال لمات ليت EN‏ 
لنفسها أن تبني علاقة مع شاب عن طريق الشبكات أو الفضائيات تظل 
موقع شك عند زوجها بإمكانية خيانته أيضًا بنفس الطريقة التي تعرفت 

رلدا فان الكثيرا سال عص الأسئكة بلا لف على رجل أو 
امرأة عبر الإنترنت ونريد الزواج فما مدى نجاح مثل هذه العلاقة؟ 

أو يقول بعضهم: أنا خائف من ضعف العلاقة الزوجية بعد 
الزواج؛ لأننا تعرفنا على بعضنا عبر هذه الوسائل! وغير ذلك من الأسئلة 
اك تراد ف لهذا ,الميجال: 

وربما تكونت سلوكيات الريبة تبعًا لظروف تربوية أو أحداث محيطة 
الآخرء وقد يتفاقم الأمر ويتطور حتى يصبح مرضًا يسمى بمرض الشك 
أو الغيرة المرضية. 
والتردد بمجرد وجود الطرف الآخر معه وهو يتحدث بالجوال. 


1۷7۸ اسن د سس : 

52 OCIA 

شرعًا لقول الله تعالى : يناما ا n‏ کنر م لطن 4 [الحجرّات: .]١١‏ 
E: EEE‏ إِذ ا لو ا ا يشي حرا 


33 > 


ليا أ هنذا إفك سين 6 [النور: .]١7‏ 

ولقول النَِيَ 44 : «إِيّاكُمْ وَالظَنَّ إن الظنَّ أَكُدَبُ الحَرِيْثْ) ٠”‏ 

وقوله كْةِ: «إن الأميْرَ إذا ابْتَعَى الريبة في النَّاسٍ أَفْسَدَهُم) 7" 

"اننا المقصود الحث على التغافل من رب الأسرة وعدم نتبع 
العورات من الزوج مع زوجته. ومن ¿ الزوجة مع زوجهاء قال ذلك 
يحصل به النظام والانتظام. والإنسان قلّما يسلم من فلو عاملهم 
بكل ما قالوه أو فعلوه اشتدت عليهم الأوجاع واتسع ETT‏ 
عيبو م و - يتغافل» ويصفح ولا يتتبع عوراتهم ولا يتجسس عليهم. 

فينبغي مراعاة الاعتدال في العّيرة بأن لا يتعامل مع مبادئ الأمور 
التي يخشى من غوائلها. ولا يا اه الظن م وتجسس 

رن نال E‏ يعة الله وفنها ما تعض الله 
َأَمَا التي ا ل ا الك 5 E‏ 
َالَْيْرَةُ في عير ريبقا."" 

والوقاية خير من العلاج؛ وذلك بغرس الرقابة الذاتية في النفوس› 
علاوة على وضع رقابة أسرية. 
220 البخاري .)٥۱٤۳(‏ 


(۲) أخرجه أحمد .)778١6(‏ وأبو داود (58/9). 
(۳) أخرجه أحمد .»)۲۳۷٤۷(‏ والنسائى .)۲٥۵۸(‏ وأبو داود (5569). 


أثار الإفراط في استخدام تقنية المعلومات الإنترنت ۱۱۷۹ 
UCI OCI‏ 
7 0 عه ع6 ور دا 
كما قال الله وق : ایام الَذنَ امنوأ فوا أَنفْسَكْ وأهلیک تارا»ه [التخريم: 
7 مع التوجيه الإيجابى باستخدام التقنية ووسائل الاتصالات الحديثة» 
وتقييد ساعات استخدامها وتنظيمهاء لا أن تكون وسيلة لضياع الأوقات. 
فإنما صنعت تلك الأجهزة لخدمة الناس» لا لتدمير حياتهم ومستقبلهم. 


ولا شك أن بمثل هذا التعامل» وبمثل هذا النظر تكون الأحوال 
المفيعة ا الى ا 


وان وض جنا ER‏ هذه التقنية الحديثة 
4 جديا اصح 2 الامو طرقًا E‏ ينبعى أن تتأمل . من دوي 
الاختصاص والدراسات الاجتماعية والشرعية. 

واد ال ل ل ا ا ار ا سن 
الزوج أو الزوجة بالتقنية الحديثة ووسائل الاتصالات الحديثة عن الحقوق 
الزوجية. 

فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية اعتنت بالحياة الزوجية عناية 
فائقة فشرعت لكلا الزوجين حقوقاء وفرضت عليهم من الواجبات ما 
تحصل به السعادة للزوجين. 

وقد اتمق ق الفقهاء على وجوب إحسان كل واحد؛ من الزوجين للآخر 
فى المعاشرة بأداء كل واحد منهما ما عليه 

كما قال الله وك : اوو مل الى لمن لصوف 4 (البقرّة: 1 . 


(۱) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة) (۲/ ,)051١‏ «الأم) (6/ )١١5‏ «العدة» .)579/1١(‏ 


1۱۸۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

ولئن كان من حقٌّ الزوجة على زوجها أن يخصص لها وقنًا ليؤنسها 
ويأنس بهاء فليس من حقها أن تنكر عليه التفرغ لواجباته العلمية» أو 
اللا ااا ل بج و أن ا ل ار ال للك 5ك أن 
هذه الواجبات والمسؤوليات لا ينبغي أن تطغى على حقوق الزوجة 
Tb‏ 1 

ومع تضخم مشاغل الحياة وتطور وسائل التقنية والاتصال». فإنها قد 
تزاول هذه الوسائل وتستخدم بطرق غير مرضية» فتستحوذ على الشخص 
بطريقة أو بأخرى وينتجح عن ذلك مشكلة انشغال الرجل عن آهل بيته 
كظاهرة تمخضت عن التطور في مجال تقنية المعلومات. 

ولذلك ربما ينشغل الزوج عن زوجه وأولاده بعدم مجالستهم 
ومحادثتهم وتوجيههم وتربيتهم» بل ربما تصرفه هذه التقنيات بالكلية 
عنهم. 

ولا شك أن هذا نوع من أنواع الإعراض الذي ذكره الله في قوله 
که ون نر حَامَتَ من بَملِهَا دنورا أو إعَراسَا فلا جكاع عَيمَآ أن يُصَلِحَا 
MG TIE‏ 

فهذه الجفوة النفسية مع أن الإنسان قد يكون مؤديًا لبعض الحقوق 
لكن يكون منه الإعراض. 

NA DENS‏ ره له عفر 
الأسباب كطعن في السن» وتعلق بأمور أخرى» بل يتحقق بمجرد تقليل 
المحادثة والمؤانسة كما يقول بعض أهل العلم. 


ال ل د ا ل لاسن لمم الا 


أثار الإفراط في استخدام تقنية المعلومات الإنترنت ۱۸۱ 

UC IO OCIA 

الإدمان على هذه الأجهزة الحديثة» فيلحق بذلك ضرر بالغ بالمرأة ينجم 

عنه التقصير في حقوقها وواجباتهاء وربما يزداد الحال سوءًا إلى حد 

فهل يكون للمرأة حينئذ الحق في طلب الفرقة لدفع الضرر عنها بعد 

أن استنفدت كافة الوسائل في الإصلاحء» ولا يزال الزوج مصرًا على ما 
هو عليه من هذه الحال. 


لا شك أن الزوجة عند طائفة من أهل العلم لها الحق في دفع هذا 
: 0 0010 

والراجح أنَّ للقاضي أن يفرق بين الزوجين إذا كان هناك ضرر على 
الزوجة من زوجها لانشغاله الک بهذه الوسائل عن حقوقها لقوله ليد : 
«لا ضَورَرَ ولا ضرّار».”") 

ووجه الدلالة من ذلك : أن الزوج إذا e‏ ا زوجته فإنه 
ويجبر على العودة إلى العدل» وإن لم يعد يطلق عليه لدفع الضرر. 

ولا شك أن المقصود من النكاح المودّة والرحمة» فإذا أحدث 
الزوج من الضرر لزوجته ما تكون الحياة الزوجية معه جحيمًا وبلاء فلا 
يحصل المقصود من الحياة الزوجية. 
(۱) ينظر: «المغني» (۷/ .)۳٣٤‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه .)۲۳٤١(‏ وصححه الألبانى في «إرواء الغليل» )٤٠۸/۳(‏ رقم الحديث 
(A40)‏ 


1۱۸۲ مسائل فقهية معاصرة 

< SGM CIO 
وعلى كل حال: فإِنَّ الواجب على الأزواج أن يتقوا الله كه وأن‎ 

يصلحوا قلوبهم» ويصلحوا أعمالهم» وأن يصلحوا معاشرة أزواجهم. 

وأن يتقوا الله في رعيتهم وفي أولادهم وفي زوجاتهم وفي بناتهم. 


OC IO 





أثار الإفراط في استخدام تقنية المعلومات الإنترنت 1۱۸۳ 


OG RW 
أحكام التجارة الإلكترونية‎ 


يعيش العالم في هذا العصر ثورة معلوماتية هائلة؛ من خلال التطور 
في وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات المتطورة في هذا المجال؛ جعلت 
العالم كله من الناحية المعلوماتية والاتصالية فرية واحدة. ينتشر الخبر 
فيها فى الَو واللحظة من أدناها إلى أقصاهاء وفى كل اتجاه» ولذلك 
أطلق فلك هذل الح هه الا عات وع انض ا 

ولعل من أبرز الاستخدامات الحديثة للتقنية إبرام العقود التَجَارِيّة 
عبر الانترنت؛ وهو جزء مما اصطلح على تسميته بالتجارة الإلكترونية. 

ولم تعد التجارة الإلكترونية أسلوبًا حديثًا من أساليب التجارة 
الدولية فحسب» بل إن ما أحدثته التجارة الإلكترونية من تغيير فى الفكر 
والأعمال» فبينما شكك بعض الناس في الفوائد المتوقعة من استخدام 
الوسائل الآلية؛ وفي مقدمتها «الإنترنت» نجد أن استخدام هذه الوسائل 
أعطى فوائد عديدة؛ مما حدا بكثير من الناس إلى إعادة النظر في كيفية 
الاستفادة منها على نحو يُمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية. 

نفد عطي ذا )لأ لراك الجدبة 280 النحارة الحديك 
باهتمام عالمي متزايد» ومن أبرز المؤشرات على تزايد الاهتمام بالتجارة 
الإلكترونية؛ ما شهدته e‏ الماضية من زيادة مطردة 0 حجم 
ومعدلات نمو التجارة الإلكترونية» فقد منت شبكة «الإنترنت» الأفراد 
والقطاعات التجَارية د يشاد: كر نفيات اللجاوة ار دكم ويك 


1۱۸٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 
وأصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات واضحة على أسلوب إدارة الأنشطة‎ 
الاقتصادية» وممارسة الأعمال التَجَارِيََة» وما يتصل بها من حَدّمات»‎ 
كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال‎ 
واي ا السبب في ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بين‎ 
E القطاعات التَجَارِيّة إلى تحول هذه القطاعات إلى الوسائل‎ 
ل الات‎ CNC EES ار تعاملاتها‎ 
التجارة الإلكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف» وسرعة إنجاز المعاملات‎ 
بينها.‎ 


والتجارة الإلكترونية تنقسم إلى أربعة أنواع : 
النوع الأول: التجارة الإلكترونية بين شركة وشركة أخرى. 


النوع الثاني: التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد 
والمستهل تي . 


النوع الثالث: التجارة الإلكترونية بين الشركات والأجهزة الحكومية. 

النوع الرابع : التجارة الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية والأفراد. 

فهذه العلاقات هى ل نتم 0 التجارة الإلكترونية. 

ولعل التعريف الأقرب والآشمل والأوضح للتجارة الإلكترونية 
أنها ا تبادل السَلع والخدمات بغرض الربحية عبر الوسائل 
اد 

والعقود التَجَارِيّة التي تجرى عبر الوسائل الإلكترونية اتفاق يتلاقى 


.)٤ص( «التجارة الإلكترونية» لمحمد نور برهان»‎ )١( 


أحكام التجارة الإلكترونية ۱۸۵ 
OG Ow‏ 
فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد» وذلك 
بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل. 
ومن هذا التعريف السّابق يمكن القول: إن العقد الإلكتروني يتميز 
بالاتى : ۰ 


أولّا: عدم وجود مجلس عقدٍ مادّي بين الأطراف لحظة تبادل 
التراضي. 

انيًا : صدور الإيجاب» واقتران العرض به يتم بطريق سمعي بصري 
عبر شبكةٍ للمعلومات والاتصالات بفضل التفاعل بين الطرفين يضمهما 
مجلس واحد 1 

ثالنًا: أطراف العقد موجودون في أماكن مختلفة. 


رابعًا : المبيع لا يمكن رؤيته والحكم عليه تمامًا إلا بعد الحصول 
عليه وتسلمه. 


سجسيجوا ا الجر كر روت و وسور لجرو انه رك 
اصطلح على تسميتها بالعقود التي تبرم عن بعد فهذا العقد لا يوجد فيه 
مجلس مادي للمتعاقدين» ويتم فيه الإيجاب عن بعد بوسائل مختلفة؛ 
كما ينتقل أمر الشراء القبول بواسطة هذه الوسائل. 

والبيع والشراء عبر الشبكة المعلوماتية «الإنترنت» ينقسم إلى 
فسمين : 

القسم الأول: بِيعٌ سلعة؛ حيث يتم اختيار السَّلْعَة عبر الموقع 
المعروضة من خلاله السّلعَة» ثم بعد الموافقة على ثمنها يتم دفع الثمن؛ 
فعلى سبيل المثال عند الرغبة في شراء كتاب معين» فهناك العديد من 


۱۱۸٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
المكتبات التي تعرض الكتب عن طريق شبكة المعلومات: «الإنترنت»ء 
ومنها يتم طلب الكتاب» وتسجيل المعلومات المطلوبة» ودفع الثمن» ثم 
بعد ذلك يتم شحن هذا الكتاب إلى المشتري. 

وقد تكون السَّلْعَة التي اشتراها إنما هي أمر ماديّ يمكن إيصاله إلى 
المشتري عن طريق الشحن أو غيره من الوسائل الأخرى. 

وقد تكون السّلْعَة المشتراة عبارةً عن برنامج معيّن؛ فيتم شراؤه. 
ومن 2 00 على جهاز المشتري مباشرة. 

القسم الثاني: أداء خدمة؛ والخدمات المقدمة عن طريق الإنترنت 
عديدة ومتنوعة» فقد تكون الخدمة على شكل معلومة معينة؛ مثل الإجابة 
عن امكل مادة معينةٍ من المواد فى إحدى سواه الو ا تكون 
الخدمة إجراء عملية جراحية؛ فتجری العملية الجراحية لمريض في مكان 
والطبيب في مكان آخر عن طريق الأجهزة الإلكترونية الدقيقة المتصلة 
اا 

وقد تكون الخدمة الحجرَ في الفنادق وخطوط الطيران وغير ذلك. 

والحقيقة أن التجازة الإلكترونية لا تخالف مبادئً وقواعد الشريعة 
الإسلامية الغرّاء؛ فهذا النوع صحيح شرعًا؛ وذلك لأن الشارع الحكيم 
قد وضع الأسس والمبادئ الكلية في تشريعه للأحكام العملية المتعلقة 
بالمعاملات» والتي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. 

ومن ثُمٌّ؛ فليس في أحكام الشريعة الإسلامية ما يمنع من الاستفادة 
من الإنترنت في مجال التجارة؛ طالما أن التعامل يتم في إطار القواعد 
الشرعية العامة» ويمكن إعمال أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة 
المشكلات التي تعترضٌ الأخذ بالإنترنت في التجارة الدولية؛ خاصة فيما 


أحكام التجارة الإلكترونية ۱۱۸۷ 
SOCIO OC IO‏ 
يتعلق بحماية المتعاملين من الغش» وعدم الصدق في المعاملات» ويتم 
ذلك أيضًا من خلال ترسيخ مبادئ الصدق في المعاملات» والحفاظ 
على أخلاقيات النظام العام للمجتمع المسلم. 
ومن ثَّمّ يقع على الدول الإسلامية مهمة حمايةٍ هذا النظام بأن تتخذ 
ما تراه مناسبًا وضروريًا لحماية قيمها الدينية في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية» واستخدام الأساليب الفنية المتاحة بما يكفل تجنبّ الأضرار 
الناتجة عن الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية. والتي ربما يتم 
اللجوء إليها على شبكة الإنترنت؛ فمن المعلوم أن هناك مبادئ عامة 
وكلية للشريعة الإسلامية؛ منها مبدأ درء المفاسد وجلب المنافع» حيث 
تنطبق القواعد المتصلة بجلب المنافع على التجارة الإلكترونية؛ إذ يتم من 
خلال التعامل مع شبكة الإنترنت تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة» فضلا 
عن توافر القصد والإرادة والاختيار؛ فالتراضي من الطرفين -والذي يعتبر 
أحدّ أركان العقد- متوافرٌ في التجارة الإلكترونية؛ حيث لا يستطيع أي 
طرفي من الطرفين أن يجبر الطرف الآخر على التعاقد؛ لأنه لا يمتلك أي 
سلطة لإجباره على ذلك. 


فضلاً عن توافر عنصرين مهمين في العقد؛ هما: المعلومة الصادقة 
عن كل معاملة والعدالة بين الطرفين التي تتمثل في توازن المنفعة 
والعائد» فكل منهما يتخذ قراره بحرية تامة» وبما يحقق مصلحته في 
ضوء المعلومات التي تتيحها له شبكة المعلومات على الإنترنت. 

ومن حيث درء المفاسد يتضح أن العقد الذي يتم إبرامه في نطاق 
التجارة الإلكترونية ليس من عقود الغرر؛ إذ إنه إذا كان محل المعاملة 
تحدماتِ؛ فيتم تسليمُها إلكترونيّاء وإذا كان هذا المحل سلعة؛ فيتم 


۱۸۸ مسائل فقهية معاصرة 

“<S0” <A” 
توصيلها للمشتري بعد التعاقد» وتنطبق نظرية العقود في الشريعة‎ 
الإسلامية على العقود التي تتم عبر التجارة الإلكترونية حيث تتوافر أركان‎ 
العقد'‎ 


وعند التأمّل في توافر أركان العقد في العقود التي تجرى عن طريق 
«الإنترنت» نجد أن أركان العقد موجودة في العقد الإلكتروني؛ فالركن 
الآول؛ وهو الصيغة» والتي تتمثل في صُوْرَة طلب يقدمه مستخدم 
الكمبيوتر؛ يرغب بمقتضاه في شراء سلعةٍ معينة» ويقوم بتسجيله في 
القائمة الظاهرة على شاشة الكمبيوتر» وإرسالها إلكترونيًا إلى الطرف 
الآخر؛ بانع الذي يرد بمجرد وصول الرسالة بالموافقة ا أيضًاء 
وبذلك يتحقق إبرام العقد بالإيجاب والقبول. 


ل ل ل لي الي عن ]ل ل مير ان 
EMU‏ المفهمة ؛ فإِنّ التعبير هنا يتم إلكترونيًا في صُوْرَة رسالةٍ 
تصدر من كل طرف وتوَّجُه إلى الطرف الآخر؛ فالتوافق بين الطرفين 
و للق له E Ra N‏ 
على الخدمة المعروضة من التاجر البائع أمامه على شاشة الكمبيوتر» 
ويوافق البائع على طلب المشتري. 


كما يتحقق عنصر الاتصال؛ وهو ما يعبر عنه باتحاد مجلس العقد» 
E gE a E E US‏ 
CEG COME CET‏ 
لإمكان الاحتفاظ به» وطباعته فيما بعد. 


)١(‏ سبق تفصيل ذلك فى مسألة مستقلة. 


أحكام التجارة الإلكترونية ۱۱۸۹ 
“OO OC IO‏ 
إن هناك خصوصيات للإيجاب في العقد الإلكتروني - أو ما يسميه 
البعض بالإيجاب الإلكتروني - ومن أهمها : 
أن التعبير عن الإيجاب يتم من خلال شبكة عالمية للاتصالات عن 
بعد. وذلك بوسيلة مسموعة مرئية تسمح لمن يصدر عنه الإيجاب 
باستخدام وسائل إيضاح أكثر ملاءمة لأنواع معينة من البيوع» ويحقق 
الإيجاب الذي يتم بواسطة البريد الإلكتروني ميزة استهداف العرض 
لأشخاص معينين» وذلك في الحالة التي يرغب فيها التاجر أن يخ 
بالإيجاب أشخاصًا یری أنهم قد يهتمون بمنتجه دون غيرهم من أفراد 
الجمهورء فيصح أن نشبّهه إِذَا بِالسَّعْي لإبرام العقود بواسطة البريد. 
طالما أن التاجر يرسل رسالته الإلكترونية إلى صناديق البريد الإلكتروني 
الخاصة بهم › أما المرسل إليه فسيعلم بهذا العرض عندما يفتح e‏ 
خطاباته الإلكترونية» واعتبارًا من هذه اللحظة تبدأ فعالية الإيجاب حيث 
لسو NO E‏ ع ار وو لون 


وهكذا تسمح تقنية البريد الإلكتروني بالعلم هول بالعروض 
التعاقدية» كما تسمح بتحقيق الشروط المطلوبة في الإيجاب دون صعوبة 
39 

ل ينبغي أن م 0 الإلكترونية على 0 الذي يجعلها 

ولک ل ل العملية أن الاح حص عر ”آلا يلتزم 
إلى حذ بعيد» وذلك لكي ر ديل من المقدَّم منه مجرد إعلان» لا 
يكفى لانعقاد العقد إذا قبله من وه إليه» وهو ما يعطيه فرصة للتراجع. 


۱۱1۹۰ مسائل فقهية معاصرة 

OO o NW 
تحسبًا لظروف معينة؛ مثل نفادٍ مخزونه في وقت معين» والذي يحتمل أن‎ 
يصيبه ببعض الضرر. هذه الحالة إنما تكون عندما يرغب التاجر فى توجيه‎ 
1 م م‎ ay 


وعلى العكس يصادفنا كثيرًا بعض المواقع على الإنترنت التي 
تعرض منتجات وخدمات على صفحات الويب الخاصة بهاء وفى هذه 
GSS‏ سي ل اا له 
ويكون لمستعمل الشبكة الحرية في الردّ على الإيجاب وفي التعاقد 
mh SES‏ البياناتء وبصفة خاصة تلك التى E‏ 
E ALE EGC OT‏ 
في حالة الإيجاب العام مشكلة في مدى يسار العميل الذي يكون 
E a‏ 0 
العرضَ عددٌ كبيرٌ من مستعملى الشبكة؛ ولذلك يكون من الأفضل فى 
دس ساس تسمل وي اد كف 2 لسن د كد 
لا يكون التاجر ملتزما بموجب هذا العرض الذي كان سيكفي مجرد 
قبوله لانعقاد العقد. لو لم يحتفظ التاجر بإمكان الرجوع فيه» وبأن 
يكون بذلك في إمكان الرجوع فيه بعبارات تجعل العرض مجرد إعلان» 
وليس إيجايًا منه. 

وغنى عن البيان أن العقد ينعقد بصدور الإيجاب وقبوله» ويجب 
E‏ احترامّه» وألا تترتب المسؤولية العقدية في حالة عدم تنفيذٍ 
أي من هؤلاء لهذا العقد. ولذلك ينصح بأن ينص الموجب في إيجابه 
0 العرض الصادر منه ليس إلا دعوة للدخول في مفاوضات› أو 

عوة للتعاقد» وذلك بأن يوضح على سبيل المثال أن هذه الشروط 
التجاري يه ليست إيجايًا بالمعنى المعروف» وذلك بطريقة واضحة لا يمكن 


أحكام التجارة الإلكترونية ۹۱ 
OC IO OC IO‏ 
الالتفاف حولهاء وذلك مثلاً باستخدام بعض العبارات؛ مثل: «دون 
التزام»» أو: «بعد التأكيد»» وعندئذ فإن إجابة مستعمل الشبكة تجعل منه 
هو الموجب» وتكون الرسالة الإلكترونية التي يرسلها البائع بعد ذلك هي 
القبول الذي ينعقد به العقد. وما لم يحتفظ البائع على هذا النحو؛ أي 
بأنه لا يعتبر ما يصدر منه إيجايًا فَيّعَدَ ما صدر منه إيجايًا ملزمًا يؤدي 
E‏ ا اقلق فاتك ران (العدنا دما تعفد 
بإيجاب وقبول؛ والإيجاب والقبول ليس له صيغة محددة؛ فما دل عليه 
يكون إيجابًا» ويكون قبولا. 
ومن المعلوم أن الرضا هو الأساس في إبرام العقود؛ ولذا جاز 
التعاقد بالرسالة والكتابة وبالإشارة والتعاطي» بل إن التعاقد جائز بأي 
وسيلة لا تدع شكا في دلالتها على الرضا.(© 


فالنطق باللسان ليس طريقًا حتميًا لظهور الإرادة العقدية بِصُوْرَة 
جازمة» بل النطق هو الأصل في البيان؛ لكن قد تقوم مقامه كل وسيلة 
اختيارية أو اضطرارية؛ مما يمكن أن يعبر عن الإرادة الجازمة تعبيرًا 
E‏ 

وإِنْ من المسائل المهمة في التجارة الإلكترونية تحديد مجلس العقد 
الإلكتروني» بتحديد زمان العقد. ومكان البائع والمشتري حيث تجرى 
العقود الإلكترونية عن طريق الأجهزة» فإنه في مثل هذه الحالة لا يمكن 
للمتعاقدين» أو وكيليهما الاجتماع جسديًا في مكان واحد من أجل إجراء 
العقد؛ إذ لا بد الإيجاب والقبول في مجلس واحد» وقد يكون الأمر 
سهلاً في العقود التي يكون فيها المتعاقدان موجودين في مكان واحد» 


)١(‏ سبق تفصيل ذلك فى مسألة مستقلة. 


1۱4۲ مسائل فقهية معاصرة 

“OGM” “OGM” 
أما ملاءمتها للعقود التى يكون فيها المتعاقدان غائبين فمحتملة» وقد ذكر‎ 
E Cc الفقهاء أنه يمكن أن يتحقق‎ 
المجلس تبداً عند تقديم الإيجاب من البائع للمشتري» وتنتهي عند تلقي‎ 
المشتري له وقبوله إياه.‎ 


فالمراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون فيه 
ا ل ال يا ا وا ل اسع اد يا RANE‏ 
المتخاقدين فى مكان .واحد» فمجلس العقد هو الحال التى يكون فيها 
رن لين اسع ار وفيا كفي ا يز SR‏ 
المتعاقدين منتهيًا بعد وصول الخطاب أو الرسالة؛ كما قال الكاسانى - 
كآنه- : «وأما الكتابة فهى أن يكتب الرجل إلى رجل: أما بعد فقد 
بعت عبدي فلانًا منك بكذاء فبلخه الكتاب فقال فى مجلسه: اشتريت؛ 
لأنْ خطاب الغائب كتابة» فكأنه حضر بنفسه» وخاطب بالإيجاب» وقبل 
الآخر في المجلس».” 

إلا أن هذا الاتجاه في الحقيقة عند التأمل قد لا يُناسب العقود 
الإلكترونية أو العقود عبر الإنترنت بصّوْرَة خاصة؛ فقد جرى العرف في 
العقود الإلكترونية أن تحدّد مدة معينة يمكن من خلالها للبائع أن يحصل 
من المشتري على قبول للإيجاب الذي قدمه. ولذا فإن الإيجاب يظل 
ساري المفعول طالما أن المدة المحددة لم تنته بعد. 

أما إذا لم يحدد البائع مدة محددة فإن الإيجاب يظل ساري 
المفعول إلى مدة معقولة ومناسبة حسب الحالة المعينة» إلا أن هذه 
الحالة الأخيرة قد يكون فيها شك وغرر. 


(۱) «بدائع الصنائع» (/ ۳۸). 


أحكام التجارة الإلكترونية 1۱۹۳ 

“OGIO- “OG 

فلا بد لتجنب أي نوع من أنواع الغرر من تحديد المدة الفاصلة 
بينهماء وإذا قبل الطرف الآخر بعد انتهاء هذه المدة فقبوله يكون إيجابًا 
خديدًا منه. 

فنخلص من هذا إلى أن خيار المجلس في العقود التي ترم عبر 
(الإنترنت» لا ينتهي بوصول رسالة الإشعار» ولا بوصول رسالةٍ القبول 
من مقدم القبول إلى الجهة الإلكتروني «الموجب»» ولكنه ينتهي عندما 
يفتح الموجب الرسالة الإلكترونية للقبول ويقرأها ولا يرد القبول» هذا 
هو الأنستٌ فى هذه الحالة» وهذا لا يختلف عن تكييف خيار المجلس 
للتعاقد بالبرقية أو التليكس أو الفاكس وهو مجلس وصول وفراءة البرقية 
NT‏ ردنك أن NM‏ ارت د 
كردن فورنا؟ كنا ان خاله التلبك كو رالارقة ر الفاكي . 
عن الإيجاب أو القبول ما دام الموجب لم يطلع على الرسالة الإلكترونية 
التي تثبت قبولَ الطرف الآخر للإيجاب في مجلس العقد» وينتهي بمجرّد 
إطلاع الموجب 7 اطلاعه على القبول العم رذه. 

ال ل ا ا 
لا يُحَذَّ قبولاً» ولذلك فإ مَن يَبْسَلّم رسالة إلكترونية عبر الشبكة؛ تتضمّن 
إيجابًا ونصّ فيها على أنه إذا لم يرد على هذا العرض خلال مدة معينة 
اعتبر قبولا؛ يستطيع أن يُعير اهتمامًا لمثل هذه الرسالة» وفي الواقع 
م او TG‏ فر رذ كان 
هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل» أو إذا 
تم هذا الإيجاب بمنفعة من وجه إليه» لكن هذه تعتبر حالات استثنائية 


۱۱1۹4 مسائل فقهية معاصرة 


يرجع استخدام التصوير في مجالات الإثبات الجنائي إلى عام 
(186م) عندما استخدم في فرنسا في مجالات تحقيق الشخصية؛ وأطلق 
على هذه الوسيلة: «الناطقة)» حيث جمعت بين الصورَة والوصف 
والمقاييس الخاصة بالهيكل العظمي. 


وتحمل الصور التدليل الكافي للغرض منها مستندة في ذلك إلى 
الأسس العلمية التي أكدتها العلوم الطبيعية والكيميائية» فهي تحمل 
تسجيلا حقيقيًا لما تراه العين» ويعجز الفكر عن التعبير عنه» إضافة إلى 
أنها لا تدل فقط على شكل الأجساد المصّوْرَة» ولكنها تؤكد خصائص 
المواد. 


ومن المعلوم أن التصوير بالآللات الحديثة من النوازل المعاصرة 


ولذا لم يتناولها مباشرة نص من كتاب أو سنة» ولم يتعرض لها 
فقهاء الإسلام قديمّاء إلا أنه يمكن تخريج هذه المسألة على بعض 
القواعد الفقهية. ومنها: 

أولا : قاعدة «الضرورات تبيبح المحظورات"''' : 


وذلك باعتبار أن استخدام التصوير في مجال الكشف عن الجريمة. 


.)27( «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» ص‎ »)١577/5( ينظر القاعدة في «الفروق»‎ )١( 


حُكم إثبات الجرائم بالتصوير ١‏ 

OCIS OCIA 
أو مراقبة المجرمين قبل تنفيذ الجريمة ضرورة تقتضيها المحافظة على‎ 
أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم. ويقتضيها حفظ الأمن» وذلك بإلقاء‎ 
القبض على المجرمين.‎ 

ثانيًا : قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد)"'': 

وبما أن مجال حفظ الأمن ومحاربة المجرمين 2 من المقاصد 
السامية؛ فإن استخدام التصوير - وهو من المسائل - يأخذ خكم 
المقاصد» فالوسائل لها أحكام المقاصد. 


ثالثا : قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”': 


وتثبيت الأمن واجبّاء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

رلدلك ا الداقية لللحورث العلمية رالافاء أن نموي 
الآحياء درم إلا ما دعت إليه الضرورة» مثل تصوير المجرمين لضبطهم 
ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا الجريمة." 

ولكن ما حكم إثبات الجرائم بالتصوير خاصة مع سهولة تلفيق 
الصورة وتجميعها؟ فقد تلتقط صوّرَة لشخص ماء وتركب مع صورة 
المكان الذي ارتكبتٌ فيه الجريمة» فتظهر الصُوْرَّة والشخص كما لو كان 
NET‏ وسار سيل EAE‏ 

ا TBO‏ لو ا EC‏ ل كي 


.)١557/١( ينظر القاعدة فى «الفروق»‎ )١( 

(۲) ينظر القاعدة في «الإحكام في أصول الأحكام) »)١٠١ /١(‏ «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 
٥‏ 

(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» 2,)١5٠ /١(‏ رقم الفتوى .)51١(‏ 


۱۱۹٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCI‏ 
الناس لإسقاط ثقتهم بشخص يثقون به» ويرتبطون به برباط ما» فيضعون 
صورته مع صُوْرَة ماجنةٍ مثلا؛ ليوهموا الناس أن هذا ديدنه» ومن ثم 
إسقاط ثقة الناس به. 

ثم أيضًا: فإن صور الأشخاص قد تتشابه مع بعضها إلا إذا وجدت 
بعض العلامات الفارقة التي يبعد معها التشابه. 

ضع ا الاستعانة ا يت وفوع الجريمة باعتباره 

ثم إن ا بقرينة التصوير يختلف بحسب قوة هذه الفريئة 
وضعفهاء وقوة قرينة التصوير تتوقف على أمور: 

أولا: إمكانية معرفة التزوير والتلفيق في الصور من قبل أهل 
الخبرة» وقلة الخطأ فى هذه العملية. 

ثانيًا : أن تتوافر فيمن يقوم بعملية فحص الصور الشروط الخاصة 
بأهل الخبرة. 

ثالثا : ما يحتف بقرينة التصوير من قرائن أخرى تقوّيها. 

والجرائم العرمة لمتعزير نا رار امي وبناء ۶ على "دك 
الناكد امن ق a‏ التروير يا أو ما a‏ السلجة الى 
ربما استغلت في غير محلها هذا. 


OC IO 





حُكم إثبات الجرائم بالتصوير ۱۱4۷ 


حكم تدمير مواقع «الانترنت» 


يعود تأريخ تدمير المواقع على شبكة «الإنترنت» مع بداية ظهور 
«الإنترنت» نفسه» فبعد ظهورها وانتشارها ازدادت عمليات تدمير المواقع 
بشكل كبيرٍ مِن قبل أشخاص» أو جهات يصعب التعرف عليهم بسهولة. 

وتدمير المواقع على شبكة الإنترنت يقصد به: الدخول غير المشروع 
على نقطة ارتباط أساسية أو فرعية متصلة بالإنترنت من خلال نظام آلي 
مستقل» أو مجموعة نظم مترابطة شبكيّاء وما يسمى «انترنت»» بهدف 
تخريب نقطة الاتصال أو النظام. 

وليس هناك وسيلة تقنية أو تنظيمية يمكن تطبيقهاء وتحؤل تمامًا 
دون تدمير المواقع أو اختراق المواقع بشكل دائم» فالمتغيرات التقنية 
وإلمام المخترق بالثغرات في التطبيقات» والتي بيت في معظمها على 
أساس التصميم المفتوح لمعظم الأجزاء» سواءً كان ذلك في مكوّنات 
الاتصال أو النظم أو الشبكة أو البرمجة جعلت الحيلولة دون الاختراقات 
أمرّ صعبٌ؛ إضافة إلى أن هناك مؤسسات يدخل ضمن عملها 
ومسؤولياتها الرغبة في اختراق وتدمير المواقع لاي هدفٍ من الأهداف 
Em‏ 

ومن المعلوم أن لدى المؤسسات من الإمكانات والقدرات ما ليس 
لدى الأفراد» فيستطيع قراصنة الحاسب الآلي (08066:8) التوصل إلى 
المعلومات7المالية والشخصيةء واختراق الحخصوؤاضظية ور 'المعلومات 
بسهولة» وذلك راجع إلى أن التطور المذهل في عالم الحاسب الآلي 


1۸ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO “OGM 
يصحبه تقدم أعظم في الجريمة المعلوماتية» وسبل ارتكابهاء لاسيما وأن‎ 
مرتكبيها ليسوا مستخدمين عاديين؛ بل قد يكونون خبراء في مجال‎ 
1 الحساب الآلي» سواء كانوا محترفين أو هواة.‎ 


ومن الحالات الواقعية ما حدث في إحدى الدول الأوربية حين قام 
أحد القراصنة بالتحكم في مزود خدمة الإنترنت» واستولى على معلومات 
عن طريق بطاقات الائتمانية الخاصة بالمشتركين» ثم قام بالتهديد بتدمير 
النظام» وإفشاء أرقام بطاقات الائتمان إلا إذا قام مزود الخدمة بدفع فدية 
معينة» وقامت السلطات بالقبض على الجاني لحظة تسلمه الفدية» ولم 
يكن لهذه الجريمة أن نَكُتَشَفْ لو لم يطلب الجاني الفدية. 


ا كم تدمير مواقع ال وهذا هو المقصود- فلقد جاءت 
الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الآخرين وصيانتهاء قال الله تعالى: 59لا 


ج 
سارح o3‏ 


A‏ صمح وس سا سام 
تعتدوا إت 72 ١‏ 50 المعتدن 6 [المائدة: ۸۷]. 


فنهى الله -ن- عن الاعتداء على الآخرين» والمواقع على شبكة 
المعلومات العالمية «الإنترنت» حق للآخرين» لا يجوز الاعتداء عليه بأي 
وجو من وجوه الاعتداء» وتدمير المواقع نوع اعتداءء» فهو محرم» ولا 
يجور. 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن حقوق التأليف والاختراع 
والابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها حق التصرف فيهاء ولا يجوز 
الاعتداء عليهاء”'' فالاعتداء على مواقع «الإنترنت» ممنوع شرعًا من باب 
أولى» فلا يجوز الاعتداء عليهاء ويعتبر تدمير الموقع من باب الإتلاف؛ 


حُكم تدمير مواقع «الانترنت» ۱۹۹ 
OC IO -91070(-‏ 
وعقوبته: أن يضمن ما أتلفه» فيكم عليه بالضمان مع التعزير لذلك. 
هذه الوسائل فوائد جمة لقطاع المال والأعمال. 


لكن واكب ذلك أيضًا انتشار كبير لجرائم نظم المعلومات خلال 
السنوات الأخيرة» ولذلك فإن القلق يساير مستخدمي الإنترنت فيما يتعلق 
بأمن المعلومات وخصوصيتهاء إذ إن الأساليب غير النظامية للدخول إلى 
الشيكة والدلاعب ابالييانات او فنظمة. ومتطو رة. 

وهناك مخالفات وجرائم عديدة ارتكبها قراصنة الشبكات الذين 
نجحوا في تخريب مواقع مشهورة» أو تعطيل بوابات التجارات 
UN‏ هنا اذى اله EE‏ لمات يق اليا لات رضافة لير الفارير 
التحذيرية التي تصدر بين الحين والآخر عن الثغرات الأمنية الموجودة في 
بعض البرامج المشهورة. 

e‏ د أمن الشبكة قضية ذات أهمية قصوى. وهي 
إحدى القضايا الهامة على المستوى العالمي. 


EET‏ هؤلاء القراصنة ينتشرون في كثير من الدول» ويوظفون 
شركاء لهم للهجوم على المواقع التي يقع عليها اختيارهم. 

ويلاحظ أن عملية الاختراق تتم عن طريق تسريب البيانات الرئيسة 
والرموز الخاصة ببرامج شبكة الإنترنت» وهي عملية تتم في أي مكان في 
العالم دون الحاجة إلى وجود الشخص المخترق في الدولة الذي اخترقت 
المواقع فيها. 


۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

فالبعد الجغرافي لا أهمية له في الحد من الاختراقات الأمنية» ولا 
تزال نسبة كبيرة من الاختراقات لم تكتشف بسبب التعقيد الذي يتصف به 
CNS‏ 

وأما تدمير موقع على شبكة «الإنترنت» إذا كان يسبب ضررًا على 
ا ال لت الك الفا ل ل 0 كر 
بالدّين والأخلاق. 

يقول ابن القيم كنْهُ: «وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة 
وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياء رديئة» 
ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. 

وقد رأى النبي ي4 بيد عمر کتابًا اکت من التوراة. وأعجبه موافقته 
للقرآن» فتمعر وجه النبى یي حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. 

نكيف لو رای النبى ب ما صنف بعده من الكتب التى يعارض 
بعضها ما فى القرآن والسنة؟ والله المستعان. 

وقد أمر النبي بي من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه» ثم أذن 
في كتابة سنته» ولم يأذن في غير ذلك. 

واا ل ل مادرة افياك ابل 
الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان» لما خافوا على 
الأمة من الاختلاف. فكيف لو رأوا هذه الكتب التى أوقعت الخلاف 
والتفرق بين الأمة؟!... والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب 
والبدعة يجب إتلافها وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو 


حُكم تدمير مواقع «الانترنت» 1۰۱ 
OC IO OC IO‏ 
والمعازف» وإتلاف آنية الخمر»ء فإن ضررها أعظم من ضرر هذه» ولا 
ضمان فيهاء كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها». 

على هذا فلا ضمان في التدمير من هذه المواقع التي تسيء إلى 
الدين أو الأخلاق. 

لكن قد يقال: إن تدمير هذه المواقع قد يؤدي بأصحابها إلى تدمير 
مواقع أهل الإسلام والمواقع النافعة كمواقع الدعوة الإسلامية الصحيحة. 
وغيرها من المواقع النافعة. 

ا ا N‏ ل ل ب 
على إزالته منكرًا أكبر منه» فإن ترتب على إزالة المنكر منكرًا أكبر منه 
فإنه لا ام 

وقد سعت المملكة العربية السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية بالعمل على حجب المواقع الضارة؛ كالمواقع 
الإباحية والتكفيرية والتحريضية» وهذا أقل عمل يمكن فعله لإزالة ضرر 
هذه المواقع الإباحية والمضلة. 

وعلى الدول الإسلامية الأخرى أن تحمي شعوبها من خطر هذه 
المواقع بالسَّعْي لحجب المواقع الضارة بالدّين والفكر والأخلاق رعاية 
للآمة وقيامًا بالواجب. 


OC IO 


)١(‏ «الطرق الحكمية» (ص57060). 


(۲) ينظر فتوى سماحة الشيخ عبد ال الشيخ فى «مجلة البحوث الإسلامية» العدد )٦١(‏ 
ض2)590. 


كم نسخ برامج الحاسب الآلي 


ا بعمل نسخة أو صَوْرَة» دون إذن من مصدر البرنامح. 

ولنسخ البرامج صور› منها : 

أولا: عمل صُوْرَة (نسخة) أخرى من البرنامج الأصلي بواسطة 
قارئ وناسخ للأقراص الممغنطة دون إذن من مصدر البرنامج الأصلي. 

ثانيًا : وضع صور (نسخ) من البرنامج على عدة أجهزة» فيتم تشغيل 
برنامج واحد على عدة أجهزة» فمثلاً بعض الجهات التي لديها أكثر من 
جهاز تعمد إلى شراء نسخة أصلية واحدة» يتم تحويلها على جميع 
الأجهزة العاملة فى الجهة. 

النًا: عمل صور (نسخ) كثيرة من البرنامج الأصلي بواسطة القارئ 
أو الناسخ الآلي بدون إذن من مُصير البرنامج» وبيعها والمتاجرة بذلك. 

رابعًا: ما يفعله مُجِمّع أجهزة الحاسب الآلي من تحميل البرامج 
ونسخها على قرص صلب في كل جهازء مثل برنامج نظام التشغيل» أو 
برامج أخرى» يتم تحميلها على القرص الصلب للجهاز الذي يريدون 


سعه. 


++ 


حُكم نسخ برامج الحاسب الآلي 1۳ 

SOCIO SOCIO 

فالبرامج المحمية هي : التي يمنع أصحابها ومصدريها من نسخها أو 
نقلها من جانب العميل إلا بالرجوع إلى المنتج الذي أنتج هذا البرنامج. 
لا يعمل إلا بها. 
الحقوق محفوظة» ويلاحق من يخالف ذلك نظامًا. 

البرامج غير المحمية وهي : التي لا يمنع أصحابها من نسخها 
والاستفادة منهاء وتداولها. 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك البرامج الحرة» أو البرامج المفتوحة 
فيها للمستخدم بإعادة وتعديل توريع البرنامج. 

ومن خصائص هذه البرامج المفتوحة : 
١‏ - السماح بإعادة التوزيع المجاني للبرنامج دون دفع ا رسوم 
۲ - توزيع النص الأصلي مع البرنامج» أو توفيره بسعر لا يتجاوز تكلفة 

النسخ والتوزيع. 
۳ - السماح للجميع بتعديل البرنامج» أو استخدامه لأغراض أخرى. 

وتوزيع المنتجات المعدلة بنفس رخصة الاستخدام المفتوحة. 

إلا أنه لابد أن نعلم أن حق النسخ والتعديل والتوزيع في البرامج 
المفتوحة المصدر أو البرامج الحرة لا يلغي الحقوق الفكرية للمؤلف 


۰٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG “OG‏ 
الأصلي» إذ لا يحق لأحد إزالة اسمه من البرنامج الأصلي أو المعدّل. 
تفاقم فشكلة ال الدولية لهذه البرامج. وارتكاب الجرائم 
المعلوماتية التي يدخل فيها الاعتداء على البرامج» ولاسيما أن هذه 
الجرائم يكتنفها صعوبة الكشف عنهاء وأيضًا صعوبة إثباتهاء فلقد دلت 
الإحصاءات الحديثة على أن القرصنة فى بعض الدول قد بلغت حجمّاء 
يهدّد أنظمة المعلومات في العالم. 

كما أن الاستيلاء غير المشروع على البرامج يكبّد المبتكرين أفرادًا 
E STS‏ ١ت‏ 9007 لتر نف NNE‏ 
فى هذا المجال. 


ولذلك فإن هناك دواعى كثيرة للحماية النظامية للبرامج . من ذلك : 


أولًا : تشجيع الابتكار؛ فإن شيوع قرصنة البرامج يؤدي إلى العزوف 
عن التطوير والابتكارء إذا علم المطوّر أو المبتكر أن ما ينتجه سيقوم 
بالسطو عليه آخرون» مع عدم دفع أي تكاليف تذكر إزاء هذا المنتج 
الجديد» فإنه سيحجم عن التطوير والابتكار. 

ثانيًا: قصور الوسائل الفنية والتقنية في منع قرصنة البرامح؛ فإنه ما 
أحدث الناس من وسائل للحماية من الجهة الفنية والتقنية إلا أحدث 
مثلها من الوسائل لفك هذه الحماية. 

وتوجد برامج تباع» مهمّتها فك الحماية» والغريب أنه وجدت أيضًا 
برامح لفك الحماية من برامج فك الحماية! وهكذا أصيب بالداء مَن 
اخترع الداء. 
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ثالثا: ضخامة الاستثمارات المالية في إعداد برامج معينة» ربما‎ 

صرف عليها المبالغ الضخمة التي تصل إلى عشرات» بل ربما إلى مئات 

الك 
وبعد هذه اللمحة عن تصور نسخ البرامج ندلف إلى حُكم القيام 
الحق في الشريعة الإسلامية على نوعين : 

١‏ - حق لله. وهو الحق العام» أو حق المجتمع» وهو يتعلق به النفع 
العام من غير اختصاص بأحد من الناس كالأمر بالمعروف والنهي 
غالک 

۲ - حق خاص › وهو ما يقصد به حماية مصلحة الشخص سواء كان 
الحق خاصًا كرعاية حق المال فى ملكه» وحق الشخص فى بدل 
21 
حق عام وهو حق الأمّة في حاجتها إلى العلوم والمعارف ونشرهاء 

والإفادة منها. 
وحق خاص » وهو حق CG‏ ا ومن يتبعه من الورثة» وهذا 

الحق تفن الع الاد رالكن الما 
ويقصد بالحق الأدبي نسبة المصتف إلى صاحبهء فليس له حق 

التنازل عن صفته التأليفية لفرد أو جهة» كما لا يسوغ للآخرين السطو 

ا اال الف كما ا وإعادة دشره وتوزيعه 

وهكذا. 
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أما الحق المالي: فالمقصود أنه يقبل المعاوضة» ويستحق صاحبه 
E‏ 

ومنشأ حق المصنف أو المؤلف حماية منافع الإنتاج المبتكر هو 
العرف. 
والعامة. 

AE‏ المرسلة بنوعيها الخاص والعام- 0 في الدّين: 
تبنى عليها الأحكام؛ لأن من مباني الحق والعدل أن تبنيل الأحكام على 
المصالح الخاصة والعامة. 

والمصلحة العامة تحقق مصلحة المجتمع» فضلاً عن الانتفاع 
الله تعالى» أي: من حق المجتمع. 

وبرامج الحاسب الآلي النافعة من الأموال المتقوّمة في ذاتهاء وقد 
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المنافع من 
الأموال المتقوّمة في ذاتها كالأعيان تمامًا إذا كانت مباحة» ينتفع بها 
شرعًا؛ لآن الأشياء أو الأعيان إنما تقصد لمنافعها لا لذواتهاء» والغرض 
الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها."" 
استهلكت» وهذا يصح أساسًا لضمان منافع برامج الحاسب الآلي بإعادة 
نسخها والمتاجرة فيهاء إذا كانت محفوظة الحقوق. 


)١(‏ سبق تفصيل ذلك فى مسألة مستقلة. 
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لقد وضعت الدول المعاصرة معاهدات دولية» وأصدروا أنظمة 
خاصة لحماية الملكية الفكرية وحق التأليف وحق المصثف» وأوجدوا 
طرق الحماية» وهو ما يسمى بنظام التسجيل والإيداع بأرقام متسلسلة 
تحقيقًا للاختصاص» وحفظا للحقوق. 

والشريعة الإسلامية تقر مثل هذا النظام الذي يحفظ الحق لصاحبه. 
كما فرضت عقوباتٍ على الاعتداء عليه أو التزوير كمؤيدٍ لحماية هذا 
الحق» فهو إجراء يتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها؛ لأن من مقاصد 
الشريعة حفظ الحق» وإقامة العدل» وتحقيق المصلحة المشروعةء 
انلكا لكون الإنتاج المبتكر في برامج الحاسب الآلي منفعة ظاهرة» 

ثمرة لجهدٍ واضح. حتى أصبح هذا الحق ذا قيمةٍ ماليه في العالم» لا 
5 هه E‏ لحاجات الناس وضروراتهم في معايشهم جعل 
EO‏ تر ييا كد الام إل 

ولذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية: أنه «لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها 
نسكّها إلا بإذنهم؛ لقوله بي :«المسلمون على شروطهم»ء ولقوله كَللهِ: 
الا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»» وقوله يِل : امن سبق إلى 
مباح فهو أحق به»» سواءً كان صاحب هذا البرنامج مسلمًا أو كافرًا غير 
حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم»."" 


OC IO 





.)۱۸٤٥۳( «فتاوى اللجنة الدائمة» (28/1)») رقم الفتوى‎ )١( 


۰۸ مسائل فقهية معاصرة 


الغزو العقدي والأخلاقي عبر الإنترنت 


الو ا روت ل ور ES‏ ا يم 
عابك ا لا اذ فيز ا ا 

فإنه» وإن كان للإنترنت من الآثار الإيجابية ما يصعب حصره» فإن 
الوجه الآخر ‏ للإنترنت ‏ والمتمثل بالأضرار التي تقع على العقائد 
والأخلاق من أبرز ما جلبته الشبكة العالمية الإنترنت. 

إن التيارات الفكرية المنحرفة» والمواقع الإباحية الفاسدة تشكل 
تيارًا جارفًا يزحف على المجتمع الإسلامي في حُحبث ودهاءء ومكر 
خداع. 

لفل تغرضات ال عاي الإسلامية لهفجمة شرسة) يقودها اعداء 
الإسلام من خلال تيارات الشبهات والشهوات. 

وإن مصطلح الغرب للغزو الفكري والأخلاقي يعني: إغارة الأعداء 
على الآمة بأسلحة معينة وأساليب مختلفة؛ لتدمير قواها الداخلية 
وعزائمهاء ومقوماتها ومبادئها وأخلاقها. 

ومصطلح الغزو العقدي والأخلاقي مجاز تشبيهًا له بالحرب الفعلية 
في التدمير والتخريب والنهب والسيطرة. 

ولا شك أن الأمة الإسلامية» وهي مطالبة بالأخذ بوسائل التقدم 
oN‏ "ذلك" العنارة تال تفقة الللعلومات: اتطالك افى الوفت 
ذاته E‏ على عقيدتها وهويتهاء وأخلاقها ومبادئها. ۰ 
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وإن السيل الجارف الذي يحمله الإنترنت من الأفكار الهدّامة, 
والدعوة إلى الانحطاط وسوء الآخلاق» لابد من مواجهته المواجهة 
الصحيحة التى تقى بإذن الله E‏ وخطره. 

ولقد سعى أعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم من 
افاي اد TCO ET‏ نتن لام ار ريت ES‏ 
معتقداتهم» بل إن الإسلام اليوم يتعرض لحملة تشويه على الإنترنت. 

OS E Y‏ ار 
الإباحية. والأفلام» والصور الفاسيلة. 

كما أن جماعات التكفير والخروج على ولاة الأمر وجدت في 
فضاء «الإنترنت» مجالاً رحبًا لنقل أفكارهاء والهجوم على ولاة الأمور 
وعلماء الأمة» بل تطور الحالة إلى نشر أفلام تبين كيفية صنع المواد 
المتفجرة! 

واللافت في الأمر أن هذه المواقع تتكاثر بشكل ملفت» حيث تبلغ 
مئات داك الإباحية الجديدة في الأسبوع الواح وريما كان حي 

لم يسبق في فترة من تاريخ وسائل الإعلام أ نفشى مثل هذا العدد 
الهائل الحالي من مواد الدعارة أو نشر#الفكر التحريضي والتكفيري من 
غير أية قيود. 

إن عزو العقيدة والأخلاق أخطر من الغزو العسكري ؛ لن عزو 
الأخلاق والأفكار يكون بطرق 5 فيقع فيه الشخص. وهو لا 
يدري» وتكون نتيجته أن تصبح الأمة مريضة» مريضة الفكر والأخلاق» 
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تحب ما يحب عدوها أن تحبه ) وتكره ما يريدها عدو ها أن تكره؛ فإنه 
مرض عضال يفتك بالأمم» ويذهب بشخصيتهاء ويزيل معاني القوة فيها. 

إن هذا الموضوع من الأهمية بمكانٍ خاصة مع تزايد أعداد 

ويتعرض المسلمون بعامة لغزو عقدي شرس ومركز» استخدم فيه 
أعداء الإسلام كافة التشكيك في عقيدة المسلمين» ونشر العقائد المخالفة 
للعقيدة الإسلامية. 
ا والضلالات› والتتكيك فى اعنيلاة المسلمين 8 التحريض على 
ولاة الأمور وتكفيرهم. 

وتظل الجهود المبذولة لمواجهة هذا الهجوم على عفيدة ا 
عبر الإنترنت قليلة جدا. 

ولذلك لابد من تضافر الجهود لبيان العقيلة الصحيحة. وإبراز 
محاسن الإسلام والدعوة إليه» ولابد أيضًا من الرد على شْبّه المغرضين 
للدعوة الإسلامية» وما يخدم نشر العقيدة الصحيحة الإسلامية. 

وأيضًا التعرف على المواقع الإسلامية على «الإنترنت» ومواقع 
التواصل الاجتماعي. Edl EMIT‏ 
أوقاتهم في الإنترنت بزيارة هذه المواقع النافعة. 
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ولعل من المناسب أن يبين للناس فضل الإنفاق على إقامة وإنشاء 
مواقع إسلامية نافعة على «الإنترنت». والدعوة 1 تحخصيص شىء من 
أوقاف المسلمين على هذه الوسيلة الحديثة من الوسائل التى لا بد أن 
تسخر لخدمة الإسلام والمسلمين. 

فإن الإنترنت من أعظم الوسائل لإقامة الحجة على الخلق» ونشر 
الإسلام» والدعوة إليه» فيجب أن لا تتمحض هذه الوسيلة لأهل الشر 
والفساد» فلا بد من E‏ > والله تعالى يقول : ا ريل فَدذْهَبٌ ا 
رم 7 بقع ال CTE‏ ف لْدرْضِ > [الرّعد: .]١۷‏ 
ثقافتها ومبادئهاء فلا بد أن ينشط آهل الإسلام في بيان دينهم» والدعوة 
إليه. 

وينبعى القيام بواجب إبلاع هذا ا للناس كافة» ولابد من نشره 
يح كود TOT‏ مكحراء غزه DS E‏ كنا لله هنا 
في جميع انحا لم استخدام هذه الوسيلة ”الإنتر لتبليغ 
الدين» فالله وك يقول: «إوأوى إل هنا الْقرءَانَ لأنذِركم بد [الأنعام: 14]. 

والواقع يدل على أن E‏ متعطشون لمعرفة حقائق الإسلام. ذل 
إن أعدادًا كثيرة دخلت في الإسلام عن طريق الإنترنت. 

وأصبحت شبكة الإنترنت مرتعًا لدعاة الفساد والانحلال» فكم من 
المواقع على هذه الشيكة نبت الفسوق وتدعو إلى الرذيلة والمجون. 

وتفيد الإحصاءات أن (1۳/) من المراهقين الذين يرتادون صفحات 


ومواقع الذعارة لا يدري أولياء أمورهم عن طبيعة ما يتصمحونه عبر 
الإنترنت» علمًا أن الدراسة تفيد بأن أكثر مرتادي هذه المواقع الإباحية 


تتراوح أعمارهم ما بين (؟١)‏ إلى (11) سنة. 
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والصفحات الإباحية تمثل بلا منافس أكثر فئات الصفحات على 
الإنترنت بحثا وطلبًا. 

ولا شك أن الإنسان يتأئر بما يشاهده» ولذلك المسلم يَحاسّب 
ا كا ل 1 1 الله وك : جحي إذَا ما حَآمُوها شد 
هم سَنَعْهُمَ اضرم اوشم يما كنأ يمون 9 وتال جورم لم 
سهد عتا الوا أطقتا آله ا وهو حَلَفَكْمْ اول مَرَوَ وليه 
کو © وت تكد وة ل ينهد عه + تنك و اشک ول جلو 

eS ا‎ SIGS 
1 ١ ين ية )4 السك‎ E 5 


فروجهمء قال الله ل : ف ینت با بخ بن أتصرهة وَححْفْظوأ 
aS 2 TT‏ 


سر <2 سر حور مره 


کے کو دع ات د کو و ره سام کت 20 0 
صر ۰ فروجهن 00 سه رهن | إلا م 0-00 منها و 


ص 


: ص و + اس 


بعواتهرك أو ا ابا 53 و ويه و بي 5-6 أو بن 
ال و انو كك لو ااا EE‏ 
ارال ار اظفل ادي لر يظَهَرُوا عل عَرَرتِ السك ولا بطر باهر 
e ORS‏ 


فيض 09 * [الثور: ۳۱-۳۰]. 
ولا شك أن الإباحية سببٌ للانحطاط الأخلاقي وتفشي الجرائم. 
ولقد أثبتت الدراسات أن الذين يديمون مشاهدة المقاطع الإباحية غالبًا ما 
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يوئر ذلك على سلو | ومن ا زيادة فى العنف» وعدم‎ 
اكتراث بمصائب الآخرين» وتقبّل جرائم الاغتصاب» والإقدام عليها.‎ 

ولقد أثبتت الإحصاءات أن نسبة جرائم العنف والاغتصاب تزداد 
عند متداول المواد الإباحية بنسبة .)/١(‏ 

ونسبة الانحطاط فى العلاقات الزوجية تصل إلى (؟75/). 

ولقد قام عدد من ضباط الشرطة بدراسة ظاهرة الاغتصاب والقتل» 
فوجدوا أن للإباحية تأثيرًا مباشرًا وملحوظا في جميع هذه الجرائم» حتى 
أضبحت سمة معروفة لدى المكثرين من الاغتصاب أو القتل. 

وصدق الله تعالى إذ يقول: فلولا إِذ جَاءَهم مد له 0 
ست فو رركن لهم السَيْطدنُ مَا كاوأ ملو [الأنعام: 4]. 

إن سبب انتشار الأمراض الجنسية الفتاكة هو الإباحيّة» ولقد صرح 
كثير من الباحثين أن أكثر من )/۸٠(‏ من حالات الإيدز مصدرها 
الإباحية. 

ومن المعلوم أن لهذه الأمراض آثارًَا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
الآثار المدمرة. 

والواجب أن يعلم الإنسان ا محاسب عما يیشأاهده» والله وک 
سائل كل إنسان عن هذه الجوارح حَفِظها أم ضيّعها. 

إن حجب المواقع الضارة بالعقيدة والأخلاق من الأساليب المجدية 
والنافعة» فالإنسان لا يعرض نفسه للفتن» بل المسلم يسأل ربه أن يحفظه 
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والله ڪه يقول عن يوسف 4#: ولا صرف عى يدهن صب ن 
من لهاي [بوسف: *م]. 
لقد جاء في بعض الدراسات أن الدول التي تفرض قوانين صارمة 
في منع المواد الإباحية تنخفض فيها نسبة الجرائم. 
ولذلك سعت مدينة الملك عبد العزيز للمعلومات والتقنية إلى 
حجب المواقع الإباحية في المملكة العربية السعودية حفاظا على 
الأخلاق وصيانة للآمة من عبث العابثين وإفساد المجرمين. 
أناط بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مهمة إدخال خدمة الإنترنت 
المحتوى. 


OCIS 
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حماية الملكية الفكرية للأقراص البصرية 


لقد رأى خبراء مجمع اللغة العربية أن يستخدم مقابل المصطلح 
الإنكليزي (optical disc)‏ المصطلح العربي «الأقراص البصرية». أو 
«المليزرة»» وهذه مختلفة عن الأقراص المرئية» - أقراص الفيديو- ومن 
أشهر أنواعها المتداولة في صناعة النشر الالكتروني» والأكثر اقتناءً في 
المكتبات ومراكز المعلومات والوسائل هي الأقراص المتراصة القرائية. 
وتقابل المصطلح الإنكليزي (000 .6.0) وترجمت إلى الأقراص 
المدمجة» لكن هذه الترجمة ليست دقيقة؛ لآن خطوط تسجيل المعلومات 
ENA‏ كيد نيعون 1 نإذا دنتح كن لا نماي غنوت تلا يرز حدا: 


وحقيقة الأمر أن تسجيل المعلومات على القرص متراصة أو 
شيكًا واحدة» لكن هي مرصوصة ومتراصة. 

إن غالبية ما ينطبق نظامًا على حماية الملكية الفكرية للأعمال 
الط عة حط كدلك عام الاعيال لكر ان لدا 
البصرية. 

فالمنتج أو المد أو المؤلّف للعمل المختزن على القرص يملك 
کو التحدرق المتغلفة به فى إظار ی ال او ارت( 
وأداءً وعرضًا ويمًا. 


والعمل المختزن على القرص يتكون من أمرين: البيانات والبرامج. 


۲۱٩‏ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 

والبيانات متنوعة» فهي تشمل البيانات الاجتماعية أو الإحصائية أو 
الصحية أو الاقتصادية أو التعليمية أو العسكرية إلى آخره. 

أما البرامج فهي مجموعة من الأوامر» الغرض منها: جعل 
الس LT. MM‏ 

EN El O UNS 
للحاسب الآلي التي يمنع أصحابها نسخها.‎ 

وقد نصت كثير من الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية فى 
مسألة تحديد مدة لحماية حقوق الملكية الفكرية تصل فى بعضها إلى 
عمد يج كك ب نام E‏ اقيم ور كان أو أقل أو أكثرء فهو 
حق مؤقت بمدة محددة؛ لآن النتاج الفكري إنما هو موجه للناس 
جميعاء ومن ثم تفتضى المصلحة العامة تيسير الإفادة منه» وجعل 
الاستفادة منه من حق المجتمع. 

ويرى بعض الفقهاء المعاصرين ألا تزيد أقصى المدة عن ستين عام 
من تاريخ وفاة المصنف» اعتبارًا بأقصى مدة للانتفاع عرفها الفقه 
للغرس › ا البناء بطريق الإجارة الطويلة. 

ويصبح الإنتاج الفكري المبتكر بعد ذلك حمقًا مشتركًا للأمة. 

أا ما استغلق, حال الملكية الفكزية #89اشبيكة المغلومات الغالمية 


.)185055( رقم الفتوى‎ »)۱۸۸/١۳( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


حماية الملكية الفكرية للأقراص البصرية 11۷ 

OC IO OC ITO 
ارد 6 فان العمل الفكري فى شبكة الإنترنت وف خارجها محمی‎ 
00 

فالنصوص والصور واللآصوات الموضوعة في صيغة صيغة رقمية» وبرامج 
الحاسب ا وقواعد المعلومات» ومواقع 0 EOE‏ 
العنكبوتية كلها نماذج من الأعمال المحمية في الإنترنت. 

ويحسن أن دنوه إل فرار مجمع الفقه DL‏ شان الحقوق 
الكو لت ان لما 

(أولا : الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التَجَارِيّة 
والتأليف والا: ختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها 
فى العرف المعاصر قيمة مالية معتبره ة لتمول ا لهاء وهذله الحقوق 
يعتل ھاش عا فلا يجوز الاعتداء عليها. 

انيًا : يجوز التصرف في الاسم التجاري» أو العنوان التجاري» أو 
العلامة التجَارِيّة» ونقل أي منها بعوض مالى» إذا انتفى الغرر والتدليس 
والغش» باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليًا. 

ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًاء 
ولأصحابها حق التضرف فيها. ولا يجور الاعتداء عليها) ٩‏ 


OC IO 


1۸ مسائل فقهية معاصرة 


فهرس الموضوعات 


مَسَائل فقهيّة معَاصرة في الزواج والطلاق والرضاعة 


النظر إلى المخطوية Te‏ ل ا ا 000 
إنشاء مواقع للزواج على الإنترنت بب1 1 1 000 
الفحص الطبي قبل الزواج 0000 
زواج المسيار 0000|[ 1 1 11311303130[317#7#370121212 
الزواج بنية الطلاق 98 000 
الزواج العرفي م OS‏ 
إجراء عقود الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة Bo‏ 
زواج المسلم من الكافرة n ES O‏ يس 
أحكام الأعراس 8 0 00 ا ا 21 
مشاركة الزوجة الموظفة في نفقات الأسرة ا 000 
الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة اك 
مستجدات في الخلع > 
مسائل في الرضاع ب 232 


مسَائل فقهيّة معَاصرة في الحقوق 
الإرهاب الإلكترونى الا N N‏ 


أحكام الملكية الفكرية والحقوق المعنوية O oo‏ 
استعانة المتهم بوكيل يدافع عنه D11 ss O.‏ 


فهرس الموضوعات 


OC IO 


كم أفلام الرسوم المتحركة للأطفال ا 
حماية البرامج والمعلومات E‏ ا الم و نوو مسوم ا و ب ير A‏ 
الم ندر اك العالمة المتغلقة تسريه المراة E‏ 


الاعتداء على 1 0 ا ا ا O‏ 17131 
LE‏ و ترايت ا 


حُكم نسخ الكتب والأشرطة والبرامج الخاصة بأصحابها عبر «الإنترنت» 


دون موافقة أصحابها على ذلك 9 ش22 


مَسَائلُ فقهيّة مُعَاصِرة في الاتصالات 


التكييف الفقهي لمقدّم خدمة الإنترنت 000 0 200000 


كم إنشاء وزيارة المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت ا 0 
إبرام العقود التَجَارِيَّة عبر وسائل الاتصال الحديثة ال 


اختلاس الأموال بالطرق الإلكترونية ا ب ب 
دفع الثمن في العقود الإلكترونية 232311110100000 
حق خيار المجلس في العقود الإلكترونية 0 


١5 


OG 
حق الرجوع في العقد الإلكتروني‎ 
حجية التسجيلات الصوتية‎ 
حجية الوثيقة الإلكترونية في الإثبات والنفي‎ 
إثبات الجرائم الإلكترونية‎ 


ا ا الت ا وآ 


ساكل دة مفاضرة 


الاعْتِدَاءُ على النّاس»ء ونَقْلَ صُوَّرِهِمْ وأُسْرَارِهِمْ عَبْرَ التَقْنِيَّةِ الحديثة أو عَبْرَ 


مَوَاقَع التواصل الاجتماعي في الإِنْتَرْيِتْ 


الاعتداءات على الأشخاص في الإنترنت من قذف وسب» واعتداء على سرية 


الخطابالك والمراسلاتك والتشهير بالأشخاص 
اتِرَاقٌ الْبَرِيْدٍ الإلِكُتَرُونِيٌ 
العمل بالقّرائّن الحديئة 
أحكام تقنية المعلومات 
آثار الإفراط في استخدام تقنية المعلومات الإنترنت 
أحكام التجارة الإلكترونية 
كم إثبات الجرائم بالتصوير 
كم تدمير مواقع «الانترنت» 
كم نسخ برامج الحاسب الآلي 
الغزو العقدي والأخلاقي د داكت 
حماية الملكية الفكرية للأقراص البصرية 


oo a o o o a o e «o o ا‎ o ل‎ o 0 


oo a o 0 o QQ QQ e SQ «go gg ®» 


U ê EE E ROE CTE ES ER u FERRE & a E E ê 


enema RRR GRR RG a o Rg ا‎ 


و يو و و ي ي و ي ي ي يو و يو يو يو يو و يو يو و و و قد و a‏ ف e‏ 


` EM 


س کرو و واب اتخ نا کل تہ )١١‏ 








ês 
ينال عدم يعافر‎ | 


REE 


الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ٠٤٤١‏ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 

السند» عبدالرحمن بن عبدالله 

مسائل فقهية معاصرة. / عبدالرحمن بن عبدالله السند . - الرياض:» ٠٤٤١١‏ ه 
7“” ص ؛7١‏ × ۲٤١‏ سم. - (سلسلة دروس ومؤلفات الشيخ عبدالرحمن السند؛ )١‏ 
ردمك: ه- ۹۷۸-٦۰۳-٦۸0-۰۳‏ 

١-الفقهالإسلامي‏ - بحوث أ|العنوان ‏ ب.السلسلة 

١11/1 ۲٣۰.۷۲ ديوي:‎ 


رقم الإيداع: ۱٤٤١/۲۸۸۲‏ 
ردمك: ه- ۹۷۸-٦۰۳-٦۸0-۰٩۳‏ 


الطبعة الأولى 
۰ ۲۱۸-۵ م 
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مستجدات في باب الرقية ۹ 


مستجدات في باب الرقية 


موضوع التداوي بالرقى موضوع خطير جدالتعلقه بالعقيدة 
والأخلاق. ومنشأ الخطورة فى هذه القضية هو ما حصل فى هذه الأزمنة 
من توسع وإفراط في مسألة الرقى» حيث أدخل فيها ما ليس منها من البدع 
المحدثة والممارسات المنكرة التى لا أصل لها فى كتاب الله ولا فى سنة 
رَسُوله بيه ولا هدي السلف الصالح» وهي إلى الشعوذة أقرب وألصق. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي : 
TET‏ ادك كبر الى د عن 

فالكثير يخطئ في فهم الرقية الشرعية ولا يفرقون بين الراقي 
الصادق والكاذب» فكم من أناس نصبوا أنفسهم منصب القيادة في هذا 
الأمر وهم ليسوا أهلاًء فأخذوا يستنزفون أموال الناس» وتحول الأمر 
إلى جباية وتجارة بالمساومة والاحتيال» حتى إن بعضهم يستقدم من 
أيامنا هذه يطرقون أبواب العلماء وطلبة العلم مستفتين عن الرقى الشرعية 
وعن الرقاة المستقيمين وعن كيفيات الموافقة للسنة. 

والرقية الشرعية لابد لها من شروط ثلاثة : 

الشرط الأول: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى» أو بأسمائه 
وصفاته» أو بما أثر عن الب كَلله. 


(۱) «معارج القبول» (؟7//ا60). 


۳۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
الشرط الثاني : أن تكون بلسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. 
الخرط الثالت ١‏ أن اعفد أن ال ولا تر اها برها ناير من 
سد ا 
وقال يل في هذا : دلا يمت 00 ل 0 
وهنا تشيهات : 
التنبيه الأول: إن من أنفع وأنجع ال و اة الا ان نفيه ييا وذلك 
لصدق صاحبها. 


ر 


وكيفية رقية الإنسان نفسه هي: أن ينفث في يديه ثم يمسح بها 
جسده بعد الرقية» أو أن يضع يده على مكان الألم عند الرقية» أو أن 
ينفث على الإصبع بشيء من الريق ثم يوضع في التراب ويمسح بها نفسه 
أثناء الرقية إذا كانت هذه الآلام جروحًاء كما جاء بذلك الخبر عن سيد 
البشر يق فقد كان ل إذا أوى إلى فراشه» كما تقول عائشة وبا : نفث 


في كفيه ب «قل هو الله أحد)» وبالمعوذتين جميعًاء ثم يمسح بهما وجهه 
وما 8 یداه من e‏ 5 


زول الله کل وجا يجده في جسده منذ اسل لهل 


0 ا وقل: 0 الله ثلاناء ا وقل سبع 


(۱) «فتح الباري» (۱۰/ .)١198‏ 


مستجدات في باب الرقية ۳۱ 

OC IO OC ITO 

العاص و : ففعلت ذلك» فأذهب الله ما كان بي فلم ازل آمر بها أهلى 

000 : 

و 
قال ابن القيم ك#: «مكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبًا 

ولا دواء» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة. فأرى لها 2 عا ف 

ال للح برو ب ادامر كان لق ليام يز ام ارا 
التنبيه الثاني: إذا احتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى راق معين فلا 

بأس» ولكن ليذهب إلى من يوثق بدينه وصلاحه واستقامته ومحافظته 

على العبادات» وليحذر المسلم من المشعبذين والسحرة والدجالين. 
ومن علامات هو لاء المشعبذين والسحرة والدجالين : 

١‏ - أن يسأل المريض عن اسم أمهء فإذا سألك عن اسم الأم فاعلم أن 
الذي ولد فيه » أو يطلب كا من آثار المر يض كثوبه 5 شعره 7 
أظفاره» وعندئذ اعلم أن ذلك مما يدل على أن هذا من 
ا أو من السحرة الذين يكذبون ويدجلون على الناس. 

١‏ - أن يتلفظ ويتمتم بأشياء غير مفهومة مع ظهور علامات الفسق على 

۳ - أن يطلب من المريض عدم مس الماء مدة معينة» أو ألا يذكر اسم 
الله وک مده معيئة » أو البعد عن الناس والاحتجاب عنهم. 
كل ذلك من علامات أن هذا من السحرة ومن الدجالين ومن 

a 


.)١ص( أخرجه مسلم (۲۲۰۲). (۲) «الجواب الكافي»‎ )١( 


۲ مسائل فقهية معاصرة 


“<O” OCIA 
E فحذار ا المسلم من المجيء إل ومن سؤالهم. ف(م‎ 


سے ت 
ر 


گاهتا أو عَرَائا َسَاله عن شيء لَمْ تُقْبَلْ له صَلاة أربّعين للت ومن 
أَنَى كاهِناً أو عَرّافاً كَسَأله َصَدَّقه كَقَدْ گفر بما ازل عَلى محمد کیا 


التنبيه الثالث: اعلم أنه يشرع للمسلم أن يأخذ بالتعوذات الشرعية 

والتحصنات التبوية قبل وقوع الداعي عليه» ومما صح في هذا : 

١‏ - "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء».(" 

؟ - قراءة آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه» فلا يزال على المسلم حافظ 
من الله ولا يقربه شيطان حتى يصبح”*' 

۴ - قراءة المعوذتين» فقد كان النَبِيَ بيه يتعوذ من الجان وعين الإنسان 
ا ال TT‏ ا 
قال ابن القيم كنه: «إن هاتين الع د ا 
َلْمَلَقَ» [المَلَّق: »]١‏ ول آعود م الاس [الئّاس: ]١‏ - لا يستغنى 
عنهما أحد قطء فإن لهما تأثيرًا خاصًا في دفع السحر - 
RT‏ 

٤‏ - تعويذ الأولاد كما كان النين بل يعوذ الحسن والحسين» ويقول: 
«إِن أباكما كان NT‏ وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 

(۲) أخرجه أحمد (4075) » وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ قال شيخنا: إسناده صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۰٩۸(‏ ومسلم .)6١8(‏ 

(5) أخرجه البخاري موقوفًا بصيغة الجزم .)١١١ /٤(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (235058» والنسائي ».)۷۸٠٤(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(887/5) رقم(١540).‏ 

(5) بدائع الفوائد(7/ .)١99‏ 


مستجدات في باب الرقية فق 
من كل شيطان وهامة. ومن کل عين ارا (أعيذكما بكلمات 
الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة». 


ه -«يسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وهو السميع العليم».” ' فمن قالها لم يضره شيء في ذلك اليوم» 
أو تلك الليلة. 

١‏ - كان النَّبِيَ ية إذا كان في سفر يقول بالليل: «يا رض رَبي وَربُك 
اله اعود بالله مِنْ شرك وَشَرّ ما يدب عَليك» أعُوذ بالله مِنْ أَسَدٍ 
وأَسْوّد ومِنْ الحيّة والعَقّرب» ومِنْ سّاكن البّلدء ومِنْ والدٍ وما 
ولد ٩۶‏ 
التنبيه الرابع : التنبيه على صور استجدت في باب الرقية» ومنها : 
الصّوْرَة الأولى: وضع رقى في أشرطة مسجلة. فيقال هذا شريط 

N TT‏ ا اا ا 

وضع رقى في أشرطة مسجلة ومعينة» هذه رقية العين» وهذه رقية السحر 

وكذا؟ 
فأجابت اللجنة بقولها: «تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا 

يغني عن الرقية؛ لأنَّ الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها 

ال ع الع صر ا OT‏ لل 0 
CDT‏ تاك و و د 


.)۳۳۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (/الا/ا5) والترمذي .)35١50(‏ 
)( ا خر جه ابو داود (/008)» والترمذي (۳۳۸۸). 
(5) أخرجه أحمد )5١5١(‏ وأبو داود (5597). 
(9) «فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم .)5١151(‏ 


۳٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” “MO”‏ 
الرقية عن طريق الهاتف» فأجابت: «الرقية لابد أن تكون على المريض 
مباشرة ولا تكون بواسطة الهاتف؛ لآن هذا يخالف ما فعله الرسول عل 
وأصحابه وأتباعهم بإحسان في الرقية»."" 

الصٌوْرَة الثالثة: القراءة على جَمْع في مكان واحد عبر مكبرات 
اکر كيار ندر ند کات ا تت وهي ما يعرف عندهم بالقراءة 
آلا عه 

وهذه الطريقة ليست مشروعة بل مخالفة لما أثر عن النبئ بيه في 
كيفية القراءة على المريض» إذ الرقية المشروعة أن يرقي الراقي المريض 
ويقرأ عليه الآيات» وينفث عليه» ويسمعه الآيات Nb‏ 

ومن أعظم صور القراءة الجماعية قَبِحَا: أن الراقي يرقي في أوعية 
كبيرة للماء كالخزانات الكبيرة» ثم بعد ذلك يبيع هذا الماء على الناس 
ويقول هذه رقية لكذا وهذه رقية لكذا. 

الصُوْرَة الرابعة: بيع رقىّ في محلات تجارية لأمراض معينة» 
فيقال: هذه رقية العين» وهذه رقية المس» وغير ذلك. 

وهذه من الأمور المخالفة لما أثر عن النَبِى ييه وهي إلى البدع 
أقرب. 


OC IO 


.)5١51( «فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم‎ )١( 


الأحكام المتعلقة بأخلاقيات الموظف o‏ 


“< OO” OC IO 
الأحكام المتعلقة بأخلاقيات الموظف‎ 


الأخلاق جزء أساسي من الشريعة الإسلامية» وقد رفع الإسلام 
مكانتها واعتبرها من مقاصد التشريع» فقد جاء في الحديث: (إِنَمَا بُعثتُ 
لأتمم صالح الأخلاق)» ١7‏ 

ومن المعلوم أن أسس الأخلاق التي جاء بها الإسلام منها ما هو 
مأخوذ بالاعتبار في الفكر الإنساني أيضّاء ومنها ما انفردت به الشرائع 
السماوية وبخاصة الإسلام الذي ختمت به الشرائع 


ومن أهم الأسس الشرعية لأخلاقيات الموظف : 

أولاً: الأمانة» فالإسلام دين يُقدّر الأمانة حق قدرها ويجعلها 
تحكم م التصرفات» كما يمدر القوة على أداء المهام؛ مما یو جب 
على الموظف وغيره ممن يتحملون المسؤولية الاتصاف بالكفاية والأهلية. 

وقد جاء ذلك في قول الله تعالى: اك حر مَنِ سجر الْمَوِى 
لمن [القصّص: 15]. 

6 0 و ا ا ين لوده ار Oe‏ 

وفي قول الرسول كَيْة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعِيته). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۸۹٥۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳). والحاكم »)577١(‏ وصححه 
ابن عبدالبر في «التمهيد) (5؟7/ ۳)؛) وشيخنا ابن باز في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(؟/6١2).‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٥٥۸(‏ ومسلم (۱۸۱۹). 


۳٦‏ ی عي و 
Ge OCI‏ 
وقوله کل : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ° 
ومن تعظيم شأن الأمانة اعتبار الإسلام نفسه أمانة في أعناق متبعيه 
ويقتضر ذلك أن يكونوا أمناء مع الله ومع أنفسهم . ومع مجتمعاتهم. 


وقد جاء ذلك مبيئًا في قول الله تعالى: © إِنًا عستا ١‏ ماتة عل 
E‏ لاض لكان أت كن E‏ كلها اماس E‏ 


د جهولا ه [الأحرّاب : [v1‏ 
انيًا: الاستخلاف للبشرية فى الأرض. 
ت ٠‏ 6 5 ام E‏ مار ا 
وعبّر عن هذا المبدأ فى قول الله و «إوَإِدْ قال ريلك للمتيكه 
صد 7 1 َ 
ص “ : 5517 2 
جاعل فى الاأرّض خليفَة © [البَقَرَه: 6ثم] 


1000 
اد 


م 


وفي قوله : وهو الى جع اڪ ا رض چ [الأنعام: .]٠٠١‏ 


وفي قوله تعالى: هو آنه تاک ١‏ ين لاض 0 شا © [مُود: 1[ 
LT 5‏ يقوم على أسامي | أن الملك الملا له تعالىء 
0 ولمجتمعه. 


كما أنه لابد من مراعاة أوامر الله تعالى ونواهيه e‏ لل 


و 


كما جاء بذلك الخبر عن سيد البشر يي أنه قال: «لا تول قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١05755(‏ وأبو داود (9"075). والترمذي »)١555(‏ قال ابن القيم: «يقوى 
بانضمام أحاديث إليه» «إغاثة اللهفان» (۲/ .)٠١١‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (571). 


الأحكام المتعلقة بأخلاقيات الموظف VY‏ 
OCIS OC IO‏ 
لْقِيَامَة حَنَّى يسال عَنْ عُمُرو فِيمَ افا وَعَنْ عِلْمِهِ فيم كَعَلَء وَعَنْ مَالِه 
ن اه اکتسبه وفيم أ وعن جسوو فيم أبلا6. ب 

ا O‏ لي © عبط N‏ 
بمعنى عدم إهداره في ما لا نفع فيه» أو في المحرمات كالمعاملات 
الربوية» أو تداوله بالباطل» أو منع الحقوق الواجبة فيه لله تعالى أو 
للعباد. 


وكل ما منع منه الشرع فإنه يمتنع المعونة عليه بالكتابة أو التوثيق أ 
اسم لسسع E‏ رت 1ن 
وَالْعدَوَنِ 4 [المّائدة: 17» وعلى الموظف أن يستشعر هذا الأساس في مزاولته 

ثالثا : الإخلاصء. وهو أن يقصد الموظف بعمله طاعة الله تعالى» 
لا يستهدف الرياء ولا السمعة» ولا تلقي المدح من الآخرين»› ولا 
التفاخر والتباهي. 


ا ا 
الضغوط الخارجية. بل يقوم بعمله بان للالتزام الديني وأداء للواجب 
المهني» وبذلك يتحول عمله الوظيفي والمهني الاعتيادي إلى صَورَة من 
O‏ ل ET‏ 
العادة عبادة. 


وبذلك يستحق الموظف الثواب من الله وك مضافًا إليه ما يحصل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (755117)» والدارمي (068) وأبو يعلى (475)» وصححه شيخنا في «مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة» (۳۰/ 205١١‏ والألبانى في (صحيح الترغيب» برقم (IT‏ 


۸ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OG‏ 
عليه من مقابل مادي عن جهده» وما يقع من ثناء تلقائي دون أن يجعل 
ذلك هدفا يقتصر على الوصول إليه. 

رابعًا: التقوى» وهى مخافة الله فى السرٌ والعلن» ويترتب عليها 
ا يي ا سي سي ار ال ا اف 
عن الالتزام بالشريعة» ولاسيما في مجال المال الذي هو فتنة للإنسان» 
وتتحقق التقوى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» ومقتضى ذلك العمل 
الصالح» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يحمي الإنسان نفسه 
من الإنحراف والرضا به والانسياق فيه. 


0 


٠ ٠‏ 75 7 2 م 3 211 2 عستي 6 2 ر م 
وهى دلك جاء قول الله ون : و يتأيها الدبن 0 اتقوا الله حق تَفَانو چو 
[آل عمرّان: .]٠١”‏ 


وقوله تعالى : اومن سق لله عل لَه حرا [الطلاق: ؟]. 

وف قولة ل ويام ان اما انا الله حن ا 

وفي الحديث: «اتتی الله حَيْثُمَا كنت ونع السَيّكةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا: 
وحََالِقٍ التاسَ بخلقی حَسّن».٠‏ 

وعلى الموظف أن يتقى الله تعالى فى مزاولته لمهنته. 

خامسًا : الإجسال وإتفان الل داي الجر ال ا عل 
أداء واجباته الوظيفية والمهنية الواجبة فقطء بل عليه أن يعمل لبلوغ مرتبة 
الإحسان وإتقان العمل» وذلك بأدائه المهام المنوطة على أحسن وجه 
ممكن» ولا يتحقق ذلك إلا بالتأهيل العلمي والعملي» والتفقه الديني 


)١(‏ أخرجه أحمد (51705). والترمذي »)١9417(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


الأحكام المتعلقة يأخلا قيات الموظف ۱۳۹ 
“<O”‏ سيد 
بالعدل اخسن السا : 5). 


وقال 4: وَلَحِيِئْوَا إِنَّ آله ب لمحن [البقرة: 140]. 


CT 


وو 
مر 


وقال 4ي: «إن الله يحب إا عَول أَحَدُكُمْ عَمَلاً أن ينقتة.“ 

وقال کله : إن الله كَتَبَ الإِحْسَانَ على کل a‏ 

سادسًا : مراقبة الله َك وهي اعتقاد رقابة الله تعالى على جميع 
أفغال عبادف واخادلك بالاعتبار فى الكف عماءلا برضا وهذا 
يتطلب قيام الموظف بما يجب عليه أن يطلب منه دون مراعاة رقابة 
الناس أو رؤسائه عليه في تصرفاته. فهذه رقابة ذاتية لا يختلف أثرها بين 
وفت وآخرهء ولا بين شخص وغيرهء سواء كان قادرًا على استيفاء حقوقه 
أم هو غير قادر. 

قال الله ٤‏ : ی أله کان لیک رَقيبّا [النْسَاء: .]١‏ 

وقال تعالى : افم ik‏ ی کل یں ا کت ار i‏ 


ومهما وجدت الرقابة الذاتية بباعث نفسى كما هو المفترض فى 
مواثيق الأخلاق المعاصرة للموظف فإنها قد تضعف. إلا إذا ارتبطت 
الآرض› يعلم السر وأخفى. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5755)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (891)» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)٤۹۳۰(‏ 

(۲( أخرجه الإمام مسلم في الصحيح )/ Ek «(oA‏ الإمارة. بات الأمر بإحسان الذبح 
والقتل» رقم .)١1966(‏ 


4۰ مسائل فقهية معاصرة 

OCIS OCIA 
سابعًا: محاسبة الله تعالى للعباد: وهي اعتقاد الموظف أن الله‎ 

تعالى رقيب على أعماله» وسوف يحاسبه يوم القيامة عن كل صغير 

وكبير» فيتخذ الحيطة بتجنب ما يستوجب العقاب» وهذا مما ينبغي أن 


2 

فاك الله ومن ES‏ ره © ا 
E a‏ درق م 5-5 [الرلرّلة: .[A-V‏ 

وقال تعالى: ال آل کان عل کل شَىْءِ حًا السّاء: 83]. 


وقال تعالى : n‏ له سيب [الأحرّاب: ۳۹]. 

وقال تعالى: إن أله سرع آلحساب ه لإبراهيم: .]0١‏ 

ولذا وجب على الموظف أن يتذكر دائما أنه مسؤول أمام الله ويك 
ثم أمام مجتمعه ومهنته ورؤسائه. وعلى الموظف أن فا 2 محاسبة 
نفسه فى كل تصرفاته المحاسبة الذاتية» ومن أقوال عمر بن الخطاب 
نه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم» وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنوا»."" 

ولا جدوى من المحاسبة الذاتية ما لم تكن مرتبطة بعقيدة الإيمان 
باليوم الآخر. والحساب على الأعمالٍ والعقاب. 

اا ارت ا ا ا ا 
لواجباته وخدماته الوظيفية والمهنية. 


.)۳٤٤٥۹( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


الأحكام المتعلقة بأخالاقيات الموظف 55 

SOCIO OCI 
وبالاستقامة» والمحافظة على سرية المعلومات لمؤسسته» وما يتعلق بها‎ 
وألا يعمد إلى عرض المعلومات على غير حقيقتها.‎ 

تاسعًا: المشروعية» فعلى الموظف أن يتثبت مِنْ مشروعية كل ما 
يتعلق بعمله وأداء واجباته وخدماته الوظيفية والمهنية في ضوء أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

عاشرًا: الموضوعية» فينبغي للموظف أن يكون عادلاً متجردًا 
محايدًا غير متحيز» وأن يتجنب وضع نفسه في موقف تتعارض مصلحته 
مع مصالح من يقدم له الخدمة» وأن يكون مستقلا في المظهر والمخبرء 
وأن لا ينقاد لتأثير الآخرين عند تكوينه لأحكامه المهنية وتأديته لواجباته 
وخدماته الوظيفية والمهنية. 

حادي عشر: الكفاية والمهنية وإتقان العمل» فينبغي أن يكون 
الموظف أهلاً لما يقوم به من مهام عمله» وأن يؤدي واجباته وخدماته 
الوظيفية والمهنية على الوجه الأكمل من العناية والإتقان» وأن لا يدخر 
جهدًا في سبيل وفائه بمسؤولياته تجاه ربه ومجتمعه ومهنته» ورؤسائه 
ومراجعيه ونفسه أيضًا. 


OC IO 





١1‏ مسائل فقهية معاصرة 


خكم الصيد إذا أدرك وفيه حياة 


ا 2 ااا الجارح الصيد ثم أدركه صاحبه وفيه 
حيأة» فلا تخلو هذه الحياة من أن تكون و لا. 

فإن كانت الحياة مستمرة بعد رميه أو بعد ترك الجارح لع فإنه لا 
يحل إلا بالذبح 0 2 الذكاة ال ع بحيث يقطع الحلقوم والمريء 
والودجين أو أحدهماء وهذا أمر مجمع عليه. 

وذلك لأنه في ححم الحي» ولأنه إذا ترك تذكيته يكون هذا الترك 
مع القدرة عليها فأشبه غير الصيد» ولذلك لابد من تذكيته التذكية الشرعية 
المطلوبة فی ار عد إرادة ذبحها. 

وأصل ذلك حديث عدي بن حاتم ضيه » قال: قال رسول الله ية : 
«إذآ أَرْسَلتَ كَلْبَك فَاذْكُر اشم الله إن أَنْسَك عَليكٌ تأذركته حبَاً 
يلد 

ذبح). 

أما إذا أدرك الصيد وفيه حياة ولم يقدر الإنسان على ذبحه من غير 
E NREL‏ للا لعفل عد اكه انه 
لم يتسع الوقت لذكاته؛ لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى التفريط» فكان 
عقر الجارحة ذكاة لهء كالذي قتله السهم. 

وذهب أبو حنيفة كن إلى أنه إن كان لا يتمكن من الذبح لعدم 


.)۱۹۲۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
(VT /04( «المجموع» (۹/ ۱۲۷). «المغني)‎ (۲( 


حُكم الصيد إذا أدرك وفيه حياة 5-3-5 

OCIS OC IO 
الآلة» أو لضيق الوقت فإنه لا يباح أكله» وأما إن كانت معه آلة» ولكن‎ 
ضاق الوقت جدا بحيث لم يمكنه أخذ الآلة وذبح هذا الصيد ففيه‎ 
روايتان: أحذهما يحل لأنه غير مفرط6 والأخرى لا يحل أكله".‎ 

وحجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قول الله تعالى : رآ ا 
دك [المائدة: ۳]. فيتناول كل حي مطلمًا. 

وكذلك عموم دونك عل انان أن PEL‏ و ساق 

يتناول كل حي مما يكون أدركه وفيه حياة وإن كان الوقت ضيقا اه 

وهناك رأي آخر للحنفية مفاده: بأنه لا يحل إلا بالذكاة سواء كانت 
الحياة فيه خفية أو بينة» قالوا: وعليه الفتوى". 

وحجة هذا عموم الأدلة التي ذكرناها آنمًا. 

وبالنظر فيما سبق من آراء في المسألة نلحظ رجحان الرأي الذي 
يقرر جل المصطاد في حالة عدم التمكن من التذكية لضيق الوقت» وهو 
US‏ ساس د ومن ثم فلا يدخل 
في عموم الحديث السابق: «فإِن أَذْرَكْته حَبَاً قا بحَداء بل يدخل في 
عموم: «فإن أَخْدّ الکلب دكا ”ا 

وقد علم أن الله أباح الصيد بعقره وإن مات من ذلك» وهذا 
كذلك. 


.)١7١/١١( «العناية»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «تبيين الحقائق» (5/ .)٥۳‏ «البحر الرائق» (۸/ .)5١170‏ 
(5) أخرجه البخاري .)٥٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
أمّا إن أدركه وفيه حياة وأمكنه ذكاته لم يحل إلا بالتذكية قولاً‎ 

واحدًا؛ لأته أصبح مقدورًا عليه» فانقلبت ذكاته من ذكاة الاضطرار إلى 

ذكاة الاختيار فلا يحل إلا بها. 


لي ل اس لكر د ئش وعد عدار 
ممتنعًاء فإذا رمى المذكي إليه سهمّاء أو أرسل إليه جارحة فأصاب شيئًا 
من بدنه ومات حل أكله. "ا 

واختلفوًا ف المستانس إذا توح وركذا التعير إذا ند أق): شرد 
والشاة إذا دعل ET‏ 

القول الأول : أنها تحل برميها في المذبح وغيره من أعضاء بدنها 
وح ذا وكش اطبا انقو مسي EOL GEE‏ والحتادلة 7" 

واحتجوا بما يلي : 

-١‏ احتجوا بالأثر» بما رواه الشيخان عن رافع بن خديج #5 أنه 
قال: كنا مع رَسول الله 44 في سفرء فند بعير من إبل القوم ولم يكن 
معهم خيل › فرماه رجل بالسهم فحىسه » فقال OW,‏ الله عد : إن لهذه 
00 707 م Ny‏ 52 “لوي اذ عت ب الوم 
البهائِم أوابد كاوايدٍ الؤحش› فما فعل ينها هذا فافعلوًا به هكذا». 


وجه الدلالة: أن ما توحش من البهائم الإنسية وامتنع عن القدرة 


(۱) ينظر: «فتح الباري» (1782/4). 
(۲) «المبسوط) 2)578/١١(‏ «المجموع) (۹/ 1۲۳( «المغني» (۹/ ۸۹). 
(9) البخاري (66:09), مسلم )١954(‏ 


حُكم الصيد إذا أدرك وفيه حياة 5-7 
“<O” “MO”‏ 
ا I E CLEC‏ 
يفعل بالصيدء وتنتقل ذكاته من البح إلى العَْر في أي موضع من بدنهء 
وهذا مستفاد من قوله كله : ١قَافْعَلوًا‏ به مَكذَا). 

1- واحتجوا أيضًا من جهة القياس» فقالوا: إِنَّ الاعتبار في الذكاة 
بحال الحيوان وقت د لا بأصله. فلمًا كان الوحش إذا قدر عليه لم 
يحل إلا بما يحل به المستأنس من تذكيته في الحلق لأنّه صار مقدورًا 
عليه» فكذلك ينبغي في القياس أنَّ الأهلي إذا كان كالوحش ممتنعًا يعتبر 
بحاله فيحل بما يحل به الوحش» وعلة الامتناع المعتبرة في الصيد 
وجدت في هذاء فوجب أن يحل بما يحل به الصيد. 


القول الثاني: أنه لا يحل أكل متوحش إلا بتذكيته في حلقه» وهو 
ال 5 


واحتجوا على ذلك: بأنّ الحيوان المستأنس إذا توحش لم يثبت 
حكم الوحشي؛ بدليل أنه لا يجب على المخرم جزاءٌ بقتله. ولا يصير 
الحمارٌ الأهلى مباحًا إذا توحش. 


واعترضوا على الاستدلال بحديث رافع الذي استدل به الجمهور 
فقالوا: قول ل عد : «مَافْعَلّوَا به مَكذًا) ب هو على حبسه لا على 
ذكاته» وهذا مقتضى الحديث وظاهره لقول الراوي: فحبسه» ولم يقل إِنَّ 
السهم قتله» بل صرح في الحديث بأن الهم حبسه»ء وبعد أن صار 
لها صارا سند وا عاب ا بال واا 


.)6”١/؟( منح الجليل»‎ « )١١( 


۲٤٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
E والراجح 2 والله أعلم - هو قول الجمهور. فإذا تو حش‎ 

فإنه يجوز قتله إذا ندّ ويكون کالصید» ويكون كل عضو فيه وکل مكان 

فيه مذبح. 


OC IO 





سد الذرائع ۷ 


سك الذرائع 


e N N 
تَذَرّع فلان بذريعةٍء أي: توسّل.‎ 

ل لي ا ا ا اي يا لد ا ير رت 
رادا ا ا ليه 

NEG NTE gS 
إلى جنبه فيستتر ويرمي الصيد إذا أمكنهء» وذلك الجمل يُسَيِّبِ أولاً مع‎ 
TS 

وبذا يتبين أن بين الوسيلة والذريعة اتفاق من جهة المعنى العام . 
وهى ما يتوصل به اط الشىءء سواء كان هذا الماع مصلحة أو O‏ 
وهذا هو المعنى العام للذريعة. 

أمّا تعريف الذرائع اصطلاحيًا : فهي الطرق المفضية إلى المفاسد 
خاصّة. 

أو هى : الأشياء الّتى ظاهرها الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل محظور. 


قال ا ا : «(والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف 
١ 5 5‏ )۲( 
من ارتكابه الوقوع في ممنوع). 


() ينظر: «لسان العرب» (47/8)», «تاج العروس» .)١١/5١(‏ 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)٥١‏ 


€۸ مسائل فقهية معاصرة 

“SAO” UCI 
ومعنى سد الذريعة: حسم مادّة وسائل الفساد دفعًا لها إذا كان‎ 

الفعل السّالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة» وإن لم يُقصد بها المفسدة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «والذريعة ما كانت وسيلة 
وطريقاً إلى الشيء» لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى 
فعل محرم» ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة» ولهذا 
قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل 
Eau‏ 

وقاعدة سذ الذرائع تقوم على أصل اعتبار المآل» وإعطاء الوسائل 
أحكام المقاصد» وهما أمران معتبران شرعًاء إلا أن هذا ليس على 
إطلاقه أيضاء فقد تخالف الوسيلة حكم المقصد إذا تضمنت مصلحة 
راجحة على مفسدة المقصد. 

قال ابن القيم كَِنهُ: «وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه 
أمر ونهي» والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسهء والثاني: وسيلة إلى 
المتقضيورف والفقق عار اها ما كن امه يفده ميلان 
نفسهء والثاني : 0 رحيلة اليه E‏ ا الذرائع و 
إلى الحرام أحد أرباع الدين».”" 


عر ال عه NEON‏ إن 
الخلاف بينهم هو في تحقيق مناط هذه القاعدة في بعض الجزئيات 
وقد علم بالاستقراء أن المحرمات في الشريعة منها ما هو محرم 


)۲( «أعلام الموقعين» .)١٦/١(‏ (۳) «الموافقات» (۳/ ۱۹۳). 


سد الذرائع ۹ 
OC IO OC IO‏ 
تحريم المقاصد» كتحريم الشرك والرّنى وشرب الخمر والقتل العدوان» 
ومنها ما هو تحريم للوسائل والذرائع الموصّلة لذلك والمسهلة له. 


وعليه» فالذرائع أو الذريعة هي: الوسيلة والطريق إلى الشيء؛ 
سواء أكان مشروعًا أو غير مشروع» لكن غلب عليها في عرف الاستعمال 
الشرعي أنَّها عبارة عن أمر غير ممنوع لذاته» ولكنه يفضي إلى ممنوع. 
ولذلك أضيف إليها «سَذدَّاء فأصبحت معروفة عند الأصوليين ب«سد 
الذرائع»» ومع ذلك فإنها إن كانت تفضي إلى مشروع شرع فتحهاء 
فيجب فتحها إلى الواجب» وسدها عن الممنوع» ويندب فتحها إلى 
المندوب» ويكره إلى المكروه» ويباح إلى المباح. 


ومعنى سد الذرائع حسم مادة وسائل الفساد فيها والحيلولة دول 
الرصوك إلى لے ر الها 
والذرائع على ثلاث أقسام : 

١‏ - قسم أجمعت الأمة على اعتباره ومنعه» وهو ما كان أداؤه إلى 
ا عا O‏ ا O O‏ هأ ايه 
المشركين عندما يعلم أنهم بذلك سيسبون الله ويّن. 

۲ - قسم أجمعت الأمة على إلغائه وإباحته» وهو ما كان أداؤه للمفسدة 
ادرا او كانت المفيلحة درا ا عل لد كرراقة سجر 
العنب» فاه رك هذه الزراعة خشية 152 E‏ خمرًاء وكفمداء 
ا المسلمين بدفع مال اللمشر كين (الدون أسروهم. لار ما 
فداء المسلمين أرجح من مفسدة دفع مال يمكن أن يتقوى الأعداء 
به على المسلمين. 


0۰ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO “OGIO”‏ 
۳ - قسم اختلف الأئمة فيه» وهو ما كان أداؤه إلى المفسدة كثيرًا لا 

نادرًا ولا غالبًا كبيوع الآجال ونكاح التحليل. 

وقد ذهب ابن القيم كلك إلى أنَّ الذرائع على أربعة أنواع - وسماها 
وسائل- : 

القسم الأول: وسيلة وضعت للإفضاء إلى مفسدة» كشرب المسكر 
المفضى إلى مفسدة السكر»ء وكالقذف المفضى إلى مفسدة الفرية» والزنا 
EIS ES DES EN SA A E‏ ام 0 
وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد. 

ال الاي واو ت لمباح وفضد بها التوسل إلى 
المفسدة» كمن يعقد النكاح قاصدًا تحليل المطلقة لمن طلقها ثلاثاء أو 
يعقد البيع قاصدًا به الربا ونحو ذلك. 

القسم الثالث: وسيلة وضعت لمباح لم يقصد بها التوسل إلى 
المفسدة» لكنها مفضية إليها غالبّاء أو مفسدتها أرجح من مصلحتهاء 
ES‏ ال ظهرانيهم. وكالصلوات في أوقات النهي لغير 
سبب ونحو ذلك. 

القسم الرابع: وسيلة وضعت للمباح وقد تفضي إلى المفسدة» 
ومصلحتها أرجح من مفسدتهاء كالنظر إلى المخطوبة» والمشهود عليهاء 
وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.”“ 

ثم ذكر كأنه: أن الشريعة جاءت بإباحة هذا القسم الأخير أو 
استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة» وجاءت بالمنع من 
القسم الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة. 


.)605 /5( ينظر: «أعلام الموقعين»‎ )١( 


دار ۱0۱ 

OC IO OC IO 
أو المنع منهما؟‎ 

و أن الدلالة على المنع تلاحظ من وجوه.ء وسرد على ذلك 
أدلة بلغت تسعة وتسعين وجها: 

منها: قوله :یانما لبت موا لا ولوا ريسا وولا 
أنظرنًا ‏ [البقَرَة: .]٠٠١‏ 

ومنها : أنه تعالى نهى عن البيع وقت النداء للجمعة لئلا يتخذ ذريعة 
إلى التشاغل بالتجارة عن حضور الجمعة. 

ومنها: أن ال العينة تدل على المنع من عود ا 
إلى البائع» وإن لم يتواطئا على الرباء وما ذلك إلا سدًا للذريعة."" 

ومعلوم أن العينة عند الحنابلة بمثابة بيوع الآجال عند المالكية. 

ولقد أخذ جميع الأئمة بسد الذرائع» وعملوا بها في كثير من 
CEC E E‏ كل اك 

ومعلوم أن اعتبار الذرائع يعود إلى ما تؤول إليه الأمور من خير 
وشر› سواء قصد ذلك أو لم يقصد. 
عد ميم الأكمة وإن لم يذكره بعضهم بالاسمء. ومعتبر عند المالكية 
والحنابلة أكثر من غيرهم. لأنه ما من فعل إلا وله وسيلة تفضى إليه 
غالا فإن كان ذلك الفعل مشروعًا كانت الوسيلة مشروعة» وإن كان 


.)٥ /0( «أعلام الموقعين»‎ )١( 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGIO” OC ITO‏ 

ولا شك أن النفس أمارة بالسوء كما وصفها الله َة بذلك» فإذا 
أغراضها الفاسدة. 

الا ا 5:: اللشريقة أسؤار في سد الفساد» وحسم مادة 
الشر لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس» وبما يخفى على الناس من 
خفي هواها الذي لا يزال يسري إليها حتى يقودها إلى الهلكة».“ 

ونلاحظ أن ابن القيم كن اقتصر على جانب النهي في الذرائع في 
قوله: «سَدَ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين»» وهذا هو 
الجانب الذي يكثر اقتحامه من أهل الأهواء والمقاصد الفاسدة» وهو 
الموافق للسد الذي أضيف إليها. 

وإذا نظرنا إلى جانب الأمر في الذرائع نجد أنه كما يجب سَدَّها في 
النّهى فإنه يجب فتحها فى الأمر إذا كانت تفضى إلى واجب» فإذا اعتبرنا 
جانب الأمر في الذرائع نجد أن وسيلة الأمر ربع آخرء فتكون الذرائع 
بجانبيها أحد نصفي الدين. 

ومن أمثلة سد الذرائع النى جاءت بها الشريعة : 

١‏ - منع خلوة الرجل بالأجنبية» لأنه ذريعة للزنا بها بحديث: 
«إيّاكُم E E LO‏ 
نال ار :"اعرف 

3 69 اا 2 

والحمو هو قريب الزوج ¢ ومعنی قوله ا : الحمو الموت: ان 

(۱) «الفتاوى الكبرى» (5/ .)١175‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲) عن عقبة بن عامر ذَيكنه. 
(۳) لسان العرب .)١91//١5(‏ 


سد او راح \or‏ 

OC IO OC IO 

الفا امن ةا ا 
KER‏ 

وفي الصحيح عن ابن عَبّاسٍِ مرفوعًا: (لا يَحْلَوَن رجل بِامْرَأَةٍ إلا 


ص چ هم م هة س 1١)‏ 


مع دي مجرم". 

١‏ - منع البيع إذا شرط معه السلف؛ لأنَّ ذلك ذريعة أن يبيع له 
سلعة بأقل من ثمنها مقابل القرض الذي اشترط عليها؛ فيؤول الأمر إلى 
لكلف انريادة رذللك قرم الرن المي اعنه. 

والأصل في ذلك الحديث: «لا جل سَلَّفٌ وَبَبْعٌّ ولا شَرْطَانِ في 


ممه 0 


۳ - منع هدية المقترض للمقرض لما فيه من سلف جر نفعًاء 
وذلك ذريعة للربا. 

والأصل 5 ذلك حديث 2 بردة يي قال : فقدمت المدينة فلقيت 
عبد الله بن سلام 5نه» فقال لي: إنك بأرض فيها الربا بها فاش» فإذا 
كان لك على رجل حق فأهدى إليك حِمْل تَبْن أو حِمْل شعير أو حِمْل 
قَتّ فلا تأخذ فإنه ربا ٩‏ 


ومن أراد الاسترادة فلشظر ما ذكره ا القيم يأ ؛ ففيه الكفاية 
والإفادة”*'. 


.)۱۳٤١( مسلم‎ »)٥۲۳۲( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )571/١(‏ » وأبو داود (85 076٠0‏ والترمذي »)١775(‏ والنسائى (5570). 
(۳) أخرجه البخاري .)۳۸۱٤(‏ 1 

(6) ينظر: «أعلام الموقعين» (5/ ه-50) /٤(‏ 007). «إغاثة اللهفان» .)071١/١(‏ 


ج6١‏ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


Ee‏ مر أنييظات ال تبعنة دولة م الدول المعاصرة 
أحكام وقوانين سياسية ومالية واجتماعية في الجملة ودون تفصيل. 

هذه المسألة لم يتطرق لها فقهاء السلف بل هي من النوازل 
المعاصرة. 

وبادي دي بلع أبداً هذه ا بيان رأي اللجنة الا للبحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» فلقد جاء فى فتوى لها: «بأنه 
لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة»."" 


أولاً : من الكتاب : 


2 

3 
١ 
١ 
د‎ 


أ - قول الله تعالى: چوس اجر في سبيل الله يد فى الأرض مرك 
a‏ 


م ر رک 


وسعة 4 [النّسَاء: .]٠٠١‏ 


قال الشوكانى كله: «استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على 
من كان بدار الشرك» أو بدار يعمل فيها بمعاص الله جهارًا إذا كان 
قادرًا على الهجرة» ولم يكن من المستضعفين».”" 

)5٠5/١( «معجم اللغة العربية المعاصرة»‎ )١( 


(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة»» رقم الفتوى (۲۳۹۳). 
(9) «فتح القدير» .)087/١(‏ 


حكم التجنس يجنسية دولة كافرة 100۵ 


OCIS OC IO 


20-0 قول الله تعالى: اا الس ا e e‏ واا 


5-6 4 E 


1 ر 2 > 2 4 2 ار‎ 7 g9 ص‎ ١ع‎ r 
]6١ [المائدة:‎ 


قال القرطبي 5آ «قوله تعالى: ومن نک [التوبة: [YY‏ 
أ يعضدهم 0 المسلميق فاه متم € [المائدة: ۱ بين تعالى 
أن كمه كحكمهم... لأنه قد خالف الله تعالى ورَسُوله م كما 
خالفواء ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم. ووجبت له النار 
كما وجبت لهم النار» فصار منهم أي: من أصحابهم»."' 


- ب a TT‏ 2 01 رص 0 
ج - قول الله تعالى: فلا ورك لا ونوت حى يُحَكموك هيما شجر 


مووي و A TT‏ 
7 نم 3 تدرا 3 اسه م مما AE EOE‏ لیما 
[الساء ]1 


قال الشوكانى كألهة: «وفى هذا الوعيد الشديد: ما تقشعر له 
الجلودء وترجف له الأفئدة» فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه» مؤكدًا لهذا 
مال صالحى عباد الله« حتى تحصل لهم غاية. هي : تحكيم ر 
اث 
صَبَاةَ) . 


والذي يتقبل الجنسية من الحكومة الكافرة من غير مسوغ شرعي› 
يقبل وير صی » فإنه بذلك فل رضى بقوانين البشر على شريعة الله فينطبق 
عليه حكم الآية. 


.)5١1/5( «تفسير القرطبي» بتصرف‎ )١( 
.)٥٥۹ /۱( «فتح القدیر»‎ (۲( 


٦‏ مسائل و معاصره 
OC IO OC IO‏ 
ثانيًا من السنة : 
أ - يستدل بقول النَبئ كَِ: «أنا نا بَرَيْءٌ مِنْ گل مُسْلِم يُقِيِمْ بين أظهُرِ 
اة کی 
ب - وبما يروى عن النبئ كَل : ١مَنْ‏ جَامَعَ المُشْركيْن وَسَكُنَ مَعَهُم فاه 
لهم وَمَنْ جَامَع المُشْرك وَسَكنَّ مَعَه إت مثْله.”") 
ووجه الدلالة: أنه يحرم الركون إلى المشركين» والإقامة لديهم بلا 
ڪر ويلزم المسلم أن يباعد Ee NE‏ ولا شرل 
بالموضع الذي أوقدت فيه ناره» NE‏ حاء : «(ومن جامع المشرك 
6 فاته مِثْلّه) ». ولكن ينزل مع المسلمين» وهو حث على الهجرة 
إلى ديار المسلمين. 
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في المسألة وأنَّ الناس في 
طلب الجنسية على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: التّجنس بجنسية الدولة الكافرة من غير مسوغ 
NENE‏ كاقل الى تمك :3 UMASS‏ 
الكافرة ويعجب بشعبها فالتجنس هنا محرم. 
القسم الثاني: التجنس للأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان 
تلك الدولة الكافرة» فهذا مشروع لهم» وعليهم أن ينشروا الإسلام في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (756565)». والترمذي ,)١6١5(‏ وصححه الألبانى في «الإرواء» »)۲۹/٥(‏ رقم 
.)١7١70(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۸۷)» والطبراني في المعجم الكبير »)۲١۱/۷(‏ رقم )12١77(‏ وحسنه 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)٤۳٤ /٥(‏ رقم .)۲١۳١۰(‏ 


حُكم التجنس بجنسية دولة كافرة oV‏ 

OC IO OC IO 

فهؤلاء مكرهون على التجنس بجنسية البلد الكافر» لأنه وطنهم. 
فيشق عليهم مغادرته» وأي بلد سيستقبلهم؟ وبدون هذه الجنسية لا 
يمكنهم التمة بحقوق المواطنين ولا يمكن لأي دولة أن تستقبلهم› 
والقاعدة الفقهية تنص على : أن المشقة تجلب التيسير. 

وأيضًا مما ينضاف إلى ذلك أن الإسلام جاء بحفظ الدين والنفس 
والعرض والمال والنسل» فهي من الضروريات التي حفظها الإسلام» 
وبدونها لا تستقيم الحياة في الأرض» ولذلك يجب المحافظة عليها من 
كل ما يؤدي إلى إبطالهاء وإذا كان ذلك لا يتيسر في دار الإسلام وتيسر 
في دار الكفر عن طريق التجنس فيكون ذلك مشروعا. 

القسم الثالث: تجنس الأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد 
الكافر» فإن كان التجنس لمجرد أغراض دنيوية لا ضرورة فيها ولا 
مصلحة للإسلام» وإنما للاعتزاز بهذه الجنسية والافتخار بها فهو محرم؛ 
لأن الحصول على جنسية الدولة الكافرة وسيلة إلى موالاتهم» والموافقة 
على ما هم عليه من باطل» وهو محرم. 

ومما ينبغي أن يُعلّم أن الجنسية عَقد بين الدّولة صاحبة الجنسية 
والفرد طالب الجنسية» وهي في حقيقتها دخول الفرد تحت ولاية الدولة. 
وقد حرم الله ك الدخول في ولاية الكافر فقال تعالى: ووس بوم يك 
ِنَم مم [المائدة: 01]. 

وينتج عن هذه الجنسية حقوق وواجبات» ومن هذه الواجبات: 
اا الى تانود الدولة المخالف للإسلام وهو محرم» «إفلا 


کے س ے 


کا ا لت سس و ل 7 عر 
شه رم ا My‏ لیما [النَّسَاء: 36]. 


110۸ مسائل فقهية معاصرة 
“OCGA “OG‏ 
۲ - الدّفاع عن الدولة ولو كانت في حرب ضد دولة إسلامية وهو 
محرم» قال :من حَمَلَ عَلَينَا السّلاحَ فليس م7.20" 
۳ - منح الفرد حق الإقامة الدائمة في الدولة الكافرة مع أن أصل إقامة 
المسلم في بلاد الكفر حرام لقوله بل : «أنَا و كن كل فلم 
٤‏ - دخول أبنائه مدارسهم التي يدرس فيها دين النصرانية» وما يتبع 
ذلك من الانحلال العقدي والأخلاقي بشتى صوره. 
وبناء على ما سبق فإن الأصل في المسألة أنه يحرم على المسلم أن 
ا اليخنسية إدولة كافرة. 
وأمّا حالات الضرورة في التجنس فإن المفتي ينظر كل حالة على 
حدة ليحدد الضرورة من عدمهاء فإن من المسلمين من يدعي الضرورة 
في التجنس ولا ضرورة» بل هو من قبيل الحصول على الامتيازات 


الدنيوية» فلابد أيضًا من تقوى الله َك في هذا الأمر. 


OC IO 


)48( أخرجه البخاري (۷۰۷۰)» ومسلم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


تجديد الخطاب الديني 1۹ 


تجديد الخطاب الدينى 


الح قم و الحم لور ل بوي ا ل ااي 
الخطاب الديني. ومدى ملاءمته للا عق على إطلاقه» فربطه بعض الناس 
بحملة خارجية» واعتبروا أن طرحه هو إفساد للعقيدة الإسلامية بإثارة 
اللغط حول مفاهيم التطرف والغلو. 


وإن مما يشار إليه في هذا الموضوع المهم؛ أن ننظر إلى قضية 
مهمة في هذا الجانب» وهي أن الشريعة جاءت بثوابت لا يمكن أن 
عن ل ل ل مل ا يز GG‏ اك CT‏ 
تغيرها إذا اقتضت الحاجة. 


فجاء في هذا القرار: «بعد استحضار ما جاء في الذكر الحكيم من 
وجوب سلوك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى» 
وما حفلت به السنة والسيرة النبوية من نصوص قولية ونماذج عملية في 
مراعاة أحوال المخاطبين» واختيار الأسلوب المناسب الذي يقتضيه 
المقام» وكون الخطاب الإسلامي يتسم بالاعتدال والتوازن» وبالنوع 
بحسب من يوجه إليه» قرر ما يأتي : 


أ -المقصود بالخطاب الإسلامي طريقة التعبير التي تبين حقائق 
الإسلام في شتى مجالات الحياة العامة والخاصة. 


۹۰ مسائل فقهية معاصرة 
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ب - إن ما يثار حول هذا الموضوع في الظروف الراهنة يوجب تجلية 
خصائص الخطاب الإسلامي ودفع الشبهات عنه؛ لصد الهجمة 
الجائرة على الإسلام. ومقاومة الحملات الإعلامية التي تعمل على 
تشويه حقائقه. 


ج - لا يجوز أن يؤدي تجديد الخطاب الإسلامي» بدعوى مواكبة 


الوق قدانف اللي الور ا 
أي مبدأ من مبادئ الإسلام أو الأحكام الشرعية المقررة»."" 


ولذلك فقد أوصى المجمع بالعمل على تكامل جهود الدعاة 
وسو عمس EEN TBE‏ امعد ف اك سه 
ا a e‏ 
إيصال الدعوة بالجحمة والموعظة الحسنة» وتجنب ما ينفر من قبول دعوة 
الحق» وضرورة الاستفادة من جميع وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة 
لتيسير إيصال الخطاب الإسلامي إلى الناس على اختلاف مستوياتهم. 


كما أوصى بدعوة الحكومات الإسلامية والقادرين إلى بذل المال 
والجهد في إيصال الخطاب الإسلامي من خلال وسائل الإعلام وبخاصة 
الفضائيات وشبكة «الإنترنت» لإيضاح حقائق الإسلام وإزالة الشبهات 
عنه» وتفنيد التهم التي تثار حول هذا الموضوع» والعمل على تنقية هذه 
الوسائل من كل ما ينافي الإسلام. 


والعمل على الاجتهاد البناء والتجديد فى أسلوب الخطاب بما 
يجمع بين الأصالة والمعاصرة» أي مراعاة الثوابت والمتغيرات في رعاية 


تجديد الخطاب الديني ۹۱ 
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المصالح الطارئة والأعراف التي لا تصادم أصول الشريعة.'" 


نعم إذا كان هناك أسلوب من الأساليب التي تكون في التأثير أقوى 
من يعض الاسالب الا خرى فى التائي علئى: المسلمين أو غيوالمسلمين 
فى الدعوة إلى الله ية فلا شك أن تجديد هذه الأمور التى هى من 
يات التي لا تنافي ما جاءت به نصوص الكتاب 00205 ان الله 
هه أمر بالدعوة إليه بوسائل شتى وجعل أيضًا هذا الأمر متروكا 
لمقتضيات الحال من الزمان والمكان» كما قال تعالى ولتک ینک امه 
ار ار ب الي E‏ 

فالدعوة إلى الخير تكون بكل وسيلة ممكنة لا تصادم نضًا من كتاب 
أو سنة أو قواعد الشريعة المقررة» وإنما بحسب المتاح» وقد استخدم 
N TT TD EET‏ ان سرس 
الحكام» وأيضًا بالخطابات» وأيضًا بالخطبة والموعظةء وبالدعاء لمن لم 
يسلم للهداية والدخول في دين الله. وأيضًا بالمعاملة وغير ذلك مما 
يرغب الآخرين في دين اللّه . 


OC IO 





١‏ مسائل فقهية معاصرة 


ظاهرة العفو عن القصاص 
والمباهاة بذلك عبر الصحف ووسائل الإعلام 


قبل الدخول في الموضوع لا بد أن نقرر بعض الأحكام الشرعية 
حول مسألة العفو عن القصاص : 


000 n 


ET‏ لاني 3 فمن عقي 9 ين أيه ا ا اد اك 
باحس ذلك حْنِيفٌ من ربك | وة ار : VA‏ 

ولأن القياس يقتضيه؛ إذ إن القصاص حق فجاز لمستحقه تركه 
كسائر الحقوق. 

وقد نص بعض الفقهاء على الندب للعفو واستحبابه لقوله تعالى : 
قن تصد كك 5-9 فهر ا أ المائدة: 5 .قال الجصاص : «ندبه 
إلى العفو AT‏ 

ولحديث أنس له : «مَا رأيتُ ايكيا رفع إليه شَيءٌ فيه قِصَاصٌّ 
ال بالعمو». 

قال ابن تيمية ّنه : «العفو إحسان» والإحسان هنا أفضل» واشترط 


أن لا يحصل بالعفو ضرر » فإدا حصل منه ضرر فلا E‏ 


.)٤٤۹۷( أخرجه أبو داود‎ )۲( .)1877/1١( «أحكام القرآن»‎ )١( 
(المسشدرك على مجموع الفتاوى» (0/ 4۷( بتصرف:.‎ 49 
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وأجاز المالكية العفو إلا في قتل الغيلة"''؛ لأن فيه معنى الحرابة» 
والمحارب إذا قتل وجب قتله ولا يجوز العفو عنه؛ لأنَّ القتل لدفع 
الفساد فى الأرض» فالقتل هنا حق لله لا للآدمى» وعلى هذا يقتل حذاء 
ارد نا 0 1 

؟- إذا عفا ولي الدَّم عن القاتل مطلقًا صحء ولم تلزمه العقوبة عند 
الشافعية والحنابلة؛ لأنه كان عليه حق واحد وأسقطه مستحقه فلم يجب 
اه سمي 

وقال مالك: يعزر بالضرب والحبس سنة“. 

۳- وقد ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كان مستحق القصاص اثنين أو 
أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص عن القاتل”*'؛ لأنه سقط نصيب العافي 
بالعفو فيسقط نصيب الآخر ضرورة؛ لأن القصاص واحد لا يتجزأ. فلا 
يتصور استيفاء بعضه دون بعض» وينقلب نصيب الآخر مالا بإجماع 
ONE DNS‏ 
وا أنهما أوجبا عند عفو بعض الأولياء عن القصاص للذين لم يعفوا 
عنه نصيبهم من الدية» وذلك بمحضر من الصحابة و ولم ينمل عنهم 
أنه أنكر أحد عليهما فيكون إجماعًا. 


4- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القصاص في النفس حقٌّ لجميع 


)١(‏ وهو القتل لأخذ المال. 

(؟) «الشرح الكبير» للشيخ دردير (5/ 557). 

(۳) «البيان فى مذهب الشافعی» .)579/١١(‏ «الكافى» (۳/ ۲۷۸). «الإنصاف» .)٥١ /١١(‏ 

٠ (1° /۲( «الكافى 0 فقه أهل المد‎ )٤( 

)٩(‏ ينظر: lL‏ (۳/ 22199). «المبسوط») »)١908/755(‏ «روضة الطالبين» (۹/ ۲۳۹)» «الكافي) 
.(YYA/Y)‏ 


٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG -95170(-‏ 
الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبارء 
فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص,'' 

قال ابن قدامة كأنه: «هذا قول أكثر أهل العلم» منهم عطاعء. 
والنخعي» والحكم وحماد والثوري». 

ه- ذهب الحنفية”" والمالكية”* والحنابلة إلى جواز الصلح في 
العفو عن القصاص على مال؛ لآن القصاص حق للولى»ء ولصاحب 
ا ا ل ا م TR‏ 
والمحل قابلًا للسقوط ؛ ولهذا يُتملّك فيملك الصلح. 

ولآن المقصود من استيفاء القصاص هو الحياة كما قال الله 
و : وا CS‏ 2 حاولا آلا بب البَقَرَة: .]١7/9‏ 


00 e و‎ 


BT‏ ا ايه 
هيف د [IVA : mE‏ 


قيل: إنها نزلت في الصلح عن دم العمد فيدل على جواز 
الصلح"''. وسواء أكان بدل الصلح قليلاً أو كثيرّاء من جنس الدية أو 


.(To" /( «المغني)‎ «(YY /0/( «(بدائع الصنائع»‎ »)۱۷٤ /۲١( «المبسوط)‎ )1( 
(Tor ۸) «المغني»‎ (۲( 

(۳) «بدائع الصنائع» (۲1/۷). 

.)١185 /٤( «بداية المجتهد»‎ )٤( 

() «الكافي» لابن قدامة (۳/ ۲۷۸). 

() «أحكام القرآن» للجصاص (۱۹۳/۱). 
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إلا أن المباهات بذلك وما يفعله بعض أولياء الم وأقارب المقتول 
من مطالبة بأموال باهضة» وربما بجاهات شاقة تثقل كاهل أقرباء القاتل› 
حتى نرى بعضهم يتردد على الأغنياء» يسألهم هذا المال» يشتري به هذا 
الدّم؛ لأنه إنما طالب أولياء الدَّم بهذا المال» بل ربما نجدهم على 
OEE ay‏ كرك كسد 
وأقارب المقتول. 

وإن من عفا ويريد بذلك الأجر والمثوبة من عند الله وك فإن ذلك 
أعظمء والله ڪي ذكر في إحياء النّفس: ومن اها مَحكانَ1 ليا 
أَلسّاسَ 0 1 [المائدة: ۳۲]» فمن كانت هله نيته وهذا قصده فثوابه عند 
الله عظيم. 

ومن أراد الصلح على مال فيجوز. ولكن لا يكون على مبالغ تصل 
إلى عشرات الملايين كما نسمع في بعض الحالات. 

راما ال هات ونشر ذلك في وسائل الإعلام» وجعل ذلك من 
صور المباهات بين الأسّر؛ فإن ذلك أمر خارج عن مراد الشارع في 
العفو عن القصاص؛ الذي هو من باب الصدقة على القاتل» ورجاء 
الثواب من الله ل. 


OC IO 


GEIS OGM 
الأحكام الفقهية المتعلقة باللخة العربية‎ 


اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. من لعا فلان عن 
الصواب وعن الطريق: إذا مال عنه» واللغة | هذا؛ لان هؤلاء 
تكلموا بكلام مالوا فيه عن لغة هؤلاء الآخرين"''. 


قال ابن منظور كأ: «قال قتادة كانت قريش تجتبي -أي تختار- 
أفضل لغات العرب. حتى صار أفضل لغاتها لغتهاء فنزل القرآن بها. قال 
الأزهري: وجعل الله ك القرآن المنزل على التبى المُرسل محمد كَل 
عربيًا؛ لأنه نسبه إلى العرب الذين أنزله بلسانهم» 5 ال والمهاجرون 
والأنصار الذين صيغة لسانهم لخة العرب» في باديتها وقراها العربية: 
وجعل النْبِيَ بي عرييًا لأنه من صريح العرب»"" 

واللغة أعم من العربية؛ لأنها تشمل العربية وغيرهاء إلا أن اللغة 
لس اك بو مبووها ير الس قي را كد ل الوروك لك قم 
الإنسان على تعلمها وعلى تعليمها غيره. 

يقول الإمام الشافعي ك#: «على كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه». 


() «لسان العرب» (6١/؟5607).‏ 
(۲) «لسان العرب» .)08/8/١(‏ 
(۳) «الحاوي OTS‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة باللغة العربية ۹۷ 
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قال بعض أهل العلم: معرفة لسان العرب فرض على العموم في 

جميع المكلفين إلا أنه في حق المجتهد على العموم في إشرافه على 

العل بألفاظه ومعانيه» أما في حق غيره من الأمة حك نه التعبد 
به في الصَّلاة من القراءة والأذكار؛ لأنه لا يجوز بغير العربية. 


ومن شروط تحصيل مرتبة الاجتهاد عند علماء الأصول أن يكون 
العالم عارفا بلسان العرب وموضوع خطابهم لغة ونحوًا وصرفًاء ليعرف 
القدر الذي يفهم به خطابهم وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به 
صريح الكلام وظاهره ومجمله عامه وخاصه وحقيقته ومجازه. 


ير ل وو ا 
واا ف العو الذي يصح به التمييز في ظاهر الكلا م كالفاعل 
والمفعول والخافض والراقه 9 © 

لشت يراسي أو يكين اجا يان الم و يس بيك 
تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه» ولا يشترط أن يكون 
حافظًا لها عن ظهر القلب» بل المعتبر أن يكون متمكتا من استخراجها 
موسة ات ةدعل روود للع 

ولغة العرب يحتج بها فيما اختلف فيه إذا كان التنازع في اسم» أو 


هو هو ٠+‏ 


صعة » أو شيءٍ مِمّا يستعمله العرب في حقيقة أو مجاز أو نحوه. 
فأما ما سبيله الاستنباط وما فيه لدلائل العقل مجال فإن العرب 
وغيرهم فيه سواء. 


)١(‏ ينظر: «كشف الأسرار) (5/ 42١5‏ «قواطع الآدلة» (۲/ .)٠۳‏ «المحصول» »)7١/5(‏ «روضة 
الناظر) (؟7375/75). 


(۲) «البحر المحيط فى أصول الفقه» (۸/ ۲۳۳). 


۸ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 
ويشترط الفقهاء - في الجملة - العربية في مسائل» منها: قراءة 
SON E E ES‏ 
ES ON, NaN‏ 
واللغة العربية لغ كريمة نزل بها أفضل كتاب» ونطق بها أفضل 
مخلوق ياء هي وعاء علوم الدّين» وهي وعاء ذخائر التراث» لا تكون 
معرفة القرآن والسنة إلا باللغة العربية» ولا يتم فهم علومها علوم الشريعة 
ومقاصدها بدون اللغة العربية. 

د هذه اللغة وإتقانها من الذيانة» فهي أداة علم الشريعة ومفتاح 
الفقه فى الدين» لغة الأمة ميزان دقيق ومعيار أساس فى حفظ الهوية 
e‏ هي شريان الأمة» ومصدر عظيم من ا القوة» إذا 
أضاعت أمة لسانها أضاعت تاريخها وحضارتها كما تضيّع حاضرها 
ومستقبلها. 

لقد استطاعت لغة القرآن الكريم اللغة العربية أن تحقق متطلبات 
المجتمع عبر الأحقاب المختلفة بكل المستويات الدينية والعلمية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسة والعسكرية في عصر النبوة ثم الخلافة 
الراشدة» ثم في حكم بني أمية وما وافقه من تعريب الدواوين. 

كما استجابت اللغة لحاجات الحضارة أيام بني العَبَّاسٍ ومواكبتها 
لحركة الترجمة» بل هي - لا غيرها - كانت لغة العلم والبحث العلمي 
في الطب والعلوم والرياضيات والفلك والهندسة وغيرها. 

والحضارة الإسلامية على مر عصورها لم تأخذ من الأمم في 
احتكاكها معها إلا بمقدار الحاجة الماسة للتعبير عن بعض المعاني التي 
لم تكن موجودة في لغتهاء ولم تفتنهم لغات هذه الأمم رغم حضارتها 
العريقة كالفرس والروم واليونان» بل زادهم تمسكا وحرصًا. 


الأحكام الفقهية المتعلقة باللغة العربية ۱۲۹ 

< SOMO < OOO” 
والعجيب في هذا التاريخ الإسلامي العظيم وهذا الدين الخاد أن‎ 
أبناء الأمم الأخرى هم الذين كانوا يتسابقون إلى تعلم لغة القرآن لغة‎ 
الدين والعلم» بل هم الذين نبغوا فيهاء وشاركوا على نحو مدهش في‎ 
وضع قواعدها وجمع معاجمها انطلاقا من الشعور الإسلامي الرائع الذي‎ 
أحل لغة القرآن أرفع المنازل؛ لأنها لغة الدين والتنزيل» وفي كل أرجاء‎ 
الأمة تترد أصداء هذا الحديث النبوي فيما يروى عنه که أنه قال: (إن‎ 
الغربية لست الاحدكم باب ولا آم ا ل 00 فمن تكلم العربية‎ 
لكنه صحيح في معناه.‎ ' e فهو 000 اج ضعيف في‎ 


كما يقرر ذلك شيخ الإسلام ابر تيمية كانه 0 


وإذا كانت لغة القران ولغة الإسلام بهذه القوة وبهذه المقدرة وبهذه 
المنزلة فلا غرابة أن تكون مستهدفة من أعدائهاء فلقد علم المشتغلون 
بدراسة التاريخ المعاصرء والمتابعون لمسيرة الاستعمار وسياساته أن 
التهجم على اللغة» والتهوين من شأنهاء والسخرية من المشتغلين بهاء 
والتحكم بها في وسائل الإعلام والقصص والروايات والمسرحيات في 
سياسات مرسومة وحملات مكثفة» ثم تلقف ذلك من بعدهم وعلى 
طريقهم أذناب وأجراء وعملاء. 

قال الرافعي كأنه: «أما اللغة فهي صورة وجود الأمة بأفكارها 
ومعانيها وحقائق نفوسهاء وجودا متميرًا قائمًا بخصائصه؛ فهي قومية 
الفكرء تتحد بها الأمة في صور التفكير وأساليب أخذ المعنى TIE‏ 
والدقة في تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلهاء وعمقها هو 


.)501//7١( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)4757( رقم‎ .)۳۲١ /۲( ينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»‎ )۲( 
.)51١/١( ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۳( 


۷۰ مسائل فقهية معاصرة 

“OG “OG 
عمق الروح ودليل الحسن على ميل الأمة إلى التفكير والبحث في‎ 
الأسباب والعلل» وكثرة مشتقاتها برهان على نزعة الحرية وطماحها؛ فإن‎ 
الاستعباد ضيق لا يتسع. ودأبه لزوم الكلمة والكلمات القليلة.‎ € 


وإذا كانت اللغة بهذه المنزلة» وكانت أمّتها حريصة عليهاء ناهضة 
بهاء متسعة فيهاء مكبرة شأنهاء فما يأتي ذلك إلا من روح التسلط في 
شعبها والمطابقة بين طبيعته وعمل طبيعته» وكونه سيد أمره» ومحقق 
وجوده» ومستعمل قوته» والآخذ بحقه» فأمًا إذا كان منه التراخي 
والإهمال وترك اللغة للطبيعة السوقية» وإصغار أمرهاء وتهوين خطرهاء 
متبوع» ضعيف عن تكاليف السيادة» لا يطيق أن يحمل عظمة ميراثه. 
الذي أكثره للحرمان وأقله للفائدة ال هى كالحرمان. 


لا جرم كانت لغة الأمَّةَ هي الهدف الأول للمستعمرين؛ فلن يتحول 
الح أول ما يتحول إلا من لغته» إد يكون منشأ التحول من أفكاره 
وعواطفه وآماله. وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب ماضيه» 
ورحعث فو ميته صورة محفوظة في التاريخ› لد صورة محققة في وجوده ؟ 
TT‏ الل RR E‏ اك ا ردكلا لو E‏ 
ألسنتهم فنشاً منهم ناشيع على لَغْة» 1 اام عل الريك الات 
على لغة ثالثة» لكانوا فى العاطفة كأبناء ثلاثة آباء. 


SE 00000 NER O E 
الامة‎ O الح در‎ TS 
ال ويركبهم بهاء ويشعرهم عظمته فيهاء ويستلحقهم من‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة باللغة العربية ۷۱ 
SOCIO SOCIO‏ 
ناحيتها ؛ فيحكم عليهم أحكامًا ثلاثة في عمل واحد: أمّا الأول: فحبس 
لغتهم في لغته سجنًا مؤبداء وأمّا الثاني : فالحكم على ماضيهم بالقتل 
محوًا ونسياناء وأمًا الثالث: فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها؛ 
فأمرهم من بعدها لأمره تبع. 
والذين يتعلقون اللغات الأجنبية ينزعون إلى أهلها بطبيعة هذا 
التعلق» إن لم تكن عصبيتهم للغتهم قوية مستحكمة من قبل الدين أو 
القومية؛ فتراهم إذا وهنت فيهم هذه العصبية يخجلون من قوميتهم 
ويتبرؤون من سلفهم وينسلخون من تاريخهم» وتقوم بأنفسهم الكراهة 
للغتهم وآداب لغتهمء ولقومهمء وأشياء قومهم»."' 


MOC ITO 


010 لوحي القلم» (55/65). 


VY‏ مسائل فقهية معاصرة 


الأحكام المتعلقة بممارسة الرياضة 


عن حنظلة ولي قال: لقينى أبو بكرء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ 
قال: قلت : نافق حنظلة» قال : 00 الله ما تقول؟! قال: قلت: نكون 
عند رسول الله ياء يذكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا 
خرجنا من عند رسول الله ب عافَسْنا الأزواج والأولاد والضيعات› 
فنسينا كثيراء قال أبو بكر: فو الله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو 
كن حنج دجلا علا رو سول الله )لے نافق احنظلة» يا رسول الله 
فقال رسول الله ككِْ: «ومَا ذَاك؟» قلت: يا رسول الله نكون عندك» 
تذكرنا, بالناويوالجةء حي كاارواى ع ناذا حرجنا ین عددكة غاا 
الأزواج والأولاد والضيعات» نسينا كثيرًا فقال رسول الله يكله: «وَالَّذِي 
نَمْسِي بِيَّدِهِ إنكم لَؤ تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونونَ عِنْدِيء وَفِي الذَكْرِء 


عِ 
أ 
° 


َصَافَحَنَكُم الْمَكائِكَةٌ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي ظرُقِكُمْ ون يا حَنْظَلَةُ سَاعَه 
ET‏ 
وساعة). 

فلا بأس بشيء من اللهو المباح للترويح عن النفس» فقد كان النْبِيَ 
5 يمزح ولا يقول إلا حقاء ويأمر الرّكب أن ينطلق» ثم يسابق عائشة 
كينا وكان يقول: ١‏ يرك َي ركم لأَمْل وَأنَا حي ركم لأخلبي2.”" 


ت 


وصح عنه أيضًا ي4 أنه قال: إن لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَمَاء وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ 


010( أخرجه مسلم .)۲۷٥۰(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (58949) والترمذي (8465”) والدارمی (755) والبيهقى .)۱٥۸۰۱(‏ 


الأحكام المتعلقة بممارسة الرياضة VY‏ 


ص 
ًا ګر و 


حَقاء ولتفيىك عَلَيْكَ حَقاء تأغط كل ذِي حى عَقَّهُ 9" 


فلا حرج على المسلم أن يروّح عن نفسه بشيء من المباح» لكن 
الحرج في أن تصبح حياة الإنسان لهوًا ولعبّاء أو ينشغل بذلك عن 
الواجبات» أو يهزل في موضع الجدء أو أن يتلهى بالمعاصي 
والمحرمات. 


ال OEE‏ اموا أذ CTS E‏ -ه کد و 3 رم سک 
ل وارد 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وقال : وما لله لديا ف ار إل متم 4 1ال عك 1 1]ء 

ركان الله ية يقول: ا گاتَتِ الدَّنْيًا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاعَ 


ص 


بتعوضة ما سة سَقَى كَافْرًا منھا شَرْيَةٌ ماع 
وقال ل4 : «مَا الدّْيَا في الآخرَة إلا مِئْلُّ مَا يجْعَلٌ حَدكم إِصْبَعَهُ 
في الب 2 له بماذا يَرْجِعٌ ل 


و 


ل را ار عمد وان الله مشتخیفکم فتها ينظ 
OM MM LES‏ 


فكل ما يشغل عن دک الله وأمره فهو مذموم. ولا ينضرف هذا الذم 


.)١195/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم »)۷۹٤١(‏ والترمذي (7770)» وابن ماجه .)5٠1١١(‏ وصححه الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» ( ۲/ ۲۹۹) رقم الحديث (185). 

(۳) أخرجه مسلم (5868). 

62 أخر جه مسلم 7/55١‏ 7). 


۲۷4 مساكل كفي و 
SOCIO SOCIO‏ 
و و بج ام ا بن EO‏ 


ص ر 


وَألتّهَارَ حِلْمَه لمن اراد أن ڪر او اراد شڪورا چ [الثرقان: 51]. 





إنما ينصرف إلى أفعال العباد المخالفة لأوامر ربهم 32. 


قال بعضهم : #متلع الغرور # [الحديد: :]۲١‏ ما ألهى صاحبه عن طلب 
الآخرة» وما لم يلهك عن طلب الآخرة فليس بمتاع غرور» ولكن متاع 
بلاغ إلى ما هو أبلغ منه. 

ري ل ار افا اليو ادل 
التعصب للحق والاجتماع عليه أمر مشروع» أما المذموم فهو التعصب 
للباطل» وهذا داخل ضمن قوله تعالى: «#وتعاودا عل أل للفو ولا 


>< <2 ره ررا‎ a 


عاونا عل الات وَالْعدوَان»: [المائدة: ۲]. 

ولما ستمع ا ا الجحجاح فين يقول : يا ل و وسنان 
الجهني يقول: يا للأنصارء قال: ١دَعُوْهَا‏ فإنها مُنْيِنَة أَبِدَعْوَى الجَاهِلِية 
0 أَظهركه؟ !20.2 
هؤلاء وفضيلتهم وين إلا أنه لما خشي أن يصير عصبية واجتماعًا على 
غير ذات الله رفضهما رَسُول الله كله وسمّاهما دعوى الجاهلية من قبيل 
التشبيه بحال أهل الجاهلية في تفرقهم واختلافهم. 

ا يي لان EE‏ 


.)54080( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأحكام المتعلقة بممارسة الرياضة Vo‏ 

ESE‏ با ما كان قله 

ررك الله ي من اك اضرا نما انح علينا فى أقوالنا اله 
وفي الحديث: «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتّى يُحِبّ لأخِيْهِ مَا يجب لِتَفيِو)."' 


ويقول كَلةِ: «مَثْل المؤْمِيْينَ فِئْ تادهم رتراخحوهم وَتَعَاطفِهِمْ كمل 
الحَسَدٍ إذا اشْتكى مه عُضِْوٌ تدَاعى له سَايْرٌ الجَسَدٍ بالسّهر والحمّى) "° 

ويقول كَلِ: «المُؤْمِنُ لِْمُؤِْنِ كَالبِيانِ شد بَْضْه بَعضًاء.”" 

وكل هذا يتنافى مع ما يحدث في بعض الأحيان من الشتم والضرب 

E ب ا‎ TTT 
العصرء ما يتعلق بالملاكمة والمصارعة الحرة من جهة عدهما من‎ 
الرياضات البدنية» وكذا ما يتعلق بمصارعة الثيران المعتادة في بعض‎ 
البلاد الأجنبية» هل تجوز في كم الإسلام أم لا تجوز؟‎ 

هذا الموضوع نظره المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم 
الإسلامى, وأصدر فيه ما 00 

«أولاً: الملاكمة 

يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت 
محرمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل 


.)۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (5085). 
(۳) أخرجه البخاري (5555). ومسلم (5085). 


۱۲۷٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 
من المتغالبين للآخرء إيذاءً بالعًا في جسمه» قد يصل به إلى العمى» أو‎ 
إلى لمر‎ TT التلف الحادء أو المزمن في المخ.‎ 
دون مسؤولية الضارب» مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر»ء والابتهاج بما‎ 
حصل للآخر من الأذى. وهو أمر مرم مرفوض كليًا وجزثيًا في حكم‎ 
.]٠۹١ الإسلام؛ لقول الله تعالى : ول تَلْقوأ 5 ِل الک چ [البَرَة:‎ 


6 
2 


وقوله تعالی : ولا تقتلوا أَنفسَكم إِنَّ َه کان بک رَحِيمّا يه [اشاء: ۲۹]. 

وقوله : «لا صَرَارَ ولا ضِرار). 

وعلى ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه للآخر. 
فقال ل «اقتلنى». 5" د يجور له قتله» ولو فعل کان E a‏ 
للعقاب. 


وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى 
رياضة بدنية» ولا تجوز ممارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس 
التمرين» دون إيذاء أو ضرر» ويجب أن تحذف من برامج الرياضة 
المجللية. ومن "المشاركات فيها فى'"المياريات الغالفية كما يفقرر 
المجلس عدم جواز عرضها في 8 التلفازية؛ كي لا يتعلم الناشئة 
هذا العمل السيء وتحاول تقليده. 

ثانا : المصارعة الحرة: 


وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المصارعين إيذاء 
الآخر والإضرار به فإن المجلس يرى فيها عملا مشابهًا تمام المشابهة 
للملاكمة وإن اختلفت الصّوْرَةء لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير 
إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة 
المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. 


الأحكام المتعلقة بممارسة الرياضة ۱Y‏ 

OCIS SOCIO 

وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة 
البدنية» ولا يستباح فيها الإيذاء» فَإنّها جائزة شرعًاء ولا يرى المجلس 
AEE‏ 

ثالثا : مصارعة الثيران: 

وأمّا مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم» والتي تؤدي 
إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح» فهي أيضًا 
محرمة شرعًا في حُكم الإسلام؛ لأنها تؤدي إلى قتل حيوان تعذيبًا بما 
يغرس في جسمه من سهام» وكثيرًا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل 
الثور مصارعه» وهذه المصارعة عمل وحشى » اه الشرع الإسلامى. 
الذي يقول رسوله المصطفى بيه في الحديث الصحيح: «دَخَلَّت امرأةٌ 
النارٌ فى هِرَةٍ حَبَسَتْهاء فلا هى أطعَمَنها وَسَفَنّْها إذ حَبَستهاء ولا هى 
ترکتها تأكل من حَشّاش الأرض». 

فإذا کان هذا الخس للهرة یو جب دخول اام يوم القيامة. فكيف 
بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟ 

رابعًا : التحريش بين الحيوانات : 

ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين 
الحيوانات كالجمال والكباش والديكة» وغيرها حتى يقتل أو يؤذي 
عي 0 


OC IO 


21١)‏ «قرارات المجمع الفقهى» (ص‌۲۱۷) 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 


خكم دراسة العلوم الدنيوية 


إن تعلم العلوم الدنيوية فرض كفاية» لابد أن يقوم به من يكفي من 
الأمة» بل إن تعلم ذلك في هذا العصر يدخل في الواجب» في هذا 
العصر الذي يشهد صراعًا تقنيًا لا مثيل له» ويشهد في الوقت ذاته عجرًا 
إسلاميًا مثيرًا للاستغراب» فالأمم الأخرى تصل الليل بالتهار في تطوير 
علومها وآلياتها والاستفادة منها للهيمنة على من حولها وما حولهاء 
ونحن أمة الإسلام نعيش حالة من التبعية يرثى لهاء خاصة في العلوم 
الدنيوية كالطب والهندسة والصناعة وتقنية المعلومات وغير ذلك»› ولا 
سبيل إلى استدراك ذلك إلا بالاعتصام بالله كه أولاء ثم بالتقدم في مثل 


+ 


هذه العلوم والتبحر في مسالكها والإبداع فيها. 


عصرنا عصر قوة» والقوي هو الذي اد اليوم ولا يمكن لهذه 
الآأمة أن يقتدى بها إلا إذا كانت قوية متقدمة فى مجال الطب والهندسة 
وتقنية المعلومات وغير ذلك من علوم الدنيا. 
أبنائه » وما يرونه من تخلفهم الاقتصادي والتقني والعلمي. 

ولقد NES‏ وعيره وتاي م ادكه 
الإجماع على ذلك - أن الإسلام جاء للمحافظة على الضرورات 
EOS Cd eT‏ 


.)۲١ /۲( «الموافقات»‎ )١( 


حكم دراسة العلوم الدنيوية ۹٩‏ 
OC IO OCIA‏ 
وهذه الضرورات لا تتم المحافظة عليها إلا بامتلاك ناصية العلم 
البشري المادي الصحيح وحسن توظيفه لحراسة الدين وسعادة الدنياء 
فالطب - مثلاً - هو سبيل لحفظ البدن من الأمراض» ولذلك قَدّر علماء 
السلف مهنة الطب حق قدرها فنسب إلى الشافعي القول : 
«إنما العلم علمان: علم الدين وعلم الدنيا؛ فالعلم الذي للدين هو 
الفقه. والعلم الذي للدنيا هو الطب6''» وفي رواية ثانية عنه قال: ١‏ 


أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا 
)۲( 
عليه»). 


ولا يخفى على دارس وجود المنهج التجريبي في العلوم الدنيوية. 
وهو قائم على ا رةه وات فايس الدقيقة مه الطويلة. وهذا 
داخل في التفكّر في الخلق, فإنّ الله 84 يقول: هالَدِنَ يَدَكُرُونَ أله قي 
ll‏ وڪ حَنُوبِهِمٌ رڪرو فى َلْقَ السَمنواتِ وا رض که [آل عِمرّان: ]١9١‏ فإذا 
أحسنت النيّة في مثل هذه العلوم عادت بالأثر الإيجابي الفعال في تقوية 
الإيمان بالله» وتعزيز الأدلة الشرعية الدامغة على وجود خالقنا العظيم 
3 وكذلك إيضاح وبيان المعاني القرآنية العلمية وبيان الإعجاز العلمى 
مما له أثر كبير في دعوة ء غير المسلمينء > وفي تثبيت فيت إيمان المؤمنين. 

اااي DEERE‏ 
المتعلق بالعلوم ديا علي E‏ عاد إننا تحاءت 
لحماية الحياة من الانحراف وتشجيع الإنتاج والانجاز والعمل؛ حتى عد 





چ 


(۱) «تاريخ دمشق» .)٤٠١ /٥۱(‏ 
(۲) «طبقات الشافعيين» 0 کر 2ر 


1۸۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OG‏ 

ا هو من عقيدتناء يقول الله 4ف : إن مَكَنَا له 
ايو ده من هل س 9 ا بم سا( ه [الكهف: ]۸٩-٤‏ فعدم الأخز 
TS‏ قدح في في الشري ومن تأمل هدي الدع كله ألفاه آخذا 
بالأسباب من بداية هجرته إلى قبيل موته بي والتقدم في علوم الدنيا 
والتقنية وغيرها هو من الأخذ بالأسباب» ومن أسباب الرقي بالأمة 
والنهوض بها. 

وكثير من صور التخلف والانهزام إنما هو نابع من التأخر في 
المجال العلمي» ومن قلة الوعي العام» ومن عدم إدراك العلاقة 
الصحيحة بين الأسباب والنتائج» وقد حفل تاريخ المسلمين بألوان من 
الإبداع العلمي والانجاز الحضاري الذي ورث منتج الأمم السابقة وطوّره 
ورعاه وحاول إحكام الهدف الأخلاقي من ورائه» وشكل العالم 
الإسلامي حلقة بالغة الأهمية في مسيرة الحضارة الإنسانية» وعرف عبر 
التاريخ من المسلمين من كان علّماً في فن من الفنون وفي علم من 
العلوم» أسماء كثيرة لامعة في مجال العلوم المادية كانت محل حفاوة 
الأمة» بل إن مؤرخي الغرب يدينون بذلك. 

يقول (كونستان جيور جو): «لا يمكن أن نجد ديتا يحتل العلم 
والمعرفة فيه محلاً باررًا كما كان الأمر في الإسلام). 


ويقول المؤرخ الإنجليزي (ويلز): «كل دين لا يسير مع المدنية في 
كل أطوارها فاضرب به عرض الحائط» وإن الدّين الحق الذي وجدته 
يسير مع المدنية أينما سارت هو الإسلام» ومن أراد الدليل فليقراً 
القرآن» وما فيه من نظرات ومناهج علمية وقوانين ¿ اجتماعية» فهو كتاب 
د وعلم. واجتماع. وأخلاق» وتاريخ. وإذا طلب مني أن أحدد 
معنى الإسلام فإنني أحدده بهذه العبارة الإسلام هو المدنية». 


حُكم دراسة العلوم الدنيوية 3۸۱ 

OCI OCI 
ويقول آخر: «المسلمون عباقرة الشرق» لهم مأثرة عظمى على‎ 
E. القت تعمثل في د تولوا > كتابة ا قیمًا ج‎ 


وتقول الدكتورة للويجي رينالدي): «لما شعرنا بالحاجة إلى دفع 
الجهل الذي كان يثقل كاهلنا تقدمنا إلى العرب ومددنا إليهم | 
لأنهم كانوا الأساتذة الوحيدين في العالم». 


هذه بعض العبارات التي كانت من غير المسلمين عرفانًا منهم لدور 
| فى الحضارة ارسانية من خلال العلوم الدنيوية» وإننا اليوم 
نرفع أصواتنا وندعو إلى الإبداع العلمي والإنجاز الحضاري الذي كان 
لأمتنا الإسلامية فيه أثر بارز. 


لقد أمر الله ك بتبليغ الدّين ويسر كل سبيل يوضح الحقّ ويبينه» 
فكما أن استعمال الأسلحة القوية العصرية والعناية بها داخل فى قول الله 
يه : «#وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم » [الأنمّال: »]٠١‏ واستعمال الوقايات 
والتحصينات من الأسلحة الفتاكة داخل فى قول الله ويك : دوأ 
جد رڪم 4 Vee JI‏ والقدرة على E‏ البحرية والجوية والآرضية 
داخل في قول الله ويك : وول و عَلَ الاس حح ابیت سن آسْتَطَاءَ إِلهِ 
سيلا 4 [آل عِمرَان: ۹۷]» وجميع ول وعيره داخل في الأوامر ال جميع 
وسائل القوة والجهاد. فكدلك استخدام الوسائل المعينة على العلم 
والتعلم وتبليغ الدين ودشره» والأخل اناك القوة. 

وإن مما ينبغي أن يعلم أن الساعة لا تقوم حتى يتقارب الزمان» 
ومن تقارب الرّمان هر له الاتصالات عن الام )ر "ضرورة قار 
ال فال ار اکال ودلك لان الوسائل التي فرفك المراصلدت بن 


1۸۲ مسائل كذهية معاصره 
OC IO OC IO‏ 
البلدان والسكان يقول الله 8#: هاسَرُِيهِمَ َتنا فى الكقاف ون شّ4 
[فَصْلّت: "ه]. 

ويقول 3 : وال اک وم َعَمَلُونَ 16 [الصّافات: 95]. 

ومن الأمثلة الحية في التقنيات الحديثة ما يعرف اليوم بشبكة 
المعلومات العالمية الإنترنت هذا الحدث الضخم في زماننا المعاصر 
الذي نعيشه. 

ولك أن تتصور أن هذه شبكة مح حداثتها أ كفك ذائعة bl‏ 
المتعين على من أعطاه الله قدرة أن يؤثر في هذه الشبكة التأثير الإيجابي. 
ولذلك قرر الفقهاء أن استخدام الوسائل الحديثة تعتريه الأحكام التكليفية 
٠ ||‏ ليث 


OC IO 


)١(‏ سبق تفصيل ذلك فى مسألة مستقلة. 


من أحكام الذبائح ۱A۳‏ 


من أحكام الذبائح» 
وما يعتري بعض إخواننا عند سفرهم خارج البلاد 
من إشكالات في أكل لحوم أهل البلدة التي يذهبون إليها 


لا شك أن الكلام في الذبائح وطرق الذبح مما يهم كل مسلم؛ 
ومعرفة الطرق الشرعية فيه» خاصة لمن يذهب من بعض المسلمين إلى 
خارج البلاد الإسلامية. فيفع حير منهم في ج شدید عند سفره خارج 
البلاد الإسلامية في حل لحوم الذبائح التي يجدها في تلك البلدان. 
تعالى أرسل رَسُوله 4 ليحل لنا الطيبات وليحرم علينا الخبائث. 

و . Cl‏ بار اس 1 لَه عليه إن كم تائيه 3 
© وتا كك آلا ڪا مما کک أن 5000 تد فک لكم ما ج 
إلا ما أَحْطررَثُمٌ إل وله كبا لاود يأهوايهم يبَر علو إِنَّ 2 0 ا 
بأَلْمعَتَدنَ 4 [الأنعام: 119-114]. 

اسة . EEE‏ ارات ا E‏ 
[الأنعام: .]١١١‏ 

واستقبل قشنا وَأكل يتنا ١‏ ذلك e‏ اذى 1" د 14 ل 


.)۳۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


1۸٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OOO “OG‏ 
فقرن يه ييه التزام الإنسان بأحكام الشريعة في الذبائح بالصّلاة 
واستقبال القبلة في تحديد هوية المسلم؛ لن هذه الأمور الثلاثة تجمع 
المسلمين على أمور ظاهرة» فالذبح الشرعي شعيرة من شعائر الدين يجب 
أن تقام» وأن يعتنى بها بكل العناية. 
وليس معنى قولنا: إِنَّ الذبح شعيرة أنه عبادة يتعبد الله تعالى E‏ بها 
في كل حالء لأنه إنما يكون عبادة إن بح لوجه الله تعالى ابتغاء 
مرضاته؛ كالأضحية والعقيقة والقربان والهدي ونحو ذلك. 


أما إن ذبح لمجرد اللحم سواء للأكل أو للإطعام» أو للبيع فليس 
عبادة على الإطلاق. 


لكن المراد بالقول: إِنَّه من شعائر الدين: أنَّ إجراء عملية الذبح 
ار ل لا ل ل BE‏ 
المسلم مراعاته» واعتقاد أنه من الأمور التي يكون الالتزام بها ورعايتها 
من شأن المؤمن» ونحن ناظرون في هذا إلى قول النْبىَ في الحديث 
السابق. 





واد الذبائح من المسائل المعاصرة التي تصدت لها المجامع 
الفقهية» ومن ذلك ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن. 
ال د الموضوع أن التذكية من الأمور التي تخضع 
لأحكام شرعية ثبتت بالكتاب والسنة» وفي مراعاة أحكامها التزام 6 
الإسلام 2007 الع تي المسله د الحيك انال البقم كة: ' 
صَلَى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم ا ذمة 
الله ورسوله». 


ولذلك فالتذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية : 


من أحكام الذبائح ۸0٥‏ 

OC ITO OC IO 

أولا : الذبح. ويتحفق بقطع الحلقوم والمريء ا CY‏ 
الطريقة المفضلة شرعا في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوهاء وتجوز 
في غيرها. 

ثانيًا : النحرء ويتحقق بالطعن في اللبة وهي الوهدة التي في أسفل 
العنق» وهى الطريقة المفضلة شرعًا فى تذكية الإبل وأمثالهاء وتجوز فى 
ا 
من بدنه» سواء الوحشي المباح صيده» والمتو حدشن مرخ الحيوان 
المستوحشة» فإن أدركه الصائد حي وجب ذبحه أو لحره. 

ويشترط لصحة التذكية ما يلى : 


أولاً: أن يكون المُذكي بالعًا أو مميرًا مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًا أو 
نصرانيًا)» فلا تؤكل ذبائح الوثنين» واللادينين» والملحدين» والمجوس› 
والمرتدين» وسائر الكفار من غير الكتابيين. 

ثانيًا : أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدهاء سواء كانت 
من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم» ما عدا السن والظفر. 

فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرهاء ولا الموقوذة وهي: التي 
أزهقت روحها بضربها بمثل (حجر أو هراوة أو نحوهما)ء ولا المتردية: 
وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال أو بوقوعها في حفرة» ولا 
النطيحة: وهي التي تموت بالنطح» ولا ما أكل السبع: وهو ما افترسه 
شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد. 


على أنه إذا أدرك شيئًا مما سبق حا حياة مستقرة فذكى جاز أكله. 


۸٦‏ مسائل كذهية معاصره 
OCI OCIA‏ 
ا ا E‏ 
بالعال اله اتاجير 50 متي" لكان ال تلك الحضضية ناميا e‏ 
حلال. 
رابعًا : للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة للرفق والرحمة بالحيوان 
قبل ذبحه وفى أثناء ذبحه» وبعد ذبحه: 
| - لا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه. 
ولا دک بآلة عير حادة. 


| 
يمس 


٤‏ - ولا توذى الذبيحة. 
ه - ولا يقطع أي جزء من أجزائه» ولا تسلخ. ولا تغطس في الماء 

الحارء ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. 

رابها هي أن يكوك O‏ اتز فيا كا اتن الأمراهر 
NT ag‏ نهد ركفي E‏ 
يطرح في الأسواق tT‏ 

خامسًا: الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ 
للحيوان» لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل رحمة 
بالحيوان» وإحساتا لذبحته» وتقليلاً من معاناته» مع أهمية تطوير وسائل 
ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم» بحيث تتحقق ويتحقق في الذبح 
على الوجه الأكمل. 

والحيوانات التي تذكى بعد التدويخ يحل أكلها إذا توافرت الشروط 
الفنية التي تتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتهاء وقد حددها الخبراء 


من أحكام الذبائح ۱۸۷ 
OC ITO OC IO‏ 
e‏ . )1( 
في الوقت الحالي في أمور مهمة.' 
من الوسائل التي يتحقق بها للمسلم طيب المطعم وحله. 


وباستقراء دلالة االو من ا اليه يمكن أن نمهم أن 


الأول: إخراج ما في بدن الحيوان من الدّم. 


وذلك لأن الدَّم في المفهوم الشرعي مادة خبيثة» وقد جعل الله 
تعالى الدّم أحد المحرمات القطعية الأربعة التي كرر ذكرها مقترنة في 
آیات كثيرة› وهى . ال والدم» ولحم الخنزير› وما أهل لغير الله به » 
فلا يجوز تناول الدَّم أصلاًء ويجب إخراجه من الحيوان بالذبح ليطيب 
اللحم. ويتخلص من هذه المادة الخبيثة. 

الثاني: أن الذبح هو أيسر الوسائل المتاحة للإنسان عادة لإخراج 
وأقل لتألم الحيوان لسرعة خروج الدم من الودجينن› کا بقوة 
شديدة» وهذا يؤدي إلى خروج الروح فى مدة قليلة جدًا لا تحصل 


والأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ لأن 
طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل رحمة بالحيوان 
UO CAS‏ 


۲۸۸ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 

فلا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته؛ باستعمال المسدس ذي 
الإبرة الواقذة» أو بالمطرقة. ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية. 

كما لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية بما ثبت بالتجربة 
من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية. 

ويجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فيها أن 
يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب» مما هو مباح شرعًاء بعد التأكد ممن خلوها 
مما يخالطها من المحرمات» إلا إذا ثبت لديهم أنّها لم تذكٌ تذكية شرعية. 

والأصل أن 53 ادذكية الذوا جر و غعترها قد المذكيا» ولا اباس 
باستخدام الآلات الميكانيكية في تذكية الدواجن مادام شروط التذكية 
الشرعية قد توافرت. 

ل ا ا ته 
TÎ‏ 

وإذا كان استيراد اللحوم من بلاد غالبية سكانها من أهل الكتاب 
وتذبح حيواناتها في المجازر الحديثة بمراعاة شروط التذكية الشرعية فهي 
لحوم حلال لقوله تعالى : #وطعام Md TT‏ کچ [المّائدة: 0]. 

أما اللحوم المستورة من بلاد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب 
فإن ذلك محرم؛ لغلبة الظن بأن إزهاق روحها وقع ممن لا تحل تذكيته. 

واللحوم المستوردة من البلاد التي غالبية سكانها من غير أهل 
الا إد دكت اندكيية دذكية ا ا بعك سراف هينة إبلاية معتكئدة) 
وكان المذكي مسلمًا أو كتابيًا فهي حلال.“ 


بيع صندوق التنمية العقاري» ومنح العقار ۸٩۹‏ 


OCIS OC IO 


بيع صندوق التنمية العقاري» ومنح العقار 


أولا: بيع قرض صندوق التنمية العقاري. 

بعض الناس يستحق قرضًا من الصندوق العقاري ولكن لعدم حاجته 
لهذا القرض أو لعدم قدرته على البناء فإنه يعمد إلى المعاوضة عنه وإلى 
بيعه» والنظام يسمح بإحلال شخص مكان آخر بشرط الحصول على 
القرض وتسديد قسطين مؤجلة على الأقل من قيمة القرض. 

والذي يحصل في طريقة التنازل أن يقوم من يرغب بشراء حق 
التقدم في القرض بتسجيل أرض داخلة في ملكه باسم صاحب القرض 
الأصلي» وذلك لغرض تحويل القرض عليهاء ثم بعد انتهاء البناء يبلغ 
الصندوق العقاري بأنه اشترى المنزل منه» ويدفع للصندوق قسطين» ويتم 
معين مقابل هذا التنازل. 

أما التكييف الفقهى لهذه المسألة. فللعلماء المعاصرين قولان : 


القول الأول: إنه بيع لذات القرض فلا يجوزء وهذا الذي ذهبت إليه 
اللجنة الاه للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية || a‏ 
وأيضًا هو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ 1 00 ار 050 


.)٠٠٠٤٥( .)51٠١1( «فتاوى اللجنة الدائمة»» رقم الفتوى‎ )١( 
.2214 /۱۸) المجموع فتاوى ورسائل العثيمين»‎ (۲) 


14۰ مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO OC IO‏ 

وعللوا ذلك بما يلي : 

LNT 

ثانا : أنه بيع ما الك 

ثالثا : أنه أيضًا حق انتفاع» فلا يجوز بيعه. 

رابعًا: أن في ذلك مخالفة لنظام ولي الآمر» حيث صرح 
المسؤولون بأن النظام لا يجيز بيع أصحاب القروض لقروضهم التي 
يقرضها الصندوق؛ وأن الصندوق غير مسؤول عما يحدث للطرفين من 
إشكالات مستقبلية» ولذلك فهو مدعاة للخصومة والنزاع» وفيه كذب 
وتدليس بانتحال اسم ليس له. 

القول الثاني: أنه بيع حق التقدم في القرض. 

والصحيح أنَّ القول الأول هو الذي تنضبط به هذه المسألة» 
وموافق لمقصد الشارع من العقود في المعاملات» إذ إن الشارع الحكيم 
يقصد دفع الخصومة والنزاع والشقاق بين المتعاقدين» ولا شك أن ذلك 
مما يفضي إلى النزاع» أي: القول بجواز الاعتياض عن حق التقدم أو 
القرض لصندوق التنمية العقاري» ولا شك أن تصريح المسؤولين بمنع 
ذلك يدل على أنه مخالف لنظام ولي الأمر. 
ثانيًا: بيع منح العقار: 

E ۹ CEE ED‏ اك 
الجغرافية» فيقول: يمنح ماد : أرضًا في مدينة الرياض» كه 
الّمام» أو مدينة جدة» ويبين أيضًا في هذه المنحة مساحة القطعة» أما 
تعيين مكانها على وجه التحديد فتقوم به الجهة المخولة» وهي البلدية في 
المنطقة الجغرافية الواردة فى الأمر السامى» ويسمى هذا الفعل عرفا عند 
الناس ب«تطبيق المنحة)». 1 1 


بيع صندوق التنمية العقاري» ومنح العقار ۱۱ 

“OG “OG 

والتحديد الوارد في الأمر الملكي بمنح هذه اللأرض غير كاف 
لتقييم سعر الأرض» اذ لكان الفعلي لها من شأنه أن يفاوت في سعر 
الأرض تفاوتا كبيرًا يتغابن الناس في مثله. 

ولذا فإن مكاتب العقار وسماسرة الأراضي والوسطاء يرغبون في 
أمر المنحة أكثر مما لو قام صاحبها بالتّطبيق؛ لأن ذلك يقطع عليهم 
الطريق في الاستفادة من سعرها بشكل أفضل باختيار مكان أنسب لها من 
خلال الجهة المخولة بذلك. 

وتوصيف هذا العقد: بأنه بيع لهبة» وبالتالي: لا يجوز ذلك 
1ك 


الأمر الأول: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض على الصحيح» وهو لم 
يقبض الأرض بعدء فلم تدخل في ملكه وضمانه» ويكون بهذا قد باع ما 
لم يملك. وهذا منهى عنه. 
غرر كبير يفسد العقود. 


وبالتالي فإننا نقول: إن القول بعدم الجواز هو المتعين» سواء قيل 
إنها هبة» أم قيل: إنها حق معنوي؛ لما سبق ولأنه يفضي إلى الخصومة 
والشقاق بين المتبايعين» والشريعة سدت كل طريق يؤدي إلى الخصومة 
واللدد بين المتبايعين» وهو رأي شيخنا ابن باز كه » ويمكن أن 
يكون هو رأي الشيخ محمد بن إبراهيم كه تخريبًا على منعه بيع قسيمة 
يحصل حاملها بموجبها على طعام من بيت المال. 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)51/١94(‏ 


4۲ مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO OC IO‏ 
وبعض من يحصل على أمر منحة يعرض أحد سماسرة العقار عليه 
DET CCT‏ والسعي في اختيار 
مكان متميز لها على أن يكون له نسبة من قيمة الأرض» أو مبلعًا مقطوعًا 
مقابل عمله. 
وهذه إجارة» ويجوز بذل العوض فيهاء وهذا الجواز مقيد هنا بعدم 
ظلم طرف آخر قد يكون أحق من بصاحب الأمر في تلك القطعة وعدم 
مخالفة النظام في ذلك» وأن يكون الذي يسعى بذلك ليس موظفا في 
الجهة المختصة» وليس ممن يحصل على ذلك بطرق محرمة» كالرشوة 


ونحو ذلك. 


OC ITO 


احکام متعلقة بالتدخين 4۳ 


ثبت أن الدخان يحتوي على المئات من المواد الكيميائية المختلفة 


بينها عشرات من السموم والمواد المسببة للسرطان بشكل مباشر والمواد 
المخشطة لعملية السرطان. 


وأيضًا يحوي على المواد المهيجة والكثير من الغازات السامة 
والقطران» كل مادة من هذه المواد لها أثرها الكبير على جسم الإنسان. 

وفي تقرير طبي: أن كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة واحدة 
كفيلة بقتل إنسان في أوج صحته لو أعطيت له الكمية بواسطة إبرة في 
الوريد. 

ويو كد تمرير الصحة العالمية أن عدد ا يللاقون حتفهمء أو 
يعيشولن حياة تعيسة جراء اعد حت فرق دول ريب علد الذين يلاقون 
كل عام. 

ويو كل اواد د كر ووم ةامر ا فإن ثلاثة أو أربعة 
منهم سيلاقون حتفهم نتيجة التدخين. 

ومن الغريب في الأمر أن التدخين يضر بغير المدخن ممن يخالطه. 
ك رة على الماح أو أريد من ذلك ؛افإنه مما نبت أن ضار الد 
تتعدى الشخص المدخن إلى غيره من الجالسين معه بل وإلى غيره من 
أفراد المجتمع المسلم الذي يعيش معه» وهو ما يعرف بالتدخين السلبي. 


4٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG “OG‏ 

ولا شك أن هذا ضرر اجتماعي؛ لأن صحة الفرد في الإسلام 
ليست شيئًا يملكه ويتصرف فيه كما يشاءء ولكن هذا الضرر واقع على 
المجتمع لا محالة وإلا فما معنى قول الله تعالى: #ولا نلوا أَنفسَكُم إن 
آله کان بک یما [النسَاء: ۲۹ء وقوله 6٤‏ : اول تلقو باییک إل الگ 4 
[البقَرَّة: .]١96‏ 

أيضًا من آثار هذا التدخين الخروج عن الأدب الإسلامي في 
الاجتماعء وبُعْد عن الاقتداء برَسُول الله ياء ذلك أن الرَسُول ييي كان 
من صفاته الحرص على ألا يؤذي أحدًا برائحة كريهة. 

يقول عنه أنس له : «وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا قط أو عَرْكًا قط أظيبَ مِنْ 

لذا كان تأكيذه يي على هذا المنحى. إذ وردت أحاديث عديلة 
تنهى عن أكل الثوم والبصل قبل الاجتماع مع المسلمين في عبادة أو 
غيرها . 

وأيضًا مما يقال في ذلك: إن المدخن واقع في دائرة موصوفة بما 
aD‏ من اللي لصويو ار اط الاك إن 
لم تأخذ شيئًا منه نعمت بهذه الرائحة في جلستك كما أن سمة جليس 
السوء الإيذاء بالروائح الكريهة» فهو كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما 


ص 


EO 
وإذا كان الانسان يعرف بصديقه وصاحبه فالأحرى للمسلم ألا‎ 


a e a كرون‎ 


.)١18860( أخرجه أحمد‎ )١( 


أحكام متعلقة بالتدخين ۱6 

OCIS OC IO 

ولذلك يتضح أن المجتمع يتأذى من المدخنين؛ والإسلام ينهى عن 
الإيذاء في عمومه في طرق الناس وحياتهمء روى مسلم من حديث أبي 
هريرة اله أن النبى ية قال: «بَيْنمَا جل يمشي بطريق, وَجَدّ عضن 

شَوكٍ عَلى الطريق» TNE E‏ 

فكيف بإيذاء التدحين: الاجتماعي والمادي؟ وهو إيذاء عام 
ومعروف. 

ولذلك فإن القاعدة عندنا أهل الإسلام : أن ما يتضرر الإنسان بأكله 
أو بشربه فهو حرام» فلا يحل لمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة 
شيئًا يقتله بسرعة أو ببطيء كالسم بأنواعه» أو ما يضرهء أو ما يؤذيهء 
ولا أن يكثر من طعام أو شراب يمرض الإكثار منه؛ فإن المسلم لا 
سماد نقد وو ذا هذه النفس وديعة لا يحل له أن يهلكها ولا يوردها 
المهالك» #ولا نقتلوا آنشس کہ [الثساء: ۹[ 

ولذاء فلا شك أن الدخان مما جاءت الشريعة بتحريمه» فهو من 
الخبائث والله يل يقول عن النَّبِيَ يلهِ: وميل لَه الطَيْبنتٍ ورم 
عَلَيّهِمٌَ الْحَبنيت4 [الأعرّاف: .]٠١١‏ 

فالآية وهي تخاطب الرَسُول بي وتتحدث عنه تبين بأن الفتوى على 
تحريم قراس على دعامتين ثابتتين: إباحة الطيبات» وتحريم 
الخبائث» وهما دعامتان مستمرتان في التاريخ إلى يوم القيامة. 

ولما كان الدخان قد ثبت خبثه وضرره» وأيضًا ثبت من جهة 
الصحة» ومن جهة المال» فقد ثبت تحريمه في الشرع» يقول الله تعالى : 
ؤولا تلقو بأيْريك لل الکو [البَقرّة: 140]. 


010( مسلم ( 14)., 


١)‏ مسائل فقهية معاصرة 
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ولعااكان CE INE EN E‏ 
التهلكة فقد أصبح من المنهي عنه ودخل في دائرة التحريم. 

ان AE NNO CA‏ 
اش طبن چ Welal]‏ 
أسوأ التبذير؛ لأنه إنفاق فى غير منفعة» بل إنفاق فى مضرة محققة. 

ومن الأحاديث الشريفة قوله يل : «لا ضَرّر ولا ضرّار) ١".‏ 

وقد ثبت أن الدخان كله أضرار سواء لمتعاطيه» أو لأسرتهء أو 
مجتمعه المحيطين به في أية رد ورم E‏ وإذا كان 
النبى ىة يقول: «مَر ن اگل ثُومًا أَوْ بَصَلّا بَصَلّاء كَلْيَعْتزْلَنَا - أَوْ قَالَ: َلبَعْتَرِلُ 
مَسْحِدَنًا - وَلْيَفْعْذُ في بَيتِه 0 فإن رائحة الدخان mT‏ البصل 
والثوم. 

وبما أن المدخن لا يتوقف عن التدخين» فمعنى ذلك أن يمنع نفسه 
بهذه التعاطي من دخول المساجد وما أدى إلى الحرام فهو حرام. 

كم المتاجرة بالدخان : 

التجارة بالدخان أو الإفادة المالية منه من طرق مختلفة محرم» 
شأنها شأن الترويج لأي سلعة محرمة» والإعلان عنها تابع لهذا الخحكمء 
فلا يجوز الإعلان عنها فهي تجارة به بطريقة غير مباشرة ا 


)۲( 0 البخاري «(AN00)‏ 06 (5كهة). 
(۳) ينظر : «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» .)۷١ /٠٠١(‏ 


ما يُسمى الأحكام البديلة عن السجن ۱۹۷ 


ما يسمى الأحكام البديلة عن السجن 


العقوبات التعزيرية مما جاءت بها الشريعة ردعا للمجرم والجاني 
وغيره» والتعزير في الشريعة الإسلامية ليس مقصورًا على السجن؛ 
ولذلك فإن تسمية الأحكام بالبديلة عن السجن ليس بصحيح؛ لأن هذا 
يدل على أن السجن عقوبة أصلية في الشريعة» وهذا غير صحيح» بل إن 
السجن لم يتخذه النَبِيَ كله ولم يكن في عهده بيه سجن» ولا في عهد 
أبي بكر ويه » ولم يتخذ السجن إلا في عهد عمر طلانه. 

بل إن الحبس في الشريعة كما يعرفه ابن القيم كأنهة: «هو تعويق 
الشخص ومن أهمل التصرف بنفسه6"''» وهذا مفهوم أوسع من مفهوم 
السجن عند المعاصرين» ولذلك فإن تسمية العقوبات التعزيرية التي ينادي 
بها بعض الناس اليوم بالأحكام البديلة عن السجن ليس بصحيح» لأن 
السجن ليس من العقوبات الأصيلة في الشريعة. 

ويقصدون بالعقوبات البديلة التعزيرية ما نقرأه في بعض وسائل 
الإعلام من عقوبات تعزيرية» كصيانة وتنظيف المرافق 00 
والمدارس» والحدائق والساحات العامة والمنتزهات» والشوارع ومواقف 
السيارات ونحو ذلك» أو جمع التبرعات والمساعدات العينية بالطرق 
النظامية المبنية على موافقات الجهات الرسمية وتوزيعها على المستحقين 
في الجمعيات والمستودعات الخيرية» أو المساهمة في عملية الإسعاف 
في حال الحوادث والكوارث كالأعاصير والفيضانات والزلازل ونحو 


)١(‏ «الطرق الحكمية» (ص۸۹). 


1۸ مسائل فقهية معاصرة 

MOC IO OC IO 
ذلك أو خدمة ورعاية الفئات المحتاجة كالأرامل والمسنين وذوي‎ 
الاحتياجات الخاصة ونحوهم. أو صيانة وتنظيف السيارات والأجهزة‎ 
والمعدات التابعة للجهات الرسمية المخصصة لتقديم خدمات للمجتمع‎ 
كالدفاع المدني 5 الت طة © ال ويد كا للد عي رادلل ار‎ 
التعاون مع مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات» وجمعيات تحفيظ القرآن‎ 
الكريم مر وار يي در عدر ار ل ل انكمم د ىت‎ 
المرضى فى المستشفيات العامة والخاصة - فى غير الأمور الطبية والفنية‎ 
سد وك مر سات بك اك‎ ١ المع‎ 


ومما نسمعه من العقوبات التعزيرية الإلزام بحفظ شيء من القرآن» 
ار وخر .ذلك" 


ولعل ال في المناداة بمثل هذه العقوبات التعزيرية» وممارسة 
بعض القضاة لها نظرًا لما يترتب على عقوبة السجن من إشكالات لا 
تخفى على أهل الاختصاصات. 


فإن التعزير بالسجن - وهو أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقًا في زمننا 
mm‏ ل GOD OG‏ بر باك 
وي ب OO‏ ا OT‏ 
DT‏ ا يي كر رد E‏ 
يسيرة بأصحاب سوابق مجرمين محترفين ومع المصاحبة الطويلة خلال 
الإقامة في السجن والحديث فيما بينهم عن جرائمهم التي دخلوا بسببها 
السجن فإنه يكتسب من سلوكياتهم وطبائعهم وأساليبهم الإجرامية» فيكون 
السجن قد أتى بأثر عكسي» فبدل أن يكون وسيلة إصلاح وردع يصبح 
مدرسة لتعلم الاحتراف ف الجريمة. 


ما يُسمى الأحكام البديلة عن السجن ۱4۹ 
OCI OCI‏ 
ومن جكم العقوبة التعزيرية : 
١‏ - استصلاح المجني عليه. 


7 دال حر والردع. يعني منع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة وهذا 
معنى الزجرء أو التمادي في الإجرام ومنع غير الجاني من أفراد 
المجتمع من ارتكاب الجريمة؛ لعلمه أن التعزير الذي أقيم على 
مَنْ أتى الجريمة ليس قاصرًا عليه» بل ينتظره هو لو وقع في مثل 
التو 


۴ - الإصلاح والتهذيب» وذلك بأن يكون ابتعاد الناس عن الوقوع في 
الجريمة ناتجًا عن وازع ديني ودافع نفسي» وليس مبعثه الخوف من 
والابتعاد عن مجالها؛ ابتغاء رضى الله باعتبار أن المعاصى هى 
حمى الله» من دخل فيها فقد خالف أوامر الله» فحقّت عليه 
اندر 
وهذا الوازع خير وسيلة لمحاربة الجريمة؛ لأنّ الجاني قبل أن 
نک جريمنه ® أن الله يراه وأن الله يعلم خائنة ا وما 
تخفي الصدور. وأن العقاب سيلحقه لا محالة» فهو وإن فلت من 
عقاب الدنيا فلن يفلت من عذاب يوم القيامة. 


ويؤيد هذا إطلاق كثير من الفقهاء لفظة التأديب على التعزير مما 
Ea‏ هيت ال OG‏ 
«والتعزير يسمى عقوبة؛ لأن التعزير شرع للتطهير».”" 


.)5١ /5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


۰۰ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OGG”‏ 
بإقدام O‏ ودر كاذك الجنابة N E EE‏ 
حيث الخلل والتألم. 
ودليل ذلك قول التي عله : ِن المؤْمِنّ مون گالبنيانِ يَشْدَ 
بَعْضًاا وشبّك أصابعه7© 
وقوله كَلِةِ: «مثل الْمَؤْمِنِينَ في تَوَادْهِمْء وَتَرَاحْوِهِمْء وتعَاطفِهم مثل 
الْحَسَدٍ ذا اشْتَكَى مِئْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الْجَسَّدٍ بالسَّهَر 
ا (۲( 
وَالحَمّى). 
° - تحقيق العدالة. حيث إن العقوبة التعزيرية درل بالجانى 0 إنما 
عراة تقب سود NN‏ وهي في ذات الوقت E‏ 
السخط الذي تحدثه الجريمة في المجتمع في فيتحقق بذلك العدالة 
المشهودة. 
ولا شك أن الاجتهاد فى العقوبات التعزيرية مما جاءت به 
الشريعة؛ فإن العقوبات التعزيرية ليست كالحدود» فالعقوبات التعزيرية 
خاضعة للاجتهاد من قبل ولي الأمرء فله أن يجتهد فيها بحسب حال 
الجريمة وما يترتب عليهاء وبحسب مرتكبها. 
وهذا مما يعطى الشريعة الإسلامية مرونة فى مواكبة التطورء وذلك 


رف ت م عمو 
يشد بعضه 


.)5555( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5085( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ما يُسمى الأحكام البديلة عن السجن ۰1 

OCIA OCIA 
في الشدة وعدمهاء بل أوصلها بعض الفقهاء إلى القتل على خلاف بينهم‎ 
في عقوبة الجلد» هل يزاد فيه على عشرة أسواط أو لا؟‎ 

ولكن الصحيح أن العقوبة تكون بأقل شيء» وتصل في الحد 
الأعلى إلى القتل. 

كما قرر ذلك المحقق العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية كه » فقد 
ذكر أن هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يعاقبون تعزيرًا وتنكيلا 
وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته» 
E TU EO CME‏ 
حال المذنب» فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف 
المقل من ذلك» وعلى حسب كبر الذنب وصغره» فيعاقب من يتعرض 
ءالا وأولادهم بما لا يعاقب به من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة 
أو لصبي واحد. 

وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول 
وفعل» وترك قول» وترك فعل» فقد يعرّر الرجل بوعظه» أو توبيخه 
والإغلاظ عليه» وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان 
دك 0 

وممن قرر ذلك أيضًا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كه - مفتي 
عام المملكة ورئيس القضاة فيها سابقا - حيث قال: «ثم نعرف أنه لا 
عر ال :م I‏ رانف الضريةهةالواحد: رابك ريان) ريه 
O‏ ا ار ار E‏ سيد 
الشخص لعله أن يتوب من هذه الجرائم». ۰ 


.)١55 5 /۲۸( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)١ ٠9/1١( المجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم)‎ 230 


۳۰۲ مسائل فقهية معاصرة 
“OG “OG‏ 
ومن المعلوم أن العقوبات التي ورد التعزير بها في الشريعة 
الإسلامية معروفة» منها: الحبس والضرب» والقتل والتوبيخ» والغرامة 
المالية» والنفي» والتشهير وغيرهاء ولكن هناك عقوبات يرى بعض 
القضاة أن تكون بديلة لهذه العقوبات التعزيرية المعروفة» خاصة إذا علمنا 
أن العقوبات التعزيرية ليست محددة في الشريعة. 
وإن المتأمل في نصوص الشريعة والمستقرئ لأدلة الشريعة 
ومقاصدها وقواعدها للبحث عن أصل يستند إليه في القول بمشروعية 
ذلك يتحصل له ما يلى : 1 


أولاً : ما فعله النبئ ويد مع بعض أسارى عزوة بدر الوق من 
المشركين» حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلا من دفع 
الا الال 


الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل رَسُول الله ئ4 فداءهم أن 
E‏ 

فهذا الحديث وإن كان ليس بصريح في الدلالة على المسألة التي 
نحن بصددها وهی الإفادة باستبدال العقوبة المالية. وهی مبلغ الفداء 


بعمل يخدم فئة من المجتمع وهو التعليم والكتابة للصغارء إلا أن ذلك 
العقوبات الخاصة. 


mh OS NES‏ اليا ا وس 


TT ll) O) 


ما يُسمى الأحكام البديلة عن السجن ۰۳ 
OC IO OC IO‏ 
جلب المصالح وتحصيلها»» ومفسدة إدخال الأحداث للسجون مع 
المجرمين تغلب على تكليفهم بأعمال لخدمة المجتمع تكون تعزيرًا لهم 
وعقوبة على جريمتهم. 

ل ا الك كك الك ENE TE‏ لاه 
دواعي ET OE‏ تر كر كرس e‏ 
N‏ مع بعضهم مع الاختلااف في نوع الجريمة» وخاصة من فئَة 
الشباب الذين ربما تكون جنحتهم يسيرة» فيكتسبون مهارات في طرق 
الإجرام؛ لأنهم خالطوا من المجرمين الخطيرين والكبار أثناء المصاحبة 
الطويلة خلال الإقامة في السجن» والحديث فيما بينهم عن جرائمهم التي 
دخلوا بسببها السجن» فيتعلم ذلك الشاب أو ذلك المسجون أساليب 
وطرق الإجرام والاحتراف وكيفية تطبيقهاء فيكون السجن قد أتى بأثر 
عكسي» فبدلاً من أن يكون وسيلة للإصلاح والردع والزجر والتأديب» 
يصبح مدرسة لتعلم الجريمة والاحتراف فيها. 


رابعا: ومما يستدل به بعض الباحثين على مشروعية هذه العقوبات 
التعزيرية البديلة أنه تتحقق بها الجكم التي شرعت من أجلها هذه 
العقوبات التعزيرية» كما يتحقق بالعقوبات الأخرى» كالسجن والضرب 
والتشهير من تأديب وزجر وردع للجاني وإصلاحه وتهذيبه» فيحصل بهذه 
العقوبات أيضًا التعزيرية البديلة هذه المصالح. 


لكن لا بد من ضوابط لهذه العقوبات التعزيرية البديلة» ومنها : 
١‏ - ألا يترتب على هذه العقوبات إهانة للكرامة الإنسانية» بل يجب أن 


تراعي هذه العقوبات كرامة الإنسان وحقوقها المشروعة في دين 
الإسلام: 


€ 


مشاكل 3 ا 


OCIS OC ITO 


و 


ألا يترتب على العقوبة ما هو أعظم منهاء كأن تؤدي إلى الوفاة» 


۳ - أن تكون هذه العقوبة بقدر الجناية ومتكافئة معها. 


اكب 


O 


أن يخصص تطبيق هذه العقوبات التعزيرية البديلة للجنح الصغيرة 
التي تحصل من بعض الشباب» أو أصحاب الجرائم التي لا تكون 
إلا مره وأحدة» وممن يعرف بالفضل. 

أمارالجراتم الكبيرة كالقتلن». وتهريبة المخدرات» أو تمس امن 
الدولة» أو نحو ذلك فلا تشمل هذه العقوبات» بل لها العقوبات 
اليج e‏ 

أن يكون ذلك بكم قضائي. 

ألا تكون سببًا للنفرة من الأعمال التي في أصلها هي خير كحفظ 
القرآن» وحفظ السنةء والعمل فى الجمعيات الخيرية» وإسعاف 
المَرْضى. 

أن تكون هذه العقوبات فى تنفيذها تحت إشراف قضائى. 

ألا يكون الحكم متعديًا ضرره على غير الجانى» حتى لو كانت 
العقوبة تطوعية كالحكم بحلق الرؤوس أو الحجامة» أو نحو ذلك 
مما يلحق أهل الجانى وأقربائه الأذى الحسى أو المعنوي. 

أن يظهر بهذه العقوبات القصد الرئيس من العقوبات وهي الزجر 
والردع فإذا لم يكن فيها شيء من ذلك فلا تكون من العقوبات. 


الأحكام المتعلقة باللجان والهيئات الشرعية والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ى.م٠٠١‏ 


OCIS OC IO 


الأحكام المتعلقة باللجان والهيثات الشرعية 
والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية 


وا او جال عمال القشفرفية الآداة ا 2 
ET‏ الأعمال وفقًا للأحكام الشرعية» ولذا كانت لها 
الأهمية في حياة الأمة على المستوى الفردي والجماعي. 

فهي تكفل للفرد أسلوبًا سليمًا في تعامله مع المال الذي استخلفه 
الله فيه» حتى يكون أداة إسعاد له في الدنياء ووسيلة لتحقيق فلاحه في 
الآخرة. 

كما يكفل للمجتمع الحياة الطيبة التي يسود فيها أداء الأمانات 
والوفاء بالعقود والالتزامات» تخلو من الغش والخيانة والطمع في أموال 
الغير. 

وبذا يعم التكافل والتعاون والتراحم بين أفراد المجتمع الواحد 
ويتحقق الخير المنشود من استثمار المال وتداوله على النحو المحقق لنفع 
الآفراد والجماعات. 

وإذا كان الالتزام بأحكام شرع الله في جميع مجالات الحياة» ومنها 
المعاملات المتضوفية من الاموو_الواجبةء فلا شك أن الرفابة ال عة 
على تلك المعاملات هي المؤدية لذلك. 

ولا فك أن TT‏ 2 الرناقة CC‏ مر الور 
كلاهما : 


كن مسائل فقهية معاصرة 

OCI OCI 
الأول: رغبة القائمين على المصرف بأن تكون معاملات المصرف‎ 

الذي يقومون عليه معاملات شرعية» لا لبس فيها ولا شائبة طلبًا للحلال 

وبعدًا عن كسب الحرام. 


الثاني: قد يكون الباعث عملاء المصرف الذين ينشدون الحلال» 
وهذا يحمل إدارة المصرف على إيجاد رقابة شرعية لمل قطاع كبير من 
العملاء. 


ومتى وجدت الرغبة الجادة من إدارة المصرف والرغبة الصادقة من 
RE‏ اللي ا ل كر BRE‏ 
الالتزام بالأحكام الشرعية. 


فن نصبّ الرقابة الشرعية ومراقبة الأحكام الشرعية» وأن تكون 
جميع أعمال البنوك والمصارف الإسلامية وفق الأحكام الشرعية واجبٌ. 
لأن البعد عن الحرام واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أو 
نقول إن ترك الحرام واجب» وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. 
كما أن للوسائل أحكام المقاصد» فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي 
أفضل الوسائل» والوسائل تتبع المقاصد في أحكامهاء وحيث كان 
حكمها الوجوب فإن العلم بها يكون واجبّاء وترك العلم بها حرامًا. 

وإنفاق المال والتصرف فيه على الوجه الشرعي الصحيح لا يمكن 
أن يتم إلا بتحصيل العلم الذي يساعد المكلفين على تحقيق تلك الوجهة 
الشرعية الصحيحة. 

يقول الإمام البغوي كَنه: «العلوم الشرعية قسمان: علم اللأصول 
وعلم الفروع. أما علم الأصول: فهو معرفة الله بالوحدانية والصفات 


الأحكام المتعلقة باللجان والهيئات الشرعية والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ١٠٠.0‏ 
SOCIO‏ 
وتصديق الرسل» فعلى كل مكلف معرفته 34 : 
لظهور آياته ووضوح دلائلهء قال تعالى: عكر أَنَكُ ل إِلَدَ إلا أنه 
لمحمّد: ؟1] وقال 82: هاسَؤِْبهِمَ ١اا‏ فى الفاق وف انش حى يب 
1 76 لی 4 [فصَلَت: 07]. 


وأما علم الفروع: فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين» ومنه فرض 
عين وفرض كفاية. أما فرض العين فمثل علم الطهارة 000 والصّوْمء 
فعلى المكلفف معرفته لقوله عي «ظلبٌ العِلّم مر كل 
مُسلِم»»وكذلك كل عبادة أوجبها و 
علمها مثل علم الرّكاة إن كان له مال وعلمه الحج إن وجب عليه». 


وفي تلك Gl‏ طلب الشارع E‏ کم العلم بالجوانب 
الفقهية فى مجال الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية. 





وهناك أمور ينبغي أن تراعى في مسألة الرقابة الشرعية منها 


١‏ - الالتزام بقرارات المجامع وجهات الفتوى» وهذا أمر في غاية 
الأهمية» فالتأصيل الشرعي الذي تقدمه مجامع أو مجالس الفتوى 
هو الأساس المعتبر في تقرير حكم هذه الصيغ لأنها قائمة على 
الاجتهاد الجماعي 21 قرارات المجامع الفقهية» فلا ينبغي 
لهيئات الرقابة الشرعية» ولجان الفتوى فى هذه البنوك مخالفة هذه 
ا 


؟ - عدم تداخل المصالح بين أعضاء هيئة الرقابة وهذه البنوك. ويدخل 


.)۲٠١۸( والطبراني في «المعجم اللأوسط)‎ »)۲۲٤( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۹۰ /١( شرح السنة للبغوي‎ )۲( 


۳۰۸ 


a فشاكل‎ 


OCIS OC IO 


في هذا الأمر مِلكية أعضاء هيئات الرقابة ولجان الفتوى لأسهم 
ET‏ 

فقد رأى عدد من العلماء عدم جواز ذلك» حتى لا يحدث تداخل 
في المصالح بين الهيئات وبين هذه البنوك» وأن يكون الأجر بما 
يبعد الشبهة عن أعضاء هيئة الرقابة وهذا يقتضى أن لا تكون هذه 
الأخون رالكمكانات S505.‏ 60 ان ااا 
الجمعية العمومية وأن تكون مبالغ مقطوعة على ضوء الجهد الذي 
تكذلهة کان دز ت را هات ةا 0ا وال ى دار إعيداد 
الد الموضوعات المبحوثة» ولا يكون باع حال من 
الأحوال نسبًا من أرباح ال 2 تجيزها هذه اللجان» أو 
نسبة من أرباح المؤسسة أو البنك بصفة عامة. 


الاستعانة بالخبراء الثقات لتصوير المسائل في البنك» حتى يكون 
الحم على الشيء فرعًا عن تصوره. 

وهذا يقنضي أن تستقصي هيئات الرقابة ولجان الفتوى في تصوير 
القضايا 0 00 العا اام الثقات لمعرفة 
حقيقتها من أجل تصوير المسائل المبحوثة بدقة» ليكون الحكم 
عليها بدقة أيضًا. 

فكثير ما وقعت هذه الهيئات واللجان في أخطاء نتيجة عدم 
استيضاحها الكافي عن حقيقة المسألة المطروحة» فلا بد من 
E‏ 507 ا EEE‏ 
الحقيقة كاملة ليكون الحكم سليمًا وقائمًا على واقع وعلى حقائق 


وو 


صح حة . 


+ 


الآأحكام المتعلقة باللجان والهيئات الشرعية والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية و.م١‏ 
UC IO CITA‏ 
> - التأكيد على معرفة موظف البنوك الإسلامية طرق العمل الخاصة 
e TC ET ET‏ 
ذلك. 


بالدرة ويقول: «لا يَبِعْ في سوقنا إلا من قد تفقه في الدّين».”" 

وبلا جف عن ءارك وفع ليايت إسلامية ان كنيرا در اكرادرة ”لا 
تتوافر لديهم المعرفة الكافية بأصول التعامل المصرفي الإسلامي» بل إن 
أخطاء كبيرة في التطبيق والممارسة. 

لذا فإن على الجامعات والكليات المتخصصة أيضًا أن تعين هذه 
البنوك بإعداد كوادر مؤهلة فى الصيرفة الإسلامية من خلال مناهج 
مدروسة بعناية تقدم لهم المعرفة الشرعية الكافية» خاصة فيما يتعلق بصيغ 
التعامل المصرفي الإسلامي وشروطها الشرعية. 

0 E E PD "امار ك‎ TT 
تتوفر فيهم معرفة مطلوبة ببرامج جادة من التأهيل والتدريب المعد بعناية.‎ 

وهذا يمتضى د بواجب هذه المؤيسات فى المساعدة فى 
إعداد الكوادر المطلوية. 

ولأهمية هذا الأمر فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا 
الموضوع» وأصدر القرار التالي : 


.)581/( أخرجه الترمذي‎ )١( 


1۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCI‏ 
المتعلدة و 1 نه IE MER O‏ 
ثانياً : تتكون الرقابة الشرعية من ثلاثة مكونات رئيسة هى : 
)١(‏ هيئة الرقابة الشرعية : 
فقه المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة» ممن تتحقق فيهم الأهلية 
العلمية والدراية بالواقع العملي» تقوم ناذانج الفاوع رز السراجعة_ للثا كد 
من أن جميع معاملات El‏ متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية» وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة» وتكون قراراتها ملزمة. 
١‏ يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة» ولتحقيق ذلك 
أ - يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافاتهم 
من قبل الجمعية العامة للمؤسسة» وتتم المصادقة على ذلك من 
الرقابة الشرعية المركزية» أو ما يقوم مقامها. 
يقدم إليها أعمالا خلافا لعمله في الهيئة. 
ج - ألا يكون مساهماً في البنك أو المؤسسة المعنية. 
١‏ ضوابط الاجتهاد والفتوى فى الهيئات الشرعية : 
أ - الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» مع مراعاة قرارات 
المجامع وهيئات الاجتهاد الجماعي الأخرى» بما لا يتعارض مع 


الأحكام المتعلقة باللجان والهيئات الشرعية والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ١١س‏ 

OCIA OCIA 

ب - تجنب الأقوال الشاذة» وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع وفق ما 

ج - مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي. 

د - مراعاة ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن ضوابط 
الفتوى في قراره رقم ١67‏ (۲/ ۱۷). 

(۲) إدارة الرقابة الشرعية الداخلية : 
وهى الإدارة التى تطبق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيق 

قرارات الهيئة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها المؤسسة. 

وضع املو اال فج الاك : 
هيئة الرقابة الشرعية. 

ب - تأهيل العاملين في المؤسسة بما يمكنهم من أداء أعمالهم بشكل 
صحيح من الناحية الشرعية والمهنية. 

ج - تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي 
للمؤسسة مثل لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة» ويكون تعيينه 
وإعفاؤه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية. 

(۳) الرقابة الشرعية المركزية : 
الدولة. وتضطلع بمهمتين رئيستين هما : 
أ -الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها. 


۳1۲ مسائل فقهية معاصرة 

“OGM OC IO 

ب - التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات» وذلك 
ا EET EE‏ 
الشرعية الداخلية» مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة 
الشرعية بما في ذلك آلية تعيين الأعضاء وإعفائهم وأهليتهم 
وعددهم وعملهم في المؤسسة التي هم أعضاء في هيئتها. 
ويوصي بما يلي : 

أ - تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين 
لتنظيه أعمال الرقابة ع واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
لتحويلها إلى جهة مستقلة. 

ب - يوصي وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي 
عر الح ع م 


OC ITO 





.)5٠9ص( «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 


حكم الهدايا للموظفين ونحوهم ۳1۳ 


كم الهدايا للموظفين ونحوهم 


الفقهاء قسموا الهدية إلى أقسام : 

القسم الأول: الهدية المحضة أو المطلقة» وهي الأصل في 
الهداياء وإذا أطلقت الهدية انصرفت إليهاء فهي التي تقدم إلى إنسان 
اا اليف والتحبب له والتودد» ده مندوتب ا قل جاء الشارع 
الحكيم في الحث عليها. 

كما في حديث أبي هريرة ذنه المشهور عن النبي بيه قوله: 
(تهادوا تحابوا) .° 
الثواب» كالفقير يهدي الخني طمعًا في كرمهء والرجل يهدي لرجل طمعًا 
فى تزويجه. ا لحاجة تعرص له وقد يكون ذلك بمشارطة تھی جائزة 
ما لم يكن للمهدى إليه ولاية على المهدي. 

على أنه ينبغي النظر في غرض الهدية» فإن كان فيها إعانة على ظلم 
للمهدي أو رفع للظلم عنه كانت جائزة للمهدي محرمة على المهدى إليه 
قوط ا لذ O E a‏ كفيس رذ يذلاك 


وللعلماء تفصيل في توصيفهاء هل تأخذ حكم البيع أم كم الهدية 


(۱) أخرجه البخاري فى «الآدب المفرد» (095). 


1٤4‏ مسائل فقهية معاصرة 
OSE CET‏ ”0 


القسم الثالث: هدايا العمال والموظفين» ومعلوم أن هدايا العمال 
١-قوله‏ 3 : ول تا کاو اموک بتک بالطل e‏ ان لكا 


و < ٣ے‏ 


لتأكلوأ رقا من أَمَوْلٍ الاس لانم ير تعلمون 46 [البَقَرَة : [IAA‏ 

وإن كان مراد الآية كما قاله ابن عَبّاس وله : «هذا فى الرجل 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه فقد علم أنه آثم آكل حرامًا». 

إلا أنها تشمل بمنطوقها جميع صور أكل أموال الناس بالباطل» 

ودلائل الحال تشهد أنها لم تخرج بطيب نفس من المهدي» وإنما 
طمعًا فى قضاء حاجته عند العامل والموظف» ولما كان ذلك العمل 
ا با 
aT GD EE‏ كر اكد 
للمال بالباطل» على أنه جاء ما يفيد أن الآية متوجهة على كم هدايا 
الموظفين والعمال. 

قال القرطبي كانه : «وفيل المعنى : لا تصانعوا بأموالكم الحكام 
0 ت )¥( 
سرعم ليقضوا لكم على أكثر منها». 
)١(‏ تقدم تفصيل ذلك. 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم .)۲٠/١(‏ 


خكم الهدايا للموظفين ونحوهم ١16‏ 


OCIS OC IO 





اا حار 1 الاي بلقيس ملكة سبا : مواق 
ll‏ إلَم بهيية فاظرة بم ينع A‏ و ام اا ا اك ا 
فا ان E‏ ل عون © © انج إل نسم 


3> ماسو 


جنوج 5 قبل م : با ولنخرجتهم ب وهم مم صلعرون 86 ا ۷-0[ 


قال ابن العربي كن : «وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها 
علامة على ما في نفسهاء ا ألا لوا عل وأتوى 
سيين [الثّمل: 1١‏ وليس هذا من الباب الذي تقرّر في الشريعة من قبول 
الهدية بسبيل؛ وإنما هي رشوة» وبيع الحق بالمال هو الرشوة التي لا 
تحل. 

وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل واحدء 
NET‏ 


قال البغوي كته : «الهدية هي : العطية على طريق الملاطفة» وذلك 
ETS‏ ري ا E LT‏ 
چون ا للم [التّمل : دماء أي: إلى سليمان وقومهء بهدية أصانعه 
بها عن ملكي وأختبره بها أملك هو أم نبي؟ فإن يكن ملكا قبل الهدية 
وانصرف» وإن كان نبيًا لم يقبل الهدية» ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على 


كل O‏ 
درله). 


وجاء ت تفسير ابن E‏ نم ا ا المهادنة والمصالحة 
والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت: اون مله للم بِهَيِيَةٍ 


.)5/1/ /۳( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)١1١ /5( «معالم التنزيل»‎ )۲( 


OC I “OG 
َا يم بم رسأو [اشل: ه.ا أي : سأبعث إليه بهدية تليق به وأنظر‎ 
ET ماذا يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك‎ 
خراجًا نحمله إليه في كل عام» ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا.‎ 
قال قتادة: رحمها الله ورضي عنهاء ما كان أعقلها في إسلامها وفي‎ 
° شركها!! علمت أن الهدية تقع موقعًا من الناس».‎ 
الا‎ O م ا ع‎ OSS 
E و انر بر لا‎ 
ها مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِية َال رَسُولُ الله کل : هد جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ‎ 
امك حى نايك هَذِيَتُكَ إِنْ كنت صَاوِئًاه نم خطبتا» فحود الله وأنتى‎ 


E‏ ار و ني أشتغيل الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ صما 


وَلَانِي اللَهُ كَيَأتِي كَبَقُولٌ: هَذَا مَالْكُمْ O‏ لي» أثلا جس 
MS‏ ناي هري الله لا يَأَحْذُ اح مِنْكُمْ سَيًْا غير 
إا لَتِ الله يَحْوِلُهُ يوم القِيَامَةٍ: و لني الله يخير 
بَعِيرًا لَه رُغَاء أو بَقَرَةَ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاة بعر ت رفع يده حَنَّى ئی 
ا إبطه» الل اا 

فهذا الحديث يدل دلالة صحيحة وواضحة على أن هدايا العمال 
والقضاة والموظفين وكل من ولي أمرًا من أمور المسلمين عامة لا تجوز 
له الهدية» وأن حكمها حكم الغلول في التحليل والتحريم؛ لأنها من 
أكل أموال الناس بالباطل. 


.)٠۹۰ /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)6941/4 ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


حُكم الهدايا للموظفين ونحوهم ۳1۷ 

“<O” “< OOO” 

E E To 

تحريم الهدايا والإكراميات لاف ويتضمن هذا التشريع إدخال هذه 
الي ا دا 


قال ابن عابدين كله معلقًا على حديث ابن اللتبية: «وتعليل الْنَبِىٌ 
ع دليل على تحريم الهدية التى سببها الك 


وقال الجصاص #5: «وقد دل على هذا المعنى قول التي : «هلا 


+ 


0 


جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا»! فأخبر أنه إنما أ 
لأنه عامل» ولولا أنه عامل لم يهد لهء وأنه لا يحل له».”"ا 

٤‏ - ما رواه حكن عن 2 حميد يي أن N‏ ا قال: «هدايًا 
العْمّال غلول». ° 


هدي له 


يقول ابن قدامة كنْهُ: «ولآن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل 


على أنها من أجلهاء ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه على خصمهء فلم 
يجز قبولها منه کالرشوة). 

وقال ابن القيم أله «وتأمل قوله في قصة ابن اللتبية «أفلا جلس في 
بيت أبيه وأمه) وقال: «هذا أهدى لي» كيف يجد تحت هذه الكلمة 


الشريفة أن الدوران يفيد العليَّة» والأصولي ربما كد خاطره حتى قرر 
ذلك بعد الجهد فدلت هذه الكلمة النبوية على أن الهدية لما دارت مع 


.)۸/١١( «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )١( 

(۲) «حاشية ابن عابدين» .)0١7/8(‏ 

)۳( «أحكام القرآن» (509/7). 

)٤(‏ أخرجه »)۲۳۹١١(‏ وحسنه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ »)٤١١‏ وصححه الألباني 
0 «إرواء الغليل» (۸/ ۴). رقم .)١155(‏ 

.)18 / ١٠١ ( «المغني»‎ )٥( 


3۳1۸ مسائل فقهية معاصرة 
SOMO SOCIO‏ < 
TT CT‏ اد 

ويدخل فى هدايا العمال: 

الهدايا التي تقدم لجهة العمل نفسها وتكون لتلك الجهة ولاية على 
الشركة ا ا ا لان ذلك و إل و جا ا ومحابانها 

وإن لم يكن لها ولاية جاز للجهة قبولها بالشخصية الاعتبارية. 

أما الموظف فيجوز له بشرط علم جهة عمله وقبولهاء لأن الإهداء 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «الهدية إذا كانت بسبب ألحقت 
50 )۲( 

وقال أيضًا كه : «الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت 
مقبوضة بِحُكُم ذلك السبب»." 

CNS: الكذائة)‎ CTO EDT Ub, 
الآيمان» ويتخرج على هذا مسائل‎ E O GSB TE 
: متعدده‎ 


اد 


.)١١0/ /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)٣٣١ /۲۹( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)۱٠۰۹/۳۰( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
.)"۲٠‌ص( «القواعد في الفقه»‎ )5( 


حُكم الهدايا للموظفين ونحوهم ۳۱۹ 
OCI OCIA‏ 
فلا شك أن قبول الهدايا - هدايا العمال والموظفين - لا تجوز» 
هذا هو الأصل العام. 
لكن هناك بعض الاستثناءات بضوابط معينة يجوز أخذ هذه الهدية»› 
وهی 
١‏ - إذا وافقت جهة عمل الموظف على تملكه للهدية جاز له قبولهاء 
ويدل عليه مفهوم قول اللي ل يا يها النَامِنُء مَنْ ول نكم لن 
على عَمَلٍ نَكَتَمَنَا مِنْهِ مَخِيْطًا ما كَوّْه نَهُو غِل يَأَتِي به يَوم 
القيَامَة) ° 
فوا دم طب لما بعثه إلى اليمن : 


و 


5 ت شا بغير إذني فاته غُلّول)‎ e 


فقد دل هذان الحديثان على أن ؛ محل النهي إذا لم يأذن الإمام» 
وفي معنى ذلك جهة عمل الموظف وذلك لانتفاء التهمة وبعد 
الشبهة. 

۲ - إذا كان المهدِي ممن يهدي هذه الهدايا إلى المهدى إليه قبل 
العمل» فيجوز قبولها. 
يقول الإمام أحمد فيمن ولي شيئًا من أمر السلطان: «لا أحب له 
أن يقبل شيئًا» يروى: «هدايا الأمراء غلول». والحاكم خاصة لا 
أحبّه له» إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي».”" 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳١۸١(‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
(/ا/ ٤‏ ). 

(۲) أخرجه الترمذي (17196). 

.)١5٠0/١١( «الفروع»‎ )9( 


۲۰ مسائل فقهية معاصرة 

OG OG 
يقول ابن قدامة: «فأما إن كان يهدى إليه قبل ولايته؛ جاز قبولها‎ 
منه بعد الولاية؛ لأنها لم تكن من أجل الولاية» لوجود سببها قبل‎ 
الولاية» بدليل وجودها قبله».""‎ 
وهذا قيد مهم ولذلك في قول النَّبِىَ يلِ: «هَلا جَلَسَ فِئ بَنْتِ‎ 
بيه وَأمهاء يؤخذ منه - كما يقول ابن المنير كه - : جواز قبول‎ 
الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك» وقال ابن حجر كه معلقًا: «كذا‎ 
قال» ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة» وذلك‎ 
شاك المي اي د الي ا‎ 

* - إذا كانت الهدية ممن هو أعلى منه في الوظيفة جاز قبولها لانتفاء 
التهمة. 1 
يقول ابن عابدين كأنه: «ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم. 
أو وال يتولى الأمر منه» أو وال مقدم الولاية على القضاءء ومعناه 
أنه يقبل الهدية من الوالى الذي تولى القضاء منه» وكذا من 
وال مقدم عليه في الرتية» 0 

5 - تباح الهدية عند انقضاء العمل وانتهائه من غير شرط ملفوظ أو 
ملحوظ أو معروف» فإن كان هناك شرط صريح أو مواطأة» أو 
ES‏ ال شا لسك عطي 5 امرك 
فهذا محرمء وإنما قيل بجوازه بدون ذلك لانتفاء التهمة في 
الغالب؛ كأن يكون أعطاه لِمَا لقي منه من كريم أخلاق وحسن 
تعامل» وذلك يحصل كثيرًا. 


.)58/١١( «المغنى»)‎ )1١( 
.)707/5 /0( «حاشية ابن عابدين»‎ )۳( .)١18/١1( «فتح الباري»‎ )۲( 


حُكم الهدايا للموظفين ونحوهم ۲۱ 
OCIA SOCIO‏ 
قال شيخنا ابن باز كل#: «إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في 
درجاتهم» وبعد الفراغ من الشهادات» وبعد الانتهاء من العمل في هذه 
الجمعية فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على شرعية قبول 
دن 
وهذا فيما إذا كان العمل واجبًا على العامل» أمَّا إن كان العمل 
مما لا يجب على العامل عمله فإنه أحرى بالجواز. 


OC IO 


.)١٤ /۲١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


۳Y۲‏ مسائل فقهية معاصرة 


المحاييل والمعايير الففهية 
وتحويلها إلى المقادير العصرية 


افتقتضت < ١‏ حكمة الله تعالى ف خلقه. وفى تنظيم شؤوں عباده أن 
يعتمد هذا التكوين على التقدير الدقيق. 

لاا اال عر وت ب رو ل د 

وقال تعالى: والس رََمَهَا َوَس لمات( ألا سْعَوأ فى الْمِرَانِ 
EE‏ لْمِيرَان 49 530 9-0 ]. 

وقال تعالى: وألا مَعَهُمٌ الكتب وََلْمِيَانَ لموم الاش بِالْقِسْطِ» 
[الحديد: .]۲١‏ 

فالإسلام دين الحق والعدل» ودين القسط. أعطى المقادير حقها 
من العناية والاهتمام وتقدير الحقوق وفق ما تقتضيه. وتحكم E‏ 
المقادير. 

ولقد جاء 0 كنات الله وسئة مالك ا م بعص المقادير 
والمكاييل: كالقنطار» والصواعء والذراع» والقلةء والوسق» والقيراط 
وغيرها. 

ولمعرفة هذه المقادير والمعايير بالمقادير المعاصرة نقول : 

أولاً : الصاع 

الصاع وحدة لقياس الحجمء يكال بها كثير من الأطعمة كالحبوب 


المكاييل والمعايير الفقهية وتحويلها إلى المقادير العصرية ۳۲۳ 

UC ITO OCIA 
والتمور وغير ذلك» ويستخدم الصاع في إخراج ركاء الزروع وزكاة الفطر‎ 
وبعض الكفارات.‎ 

وقد عرفته الأمم السابقة» فقد قال الله في سورة يوسف: تالو 
نَفَقِدٌ صَوَاءَ الْمَلِكِ ليُوسْف: ۷۲]. 

وارتبط المكيال بالمدينة النبوية» فلما هاجر النَّبِىَ كه وجعل 
المكاييل والموازين» اعتبر صاع المدينة المرجعَ الذي تقدر به الواجبات 
المالية من ركاه وغيرها. 
عن عبد الله بن عمر َيه عن النَّبِيَ بيا قال: «الْمِكْيَالٌ مِكْيَالَ أَمْلٍ 


لْمَدبَِ» وَالْوَرْنَ وَرْنْ أَهْلٍ مَك“ 
قال الخطابي كنة: «وإنما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام 
الشريعة فى حقوق الله سبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم 
ا میا 00 
وامور معاشهم). 
ولذا؛ فالأصل أن الصاع للكيل لا للوزن. 
قال ابن قدامة كله: «الأصل فيه - أي الصاع - الكيل» وإنما قَذّر 
الوزن ليحفظ وبا 0© 


)١(‏ أخرجه النسائى فى «المجتبی» »)۲٥۱۹(‏ و«الكبرى)» ,.)77١١(‏ وأبو داود )7”754٠0(‏ والبيهقى 
(28))» وصححه ابن عبد البر فى «التمهيد» (۱/ ۲۷۹) 
(۲( «معالم OOO N‏ (۳) «المغنى» (5/ .)١١‏ 


۳۲٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO OC IO‏ 
وقال البهوتي كن : «والوسق والمد والصاع : مکاییل نقلت إلى 
E 2‏ 1 1 200 
الوزن لتحفظ وتنقل» وتعتبر بالبر الرزين». 


ولذا فوزن الضّاع من الأرز قرابة (5,؟)» ووزن التمر السكري - 
لا غير EN CPO ND SNN‏ ضري المكدرن قراة 
(؟.١٠٠م/)‏ جرامًا. 


وبهذا يتبين أن وزن الصاع يختلف باختلاف ما يكال فيه» فالفقهاء 
عندما قدروا الضّاع بالوزن حددوا نوع المكيل وهو البّرٌ الجيد؛ لأنه كان 
ضرورة في وقتهم» فلم يكن عندهم مقاييس تقيس الكيل ليتسنى حفظ 
ذلك ونقله» واليوم بعد اكتشاف نظام المتر في المقياس صار القياس 
يقاس بالحجم» وهو الملي ليتر. 


ومقدار الصاع التبوي بالمقاييس الحديثة - كما يقول صاحب كتاب 
«الميزان في الأقيسة والأوزان”'' - مقدار الصاع بالجرامات باعتبار أن 
وزن المثقال 5,91/ جرامّاء والصاع يقدر )٤۸١(‏ مثقالاء فيقدر الصاع 
على هذا النحو بألفين ومائة وخمسة وسبعين جرامًا. 


وقد بحثت هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية مقدار الصاع 
بالكيلو جرام» وكان بحثها معتمدًا على أن صاع النْبى بيه أربعة أمداد. 
وأن المد: ملء كفى الرجل المعتدل» وملء كفى الرجل المعتدل قرابة 
e‏ 0 00 
(٠ه56)‏ جراماء فيكون مقدار الصاع (* (۲٦۰‏ جرام. 


(1) «الروض المربع» .)۲٠٤/١(‏ 
)۲( هو علي بن مبارك بن سليمان» وزير مصري سابق› توفي سنة ( ١١1١1١ه).‏ 
(۳) ينظر : «مجلة البحوث الإسلامية» .)١۷١/٥۹(‏ 


المكاييل والمعايير الفقهية وتحويلها إلى المقادير العصرية فل 

“OG” < OGM 

والذي عليه العمل» والفتوى من سماحة شيخنا ابن باز كأله: أن 
الصاع النبوي مقداره ثلاثة كيلوات تقريبًا”''» وهذا من باب الاحتياط. 


ولا شك أن الاهتمام بهذا الموضوع من العناية بأمور الشريعة؛ 
لارتباطه بعبادات متعلقة بعموم المسلمين» لاسيما وأن كثيرًا ممن بحث 
هذا الأمر قد غفل عن تقدير الصاع بقياس الحجم» فالصاع النبوي 
مکیال» لا ميزان» فيجب أن يقاس بقياس الحجم» لا بقياس الوزن. 


قال اين منظور يانه : و صرب من المكاييل› وهو ربع صاع» 
وهو قدر مد ال E:‏ إِذَا الصاع اعا أمداف بوعليه فإن الل يقد 
ببخمسمائة وأربعة وأربعين جرامًا. 

فقد جاء فى الحديث المتفق عليه أن أنس بن مالك طبه قال : 
«كان رَسُول الله بيه يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».”"ا 

ثالمًا : العرّق 

العرق ضفيرة تنسج من خوص» وهو المكتل والزنبيل» والعرق 
مكيال للجامدات. 
النبى ييه بعرق من تمر خمسة عشر صاعًاء فقال يَكلهُ: «خذه» وتصدق 

. (4) 
به) الحديث. 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5١5/١60(‏ 

(۲) «لسان العرب» (۳/ .)٤٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۱)» ومسلم .)٣۲٣(‏ 

.)١1910( أخرجه الترمذي (۱۲۰۰). وأصله عند البخاري‎ )٤( 


۳۲٢‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCIA‏ 

الف عا )١5(‏ صاغاء# وه ها غدل ( ١‏ مرا 
oT‏ و وي زرو E OE‏ 
فيكون العَرق اثنين وثلاثين كيلو وستمائة وأربعين جرامًا. 

رابعًا : القُلّة 

قال ابن منظور كأله: «القلة: الحُحبٌ العظيمء. وقيل: الجرة 
العظيمة»”''؛ ويعتبر الماء كثيرًا إذا بلغ قلتين فأكثرء وفي الحديث: (إذا 
بك الماء قُلّةَ أو قُلّتين لَمْ يحمل الكحبث)”". والقلتان خمسمائة (0:0) 
رطل» والرطل يساوي أربعمائة وثمانية (4048) جرامات. 

وعليه فان مفذاو القلة اللإإاحدة ال امات مات اانا( 0 كك 
جرام» ويكون تقدير القلتين بمائتان وأربعة (۲۰۲) كيلو جرامات. 

خامسًا: الوسق 

وهو ستون (15) صاعًا بصاع 2 يكوه وقد جاء في الحديث : «لَبْسَ 
ONE gg SS‏ 
صاعًاء والصاع كما علمنا أنه يقدر بألفين ومائة وخمسة وسبعين )۲۱۷١(‏ 
جراما؛ فإن الوسق يقدر بمائة وثلاثين كيلو جرامًا وخمسمائة جرام. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث 0 هريرة ي : أن ل د 
رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق"”*! 
دون مائة وثلاثين كيلو جرام. 


0 2 6-4 .ب 20% ر ”جو بو 
فيما دون خمسة اوسق صدفهة) » 


؛ يعنى فيما 


.)050/١١( لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5500). وأبو داود .»)٨۳(‏ والترمذي (/9ا25., والنسائي (01). 
(۳) أخرجه البخاري »)١585(‏ ومسلم .)48٠(‏ 

(5) أخرجه أحمد (7775). النسائي .)٤٥٤١(‏ 


المكاييل والمعايير الفقهية وتحويلها إلى المقادير العصرية ۳۲۷ 
OC IO OC ITO‏ 
سادسًا: القدَح 
وقد جاءت به السنة» والقدح مكيال مصري» مقداره نصف صاع 
من الضّاع النبوي» فيقدر بكيلو وسبعة وثمانين وخمسة من عشرة من 
الجرام)» أما باللترات؛ فيقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين )١١۷١(‏ 
مللي غرام. 
سابعًا : الأوقية 


وهي من أشهر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية» وقد 
ورد ذكرها في الحديث النبوي؛ فعن سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت 
عائشة وبا : ان صداق رَسُول الله &؟ قالت: كان صداقه لآزواجه 
لوكي وو كان فادها تكو الدع وتران ناتك اوه 
أوقية. فذلك خمس مائة درهم. 

وعلى ذلك؛ فالاوقية e‏ أربعين درهمّاء وهو حاصل قسمة 
خمسمائة درهم على اثنتي عشرة أوقية ونصف. 

والدرهم وحدة نقدية من مسكوكات الفضةء والدرهم الواحد عند 
الجمهور يساوي ثلاثة جرامات تقريبًا في الموازين العصرية؛ فالدرهم 
ثلاثة جرامات من الفضة؛ فالأوقية عند ذلك تساوي مائة وعشرين جرامًا 
من الفضة وهو حاصل ضرب أربعين درهمًا في ثلاثة جرامات» فالأوقية 
عندئذ تساوي مائة وعشرين جرامًا من الفضة. 

وعليه؛ فقد كان صداق النَبَِ بيه لأزواجه ألمًا وخمسمائة جرام من 
الفضة» وهو حاصل ضرب مائة وعشرين جرام في اثنتي عشرة أوقية 


.)١575( أخرجه مسلم‎ )١( 


3۳۲۸ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OCIA‏ 
ونصف. فتكون المحصلة ألما وخمسمائة جرام من الفضة» هذا كان 
صداق رَسُول الله َل كما أخبرت بذلك عائشة وَيِينا. 

ثامتًا : القنطار 

وهو اسم لمعيار من معايير الوزن» والقنطار هو العقدة الكبيرة من 
العالك وقد ورد ذكره ذ فى القران الكريم؛ فقال الله لخ : وَالْفَنطِير 
0 ما رأة که [آل عِمرّان: .]١14‏ 


ومقدار القنطار مما اختلف في تحديده؛ فذهب بعض آهل العلم. 


بسحي ا ارون موب ذ بن جبل» وعبد الله بن عمرء وأبي 
هريرة ور أن القنطار: أل وماتنا أوقية ^ 


وعلى هذا القول جرى كثير من الباحثين. 

وجاء فى قول آخر أن القنطار اثنا عشر ألف أوقية 

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده» ابن 50 هريرة ولك 
عن النَبِىَ بيه أنه قال: «القنطار اثنا عشر ألف أوقية».'" 

لبي ODE‏ لفق را ا ا 6م 
2 ضرب ال رها تتي أوقية في مائة وعشرين جرام 

تاسعًا: من المقادير في الطول: الذراع 

والذراع هو بسط اليد ومدّهاء وأصله من الذراع؛ وهو الساعد. 


(0) بطر سنن الداز8ع50157)2):.و(السنة. الكبرق» لله .)١2770/(‏ 
(۲) أحمد .)۸۷٥۷(‏ ابن ماجه )۳٣٣۰(‏ واختلف فى وصله ووقفه. 


المكاييل والمعايير الفقهية وتحويلها إلى المقادير العصرية ۳۲۹ 
“<O” OCIS‏ 
وهو ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى» وهو ما يقارب 
بوحدات الطول المعاصرة 5-53 وأربعين ينهدا مما هو معروف 
ومتداول من وحدات الطول المعروفة عند الجميع. 
عاشرًا : من المقادير فى الطول: المرحلة 


وهي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على 
O SEET ET EDD‏ 
آلاف ذراع. ٠‏ 

وعليه؛ فالميل ألف وثمان مائة وثمانون مترًا. وتكون المرحلة أيضًا 
ممه CM‏ رار ييا 6ع لما 

و ب ع اس اس SLT‏ 

فعند الحنابلة: المسافة هي ستة عشر فرمتخاء لفاس واد 
أميال؛ فيكون السفر المبيح للقصر ما كان مسافته ثمانية وأربعين ميلاً.”"" 


OC IO 


.)١557/1١( «البحر الرائق»‎ »)١7577 /١( «العناية»‎ .)۳۷ /١( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(۲) «الذخيرة للقرافى» (۲/ 709). 

(۳) «مسائل الإمام ا رواية ابنه ابي الفضل» .)٠١١ /١(‏ «المغني» (۲/ 188). 
وأحيل من أراد التوسع في هذا الموضوع إلى بحثِ قيّم في تحويل الموازين والمكايبل الشرعية 
إلى المقادير المعاصرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد 
(69). 


عقوبة المدين المماطل 


ر ا را مما ات ا واستفرا غلبها/الفدة 
الإسلامي» ولقد استجدّت أمور في هذه المسألة؛ فمشكلة مطل المدين» 
وتأخره في أداء ما عليه من ديون من القضايا المهمة التي تشغل بال كثير 
من ا وال و ل طاتا د المختلفة؛ نظرًا لما 
يحمله مطله من ظلم للدائنین. وما يورثه ذلك من ضرر بالغ بهم» قد 
يبلغ حد إعاقة حركة المال والاقتصاد في المجتمع» بل قد يصل الحال 
بتعطيل كثير من مصالح الأمة؛ لأن الثقة بوفاء الحقّ في أوانه» وقضائه 
في إِيّانه أساسن الائتمان. 

ولذلك؛ أوجب الشارع الحكيم على المدين أداء الدين عند حلول 
أجله» وحرّم المماطلة في أدائه. 


أخرج البخاري ومسلم أن النََ بي قال: «مَظل الغنئ ظلم». ٩‏ 

وقال بي : لن الواجد يُحِلَّ عرضه وعقوبته)».'"ا 

والمقصود في قول النْبى كَل : يحل عرضه): أي: يُبيح أن يذكره 
ا اي ل ا 

أما قوله كَلِِ: «عقوبته»: فقد قال ابن القيم كأله: «لا نزاع بين 


.)19555( البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم‎ )١( 
.)5571/( وأبو داود (/757)» والنسائى (5789). وابن ماجه‎ »)١7/455( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) ينظر: «فتح الباري» /٥(‏ ؟17). 


عقوبة المدين المماطل ۳۳۱ 
ETC TMT‏ أو دين › وهو قادر على 


أدائه وامتنع E‏ عاقب حتى ET‏ 


أما بيان تلك العقوبة التى وضعتّها الشريعة على المدين المماطل 
GD‏ صر اد 
تجرأ على ارتكابها؛ فهي عقوبة تعزيرية غير مقدرّة شرعَاء والمقصود منها 
حمله على الوفاء» وإلجاؤه إلى دفع الحق إلى صاحبه دون تأخير. 

فمن هذه الطرائق التي ذكرها آهل العلم. وهي تأتي في معنى 
العقوبة في حق المدين المماطل بغير حق : 

أوّلاً : قضاء الحاكم الدين من مال المدين جبرًا : 

نذا OE‏ تان من تجتن الحنق الذى ا فإن 
الحاكم يستوفيه جبرًا عنه» ويدفعه للدائن إنصافا له. 

ثانيًا : إجبار المدين على بيع ماله؛ لوفاء الدين : 

نص الفقهاء على أن للحاكم أن يُجبر المدين المماطل على بيع 
ماله» وقضاء دين الغرماء عندما لا يكون له مال من جنس الدين الحال 
اااي دن غير أذ ال ال بجر على ابي ال يدون تن الل 
عند طروء انخفاض في السعر بشكل مؤقت - مثلاً - من أجل استعجال 
الوفاء؛ فإن الظلم لا يرفع بظلم مثله. 

يقول النووي كأنه: «إذا ثبت على إنسانٍ دين حال» وله مال من 
عقار أو غيره؛ فأمرّه الحاكم ببيعه فلم يجد راغبًا يشتريه بثمن مثله في 
ذلك الوقت لم يُجبّر على بيعه بدون ثمن مثله بلا خلاف». 


.)۷١ص( «الطرق الحكمية» (ص98). (؟) «الفتاوى النووية»‎ )١( 


ضفل مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO OCIA‏ 
وذلك لكيلا يتضمن رفع الظلم عن الدائن إلحاق مظلمة بالمدين» 
فالضرر لا يزال بمثله. 
ثالنًا : منع المدين المماطل من فضول ما يجلٌ له من الطيبات 
وهذا ضرب من ضروب تعزير الحاكم للمدين المماطل حتى يكف 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «ولو كان قادرًا على أداء الدين 
E 9 5‏ منعه من ا اش عت فله ذلك؛ إذ 
و u‏ 
رابعًا: تغريم المدين نفقات الشكاية ورفع الدعوى 
فإن جميع نفقات وتكاليف الشكاية المألوفة عُرفًا تكون في ضمان 
ذلك المماطل؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهة: «ومن عليه مال ولم 
يوفه حتى شكى رب المال» وغرم عليه مالا وكان الذي عليه الحق قادرًا 
على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد»." 
وممن ذهب CC‏ هذا ارا الشيخ محمد بن إبراهيم 6 
وهر قول فوي ٠‏ وفيه حمل ك0 الها طلب: على الوفاء» 
والاستعجال في الوفاء إذا علم أنه سيتحمل فوق الدين نفقات ومصاريف 
رفع الدعوى» وما يتعلّق بذلك. 


و 


.)۲٤ /”٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( .)۳۹۸ /٥( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.)١١/0( «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )۳( 


عقوبة المدين المماطل شف 

“<O” OCI 

ا إسقاط عدالته » ورد شهادته 

E ET‏ كن فا لد لكي لان 
الني كله سمّاه ظلمًا فى قوله: «مَظل العَنيٌ ظلم). 

وقد نقل النووي ته عن جمهور الفقهاء: أن مقترف ل 
لكن اختلفوا : هل يثبت فسقه وترد شهادتة له قرة e‏ ا 
SL‏ ذلك ELM‏ 

سادسًا : تمكين الدائن من فسخ العقد الموجب للدين 

نص أكثر الفقهاء من الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
كه على أن من حق الدائن عند مطل المدين بغير عذر أن يفسخ العقد 
الذي ترئب عليه الدين كالبيع ونحوه» ويسترد البدل الذي TT‏ وقد 
ججعل له هذا الخيار في الفسخ؛ ليتمكن من إزالة الضرر اللاحق به نتيجة 
مطل المدين ومخاصمته» وليكون ذلك حاملاً للمدين المقتدر على 
المبادرة بالوفاء. 


قال ابن مفلح كلثه: «إذا كان المشتري مماطلاً؛ فللبائع الفسخ؛ 
ذكره الا كثر؛ لان عليه ضررًا في تأخير الثمن فكان له الفسخ في عين 
ماله). 


ولذلك عقب البهوتى كله على هذا الرأي بقوله: «خصوصًا فى 
اد 


.)511/١١( «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المبدع» (5/ »)١١5‏ «الإنصاف» (559/5). «الإقناع» (۲/ .)٠١۹‏ 
(۳) «المبدع» (5/ .)١١5‏ 

.)55٠ /۳( «كشاف القناع»‎ )٤( 


< مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

ونحن نقول: خصوصًا في زماننا هذا أيضًا. وهذا أمر لا بد أن ينتبه 
إليه المدين المماطل ؛ حتى يردعه ذلك عن مماطلته بالدين. 

سابعا : حبس المدين المماطل الموسر إذا امتنع من وفاء الدين؛ 
ET‏ 

ئ ملازمة المدين 

حيث فسّر بعض الفقهاء العقوبة في قول النَّبِى بي : «مطل الغني 
ظلم» يحل عرضه وعقوبته)» فسّروا العقوبة بالملازمة."" 

وذلك بأن يكون الدائن أو نائبه مع المدين حيث كان في الوقت 
الذي يُتوقع فيه ورود المال إليه من غير منعه من التردّد في حوائجه. 

والملازمة في الحقيقة نوع أسرٍ وحبس» ومن شأنها إضجار المدين 
تفويت الفرصة على المدين في إخفاء ما يرد إليه وما يدخل عليه من 
الأموال والمكاسب مع ادعاء العسرة والعجز عن الأداء. 

تاسعًا: بيع الحاكم مال المدين جبرًا لقضاء الدَيّؤْن التي عليه 

وهذا من أنجع السبل لإيصال الحقوق إلى أصحابهاء ورفع الظلم 
)1١(‏ «المبسوط» ,)١188/0(‏ ا(بدائع الصنائع» (۷/ ۷۳)». «التمهيد» (۱۸/ ۲۸۸)» «المجموع» /1١‏ 


» (شرح منتهى الإرادات» .)١61//5(‏ 
(۲) ينظر: «نيل الأوطار» /٥(‏ ۲۸۷). 


عقوبة المدين المماطل o‏ 

-(9170- -9170- 
ومما ينه إليه في هذا المقام: 

ا ا لا راط اوغ علي المدين ادن عل 
المطالبة به فى الأصل؛ لأنه رباء واشتراطه باطل؛ لأنه شرط 
«أتقضي أم تربي؟). YS‏ فهو ربا؛ كما مرّ معنا مرارًا 
وبناء على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ونصّه : 
تسد تير عرقي امور ملاعم يرا يار 

١‏ - لا يُطبّق في تأخير الدَيْوْن حَُكُم الشرط الجزائي؛ لأنَّ الزيادة في 
ادرو واي لا اليه ل ag‏ سارل شيعا 
الاستصناع؛ فهذا أمر جائز. 

* - يجوز للدائن أن يشترط حلولَ الأقساط جميعها إذا تأخّر المدين 
عن سداد قسط من الأقساط» فيقول فى الشرط فى الدين المؤجل : 
TS‏ لان رو ا OSG‏ 
عن سداد قسط من الأقساطء. فإن الأقساط كلها تحل فى وقت 


0 


CT‏ ديق 2١١‏ الديق اعد احلورك 


وأجمع العلماء على جواز عقوبة المدين الموسر المماطل." 


)١(‏ «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص45). 
(۲) ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص456). 


)۳( ااشرح E‏ م البخاري» 0 بطال (5/ «(oY‏ «المنهاج شرح م مسلم بن الحجاج» 
.)۲۲۷/۱١(‏ «فتح الباري» /٥(‏ 17). 


۳۳٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
أما المدين المعسر فإنه يمهل إلى ميسرة؛ لقول الله تعالى: ##وإن 
yT‏ ا ا 00 
وروى الإمام مسلم أن النَِّيَ كَل قال: | من أنظر معسرًاء أو وضع 
عَنْهِ ؛ أله ال فى وله يرم لا فل إلا له © 
فأجرٌ من أنظر المعسرين عظيم» بل قد ذهب جماهير آهل العلم 
إلى ربه نابوك وتعالى. وعذوه أفضل عند الله من E‏ 


OC ITO 


.)۳۰۰٦( مسلم‎ )۱( 


(۲) «بدائع الصنائع» (۷۳/۷). «البيان والتحصيل» .)٤۱۹/۱۰(‏ 


التوسع في تأويل الرؤيا وتعبيرها FV‏ 


التوسع في تأويل الرؤيا وتعبيرها 


الرؤيا مصدر: رأى في المنام» رؤيا على وزن فعلى» كالسّقيا 
والبشرى» وألفه للتأنيث؛ ولذلك لم Ea‏ 

I TO TOR OG 
ال لو ا م ا كي ل اس ا‎ 
بكناها؛ أي: بعبارتهاء وإما تخليط». ونظيرها فى اليقظة الخواطرء فإنها‎ 
قد تأتي على نسق في قصة» وقد تأتي مسترسلة غير محصلة».'"‎ 

والرؤيا حق » وهي من عند الله تعالی » وهي جرع م هن اكه 
جزءًا من النبوة» وهي من المبشرات. وفي الحديث: «أيّها انه لم 


ل من مبشرات النيوّة إلا الرّؤيا الصالحة؛ يراها المَسْلِمِ أو تر 0 

وفي الحديث الآخر: دا افَرَبَ الرّمَّان لَمْ تَكَذْ ر Dm‏ 

تَكْذِبُء وَأَصْدَفَكُمْ رَُؤْيَا أَصْدَفُكُمْ حَدٍ یبا و ويا الْمُسْلِم وء مِنْ حمس 
. 


TT‏ ج٤ا‏ من E‏ وَالرَؤْيَا تاد الصَالِحَدَ 0 من ت اللو 


وروا تَحَرِين من الشَيْطانء وَرَؤْيَا مما 9 LS Û‏ 
فدل هذا الحديث على أن الرؤى حق» وأنه ليس كل ما يراه النائم 


.)٠۲ /۱۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۲١ /9( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


۳۳۸ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
هو من الرؤيا حق» بل ما يعرض للنائم في منامه على ثلاثة أنحاء: 

منه ما هو من الرؤى. 

ومنه ما هو من تهويل الشيطان وتلاعبه بابن آدم. 

ومنه أيضًا ما يحدث به المرء نفسه يقظة» فيراه منامًا. 

والمسلم إذا رأى في منامه رؤيا فعليه أن يتبع الأدب النبوي في 
ذلك : 

فإن كانت رؤيا تسره ويحبها فليحمد الله ٌَ» ولا يحدث بها إلا 


من يحب. 


وإن رأى ما یکره فليتعوّذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطانة ويتفل 
تالاناو ولا يعدت كيلا حا سجر ل هين ا اندض كانيعلك ولا 
تضره الرؤيا. 

فقد جاء من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أرى 
ارو ف مي ور تايا اناد: فول CC‏ أدرين 
تمرضني حتى سمعت النبئ ئي يقول : «الرؤيا الحسنة من الله؛ فإذا 
رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى ما يكره 
فليتعوذ بالله من شرّهاء ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاء ولا يحدث بها 
أحذاء فإنها ل 000 


وجاء عند أبن ماحه : د التحوّل عن شقّه الدى كان E‏ 


.0١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۹۰۸( (؟) ابن ماجه‎ 


التوسع في تأويل الرؤيا وتعبيرها ۳۹ 
UC ITO OCIA‏ 
وقال الحافظ ابن حجر كه : «جميع المرائي تنحصر على قسمين : 
الصادقة» وهى رؤيا الأنبياء u E EE‏ وقد تقع لغيرهم 
بندور» والرؤيا الصادقة هي التي تقع في اليقظة على وَفْقٍ ما وقعت في 
النوم» والأضغاث: وهي لا تَنذِر بشيء» وهي أنواع: الأول: تلاعب 
ا ال ؛ كأن يرى أنه قطع رأسه وهو یتبعه» أو رأى أنه 
واقع في هولٍ ولا Ong‏ ونحو ذلك» والثاني: أن يرى أن 
TEES OUR CTS‏ الكقال عدت 
E E O TLE E‏ 
ERO E ma E COE‏ 
مزاجه» ويقع عن المستقبل غالبّاء وعن الحال كثيرّاء وعن الماضي 
قلا 00 


فإن أراد الرائي أن يعبر الرؤى عن طريق من يقصها عليه» فإنه 
ينبغي على الرائي أن يقص الرؤيا على عالم بالتعبير» وناصح أمين على 
الرؤيا. والمعبرون الواجب عليهم تقوى الله» والحذر من الخوض في هذا 
الباب بغير علم. 

وقد توسع الناس في التعلق بتأويل الرؤى» وتاجر في تعبيرها أناس 
حتى خصص لها زوايا 53 الصحف والمجلاات وبرامج في القنوات؛ بل 
استخدمها أصحاب المتنزهات وسيلة جذب لكسب الأموال. 

ولهذا حذر العلماء في التوسع في هذا الباب» ومن آخرهم ما 
أصدره سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 
ومما جاء في بيانه : 


.)٥۲ /۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 


ايل مسائل فقهية معاصرة 
“OGIO” “OGIO‏ 

«تعبير الرؤى: فتوى؛ لقوله تعالى : كايا الملا أف 
25 ا E ESS‏ 

ومعلوم أن الفتوى بابها العلم» لا الظن والتخرص» ثم أيضاً : 
تأويل الرؤى ليس من العلم العام الذي يحسن نشره بين المسلمين 
ليصححوا اعتقاداتهم وأعمالهم. بل هي كما قال النبئٌ بي «مبشرات». 
وكما قال بعض السلف: «الرؤيا تسر المؤمن» ولا تغره). 

هذاء وإن التوسع في باب تأويل الرؤيا - حتى سمعنا أنه يخصص 
لها في القنوات الفضائية» وكذلك على الهواتف» وفي الصحف. 
والمجلات» والمنتديات العامة من المنتجعات» وغيرها أماكن خاصة 
بها؛ جذباً للناس» وأكلاً لأموالهم بالباطل -: كل هذا شر عظيمء 
وتلاعب بهذا العلم الذي هو جزء من النبوة. 

اليا مااع او شان ادر يا 


٠ 5‏ دان ا |“ 
فى فى رءبى إد 


وقال كنه: «لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيراً أخبر به 
وإن رأى مكروهاً : فليقل خيراً» أو ليصمت»» قيل : فهل يَعْبّرها على 
الخير وهى عنده على المكروه لقول من قال: إنما على ما أولت عليه؟ 
فقال: «لا», ثم قال: «الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة».”" 

وعليه؛ فلا ينبغى للإنسان أن يشغل نفسه بالرؤى وتحصيل تأويلهاء 
فلم يكن هذا فعل السلف» ولكن إذا رأى المرء رؤيا وأمكنه تعبيرها من 
خلال المعبر الموثوق ديتا واستقامة فله ذلك. وإن كان فيها شىء لا 
يعجبه» فليأخذ بالآداب التي ذكرناها. 1 


.)١١صض( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (/ا5)‎ )١( 


التحكيم والحاجة إليه فى هذا العصر ۱۳4۱ 


MOC ITO < OGIO” 
التحكيم والحاحة إليه في هذا العصر‎ 


لقد حرصت الشريعة الإسلامية على إقامة العدل» وحرصت على 
EU EO RESEN ge NL‏ 
من الطرق» يأتي في طليعتها: التحكيم. 


والأصل في مشروعية التحكيم قول الله ڪه : وان حِفْتم سْفَافَ 
ل كار اح ل وين علي إن 1 EI‏ 
ا قر 7 - 


سر سه ب س 
٠‏ 


سنهما إن اله كان عَلِيمًا یراچ [النْسَاء: 0ث] 


فعند الشقاق والخلاف بين الزوجين يشرع تكليف حكمين لفض 
النزاع وحل الخلاف» ويقاس على ذلك سائر الخصومات إذا تراضى 
المتخاصمان على ثالث؟؛ يفصل النزاع لينهنما. 


يقول القرطبى كله : «هذه الآية دالة على إثبات التحكيه).”" 
ومن الأدلة أيضًا قول الله ويك : کم بد دوا عَدَلٍ نک 4ه [المائدة: ]۹١‏ 
وقد احتج بهذه الآية الفقهاء على مشروعية التحكيو''". 


كما احتج بها عبد الله بن عباس وا على مشروعية التحكيم بين 
5 هه 
علي ومعاوية ا . 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۱۷۹). 


(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (0/ ”7)ء «الهداية» (8/7/١٠١)ء‏ «العناية» (/ا/ .)53١5‏ 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۷۸۷۳). 


4۲ مسائل فقهية معاصرة 
“<O” OCI‏ 
روف اير 3 .يل بن المقدام بن شريح»› عن أبيه. عن جده 
شريح» عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله بي مع قومه سمعهم 
e e‏ الحكم. فدعاه رسول الله يد فقال: إن الله هو الحكم. 
وإليه الحكم» فَلمَ تكنى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
ري أحس هذا فُمَا لك م مِنَ الوَلّد؟) قال : یژ شريح ؛ E‏ وعد الله » 
قال : فمن كْبَرَهُم ؟) ا شریح › قال : «فَأَنْتَ أو شرَيح). 00 


فلقد استحسن النَبِىَ بيه فعل أبي شريح ذه مع قومه. 


بل قد نزل بنو قريظة على حم سعد بن معاذ له فأرسل إليه 
رسول الله فقال له کله : «إِن هولاء َد رلا على خحكميك». 0 
فيهم دونه ذه : أن يقتل يقتل مقاتلهم. ع ذراريهم. فقال الدع د : 
E‏ ور ايه 8 


وقد U‏ النووي و عون الحديث على جواز التحكيم في ا 


(€) 
ل اسن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹٥٥(‏ والنسائي(۳۸۷٥)»‏ وغيرهما» وصححه الألباني ذ في (إرواء الغليل» 
«(YY /۸)‏ رقم (51165). 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم .)۱۷٦۹(‏ 

(۳( «المنهاج شرح مسلم ف الحجاج» (۱۲/ 4۲). 

.)۷1 / ۱١( «المغني»‎ »)۳٠١ /۷( «فتح القدير»‎ )٦۲/ ۲١( «المبسوط»‎ )5( 


التحكيم والحاجة إليه في هذا العصر م 

MOC IO CIO 

وتحاكم أيضًا عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله إلى جبير بن 

010 

ولم يكن 0 ولا د القضاة. 

وبناء على ذلك ذهب الفقهاء إلى جواز التحكيم." 

والتحكيم على نوعين : 

النوع الأول : التحكيم الإجباري؛ وذلك عندما ينص طرفًا عقدٍ على 

النوع الثاني: التحكيم الاختياري؛ وذلك إذا لم يكن بين الطرفين 
اتفاق سابق على التحكيم عند الاختلاف. 

ولقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا يبين معظم الأحكام 
المتعلقة بالتحكيم» وجاء فيه : 

(أولاً : التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة» على تولية من يفصل 
في منازعة بينهماء بحكم ملزم» يطبق الشريعة الإسلامية. 

وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية. 

انياً: التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم. 
فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم. 
ويجوز للحكم أن يعزل نفسه - ولو بعد قبوله - ما دام لم يصدر حکمه» 
رل E‏ غيره ذون إذن الطر نكن لآن ادر فيا اللرتيط 
)١(‏ «كشاف القناع» (9/5:"). «أسنى المطالب» ٤(‏ / ۲۸۷). 
(۲) «فتح القدير» (۷/ 06 «بدائع الصنائع» 0/0 والمصادر السابقة. 


)1 مسائل فقهية معاصرة 
UCI OCI‏ 
ثالثا : لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود» ولا 
فيما استلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن 
لا ولاية للحَكم عليه» كاللعان» لتعلق حق الولد به» ولا فيما ينفرد 
القضاء دول غيره بالنظر فيه. 
رابعاً: يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء. 
خامساً: الأصل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية» فإن أبى أحد 
المحتكمين» عرض الأمر على القضاء لتنفيذه» وليس للقضاء نقضه» ما 
ييا اك أو مخالفا لحكم الشرع. 
سادساً: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية» يجوز احتكام 
الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية» توصلاء 


َ 


EEE 
ولقد صدر في المملكة العربية السعودية نظام للتحكيم ساهم في‎ 
تنظيم التحكيم ا ل اتا‎ 


OC IO 


.)١۷۸ص( «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 


امان غير المسلمين ايل 


الأمان هو: رفع استباحة دم الحربي» ورقّه وماله حين قتاله» أو 
العزم عليه» مع استقراره تحت حُكم الإسلام مدة ما.""ا 

وعقد الأمان في الشريعة الإسلامية دليل يدرك به سماحة الإسلام 
فى معاملته لرعاياه من المخالفين له فى العقيدة؛ فديننا الإسلامى يأمرنا 


ل ر رص وت عر واه سركر و هو دس هه رم رہ ا صل 

يقول الله ك يتا ا LA e‏ 

mz > 2‏ عو ى م چ و مہ كاه ور 2< شا و سر هه رو د ه م 
ولا يَجَرِمَيَكمَ سَنَانَ قور عل ألا تمر ااه افر التقوئ واشفى الله 


E 


ا ر صرح رر 
ET a E‏ 


فالمقصد من عقد الأمان نشر هذا الدين وتبليغه للناس كافة؛ فهذا 
0 مقصدٌ من a‏ عفد الامان. 
والأصل فى عقد الأمان قول الله تعالى: ون أحد م المتركين 


ص 
ے 
رس ر در 


2ا ر ء ص و کر < ۶ عكر 5 
5 هھ حو لمع كلام الله ثم ابلغه مامه [التوبة: 1] 


يقول ابن كثير كدله: (إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله 
وتنتشر دعوة الله فى عباده» ومن هذا كان الرَسول بي يعطى الأمان لمن 
جاءه ردنا أو فى لك قا جاء يوم الحديبية جماعة الرسل من 
فر منهم عروة بن مسعود» وسهيل بن عمرو. وغيرهم واحذًا بعل 


(1) «مواهب الجلیل» (۳/ .)53١‏ «شرح مختصر خليل» (۳/ ,»)١١7‏ «الفواكه الدواني» (۱/ ۳۹۹). 


۳4٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO OC IO‏ 
وأاحد؛ يترددون في القضية بينه ويه وبين ا فرأوا من إعظام 
ا سوق الله عة ما بهرهمء وشاهدوا ما لم يشاهدوه عند ملك 
أكبر أسباب هداية أكثرهم. 

ولهذا أيضًا لما قدم رَسّول مسيلمة الكذاب على رَسُول الله يي قال 
له رسول الله ية : «أتشهد أن مسيلمة رَسُول الله؟» قال: نعم. فقال رَسُول 
الله كك : «لولا أن الرّسل لا تقتل لضربت عنقك6 - إلى أن قال كله 
ووا ف ن دا الب ل e‏ رسالة 
اوت أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من 
الا تاف»ء ول الإمام أو ناثبه ا أعطي زكانا ما دام مترددًا في 
دار الإسلام. وحتى يرجع 5 al.‏ ووطنه). 

عندما يختلط أهل الأمان بالمسلمين وندّعٌ قتالهم؛ يرون محاسن 
الإسلام؛ فعقد الأمان تمهيد لقبول عقيدة الإسلام عن طريق الإقناع 
وحسن المعاملة؛ فمن أعطاهم كان من رجل أو امرأة 2 عبل ؟ جاز 

روى علي بن طالب ذه أن رَسُول لله بلا قال اة المسلمين 
واحدة. يسعى بها أدذناهم . فمن أ حمر مُسُْلمًا فَعلبّه لغنة الله والملائكة 
والناس أجمعين › a‏ ولا ke‏ 


.)869469( أخرجه أحمد (۳۷۰۸)» والطبرانى‎ )١( 
)۳۱۷۲( أخرجه البخاري‎ )۳( .)١١17/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


أمان غير المسلمين ۳4۷ 

SOCIO OC IO 

وروی فضيل بن يزيد الرقاش قال: جهّز عمر بن الخطاب طب 
جيشًا فكنت فيه» فحضرنا موضعًاء فرأينا أنا سنفتحهاء وجعلنا نقبل 
وتروخء فبقي عبد مناء فراطنهم وراطنوه» فكتب لهم الآأمان في صحرفة 
وشدّها على سهم» ورما بها إليهم» فأخذوهاء وخرجواء فكتبنا بذلك 
إلى عمر بن الخطاب نه فقال: «العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته 
e‏ 
بل إن المرأة لو أجارت أحد المشركين صح أمانها. 
فعن أم هانئ وا أنها فالت : al‏ الله إني جرت ا 
وأغلقت عليهم» وإن ابن أمي أراد قتلهم» فقال لها رَسُول الله ي : «قَد 
ا جَرْتٍ يا آم هَانئ! إِنما يُجِيّْرٌ عَلى المَسُلمي: أَدنامُم).”") 

وقالت عائشة ولي : «إن كانت المرأة لتجير على المسلمي: 
5 00 
فيجور". 

ففيه دلالة على أن اله أمانها يصح على المسلمين وقد أحارت 
زينب بنت رَسُول الله ب أبا العاص بن الربيع» فأمضاه.”* 

رمن ب امان من المشركين وجب أن يعطاه؛ يقول أبن قدامة 
كه ومن 5 الامان ليسمع كلام الله » ويعرف شرائع الإسلام؛ 
وجب أن يعطاه» ثم يرد إلى مأمنه» لا نعلم في هذا خلافا» وكتب عمر 
اش عبد ال بذلك 2 ا ويجوز عفد الأمان يك 


+ © 
\ 
Oo 
\ 
20 


)۳۳۳۹۳( أخرجه سعيد بن منصور (۲۹۰۸)» وعبد الرزاق (4475)» وابن أبى شيبة‎ )١( 
1 .)711/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 

ENS تقدم‎ (۳) 

(5) معرفة السنن والآثار للبيهقي (11/ 207509 رقم .)181١5(‏ 


۳۸ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OG‏ 
والمستأمن؛ لأن النْبيَ بيه كان يؤمّن رسل المشركين»... ولأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك؛ فإننا لو قتلنا رسلهم؛ لقتلوا رسلنا؛ فتفوت مصلحة 
المراسلة. 

ويجوز عمد uN‏ ومقيدًا بمذلة سواء كانت طويلة أو فصيرة 
و ا ل تجراق إلا ا قهز جرارها م 

وممن يعطى ET‏ التجارء ومن في خكمهم. 

قال ابن قدامة كَنْه: «إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرنا ؛ 
فإن كان معه متاع يبيعه فی دار الإسلام» وقد جرت العادة بدخولهم ا 
تجَارًا بغير أمان؛ لم يعرض لهم. 

وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون 
E‏ العدو يريدون بلاد الإسلام؛ لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم. 
وكل من دخل بلاد الإسلام من أهل الحرب بتجارة بويع ولم يُسأل عن 


8 )م )۲( 


إن كديا من أعداء اللي من الور حمير ا النديهات 
لي ال ل الور برو ا ل ور ل ال تان 
المسلمين يتعظشون للدماء» ويتشوفون لقتل غيرهم مع أن الإسلام جعل 
لغير المسلمين من الحقوق ما لم يوجد في شريعة غيره. 


)۱( «المغني» (9/ 555؟). 
7 «المغني» (۹/ ۷). 


حوادث السير ۳4۹ 


لا شك أن موضوع حوادث السير من الموضوعات الفقهية التي 
تحتاج إلى دراسة متقنة ودقيقة بالنظر إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت 
فيها صور الحوادث وكثرت واقعاتها للتوسع في استخدام الوسائل 
الجديدة في سرعة السير بالرغم من قواعد المرور المنضبطة والمطبقة في 
أكثر البلاد؛ نظرًا لما يحصل هذه الأيام من كثرة حوادث السيارات وما 
ينتج عن ذلك من أضرار بليغة في الأنفس والأموال وفي الممتلكات› 
والتي تعود عواقبها على المجتمع المسلم بالشر والضرر والأذى» وذلك 
بسبب تساهل وتهور بعض الناس في قيادة السيارة» وعدم المبالاة بأرواح 
الناس وبأموالهم وبممتلكاتهم. 

وإننا ونحن ننظر إلى حال الناس مع الطريق الذي هو مسلك الناس 
إلى شؤونهم ومعابرهم وإلى قضاء حوائجهم» وهذه الطرق هي دروبهم 
في تحركاتهم وتحصيل منافعهم» وهي سبيلهم إلى أسواق التجارة وكسب 
المعاش. وهي منافذهم إلى المعاهد والمدارس ودور العلم والمساجد» 
وكل أنواع الحركات والتنقلات. 

رعاية حق الطريق» وأداء حقه» والتزام آدابه من أوضح ما اعتنى به 
ديننا الحنيف. 

إن حوادث الطرق حرب ل ل كد الله 
والثروات» حرب معلنة ليس فيها كاسب» سببها الإهمال وضعف التربية 
ونقص الوعي والتخلي عن المسؤولية. 


يل مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OCIA‏ 

TO‏ ل ا ا 0 م 
يقدرها حق قدرهاء فتحصد الأرواح وتهدم الممتلكات» نتائجها : 
مَلْكَىْء ومعاقون» وعجزة. 

يهلكون أنفسهم . ويرهقون اقتصادهم» ويبقون عالة على مجتمعهم 
ودولتهم. 

لقد نشرت إحدى الصحف المحلية إحصائية للحوادث المرورية في 
TOG TTT‏ 
وعدد المصابين: )۲۸٤۸٦۹(‏ مصابًاء هذه الأرقام خلال السنوات العشر 
الماضية معدل قتيل ازثمالية مان كل ساعتينء» كل شاعتين يحدث هذا 
الرقم المخيف والمرعب!! وقد ذكرت الجريدة أن الحوادث المرورية في 
N‏ ا ا ا CD‏ ناب 
عشر مليار ريال في عشر سنوات» شملت الخسائر المادية في الممتلكات 
الو COE‏ ا 
ا ا ل ا ل ا و للك 
كع د ع ا 5 0101 لتر رز ب 
والإشارات المرورية والسياجات المعدنية والأشجار وغيرها. 

إن نفس الرجل ونفس المؤمن أمانة عنده» لا يحل له إزهاقهاء فمن 
فعل ذلك أتى جرمًا عظيمّاء ينال عليه في الآخرة عذابًا أليمّاء إلا أن 
يتوب إلى الله؛ كما قال الي كلِ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا هل بلغت 


ET اللهم‎ 


حوادث السير 1۳0۱ 

“OO OGM 

وصح عنه بي أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة» 17) 


فتأمل يا أخي كم من الآثام ستجنى حين تفرط في أسباب 
السلامة؟! 

وإن الشريعة الإسلامية التي تضمن العدل والسلامة في أحكامها لم 
تغفل هذا الجانب المهم» بل وضعت أصولاً وقواعد» نستطيع أن نعرف 
في ضوئها أحكام هذه الحوادث الجديدة. 

وفقهاؤنا قد تحدثوا عن أحكام هذه الحوادث في ضوء القرآن 
والسنة في باب الديات» وذكروا فيها أصولاً وفروعًا» تدل على مدى 
توسعهم في تصوير الحوادث» وتعمقهم في الفرق بين حادثة وأخرى. 

والذي يتأمل في كتب الفقه يجد أن هذا الباب من الأحكام الفقهية 
من أقل ما وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء» ويشاهد الباحث خلال دراسته 
لمختلف جزئياته في كتب المذاهب أن جميعها قد خرجت من مشكاة 
واحدة ونسجت على منوال واحد والخلاف بينها في ذلك قليل. 

ولكن من الطبيعى أن الزمن الذي دون فيه الفقه فى مثل هذه 
Cg O‏ سيد ع يك SN EN‏ 
والطائرات» وهذا النظام الجديد للمرور» ولذا فإنهم إنما تكلموا عن 
المراكب المعروفة في عهدهم من الدواب والعجلات والسفن وغير ذلك» 
التي كانت تستخدم في البيئة التي يعيشون فيهاء وكان كلامهم المبني على 
مآخذ الشريعة الأصلية من القرآن والسنة والإجماع والقياس» أوضحت 


.)١5175( أخرجه البخاري (541/8), ومسلم‎ )١( 


حل مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OG‏ 
الأصول العامة التي يمكن تطبيقها على كل ما وجد أو سيوجد من 
O‏ 

فمهمة الفقيه المعاصر اليوم هي أن يعرف هذه الأصول العامة» وأن 
يطبقها على حياة الناس المعاصرة مع الاعتناء بالفوارق في السير الجديد 
التي تميزه عن النظام القديم. 

وبما أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان فإنه لا بد لنا في بداية 
الحديث عنه أن نذكر أصولا وقواعد مهمة تضبط هذا الموضوع المهم. 

أولًّا: لا يجوز لأحد أن يفعل فعلاً يضر بالآخرين» فإن أضر بفعله 
أحدّاء فالأصل أنه ضامن لهذا الأمر إلا في حالات معينة محدودة. 

والقرآن الكريم جاء فيه ما يتعلق بضمان الضرر الذي يحدثه الإنسان 
على الآخرين. 

قال الله تعالى: «اإد نقَكَتَ فيه عَتَم الْقَرَرِ»ه [الأنبيّاء: ۷۸] والنمش : 
الرعي بالليل. 

روى ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن مسعود ذه أن الحرث 
المذكور في هذه الآية كان كرما قد أنبت عناقيده”» فأفسدته الغنم 
فقضى داود #4 بالغنم لصاحب الكرم» يعني قضى بتمليكه الغنم تعويضًا 
عما أتلف. 

ونقل القرطبي في تفسيره: أن داود 4# رأى قيمة الغنم تقارب قيمة 
الغلة التي أفسدتها الغنم» وذهب سليمان #4 إلى رأي آخر فقال: يدفع 
الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليها حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى 


.)51/5 /١8( «تفسير الطبري»‎ )١( 


حوادث السير oY‏ 
OI o IP‏ 
صاحب الكرم فيصيب منها. 
وقد أشارت الآية إلى أنه قد اختلف نظر كل من داود وسليمان ي 
في وجه الحكم في هذه القضية دون أن يذكر القرآن الكريم تفصيل 
حكمهما» وقد صرح باستحسان رأي سليمان #4. 
ويستفاد من ذلك أن المقصود في زاى كل من داود وسليمان ي 


هو تضمين الذي أضر بالكرم بم يقع به التعادل. بين الضنرر والعوض» ثم : 
اختلفت أنظارهما فى صُوْرَة هذا التعادل. 








مع قطع النظر عن خصوصية صُوْرَة التعادل فإن القصة تنبئ عن مبداً 
عام وهو أن الذي يحدث ضررًا بنفس الآخر أو بماله فإنه يضمن ذلك 
الضرر وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار». 

وهذا الحديث قد قرر مبدءًا مهما من مبادئ الشريعة الإسلامية من 
دهي الضرر وحرمة ما يسببه. 

والحديث -أيضًا- إذا تأملنا فيه لا يكتفي بتحريم إضرار الغير فقط. 
بل يشير إلى وجوب الضمان على من سببهء وذلك؛ لأن النبي كه لم 
يبين هذا الأصل بصيغة النهي الذي يدل على التحريم فقطء بل إنه بيا 
ذكره بصيغة نفي الجنس» وفيه إشارة لطيفة إلى أنه كما يجب على 
الإنسان أن يجتنب ويتجنب الإضرار بالآخرين» كذلك يجب عليه إن 
صدر منه شيء ذلك إن ينفي عن المضرور الضرر الذي وقع عليه» 
إما برده إلى الحالة الأصلية إن أمكن» وإما بتعويضه عن الضرر وأداء 
الضمان إليه ليكون عوضًا عما فات. 


.)۳۰۸/۱۱( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وقد تقدم.‎ »)۲۳٤١( أخرجه مالك (۲۱۷۱)» وابن ماجه‎ )۲( 


يق مسائل فقهية معاصرة 
UCI SOCIO‏ 

ومما يدل على وجوب تعويض المصاب أحكام N‏ 
ف الكنات (رالسنه: 

ونه لديا : ما فى موطأ مالك أله أن ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رَسُول الله ييه أن على أهل 
لالم فاليا O TT‏ ميان د كيان نج 
ا 

وعلى أساس هذه المبادئ حَكم فقهاء الصحابة والتابعين والقضاة 
بالضمان على من أضر بفعله الآخرين» وإن أقضيتهم وفتواهم في هذا 
إلا كثيرة يمكن داعو اف کی الحدذيث. 

E E لفنا رق‎ STE هده"‎ TT 
: المتأخرون قواعد فقهية فى هذا الباب» منها‎ 
السير فى طريق العامة حق لكل إنسان ولكن استعمال هذا الحق مقيد‎ 
انل فاته را بغيرة فيما ييمكن التحرر اعنه:‎ 

ثانيًا: المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا. 

وحاصل هذه القاعدة: أن من باشر إضرارًا بالغير فهو ضامن للضرر 
الذي أصاب المضرور بفعله وإن لم يكن المباشر متعديّاء بمعنى أنه لم 
يكن فعله محذورًا في نفسه» وهذا كالنائم إذا انقلب على الآخر فقتله؛ 
دية المقتول. 


.)7059( مالك (55لا؟). وأحمد (75591). وأبو داود‎ )١( 


حوادث السير 00 

OC IO OC TO 

ثالثا: ومن القواعد المهمة التي ذكرها الفقهاء في هذا الجانب ما 
لي اف ا CO‏ بي هد 
بالآخرين ضمن. 

ومن المعلوم أن الدولة وفقها الله قد خصصت طرقًا للسيارات» لا 
يمر فيها المشاة» ولا تسمح لمالكي المواشي أن يتركوا المواشي مهملة 
وان رذن نما" ار ف سي ادك للضي عددفا توي القا عه 
أمام السيارة» ويحصل اصطدام السيارة بهذه الماشية» ويؤدي ذلك إلى 
تلف في الأرواح والممتلكات» فإذا خالف أرباب المواشي التنبيهات 
والأوامر التي يصدرها ولي الأمرء وتركوا مواشيهم ترعى بالقرب من 
طريق السيارات» ولم يحفظوهاء ويمنعوها عن الذهاب إلى طرق 
السيارات» فما الحكم إذا حصلت الأضرار بسبب اعتراض البهيمة لطريق 
السيارة وحصول اصطدام بين السيارة والماشية؟ 

بل إننا نذهب إلى أبعد من ذلك» وذلك أن نجعل إهمال صاحب 
الناقة -مثلا- لناقته الذي تركها تذهب إلى طريق السيارات أن يتحمل 
مسؤولية ما يترتب على اعتراضها للسيارات» وما تسببه من حوادث ويغرم 
الديات» والأروش وقيمة الأموال التي تلفت بسببها حيث تصطدم بها 
السيارة» ولا يستطيع قائد السيارة أن يتلافى الحادث خاصة في الطرق 
الطويلة التي تسرع فيها السيارات. 

وهنا نجد قرارًا لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بعدم 
ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة إذا تلفت هذه البهائم 
نتيجة اعتراضها الطريق المذكور فصدمت فهي هدر وصاحبها آثم بتركها 
وإهمالهاء لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة» تتمثل في إتلاف 
الأنفس والأموال» وتكرار الحوادث المفجعة. 1 


۳0٦‏ مسائل و معاصره 

OCI OCI 
ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب‎ 

السلامة وأمن الطرق والأخذ بالحيطة وحفظ الأموال والأنفس تحقيقًا 

للمقتضى الشرعي» وتحريًا للمصالح العامة» وامتثالاً لأوامر ولي الأمر. 


وصدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار بشأن حوادث السير 
٠‏ )1( 
جاء فهك . 


بالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس 
وممتلكاتهم واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات 
فيما يحقق شرط الآمن كسلامة الأجهزة» وقواعد نقل الملكية» ورخص 
القيادة» والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة 
للسن والقدرة والرؤية والدراية في قواعد المرور والتقيد بهاء وتحديد 
لسرعة المعقولة والتي يمكن 2 تفادي هذه الخسائر قرر المجمع ما 

يلي : 
«أولاً: 

أ - إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية 
واجب شرعاًء لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات 
بناءً على دليل المصالح ed‏ وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة 
على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال. 

رد EMT MES ET‏ 
التعزير المالي» لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع 
من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب 


.)۷١(مقر ينظر: مجلة المجمع (العدد الثامن۲(۰/١۱۷)ء القرار‎ )١( 


حوادث السير oV‏ 

OCI SOCIO 

الخرقات ووسائل النقل احرف 06 بأحكام الحسية المقررة. 

ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكاء 
الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية» وإن كانت في الغالب من قبيل 
الخطأء والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار» سواء في البدن أم 
المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفي من هذه المسؤولية 
إلا فى الحالات الآتية: 
ا - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه 

الاحتراز منهاء وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان. 
ET GET TSE‏ اي ا ام 
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير 

المسؤولية. 

ثالثاً: ما تسببه البهائم من حوادثٍ السير في الطرقات يضمن أربابها 
الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطهاء والفصل في 
ذلك إلى القضاء. 

رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل 
لوي ود وح د" CE‏ 

خامساً : 
| حا ا سس ا اس مر فإن الال أن ا ا 

ولو لم يكن متعدياء وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا 

أو مفرطا. 


م١‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG” “OG‏ 
ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون 
EY‏ كان E E E‏ 
ج - إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر»ء فعلى 
كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضررء 
ا ريم د ا 
a‏ 
نلحظ أن قرار هيئة كبار العلماء حل جزءًا من المشكلة وهو إهدار 
البهيمة على صاحبها وعدم استحقاقه لشيء» مقابل تلفها. 
عاقيا ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أبعد من ذلك وهو أن 
بن وني" لسر سم كوا RCE BEET O aT E‏ 
المواشي. ۰ 1 
فقد جاء في القرار: «أن ما تسببه البهائم من حوادث السير في 
الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين 
في ضبطها والفصل في ذلك إلى القضاء). 
نعم» ما الذي يمنع من ذلك؟ خاصة إذا أمر ولي الأمر أصحاب 
المواشي أن يحفظوا مواشيهم وأن لا يهملوهاء وأنذرهم بأنهم يتحملون 
المسؤولية في حال دخول أي بهيمة إلى الطريق العام الذي تسير فيه 
السيارات» وإذا كانت هيئة كبار العلماء قد صرحت بأن مالك البهية يأثم 
في هذه الحال ألا يمكن أن يترتب على هذا الإثم مسؤولية حقوقية نحو 
الآخرين الذين تضرروا بسبب هذا الإثم. 


حوادث السير ۳0۹ 

OCIS OC ITO 

شك أن أعضاء مجمع الفقه الإسلامي رأوا أن هذا مما يترتب 
ل ل مان را اا ل ا اك رن عل 
صاحب المواشي» والفصل في ذلك إلى القضاء. 

وهذا وجيه أيضًا لحفظ أموال الناس وممتلكاتهم» وأن يكون ذلك 
بالنظر إلى القضاء الشرعي الذي يفصل في مثل هذه القضايا المهمة. 

وصدر قرار من هيئة كبار العلماء في شأن حوادث السيارات» وهذا 
نف الفا : 

أو إن شا سيا ران ركان ذلك فر اس هيه عهذا فإن 
ماتا فلا قصاص لفوات المحل» وتجب دية كل منهماء ودية من هلك 
معه من النفوس» وما تلف معه من السيارة والمتاع في مال صاحبه؛ بناء 
على عدم اعتبار اعتدائه وفعله في نفسه ومن هلك معه» واعتبار ذلك 
بالنسبة لصاحبه ومن هلك أو تلف معه»ء أو يجب نصف دية كل منهما 
ونصف دية من هلك معه ونصف قيمة ما تلف معه فى مال صاحبه» بناء 
على اعتبار اعتدائه وفعله في حق نفسه وحق 00 وإن مات أحدهما 
دول الاح اتش نه لي مات بال ا معنا حلب على ال 
القتل به» وإن كان التصادم منهما خطأ وجبت الدية أو نصفها لكل منهما 
ولمن مات معه على عاقلة صاحبه» وتجب قيمة ما تلف من سيارة كل 
منهما أو متاعه أو نصفها في مال صاحبه بناء على ما تقدم من 
الاعتبارين» وإن كان أحدهما عامدًا والآخر مخطنًا فلكل حكمه على ما 
تقدم» ومن كان منهما مغلوبا على أمره فلا ضمان عليه إلا إذا كان ذلك 
بسبب تفريط منه سابق. 


ثانيًا : إذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة فى ملك صاحبها أو 


۳۰ مسائل فقهية معاصرة 

“OG “OGM 
خارج طريق السيارات أو على جانب طريق واسع ضمن سائق السائرة ما‎ 
تلف في الواقفة من نفس ومال بصدمتهء لأنه المتعدي» فإن انحرفت‎ 
الواقفة فصادف ذلك الصدمة فالضمان بينهما على ما تقدم في تصادم‎ 
سيارتين» وإن كانت واقفة في طريق ضيق غير مملوك لصاحبها فالضمان‎ 
على صاحب الواقفة» لتعديه بوقوفه» ويحتمل أن يكون الضمان بينهما‎ 
لتفريط كل منهما وتعديه.‎ 


وإ لتو جتن تبن ل جود EES ECM‏ 
ا لود رودي ان اسع أكىوتند تهون اعلوهه كان 
سائق الصاعدة يمكنه العدول عن طريق النازلة فلم يفعل فالضمان بينهماء 
IY‏ اما نها ومو اد ف دوا أت للد عقة ا با تنك« 
النفوس والأآموال في سيارته والسيارة المصدومة؛ لأنه متعد بصدمه لما 
أمامه والأمامية بمنزلة الواقفة بطريق واسع إلا إذا حصل من سائق 
الأمامية فعل يعتبر سببًا أيضا في الحادث» كأن يوقف سيارته فجأة أو 
يرجع بها إلى الخلف أو ينحرف بها إلى ممر اللاحقة ليعترض طريقها 
فالضمان بينهما على ما تقدم من الخلاف في حكم تصادم سيارتين. 

المًا: وإذا وقف سائق سيارة بسيارته أمام إشارة المرور مثلا 0 

فتح الطريق فضذمت سيارة مؤخر سبارته :صدمة دفعتها إلى الأمام 
واو يح جا بيد جيرا اد 
ل ال ai aga‏ 
a‏ اال نك ب م لالس واد فيان علس 
سائقها ؛ لعدم تعديه»."" 


.)6:٠ /80( «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 


حوادث السير ۱۳۱ 
MOC ITO OCIA‏ 
صالح العثيمين كه وصايا لقائدي السيارات» وهي في الحقيقة أحكام 
شرعية ينبغي أن ينتبه إليها : 
الاي الو ل ل رن E‏ عار د 
بالأنظمة وبالقيادة. 


يتهاون في إصلاح ما يكون به mE‏ لن الله كلا 
يقول: ولا دقتلوا اشک [الثماء: ۲۹4[ 


المًا: ألا يتهور في القيادة فيخرج عن الحد الذي ينبغي أن يكون 


ا ال ال I EGCG‏ 
أسباب الخطر. 


خامسًا: أن يراعي الأنظمة المصطلح عليها عند الوقوف والانطلاق 
كام Nea‏ لطت ف اوعدا وكين رن RSG‏ لتقو لصولا ال عايج 
نفسه وسيارته وعلى الغير. 


سادسًا : أن يقول عند الركوب إذا ركب السيارة ويقول أيضًا من يركب 
السيارة: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمفليونة N‏ الحمد له SNe STORE ST‏ 
سبحانك إني ظلمت نفسي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»."' 





.)۱۳٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


۳۹۲ اتن كديب ا 

“OG “OGIO” 
وبين فضيلته 85 أن قائد السيارة يلام على ما يحدثه من أضرارء‎ 

فإذا كانت الإصابة في أحد الركاب الذين ركبوا معه باختيار منهم وبإذن 

قائد السيارة» فهؤلاء قد أمنوا على أنفسهم وأموالهم التي معهم» فيجب 

عليه أن يتصرف لهم بقيادته تصرف الأمين."" 


الدنف روا اد ان و ا اك رو ا لل يت 
صعوده خطرء أو ينزل بها ما في نزولها خطرء أو يضرب على الفرامل 
بقوة لغير ضرورة فيحصل الحادث بذلك» أو يكون هناك تفريط من القائد 
بفعل ما لا يسوغ»ء أو بترك ما يجب وهذا هو التفريط. مثل أن يتهاون 
في غلق الباب أو في تعبئة العجلات أو في شد مسترخ يحتاج إلى شده. 
فيحصل الحادث بهذا التهاون ففي هاتين الحالين يترتب وجوب الكفارة 
ع8 فانن E‏ عتق رقبة لكل نفس آدمى محترم مات بسببه» فإن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر شرعي من سفر أو 
القائد وضمان دية النفوس على عاقلته. 


ومن ذلك ما يحدث من بعض الشباب من إركاب زملائهم معهم. 
ثم يذهبون بسياراتهم إلى مواقع لإزعاج الناس بصرير كفرات سياراتهم 
بما يسمى بالتفحيط» وربما تحدث أضرار كبيرة في الأنفس أو في 
الممتلكات فيضمن قائد السيارة ما ا حدث من ضرزهء ا 
من أموال» وضمان دية النفوس على عاقلته إن كيفناه على أنه خطأ. 


/۸/۲١( ينظر: جريدة «مرآة الجامعة» الصادرة عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ )١( 
ه).‎ 848 


حوادث السير 359 

OGM OC 
وبعض أهل العلم يكيفه على أنه شبه عمد» فتجب الدية ويكون ذلك‎ 
أيضًا دية مغلظة» وربما وصل عند بعض المعاصرين من العلماء بإلحاقه‎ 
بالعمد إذا كان قد فرط وتعمد أن يفعل من الأفعال ما فيه قتل محقق›‎ 
وهذا خطر عظيم يجب أن ينتبه إليه شبابنا.‎ 

وعلى كل حال يجب على قادة وسائل النقل والمواصلات أن 
يلتزموا بما وضع لهم من تنظيم في قواعد المرور كتحديد السرعة 
وغيرهاء محافظة على الأمن والدّماء وسائر المصالح» ودفعًا للفوضى 
والاضطراب» وما ينجم عنهما من الحوادث والأخطارء وفوات كثير من 
المصالح. 

ومن خالف في ذلك كان من المعتدين» وحقٌّ لولي الأمر أو نائبه 
أن يعزره بما يردعه» ويحفظ الآمن والمصلحة والاطمئنان» من حَبس» 
ل ل ل ب ا سه 
القادة وغر دك 

ومن جنى على غيره» وهو مخالف للنظام ضمن ما أصاب من نفس 
41013 

فأوجّه إلى أحبتي الشباب الذين ربما يتهورون في قيادة سياراتهم 
هذا النداء: بأن يعلموا أن هذا من الاعتداء المخالِف للشرع الذي به 
تقوم مصالح العباد في الدنيا والاخرة» وربما تسبب هذا التهوّر في 
ضررهم» أو إلحاق الضرر بالآخرين» وقد نهى الشارع الحكيم عن 
الضررء والإضرار. 


OC IO 





ع١‏ مسائل فقهية معاصرة 


الجمعيات التعاونية 


المال» إما بالنسبةء وإما بالاجتهاد» فيتفقون مثلّا على أن كل واحدٍ منهم 


معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحلٍ منهم. 


او ال او 
أبي موسى الأشعري ونه قال: قال رَسُول الله كلِِ: «إِنْ الْأَشْعَرِيّينَ إا 
َرْمَلُوا : في العْرْو أو كَل اء يالوم بالْمَِبنَِ جَمَعُوا ما گان عِنْدَهُمْ في 
ئب وا حد» 4ن اتاو ر إناء واحد بالسّويَّةٍ نَهُمْ مِني وَأَنَا 


بر 00 


هذا الحديث أصل في TT‏ فإدا جمع الناس e‏ من 
أموالهم في صندوق» ليتساعدوا في النكبات والجوائح والحوادث 
وغيرها؛ فإن هذا من الأمور المشروعة. 

وعلى كل حال» فالصناديق المعدة لمثل ذلك يكون الهدف منها 
على وجهين . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7587). ومسلم »)۲٠٠١(‏ وقوله يَلةِ: «أرملوا» من الإرمال وهو فناء الزاد 


وقلة الطعام أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. وقوله تَلِِ: «في إناء واحد» أي 


الجمعيات التعاونية ۳10 

OCIA OCIA 

ال ا OT TT‏ 
أو مواشيه» أو أمطار تهدم بيوتاء أو حوادث سيرء أو غير ذلك» فهذا 
لا إشكال فيه» وهذا مشروع كما تقدم معنا. 

الوجه الثاني: مساعدة من تقع منهم حوادث على الغير ‏ فإذا 
حصل من إنسان حادث على غيره ‏ ساعدوه فيما يترتب عليه من ديات 
eT‏ 

وهذا - الوجه - في الحقيقة ينبغي التروي والنظر فيه. 

لأنه ربما كان مدعاة للسفهاء أن يتهورواء ولا يبالون بما يقع منهم 
من حوادث؛ لأنه سيتكفل الصندوق بدفع ما يلزمه من جرّاء فعله. 

ولذا فالدعوة إلى التثبت من كون من وقع منه الحادث لم يحصل 
منه تفريط ولا تعد» حتى لا يكون هذا الصندوق مدعاة إلى التهور» وإلى 
عدم احترام حقوق الآخرينء إذا كان يعلم أنه سيتكفل هذا الصندوق بما 
يترتب عليه من دفع ديات أو ضمان أو غير ذلك. 

ولكن إذا حدث من شخص بدون تفريط ولا تعد ولا استهتار» فهذا 
لا إشكال في مساعدته» والوقوف معه. 

ومما يجدر أن ننبه إليه فى هذا المجالء أن أموال هذه الصناديق 
VN REED TORE REE‏ امم كن I‏ 
شروط وجوب الرّكّاة: استقرار الملك» أي أن يكون المال: له مالك 
وهذه الصناديق التعاونية ليس لها مالك» فالمشتركون في الصندوق قد 
أخرجوا من أموالهم جزءًا للمساعدة لمن يقع عليهم حادث» أو تصيبه 
جائحة؛ ولذا لا رَكاة فيه. 


جمعيات الموظفين 


إن جمعية الموظفين يقصد بها أن يتفق عدد من الأشخاص على أن 
يدفع كل واحد منهم مبلعًا من المال مساويًا لما يدفعه الآخرون» وذلك 
عند نهاية كل شهر أو أي وقت حسب ما يتفقون عليه» وتلم هذه 
المبالغ ف فى»#الشهين الأول لواحد منهم» وفي الشهر اي لاحن 
وهكذا حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما استلمه الآخر. 


وقد تستمر هذه الجمعية ةا دورة. 


مثال ذلك: أن يتفق ستة من الموظفين على أن يدفع كل واحد منهم 
بدا اود E‏ وتلم الواحد منهم في 
٥١(‏ ألف ربال)» اناك سه يني عسوم 

هذه هى صورتهاء وقد ادرت هة كان العلماء بالمملكة العربية 
السعودية في عام (١٠5١ه»).ء‏ قرارًا بالأغلبية في حكم جمعيات 
الموظفين وغيرهم» جاء في هذا القرار ما يلي : 

ف مر E‏ بتري ايد النوع من التعامل ؛ 
لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا ت تقنين المفترضص شين من امالك 
اي ل مر ا 
زيادة نفع لآخر؛ والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة 


جمعيات الموظفين ۱۳۹۷ 

OCIS “OG” 
(1) 1 
فيها على أحدء بل ورد بمشروعيتها».”'‎ 

لكن مما يستشكل في هذا الموضوع أن يشترط على جميع 
الا ا لي ل ار ل افيا الحكم في 
ذلك؟ 

ولبيان حقيقة هذه الصّوْرَّة» صُوْرَة اشتراط الإقراض من طرف آخر 
لئلا ينقص المقدار الذي يستقرضه كل واحد منهم؛ نقول : 

إذا كان الشرط على المشاركين ألا ينسحب أحد منهم حتى تستكمل 
الدورة» فهذا اشتراط الإقراض من طرف آخرء للا ينقص المقدار الذي 
يستقرضه كل واحد منهم» فبوجود هذا الشرط؛ كأنّ كل واحد من 
lO‏ فلانا وفلانًا إلا بشرط أن يقرضني فلان 
وفلان. 
بعضهم أن القرض يحرم إن جر منفعة لغير المقترض» سواء جر منفعة 
لل أو العيرة. 

وذكر آخرون أنه يحرم إن شرط فيه منفعة للمقرض للم 

لكن يمكن أن يجاب على ذلك» بأن الشرط الذي أجمع أهل العلم 
على تحريمه» والذي يصدق عليه أنه رباء هو اشتراط منفعة أو زيادة 
للمقرض على المقترض لا يقابلها نفع سوى مجرد القرض. 

وهذا غير موجود فى هذه الصّوْرَة؛ لآن النفع المشترط هنا لا يقدره 
المقترض أصلاء وأيضًا فهو نفعٌ لجميع المشاركين. 


.)۲۷۸ /٤۳( «مجلة البحوث الإسلامية»‎ )١( 


۱۳۹۸ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
وقد ذكر ابن القيم 5: أن المنفعة المشتركة بين المقرض‎ 

والمقترض من جنس التعاون والمشاركة» لا من جنس كل قرض جر 

منفعة فهو ربا 


وقد ذهب إلى جواز هذه الصورة الشيخ محمد بن عشم كانه الم 


وعند النظر والتأمل نجد أن هذه المعاملة من التعاون على البر 
والتقوى» فهي طريق لسد حاجة المحتاجين» وإعانة لهم على البعد عن 
و N‏ 

ولذلك فإن المشاركين في هذه الجمعية يقدّمون في الغالب أكثرهم 
حاجة» ثم من يليه في الاحتياج» وهكذا. 

وبعضهم قد يشترك في الجمعية من أجل أن يحفظ مالهء لأنه لو 
بقي عنده أنفقه» وربما يكون في إنفاقه شيء من الإسراف» وهذا مقصد 
لا حرج فيه. 

ولذلك» فلا يظهر ما يمنع من التعامل بهذه الصُوْرَة» فليس هناك 
دليل قوي يعتمد عليه في تحريمهاء والأصل كما هو معلوم في 
المعاملات الحل والإباحة. 

وهذه الجمعية فيها نفع لجميع المستقرضين» ولا ضرر على أحد 
منهم» والشرع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم» وإنما ينهى عما 

ولذلك قال الموفق ابن قدامة كله بعد ذكر الخلاف في السفتجة : 


(۱) «أعلام الموقعين» /١(‏ 596). 
(۲) «مجموع فتاوی ورسائل العثیمین» (۱۸/ 186). 


جمعيات الموظفين ۱۳۹ 
OG o IRO‏ 
-والسفتجة فيها شبه بجمعية الموظفين من جهة وجود المنفعة للمقرض 
و «والصحيح جوازه؛ لآنه منفعة مصلحة لهما من غير ضرر 
بواحد منهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء بل 
يرد بمشروعيتهاء لأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى 
المنصوص» فوجب إبقاؤه على الإباحة».”" 


OC IO 





(۱) «المخني» (/). 


(VY‏ مسائل فقهية معاصرة 


قسمة المال في الحياة بين الأولاد 


و 


يجب العدل بين الأولاد 58 العطية حال الحياة» فلا يجوز تفضيل 
بعض الأولاد على بعض فى العطية. 
ضيه قال: «أعطانى أبى عطيّة 
حتى تشهد رَسُول الله بلا فأتى النْبِيَ بي فقال: إني أعطيت ابني من 
عمْرّة بنت رواحة عطية فأمرتني أن EET‏ الله » فقال : 
«أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لاء قال ية : «فاتقوا الله» واعدلوا 
بين أولادكم»» قال: فرجع» فردٌ عطيته."" 

وجاء في رواية لمسلم: أنه بي قال: «فلا تُشهذني إِذَا؛ِ فإني لا 
د 0 030 ١1‏ 
أشهد على جور). 

وفي رواية قال: «أيَسَرُكَ أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: 
بلی» قال: ذا اعدلوا بين أبناتكم. اعدلوا بين أبناتكم)».”" 

فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده فى العطية» ولا يفضل أحدًا 
على أحدٍء يقول ابن القيم كأن: «وأمر بي بالتسوية بين الأولاد في 
العطية» وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح. ولا ينبغي 


» فقالت أمى 2 dg‏ إلا أرضى 


)١577( ومسلم‎ »)۲٥۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)23055( أخرجها ابو داود‎ )۳( 


قسمة المال في الحياة بين الآولاد ۱۳۷۱ 

SOCIO SOCIO 
وأمره بتفوى الله تعالى. وأمره‎ aT الشهادة عليه وأمر فاعله برده»‎ 
بالعدل. لكون ذلك ذريعة ظاهرةً قريبة جدًا إلى وقوع العداوة بين‎ 
الأولاد. وقطيعة الرحم جبهمء كما هو ا عانا.‎ 

فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع 
منه لكان القياس وأصول الشريعة. وما تضمنته من جلب المصالح ودرء 
المفاسد تقتضي تحريمه). 0 

اوه الأمّ في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب؛ 
لقوله ي : «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكب) ”ا 

فالأم أحد الوالدين» فَمُيِعتُ من التفضيل والإيثار» كالأب؛ لأنَّ ما 
يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة Ee‏ 
تخصيص وإيثار الأم بعض أولادهاء فثبت لها مثل حكمه فى ذلك. 

أما قسمة المال فى الحياة بين الأولاد. فقد اختلف الفقهاء فى 
خحكم هذه الل 

فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى ا ا 00 
أولاده» وسائر ورثته فى حياته على فرائض الله تعالى» ولا كراهة فى 
ذلك؛ لأنها قسمة ليس فيها جَوْرٌ فجازت في جميع ماله كبعضه. 

أما إذا وقعت القسمة على غير مواريثهم فلا تجوز. 

وفى رواية لأحمد ك ترك القسمة» قال ابن قدامة فى «المغنى): 
«قال الكل : أ حت ألا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالی » لعله 


.)7060 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


۱۳۷1۲ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA “OGIO”‏ 
أن يولد له؛ فان أعطى ولده ماله» ثم وَلِد له ولذ» فأعجب إليه أن 
: )۱( . ٌ ع 4 1 
يرجع» فيسوي بينهم» ٠‏ يعني يرجع في الجميع» أو يرجع في بعض ما 
أعطى كل واحدٍ منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ليساوي إخوته. 
EE OO TT SNCS‏ 
لم يكن للولد الرجوع على إخوته؛ لأن العَطية لزمت بموت أبيه. 
ولا خلاف في أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته. 
ا DEC GE‏ ا OE‏ 
المولود الحادق اعد 5 1 فقد روى ابن OMG Ey‏ 
ابن عبادة ونه قسم ماله بين أولاده. وخرج إلى e‏ فمات بهاء. ثم 
يا وى كه إلى قيس بن سعد 
فقالا: إن سعدا قسَم ماله ولم 570 بکون» إن AOE‏ 
القسمة 6 فقال فس 1 ينا صنعه سعد» ولكن : نصيبو اد 
ومن یری وافع الناس اليوم الدين قسموا أموالهم ب بين أولادهم في 
حياتهم يرى أن بعضهم قد ندم على ذلك فريما انصرف 520007 
ذلك» وربما حدث وارث آخرء وقد حكى صاحب «المبدع» الكراهة عن 
ولذلك؛ فالأولى أن يدع الإنسان ماله يُقسّم على فرائض الله بعد 
مونه . ولا يستعجل شيئًا أخْر الله أمره. 


.)561١/5( «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ».)١55949(‏ وابن أبي شيبة .)٠ ۹۸٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(14/ لاع "). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 0519 : «رواه الطبراني من طرق رجالها كلها 
رجال الصحيح إلا أنها مرسلة لم يسمع أحد منهم من أبي بكر». 


حُكم المسابقات قد 


خكم المسابقات 


المسابقات من حيث الأحكام الفقهية المتعلقة بها على ثلاثة أقسام 


القسم الأول: ما تجوز فيه المسابقات بدون عوض» وذلك في 
SAS EN‏ لكا ع امابوا كك كود اله 
الإبل» وبين السفن» وبين السيارات» وفي المسائل الثقافية والعلمية وفي 
الرمي وغير ذلك» إذا لم يصحب ذلك أمر محرم باتفاق الفقهاء. 


والدليل على ذلك حديث ابن عُمر ذه : أن رَسُوَلَ الله يي سَابَقَ 
اوه بِنَ الحَفْيَاءِء وَأَمَدُهَا تيه الوَدَاع» وَسَابَقَ ببْنَ 
کیل اي لم فض من الث إلى تنجد تي ته" 


قال ابن حجر كه: «في هذا الحديث مشروعية المسابقة» وأنّه ليس 
TEC‏ ا اي ا ل 
الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة 
EE‏ د 

ومن الآدلة على الجواز أيضّاء حديث عائشة ووب أنها كانت مع 
النبئ ييه في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم 
سابقته» فسبقني ا ثم قال كل لعائشة: ١هَذِه‏ بقڵك»." 


.)5859( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)701/8( «(فتح الباري» ( 5/ ۷۲). (۳) أخرجه أبو داود‎ (۲) 


١1‏ مسائل فقهية معاصرة 

وقد أجمع الغلباء اف "الله علد خرار تلك الكتابقاك إذا لظ 
عن عوض. 

القسم الثاني: المسابقات المحرمة مطلقاء وقد اتفق أهل العلم 
محرم» أو ألهى عن واجب؛ لأن ما كان بهذه المثابة فهو داخل في قول 
RIE TG TC ET‏ 
02> 2 ت م < 2 کک 4 سے eS‏ يس روصو 
المَيْطنِ فاجتبوه لَعلَكم خود 3 إِنّمَا بريد ا ن يوقِع بتکم العلاوة 
< ر س صم , حر رھ < سرح ري و س ا سر و وص سس م رص کا سساح ےج ژر سير ر 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّم عن ذَكرٍ الله وعن الصَّلَوْدَ فهل َنم موق )چ 
[المائدة: ]91١-94٠‏ 

قال ابن القيم 5 في شأن تقسيم المغالبات: «وقسم مبغوض 
مسخوط لله ورسوله بء موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله؛ كسائر 
المغالبات اع توفع العداوة والبغضاءعء وتصدل عن م الله وعن 

فهذا محرم وحده» ومع الرهن وأكل المال به ميسر وقمار كيف 
بعوض وبدون عوض في الرمي والخيل والإبل» وقد حكى غير واحد من 
اهل العلم الإجماع على جواز المسابقة في السهام والإبل والخيل. 


قال ابن عبد البر كأنه: «أجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز 


.)١١ /١( «الفروسية»‎ )١( 


حُكم المسابقات ا 

OGM “OCGA 
على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل» فأما 0 فالإبل.‎ 
7 وأما الحافر: فالخيل› 57 ا فكل سهم‎ 

والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة یه قال: قال رسول الله 
&: «لا سبق إلا في نَضل أو حَافِرٍ أو خف 6 

قال ابن قدامة كَنْهُ: «واختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها 
لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيهاء وفي 
المسابقة بها مع العوض مبالغة في الاجتهاد في النهاية لها والإحكاء 
اك 

وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب في فعلهاء قال الله تعالى: 
اواد لهم ما أسْتَطْعْثُم ين قفوو ون رَبَالِ الْخَيّلٍ» [الأنقال: ]+١‏ 

أما حكم المسابقة بعوض في غير ما ورد به النص في هذه الثلاثة 
فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: لا يجوز بذل العوض في غير ما ورد به النص من 
CO 1 2 10 OOO EG‏ 
N‏ 

واستدلوا بحديث: «لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف). 

القول الثاني: جواز بذل العوض في المسابقة فيما كان موافقًا 
للمنصوص عليه في المعنى» وذلك أن تكون المسابقة فيما يستعان به في 


.)۸۸ /۱٤( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5/ا756). 

(۳) «المغني» (555/9). 

|62 «الكافي في فقه أهل المدينة» ,.)5894/١(‏ «المهذب» (7757/5), «المغني) (۹/ €۷( 
«المحلى» (ه/ .))٥‏ 


۱۳۷٢‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OGO- “OGIO 

الجهاد ويتحقق به ظهور الدين وتحصل بهم نكاية بالأعداء» وهذا القول 

- في الجملة - هو مذهب الحنفية» والشافعية» واختاره شيخ الإسلام 

OOO 
: واستدلوا بما يلي‎ 

١‏ - حديث ابن عَبّاس وليه قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل 
عدر 5 لأنهم وإياهم ORS‏ 
يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي 
بكر ونه فذكره لرَسُول الله كل فقال بي «أمَا هم سَيغْلَبِوْنَ) 
فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان 
لنا كذا و كذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل الأجل إلى 
خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلك للنبي ييه فقال: «ألا جَعَلتَه 
إلى دُوْنَ العَشر». ٠‏ 
ووجه الدلالة: أن النّبِيَ بيه أقرّ أبا بكر على بذل العوض» وهو 
في غير الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة؛ لأن هذا من الأمور 
المعينة على نصرة الإسلام» وظهور براهينه وحججه» فدل ذلك 
على جوازه ودل على جواز ما كان في معناه. 

۲ - أن الشارع الحكيم إنما أباح بذل العوض في الخيل والإبل 
والسهام لما لها من أثر في تقوية الدين» وحفظ الشريعة وإعلاء 
كلمة الله عل وما كان موافقا لها في العلة والمعنى» فإنه يلحق بها 





() «الاختيار لتعليل المختار» .)١18/5(‏ «حاشية ابن عابدين) »)5٠7/5(‏ «المجموع) 
/۱٥(‏ ۱۳۹).› «المستدرك على مجموع الفتاوى» (5/ .)٦١‏ «الفروسية» .)5١57/1١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (١۹٤۲)ء‏ والترمذي (۳۱۹۳). قال ابن القيم : «وسنده على شرط الصحيح» 
«الفروسية» (١//ا١5).‏ 


حُكم المسابقات ۳۷V‏ 

OCIS OCIA 

في الحكمء إذ الشرع لا يفرق بين متماثلين. 

والأظهر- والله تعالى أعلم- رجحان القول الثاني. 

وقد جاء أيضًا في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: المسابقة 
بعوض جائزة إذا توفرت فيها الضوابط الآتية : 

أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة» وألا يكون 
العوض من جميع المتسابقين» وأن تحقق المسابقة مقصدًا من مقاصد 
الشريعة المعتبرة» وألا یتر تب على المسابقة 1ك واجب أو فعل محره''". 

المسابقات التَجَارِيّة: وهي المسابقات الترغيبية التي تجريها بعض 
TE Sg‏ ار ارا O‏ رت 
ترويج السلع وكسب الزبائن. 

القسم الأول: مسابقات يشترط فيها الشراء من المحل ونحوه» مثل 
ما تقوم به بعض المراكز التَجَارِيَة والمؤسسات وأصحاب السّلْعَة 
من هله الأرقام لتحديد الفائز ولا تعطى هله البطاقة إلا مر اشترى من 
المحل فيشترط الدخول فى المسابقة الشراء من المحل ونحوه. 

وقد اختلف في هذا النوع من المسابقات على قولين. 

القول الأول: عدم جواز هذا النوع من المسابقات» وهو ما ذهبت 
SS‏ و 


.)١556ص( ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 
.)۱۸١/١١( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )۲( 


۳۷۸ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC IO 
: واستدلوا بما يلي‎ 

١‏ - أن هذا النوع من المسابقات قمار» ووجه هذا أن المشتري يبذل 
مالا للحصول على سلعة قد يحصل معها جائزة وقد لا يحصل› 
فهو متردد بين غنم بتحصيل الجائزة وبين غرم بفواتها عليه. 

۲ - أن استعمال هذه المسابقات في الترغيب والترويج للسلع 
والخدمات فيه إضرار بالتجار الذين لم يستعملوهاء ووجه ذلك : 
أن المستهلكين سيتجهون إلى من يستعمل هذه الطريقة ويدعون من 
للا يستعملها وهذا فيه إضرار بهم» ومعلوم من قواعد الشرع 
المطهرء نفي الضررء. فلا ضرر ولا ضرار. 
القول الثاني : جواز هذا النوع من المسابقات؛ بشرط عدم رفع 

الي ارج السيا يو ب ركيد د 10 لم شيزييا. جاوز الت ل 

وممن اختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين كآنه . 
واستدلوا: بأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يقم دليل على 

التحريم» ولا دليل هنا يعتمد عليه في منع هذا النوع من المسابقات. 
ويجاب عن ذلك: أنَّ اشتراط عدم رفع الثمن لأجل المسابقة» مما 

كيف فك رد N EI‏ ل فب 

ا O‏ ا ار د 

عسرء أو متعذر لاسيما في السلع التي تستوردها جهة واحدة تتحكم في 

سعرها رفعًا وخفضا. 
وأمّا اشتراط ألا تكون الجائزة هي المقصود بالشراء» فإنه يصعب 

ضبطه أيضًا؛ٍ لأن القصد هنا أمر خفي فتعليق الحكم به تعليق بما يصعب 


أو يتعذر العلم به. 


حُكم المسابقات ۳۷۹ 

OC IO OC IO 

والأقرب - والله أعلم - هو القول الأول؛ لقوة أدلته» ولما ورد 
COE‏ مه المثاففة. 


وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي : «بطاقات 
المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز 
شرعًا لأنها ضرب من ضروب الميسر» "1 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه. سائل يقول: لدي محل في 
0 وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم ؛ تحن الهدايا اللمشتدرين ودا 

شترى ال ر بها فيمته مانن ؟زيال 4 المغرل تحب كرت فل 
0 ىا با رشان لحمل عا 
كرتين وهديتين وهكذا والسؤال ما حكم ذلك؟ 

جاء جواب اللجنة الدائمة: (إذا كان الواقع كما ذكر فجعل ما 
يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام» لما فيه من المقامرة 

من أجل توزيع البضاعة وشسمية اراس الال بكثرة ة البيع. وذو كان ذلك 
ا التي تباع بها البضاعة عادة لما فيه من المضارة بالتجار الآخرين 
إلا إذا سلكوا نفس الطريقة فيكون فى ذلك إغراء بالمقامرة من أجل 
رواج التجارة وزيادة الكسب ويتبع i‏ الشحناء وإيقاد نار العداوة 
والبغضاء وأكل أمول الناس بالباطل».7) 


mm 27 N BREE E ES 


.)۲٦٤ص( ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )١( 
.)550٠05( رقم الفتوى‎ 2,)١97/١6( «فتاوى اللجنة الدائمة)»‎ )۲( 


۸۰ و سد ف 
OO PW‏ 
جهاز تكييف» أو من اشترى ألف لتر من البترول فله تغيير زيت سيارة» 
20 ع E‏ امم LON‏ 

هذا القسم ليس فيه بآس» لأنها في الحقيقة حطيطة في سعر 
ا يعني هبة من البائع وإنقاصًا من الثمن الحقيقي» والأصل في 
المعاملات الحل» وليس في المعاملة شبهة القمار. 

وقد أفتى بجواز هذه الهدايا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


القسم الثالث: هو ما لا يشترط فيه الشراء» مثل ما تقوم به بعض 
المحلات عند الترويج لسلعها أو تقوم به بعض المراكز التَجَارِيّة 
والمعارض بإجراء مسابقات مفتوحة لكل من يزور هذه الأماكن أو يأتي 
إليهاء وذلك عن طريق توزيع بطاقات على الزوار» ثم يجري بعد ذلك 
سحب علني لإعلان الأرقام الفائزة بالجوائزء وهذا القسم جائز لا 
محظور فيه» لأن الأصل في المعاملات الإباحة» ولا مسوغ لتحريمهاء 
فليس في هذه المعاملة ظلمء ولا رباء ولا عرر محرمء ولا تعرير ) ولا 
خداع. 

حكم المسابقات الثقافية 

مما شاع هذه الأيام المسابقات الثقافية التي تجريها بعض 
ONE‏ 


ولقد بؤب البخاري كه في صحيحه في كتاب العلم: «باب طرح 
الإمام المسألة على أصحابه عندهم من العلم»» ثم ذكر حديث 
ابن عمر 5 طبه أن النّبى بي قال : OEE E KE‏ 
وإنّهها مثل المسلم: فحدثوني ما هي؟» قال: فوقع الناس في شجر 
CEM‏ 15 نفسي أنها النخلة فاستحييت» ثم قالوا : 


حُكم المسابقات 3۳۸۱ 

“OG “OG 
حدثنا ما هى يا رَسول الله؟ قال يه : «هى النخلة». وفى رواية: قال عمر‎ 
RE له لابنه : لأن تكون قلتها أحبّ إلى‎ 

قال النووي كآنه في شرحه للحديث: «فيه استحباب إلقاء العالم 
المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم» ويرغبهم في الفكر 0 

ومما يذكر في هذا الباب أيضًا: ما رواه ابن عَبّاسِ نه قال: كان 
عمر 5ه يدخلني مع أشياخ بدر. aa‏ سيت 
تدخل هذا معناء لنا أبناء مثله» فقال عمر ونه :إنه من حيث علمتم. 
فدعاه ذات يوم فأدخله معهمء يقول ابن عَبِّاس: فما رأيت أنه دعاني 
يومئذ إلا ليريهم. 

قال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى لذا جاء فصر الله 
والقتح 4 [التصر: [؟ 

فقال: بعضهم: أمرنا أن نحمد الله» وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وسكت بعضهم» فلم يقل شيئًا. 

فقال لى عمر و : أكذلك يا ابن عَبَّاس؟ فقلت: لاء قال: فما 
O‏ ل ل الل ل ا سيان 
وَالْمَمّح4* [التصر: [١‏ م ا واستغفره إنه 
كان تواباء فقال: عمر ول ا ان 


عثمان وتلميذه e‏ 0 من أصاب 5 فله دینار. 


.)57( البخاري‎ )١( 
.)١65 /١0( «المنهاج»‎ )( 
.)59417١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


۸۲ مشائل كذهية معاصره 
SIGOMO- “OG”‏ <“ 
e U ISMN‏ كرة ادن 

وأما أن يكون الجعل من المتسابقين فلا يجوز على اعتبار أن ذلك 
ليس من آلات الجهاد وضروراته. 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تَيْمِية وابن القيم إلى جواز الجُعل على 
المسابقات الثقافية» وهو منقول عن الحنفية أيضاء كما قدمنا. 

قالوا: لأن في ذلك خدمة للعلم وتقوية للدين» وإعلاء لكلمة الله 
والأخذ بأسباب القوة وحث الهمم على التفكير وعلى التعلم. 

ومما يذكر فى هذا: أنه قد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي 
يتعلق بالمسابقات جاء فيه : 

أولا: المسابقة بلا عوض جائزة مشروعة في كل أمر لم يرد في 


04 


ثانيًا : المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية : 
الأول أن تكون أهداف المسايقة بوأن تكون وسائلها ومحالاتهنا 
مشروعة. 
الثاني : ألا يكون العوض فيها من جميع المتسابقين. 
O)‏ «المنهاج» (۱۳/ ۱4( «(فتح الباري» (5/ ۲ ) «عمدة القاري» )٠١۹ /٤(‏ «تحفة الفقهاء» 


/۳( «الذخيرة»‎ .)٤۷١ /۳١( «المقدمات الممهدات»‎ .)۲٠٦/١( «(بدائع الصنائع»‎ «(TEAR /Y) 
.)555/9( «المغنی»‎ »)۱۸۲ /۱١( «الحاوي الكبير)‎ »6 


حُكم المسابقات ۳۸۳ 
OC IO “OGIO‏ 
الثالث: أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعًا. 


OC IO 


م١‏ مسائل فقهية معاصرة 


الأصل أن التداوي مشروع في حق المسلمء وله أن يطلب الدواء 


8 


5 ۶ ن cl‏ 0 کا 0 
اخرج أحمد من حديث عبد الله بن مسعود وي أن النبي ي : إن 
الله ويك لم يُنْزْلَ دَاءَ إلا أنرّلَ له شِفاءً. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه وَجَهِلَهُ مَنْ 
E‏ 


وأخرج ابو دواد والترمذي من O‏ ل ا أن 
النبي کي قال: ١تَدَاوَوَا‏ كن الله ڪه لَمْ يَضَعْ دا٤‏ إلا وَضَعَ لَه دوا غَيْرَ 
دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَم)”". 

وفي التداوي حفظ للنفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من 
التشريع. 

ويختلف حكم التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص : 


نقد يكون التداوي واجباً : إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسهء أو 
أحد اأعضاتى ااه أو كان المرضص ا ضروه الل غه 
كالأمراض المعدية» فهذا يجب عليه أن يتداوى؛ لما في ذلك من دفع 
الضرر عن إخوانه المسلمين. 


ETO) 
.)۲۰۳۸( والترمذي‎ .»)۳۸٣١( ابو داود‎ )۲( 


مسائل طبية معاصرة 3۸0 

OCI OCI 

وقد يكون التداوي مندوباً إليه ومستحباً: إذا كان تركه يؤدي إلى 

TT‏ ا ور ا و ا 
يشرع في حقه التداوي» بل يستحب له» وإن كان لا يجب عليه. 


وقد يكون التداوي مكروهاً: إذا كان بفعل يُخاف معه حدوث 
مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. ا 

وأما الحالات الميؤوس منها عند الأطباء؛ كحالات السرطان 
المتقدم جدًاء فإِنَّ مما يجب أن يعتقده الا الفا 5 
الله سبحانه» قال سبحانه وتعالى : #وذا مرت فهو يَشَّفِينِ* [الشُّعرَاء: .]8١‏ 

والتداوي أخذ بالأسباب ع ود و EE‏ 
يجوز ا من رفح الله» ولا القنوط من رحمته» كما قال تعالى : 7 
تسوا من روج أنه & [يُوشْف: ۷ ولهذا ينبغي على المسلم أن يشتد أمله 
بالله ويك ورجاؤه فيه سبحانه وتعالى» ينبغى الأمل في الشفاء بإذن الله 
سبحانه وتعالى» والله وق عند ظن عبده 2-5 من 56 mê‏ 
الطب» وأذن الله سبحانه وتعالى بشفاء أهلها وعافيتهم. 

وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض» والدأب في 
LRN EG TG E‏ 
أو علمه. 

ومما ينبغي أن يعلم أنه يشترط في العلاج أن يأذن المريض في 
ذلك إذا كان تام الأهلية» فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها؛ فالإذن لوليه 
TS‏ تريي]الولاية TE‏ إلا إذا كانت الخالة الم فية اله 
إسعاف تتعرض فيها حياة المريض للخطرء فلا يتوقف العلاج على الإذن 


۱۳۸٢‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OG “OG 
وإن مما يحدث من جراء العلاج والتداوي أن يقوم الطبيب المعالح‎ 

بعلاج المريض» ولكن ربما يترتب على ذلك ضرر بالمريض» وهذا 

يحدث في واقعنا المعاصر» ونسمع عن حالات يشتكي فيها المريض من 

إجراء علاجي تم له» وتسبب في ضرر عليه. 
وهنا يتبادر السؤال: هل يضمن الطبيب هذه الأضرار التي تسبب 

فيها على المريض؟ 
إن مما ينبغي أن يورد في هذا الموضوع قرار مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي» بخصوص موضوع ضمان الطبيب» وجاء فيه : 

١«‏ - الطب علم وفن متطور لنفع البشرية» وعلى الطبيب أن يستشعر 
مراقبة الله تعالى في أداء عمله» وأن يؤدي واجبه بإخللاص حسب 
الأصول الفنية والعلمية. 

؟ - يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية : 
أ - إذا تعمد إحداث الضرر. 

ب - إذا كان جاهلاً بالطب» أو بالفرع الذي أقدم على العمل 
الطبي فيه. 
ج - إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة. 

- إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه. 

ه - إذا غرر بالمريض. 

و - إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة. أو 
وقع منه إهمال أو تقصير. 


م 


ز - إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر. 


مسائل طبية معاصرة ۱۸۷ 

OC IO SOCIO 
ح - إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية‎ 

(حالاات الضرورة). 

عع الس سو را ل را ان اد CT‏ 
ساق ذكرها! ]ذا ترام ف رط ان وول الرائة مما عذا حالة 
الخطأ ( فقرة و ) فلا يُسأل جزائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً. 

٤‏ - إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل» فيسأل كل واحد 
منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة: «إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع 
بالمسؤولية منه». ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن 
فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم. 

ه - تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا 
قصّرت في التزاماتهاء أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر 
بالمرضى دول مسو غ . 
وقد أوصى | لمجمع بما يلي : 
واقتراح البدائل المقبولة شرعا. 

۳ - الطلب من الحكومات الإسلامية توحيد التشريعات الخاصة بتنظيم 
الأعمال الطبية مثل قضايا الإجهاض» وموت الدماغ» والتشريح.... 


210 «قرارات وتو ات مجمع الفقه الإسلامي» (ص ٥٣‏ ۳۰). 


۳۸۸ مسائل كذهية معاصره 
“<O” OCI‏ 
بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض. 
المجتمع من الأضرار. 
5 - حث وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال 
الصحي والطبي. 
1 000 
والشرعية» . 


OCIS 





نفل اندم ۳۸۹ 


نقل الدم 


الدم: هو سائل أحمر سائل لزج معتم» يملا الأوعية الدموية, 
ويندفع إلى جميع أجزاء الجسم بسبب انقباض عضلة القلب» ويقوم 
بحمل الفضلاات الضارة في الجسم» ودلك من خلال أجهزة الإخراج؛ 
كالكلى والجلدء فيتخلص منها الجسم عن طريق البول والعرق. 

ويتكون الدم من : 
؟ - خلايا الدم» وتتكون من كريات الدم الحمراء» والخلايا الدموية 

البيضاء» والصفائح الدموية» وتبلغ نسبة الخلايا 551/ من حجم 

الدم. 

ومن المسائل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالدم : 

١‏ - نقل الدَّم: وجائز بدون خلاف بين المعاصرين» وذلك للضرورة 
المقتضية لذلك. قال الله تعالى: اوقد فصل لَك ما حرم عي إا 

57 أَصْطررتم که [الأنعام: 11۹« فإذا أصيب الال بخسارة في 

الدم» فاا بد من تعويضها بنقل الدم إليه ؛ لتوقف الحياة على ذلك. 

يقول القرطبي 5آن: «لا خلاف بين أهل العلم - متأخريهم 


عو 


1۹۰ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO OCIA 
والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه)"''.‎ 
والله وي أمر بالتعاون على البر والتقوى» فقال عع : +#وَتَمَاوَنوا عل‎ 
.سل مط دونه دج‎ SEE الكش ]عرو قال‎ N 
.]198 اول تلقو بأبدِيك إل الك واا إِنَّ آله يب الى [البقرّة:‎ 
الشرط الأول: أن يكون المريض محتاجاً إلى نقل الدم» ويثبت‎ 
ذلك.‎ 
الشرط الثانى : أن يتعذر البديل الذي يمكن إسعافه به.‎ 
الشرط الثالث: ألا يتضرر الشخص المنقول منه الدم بأخذه منه.‎ 
الشرط الرابع : أن يقتصر في نقل الدم على مقدار الحاجة للقاعدة‎ 
الشرعية: ما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها.‎ 
0_0 طن : إن النبىّ د نهَى عن من الدم)‎ 
للضرورة. وخرم على البائع ببعه وأخل الم‎ 
إليه من المسلمين» ومن معصوم الدم؛ لأنها ضرورات متوقعة‎ 
ا لا الع كر الا د وق ال وك‎ 


.)5١51/5؟( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۲۲۳۸( (؟) البخاري‎ 


نقل الدم ۱۳۹۱ 

OCIA OC IO 

منه» واتحاد الفصيلة. وهذا م ما عند حدوث الضرورة؛ 

فإنشاء هذه البنوك مما تقتضيه مصلحة المسلمين العامة. 

ويمرره 0 الأمر بحكم ما له من صلاحية فى السياسة الا عة 

درءاً للمفاسد» وجلباً للمصالح» وتحقيقاً لمقاصد الشريعة 

الإسلامية فى حفظ النفس › وحفظ اال الكليات الخمس ا 
٤‏ - نقل الدم بين مختلفي الديانة: يجوز إدخال دم الكافر جسم 

المسلم؛ لأنه أبيح زواج المسلم بالكتابية» وتكؤن الأولاد من هذا 

الزواج بدمائهاء فإباحة نقل الدم من باب أولى؛ حيث إن النقل 

ويجور نقل دم المسلم ا المسلم ومعصوم الدم من اهل الذمة. 
بخلاف الحرب فلا يجوز. 

وعلى هذاء فإن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع؛ إذ 
ا ل ل والمريضن مضطر ووإمتضونة وقد لحقته المشقة 
الموجبة للهلاك» فيجوز نقل الدم إليه» ويجوز نقل الدم والتبرع به للغيرء 
ويعتبر المتبرع والطبيب محسناً بفعله؛ لما فيه من إنقاذ النفس المحترمة 
من الهلاك. 


OC IO 


۳۹۲ مسائل فقهية معاصرة 


تجميل بدن الإنسان 


إن من المسائل التي استجدت في حياة الناس اليوم» مسألة تجميل 
بدن الإنسان» لا سيما وأن البلاء قد عم باستخدامهاء والنفوس مفطورة 
على طلب الحسن» وحب الجمالء والشريعة الإسلامية راعت هذا 
الجانب الذي فطر عليه الإنسان. 


أخرج مسلم من حديث عبدالله بن مسعود ونه عن النبي بي أنه 
قال: ١لا‏ يَدْخُلَ الجَنَةَ مَنْ كان فِيْ قَلَبِهِ مِثْقَالُ درو مِنْ كِبْرِا» قال رجل : 
إن الرجل يحب أن يكون وره ونعله حية یل إن الله جَمِيْل 
يحب الجَمَالَء الكبْرٌ بطر الحَقٌ. وَعْمْظ التاس» . 


وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال: قال رسول الله ڳل : ِن الله يُحِبّ أَنْ يَرَى أَْرَ يِعْمَيه عَلَى عَبْدِو”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهةُ: «فقوله: إن الله جيل د 
الجَمّال»» قد أدرج فيه حسن الثياب التي هي المسؤول عنهاء فعلم أن 
الله يحب الجمال والجميل من اللباس» ويدخل في عمومه - وبطريق 
الفحوى - الجميل من كل شيء» ". 


ل ام ال ا ول م 


.)٩۱( مسلم‎ (010 


.)5819( الترمذي‎ )0( 
CONN © 


تجميل بدن الإنسان ۳۹۳ 


OCIS OCIA 
الذين 2 على أنفسهم أنواعاً من الزينة بغير علم» فقال سبحانه: قل‎ 


2 


م سج غ6 
من ع آله َل اض اباد وََلطيبتِ من اررق 6 االاعاف ١۴ا‏ 


الحكيم. : 


١‏ - عدم التشبه بالكافرين: فإن من ن القواعد لي ا ررد 


(۱) 
(۲) 
(¥) 
2 


ور رار اريت ان وه كر لس 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «هذا الحديث أقل أحواله أن 
يقتضي تحريم التشبه بهم»”' 

عدم تشبه الرجال بالنساء والعكس: فقد تضافرت الأدلة في النهي 
عن ذلك» فعن أبي هريرة ونه قال: «لعن رسول الله ييي الرجل 
ANN TOG SG mam‏ 
وا قال: «لعن رسول الله بل المتشبهين من الرجال بالتساءء 
0 0 نا 

عدم الإسراف والتبذير: فإن الله َة أباح لعباده أنواع الماكل 
والمشارب والزينة» وحذرهم من الإسراف والتبذير فقال 
دجاه ار مي نه عدر ورك ايز ا لسر وكا ادر ل 0 
إِنّمُ لا يحب الْمْسَرِفِينَ 4 [الأعرّاف: .]١١‏ 


ص 


ا خر جه أبو داود .)٤٨۹۳١(‏ 

«اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲۷١ /١(‏ 

أخرجه أحمد (۸۳۰۹). وأبو داود (/509)» والنسائى (۹۲۰۹). 
أخرجه البخاري (68806). 


۳۹٤‏ مسائل فقهية معاصرة 

“<O” OCIA 
وقال &4: «كُلواء وَاشْرَبُواء وَتَصَدَّقَواء وَالْبَسُواء فى غَيْر مَجْبلَةٍ‎ 
6 اا‎ N 
. ولا سرفي)‎ 

2 = دم التكبر والخيلاء : فإن الشارع الحكيم قل نھی عن الك 
والخيلاء في جميع صوره وا 


33 
: 


CRU TT ا‎ aî e 9 : | 
الله سبحانه: ولا‎ 0 
r> وى‎ 


. 11۸ o: عخنال‎ Ce. ا‎ 


5 
3 
عن 
ها 
ج 


وروى البخاري عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ية : 
«بَيِئْمَا رجل َر إِزَّارَهُ مِنَ الخبّلّاء. خسف بو فهو يَتَجَلجَل فى 
الأرْض إِلَى يوم القيامة»". 


يد كدو احور فقون يد كا كي Ca‏ لاله 
َارَكَ وَتَعَالَى نَوْبَ مَذَلَةٍ يوم الْقِيَامق"". 

1 - تغيير خلق الله : فلا يجوز أن يفضى التجمل › Cs‏ 
تغيير خلق اللهء فقد: «لعن رسول الله َي الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشمة» والنامصة والمتنمصة» والمتفلجات› 
ee es‏ 
ومما استحد فى حياة الناس 00 التحمل والتزين : 

١‏ - استخدام العدسات اللاصقة الملونة للزينة في حق النساء. 


010 علّقه البخاري (۷/ )١5٠‏ مجزومًا به» وأخرجه أحمد (1۷۰۸). 

(؟) البخاري )۳٤۸١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)1۲٤٤(‏ وأبو داود (5079)»: وابن ماجه »)75٠1/(‏ والنسائي (/4441). 
(5) البخاري (5885)». مسلم .)5١505(‏ 


تجميل بدن الإنسان ۳۹6 


OCIS OC IO 


۲ 


والصحيح - والله أعلم - أن ذلك جائز ولا شيء فيه» ما لم يفضي 

إلى محذور من الضوابط التي سبق ذكرها. 

تق اليشرة او قيض البشرة: وهو إزالة طبقة الد العلوية 

الال لتمور#طنة حديد: کر با 

وللتقشير أنواع كثيرة» منها: التقشير بالمستحضرات الطبية› 

والتقشير الكرستالي» والتقشير بالليزر» والتقشير الكيميائي. 

والحكم في هذا - والله أعلم - إن كان التقشير يسيراًء وتزال به 

الطبقة العليا من الجلد الميت» فتتجدد نضارة الوجه» ويزيد جماله 

دون تغيير دائم لتفاصيل الوجه فهو جائز ما دام متوافقا مع 

الضوابط السابقة» أمّا ما سواه فإنه محرم لما فيه من تغيير خلق 

الله» وإيذاء النفس وتعذيبهاء لا سيما إن كان يتضرر به الجلد في 

e 

عمليات طبية جراحية لتجميل الأعضاءء والصحيح في ذلك : 

أ - إذا كانت العملية الجراحية لتجميل العضو الباقي على خلقته 
التى خلقه الله عليها بأن يكون العضو على الخلقة المعهودة 
EDIE‏ 
مثال ذلك: إجراء عملية جراحية لتحويل الأنف الأفطس إلى 
أقنى» فلا يجوز ذلك؛ لأن الأفطس خلقة معهودة في الناس. 

ب - إذا كانت العملية الجراحية لتجميل العضو الذي على غير 
الخلقة المعهودة؛ كقطع الإصبع الزائدة» فلا بأس بذلك؛ 
لأنه يعود بها إلى الخلقة المعهودة في هذا العضو. 


۱۳۹۰ 


مشاكل و معاصضرة 


OCIS 


العمليات الجراحية التجميلية أو الترميمية 


لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويمء وكرمه على سائر 


الجا نا كود سيا لع ووو لكل فسوي ل عرق اها جما لأمانة ال 


سر 0 ر رر سر ساسح سر الور سرض < سر > 
0 الله ee‏ 0 6 0 9 ف ال والبحر 
وقال تعالى: فإ عرض لمان 77 5 ET‏ 
ن کو < ر وص ررس صرت 


كاك 
بحملنها وأشفقن منبها وحملها آلا 0 کان ارم ولا [الأحرّاب: 77]. 


سس لسر جود لير 


وقال تعالى : «لْمَدَ حلفا لضن فى أحسن ويم [الثّين: ]٤‏ 


حلا له فى 0 تفويم2ء أي : (أعدل قامة وأحسن صوره) 
لله : «إن الله جيل ب حك امال ال 00 
َه الى ١‏ 2 


ص 
زينة 


ج لعا 


قل مَنْ حرم 
دق لبت من ألرَرْقٍ 6 [الأعرّاف : [Y۲‏ 
لحن ردم وضع ضوابط درن في زينة الإنسان ولباسه» فحرم 
ل را ل آنه بيكرناحها شوبها 07 


)١(‏ «تفسير البغوي» (۸/ 7/ا5). 


(0) البخاري »)٥۹۳۱(‏ ومسلم (11780) 


العمليات الجراحية التجميلية أو الترميمية ۳4۷ 
“<O OCI‏ 
لمعالم الجّمال» وليس زينة ة يتزين بها الإنسان. دول الله 2ل : 
ا ا CDE‏ تر رك ال 


7 لو اح صو جو ع RE‏ وه لغ دوو 2 
EA‏ حدن من ا نصيبا مشروضًا 0 N‏ وا وَلَمُرَنهُمٌ 
وده رو ساس a OT‏ م 

ed ns اعنم لبعد‎ EE اشكك‎ 


ad 


204 3> 7 2 
ا EO‏ اک سا [النّساء: .]١ ١9-١١17‏ 


قال عكرمة وجماعة من المفسرين : یرت كل ال االنّماء: 
4 بالخصاء والوشم وقطع الآذان» فحملوا هذا التغيير على تغيير 
EAE‏ 

أخرج البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود يديه قال: «لعن الله 
الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله»» ثم قال: «ما لي لا ألعن من لعن رسول الله 
كله ومن هو في كتاب اللهاء ثم EE‏ له 


رم 2 رجو دهف سلس 


ليت هيه أنهو [الحشر : Py‏ 


الوشم: TC‏ تو ا 
يحشى الک أو النورة أو المداد» فيصبح لون الجلد أخضر 1 
أزرق. 

والنمص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش» وقيل: إزالة شعر الحاجبين 
لترفيعهما أو تسويتهما. 

والتفلج : أن يفرج ل TE‏ 


)١(‏ ينظر : «تفسير الرازي» .)۲۲۳/١١(‏ «البحر المحيط» ا ان (/ 0)۷١‏ اتفسير اين كثير) 
(۲/ 610). 


(۲) البخاري (5885)» مسلم .)۲۱۲١(‏ 


۱۳۹۸ مسائل فقهية معاصرة 
“OG “OGM‏ 
O E‏ 
المرأة التى تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة 
لتوهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة الأسنان. 
OE EET‏ الع او د سم 
الست ال ل E mT‏ 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله 4٤5‏ ينهى عن مثل هذه» ويقول: (إنمَا 
PEE‏ هله و وهم 1 


\E 


3 


وأنها مرضت » فتمعّط شعرهاء فأرادوا أن يصلوها اموا ال 2ج ا 
لعن الله الوَاصِلَةً وَالمُسْتَوْصَلَة)”". 


وعن al‏ ت 0 بكر 2 أن امرأة جاءت إلى رسول الله عد 
فقالت : "إني أنكحت ابنتي» ثم أصابها شکوى» فتمزق رأسهاء وزوجها 
يستحثنى بهاء أفأصل رأسها؟ فقال: «لَعَنَ الله الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة)”". 


وإنما ورد الوعيد EE,‏ في هذه a‏ 55 فيها من الغش 
والخداع. ولو رخص في شيء منهاء لكان وسيلة إلى استجازه غيره من 


.)۲۱۲۷( البخاري (074748): ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (091"5): ومسلم (۲۱۲۳). 

(۳) البخاري (2975). (تَمرّق) من المزوق وهو خروج الشعر من أصله» و(تَمغعّط) قريبٌ منه. 
ل ال الف اوماق اق ينال د ا اه 
فبقي أجرد» ومئله: تمرط الشعر. 


العمليات الجراحية التجميلية أو الترميمية ۱۳۹۹ 
“OGIO” “OO”‏ 
أنواع الغش» ولما فيه من تغيير لخلق الله . 


ا ا 
شعرها بغير الشعر» من خرقةء أو خيوط» أو نحوهاء فلا يدخل فى 


النهي على الصحيح من قولي العلماء. 


يقول النووي د في شرح حديث كن مسعود. «وأما قوله: 
«والمتفلجات للحسن») ؛ فمعئاه : يفعلن ذلك طلا للحسن › وفيه إشارة ا 
عيب في السن› ونحوه فلا a‏ 


ولذلك فإن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة» لا يمكن أن يصدق 
عليه أنه تغيير لخلقة الله وذلك لأن خلقة العضو هى المقصودة من فعل 
ES‏ ا ع م ا NEEM ED‏ 
الخلقة المعهودة ليس من تغيير خلق الله» مثل إزالة تشوهات الحروق 
والحوادث» فهو مندرج تحت الأصل الموجب لجواز معالجتهاء 
فالشخص إذا احترق جزء من جسمه أذن له في العلاج والتداوي» وذلك 
بإزالة الضرر وأثره؛ لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب 
لجواز مداواة تلك الحروق. 


ومما يسأل عنه كثيراً في هذا المقام: العمليات التجميلية التي يكون 
فيها تغيير لخلقة معهودة إلى خِلقَةٍ معهودة أخرى. 


.)5١177 /۳( ينظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)٠٠١وا7/1١85( ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ 23 


5201 مسائل فقهية معاصرة 
OG Nw‏ 

فهذا منهى عنه؛ لدخوله فى تغيير خلق الله؛ كتجميل الذقن» وذلك 
"١ Cw‏ تكبيره؛ 006 الثديين بالتصغير أو التكبير» كذلك 
Ca ER E‏ بإرالة آثار كِب الإنسان والشيخوخة التي 


تعتريه بسبب تقدمه في السن. 


OCIA 


معرفة نوع الجنين او تحديد نوع الجنين ١١‏ 


OC IO “OG” 
معرفة نوع الجنين أو تحديد نوع الجنين‎ 


سائد اعتقاد عند البعض أن تحديد جنس المولود هو من المرأة 
E N NCEE IME‏ 


وكان هذا الاعتقاد يؤدي إلى قيام الزوج بالزواج من امرأة أخرى 
رغبة في إنجاب الذكور. 

ومع التقدم العلمي في علم الجبدات#وخن انج المؤالو ف رتحدد 
من جهة الآب» لا من جهة الأم. 

«من المقرر علميّاً أن جنس المولود يتحدد في اللحظة الأولى التي 
يلتقي فيها الحيوان المنوي بالبويضة فيلقحهاء فإذا ما التقى حيوان منوي 
ES TC‏ 
أما إذا كان الحيوان المنوي الذي سيلقح البويضة يحمل شارة الأنوثة فإن 
احبر تيكرن أن ا بإذن الله 

إذن الحيوان المنوي أو نطفة الرجل هي التي تحدد نوعية الجنين 
ذكراً آم أنثى» وا علق اوجن الک الا © ين نل ينا ی @4 
[التجم: 0145-40 والنطفة التي تمنى هي نطفة الرجل بلا ريب» ويقول تعالى 
أیضا اسب الاش آن برك سی ل( أل بك طت ن مَيّ بت € م کن عه 
لْوّنَ )4 [القيّامّة: .)]٤٠-۳۹‏ 


۲ مسائل كمهية معاصره 
UC ITO UCI‏ 
ومما جاء به التطور العلمي : معرفة نوع E‏ 7 بطن أَمّه: أذكر 
هو أم ا 
وبعض الناس ربما يظن أن في ذلك معارضة لقول الله تعالى: إن 
اله ندم عَم الاو ويرك المت وَيَنلُ ما فى لارا وا رى س مد 


کے 


N و‎ 


5 مو ی رس هه 


ل 4 2 
رض تموت إن م حَبيرٌ 46 [لقمان: he:‏ 


1 


0 


ا وما تدرى نفس بای 


أخرج البخاري من حديث ابن عمر وها أ أن رسول الله ل قال: 


س أ 


امَفَاتِِحُ المَبْبٍ حَمْسٌء لا يَعلَمُهَا إلا الله: لا يلم تا تَغِيضٌ الأَرْحَامٌ إلا 


4 ت 


الله ولا يع ما فِي غَدٍ إلا الله وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأَتِي المَطرٌ أَحَدّ إلا 


الله ولا تَذْرِي نفس باي أرض تَمُوتُ إلا الله رلا يُعْلم مَتَى تَقَومُ 
السَّاعَةٌ إلا الل © 


ا 


والله ك يقول: اله يعم CIE ITE ET‏ 
شك ا E‏ 

وق رق بو ES‏ أو حك" كاروفا: لتحت اتج 
وبين معرفة نوع الجنين أهو ذكر أم أنثى» بل ولا حتى تحديد نوع 
الجنين» والتحكم بذلك عبر الطرق المخبرية الحديثة التي يتم بواسطتها 
تحديد نوع المولود» وجنس المولود. 

فإن النصوص التي جاءت دالة على أن الله يعلم ما في الأرحام هي 
العلم التفصيلي» فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يتعلق بالجنين الموجود 
في الرحم» ومن ذلك : 


E 
١ 


0 


)۳٠١( =‏ وفيه: «مَاء الرّجُل أَبْيَضُء وَمَاءُ الْمَرَْةِ أَصْفَرٌ فَإِذًا اجِتَمَعًا: فَعَلا مين الرّجُلٍ مَنِيّ 
لْمَرَْة أَذْكَرَا بإِذْنِ اللو» ودا عَلَا مي الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرّجُلٍ آنا بإذْنِ الله فسيأتي الحدرف عه 
فى مبحث مستقل بإذن الله . 


)۱( البخاري (۷۹/). 


معرفة نوع الجنين أو تحديد نوع الجنين ۳ 

SOCIO SOCIO 

عمره» وحياته» وقدرته» ومسیرته» واعماله» وشقاؤه» وسعادته. 
أهو من آهل الجنةء أم من أهل النار. 

وهذه أمور لا يعلمها إلا الله ك فلا يستطيع إنسان بعلم حديث 
متطور»ء أو غير ذلك أن يعرف عمر هذا المولود» وكيف يكون في مسيرته 
وذكائه؟ وهل هو من أهل الشقاوةء أو من أهل السعادة؟ ا 
آهل الجنة» أو من أهل النار؟ إنما ذلك مرده إلى علم الله وَيّنَ. 

ا ا ال يليه قال: قال رسول 
الله ية : «إن PET CP FO‏ 
لك علق مل كل لم خو في يك نضئة بل كيك لم زنر 
الْمَلَكُ َيَنْفْحْ فِيهِ الرُوح» وَيُؤْمَرٌ ر بارع كَلِمَاتِ: بكَنْب ِرْقِهء وَأَجَلِ 
وَعَمَلِهِ» وَشَقِنٌ أو سَعِيدٌ)7". 

فالأمور الغيبية التي جاءت في الحديث: الرزق» والعمل. 
والأجل» والشقاوة أو السعادة» وهذه الأمور لا يمكن لأحدٍ مهما أوتي 
من فة وعلم أن يصل إلى واحدة منها 

ونلحظ: أن مسألة كون الجنين ذكرًا أو أنثى غير مذكورة في هذا 
انرفو ذلك" لک نلک مسألة تنمو مع الخ امد 
التلقيح» وليس عند نفخ الروح. 

وعليه نستطيع القول: إن معرفة جنس الجنين مبكراً ليست مناقضة 
للآيات والأحاديث؛ لأنها غيب من وجه دون وجه» ولا تعد من الغيب 
الذي استأثر الله بعلمه» وذلك لأن الطبيب لا يعدو عمله إجراء كشف 


.)55547( البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 
بداخل تجويف جسم المرأة. افر ادا اطلاع على علم الغيب. 


يقول القرطبي كت في الجامع لأحكام القرآن: «وقد يعرف بطول 
التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» وقد تختلف 


التجربة» وتنكسر العادة» ويبقى العلم لله تعالى وحده)"''. 


إذن» فقد تكلم العلماء على أنه يستطيع الإنسان بطول التجارب». 
وبأشياء من معرفة الأطباء ذكورة الحمل وأنوثته. 


وليس في كلام القرطبي كث ادعاء لعلم الغيب» فليس هناك ما 
LMM ES‏ كا دك التجربة العلمية» والبحث العلمي في الكشف عن 
المفسرين: أن محاولة الأطباء لمعرفة جنس المولود فى بطن أمه قديمة» 
وربما كان الأطباء يلجؤون إلى مثل هذا الأمر إشباعاً لرغبة الأبوين» 
وذلك عن طريق أمارات علمت بالملاحظة والاستقراء. 


ذكر ابن العربي ك في أحكام القرآن بعض هذه الأمور التي يستدل 
بها الأطباء على نوع الجنين» ثم ذكر أن الطبيب بقوله هذا لا يكفر ولا 
يفسق؛ لاستناده على التجربة والملاحظة» ولم يكن ما يأتي به رجما 
ال ١‏ 


وكذلك القول فى اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه 
وولادته» وما هذا إلا كشف علمي شاء الله تال لل أن يكتشفوة امه 
وإرادته» لا بقوّتهم وتفكيرهم» بل بقدرته 8# لحكمة يريدها في خلقه. 


.)867/١5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)509 /۲( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )۲( 


معرفة نوع الجنين أو تحديد نوع الجنين ا 

OC IO OC ITO 

ولذلك فإن معرفة نوع الجنين أو تحديد نوع الجنين ليس فيه 

EE TO E GD O I I E 
ا‎ 


OCIA 





١‏ مسائل فقهية معاصرة 


ال رس ل جا ا ا ب كاتا اا كنا 
إذا كان على الحال التي خلقه الله عليها في بدنه وروحه» فإذا خرج عن 
الحال التي فطر الله العباد عليها اعتل بدنه» واعتلت روحه» واحتاج إلى 
معالجة حتى يتعافى مما أصابه. 


ومن الأمراض التي ظهرت في هذا العصر: مرض الإيدزء أو نقص 
TTT‏ ۰ 

CSM NCE SNES NESE UNS 
«(Acquired 25-098 Deficiency Syndrome) اسم المرض باللغة الإنجليزية‎ 
ويطلق عليه متلازمة العوز المناعي ا لآن الإنسان المصاب بهذا‎ 
المرض يصاب بعوز مناعي؛ أي نقص شديد في عناصر المناعة ينجم عنه‎ 
عجز عن مجابهة سائر أنواع الجراثيم.‎ 

ومرض الإيدز مشكلة عالمية تمثل تهديداً خطيراً للبشرية» ولعل 
O‏ ا اا ل ل ار 5 
باسم الإيدز. فهو يدمر جهاز المناعة عند الإنسان» يسلب فيروس الايدز 
الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات والجراثيم والفطريات من 
خلال إصابته للجهاز المناعي» فيجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض 


يعرّض الايدز جسم الإنسان للإصابة بأنواع معينة من السرطان 


ses + 


أحكام شرعية تتعلق بمرض الايدز ۷ 

OCI SOCIO 
والالتهابات» التي كان بإمكانه الجسم - لو كان طبيعيًا - محاربتها‎ 
والتغلب عليهاء ويطلق على الفيروس والالتهاب الذي يسببه فيروس‎ 
.(HIV) 

ولا يوجد إلى اليوم دواء يقضي على هذا المرض تماماًء مع أن 
هذا المرض سريع الانتشار» فهو ينتشر في العالم بسرعة مذهلة» فهو 
كالسيل الهادر الذي يجتاح العباد والبلاد من غير أن تقف في وجهه 
الموانع والسدلود. 

لفت هد اله فى انار العالم في عام واحد وثمانين وتسعمائة 
وألف للميلاد (١۱۹۸ء)‏ وكان عدد المصابين بهذا المرض بالعشرات»› 
واليوم يبلغ عدد المصابين به عشرات الملايين» ويزيد من خطورة المرض 
من الناحية الوبائية أن المريض لا تظهر عليه أعراض هذا المرض في 
مراحله الأولى» فقد يبدو المصاب به سوياً سليماً قوياًء ولكنه مع ذلك 
يكون معدياً بالمرض» ناقلاً له. 

وقد تمتد هذه الحالة إلى عدة سنوات» ومظهر هذا الشخص الخادع 
يجعل الآخرين يتعاملون معه من غير حذرء وهذا يسهل انتشار الوباءء 
وانتقاله إلى الأصحاء. 

وفيروس الإيدز يوجد في كل سوائل جسم المريض» أو حامل 
الفيروس» فيوجد في الدم» والمني» والسائل المهبلي» وحليب الأم. 
والقيء. والبول» واللعاب» والدموع» بالإضافة إلى أنسجة الجسم 
وأعضائه. 

وهو ينتقل من المصاب به إلى غيره عبر: الاتصال الجنسي» أو 
العدوى عن طريق الدم الكلوث ومشتقاتة أو الادؤات الملوثة القافية 
للجلدء أو العدوى من الأم للجنين. 


1۹۸ مسائل فقهية معاصرة 
OG OG‏ 

وحديثنا هاهنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بمرض الإيدز. 
فنقول : 

أولاً: وجوب امتناع المصاب بالإيدز عن الزواج: فيجب شرعاً 
على المصاب بمرض الإيدز أن يمتنع عن الزواج؛ لأن المعاشرة الجنسية 
هي أعظم وسيلة لانتشار هذا المرض. 

وقد أظهرت الإحصائيات العالمية أن المعاشرة الجنسية هى 
المسؤولة عن انتشار هذا المرض بنسبة تزيد على تسعين في المائة 
2300 اوسا دنا a‏ ملك DEA ORE OI‏ عدر 
غيره حتى لا يصاب بهذا المرض أحد من الناس بسببه. 

ثانياً: إذا أقدم شخص على الزواج من مصاب بالإيدز بعلمه 
ورضاهء واختياره» فإن كان مصاباً هو أيضاً بهذا البلاء فلا إشكال في 
هذه الحالة» وإن كان معافى منه فلا يجوز له الإقدام على REE‏ 
الموافقة على الزواج من مصاب بالإيدزء فالمرأة لا يجوز لوليها أن 
يزوجها لمصاب بالإيدز ولو وافقت» وكذلك الرجل المعافى لا يجوز له 
أن يتزوج بامرأة مصابة بالإيدز؛ لأن في ذلك من الضرر والخطر ما لا 
يخفى على عاقل. 

الثاً: إذا تزوج رجل بامرأة» ثم اكتشف أحد الزوجين أن صاحبه 
مصاب بمرض الإيدز؛ فجمهور العلماء على أن لكل واحد من الزوجين 
أن يفسخ به النكاح؛ أي أن للسليم أن يطلب فسخ النكاح من المريض. 

يقول ابن القيم كأ تعالى: «كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا 
يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار)"'". والإيدز 


.)١557/6( «زاد المعاد»‎ )١( 


4+ هوهو 


أحكام شرعية تتعلق بمرض الإيدز ۱۹ 
“<O” OCIA‏ 
منفر وضار » وهو موجب لفسخ النكاح بهذا العيب. 


أخرج البخاري عن أبي هريرة ذلنه أن النبي يه قال : افر من 


المَجْذُومٍ كما تَفِرٌ مِنَ الأسده ولا يستطيع الزوج السليم : تحقيق هذا 
الأمر النبوي إذا كان لا منه أن يبقى مع زوجه الذي وجده 0 
معي 


7 يجوز للزوج غير المصاب الامتناع عن المعاشرة الجنسية؛ 
لأن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيس لنقل العدوى. 

E‏ اسان ا اك a‏ وار ام 
وأن تتخذ الاحتياطات والوسائل التي تحول دون الحمل. 

سادساً: إذا ولد الطفل سليماً من المرض» فلا يجوز للأم المصابة 
بالإيدز إرضاع ولدهاء فيشترط في المرضعة كما يقول الفقهاء: السلامة 
من كل عاهة مضرة يخشى على الولد منها"'". 

إن المجتمع الإسلامي الذي يلتزم أبناؤه وبناته بالعفة لا يمكن 
للأمراض الجنسية أن تنتشر فيه» ومن أجل إقامة مجتمع إسلامي خال من 
الأمراض الجنسية» فإن الإسلام حرم e‏ ما ارد وما بطن. 

قال المولى ويُك: قل لما حرم ري الفوکوش ما طَهَرَ ينها وما بَطنَ 4 
[الأعرّاف: #م]» ولذلك نهان الله َة عن قربانها aS a‏ 
ال اا ا بطر ه [الأنعام: .]16١‏ 


OC IO 


010( البخاري (/اءلاة). 
(۲) ينظر: «المغني» (۸/ .»)١95‏ «شرح منتهئ الإرادات» (۳/ ۲۲۳)ء «الذخيرة» /٤(‏ ۲۷۷)» 


١4٠‏ مسائل فقهية معاصرة 


GEIS OGM 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالهندسة الوراثية‎ 


إن من نعم الله تعالى على عباده أن بين لهم طريق الهدى»ء وما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم» ومن عجيب صنع الله تعالى في خلقه أن ميز 
كل عصر بمزاياء و وسمه ا 

ولعل من أبرز سمات هذا العصر كثرة الاكتشافات العلمية فى 
اا ا اوا رات اع الع يده يما ف ذلك نا يتغل 

ومن أعظم ما اكتشف في هذا الميدان خلال السنوات الأخيرة علم 
الهندسة الوراثية» أو علم الجينات» والذي أثار ضجة كبيرة بين الناس. 

فالناس فيه ما بين متفائل به بخدمة البشرية» وبين خائف مترقب 
يخشى معه من تدمير البشرية. 

إن علم الهندسة الوراثية قد تقدم تقدما كبيراً في السنوات الأخيرة 
ار العالم ككل والهندسة الوراثية أو تطويع الجينات أو تعديل 
الجينات: يراد به القدرة على إجراء عمليات التحكم بالصفات الوراثية 
للكائن الحي عن طريق الدخول للحمض النووي في الخلايا الحية. 

وتستخدم الهندسة فی عدة محا لات : 

المجال الأول: العلاج» والدواء» وتشخيص الأمراض. 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالهندسة الوراثية ۱۱ 

“<O” OCI 

المجال الثالث: تعديل الصفات الوراثية وتغييرها. 

أما تشخيص الأمراض: فقد أثبتت الدراسات أن هناك أكثر من مائة 
وخمسين مرضا زان قد يصاب بها الإنسان» وعند أخذ عينة من خلايا 
SE ES ET‏ | لامي AU‏ سيدا لوو 2 a‏ 
سنحصل على معلومات عن هذا الجنين من حيث وجود أمراض وراثية 
خطيرة أم لا» خاصة إذا E‏ الأمراض موجودة في el‏ من 

أما علاج الأمراض» فهناك استعمالات عديدة للهندسة الوراثية فى 

و قت معن عاض كوعدي اكد ويم مم كارن 
طعي لك GE‏ رذ سه لعو لي لخن اعدو 
بنكرياس الحيوانات المذبوحة» أما الآن فقد استخرج الأنسولين بواسطة 
بو و روا رو CO‏ و يي اف مدير الي كانت 
تحدث من جراء استخدام الأنسولين الحيواني. 

والحكم الشرعي في هذه المسألة: أنها جائزة شرعاًء إذا تم أخذ 
عينة مورثة من خلية حيوانية يشرع أكلهاء وكذلك الأمر إذا أخذت من 
إنسان؛ لأن الأنسولين سيدخل عن طريق الحقن في الدم» ويأخذ حكم 
استعمال الحقن بالدم» مع ملاحظة أن الجزء الذي يؤخذ من ادرسيان أو 
المخوان 0 كان اجا عر نين دا ل ل E‏ 
استعماله» مع ملاحظة أن هذه المسألة تدخل في باب الأمر بالتداوي 
المشروعء والله 8# جعل لكل داء دوا واستعمال مورثة إنسان دليلها 


1۲ مسائل فقهية معاصرة 
“<S0” OCIA‏ 
الضرورة القاضية بهذا الاستعمال» وأيضاً انتفاء الضرر بالنسبة للمتبرع. 

أما وجه الضرورة: فهي توفير علاج لمريض بمرض خطير يعرضه 
عدم استعماله لخطر الموت؛ مما يجعل استعمال هذا العلاج محَمقَقا 
لمقصد من مقاصد الشريعة فى المحافظة على الحياة. 

وني هذه الحالة و eG‏ الحرج ETE‏ 00 
في الغالب بعير الطريقة الشرعية. 

ثانا : زيادة وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني : 

إن من حكمة الله سبحانه أن سخر ما في هذا الكون من نبات 

قال الله سبحانه: لر ترا أن اله سَخْرَ کم ما فى السَّموَتِ وما فى 


الأرض که [لقمّان: .]٠١‏ 


4 کا 


وقال 2 : لذت جَتلئها کک ين عدر اھ لک ا کی ا 
ا MEM NT‏ ا كك 
N‏ ملک سکرو 4 [الحَج: .]۳١‏ 

ب ر El.‏ ال DEES‏ 
ج ف EE‏ ا وَالرَنُوْنَ وَالتَخِبِلَ والاعب وين 

اد د ف ذللک ية E‏ سرون [التحل : .]١ ١-١‏ 


٠ 4‏ ع قو ل اعم و لل مسر سر سر ر جز د 0 , وه-ه 
نايحا ار ا ات ل الى 


2 ۳ 7 
3 2 2 7 و 5-7 ر 
ل ى قوم تفوت که [الجائية: ]١7‏ . 


فإذا كان تسخير النبات والحيوان من أجل زيادة النسل وتكثيره» 


ج 


i, 


الآحكام الشرعية المتعلقة بالهندسة الوراثية ۳ 
OCIA OC IO‏ 
ومن أجل إنتاج أنواع محسنة خالية من الأمراض» وتحقيق مصلحة 
البشرية» فلا مانع منه شرعاء ومقاصد الشريعة تؤيد ما فيه الخير 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: (إن الله تعالى بعث الرسل 
. . : 2 0010 5 5 
لتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها» . ومن قبله قرر 
هذه القاعدة الإمام العز بن عبدالسلام كأنه”'". 
ولكن ينېغى تقييد هذه العمليات المتعلقة بالنبنات والحيوان بقيدين : 


الأول: ألا يؤدي ذلك إلى الضرر بنشوء مرض جديدء أو طفرة 
مضرة» فلا بد أن تكون العملية مأمونة من التغيير المؤدي إلى سموم 
قاتلة. 5 مضرة › ا لأمراض مهلكة. 

الثانى : ألا تتخذ هذه العملية للعبث وتغيير خلق الله خاصة فى 
الحيوان؛ لأن الشارع الحكيم رتب أحكاماً تتعلق بالحيوان من حل 
الأكل» وما يجزئ في الأضحية» وما يجزئ في جزاء الصيد» وغير ذلك 
من الأحكام. 

أما إذا كان استخدام الهندسة الوراثية وتعديل الصفات الوراثية من 
أجل الحصول على نسل محسن في الإنسان كما يقال: كتغيير لون 
OE‏ ده الخو ,حور E‏ 

وذلك لأن الأصل في الدخول لخلية الإنسان الحظرء إلا لسبب 
مشروع » وهر دفع الضرر. E‏ في هذه الأشياء دفع ضرر. 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۰/ .)۳٥۹‏ وینظر : (۲۷۱/۲۹). «الفتاوى الكبرى» (0/ .)١867‏ 


(۲) فقد قال ينه : «والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح»» «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» (١/١١)ء‏ وكتابه هذا قائم على هذه القاعدة الكلية. 


١+‏ مسائل فقهية معاصرة 


ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» ولهذا لا 
يجوز التدخل DE‏ ال EEG‏ 


د ر مسن زح ر 7 ۶ IC‏ کې سو 0 
E‏ بو لوبو ١‏ ات وك ات 


4 7 ٠ e ا مب ارس و‎ ٠. 
E ل‎ E الك ا ا‎ E 


ENS 


واللّه سبحانه قل قسم بي شامق أرزاقهم من جهة الذكاء. وفوة 
الحافظة. والجمال» واللون» فتغيير ذلك من باب عدم الرضا بقضاء ١‏ 


وقدره. و من باب التداوي المشروع. 


OC ITI 


تحديد جنس الجنين ١4١‏ 


تحديد جنس الجنين 


00 O 

ولا شك أن الطرق الحديثة التي استجدت في حياة الناس اليوم في 
عالم الطب قد تحدد نوع الجنين وجنسه إلى نسبة تصل كما يقول الأطباء 
إلى خمسة وتسعين بالمائة (9406/). 
REE‏ ور غلك ك َه َب لمن سآ إا 
رتب لس 55 الک ©) و رورجم دک اتتا وجل من 25 با 
لھ ع کر [الشّورئ: .]٥٠-٤۹4‏ 

فالآية دلت دلالة واضحة على أن الله جل جلاله هو الذي يختار 
جنس المولود فيهب للبعض إناثا ويهب للبعض الذكور» وربما رزق 
البعض ذكرانًا وإناثاً في بطن واحد» أو جعل بعض الناس عقيمًا. 

وقبل أن نتطرق إلى دفع هذا الإشكال المتوهم فإننا لا بد أن نتيقن 
فإما أن يكون المعارض غير ثابت» أو أننا لم نفهم دلالة النص الشرعي. 


أولاً: أن عمل الإنسان في اختيار الجنس لا يخرج عن المشيئة 


Ak‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA OCIA 
الإلهية بل هو تنفيذ لها؛ فالإنسان يفعل بقدرة الله ويشاء بمشيئة الله‎ 
.]٠ وما سامون إل أن اء آل إِنَّ اله کان لیما كما [الإنسّان:‎ 


فليس هناك في الأصل تعارض» ا هو من باب فعل الأسباب» 

© أعطانا هذه الإمكانات, والله ع يقول: رلا بيطو بكو ين 
لو4 ل يما ا [البَقرة: 00[ « فالذي منح هذا العلم ويسره هو الله چ 
فهذه أسباب لتحقيق مشيئة الله وإرادته. 


ثانيًا: لا يمكن - علميًا أيضًا - التحكم بنسبة مائة بالمائة )/.٠٠١(‏ 
في توجيه الخلايا المنوية الحاملة للذكور والإناث؛ لأن البويضة التي 
تكون حاملة لما يكون التخلق به إناثاً أو ذكوراً»ء لا يمكن التحكم بها 
E E‏ يا لمانة O‏ كان أن لتحدد علوي سيا 
القطع ما يكون في الرّحم أو ما يسقطه الرّحم من النطف» فكثيراً ما 
تغوص النطفة في الرحمء ثم لا يرى لها وجود أو أثرء ومن هنا فليس 
للإنسان أن يعلم أو يتحكم فيما تنفضه وتسقطه هذه الأرحام سواء من 
نطفة الأنوثة أم الذكورة حتى يكون ما شاء الله جل جلاله. 








ثالثا : يظهر أن الآية على ظاهرها وما دلت عليه؛ لأن هناك من 
الناس من ثبت أنه لا يولد له إلا الذكور؛ لكونه لا يحمل إلا الخلايا 
المنوية التي تكون بها تخلق الذكورء فلا يحمل الخلايا المنوية المؤنثة 
فلا CR‏ ل ا ال اق مولن اكز 
TO‏ ا 
المنوية الذكرية» والبعض أيضًا يخلقه الله جل جلاله عقيمًا فلا توجد له 
خلايا منوية في مائه أصلا. 


ولذلك اا بكرن وحود هذه البوايضة وهاه الخلاياا المدوية كونها 


تحديد جنس الجنين 1۷ 
“<O” OCIS‏ 
تحمل خلايا منوية ذكرية أو أنثوية أو لا تحمل خلايا منوية في الماء 
صلا > كل ذلك بمشيئة الله وقدرته. وهذا 2 لما جاء في قول الله 
8: ال ملف السموت والارض علق م ما ا CR E‏ 
وهب لمن سام لکد © او رجه م يك م 
0 00 در چ [الشُورئ: 59-:5], 
وابن القيم كه له كلام نفيس في مسألة الإذكار والإيناث في هذا 
dw‏ بيو د وا دفي لماه العف ل 6 أن ذل م 
العلوء وبين العلو وبين السبق فرق قال كدنهِ: «فعامة الأحاديث إنما هي 
تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه» وإنما جاء تأثير ذلك في الإذكار 
والإيناث في حديث ثوبان وحده» وهو فرد بإسناده» فيحتمل أنه اشتبه 
لاي O‏ وو ات mld Cd‏ 
فهو الحق الذي لا شك فيه» ولا ينافي سائر الأحاديث» فإن الشّبه من 
السبق» والإذكار والإيناث من العلوء وبينهما فرق. وتعليقه على المشيئة 
ل TA‏ ل ل ا كر يضاف 
yT‏ 
وهذا كلام نفيس» وهو محل استشهاد لمسألتنا. 
ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام ما جاء في مسألة - ونحن نذكر 
كلام ابن القيم في مسألة العلو وأن لها أثراً في مسألة الإذكار والإيناث- 
أن الحا الصحيح ؛ حديث ثوبان الذي خرجه الإمام مسلم. أن يهوديا 
يسان النبي كك فقال: «جئت أسألك عن الولد؟ فقال النبي 255 : 


ت 


«مَاءٌ الرجل د بض وَمَاءُ الا ا ضفر قدا اجْتَمعَاء فَعَلا الرّجل 


)١(‏ «الطرق الحكمية» (ص8656). 


۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA OC IO‏ 
مي الْمَوْأَق أَذْكرَا بإذن الله َإِذَا عَلَا مَنِيْ الْمَرْأَةٍ مَنِيّ الرَجُلء آنا بإذن 
الله)» فقال: صدقت» وإنك لني . 
وجاء في ختتكنام علس نإن مَاءَ الرَّجْلٍ LCE‏ 


ت 


المرأة رَفِيقٌ ا فَمَنْ علا ابر IT‏ 
وابن القيم كله بيِّن الفرق بين مسألة الشبه وبين مسألة أن يكون 
ذكراً أو أنثى بان ما يتعلق بالشبه فإنه من السبق؛ من سبق ماؤه منهما 
كان" الشيه" اليه أزاما الإدكار والإيياث في ا وتعليق ذلك على 
TG‏ فون اي ا نالعو NE‏ 
اجتماع الماءين؛ وهو ما يقرره الأطباء اليوم. A OS‏ ركني نز سارل 
وك : ون 0 E‏ لد الأ @ من ا دا تی چ [النجم : ه55-5]. 


أخرج البخاري TT TT‏ ون هوفع هران ىن 


کي قال: إن الله َه ُد وَكَلَ الحم َيَقُولُ: أي رب نطفةء أي 
رَبّ عَلَفَة أئ رَبٌ مُضْعَةٌ قدا لله يي لقا قال قَالَ 


e‏ 9 أ ل 
الملك : اي رب ذكر أو ا شَّقِينّ أو سَعِيدٌ؟ كما الرّرْقُ؟ كَمَا الأَجَل؟ 
چو د كَزْلِكَ 0 (D1‏ 


: 3 5 1 چ سان م0 هش 057( 
ودي حدليتث ابن مسعود e‏ . (إذا مر بالنطفة 3 ثنتان وَأَرَبَعُون 


رد ت ص 4 ت 


اا بَعَتْ الله ليها مَلككاء فُصَوٌّ رها ما وخلق E‏ وَيَصَرَهًا ا وَجِلْدَمًا 
اا ثم قَالَ : و اکآ أننَى ؟ شی رك تا اء 
010( مسلم .)5١6(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۳۱۱). 
(۳) البخاري (۳۱۸)» ومسلم (55)). 


تحديد جنس الجنين ۱۹ 


OCIS OC IO 


ا RTS‏ 
e‏ 2 2 و ر س 4 سے 

الملك. و آرت رِرْقه َيقْضِي ربك مَا شای وبحتب المُكك 
2 


ثم يخر الْمَلَكُ بالصَّحِيفَةٍ في يدو فلا يزيد عَلَى ما أَمِرَ ولا ينقُضُ)20. 
E‏ 

وقد فهم بعض العلماء أنه ليس للبشر معرفة ذلك لكونه أمراً غيبياً ؛ 
لأن الملك لا يعرف ذلك» وهذا ما جعل بعضهم يقول: إن تحديد 
الجنس يكون بعد فترة الكتابة. 

وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية التوقف في ثبوت 
لفظ الإذكار والإيناث» فقال: «كان شيخنا يتوقف فى كون هذا اللفظ 
ا EEC‏ 
سبب طبيعي» وإنما هو بأمر الرب تبارك وتعالى للملك يخلقه كما يشاء 
ولهذا جعل مع الرزق والأجل والسعادة والشقاوة)"' 

ويمكن دفع الإشكال بالأمور الآتية : 

E CLS‏ كيلف كد 
في الأزل في اللوح المحفوظ؛ لذلك جاءت مقترنة بالسعادة والشقاوة 
والأجل والرزق» كل هذه تمّت كتابتها في الأزل» ثم تكتب الكتابة 
010( أخرجه مسلم (51405). 
(۲) «أعلام الموقعين» »)75١5/5(‏ وقال في «الطرق الحكمية» (ص1860١):‏ «وسمعت شيخنا كان 


يقول: في صحة هذا اللفظ نظر. قلت: لأن المعروف المحفوظ في ذلك» إنما هو تأثير سبق 
الماء الشبه وهو الذي ذكرهة البخاري». 


١6‏ مسائل فقهية معاصرة 

“OG OC TO 
العمرية للجنين في بطن أمهء ثم الكتابة الحولية في ليلة القدر» فالكتابة‎ 
إنما تكون عمرية» وتكون حولية» وليس معنى ذلك أن جنس الجنين لم‎ 
يتحددء ابل غايته أن الملك يجهل هذا الجنس» فلا يعرفه إلا بأمر الله‎ 
7 ولاك هذا الجر إلا بعدتقشي الله ارك وبعال‎ 


A NEDE اس ا‎ Ca 

بذلك» إذا شاء الله أن يُطلع البشر على هذا الأمر من خلال الأجهزة 
الحديثة وغير ذلك» فمن المعلوم أن علم البشر مكتسب بخلاف علم 
الملائكة؛ فهم لا يعلمون a‏ #وَعَلّمَ ادم 
دس کی م َي عل التليكز تال اين ات 
رق © قلا بتك لا عم ل إلا SET‏ یم فک © 


کر سرصم ع 


قَالَ ادم انهم u‏ فلم بهم اتم ل َل أقَل 5 3 ع € 
ll ll‏ وَأَعَكمْ م e‏ +1 ا [البَقَرَة: .]۳۳-۳١‏ 

وقد نص عامة الأصوليين على التفريق بين العلم المكتسب الحاصل 
ET DED‏ الك . 

فإذا تحدد جنس الجنين بعد تلقيح البويضة مباشرة - كما دل على 
ذلك حديث ثوبان - فلا يمنع ذلك أن يعرفه البشر قبل الأربعين» وهذا 
تحت مشيئة الله جل جلاله بما أعطاهم من قدرة على ذلك. 

والذى ينبغي أن يعلم أن الحديث صحيح؛ ولذلك ينبغي الجمع 
أولاً إذا كان ذلك ممكنّاء ولا يصار إلى الترجيح؛ لأن الجمع فيه إعمال 
للنصين» وهذا الأمر هو الذي فعله العلامة ابن القيم كالله؛ حيث قال: 


)١(‏ ينظر: «التحبير شرح التحريرا »)١59/١(‏ «قواطع الأدلة» .)۲۳/١(‏ «الأنجم الزاهرات» 
(رص؟١٠).‏ 


تحديد جنس الجنين ١‏ 
OO” MOC ITO‏ <“ 
«وإن كان قد قاله رسول الله ي فهو الحق الذي لا شك اقيم اول ينافي 
سائر ا فإن اله 0 اليو يعني إذا سبق ماء ا كان 
ال اق الرجل ؛ وإذا سبق ماء الكراة كان الشه ال ا والإذكار 
على السبب»'. 


وهذا التوجيه القيم ام القيم يرفع الإشكال. ولا يوجب ترك 
مضمون حديث ثوبان الذي ثبت في صحيح مسلم› 6اک العلم الحديث 
على وجه القطع ؛ ولذلك فإن هذا الكلام al‏ القيم فيه إعمال 
ل > وفيه جمع بين الأحاديث وبين ما تقرر ه في العلم الطبي الحديث 
اجا د دع - بحمد الله - لا نجد إشكالاً في الجمع بين ذلك» وهذا 
من فضل الله جل جلاله. 


عن اختيار جنس الجنين» ونصه : 

«إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد 
نظر في موضوع اختيار جنس الجنين» وبعد الاستماع للبحوث المقدمة. 
وعرض أهل الاختصاص» والمناقشات المستفيضة» فإن المجمع يؤكد 
على أن الأصل ذ في المسلم : التسليم بقضاء ء الله وقدره. والرّضا بما يرزقه 
الله من ولد ذكراً کان ا ويحمدل الله تعالى على ذلك ؛ فالخيرة فيما 
يختاره الباري ي ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من 
3 التسليم اليا ل ديه إذا كان أنثى» قال الله تعالى: چوا مشر 


سے 


أحدهم ET‏ ھر کے و mT EF‏ 


)١(‏ «الطرق الحكمية» (ص8656). 


4۲۲ مسائل فقهية معاصرة 
اا OC IO‏ 
١ K 7‏ عل هوب ١‏ م ل ارك ًل E‏ مون [التحل: 04-۸[ « 
ولا 3 TT‏ لسر كان أو أنثى؛ بدليل أن القران 
عق قور ور ورد ميد EET E ETO‏ 
ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي : 

أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي 
والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع لتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسيانا 
مباحة لا محظور فيها. 


الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث 
أو العكس» أو تصيب الإناث دون الذكور؛ فيجوز حينئذ التدخل 
بالضوابط الشرعية المقررة» على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية 
طبيًا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي 
حتى لا يصاب بالمرض الوراثي» ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة 
الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه فى ذلك. 


TEE‏ ا ل ا ار ار و على 
التصضيات والجراكر الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول 
الإسلامية لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار» وعلى الجهات 
المختصة فى الدول الإسلامية أن تصدر الأنظمة والتعليمات فى 
1 20010 
دلك)” . 


)1١(‏ قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاشسعة عشرة 
المنعقدة 01 المكرمة فى الفترة من ۲۷-۲۲/ شوال/ 578١ه.‏ 


تحديد جنس الجنين ١#‏ 

OC IO OC IO 

فالقرار أوصى بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الوصية للجميع بوجوب تقوى الله َء والرضا 
بقضائه وقدره» فإن الرضا بقضاء الله وقدره من أركان الإيمان» وال 
سبحانه وتعالى یہب لمن با إِنَمًا وب لس بنا لكر © ار 
وجه دان راما TT WT‏ 00-4]» فالحكمة لله 
O I TE‏ 

N E,‏ أيهم أقرب لكم نفعاً: الولد الذكر أم الولد 
ا I‏ درون ا ف لک تفعاڳه [اننّسَاء : NN‏ فكم ET‏ 
رأيناهم في واقعنا المعاصر كان نفع البنات لهم أعظم بكثير من نفع 
ار ا ال ل ار الس ا ل 
وتعاستهماء وأما البنات فكانوا رحمة لوالديهم» يشفقون عليهم. 
ويعطفون عليهم» ولا يجلبون لهم من الماسي والضيق والهم كما نراه من 
جلب بعض الأبناء من الذكور لأبائهم وأمهاتهم 

قال ابن القيم كأثه: «وقد قال تعالى في حق النساء: «#وإن كهتموهنً 
OG T E‏ يه سسا فيو خر كييرا» [النسَاء: 119» وهكذا 
البنات أيضاء قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والأخرة» ويكفي في 
قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده» وقال صالح بن أحمد: 
TENT TE‏ رن 2 يات كانه لا رفون مجاه 
في 56 ما قد علمت”". وقال يعقوب بن بختان: ولد لي سبع بنات 


)01 هو الإمام أحمد کا . 

(۲( ومن ذلك ما أخرجه البخاري (0446) من حديث عائشة وا : «مَنْ يَلِي مِنْ هذه البتاتِ شيئًاء 
اخسن إِلَبْهِنّ كُنَّ لَهُ سرا مِنَّ التارِ»» وما E Ta‏ 
حه : من يَلِي مِنْ مو البتاتِ سَياء كَأَحْسَنّ إِلبْهِنَ > كُنّ له سِثْرًا مِنَ التاراء وضم أصابعه. 


١١1‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGIO” “OG‏ 
فكنت كلما ولد لى ابنة دخلت على أحمد بن حنبل؛ فيقول لى: يا أبا 
د آباء بنات فكان يذهب قوله همي)”''. 1 

فالرضا بقضاء الله وقدره والتسليم بذلك لا شك أنه هو حال 
المؤمن المصدق والمؤمن بالله َك ربًا حكيمًا عليمّاء يقضي الخير للعبد. 

الأمر الثاني: أن كل طريق مباح يمكن فعله لاختيار أو تحديد 
جنس الجنين» ولا يترتب عليه تدخل طبي فإن ذلك من الأمور المباحة؛ 
ولذلك نص القرار على جواز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ 
كالنظام الغذائي أو توقيت الجماع وغير ذلك» لكون ذلك من الأسباب 
المباحة التي لا محظور فيها. 

الأمر الثالث: أن التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين لا يجوز إلا 
فى حالة مستثناة؛ وهى فى حال الضرورة العلاجية فى الأمراض 
لك 1 ذلك الوا الشرعية» ومن ذلك أن يكون هذا التقرير 
من لجنة طبية مختصة» وقد حُدّد عدد أعضائها بألا يقل عن ثلاثة من 
الأطباء العدول» ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة 
لإصدار ما تراه فى ذلك» وهذا كله من باب الاحتياط والتحفظ لهذه 
O‏ 1 


OC ITO 


.)5 «تحفة المودود» (ص1‎ )١( 


تشريح جثة الميت المسلم ه٠١‏ 


تشريح حثة الميت المسلم 


لقد جاء الشارع الحكيم بحفظ الضروريات الخمس: الذين» 
لوالاب والشر > والمال. 

فحفظ النفس من مقاصد الشرع الكلية» ومقاصده الضرورية: فقد 
أحاطته الشريعة بكل ما يمنع النيل منه؛ ولذا فحرمة دم المسلم. أو أي 
يجوز الاعتداء عليه بقتل » أو جرح ٠‏ أو كسرء و عیره» ولا يجور 
للإنسان قتل نفسهء ولا العبث ببدنه » ولا التصرف فيه بما يضره ولا 
ينفعه كالوسم. والوشم. ونحوهما. 

قال القرافي كنه: «وحرم الله القتل والجرح؛ صوناً لمهجته. 
رضاهء ولم ينفذ إسقاطه)"''. 

وجاءت الشريعة الإسلامية بهذه العناية والرعاية للمسلم حياً وميتاً : 


فقد جاءت النصوص بتحريم كسر عظم | والنهي عن إيذائه. 
والنهي حتى عن وطء قبره» فعن عائشة وَيَاء أن النبي ئي قال: «كسر 
عَظم المَيِّت کا عَظْم الحئ»'» Ea‏ ١سر‏ عَظم المَيِّتِ 


() الفروق» للقرافي» .)١٤١١/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٤۷۳۹(‏ وأبو داود (/07701. وابن ماجه »)١117(‏ وصححه ابن حزم في 
«المحلى» »2١177/65(‏ والنووي في «المجموع» (0/ 2032٠١‏ وشيخنا ابن باز في «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» .)22557/١7(‏ 


0 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

ا هريرة ونه : أن رسول الله ا قال: «لأنْ يلس أَحَدَكُمْ 
6 )۲( 
TT 2‏ 

قال ابن حجر : «(يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت بافية » 
كما كانت فى حياته)”؟ 

اما تشريح الميت للكشف عن الجريمة: فإنه متى استدعى الحال 
لخفاء فى الجريمة. ولمعرفة سبب الوفاة» ومعرفة هل مات بالآلة 
المعتدى عليه بها آم لا. صيانة عن الخطأ في الحكم. وصيانة لحق 
توف ١‏ الح SE‏ اكور EEE‏ هود 
والاعتال eT‏ لدم المتهم من وجه» فتحقيق هذه المصالح تغلب ما 
يحيط بالتشريح من هتك لحرمة الميت. 


وقاعدة الشريعة: ارتكاب أخف الضررين“» والضرورات تبيح 
ET‏ 


ومما يؤيد ذلك: ما قاله غير واحد من أهل العلم منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمهما الله : أنه إذا أشكل عليك شيء 


)١(‏ ابن ماجه »)١711/(‏ وضعفه الألباني. 

.)99١( مسلم‎ )۲( 

(۳) فتح الباري» لابن حجرء (۱۱۳/۹). 

(5) ينظر: «القواعد الفقهية وتطبيقاته فى المذاهب الأربعة» »)7١9/١(‏ «موسوعة القواعد الفقهية») 
(079/1). 1 

)٥(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي /١(‏ 255» «الموافقات» (44/60).» «المنثور في القواعد 
الفقهية» (۲/ .)١١۷‏ 


تشريح جثة الميت المسلم 4۷ 

“OG “OGM 
الموجبة» وآثاره ونتائجه الحاصلة» فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات‎ 
هذا العمل ظاهرة» كان من قسم المباح أو المأمور به» وإذا كان‎ 
I ا ل ا‎ 

Ty‏ علب ال كد ال ييه الف ال 

«الغرض من التشريح ينقسم إلى ثلا ثة اقسام : 

الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى› Ty‏ جنائية. 

الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه 
الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منه. 

الثالث: التشريح لغرض التعلم» الغرض العلمي تعلماً وتعليماً. 

وبعد تداول الرأي والمناقشة قرر المجلس بالنسبة للقسمين الأول 
والثاني؛ أي لغرض التحقق عند عوى جنائية» ولغرض التحقق عن 
أمراض وبائية: فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة 
ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جانب المصالح الكثيرة 
والعامة المتحققة بذلك» وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح 
لهذين الغرضين» سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا. 

RE OEM CEOS‏ تنظرا 
إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرهاء وبدرء 


14۸ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OC ITO 
N N E TT 
تعارضت المصالح أخذ بأرجحها؛ وحيث إن تشريح غير الإنسان من‎ 
الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان» وحيث إن في التشريح مصالح‎ 
كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة»ء فإن‎ 
المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملةء إلا أنه نظراً إلى‎ 
عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاًء كعنايتها بكرامته حيّاء وذلك‎ 
: لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة وبا أن النبى بي قال‎ 
طن أن التشريح فيه امتهان لکرامته»‎ ERE ED عظم‎ رسك(١‎ 
720 BT 
معصومة» فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح هذه الجنث» وعدم التعررض‎ 
E TEE 


OCIS 





.ه١۳۹٩٣‎ ۱ ۸۱ ۲۰ وتاريخ‎ )٤۷( «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۸۳/۲) رقم‎ )١( 


أحكام الحجْر الصحي ۱۹ 


أحكام الحجر الصحي 


الخجر الصَّحَئٌ : هو منع انتقال الناس إلى مكان فيه الوباء» وعدم 
خروج من كانوا في مكان الوباء إلى غيره. 

أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد ذلنه أن النبي يا 
قال: «إذا سمعتم بالطّاعون بأرض فلا تدخولهاء وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها)”'. 

فعزل الاشخاص المصابين عن غيرهمغ) ومنع الحا من الدخول 
اك مكان الوياء» ومنعهم من الخروج منه؛ مما فرره الشارع الحكيم. 
وأمر 5 

ولقد كان لهذا الإرشاد الصحى أثر ملحوظ فى حماية البشرية من 
الموت بالجملة من جراء الأوبئة الماحقة التي كانت تفتك بالناس» وهذا 
خلافته أمر كل أهل بلد حل به ألا يخرج منه أحد» وألا يدخل إليه 
أحد؛ استناداً لحديث النبى بل فى الطاعون» فطبق و الحجر الصحى 
من قبل أكثر من ألف واررعماتة د 

ه رم E,‏ 

ولقد قص علينا القرآن نبأ: الذي خَرَجُواْ من ويره وهم ألو 

حدر ا عذال ل اله و 2 ا ا MI‏ فَضْلٍ 1 E‏ 


0 ص سد 


حش ”لاس مَمْكَرُورت هه [المَقَرَة: “47 7]. 


(۱) البخاري »)٥۷۲۸(‏ ومسلم (۲۲۱۸). 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGM “OGM‏ 

قال ابن كثير #: «ذكر غير واحد من السلف: أن هؤلاء القوم 
كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل» استوخموا أرضهم» وأصابهم بها 
وباء شديد» فخرجوا فرارًا من الموت إلى البرية» فنزلوا واديًا أفيح. 
فملؤوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل 
ا SER‏ أعلاه» فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم 
موتة رجل 0057 

ثم قال كانه : «في هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من 
ا 

وهذا يظهر لنا: أن نظرية الحجر الصحى التى يعمل بها الآن فى 
ECD OO‏ لم ا 
حددت الشريعة الإسلامية مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما ايكون 
التحديد» فهي تمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة» كما أنها تمنع 
أهل تلك البلدة من الخروج منها. 

والحجر الصحي يعتبر من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض 
الوبائية» ومفهوم الحجر الصحي لم تعرفه البشرية إلا في أواخر القرن 
التاسع عشرء وأوائل العشرين» ولا تزال تتعثر في تنفيذه إلى اليوم. 

وقد يكون منع السليم من الدخول إلى أرض الوباء مفهومًا بدون 
الحاجة إلى معرفة دقيقة بالطب» لكن منع سكان البلدة المصابة بالوباء 
من الخروج» وخاصة منع الأصحاء قد يبدو عسيراً على الفهم بدون 
معرفة لحكمة ذلك. 


)© (اتفسير اين کا ( 0۲/١‏ 
)امسر ا( 


أحكام الحَجر الصحي ۳۱ 

OC IO OC IO 

فبادئ الرأي يفرض على السليم الذي يعيش في بلدة الوباء أن يفر 
منها إلى بلدة سليمة حتى لا يصاب بالوباء» لكن الطب الحديث يقول: إن 
الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب» وقد يكون 
أيضا يحمل كثيرًا من الأوبئة التي تصيب العديد من الناس» ولكن لا يلزم 
من دخول الميكروب إلى جسم الإنسان أن يصبح الإنسان إنسانًا مريضًا. 

وهناك أيضاً فترة تسمى فترة حضانة المرض: وهي الفترة التي تسبق 
ظهور الأعراض منذ دخول الميكروب إلى الجسمء فلا يبدو على 
الشخص في فترة الحضانة أي أعراض للمرض. 

ولذا جاء منع الرسول ئي أهل البلدة المصابة بالوباء من أن ينتقلوا 
منها؛ لأن الشخص السليم الحامل للميكروب» أو الشخص الذي لا 
يزال في فترة حضانة المرض يعرض الآخرين للخطر دون أن يشعر هو» 
ودون أن يشعر به الآخرون أيضّاء فجاء هذا التشريع البديع» والمعجزة 
الراك 

يقول ابن القيم كأنه: «وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان : 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبر على 
أقضيته» والرضا بها. 

الثانى: ما قاله الأطباء: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن 
ع ٠‏ ا الا ريد )| E‏ ار 
من الرياضة والحمام» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة» ولا 
يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهي 
مضرة جداًء فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي)"''. 


07 زاد المعاذ» لاسن القيم» (9/5"-:6). 


۳۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OG”‏ 

ولذا جاء المنع بصيغة الوعيد كما أخرج أحمد من حديث جابر بن 
عبد الله ڪه أن رسول الله کي قال: «الْمَارٌ مِنَ الطّاعُونء كَالْمَارٌ يِن 
الرَّحْفِء وَالصَايِرٌ فِيو» گالصًابر في الرَّحْفِي)"''. فهو كالمجاهد في سبيل 
الله إن أفلت من الوباء وقد 1141 ANNE‏ اختارته اكه 
فلن يفوته أجر الشهادة» ففي الحديث عند البخاري ومسلم: أن النبي كَل 
قال: «الطّاعون شّهادة لكل مُسلم)7”". 

وفي الصحيحين: يقول النبي 55 : «الشهداء خمسة) وذكر منهم: 
«المَطعؤن وال و . 

ومن مظاهر الحجر الصحي في الإسلام : 

ما جاء عن النبي بي أنه قال: «لا يوردن مُمرض على مصح»“› 
E EE E‏ ال 
الصحيحة؛ خشية انتقال العدوى» بل قد ثبت في الحديث عند مسلم: 
كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. فأرسل إليه النبي 55ة: (إنا قد بايعناك, 
فارجع»» ولم يأذن بدخوله على الناس. 

وعمر وله أخرج المجذومة من المطاف"' وهذا هو الحجر 
الصحي بأجلى معانيه. 


OC IO 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۱٤٤۷۸(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (ح5777). 

(۲) البخاري (۲۸۳۰). ومسلم .)١915(‏ 

(۳) البخاري »)٦٥۳(‏ ومسلم .»)١915(‏ والمطعون: الذي يموت بالطاعون .والمبطون: الذي 
يموت بداء البطن» مثل الإصابة ببعض الأمراض الوبائية: كالكوليرا وغيرها من الأمراض. 

(5) البخاري (١/الا0),‏ ومسلم (۲۲۲۱). 

(5) مسلم (۲۲۳۱). () أخرجه مالك (5/ا7١).‏ 





١ EY علاج العقم‎ 


علاج العقم 


يقول الإمام الشاطبي كه في الموافقات: «اتفقت الأمة» بل سائر 
الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات الخمس و 
الدين› lS‏ والنسلء وا والعقل. وعلمها عل لكيه 
کالضروری»'. 


لقد فطر الله َك الإنسان 0 حب الولد والميل إليهء فقال الله 


وك : #المال والبنون بك ا لديا [الكهف: 5 


وفال الله سبحانه: ورين 5 عو ليوات مركم 5 ا وا 
رضح له وخا سر و7 ل 


O ا د وََلْنِضَةٍ وَالْحَيْلٍ مس اللا‎ e TET 
صد‎ 
E الاب 44 الوق‎ E ديلت ا متلع اليو ا 7 1 وا‎ 


ا ا 
وقد دعا زکریا عليه السلام ربه أن يهب له الولد. قال الله وق : همالك 


صو سق ان ل سر ا 


CETL ECT Ta 


ام 


رص 


1 
جام 


[آل عِمرَّان: 8"]. 


وال 0 50 2 کا م 1 16 


a 


م وو 


روجهم ذكران 55 1 من اء 32 ا 0 [الشّورئ: 50-49]. 


.)۳١/١( «الموافقات»‎ )١( 


١‏ ا و 

A o UO 
والعقم: هو عجز حقيقي › أو حكمي عن الإنجاب. وللعقم أسباب‎ 

كثيرة» وقد يكون العقم عند النساء بعد إنجابها طفلاً» أو طفلين» وقد 

يكون منذ بداية الحياة الزوجية. 


وعلاج العقم يكون بطريقين: إما باستخدام العقاقير الطبية» و إمَا 
بالتلقيح الاصطناعي. 

أما العلاج بالعقاقير والآدوية الطبية: فالعقم مرض كسائر الأمراض 
والعلل التى أباحت الشريعة الإسلامية التداوي منه؛ وذلك حفاظا على 
الي و ل 

والشريعة جاءت بما يحقق مصالح العباد» ويدراً المفاسد عنهم. 
فلا حرج شرعًا من تعاطي العقاقير والأدوية الطبية اللازمة لعلاج آي 
سبب من أسباب العقم التي علاجها بالأدوية والعقاقير» ولقد جاء 
في حديث أسامة بن شريك ولي قال: أتيت النبي يي وأصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطير» فسلمت د ثم قعدت» فجاء الأعراب من ها هناء 
ومن ها هنا فقالوا: يا رسول الله: أنتداوى؟ فقال: «تداوواء فإن الله لم 
يضع داءء إلا وضع له دواء» غير داء واحد الهرم»'. فالتداوي من 
العقم بالعقاقير جائز شرعًا. 

وأما علاج العقم عند النساء بالتلقيح الاصطناعي» فهو على 
فسمين : 

القسم الأول: التلقيح الاصطناعي الداخلي: وهو أخذ ماء الرجل» 
وحقنه في محله المناسب داخل مهبل الزوجة» وتلقيح الزوجة بماء 


.)۲۰۳۸( ابو داود (27850. والترمذي‎ )١( 


علاج العقم 1 ١‏ 

OCIA OCIA 
زوجها جائز ضمن شروط معينة ووفق ضوابط معينة» وهذا هو رأي‎ 

وهذه الشروط a‏ 

ار لامعا ا ال ا" 

ثانيًا: أن يتم التحقق من قيام الزوجية بين الزوج وزوجته حال 
التلقيح الاصطناعى. فلا يكون التلقيح بماء محفوظ بعد فراق الزوجية 
بطلاق› أ وفاة» أ غيرهما. 

ثالثا : ان تتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلق بالكشف على 
العورات» فلا يحل كشف العورة والنظر إليها إلا لغرض مشروعء ويقدر 
بقدره» وأن باتك ذلك امرأة مسلمة مؤهلة. وإن تعذر ذلك فغير مسلمة 
إذا دعث الضرورة. 

رابعًا: أن يغلب على ظن الطبيب تحقق نتائج إيجابية جراء إجراء 
TT‏ 

خامسًا: أخذ الحيطة المتناهية فى اختلاط المياه» والسلامة من 
الأمراض. 

سادسًا: أن تتم العملية فوراًء وأمام الزوج» مع إهدار ما تبقى من 

أما تلق e‏ مني زوجهاء أو بمني مشترك بين الزوج 
وغيره: OE‏ كه ددن ولما فيه هن 
التلاعب بالأرحام» والله وك قد أمر بحفظ الفروج» ونهى أن يسقي 
الإسان دده غيره» فهذا لا يجور. 0 محل بحث ع 


١1‏ ماتلا كمي مكاضر 
SOCIO SOCIO‏ 
القسم الثاني من التلقيح : التلقيح الاصطناعي الخارجي : 
وله صور عديدة» والجائز منها صورة واحدة فقط وهي: أن تؤخذ 
نطفة من زوج» وبويضة من مبيض زوجته» وتجعل في أنبوب اختبار طبي 
حتى تله نطفة الزوج بويضة زوجته» ثم تغرس اللقيحة في رحم الزوجة 
صاحبة البويضة. 


yT‏ الأسلري!غندكا كرون الروجة عنيما سبي اسداة 
القناة التي تصل بين مريضها ورحمها. وتسمى فناة (فالوت). 
وقد ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي” . 


MOC ITO 


21 ينطظر : «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي») رحن 1 1). 


١11 التعقيم‎ 


e 


التعقيم: معناه جعل الرجل أو المرأة عقيمًا لا يولد له» ولا تلد 
ويتم ذلك بوسائل متعددة» كان منها في الزمن القديم سل الخصيتين من 
ا 

والتعقيم في الوقت الحاضر على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: تعقيم الرجال: وهي عملية جراحية يتم فيها 6 
الأنبوب الذي تسلكه الحيوانات المنوية بعد إنتاجها في الخصية» 
وتجمعها في البربخ» حتى تصل إلى الحويصلة المنوية» ويدعى هذا 
الأنبوب (الأسهر)» وهو موجود ضمن الحبل المنوي» ويجري قطع 
(الأسهر)ء وتسد نهاية القطع بربط كل نهاية على حدة» وقد يقطع 
الجراح جزءاً من (الأسهر) ويستأصله» ويطلق على هذه العملية: سد 
ERSTE O‏ 


وإذا و العملية فمن الصعب من الناحية العلمية إعادة فتح الوعاء 
مرة اشر کا الجسم يكوّن اس مضادة ضد النطف. 


النوع الثاني : تعقيم النساء: ويتم فيها قطع قناتي الرحم» وربطهما 
للحيلولة دون مرور البيضة من المبيضين إلى الرحم؛ ذلك أن المهمة 
الأساسية لقناتي الرحم هي إيصال النطفة الذكرية إلى البيضة» والبيضة 
إلى بيت الرحمء ثم إنه لا تعتبر إزالة الرحم» أو إزالة المبايض من 
عمليات التعقيم؛ لأنها وإن كانت تنتهي بالعقم إلا أن إجراء هذه الإزالة 


۳۸ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCI‏ 
إجراء عنيف لا يتخذ من أجل الوصول إلى التعقيم» بل يتخذ لوجود 
مرض خاص في الرحم» أو في المبايض. 

ويؤكد الأطباء على الصعوية البالغة في إعادة وصل التفيرين بشكل 
ا ا ال ا الله 
حديثة ومتطورة» ومع ذلك فإن نسبة النجاح أقل من اثنتي عشرة بالمائة 
(۱۲./) فقط. 

النوع الثاليث: وهو نوع فشترك لتعقيم الرجال والنساء: وذلك 
بواسطة الأشعة السينية» ويتم بواسطة تسليط الأشعة السينية على 
المبيضين عند المرأة» وعلى الخصيتين عند الرجل» مما يسبب لهما 
العقم. 

أما الحكم الشرعي للتعقيم: فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم 
الخصاءء فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي 
وقاص #5 نه قال: «رد رسول الله ييه على عثمان بن مظعون التبتل» ولو 
كله ا 4ت 

وقد سأل عثمان بن مظعون وليه رسول الله ييي فقال: يا رسول 
الله» إنى رجل تشق على هذه العزبة فى المغازي» فتأذن لى فى 
DE RE E OE EOE GE ES‏ 0 
ا 

فالخصاء: وسيلة قديمة للتعقيم» فتعطى الوسائل الحديثة حكمه» 
وهو الحرمة. 
)١(‏ البخاري »)٥۰۷۳(‏ ومسلم .)١1507(‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم لحي د نعيم في «معرفة الصحابة»» وحسن إسناده الحافظ 
العراقى فى «المغنى عن حمل الأسفار» (۲/ .)۷۲١‏ 


أطفال الأنابيب ۱۳۹ 

“OG OCI 

وفي هذا التعقيم أيضًا تغيير لخلق الله» والتغيير لخلق الله محرم؛ 
ففيه منع لوصول الحيوان المنوي أو البيضة إلى مكان إنتاجهماء ففيه 
تدخل وتغيير لخلق الله وكِك. 

وفي التعقيم معارضة لمقصد الشريعة الإسلامية من النكاح» والذي 
من أهم أغراضه ومقاصده التناسل» فالحرمان من النسل نهائيًا مضرة 
ظاهرة يأباها الشارع الحكيم» وتدخل فيما نهى النبي ييه عنه بقوله: «لا 
ضرر ولا ضرار»”'' وواضح وجه المضرة بالحرمان من النسل. 

فالشارع دعا إلى النكاح» ورغب فيه؛ لتكثير الأمة: «تزوجوا 
الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»". 

ويستوي في تحريم التعقيم أن يكون قبل الإنجاب مطلقاء أو بعد 
إنجاب بعض الأولاد؛ إذ إن ذلك يشتمل على مضرة تتنافى مع أغراض 
الشارع ومقاصده» وتتنافى أيضًا مع المصلحة الحقيقية للزوجين» فإِنْ ما 
رزقهم الله من أولاد قد يفقدانه دفعة واحدة» أو على التوالي. 


OC IO 





010( ابن ماجه .(Y£1(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)١517(‏ وأبو داود »)75١65٠0(‏ والنسائى (۳۲۲۷). 


غ4١‏ مسائل فقهية معاصرة 


أطفال الأنابيب 


الصحيح أن النبي #َيلةٍ قال: «تداوواء فإنّ الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء)”''وقال عبد : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له E‏ 


ومن العقم نوع يكون مرضًا يمكن علاجه وهو داخل في الأمر 
بطلكه النؤاء يوا ل ناء “بيولا شك أن هناك غا شك فا ج 
وهو داخل في قول الله ك : ل ملك الوت لأر يلق ما وكا 
CT Na E‏ کا واا 
e 1‏ قا | 7 525 در چ [الشّورئْ: 5:0-49]. 


لكن إذا كان هناك من.الأمراضن التي "تمنع,الإنجاب» ويمكن 
علاجها فالشريعة لا تمنع من ذلك» بل تدعو إليه» ومن ذلك الاستشفاء 
أو العلاج بما يسمى بأطفال الأنابيب» أو ما يطلق عليه التلقيح 
الخارجي. وهو أخذ بيضة من المرأة وقت التبويض بواسطة (مسبار)» ۳ 
تلقيحها في طبق بواسطة حيوانات منوية من الزوج» وتركها تنمو في 
المحضن لمدة يومين ¿ أو ثلاثة» ثم إعادتها ال 
ا وله طرق عديدة ذكرها مجمع الفقه الإسلامي وبين حكمها في 


4 والنووي في عن .23١307/6(‏ وابن دقيق د25 2 «الاقتراح) e‏ 
(۲) أخرجه البخاري (051/8). 


أطفال الأنابيب 1 
“OGIO” “OG‏ 
جلسته المعقودة في شهر صفر من عام ۷ هھ 
وجاء فى القرار: «بعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق 
التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة» قرر ما يلي : 
ا ا TES‏ اي ا اا ع تايا 


الآولى: ان يجري التلقيح بين نطفة ماخودة من رفج ول اه 
)۲( 


مأخوذة من امرأة ليست زوجته› ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته 
الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة 

(0. oy 

ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة . 


الثالثة: ان يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة متطوعة 0ن 


الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي» وبيبضة 
امرأة 00 وتررع اللقيحة في رحم الزوجة. 


(0) OT e 
. اللقيحة في رحم الزوجة الاخرى‎ 


)٤۲۳ /١( ينظر: «مجلة المجمع الفقهي» [العدد الثالث]‎ )١( 

(۲) وهذه الطريقة محرمة؛ لأن البيضة مأخوذة من امرأة ليست هى زوجة لمن أخذت منه النطفة. 
)۳( شك اس سل 2 جا ها مق شط ال سات 

(5) فليست هي الزوجة وإنما امرأة أجنبية» أيضاً هذه الطريقة محرمة ولا تجوز. 

(5) أيضاً هذه ممنوعة لما يحدث فيها من نزاع وإشكالات في مسألة الأمومة. 


١7‏ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO <I” 
ثانيًا : الطريقتان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند‎ 

الحاجة» مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما: 


السابعة: أن تو خذ بذرة الزوج› ونحمن 5 الموضع المناسب من 
ا أوار حكينا تلفت ذا خلا . 

ا لور شيط لين ال د الي د شار 

ST E eT‏ الخد سردا 
المعتاد» لانسداد مثلاً قناة (فالوب)ء أو لأسباب أخرى تمنع من الحمل 
بالطريق المعتاد. 

ا من هذه الضوابط أن يغلب على الظن ألا ضرر من جراء 
العملية» لا على الزوجة ولا على الطفل» فإذا أمن جانب الضرر؛ جاز 
فعل هذه العملية. 

ثالثًا: ألا يكون هناك أدنى مجال لاختلاط الأنساب» فتجرى هذه 
العملية بكل حيطة وحذر. 

رابعًا: ان يحدث الإخصاب خلال الحياة الزوجية للزوجين › فلا 
يكون ذلك بعل وفاة eT‏ أو بعد الطللاق» أو حدوث الطللاق» أو 


210 «قرارات وتوصبات مجمع الفقه الإسلامي» رص 


الخلايا الجذعية وأحكامها الشرعية ١‏ 
ااانه هد أن بيلك لاير أرواجا EE‏ كزان 
يجعلنا للمتقين إمامّاء وأن يمنحنا الفقه فى دينه» وأن يجعلنا هداة 


OCIA 





ع١‏ مسائل فقهية معاصرة 


الخلايا الجذعية وأحكامها الشرعية 


الخلايا الحذعية: مصطلح علمي يتكون من كلمتين (الخلية - 
الجذع). 

والخلية في علم الأحياء: وحدة بنيان الأحياء من نبات أو حيوان» 
وهي كائن مجهري» لا يرى بالعين المجردة. 

والجذع: ومنه: جذع الشجرةء أي : فاقوا ود COE‏ 
ا 000007 

ومن هذا البناء اللغوي استمد المعنى الاصطلاحى للخلايا 
الجذعية» فالخلايا هي أصل خلايا الجسم. 

وتعرّف الخلايا الجذعية: أنها الخلايا التى يتكون منها الجنين 
الإنساني» وكافة أعضائه وخلاياه» ولها القدرة على الانقسام؛ لإنتاج 
أكثر من نوع من الخلايا. 

مصدر الخلايا الجذعية: الخلايا الجذعية تأتى من أكثر من مصدر: 
١‏ - تأتى من الخلايا الحذعية الحنينية» وتكون فى البويضات المخصبة 

الفائضة الموجودة في مراكز العقم. فهذه البويضات المخصبة 

الفائضة عن الحاجة ى مصدر من مصادر الخلايا الجذعية. 


۲ - تأتى من الخلايا الجذعية البالغة» يحصل عليها الإنسان البالغ إما 


.)٤۳۷ /١( «مقاييس اللغة»‎ )١( 


الخلايا الجذعية وأحكامها الشرعية ff‏ 

“OG “OG 

من خلايا الدم» أو نخاع العظم. ال 
۳ - تأتي من الحبل السري أو المشيمة. وهو المصدر الأهم. وهو 

المصدر الغني بالخلاياء وقد يصل عددها إلى مائتي مليون خلية. 

وما يوجد لدى الأشخاص البالغين من هذه الخلايا - وإن كان لها 
القدرة على إنتاج عدد من الخلايا المختلفة - إلا أنها لا تصل إلى إنتاج 

أ ما يوجد في الأاحدة فإنها تتميز بالقدرة على الانقسام لإنتاج 
أنسجة الجسم› ST‏ في البويضة المخصبة ابتداء من 
اليوم الخامس إلى اليوم السابع من التلقيح. 

لقد اكتشف العلماء - من خلال البحث عن الخلايا الحيوانية - 
وجود هذه الخلايا الجذعية التي يمكن لها أن تتمايز إلى أنواع من 
الخلايا الجسمية» وبذلك استحقت الخلايا الجذعية وصف: (خلايا ذات 
مكونات متعددة)؛ بمعنى أن فيها طاقة كامنة تمكنها من أن تتحول إلى 
أي نوع من الخلايا الأخرى التي تربو أنواعها عن المائتين. 

ولقد نجح العلماء في 000 وللمرة الأولى في استخلاص خلايا 
جذعية متعددة المكونات» واستنبتوها في المختبرات» وأظهرت التجارب 
بعد ذلك دلائل مهمة على إمكانية تحول هذه الخلايا الجذعية إلى أي من 
النَسّحج والأعضاء المتخصصة في الجسم؛ مثل: القلب والعضلات 
NS‏ 

ولقد بعثت هذه الاكتشافات الآمال في استخدامات طبية بتعويض 
الأجزاء التالفة في أجسام مرضى الفشل العضوي» وبينما عكف العلماء 
على دراسة خلايا جذعية متعددة المكونات من الأجنة البشرية المتوافرة 


١١‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIS OC IO‏ 
في مراكز الإخصاب المعملي؛ ظهرت معلومات جديدة عن نوع جديد 
من الخلايا عرفت ب: (الخلايا الجذعية البالغة). 

وكانت هله الخلؤيا اا توجد في جسم الإنسان البالغ» وفي 
وسط نسيح متخصص كالدمء إلا أنها تمتاز عن الخلايا الأخرى بكونها 
غير متخصصة» وتستطيع هذه الخلايا أن تنتج خلايا متخصصة مختلفة 
غير أنها تابعة للنسيج الذي استخلصت منه. 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول 
الله ية وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب 
رزقه» وأجلهء وعمله» وشقي أو سعيد)"''. 


ففى هذا الحديث تحديد لمراحل خلق الإنسان» وذكر لأطوار 
TT‏ 
بيان لبدء تصوير الجنين وتخلقه. 

فقد روى مسلم أن النبي ية قال : «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة» بعث الله إليها ملكا» فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء» 
ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله»ء فيقول ربك ما شاء» ويكتب 
الملك» ثم يقول: يا رب رزقه» فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك. 
ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص”". 


(۱) البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5751). 


.)٤٥( مسلم‎ (۲) 


الخلايا الجذعية وأحكامها الشرعية 


۷ 
C22 C2‏ 
والله وکر تطور ا ونفخ الروح فيه» فقال 314 : 2 I‏ 


كرد 4 6 A‏ 75 ل را 

ق ربب 5 الك فنا د تراب من ذطفةٍ لم من علقم 

ار يد ص ور 2 ا س وو 0 و ٤‏ ف م E A a‏ 

ت من مضغوٌ تخلقة وعار ابن لكم و ل م ما اه 2 


0 يك طن كذ تتلا أشئطة حك كن ر 
نكم من برد لل ادل لمر كيلا بعكم من بعد علو [الحجّ: :]. 

CIC GO ECU N, 
الجذرية مسألة مستجدة ولا ريب» فلم يتناولها بصورة مباشرة نص من‎ 
كتاب ولا سنة» ولم يبحث فيها علماء المسلمين المتقدمون هذه المسألة؛‎ 
لأنها وليدة مراحل كثيرة من التقدم العلمي في مجال الطب.‎ 

ومنهج الباحث المسلم في مثل هذه المسائل؛ أن يستقصي جوانب 
الخير والمصلحة» وجوانب الشر والمفسدة» ثم يستنبط الحكم بناء على 
ما عهد في الشرع من طلب للمصالح ودفع للمفاسد. 

فقد عهد عن الشارع الحكيم طلب المصالح للعباد» ودفع المفاسد 
عنهم. وجعل العبرة في ذلك للغالب منهماء أي من المصالح أو 
المفاسد» وإيجاب تحصيل أعظم المصلحتين المتعارضتين ودفع أعظم 
المفسدتين عند تعذر الجمع بين تحصيل المصالح ودفع المفاسد كلها. 

والجنين قبل نفخ الروح» مخلوق أودع الله فيه نوعًا من الحياة 
بمجرد تكونه من ماء الرجل وماء المرأة» وجعل فيه قوى النمو والتطور 
البدني والاغتذاء؛ ليصل إلى وضع جسماني يكون فيه صالخا لنفخ 
الروح» وهو في هذه الفترة لا يكون آدميّاء ولا يوصف بالإنسانية» ولا 
يكون حيًا الحياة الإنسانية المتميزة عن جميع أنواع الحياة في هذا 
الوجود. 


11 مسائل فقهية معاصرة 
OC IO “OO”‏ 
ار ركد بأنه أدمي مم ميت؛ لأن هذا - لا بطلق 
الرو- اص TTT‏ بأنه حي بالحياة الإنسانية ولا یو صف 2 
حيا تين : 
الأولى : كحياة الات تكون معه 0 نمخ الروح وبعدهاء ومن 
آثارها : حركة النوم والاغتذاء غير الإرادية. 
الحياة الثانية: حياة إنسانية» وتحدث في الجنين بنفخ الروح فيه. 
ومن آثارها: الحس والحركة الإرادية. 
قال يده : «الحركة حركتان» حركة طبيعية غير إرادية فهذه تكون قبل 
تعلق الروح بهء وأمًا الحركة الإرادية فلا تكون إلا بعد نفخ الروح)"''. 
ولقد رتب الفقهاء أحكامًا على وجرد الجنين مهما كان عمره فى 
بطن أمهء منها 
- حكم الإجهاض. 
- حكم انتهاء عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بسقوط هذا 
e‏ 
E DT‏ تبين الحمل. 
ولذلك يقول ابن رجب في هذه ال ((قل رخص طائفة من الفقهاء 
)١(‏ «تحفة المودود» (511). 
(۲) فربط الشارع انتهاء عدة الحامل بوضع حملها. 


الخلايا الجذعية وأحكامها الشرعية 4۹ 

OC IO OCI 
للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح» وجعلوه كالعزل.‎ 
ال رن الف رار انعقد» وربما تصور» وفي العزل لم‎ 
يوجد ولد بالكلية؛ وإنما تسبب إلى منع انعقاده» وقد لا يمتنع انعقاد‎ 
العزل إذا أراد الله خلقه.... وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم‎ 
يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولذ انعقدء بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد‎ 
. 0 

وقد ذهب المالكية» وبعض الحنفية» والغزالي وابن الجوزي. 
والظاهرية» إلى تحريم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح. 

وذهب الحنابلة في الراجح من المذهب» وبعض المالكية إلى جواز 
الإسقاط في النطفة» والتحريم فيما عداها"'". 

ولكن فيما يتعلق بالمسألة التي نحن بصددها: هل تعتبر البييضة 
الملفّحة قبل زرعها في رحم الزوجة جنيئًا؟ 

ايف عه لال ل ال يات السسي ممه 
عن الحاجة في غير ما خصصت له من جهة أنها تزرع في رحم المرأة 
لآجل الإنجاب. 

2 يتعرض علماؤنا الأوائل لحكم القتل أو الإتلاف لهذه اللقائح 
لآنها من القضايا الحادثة» لكنهم تعرضوا إلى ما هو بمثلها من الأجنة. 
وهي الأجنة التي تكون في رحم الأم في المراحل الأولى. 


.)١9ا//١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(۲) «حاشية ابن عابدين» »)091١/5(‏ «حاشية الصاوي» (۲/ »)57١‏ «حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» (۸/ ۷۸)ء «حاشية البجيرمي على الاقناع» (5/ »2)5٠‏ «المغني» .25١11/48(‏ «إحياء 
علوم الدين» »)٥١/۲(‏ «القوانين الفقهية» (ص87١).»‏ «نهاية المحتاج» (۷/ .)۳١١‏ «المحلى» 
.)3"١/11(‏ «بداية المجتهد» .)١99/5(‏ 


£0۰ \ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA MOC ITO‏ 


القول الأول: وهو ما ذهب إليه مالك إلى وجوب العّرة بالحمل 
مطلقاء وإن كان دما اجتمع» فرتبوا الذية - وهي الغرة - بالحمل 
مطلقا؛ إذا اعتدي عليه» وإن كان دما اجتمع. 

القول الثاني: تجب العّْرة بالحمل الذي تبين فيه خلق الإنسان ولو 
كان خفيًاء وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وبعض الحنفية» وبعض 
المالكة: 


القول الثالث: تجب الغرة بعد نفخ الروح» وبه قال فقهاء الحنفية 
وهو الأجود عند ابن وفك ال 

وبناء على هذا التأصيل: اختلف العلماء المعاصرون فى البيضة 

الرأي الأول: يرى أن البييضة الملقحة قبل زرعها في الرحم تعتبر 
حديث أبى هريرة» قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي بي فقضى 
أن دية جنينها غرة» عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها)”'“. 

وبالمعقول: أن البييضة الملقحة في بطن الأم لها حرمتها من وقت 


(1) ينظر المراجع السابقة. 
(7) البخاري »)141١(‏ ومسلم (1381). 


الخلايا الجذعية وأحكامها الشرعية ٤٥١‏ 

“OGAO- “OGIO 
تمام النطفة الذكرية المؤنثة» ومن ثم حدوث الإخصاب» بمعنى: أن هذه‎ 
النطفة ذاتها يجب أن تكون لها نفس الحرمة خارج البطن - أي في‎ 
الأنبوب -» فالحرمة - إذن - تبدأ من وقت التلقيح فيستوي بعد ذلك أن‎ 
تكون نطفة الأمشاج الملقحة داخل الرحم أو خارجه» ومكان النطفة‎ 
الملقحة لا يجوز أن يؤثر على حكمها من حيث القول بالحرمة من عدمه.‎ 

الرأي الثانى: - وذهب إليه الغالبية العظمى من الفقهاء المعاصرين 
عاه EE‏ ابد الك امرك ارا ل اليد بدا 
الآم» ولا تعتبر جنيتا بالمعنى الشرعي إلا من تاريخ إعادة زرعها في 
رحم الزوجة التي ترغب بالإنجاب. 

واستدلوا بما يلي : 
١‏ - أن الجنين هو المادة التي تتكون من عنصري الحيوان المنوي 

والبييضة» وهذا ما يؤيده معنى كلمة: (جنين) في اللغة فإنه راجع 

O CC REDO 

والجان لاستتارهم عن أنظار الناس”. 

فالجنين - إذن - في أصل اللغة؛ هو المستكن في رحم أمه بين 

ظلمات ثلاث كما قال : اق في بظون أُمَهنِيِكُمْ لما م 

بعَدِ حلّق في ظَلْمَتٍ تِه [الثمَر: 3]. 

ولهذا يمكن القول - بناء على ذلك -: إن حرمة البييضة الملقحة 

مرتبطة بمكان وجودهاء فقيمتها وحرمتها إنما تكون إذا كانت في 

الرحم. 


.)35377/7/95( ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» )۷/ 1€(« «تاج العروس»‎ )١( 


\fo۲‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OC TO 
فالتحريم متعلق بمكان وجود البييضة» ولذا: فالبييضة الملقحة‎ 
خارج الرحم - عند هؤلاء - لا تعتبر بهذا المعنى جنينا» فالجنين‎ 
لا يكون إلا فى بظن 'أمه.‎ 


؟ - أن الحمل من الناحية العلمية أيضًا هو اندماج البييضة المخصبة في 
أنسجة الرحمء والاندماج هو علوق البييضة الملقحة في رحم 
الزوجة الراغبة فى الحمل» أما قبل ذلك فليس هناك من الناحية 
بعل. 


وقد بينا أن الخلايا الجذعية هي خلايا أولية تنشأ في البويضة 


المخصبة ابتداء من اليوم الخامس إلى اليوم السابع من التلقيح» حجمها 
أصغر من النقطة الموجودة فى آخر الجملة» وبيّنا القدرة الهائلة للخلايا 
الجذعية غير المتخصصة في إمكانية التحول إلى أي نوع من أنواع أنسجة 
الجسم» وما يمثله ذلك من فوائد جمة إذا تمت السيطرة عليها وتنميتها 
في المختبرات؛ حيث يستطيع العلماء بقدرة الله من إنتاج جميع الخلايا 
وأعضاء جسم الإنسان» بحيث يتم إنتاج خلايا الكلى لعلاج الفشل 
الكلوي» وخلايا القلب لعلاج فشل القلب» وهكذا من القدرة على إنتاج 
خلايا أعضاء جسم الإنسان. 


وقد تمكن العلماء فعلاً من توجيه الخلايا الجذعية لتكوين خلايا 
الات وخلايا نخاع العظم. وخلايا الكبد. والكلىء والعظام. 
والغضاريف» وغير ذلك» كما تمكن العلماء كذلك من إنتاج خلايا 
أخرى مختلفة مثل : إنتاج البنكرياس» والتي تبشر بعلاج مئات الملايين 
من مرضى السكري. 


الخلايا الجذعية وأحكامها الشرعية f‏ 

OC IO OC IO 
عصبية ؛ مما أتاح - ولأول مرة في تاريخ البشرية - الأمل في علاج‎ 
مرضى الشلل الرعاش» وغيره من الأمراض التي تتعلق بالأعصاب.‎ 

هذه لمحة عن الجانب الطبى فى هذه المسألة. 

أما الموقف الفقهى؛ فإنه يعتمد على مصدر الخلايا؛ فإن كان 
مصدرها محرمًا أو مرفوضًا كان الموقف منها التحريم» وإن كان المصدر 

إن كان مصدر الخلايا الجذعية الاستنساخ› فان استنساخ الث يد 
ولو لم يكن لإنتاج بشر - مرفوض ومملوع. ولا يجور استخدام هذه 
الطريقة لإيجاد خلايا جذعية» ولو كان ذلك لمعالجة أمراض خطيرة» 
وهناك وسائل متعددة يمكن اللجوء إليها للحصول على الخلايا الجذعية 
المجهضة تلقائيّاء أو بسبب طبي مشروع» أو من الحبل السري والمشيمة 
ينا ليك 

وإننا نقول: عند التأمل في هذه المسألة؛ يلوح لنا قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي فيما يتعلق باستخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء. 

فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامى 2 المنعقد فى دورة مؤتمره 
السادس في جدة في المملكة العربية السعودية - قرارًا في استخدام 

«أولاً: لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها 
فى إنسان آخرء إلا فى حالات بضوابط لا بد من توافرهاء وهذه 
الضوابط : 


١5‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIA “OG 

أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه 
في إنسان آخرء بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير 
المتعمد. والإجهاض للعذر الشرعي» ولا يلجأ لإجراء العملية 
الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا 2 لإنقاذ حياة الأم. 

ب - إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة» فيجب أن يتجه العلاج 
الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليهاء لا إلى استثماره لزراعة 
الأعضاءء. وإن كان غير قابل لاستمرار الحياة» فلا يجوز الاستفادة 
منه إلا بعد موته بالشروط المحددة مسبقًا في قرارات مجمع الفقه 
ا 
ثانيًا : لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية 

على الإطلاق. 
YL‏ الس قاف E E OEE‏ 

هيئة متخصصة موثوقة) . 
ومن هنا يتبين لنا: أن استخدام الأجنة في زراعة الأعضاء قد حدد 

بضوابط توافق مقاصد الشرع› وما عهد عن الشارع الحكيم من احترام 

الأنفس» وحمايتها والمحافظة عليها. 
لقد جاءت الشريعة بالمحافظة على الأجنة» بل رتب الشارع الحكيم 

أحكامًا تتعلق بالأجنة في رحم الأم. 
ألم تعلم أنه إذا اعتدي على الجنين في بطن أمه فأجهض بغير وجه 

حق» فإن على المعتدي الكفارة» وعليه الدية. 


.)5 /١( 75 وهي الواردة في القرار رقم‎ )١( 
.)٠١90ص( «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )۲( 


حكم إجراء التجارب على البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة 520 
MOC ITO “OOO”‏ 
فبذلك قضى النبي يي كما في حديث أبي هريرة في قصة المرأتين 
من هذيل عندما رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها السابق. 
وهذا يدل على احترام الأجنة في رحم الأم» وشدة العناية والرعاية 
التي أولاها الشارع الحكيم لهذه المرحلة من مراحل تطور الإنسان. 


OC IO 


۱٤۵0‏ مسائل فقهية معاصرة 


حكم إجراء التجارب 
على البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة 


يجرى في عملية التلقيح الاصطناعي تلقيح لعدد من البييضات» ثم 
يزرع ال ك المختص تقض هده البييضات في رحم الآم» es‏ 
مجموعة منها زائدة عن الحاجة» فهل يجوز استخدامها فى إجراء 

اختلف الفقهاء المعاصرون فى ذلك» ويأتى هذا الاختلاف امتداداً 
لاختلاف الفقهاء في السابق عن حكم الأجنة في بطون الأمهات» فقد 
ذهب الفقهاء المعاصرون فى هذه المسألة إلى رأيين : 

الرأى الأول: يرى حرمة إجراء التجارب على البييضات الملقحة 
الزائدة عن الحاجة. 

ووحه التحريم : 0 ذلك يعد نوعَا من الإتللاف والقضاء عليهاء 
وهذا محرم شرعًاء فالإسلام قد كفل حرمة الأجنة منذ علوقها بالرحم. 
ولا شك أن التجارب العلمية على الأجنة تعد نوعًا من الإتلاف للأجنة 
OS‏ 

الرأي الثاني: يرى جواز إجراء التجارب» ولكن بضوابط. 

وقد ععدك العحيةه الإسلامية للعلوم الطبية ندوة بعنوان : اللمصير 
البييضات الملقحة». DS‏ الى أ الوضع الأمثل في موضوع مصير 
الماك الما CELE GS‏ 


حكم إجراء التجارب على البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ١ f0۷‏ 

-9170- “OGIO 
العلماء في أبحاثهم دون قصد الاحتفاظ بالبييضات غير الملقحة» مع‎ 
إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد.‎ 

وأوصت الندوة: ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا للعدد الذي لا 
يسبب فائضًاء فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البييضات 
الملقحة الزائدة؛ لأنها غير موجودة. 

أما إذا حصل فائض في البييضات : 

فترى الأكثرية: أن البييضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي 
نوع» ولا احترام قبل أن تنغرس في جدار الرحم» وأنه لذلك لا يمتنع 
إعدامها بأي وسيلة. 

ويرى البعض: أن البييضة الملقحة هى أول أدوار الإنسان الذي 
كرمه الله تعالى» وعند عدم استعمالها في 2 العلمي» فإنها تترك 
للموت الطبيعي» وهو أخف حرمة من إعدامها؛ إذ ليس فيه عدوان 
إيجابي على الحياة. 

واتفق رأي الجميع - في ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام - على 
تأكيد تحريم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرىء وأنه لا بد من 
اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البويضة الملقحة في 
حمل غير مشروع. 

وإننا عند البحث في هذه المسألة: نرى أن مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي قد تعرض لهذه المسألة» وأصدر قرارًا بشأن البييضات الملقحة 
الرائذة عه الاجا 


ففى مجلس الفقه الإسلامى الدولى المنعقد فى دورته السادسة بجدة 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG OG‏ 
بالمملكة العربية السعودية» بعد اطلاعه على التوصيتين اللتين ذكرتا آنقاء 
وعلى الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع في الندوة الفقهية 
الطبية التي ذكرنا ونوهنا عنها سابقاء قرر ما يلي : 

«أولاً: فى ضوء ما تحقق علميًا من إمكان حفظ البييضات غير 
الملقحة غير ملقحة للسحب منهاء يجب عند تلقيح البيضات الاقتصار 
على العدد المطلوب للزرع في كل مرة» تفاديا لوجود فائض من 
البييضات الملقحة. 

ثانياً : إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه 
تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. 

ثالثا : يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى» ويجب اتخاذ 
الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير 
E‏ 

وأصدر مجمع الفقه الإسلامي - أيضًا - قرارًا بشأن استخدام 
ا ا ال ا ا 0 
طق جك كروي م E E WY EES EE‏ هكد 
المطلوب زراعتها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من 
NN Oa EOE‏ 


١‏ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرعه في 
إنسان آخرء بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير 
ال جياض للغار الف که لا ا ر ا چو رالا 


حكم نقل الأعضاء ١48‏ 
OCIA SOCIO‏ 
الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم. 
؟ - إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة» فيجب أن يتجه العلاج 
اط إلى استبقاء حياته والمحافظة عليهاء 5 ا استثماره لزراعة 
الأعضاءء وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة» فلا يجوز الاستفادة 
*" - لا يجوز أن تخضع عملية زرع الأعضاء للأغراض التجارية مطلقا. 
٤‏ - لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زرع الأعضاء إلى هيئة 
2 1 نا 
والفقه الإسلامى بحمد الله تعالى مواكب لمستجدات العصر ونوازله» وما 
EE E‏ العام "الله 2ه EESTI OS,‏ 
[الأنعام : م*]» فالحمد لله الذي أكمل 5 الدينَء وأتم E‏ النعمة» ورضى 
لنا الإسلام ديناً. 


OC IO 


21 ينظر : «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي») (ص 0 .)١ ٠‏ 


١5 


مشاكل و معاصضرة 


حكم نقل الأعضاء 


نقل الأعضاء من القضايا المعاصرة هو أخذ عضو من إنسان حى أو 


ميت» فيه مقومات الحياة الخلوية» وزرعه في جسد إنسان آخر. وله 


أحوال» ومن أشهرها : 


- نقل العضو من إنسان حي وزرعه في حي مثله: وقد اختلف أهل 


العلم من المعاصرين في حكم نقل الأعضاء من إنسان حي وزرعها 
في حي مثله. 
ولعل القول الذي صدرت به الفتاوى فى عدد من المؤتمرات» 


والمجامع» والهيئات» واللجان العلمية هو القول بالجواز. 


الأعضاء من إنسان حي وزرعها في حي مثلم 


۲ 


- قول الله كه : حرمت عليك الميتة i‏ ا 


وقد استدلوا بأدلة كثيرة من أبرزها : 


- قول لله وك : ES‏ 
لي د اه يشش ل كر لواش 0ن قر اك 
€ وو هه 


عفور رَحیم 6 [البَقَرَة: .]۱۷٣‏ 


در رو 2 


آهل 
مآ اکل السب إلا 


E 
3 


1١ 


ص عه 
< وح ل ي رم < ر کے الور 2D‏ 8 س22 2 0 


َه بوے والمنخيقة والموقوذة والمتردية و 


۹ 


حكم نقل الأعضاء ۱٤1‏ 


م 3 ص رر اص 2 سج صد هو م نا 1 قد رو م سر 
َم وما دبح على e‏ 00 كا بالازلم دک فسق : 0 5 
م ر صو عث لب 2< شدء وى | روج مج ا رور رو ہس 

الْذِين قروا ك فلا سوم 3 و أكملت ديک 
ر e‏ ر ر سار > الى Rae‏ 2 عرو مه عام مح ىوري 5 سح سه سدس 


واتقمت 
ص ص ره ASS‏ ص 


متجازفی ا الله عفور بے 4 [المائدة: ؟]. 

TNE‏ الشارع باح ارتكاب بعض المحرمات لحفظ 
ال وصيانتها عن التلف» فهذه المحرمات ا لضرورة 
حفظ النفس عن الهلاك. فإباحة جزء من الآدمى عند الضرورة مما 
تتناوله هذه الات 3 في مدلولها. 


KI + Bd TO عر ا‎ f 


Ege‏ ا Ka‏ ل 
رح 
جميعا 6 [المائدة: ۳۲] . 


وجه الدلالة: أن هذا عام يشمل كل إنقاذ من تهلكة» وعليه فإنه 
يدخل فيه من تبرع لأخيه بعضو من أعضائه» لكي ينقذه من الهلاك 
قول الله وَهّة : يريد اه بک الس ولا ريد ڪه اشر 
[َالبَقَرَة: .]۱۸١‏ 

ويقول جل جلاله: ما يي 
[المائدة: 1]. 

وجه الدلالة: هذه الآيات دلت على مقصود الشارع» وهو التيسير 
على العباد» لا التعسير عليهم» وفي إجازة نقل الأعضاء الآدمية 
تيسير على العباد» وفيه أيضًا رحمة بالمصابين والمنكوبين› 
وتخفيف من الألم» وكل ذلك موافق لمقصود الشرع» بخلاف 
تحريم نقلها؛ لأن فيه حرجا ومشقة» الأمر الذي ينافي ما دلت 


ر 
2 سن 


هه ليَجَعَلَ عَإِمَكُم من حرج »* 


۲ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OC IO‏ 

عليه هذه النصوص الشرعية من اليسر والتيسير على عباد الله. 

النبي كَل قال : 20 صدقت 0 

ووجه الدلالة: ا الصدقة لاز المال» بل كن معروف 
أعلى أنواع الصدقة وأفضلها؛ لأن البدن أفضل من المالء» فالتبرع 
بالأعضاء من باب الصدقة الجارية» كما يقوله بعض أهل العلم من 
et‏ 

وهذا القول هو الذي توجهت إليه المجامع الفقهية» وصدر به قرار 
ا وهر الراجح› والله أعلم. 

وعليه : فإنه يجوز نقل الأعضاء من إنسان حي . تك هذه الأعضاء 
فى إنسان حى مثله. 

ن الات بالحواز لا بد أن يقيد بشروط ؛ إذ لا يصح القول 
بالجواز مطلقاء وهذا ما صدرت به فتاوى كثيرة ة من المجامع الفقهية 
ودوائر الإفتاء والهيئات العلمية. 

وتمثل فتوى المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى خلاصة جيدة 
TT e‏ اي 

«إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم آخر مضط 
إليه لإنقاذ حياته» أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو 
عمل جائز» لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه» كما أن 


(۱) البخاري 5٠51١‏ ومسلم (ه١١1١).‏ 


حكم نقل الأعضاء 1 

OCIA OCI 

فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحميد إذا 

توافرت فيه الشرائط التالية : 

١‏ - آلا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررًا يخل بحياته العادية؛ لآن 
القاعدلة الشرعية أن الك يزال بضرر مثله ولا El‏ مله » ولان 
التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وهو أمر 
غير جائز شرعًا. 

- أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه. 

۴ - أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة 
المضطر. 
- أن ا والزرع محققا في العادة أو 
ES RTE‏ 


بشروط» ومنها : 
١‏ - يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى 
اكاك حر 


۲ - يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في 
حياته» وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليهاء كنقل قرنية العين 
كلتيهماء أما إن كان النقل يعطل جرْءًا من وظيفة أساسية فهو محل 
بحث ونظر. 


.)١9/ص( «قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة»‎ )١( 


٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCIA‏ 
۳ - يجوز نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر» إن 
اشتراط كون الباذل كامل الأهلية» وتتحقق الشروط المعتبرة. 
٤‏ - تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة 
ml‏ 
وأنضا .رافق غلب ذلك وا هينة كار الغلماء/ ب المملكة الجر 
السعودية بشأن نقل القرنية» فقد جاء فيه : 
«جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر طبيًا نزعها من إنسان» لتوقع 
خطر عليه من بقائهاء وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليهاء فإن نزعها 
إنما كان محافظة على صحة صاحبها أصالة» ولا ضرر يلحقه من نقلها 
إلى غيره وفي زرعها في عين آخر منفعة له» فكان ذلك مقتضى الشرع. 


وموجب الإنسانية» '". 


وهذا أيضًا ما جاء في فتاوى اللجان الشرعية» ورجال الفتوى في 
العالم الإسلامي. 
۲ - نقل الأعضاء من ميت إلى حى : 


اختلف العلماء ظه في حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحي 





(0) ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص .)٥١‏ 
(۲) «أبحاث هيئة كبار العلماء» (الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف في النصف الأخير من شهر شوال عام ۳۹۸١ه.‏ 


حكم نقل الأعضاء 1 

OC IO OC IO 
المعاصرين» وهو القول بجواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحى‎ 
. و لوسر ود سج ره 5ك 5ل‎ 
وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي» وهو أيضًا قرار هيئة كبار العلماء‎ 
بالمملكة العربية السعودية» وهو أيضًا ما صدرت به الفتاوى من لجان‎ 
الفتوى في بعض البلدان الإسلامية.‎ 

وشروط جواز النقل من الميت ما يلي : 

أولاً: تحقق الضرورة» أن يكون الاقتطاع لإنقاذ الغير» بحيث لا 
يغني عنه سواه من أعضاء حيوان أو أي عضو صناعي. 

ثانيًا : أن تتم عملية أخذ العضو ونقله بكل رفق؛ حفاظا على كرامة 
الميت» ثم يعاد رتب المكان الذي أخذ منه» بحيث لا يترتب على ذلك 

نوع نا و ا رو ا عمو اتج مر اد 
ولي الدم على جراحة قطع العضو من الجثة. 

رابعًا: عدم بيع الأعضاءء أو أخذ بدل مادي من قبل الميت قبل 
وفاته أو ورثته بعد مماته» فإن الأعضاء لا تقبل المعاوضة» ولا يجوز 
بيعهاء فإنها ليست محلاً للمعاوضة. لا للبيع ولا للشراء» لكن يجوز 
شراؤها للضرورة ولا يجوز بيعها بحال. 

خامسًا: التحقق من الموت» وتظهر أهمية ذلك بالنسبة للأعضاء 
المترووة جاه 5 ساي د وو كراد E‏ سيل اقفن اليا . 
وإلا أدى استقطاعها إلى الموت. ۰ 

سادسًا: مصلحة المريض المتلقي را O‏ فتلت 


و 


مكلفا. 


۱٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC IO OCIA‏ 

سايعًا : أن تؤمن الفتنة فى أخذه ممن أخذ منه. 

ثامئًا: أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر» وأن يغلب على الظن 
نجاح العملية. 
في مو سسات رسمية» توكل إليها هذه المهمة من قبل الدوائر الصحية 
المعنية مع الاهتمام بأجهزة الرفابة؛ للتأكد من موت نيان وعدم 
خشيول المعاوضة. 

GG Ta ا‎ 

ومن الأدلة التي استدلوا بها: ما نص عليه الفقهاء بجواز شق بطن 
الميت لاستخراج جوهرة الغير إذا ابتلعها الميت"''. 

وقالوا: إن نقل الأعضاء الآدمية كما يجوز تشريحها بجامع وجود 
الحاجة في كع فهنا يصوغ القياس على ذلك. 

قال الشيرازي كأنهُ: «وإن ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق 
جوفها؛ لآن استبقاء حى بإتلاف جزء من الميت فإن ذلك متعين فى 
الشريعة» فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت» '". 

وقال الحصكفى ا : «(حامل ماتت وولدها حى يضطرب» تسق 
بطنها» ويخرج ولدها»” ". 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» (۳/ 57). 


(؟) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» .)٠٥۷ /١(‏ 
(۳) «الدر المختار» (۲۳۸/۲). 


أحكام المتوفى دماغياً تحت أجهزة الإنعاش ۱۹۷ 
OC IO OCI‏ 

وهذا دليل على أن في استبقاء حياة الحي مقصدا مهما من مقاصد 
الشريعة» فإن الشريعة مبناها على كليات عظيمة من أهمها المحافظة على 
النفس . 


OC IO 





GO 500‏ 
أحكام المتوفى دماغياً تحت أجهزة الإنعاش 


الموت في الحقيقة الشرعية يطلق على مفارقة الروح للبدن'. 

وللموت علامات عند الفقهاء يذكرونها في كتبهم”''» ومنها : 
توقف النفس» واسترخاء القدمين بعد انتصابهماء وانفصال الكفين 

عن الذراعين» وميل الأنف واعوجاجه» وانخساف صدغاه إلى الداخل› 

وبرودة البدن» وإحداد البصر. 
وفي العصر الحديث قرر الأطباء أن الموت هو موت الدماغ. 
والدماغ يتكون من ثلاثة عناصر: 

١‏ - المخ» ووظيفته تتعلق بالتفكير والذاكرة والإحساس. 

۲ - المخيخ» ووظيفته تتعلق بتوازن الجسم. 

٣‏ - جذع المخ» وله وظائف في غاية الأهمية» تتعلق بالتنفس. 
والتحكم في القلب ونبضاته» والتحكم بالدورة الدموية» وغيرها. 


ولآن الإنسان فى هذا العصر قد يتعرض للحوادث والنزيف 
الداخلي» والجلطات الدماغية» فإنه شاع بين الأطباء ما يعرف بالموت 


.)0 £ «كشاف القناع» (ه/‎ .)٠١١ /05( ينظر: «المجموع»‎ )١( 

(۲) قال الشافعي كه في «الأم» :)٠١ /١(‏ «وإذا مات الميت فلا تخفى علامات الموت به إن 
شاء الله تعالى فإن خفيت على البعض لم تخف على الكل) وينظر : «الأم) (0717/1, /١(‏ 
۲)». «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۱۸۹)» «المغني» (۲/ ۲). «الإنصاف» (5/ ۲۳) 


أحكام المتوفى دماغياً تحت أجهزة الإنعاش ١‏ 

OCIA OCI 
الإغماء الكامل.‎ - ١ 
انعدام الحركة.‎ - ۲ 
انعدام التنفس إلا تحت أجهزة الإنعاش.‎ - ۳ 

ECS E CL MA,‏ 1م EA‏ براسطة هده 
الأجهزة الطبية. 

وإبقاء المريض على هذه الأجهزة يحوي جملة من الأضرار العامة 
ومنها : 

أولاً: إن فى هذا الأمر بذل جهد كبير فيما لا طائل تحته» بل 
REO OO‏ 
توافرت فيه كل شروط تشخيص موت الدماغ» فقد وصل إلى نقطة اللا 
عودة - كما يقولون - وأن توقف بقية الأعضاء عن العمل لا بد أن 
يحدث بعده بمدة. 

فإذا مات جذع دماغ الإنسان» وتوقفت المراكز العصبية عن القيام 
بوظائفها الأساسية والحيوية» فلا جدوى من محاولة إعادة الحياة إليه عن 
طرق الأجهزة الصتاعية. 

ثانيًا: إن غرف العناية المركزة في كل مستشفيات العالم محدودة 
العدد» ومخصصة لإعطاء عناية متواصلة فى كل ثانية» حتى تستقر حالة 
المريض الصحية» وهم بحاجة ماسة لمثل 5 المراقبة والعناية» ووجود 
مريض تلف دماغه نهائيًا على هذه الأجهزة؛ يحجز مكان مريض آخر 
يكون إنقاذ حياته ممكنًا بإذن الله . 


ثالنًا: إن تكاليف العناية المركزة باهظة» سواء تحملتها الدولة أم 


1۷۰ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA “OG‏ 
الفرد» فمن الأولى إنفاقها فيما يعود بالنفع على المريض أو على أسرته 
بدلا من إهدارها بما لا جدوى منه. 

رابعًا : تزداد الام أقارب المريض وذويه ومعاناتهم› بتكرار رؤيتهم 
له حثة هامدة. 

لهذا كله تصدت مجموعة من 0 فى الفقه الدع لهذه 
المسألة» وبينوا حكمها الشرعي» وذهبوا إلى جواز رفع أجهزة الإنعاش 
عن الشخص الذي مات دماغه. 
الفقهى الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامى. وقل اشترطوا لحواز رفع 
الأجهزة شرطين : 
طبي في شفائه» فهنا وضع هذه الأجهزة عليه نوع من العبث» وهذا 
القرار يكون للأطباء على وجه القطع في الإخبار» وأن يكون هذا القرار 
من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء» وينبغي أن يكون قرار 
الأطباء متضمنًا بيانًا؛ أن جميع وظائف دماغه قد تعطلت تعطلاً نهائيّاء 
أن هذا التعطل لا رجعة فيه» وزاد مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن 
يأخذ دماغه فى التحلل”''. 

الثاني : توفر الداعي لفصل الأجهزة» وهو أحد أمرين: 
أ - أن يوجد من هو أحوج من منه لهذه الأجهزة من حيث تحقق شفائه 

بهاء أو وجود حياة كاملة فيه. 


)١(‏ ينظر: «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص١23)»,‏ «قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامى») (صة .)5١‏ 


أحكام المتوفى دماغياً تحت أجهزة الإنعاش 0 

OC IO OC ITO 

؟ - إذا كانت النفقات التي يتطلبها مواصلة الإنعاش تلتهم من الرصيد 
الدول التى لا تمتلك قوة مالية» فإن توفر الداعى عند القائل به 
جائز لرفع هذه الأجهزة» ويكون الأمر متروكا للطبيب» إن شاء 
أبقاه تحت هذه الأجهزة أو صرفها عنه. 
وقد استدلوا للحواز : أن رفع الأجهزة لا يوقف علاج يرجى منه 

شفاء» وإنما يوقف إجراء لا طائل من ورائه فى شخص محتضرء كما أن 

فيه إنهاء لما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار. 
أما ما يتعلق بأحكام شرعية تتعلق بمن تكون هذه حالته. 

١‏ ج وقد تكلم بعض الفقهاء عن الشخص الموجود تحت 
أجهزة الإنعاش وفد مات دماغه من جهة الإرث. وكلامهم من 
جهكين . 
الأولى: جهة أن يرث غيره وهو في هذه الحالة؛ بأن يموت ابن 

له» أو آخوه» أو قريب قبل زهوق روحهء فهل يرثهم؟ 
الجهة الثانية: أن يورث هو وهو فى هذه الحالة بانتقال ماله لورثته 

الحاصلين › ويظهر أثر ذلك فيما إذا مات اينه وهو فى هذه الحالة. فهل 

يرث الابن أباه» ويكون نصيبه من أبيه لورثته؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : 
TIS Ul‏ فل قات انه وهر NNE‏ 


ده /' : 
ورثه ابنه» ولم يرث هو ابنه. 


القول الثاني : أنه يرث ويورث. 


4۷۲ مسائل فقهية معاصرة 

OCI OCI 
والقول الثالت ا لا قات ولا يورث؛ ما دام أنه على هذه‎ 

الحالة. 


والراجح - والله أعلم SIE‏ 


OC IO 


الأحكام المتعلقة بنقل الكلى ۳ 


الأحكام المتعلقة بنقل الكلى 


TE‏ اتام يلوبدم سس 
باستخلاص البول والسموم من الدم؛ توطئة لإخراجها والتخلص منها. 


وتتكون الكلية من عدد كبير من الأنابيب الدقاق» قد يبلغ مليوتاء 
وهذه الأنابيب هي التي تر شح البول من الدم فتقوم رده وتتجمع تلك 
اا بالتدرج وعلى عده مراحل » حتى تنتهى ESS‏ قناة 


ويؤدي عجز الكليتين إلى التسمم بالبولينا ثم إلى الموت» ويسبب 
رضي e‏ ارتفاعا في ضغط الدم. وقد تتكون بعض الحصيات في 
الكليتين» وقد تصاب الكلى أيضًا بأمراض عديدة لا تنفع فيها العقاقير 
الطبية» ولا الغسيل؛ فتعجز عن أداء وظيفتها عجرًا تامًا؛ ربما يؤدي إلى 
الوفاة» ولا يكون هناك سبيل لإنقاذ حياة المرضى سوى زراعة الكلى. 

ولا يتأتى الحصول على كلية لزراعتها في المريض إلا بأن يتبرع 
أحد الأصحًاء بكليته عند وفاته» أو ربما يتبرع بها وهو حي» أو ربما 
ل عوضًا عن ذلك» وهذه الحالات وأحكامها هي موضوع حديثنا. 


من المعلوم أن حفظ حياة الناس» وسلامة أبدانهم من مقاصد 
الشريعة» حيث شرع الإسلام من أجل بقاء النوع الإنساني الزواج للتوالد 
والتناسل» وفرض للحفاظ على الأنفس ما يقيمها من ضرورة الطعام 
والشراب واللباس والسكن» وأوجب القصاص والدية والكفارة على من 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCIS OCIA 
: 82 يعتدي عليهاء وحرم أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك؛ يقول المولى‎ 
.]٠۹١ چول تلقو ا ِل الک 4 [البَرَة:‎ 


ولذا كان العلاج والتداوي من الأمراض مشروعًاء فقد تداوى 
رسول الله له وأمر الناس بالتداوي» وقد صح 2 كِِِ احتجم. 
وقال: (إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواءء فتداوواء ولا 
تتداووا بحرام» ٠‏ وأخبر يي أنه ما من داءء إلا وله شفاءء فقال بل : 
«ما أنزل الله داءء إلا أنزل له شفاء)”") وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
الله لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء جهله من جهله وعلمه من علمه» ". 


وتدل كثير من القواعد الفقهية على أنه حينما يتعذر إنقاذ حياة 
شخص مشرف على الهلاك بعلاج مباح » فإنه يعالج بالحرام للضرورة أو 
الحاجة» وإن أدى ذلك إلى مفسدة أقل» ومن هذه القواعد: 


١‏ - قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»“» وهذه القاعدة الأصولية 
الفقهية يدل عليها قول المولى ©0: وغ سان 0 


E 


اسم او عه وقد فصل کم ما حرم عَلَيَكُمْ إلا ما أصْطَررَثْمٌ له 4 


ص 
ل 
لله 
سے 


.]١ 48 : [الأنعام‎ 


فالممنوع شرعًا يباح عند الضرورة؛ ومن ثم جاز أكل الميتة عند 
CI NE‏ نالف مسقن الحقينة : بذك 7إذا 


.)۳۸۷٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)051/8( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)5770( أخرجه أحمد‎ )۳( 


)٤(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي /١(‏ 55)» «الموافقات» (44/0).» «المنثور في القواعد 
الفقهية») (۲/ .)۳١١۷‏ «موسوعة القواعد الفقهية» (557/5). 


الأحكام المتعلقة بنقل الكلى ١‏ 

OCIA SOCIO 
لم يجد سوى هذا المحرم» مما يدل على أهمية الحفاظ على حياة‎ 
الناس» وحد الضرورة أن المضطر إذا لم يتناول المحرم هلك» أو‎ 
قارب الهلاك.‎ 

5 تاعدة :افر CT‏ نفد رماو . المصطرو ل اله 
أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد الرمق» ولا يباح له أن يأكل 
LE‏ يزه محص يغلي قد وجا لمجا جه . 

۳ - قاعدة: «الضرر يزال»» وأصل هذه القاعدة هو قول النبى عله : 
yT‏ 1 
ME MS CONNEC‏ 

قيدها العلماء بالقواعد الآتية : 

١‏ - الضرر لا يزال بمثله. 


۲ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» ويختار أهون الشرين» وأخف 
ا 

* - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 
2 
وهذه القواعد تفيد أن إزالة الضرر لا يكون بإحداث ضرر مثلهء 
ولا بأكثر منه بالأولى» وإذا دار الأمر بين ضررين» وكان أحدهما 


)١(‏ ينظر: «شرح القواعد الفقهية» للزرقا (ص187١)2.‏ «الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية) 
(ص۲۳۹)» «موسوعة القواعد الفقهية») (5/ 515). 

(۲) ينظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي (ص »)5١‏ «التحبير شرح التحرير» »)۳۸٤١/۸(‏ (موسوعة 
القواعد الفقهية» (5/ .)5١1١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)39215٠0(‏ 


۱٤۷٦ 


فششاكل ففهلة ا 


OCIS OC IO 


شد من الآخرء فإنه يتحمل الضرر الأخف» ولا يرتكب الأشد. 
ل ل ا ا وا 
هذه الحاجة عامة» وربما يقول بعض أهل العلم: إن الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة؛ فالمراد بالحاجة هنا هي ما 
كان دون الضرورة» فإن الضرورة هي بلوغ الإنسان حدًا إذا لم 
يتناول الممنوع عنده هلك» أو قارب الهلاك» وهذا يبيح تناول 
المحرم» أمّا الحاجة فهي بلوغ الإنسان حدًا لو لم يجد ما يسد 
حاجته لم يهلك» غير أنه يكون في جهد ومشقهء وهذا لا يبيح له 
الحرام» ولكن يسوغ له الخروج على بعض القواعد العامة 
والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة» وهذا هو الصحيح؛ حيث إن 
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. 

قاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)"”". ا 
بدرء المفاسد هو الدفع والإزالة» فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة» 
قدم دفع المفسدة غالبًا؛ لآن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من 
اعتنائه بالمأمورات» ولذا قال كَلِةِ: «فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)»”". وإذا 
تعارضت مصلحتان قدم أعلاهماة وإذا | تعارضك”تاضلحة ومفسدة 
قدم الأرجح منهما. 


)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب» (۸/ 1۷). «المنثور فى القواعد الفقهية» (”/ 755)». «القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها فى المذاهب الأربعة» (۱/ ۲۸۸). 


(۲) ينظر: «الفروق» /٤(‏ ۲۳۷). «الموافقات» (۳/ .)٤٤٥‏ «كشاف القناع» (؟/44). 
(۳) البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


الأحكام المتعلقة بنقل الكلى 0 
OC IO OC IO‏ 
وينبني على ذلك كثير من المسائل : 


١‏ - فالمرأة الحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد عَلِمِ أنه حي» وإذا شق 
بطنها لإخراج ولدها الحي يكون في هذا انتهاك لحرمتهاء ولكن 
فيه الإبقاء على حياة الجنين الذي في بطنهاء وإذا ترك شق البطن 
للمحافظة على حرمتها يكون في هذا القضاء على حياة الجنين» 
ولذلك أجاز بعض الفقهاء شق بطنهاء وبعضهم أوجب ذلك؛ إن 
لم يمكن إخراج الولد منها حيا إلا بذلك؛ إيثاراً لجانب الحي على 
جانب الميت» ولأن رعاية حرمة الحي آكد من رعاية حرمة 
ا 


١‏ - والاعتداء على الميت بقطع رقبته مثلاً» أو بقطع عضو من أعضائه 
الحى فإنه يوجب قصاصًاء أو دية. 


كانت هذه بعض المبادئ العامة» والقواعد الشرعية التى تنبنى عليها 


قد يصاب الإنسان بفشل كلوي؛ يشرف فيه على الهلاك» ولا سبيل 
لإنقاذ حياته إلا بزرع كلية له» وهذا أمر ميسور في الطب في الوقت 
الحاضر» وحيث إنه كان حفظ النفس من مقاصد الشريعة» وكان العلاج 
والتداوي مشروعاًء وكان إحياء النفوس من أعظم القربات» وكانت إزالة 
الضرر مطلوبة شرعاء وقد اقتضت الضرورة التبرع بالكلية لإنقاذ حياة 
المريض» فإن التبرع يكون مشروعًاء وذلك بالشروط الآتية : 


2.)5٠١ /۲( «المغنى)‎ .)۳۸١ /0( ينظر: «المحيط البرهانى)‎ )1١( 


7۸ مبائل) كمي GS‏ 
O OP‏ 
أولاً : أن تكون هناك ضرورة قائمة للتبرع بالكلية؛ لزرعها في 
الم 
ثانيًا : ألا تكون هناك وسيلة مباحة أخرى لإنقاذ حياة المريض. 


ثالنًا: أن يغلب على الظن بقرار أهل الخبرة العدول فى الطب أن 
شفاء المريض يكون بذلك. 

رابعًا: من هذه الشروط ألا يؤدي هذا الزرع أو النقل إلى ضرر 
أرجح من المصلحة المترتبة عليه. 

والتبرع بالكلية يكون بإحدى الحالات الآتية : 


١‏ - الوصية بأخذ الكلية بعد الوفاة: وهي أن يتبرع شخص بكليته في 
حال حياته» ويحمل بطاقة التبرع بالكلى» فيوصي بأن تؤخذ منه 
الكلية عند وفاته» ويأذن في تشريح جثته لانتزاع كليته؛ حتى ينتفع 
بزرعها في شخص مريض بالكلى مشرف على الموت» فينتفع هذا 
المريض المحتاج بهذه الكلية عند وفاة صاحبها. 
وهذا التبرع : الصحيح في الآراء أنه مشروع» وهو من باب الهبة 
والوصية» ولا مانع ده من تنفيذه» ولا يكون هذا مثله ؛ إد لا 
يقصد به التشفى» وقد رضى به فى حياته» وأذن فيه» وكان ذلك 
أمرًا ا مما يترتب عليه من حصول مصلحة. ودفع مفسلة » 

2 أن بتبرع بكلية اليك 4ه الشرعي› دل في تشريح حثته » لأخل 
الكلية تمنينا :اول" يكون هناك إذن من الت د خال حا 


وظاهر هذا أنه مشروع كذلك. فإن الولى الذي يرث الحقوق 


الأحكام المتعلقة بنقل الگلى ۱4 

OC ITO “< OOO” 
المالية» ويعفو عن القاتل» أو يكتفي اذ العوض عنه - يعني‎ 
بذلك الدية-» ولو حكم على القاتل بالقصاص فله شبه في ذلك‎ 
بالمصلحة الراجحة في إنقاذ مسلم من الهلاك. وانتهاك حرمة‎ 
الميت في هذا إنما هي لمصلحة» والأرجح أنها قد اقتضتها‎ 
الضرورة؛ إذ إن الإبقاء على صحة الحي أرجح من حرمة الميت.‎ 

وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم الأرجح منهماء والضرورات 


* - أن يتبرع الحي في حال حياته بكليته للمصاب بفشل كلوي. 
ويرضى بانتزاع إحدى كليتيه لزرعها في هذا المريض. 


وظاهر هذا أنه مشروع كذلك» خاصة إذا أضيف إلى الشروط 
ال ا ير الام اسمن إل اكد 
الباقية في الصحيح المتبرع سليمة» وأنها ستكون كافية لحاجة 
CS ECE SEN‏ 
تأثيرًا يسيرًا؛ مما يترتب على ذلك من الإبقاء على حياة المريض» 
ومع تفويت مصلحة يسيرة في الصحيح› ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح› وما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده فإن 
الشرع لا يحرمه» ولا يمنعهء وإذا كان المسلم يؤثر أخاه على 
نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه» ولو أدى إلى ضعفهء فلأن 
يؤثره كذلك بعضو من أعضاء جسمه ينقذ به حياته فهذا أولى 
وأفضل» وقد يكون هذا التبرع لأب»ء أو أم» أو ابن» أو بنت» أو 
أخ» أو أخت؛ فيؤكد حق القرابة والرحم. 


؛ - أن يتبرع بكلية مقابل عوض مادي» والإنسان لا يملك نفسه حتى 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OG OC ITO‏ 
يتصرف فيها كيف يشاء» بل هو مؤتمن على جسمه وأعضائه؛ 
ليكون التصرف الذي يتصرفه وفق شرع الله؛ حفاظا على الأمانة» 
وانتفاعًا بهاء ولذا فإنه لا يجوز له أن يبيع عضرًا من أعضاء 
ار 5 0 لجرو السانه يقد ف1 تقر نا يؤدي إلى هلاكه 
وإتلافه. 
وإن بيع جزء من الجسم يجعل الإنسان سلعة تجارية» وفي هذا 
امتهان لكرامة الإنسان» واحتقار لشأنه» وهو تصرف خسيس مبتذل. 
والتبرع والهبة يختلف عن البيع؛ وذلك لآن البيع تمليك بعوض» 
وإذا كان هذا البيع لأجزاء البدن فهو تجارة رخيصة؛ بهدف كسب مادي 
تافه» ومنفعة مادية دنيئة» لا تليق بكرامة الإنسان» أما التبرع والهبة 
فيكون في الحالات التي يجوز فيها ذلك؛ لإنقاذ حياة إنسان آخر مشرف 
على الهلاك بالضوابط الشرعية التي ذكرناها آنفا؛ فهو درء لمفسدة 
أعظم. وهو أيضًا تحقيق لمصلحة أرجح. وهو كذلك نمط من المروءة 
ومحاسن الأخلاق» ودرب من الإيثار الذي رغب فيه الشارع طلبا للثواب 
والأجرء ولا يكون هذا التبرع إلا عند الضرورة التي تبيح المحظور. 


OC IO 


الأحكام المتعلقة بعمليات شفط الدهون ۱۸۱ 


SOCIO SOCIAL 
الأحكام المتعلقة بعمليات شفط الدهون‎ 


من العمليات التجميلية التي ال ا O E‏ 
اليوم ما يسمى بعمليات شفط الدهون» ويكون ذلك يسبب السَّمّن الذي 
ظهر في هذا العصرء ويظهر عند أناس في مناطق معينة من الجسم. 


وعملية شفط الدهون تتم بإدخال أنبوب دقيق تحت الجلد» يمتص 
هله الدهون بعد تذويبهاء ثم بعد ذلك يقوم الطبيت تشفط هذا الدهن بعد 
اللو و ا O‏ اكات 5 


وتجرى هذه العملية تحت التخدير الكامل»› لا سيما فی حال شفط 
الدهون من منطقة كبيرة» وقد تستغرق العملية من ساعتين إلى ثللاث 
ساعات» ولا تخلو هذه العملية من مضاعفات كما يقول أهل 
اللاختصاص › فقد يعانى المريهن من التورم والكدمات المؤقتة. كما قد 
ينشأ عن العملية فقدان للسوائل» مع احتمال النزيف» والتهاب الجرح› 
ومضاعفات التخدير كأي عملية جراحية. وهذه المضاعفات التي اا 


ولهذه العملية أيضًا أثر من الناحية الإيجابية في تقليل الإصابة بالام 
المفاصل والظهرء الناشئة عن تراكم الدهون» كما أنها علاج في حال 
TS‏ رو ا ا ار را يت ازليك 
بالإصابة بمرض الضغط والسكرء وغير ذلك من الامراض التي تنشأ 
بسبب هذه الشحوم المتراكمة. 


۱۸۲ مسائل كذهية معاصره 
MOC ITO “< OOO”‏ 

فالعملية تسهم في تحسين مستوى الكولسترول في الجسم؛ مما يفيد 
هذه العملية يظهر لنا: 

أن الغرض من هذه العملية قد يكون علاجيًا لأمراض نشأت بسبب 
تراكم الدهون في الجسم. فيظهر جواز إجراء هذه العملية بدخول ذلك 
فی التداوي المشروع. خاصة إذا كانت هذه الدهون والشحوم تسیب 
أضرارًا للجسم» ولا يمكن إزالتها بغير هذا الطريق» فإن من القواعد 
المقررة في الشريعة أن الضرر يزال. 
ولاو فل E‏ جاء فى فتاوى 0 خان: (يجور الحقنة 
بالتداوي للمرأة وغيرهاء وكذلك الحقنة لأجل الهزال الذي إذا فحش 
يؤدي إلى السل». 

وجاء أيضًا فى فتاوى قاضى خان: «وإذا أكلت المرأة الفتيت 
وأشباه ذلك لأجل السمن قال أبو مطيع البلخي - كأ تعالى - لا بأس 
به ما لم تأكل فوق e‏ 

لكن لا بد من مراعاة مر طن لجواز إجراء هذه العملية : 

الشرط الأول: ألا يترتب على إزالة الدهون بالجراحة ضرر أكبر من 
ضرر بقاء الدهون؛ لأن الضرر لا يزال بمثله» ولا بأكبر منه من باب 


ع 


ار 





.)١٠١ /١( «درر الحكام شرح غرر الأحكام)‎ )١( 


الأحكام المتعلقة بعمليات شفط الدهون AY‏ 
SOCIO “OG‏ 
وسيلة أخرى تقوم مقامهء إذا كان هناك وسيلة تقوم مقام هذه العملية فإنه 
يصار إليهاء خاصة إذا كانت أقل منها ضررا. 


فلا بد أن يتأكد من أنه لا يمكن إزالة هذه الدهون إلا بهذه 
الطريقة» فإن أمكن إزالتها بأدوية مباحة هي أخف ضرراً وأنفع للبدن فإن 
العملية في هذه الحالة تكون محرمة؛ إذ لا حاجة تدعو إليها مع وجود 
بدائل أخرى تغني عنها. 


وقد سكل شيخنا ابن باز كته عن حكم إذابة الدهون والشحوم في 
sS‏ عوسي لووقا لادان تعد فد انك مواقي عالشكر 
والضغط وزيادة الدهون في الدم. 


فأجاب كن بقوله: «لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية 
الشرعية» أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه 
نجاح العملية؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض 
والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة. أما الأدوية المحرمة 
كالخمر ونحوه فلا يجوز العلاج بها" ''. 


وقد يكون الغرض من إجراء عملية شفط الدهون المبالغة في تعديل 
قوام الإنسان» وتحسين المظهر للجسم دون حاجة أو ضرورة» لكن من 
اي ا ا ناوا ناك ا نا ا هذه العملبة ليها الكت 
ممنوع؛ لأن في هذه العملية تعريضًا للجسم للتخدير والجراحة بدون 
حاجة» وقد يترتب على هذه العملية مضاعفات» فهو تعريض للجسم 
لمخاطر الجراحة التي لا تخفىء» ثم أيضًا قد يكون في هذه العملية 


0010( مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز اه (۹/ °( 


١١5‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCIA “OG‏ 
كشف للعورات خاصة عند النساءء والأصل أنه لا يجوز كشف العورات 
إلا لضرورة» وليس ثمّة ضرورة» وقد يترتب على العملية عدم وصول 
الماء إلى العضو الذي أجريت فيه العملية لعدم أيام» وقد يترتب عليه 
أيضاً عدم غسل العضو في الوضوءء أو الغسل للجنابة ونحوهاء فلا 
يجوز ذلك إلا لضرورة أو حاجة ملحة. 

وفي مثل هذا النوع من العمليات التي لا تكون لضرورة ولا لحاجة 
ملحة فإن الأصل المنعء وأنه لا يتعرض الإنسان لهذه الأضرار وهذه 
الأمور التي تترتب على هذه العملية لأجل التحسين المحض. 


OC ITI 


استعجال موت المريض طلبا لراحته هم ١‏ 


استعجال موت المريض طلباً لراحته 


كنت أظن أن هذه المسألة ليست بمشتهرة» وليس لها وجود كبير 
بين الناس» إلا أن تعدد الأسئلة جعلني أطرح هذه المسألة من المسائل 
الفقهية المعاصرة عن: حكم استعجال الموت لمن كان به آلام من مرض 
ارخ نيروف ولمع غ الأطاء! الشفاءالهذا المريض: 

وأصل هذه المسألة طارئة على المسلمين» إذ هي ناشئة في غير 
بلاد الإسلام» ثم تسربت فكرتها لبلاد المسلمين. 

إن عدم الشفاء من بعض الأمراض» أو استعصاء هذه الأمراض 
على الأدوية لا يعني أنها مستعصية في ذاتهاء بل ريما أن الطب لم 
يستطع معرفة الدواء» ولكن باستقراء تاريخ الطب» نجد أن كثيرًا من 
علاج الأمراض لم يحدث إلا بعد سنوات طوال من التجارب؛ فمرض 
التدرن الرئوي كان يقتل العديد من البشر قبل معرفة علاجه» ومثله مرض 
الجلوكوما الذي كان يدمر العصب البصري قبل معرفة علاجه» وقس على 
ذلك العديد من الأمراض الأخرى. 

وإن ما يقال اليوم: إن هناك أمراضًا مستعصية أو ميؤوسًا منهاء فلا 
يعني ذلك أنها ليس لها دواء البتة» بل لأنَّ الطب ريّما عجز عن معرفة 
دوائها كما ذكر. 


وهذا مصداق قول النبى كَل : «إن الله ود لم ينزل داء إلا وأنزل له 


۱۸٦‏ مسائل فقهية معاصرة 

SOCIO SOCIO 
شفاء» علمه من علمه» وجهله من جهله"'' وقد يحدث العلم بمعرفة‎ 
الدواء» وقد لا يحدث في هذا الزمان أو ذاك؛ لأن علم الإنسان سيظل‎ 
لك د كا رحا لد‎ E قاصراً‎ 
*» الْعليم الذكير‎ 0 ET لله وك : لمالا سَبْحَمَكَ لا لم ا‎ 
E N 


والتداوي وطلب الدواء مشروع لقول ا ا ع «تداوواء. 
ولا تتداووا بحرام»”''»: وهذا أمرء والأمر في إطلاقه يفيد الوجوب» ولا 
بحو a‏ نا اك لك د كدان وما كان يأمر به رسول الله کل من 


أخرج أحمد أن عروة كان يقول لأم المؤمنين عائشة وبا : يا أمتاه» 
لا أعجب من فهمك» أقول: زوجة رسول الله ليه وبنت أبى بكرء ولا 
ال را ال ا ا اي 6 د 
الناس أو من أعلم الناس» ولكن اعجب من علمك بالطب كيف هو؟ 
ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: «أي عرية» إن رسول الله 
يك كان يَسقم عند آخر عمره» أو في آخر عمره» فكانت تقدم عليه وفود 
العرب من كل وجه» فتنعت له الأنعات» وكنت أعالجها له. فمن ف 


35 يعد الرسول ڪيا كما أخرجه ا 
عباس 23 وجنه 2 6 (احتجم النبي د وأعطى الحجام)””'. 


0(7 اک (۷۸)» ومستدرك الحاكم »)۸۲٠١(‏ وقال صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. 

(۲) أخرجه أبو داود (8105. 

.)55“98٠0( أحمد‎ )۳( 

.)۲۲۷۸( البخاري‎ )٤( 


استعجال موت المريض طلباً لراحته AV‏ 

OCIA OCIA 

واستدل الفقهاء بهذه الأحاديث على جواز التداوي أحياتاء بل 
وجوبه في أحيان أخرى؛ ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي بأن التداوي قد يكون واجبًا على الشخص إذا كان المرض ينتقل 
ضرره إلى غيره؛ كالأمراض المعدية؛ فإن التداوي من هذه الأمراض 
التي قد يؤدي ترك التداوي منها إلى تلف الإنسان نفسهء أو تلف أحد 
SRE SÎ‏ نولي ليد الك الوك 
عليه التداوي؛ لأن حفظ النفس أيضاً من أهم الضرورات الشرعية 
اللازمة. 

ومما اتفقت عليه الشرائع : حفظ النفس» ولا شك أن ترك التداوي 
الذي يؤدي تركه إلى تلف النفس أو تلف شيء من الأعضاء هو إضرار 
ذه النفس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظهاء والآمر بالعناية بها؛ 
ولذلك فن المسلم يتعبد ربه ٤‏ بالمحافظة على هذه النفس» 
المحافظة عليها العلاج والدواء؛ ولذلك كان المشروع التداوي؛ لأنه من 
الواجبات في أحوال كما بينا. 





يرجى برؤهء 
وفى فتوى للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة شيخنا ابن باز كاله : 
يحرم على المريض أن يستعجل موته. سواء بطريق مكار ار 
أن يلبى طلبه» ولو کان مر صه لا يرجى برؤّه» ومن أعانه على ذلك فقد 
اشترك معه في الإثم؛ لأنه تسبب في قتل نفس معصومة عمداً بلا حق. 
NOT‏ ار ب ل د 


A۸‏ مسائل كذهية معاصرهة 
OC IO OC ITO‏ 
فون COT RT ETE‏ 


.[٥۱ : [الأنعام‎ 


ركان تعالى ومن عل ذلك عَدُوانًا وظلَمًا ضوف نصليه تار 
E 5 e‏ 1 سراچ ENN‏ 1 . 

وثبت عنه بي من حديث أبي هريرة طايه قال: قال رسول الله كَله: 
«من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار جهنم 
خالداً مخلدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم 
بتحساه ني ار جا ا ومن تردى من جبل فهو يتردى في 
Foy‏ ا عله 
م علب بابد القيامة)" ر الجماعة. 


و اعداللة وال قال رسو الله يكة: کان فيمن 
كان قبلكم رجل به جرح › نجزع : فأخذ سكيئًا فحرّ بها يده» فما رقا 
الدم حتى مات» قال الله تعالی : بادرني عبدي بنفسه» حرمت عليه 
والحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري 


ولهذا تهى النبي كه أن يتمنى الإنسان الموت الضرٌ أصابهء في 
حديث أنس بن مالك طب قال: قال رسول الله كلِِ: «لا يتمنين أحدكم 


الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلاً فليقل : اللهم أحيني ما كانت 


(Y۳) 


(۳) البخاري »)۳٤٩۳(‏ ومسلم (117). 


استعجال موت المريض طلباً لراحته ۱۸۹ 
NRW‏ لل ]هه 
الحياة خيرًا لى» وتوفّنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى'؟ أخرجه البخاري 
ومسلم. , ١‏ 


وأخرج البخاري أيضًا بلفظ آخر من حديث أبي هريرة طبه قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت: إما محستا فلعله 


أن يزداد خيرّاء وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب)”". 


وإذا كان الإنسان منهيًا عن مجرد تمنى الموت وسؤال الرب جل 
لم سو وك مس EU ES‏ 
التعدي لحدود الله والانتهاك لحرماته؛ لأن فعل ذلك ينافى الصبر على 
أقدار الله» وفيه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ ولذلك شرع للمسلم 
ال 

وقد اقتضت حكمة الله كَل أن يبتلي عباده بالخير والشر امتحانا 


ا ۶2 


واختبارًا لعباده» يقول الله تعالى : «#وتيلوكم بِالشّرّ وير فة [الأنبياء: 0"]. 


وقد يبتلي الله بعض عباده بالمرض وهو الحكيم فيما يفعل» العليم 
بما يصلح عباده» ويكون في ذلك خير له وزيادة في حسناته وقوة في 
إيمانه وقرب من الله سبحانه وتعالى باستكانته وتضرعه وخضوعه لله 
سبحانه وتوكله عليه» ودعائه له جل جلاله؛ فينبغي للإنسان إذا أصيب 
بأحد الأمراض أن يحتسب الأجر في ذلك ويصبر على ما أصابه من 
البلاء» فإن من أنواع الصبر: الصبر على البلاء» حتى يفوز برضا الله ك 
عنه ويفوز بزيادة حسناته ورفعة درجاته في الاخرة. 


)۲( البخاري (لاكة). 


١‏ مسائل فقهية معاصرة 
OC ITO “OO”‏ 
ويدل على ذلك ما رواه صهيب وط قال: قال رسول الله عي : 
«عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 
إن أصابته سراء شكر» كان ذلك له خيرء. وإن أصابته ضراء فصبر كان 
ذلك له خي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء وقال سبحانه 
وتعالى: اوَاآصَتَ عل مآ أَصَئَيمَ4 االحج: ٠ء‏ وقال +لا: وباو 
سىء من ألو والجوع وَنَقَصِ الال والأنفس ا وُر سبرب © 
آذ 8 مته A OO NE E‏ 
3 و وألصَدبرِينَ للبت UO ETI‏ فال 
رسول الله كَِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله 5 إذا أحب 
قومًا ابتالاهم» من رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”' أخرجه 
الإمام الترمذي» وما رواه أيضًا مصعب بن سعد عن أبيه وا قلت: يا 
رسول الله» من أشد الناس بلاء؟ قال: «النبيون» ثم الأمثل فالأمثل, 
يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان صلب الدّين اشتدٌ بلاؤه» وإن 
كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فما تبرح البلايا على العبد حتى 
تدعه يمشى على الأرض ليس عليه خطيئة)”". أخرجه الترمذي» وقال: 
جح بيده 


وروى أبو هريرة وليه قال : قال رسول الله عد : «ما يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله. حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة)”*' أخرجه الترمذي. 


(۱) مسلم (۲۹۹۹). 


(0) الترمذي (785)» وابن ماجه (501). 
(۳) الترمذي (۲۳۹۸). 
(5) الترمذي (۲۳۹۹). 


تحديد النسل وأحكام متعلقة بالإجهاض 1۹۱ 
“OG‏ -9170- 
وعلى ذلك يحرم على الإنسان المبتلى بأحد الأمراض أن يسعى في 
قتل نفسه؛ لأن حياته ليست ملكا له» وإنما هى ملك لله وك الذي قدر 
الأقدار والآجال؛ ولأن العبد بموته تنقطع 7 وحياة المؤمن التي 
يعيشها يرجى له خير منهاء فلعله أن يتوب إلى الله مما مضى من ذنوبه 
ويتزود من الأعمال الصالحات من صيام وصلاة وزكاة وحج وذكر لله 
yT‏ ل و ل ال الو ب يي ال ا 
GEC E SEE‏ كرك البو د 
صحته» فإن المؤمن والمسلم إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل 
وأما أولئك الذين يرون أن يلبى طلب المريض في قتل نفسه 
ويعينونه على ذلك من أطباء وغيرهم؛ فإنهم آثمون بذلك» ونظرتهم 
قاصرة» ويدل ذلك على جهلهم؛ لأنهم ينظرون إلى حياة الإنسان وبقائه 
من جهة أن يكون ذا قوة حيوانية ذا سلطة وبطر»ء ولا ينظرون من حياة 
أن يكون متصلاً بربه متزودًا بالأعمال الصالحة» قد رق قلبه لله» وخضع 
واستكان وتضرع بين يديه سبحانه؛ فكان أحب وأقرب إلى الله ممن تجبر 
وطغى واستغل قوته فيما يغضب ربه جل جلاله. 
كما أن الله سبحانه قادر على شفائه» وما يكون اليوم مستحيلاً في 
نظر البشر» قد يكون ميسورًا علاجه مستقبلا بقدرة الله الذي لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء)"''. 


OC IO 





.)۸٥ /٠٠١( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء»‎ )١( 


۱4۹۲ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OC IO 


تحديد النسل وأحكام متعلفة بالا جهاض 


أجمع المسلمون على أن من أغراض الإسلام في النكاح: التناسل 
وتحصيل الولد» وصح عن النبي يي أنه قال : «تزو جوا الودود الولود؛ 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"''. 
ولذلك قال العلماء ظه: إن من أعظم مقاصد النكاح حصول 
الولد'"» ولم يختلف الفقهاء في أن إسقاط الجنين بعد تخلق النطفة يعتبر 
امم ومن فعل الم وهو داخل في 1 الله تعالى : فل 
بي دوع مير م 


تالا اتل ما حدم رڪ کڪ اله ا كنك و سا 


7 ا 





يو لح غير 2 4 


و 8 أَوْلَدَكُم من لمي ڪن رُرُْفُكُمَ ولاهم ولا مروا الْتَوحِسَ 
کر یق وها بطر ولا تقلا اتنس أل ع له إلا بالق کیک 
0 به 10 كر ١‏ وداخل في قول الله 2ل : 7 
قثا يلك کن إنلقّ ع تراھم توكلا إن تر ڪا نكا كرا 
E‏ 

وإن هذا الإجهاض للجنين بعد التخلق نوع من الوأد الذي كانت 
الجاهلية تفعله» وقد ثبت أيضًا طبيًا أن تناول الدواء المجهض يلحق 
ضررًا بليغا بالأمهات وبأولادهن إذا لم تنجح العملية في منع الولادة. 

ولا يعتدٌ بالأسباب الواهية التي يذكرها أنصار تحديد النسل؛ 


1 
کب 


.)۲۰۵۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
2)١١6 /9( «حاشية الجمل» (۲۲۳/۸)» «فتح الباري»‎ »)75١9 /۳( (؟) ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ 
.)7/0( شرح م االإوادات» (5/ 07 كاف القناع»‎ 


تحديد النسل وأحكام متعلقة بالإجهاض 4۳ 
OCIA OCIA‏ 
كخوفهم من كثرة السكان» وتعذر التغذية» وفساد التربية» ففي الآية 
الكريمة الجواب عن ذلك كلهء فالرزق على الله» وهو مكفولء والثروات 
الطبيعية عظيمة» خاصة في بلاد الإسلام» ومجالات العمل رحبة» 
والمساحات لإيواء السكان شاسعة: 95 2 62-1 
ل ا ا I‏ 
قد بين الله يه أن الرزق E‏ ا قال: «8ولا شلوا 
َوَلَدَكُم 5 ملق 1 رڪ وَإِكَاهُمَ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ يعني : خشية 
الإنفاق عليهم» وقال في الآية الأخرى: «إض رهم وبا 4 [الإسراء: .]8١‏ 
فقدم رزقهم على رزق الوالدين. 
EEE‏ اموي د ل من ار IE‏ 
وعلى الحرية الشخصية؛ ولذلك تنادت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية 
إلى التحذير من هذه الفكرة التي يقصد بها إضعاف الإسلام» وإضعاف 
أهل الإسلام؛ ولذلك فإن خطورة الدعوة إلى تحديد النسل تعتبر - لا 
OT‏ 7 : الإسلام؛ لتقليل عددهاء كما جاء ذلك في 
قرار ونداء وفتوى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» وهو يوجه 
هذا النداء إلى جميع المسلمين بأن هذا العمل من التآمر على أمة 
الإسلام؛ لتقليل عددهاء وإضعاف نسلها في الوقت الذي هي محتاجة فيه 
إلى التكاثر للقدرة على النضال في سبيل نصرة الإسلام» ومقاومة 
الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون. 
وأيضًا تهيئة لأجل النهوض بالمجتمع الإسلامي» ولا يكون ذلك 
إلا بالدعوة إلى كثرة عدد آهل الإسلام» والنهوض بالمجتمع الإسلامي» 
لا سيما فى مجالات التنمية الاقتصادية» والبعث الثقافى الحضاري على 
IN ODS‏ ۰ 


1۹٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OCGA “OG‏ 
ولذلك أهاب المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بالمسلمين 
شعوبًا وحكومات أن يحذروا هذه المؤامرة» التي تستهدف إضعافهم. 
وتمكين الأعداء منهم» وأن يرفضوا كل التعليمات التي تؤدي إلى التقليل 
من عددهمء انطلاقا من أحكام الإسلام الخالدةء التي تحرم تحديد 
النسل» واعتمادًا على الله تعالى» ثم أيضًا على ما جعله الله من ثروات 
عظيمة» ومجالات رحبة» يزخر بها الوطن الإسلامي. 
وعلى ذلك تضافرت القرارات من المجامع الفقهية» ومن الهيئات 
الشرعية» فقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
الذي أكد هذا المبدأ» وجاء فيه : 


«نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره 
وتعتبر النسل نعمة كبرى» ومنة عظيمة منّ الله بها على عباده» فقد 
تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله وَلِ... ونظرا 
إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب جل جلاله 
لعباده» ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل» فعة 
تستهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة» وللأمة العربية المسلمة 
بصفة خاصة؛ حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار 
أهلهاء وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية» وسوء ظن 
نأك تارك ررضعانا للكيان لاماي الكرن 10 15 تلات اضر 
وترابطهاء لذلك كلهء فإن فد يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل 
مطلقاء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ 
لأن الله تعالى: هر أَلرَركُ ذو الْمُوَوَ لين [الذاريات: +ه]ء وما من دَاَةٍ 
E‏ عل آله رِرْقهاه [مُود: >]. 


تحديد النسل وأحكام متعلقة بالإجهاض ۱4 

-0510200- “OO” 

أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة؛ ككون المرأة لا تلد ولادة 
عادية» وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولدء أو كان 
تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان» فإنه لا مانع حينئذ من منع 
الحمل» أو تأخيره؛ عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما روي 
عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل» وتمشيًا مع ما 
صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» 
بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة»"''. 

ولذلك أيضًا قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي هذا القرار وأكده. وقال: إن النصوص قد تضافرت من 
EEG EE‏ ل و لل 
وانتشاره» ودلت هذه النصوص على أن القول بتحديد النسل أو منع 
الحمل مصادم للفطرة الإسلامية"'". 

وعلى هذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة» حيث 
جاء في القرار: أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب. 
والحفاظ على النوع الإنساني» وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن 
إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسيل› 
والحفاظ عليه» والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التى 
جاءت الشرائع برعايتها. 1 

ولذلك قرر المجمع أنه لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية 
الزوجين في الإنجاب» أو يجعل عدد الأولاد لكل عائلة ولكل زوجين 
باثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر. 


.)074 /۲( «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 
.)٥۷ص( (؟) ينظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة»‎ 


۱۹٦‏ مسائل فقهية معاصرة 
“OGO- “OGIO‏ 

ويحرم أيضًا استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» 
وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها 
الشرعية» وأيضًا يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين 
فترات الحمل» أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة 
شرعًاء بحسب تقدير الزوجين» عن تشاور بينهما وتراض» بشرط ألا 
يترتب على ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» وألا يكون فيها 
عدوان على حمل قائم'''. 

ولكن هناك من يسأل عن الضابط في جواز إجهاض الجنين» ولا 
شك ان الغلفاء جنير ن ع انه لا يخرز_الاعتداءه ريو الحون اد 
أربعة أشهر من وجودهء بل إن النصوص الشرعية وتؤيدها المكتشفات 
العلمية أن في الجنين حياة منذ التلقيح» وأن هذه الحياة تكتسب أهمية 
خاصة ودورًا جديدًا عند علوق البيضية الملقحة في جدار رحم المرأة؛ إذ 
إنها تصبح بعدئذ قابلة للنمو والاستمرار والتطور والتخلق؛ ليتكون منها 
الإنسان الذي كرمه رب العالمين. 

وهناك اتفاق لدى غالبية العلماء أن هذه الحياة بعد العلوق هى 
بداية الإنسان» وهي حياة محترمة» وأن احترامها يزداد باضطراد 55 
وتطورهاء عن أن هناك اتفاقًا أن الاعتداء على مقدمات الحياة أو على 
بدايتها هو اعتداء على نهايتهاء وهو الإنسان» وأن الشرع قد أوجب عليه 
عقوبة واضحة. 

ولذلك فإن من المتفق عليه علميًا أن البيضية الملقحة تقطع رحلتها 
من أنبوب الرحم إلى تجويفه» حيث يبدأ العلوق في جداره ما بين اليوم 


21 ينظر : «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي») (ص .(A*‏ 


تحديد النسل وأحكام متعلقة بالإجهاض ۱۹۷ 
OCI OCI‏ 
السادس والسابع من لحظة التلقيح» وهذا ما يسمى بالعلقة» بعد أن 
كانت نطفة» وأما مرحلة المضغة - وتسمى عند الأطباء مرحلة الكتل 
البدنية - تبدأ في نهاية الأسبوع الثالث بعد التلقيح» وربما أيضاً يكون في 


ey ag Eo ٣ 0G‏ ا 
هذا مصداف الاية الكريمة: #ولقد لا الإضلن من لا فن طين رل 3 


<« م لح رص رر کر ر 2د صرح سس ےہ ور < 
له 4 هو ٠‏ 37 هوم مه جهو 


9 : ۱ OT و‎ TS 
ته نطقَة في قار مكينٍ ل2 ل حلفا النطفة علقة فحلقتا العلقة مضكة‎ 


٠ 


ر2 له 22 ا 


ےا 3 
ا a‏ 4 کے م ةس عص سعط ب مم 
O as‏ ال E O O‏ 
وک ص r‏ 
أحسن_الَللقِينَ 6 [المؤمنون: .]٠٤-١١‏ 


ا ا ل ا 
َلّقيّاه وهذه المسألة جاءت بعد وجود المكتشفات الحديثة التي يلع من 
للها الأطباء على حال الجنين» ويعلمون من خلال الكشف الطبي 
حال هذا الجنين من جهة التشويه» وأنه قد يولد مشوهًا من خلال تقرير 


وقد درس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 
الموضوع من الناحية الفقهية» وأصدر قرارًا بهذا الشأن بالأكثرية - بعد 
أن ناقش هذا الموضوع من قبل هيئة المجلس» ومن قبل الأطباء 
المختصين الذين حضروا لهذا الغرض-: أنه إذا كان الحمل قد بلغ مائة 


وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه. 


فإذا بلغ الحمل هذه المدة» وهي أربعة أشهر - مائة وعشرين يوم 
- فقد نفخ فيه الروح» وأصبح هذا الجنين له روح» وصار إنسانًا له 
خرمته. فلا يجوز الاعتداء عليه» ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه 
الخلقة» إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن 
بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم» فعندئذ يجوز إسقاطه» سواء 


۱۹۸ مسائل فقهية معاصرة 
UCIT OCIA‏ 
كان مشومًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين"''. 

فهاهنا عندنا ضرران: 

الضرر الأول: ضرر إسقاط هذا الحمل؛ إبقاءً لحياة الأم. 

والضرر الآخر: هو أن تذهب حياة هذه الآم ويبقى الجنين. 

فالذي يترجح : أ يدفع أعظم الضررين بأقلهما. 

NSE‏ لض إن نك وناك ريو 
بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرًاء غير قابل 
للعلاج». ا إذا بقي وولد في موعذه ستكون حياته سيكة » وآدما عليه 


OC ITO 


)١(‏ ينظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» (ص۲۷۷) 


الأحكام الفقهية المتعلقة بعمليات تطوير العظم ۱۹۹ 


OCIS OC IO 


الأحكام الفقهية المتعلقة 
بعمليات تطوير العظم 


نظراً لأهمية عمليات تطوير العظام وانتشارهاء فقد قامت جمعيات 
الناس ؛ مما يؤدي مع طول الفترة اله إلى مشاكل صحية. 

ولا شك أن هذه الأضرار المترتبة على عدم التساوي في الطول 
تؤدي إلى إشكالات كثيرة» وتأثير وظيفي على الشخص» وكذلك الفارق 
فى طول الى فلا بد أيضًا من التساوي حتى لا تحدث المشكلات 
التي يعاني منها هؤلاء عند عدم تساوي الأطراف من الأقدام أو 
ا 

وهناك أسباب لتفاوت الطول فى الأيدى وفى الأرجل: إما أسباب 
تعود إلى خخلقة الإنسان» أو بسبب الحوادث» أو بأسباب عصبية أو 
لأورام» أو سوء في النشأة» واضطراب في التغذية» أو بسبب بعض 

وعمليات تطوير العظم على نوعين : 

النوع الأول: عمليات تطوير العظم الحادة» وفي هذا النوع يحتاج 
الجراح إلى إدخال عظم متبرّع به للمريض. 
يحتاج الجراح إلى إدخال عظم خارجى ؛ إلا 6 حال عدم نجاح هذه 


1 مسائل فقهية معاصرة 
SOCIO SOCIO‏ 

٠ , : : 1, 55‏ /)1( 
الطريقة 6 مريص معين » ويستحدم 6 هلا النوع جهاز ED‏ 4 
وهو لأجل تطوير العظم التدريجي» وفي عمليات التطويل الحادة لا تنجز 
إلا زيادة محدودة فى الطول. 

أما فى عمليات التطوير التدريجية فإن النسبة القصوى للتطويل فيها 
هي اثنين ونصف سنتيمتر شهريّاء ويمكن تطويل العظم كما يقول آهل 
الاختصاص إلى ثلاثين سنتيمترًا في بعض الحالات» ويجب أن يعلم أن 
العظم الجديد ليس بقوة العظم الأصلى. 

ومن أسباب التطويل: ما يتعلق بالتجميل» وهو تطويل الساقين؛ 
لغرض الزيادة فى الطول. وهو نادر الحدوث لأسباب المضاعفات 
المحتملة؛ ولارتفاع التكاليف المالية. ولكن قد حدثت عمليات لتطوير 
العظم من باب التجميل» وحدثت عمليات لبعض الأقزام؛ لتطويلهم حتى 
يشبهوا الأشخاص العاديين إلى نسبة تصل إلى ثلاثين ستتيمترٌاء بل يذكر 
E a u‏ ا عو 2 
تہ مك | إلى مائة وثمانين تہ 0" 
التالية : 


\ 74 
ىح 
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: تطويل رجل بسبب قصرها عن الرّجل الأخرى. 
تطويل يد بسبب قصرها عن اليد الأخرى. 
ان وو ER‏ 


19S 
Cp 


ا 


0 
Ce 


60 جهاز (إليزاروف) هو مشت خارجي حلقي يستحدم في جراحة العظام لعلاج ال المعقدة» 
أو المضاعفة. وإطالة العظام» وتقويم وشات الأطراف» ومعالجة عدم الانجبار» وغير ذلك 
سمي الجهاز بهذا الاسم نسبة إلى مخترعه الجراح السوفيتي غافرييل أبراموفيتش إليزاروف. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بعمليات تطوير العظم أ 

O o IPO 

أما الصورتان الأولى والثانية» فإنها تعد من تطويل العظام الحاجي 

للشخص المريض» إذ إن مثل هذه الحالات لا تصل إلى درجة الخوف 

على المريض من الموت فلا تعد من الضروريات؛ لذا فإنها داخلة تحت 
الجراحة العلاجية الحاجية. 


والحكم بجواز هذا النوع من الجراحة يعتبر متفقا مع أصول الشرع 
وقواعله؛ وذلك لآن الشريعة راعت رفع الحرج› ودفع الضرر عن العباد 
كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة من النبي كي 
اه ليڪل علټڪم من حرج 


فمن ذلك قول الله: ما بريد أل 
الا 
وقوله ع : رید آله بڪم اشر ولا بيد بكم الْعْْرَ 4 [البقرة: .]۱۸٥‏ 
ولذلك فيجوز تطويل رجل بسبب قصرها عن الرجل الأخرى» أو 
تطويل يد بسبب قصرها عن اليد الأخرى فى الحالات الحاجية ولا 


أما الصورة الثالثة: فإنها تعد من تطويل العظام التحسيني» وهي 
تطويل الأرجل لغرض التطويل فقطء وهذه العملية نوع من أنواع جراحة 
التجميل التحسينية التي يراد بها تحسين المظهر مع عدم وجود الضرر أو 
الحاجة التي تستلزم إجراء عملية التطويل فيها. 


وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية 
بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله تعالى» والعبث بها حسب أهواء الناس 


وشهواتهمء الت يه ولا يجوز فعله؛ لقول الله وك : إن 


رك ص دونو ك اذ ثا وان كك إل EG‏ ریا 3© 11 
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.ما مسائل فقهية معاصرة 


TI 
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يكن ءادات انعو ولاسم یرک حل الہ چ [النّسَاء: 19-117 1]. 

فهذه الآية الكريمة واردة في سياق الذم» وبيان المحرمات التي يسول 
الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم» ومنها: تغيير خلقة الله» وجراحة التغيير 
RE‏ ا قاين N TOE E‏ ميد N‏ 
والرغبات» خاصة أن هذه الخلقة التي يكون عليها الإنسان قبل إحداث 
هذه العملية خلقة معهودة» وتغييرها داخل في المذموم شرعاء وتعتبر من 
جنس المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم. 

وعلى هذا فلا يجوز إحداث هذه العمليات الجراحية التجميلية 
التحسينية؛ لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة فى الحسن فى خلقة معهودة 
ذا ا O‏ 

هذه القضية وإن كانت في نظر البعض من طرف العلم فإن لها 
وجودا» وعرضها جاء من خلال رصد لواقع هذه العمليات التي تجرى 
سواء في هذه البلاد أو في غيرها من بلاد المسلمين» أو في غير بلاد 
المسلمين» والذين يقومون بها لا بد من تبيين الأحكام المتعلقة بها. 


OC IO 


الأحكام المتعلقة بنقل العيون .ىا 


الأحكام المتعلقة بنقل العيون 


عادة ما تنزع العين كاملة مر:#المتوف” المتبرع بأعضائه ثم رمعل ال 
بنك العيون» حيث يتم الاستفادة منها في أمرين : 

الأول: - وهو الأهم -: نقل القرنية» وجزء من الصٌّلبة إلى 
المكفوفين الذين يحتاجون إلى ذلك. 

الثاني : الاستفادة من بقية أجزاء العين في دراسات وأبحاث متعلقة 
بأمراض العيون. 

ولااشك أن دع العدن من الا تان الى ؛ لجل الدراسة 
والأبحاث لا يجوز؛ لأنه من إلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة» والله 92 
يقول: ولا نلوا يديم إل البَلْكَةْ 4 [البئرة: »]14٠‏ وفيه إلحاق الضرر لنفس 
الإنسان» والرسول بي يقول: «لا ضرر ولا ضرار»“' 

أما إذا كانت العين قد تقرر نزعها من إنسان حي بتوقع خطر عليه 
من بقائهاء فالأصل فى أعضاء الآدمى الحرمة» وحقها أن تدفن. فلا 
يخالف هذا الأصل إل اتور TT‏ فينظر فى هذه الدراسات 
والأبحاث» فإن كانت الضرورة داعية إليها فيباح مخالفة هذا الأصل بقدر 
ما تدعو إليه الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات» والضرورة 
لديو ساف ب متسب ا شاوه كر دددها 200 0 لا نعينا ء RON‏ 
الداعية إليهاء وإن كانت ليس ثمة ضرورة تدعو إلى ذلك بأن تكون 





١‏ مسائل فقهية معاصرة 

UCIT SOCIO 
الضرورة قد اندفعت بغيرها من العيون فلا يجوز مخالفة الأصل السابق›‎ 
ويجب ذفن هذه العن.‎ 


آنا ترم العن دن ال ار ال هالا جل "الدراسة ولا یات 
فالحكم فيه كسابقه» سواء بسواءء وأما نزع العين من المتوفى؛ لأجل 
إرسالها إلى بنك العيون لنقل ما يحتاج إليه من هذه العين إلى المرضى» 
ثم يستفاد مما تبقى في الدراسة والأبحاث فهذا أمر غير جائز؛ لأن 
الضرورة تقدر بقدرهاء فإذا اندفعت الضرورة بنقل قرنية إلى الحي فيقتصر 
على ذلك» ولا يتعدى الأمر إلى نزع العين كاملة. 


أما حكم نقل القرنية: فقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية أنه بعد الدراسة والمناقشة» وتبادل وجهات النظر قرر 
CL‏ ا ل ل ان 


أولاً: جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موت 
وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليهاء وغلب على الظن نجاح 
عملية زرعها ما لم يمنع أولياؤه من ذلك» وذلك بناء على قاعدة: 
تحقيق أعلى المصلحتين» وارتكاب أخف الضررين» وإيثار مصلحة 
الحي على مصلحة الميت» فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه» 
والانتفاع بذلك في نفسه» ونفع الأمة به» ولا يفوت شيء على الميت 
الذي أخذت قرنية عينه» فإن عينه إلى الذمار والتحول إلى رفات» 
وليس في أخذ قرنية عينه مُثلة ظاهرة» فإن عينه قد أغمضت» وطبق 
الجفنان الأعلى على الأسفل. 


.)71/ /۷( ينظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 


الأحكام المتعلقة بنقل العيون 0۰0 

OC IO OC IO 

ثانياً: يجوز نقل قرنية سليمة من عين تقرر نزعها من إنسان يتوقع 
خطر عليه من بقائها وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها. 

وهذا الحكم فيما يتعلق بنقل قرنية عين من إنسان حي» أما الميت 
فقد مضى القول بجواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته 
وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها إذا غلب على الظن نجاح 
العملية» ولم يمنع أولياء المتوفى من ذلك. 

أما نقل قَرَنِيّة سليمة من عين إنسان قرر الطب نزعها منه؛ لتوقع 
خطر عليه من بقائهاء وزرع هذه القرنية في عين مسلم آخر مضطر إليها. 

فقد قال مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فى هذا 
الحكم: بأنه إنما نزع هذه القرنية محافظة على صحة صاحبها 00 
الذي نُزعت منه» ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره» وفي زرعها في 
عين آخر منفعة له فكان ذلك مقتضى الشرع؛ يعني بالجواز وموجب 
اا 

وعلى هذاء فيجوز نقل قرنية من عين إنسان قرر الطب نزعها لتوقع 
الخطر عليه من بقائهاء وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها. 

وبهذا أيضًا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي» حيث جاء فيه : 

* تجوز الاستفادة من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية 
ا م ا 


وو 


+ 


.)۳۸ /۷( ينظر : «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 


2 مسائل فقهية معاصرة 
UC ITO OCIA‏ 
حياته» وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العين 
ل 

وأيضًا مما جاء من فتاوى مجمعية: فتوى الجامع الأزهر» حيث 
جاء في هذه الفتوى: أن اللجنة ترى جواز نقل جزء من عين الميت 
لإصلاح عين الحي؛ إذا توقّف على ذلك إصلاحها وقيامها بما خلقه الله 
اا 


OC IO 


60 ينظر : «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» ( ص .)6١‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


مستجدات في باب الرقية ال 23373 
الأحكام المتعلقة بأخلاقيات الموظف 00 212313111000000 
حكم الصيد إذا أدرك وفيه حياة ا و 


تجديد الخطاب الديني ---7--- 0000|[ | 0 O‏ 
ظاهرة العفو عن القصاص والمباهاة بذلك عبر الصحف ووسائل الإعلام ... 
الأحكام الفقهية المتعلقة باللغة العربية SS E e EEE ee‏ 
الأحكام المتعلقة بممارسة الرياضة OOO o‏ 
حكم دراسة العلوم الدنيوية a‏ 000 


من أحكام الذبائح» وما يعتري بعض إخواننا عند سفرهم خارج البلاد من 
إشكالات في أكل لحوم أهل البلدة التي يذهبون إليها 0 


1۲ 


الأحكام المتعلقة باللجان والهيئات الشرعية والرقابة الشرعية في البنوك 


الإسلامية ا 
كم الهدايا للموظفين ونحوهم ل مس ا 0 
المكاييل والمعايير الفقهية وتحويلها إلى المقادير العصرية ا م 
عقوبة المدين المماطل cg Cn E‏ 
التوسع في تأويل الرؤيا وتعبيرها Te ee‏ 
التحكيم والحاجة إليه في هذا العصر اه مو ناه اهل مام نمه ول ووو ملي ا 
امان غ الم دسم oss‏ مه سو و ب ا ل و ا مو سم وو شتف 6 ا 
NE‏ مامح من اجالع نسو كد بوسوله عوبسا وجا جلا ا ل 41 1 
الجمعيات التعاونية DESERTS S|‏ ووو ابس ارده وه اما وه فو مو VT VER‏ 
جمعيات الموظفين ا ا TIT‏ 
قسمة المال في الحياة بين الأولاد ENT lessees‏ 
حكم المسابقات ca oe‏ ملم و ام 1 
مسائل طبية معاصرة ا ا TA‏ 
نقل الدم سس ام ا AN‏ 
تجميل بدن الإنسان toe OS‏ 1 سودي e‏ ا الا 
الككليات TOD sees O NESE‏ 
معرفة نوع الجنين أو تحديد نوع الجنين iiss‏ حورنو اده المت ع ل و م و ع الا 
أحكام شرعية تتعلق بمرض الإيدز مسا مكب ع وس لالم امع ا و ا 1 VE‏ 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالهندسة الوراثية VEN‏ 


فهرس الموضوعات 


الأحكام المتعلقة بعمليات شفط الدهون 
لق 
تحديد النسل وأحكام متعلقة با لإجهاض 
الأحكام الفقهية المتعلقة بعمليات تطوير العظم 
الأحكام المتعلقة بنقل العيون 


هي ي يو ي يو يو ي ي ي يو ي ي يو ي ي يو ي ي ي ي ي ي قاف ي و يو يو يو و و e‏ وه a‏ و هه 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


* أبحاث هيئة كبار العلماءء طة.ء الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءء 575١ه.‏ 
* إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. أبو العباس شهاب الدين 


البوصيري» ت: دار المشكاة للبحث العلمىء» دار النشر: دار الوطن للنشرء 
طا» ١57١ه.‏ 1 

* إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» ت: محمد حامد 
الفقي» ط١»‏ مطبعة السنة المحمدية. 

9 أحكام القرآن› ابن العربي» ت: محمد عطاء ط۴ دار الكتب العلمية» 
+ 1ه. 

# أحكام القرآن» الجصاص» ت: عبد السلام محمد علي شاهين» ط١»ء‏ دار 
الكت العلميف 616 1ه 

* أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي. 
عاس الاز» طذ١ا»‏ دار الفا 51/676 اه. 

4 أحكام أهل الذمة» ابن القيم» ف #ورد كن NA‏ 
العاروري» ط١»ء‏ رمادى للنشر» 8١51١ه.‏ 

# أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» الخلال» 
ت: سيد كسروي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 5١5١ه.‏ 

* أخبار مكة» الفاكهى» ت: عبد الملك بن دهيش». ط١ء‏ دار خضر للطباعة» 
٤‏ اه. ۰ 

# إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهء ابن كثير» ت: بهجة الطيب» ط١‏ 
مؤسسة الرسالة» 5١5١ه.‏ 


101۲ مسائل فقهية معاصرة 

OC IO OCIA 

# إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» ط۲ المكتب 
الإسلامي» 60٠5١ه.‏ 

# أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري» ط١‏ المطبعة 
AIT‏ 

*# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» دار الفكر» ١٠١٤٠ه.‏ 

*# أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» ت: مشهور حسن» ط١ء‏ دار 
ابن الجوزي» 577اه. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» ت: ناصر 
العقل» طلاء دار عالم الکتب» 519١ه.‏ 

* إكمال المعلم بفوائد الإمام مسلم. القاضي عياض» ط١ء‏ دار الوفاء» 
۹ه 

*# الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى الفراءء ت: محمد حامد الفقي» ط١.‏ 
مطبعة البابي الحلبي»› ۷ ھ. 

# الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي. ت: عبد الرزاق عفيفي» ط١.‏ 
المكتب الإسلامي. 

# الاختيار لتعليل المختارء مجد الدين أبو الفضل الحنفي» ط١ء‏ مطبعة 
الحلبي› 5ه 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» البعلي» ت: محمد 
حامد الفقي» ط١ء‏ مكتبة السنة المحمدية» 195١ه.‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرضية» ابن مفلح. تحنيق: سنك الاردورطه 
مؤسسة الرسالة» ط۳» 9١5١ه.‏ 
الآدب المغزةاللبخارق4 ات ##أسككر الرهيرقة طا مكتبة الشعارف» 
648ه. 
الاستثمار والتمويل طويل الأجل» سيد الهواري. طاء 19178م. 
الاستدكار ا ايق عبد الركاات: o‏ طكك 85 الكتة ب العلم4. 
١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 101۳ 
OC ITO “OO”‏ 
الاستقامة» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» ط١ء‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 5٠5١اه.‏ 
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» ابن نجيم المصري» ت: 
ركريا کیرات داك دار الك العلمية د 
الأشباه والنظائرء السبكي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» ١١54١ه.‏ 
الأشباه والنظائر» السيوطي» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» 54١5١ه.‏ 
الإشراف على مذاهب العلماء. لابن المنذر» ت: صغير أحمد» ط١ء‏ مكتبة 
مكة الثقافية» 570١ه.‏ 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن 
عر ىد سر ORE‏ ا مه 
5ه 
* الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء ت: عبد الله التركي. ط١ء‏ دار 
هجر» 559١ه.‏ 
# الأصل. الشيبانى» ت: أبو الوفاء الأفغانى» ط١‏ إدارة القرآن. 
الاعتصام. الشاطبي: بف عه الشقير وآخرين» ط١ء‏ دار ابن الجوزي» 
646 ه. 
* الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. ابن الملقن. ت: عبد العزيز المشيقح» طا 
دار العاصمة» /١١5١ه.‏ 
الاقتراح في بيان الاصطلاح» ابن دقيق العيد» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
٤۹٦‏ اه. 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» الحجاوي ت: عبد اللطيف» دار 
المعرفة. 
الإقناع» ابن المنذرء ت: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط١.‏ 8٠5١ه.‏ 
الأم» الشافعي» ط5»ء دار المعرفة» 8٠5١ه.‏ 
الأصرالة اين حه 0 ناك ديك ناض اطات كرد يالمدكف يقير 
للبحوث والدراسات الإسلامية» 5٠5١اه.‏ 


01٤‏ مسائل فقهية معاصرة 
الأموالء أبو عبيد القاسم بن سلام» ت: خليل محمد هراس» طاء دار 
اک 
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» المارديني» ت: عبد الكريم 
النملة» ط۲ مكتية ال سل ٤٦‏ ه. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف› المرداوىي- ومعه المقنع والشرح 
ا عبد الله ال روه طاء دار هجر . ١١6‏ 
الفقى › ط١‏ مطبعة السنة المحمدية» 0 ١ه.‏ 
الأوسط 52 السنن والإجماع والاختللاف» 1 الل ت: صغير حنيفاء 
ط١‏ دار طيبة » 6ه. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق › ان لجيم » ط۲ دار الكتاب الإسلامي. 

2 البحر المحيط فى أصول الفقه› ا E‏ ط١‏ دار ا 6+5 ه. 

2 البداية والنهاية» ابن کک تحقيق: عبد الله اک ط١‏ دار هجر » 
۷ ه. 

* البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن 
الملقن» ت: مصطفى أبو الغيط. ط١.‏ دار الهجرة» ١١٤٠ه.‏ 
البناية شرح الهداية» بدر الدين العينى › طاء دار الكتب العلمية» «١57”7١اه.‏ 
البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحيى العمراني» ت: قاسم 
النوري» ط١»‏ دار المنهاج. ١5١ه.‏ 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, أبو الوليد 
محمد بن رشد ت : د محمد حجى وآخرون» ط۲» دار الغرب الإسلامى. 
۸ ه. 
التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف» أبو عبد الله المواق 
المالكىء طاء دار الكتب العلمية» 5١5١اه.‏ 
التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج» سليمان البجيرمي. 


فهرس المصادر والمراجع ه٠١‏ 

OC ITO “OO” 
›٤ط التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة» ابن باز»‎ 
.ه١187 مطبعة الحكومة»‎ 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» المرداوي» ت: عبد الرحمن الجبرين‎ 
واخرين : طا اة اليد اا‎ 
التشريعات الفندقية والسياحية» ناريمان عبد القادر» ط ١ء دار النهضة العربية»‎ 
م‎ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر» ت: حسن بن‎ 
.ه١5١5 عباس بن قطب» ط١ء مؤسسة قرطبة»‎ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء ت: وزارة‎ 
.ه١١۸۷ الشؤّون الإسلامية بالمغرب»‎ 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن» ت: دار الفلاح» طا‎ 
ه١‎ 

# الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» ط١ء‏ دار الكتب المصرية. 

* الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياء خالد المشيقح. ط١.‏ 577١ه‏ 

# الجامع لعلوم الإمام أحمد» جمع: خالد الرباط وآخرين» ط١ء‏ دار الفلاح» 
۰ هھ. 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي› الماوردي» ت : علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 519١ه.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم» طا 
۷ هھ 
الدعاء» الطبراني» ت: مصطفى عطاء ط١‏ دار الكتب العلمية» 511١ه.‏ 
الذخيرة» القرافى» ت: محمد حجى وآخرين» ط١ء‏ دار الغرب الإسلامى» 
65م. 1 1 1 
الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة» عبد الله السعيدي» ط١‏ دار طيبة. 
الربا والمعاملات المصرفية الحديثة فى نظر الشريعة الإسلامية» عمر المترك› 
ل كه 1 


01 مسائل فقهية معاصرة 
الرسالة. الشافعى › ا e‏ 0 ط١‏ الباق الحلبى» ه. 
الرسالة. القيروانى» ط١‏ دار الفكر . 
الرعاية الصغرى- الرعاية 2 الفقه. اش مال ت على الشهري»ء ط١‏ 


۸ ه. 
الروض المربع شرح زاد المستقنع. ت: عبل القدوس نذير» ططاء مؤسسة 
اهال 


الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بكر الأنباري» ت: حاتم صالح 
الضامن» ط١‏ مؤسسة الرسالة» 7١5١ه.‏ 
السنة» ابن أبي عاصمء ت: الألباني» ط١»ء‏ المكتب الإسلامي» ٠٠5١ه.‏ 
السنن الصغرى (المجتبى) للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط١‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية» 5٠5١ه‏ 

* ال الكيرى:# اله قى 0 مجمد' عبد القادة؛ عض ط١‏ دار الكت 
العلمية» ٤١١٤١ه.‏ 
ا ا ا E‏ ل O‏ 
١1ه.‏ 1 
السيل الجرار المتدفق على حداتق الأزهارء الشوكاني» ط١.ء‏ دار ابن حزم. 
الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيزء الرافعي» ت: علي معوض»› طا 
دار الكتب العلمية» /!١١5١ه.‏ 
الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد العثيمين» ط١.»‏ مؤسسة الشيخ محمد 
الان الخيرية. 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلهاء وسنن العرب في كلامهاء ابن 
فارس» ت: محمد بيضون» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية» ۸١٤١ه.‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» تحقيق: محمد الحلواني. 
ط١اء‏ رمادي للنشرء /ا١5١ه.‏ 
الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري. ت: أحمد عبد الغفور 
عطار» طع» دار العلم لجا رع E 1١551‏ 


فهرس المصادر والمراجع ١1‏ 

OC ITO “OO” 
الصرف الصحي ومعالجة المخلفات السائلة» محمد علي فرج» ط١ دار‎ 
.م١5٠١٠5 الكتاب الحديث»‎ 
الطيفات الكرى. اتن سعذد. افو عبد النادر عطا> طا دار الك‎ 
.ه١5٠١ العلمية»‎ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم الجوزية» ت: نايف بن أحمد‎ 
.ه١57/ الحمد» ط١.ء دار عالم الفوائد»‎ 
العقود المسماة فى قانون المعاملات المدنية الإماراتى» وهبة الزحيلى.ء طا‎ 
1 1 266 
العلل الكبير للترمدي» ترتيب أيو طالب القاضي» ت اصبحي السامرائي‎ 
.ه١5٠94 وآخرين» ط١ء عالم الکتب»‎ 
العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» ابن الجوزي» ت: إرشاد الحق‎ 
ه١ الآئریى طا إذارة اا‎ 

* العناية شرح الهداية» جمال الدين البابرتي» دار الفكر. 

# العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» ابن الوزير» ت: شعيب 
الأرنؤوط.ء ط”ء مؤسسة الرسالة» 60١5١ه.‏ 

* الفائق في غريب الحديث» الزمخشري» تحقيق: علي البجاوي» ط١»‏ مكتبة 
ا 1 
الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني» ط١ء‏ مطابع الإيمان» ٤١٠٤٠ه.‏ 
الفتاوى الكيرى. ال ت اع > دان الكدي ا 
هاه 
الفتاوى الهنديّة» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكر (مصورة 
عن الطبعة الأولى عام ١١٠7١ه)‏ 
الفتاوى والدروس في المسجد الحرام» عبد الله بن حميد» جمع: إبراهيم 
الحمدان» ط١ء‏ دار المنهاج» ١١٤٠ه.‏ 
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» جمع وتحقيق: محمد صبحي 
حلاق» ط١»‏ مكتبة الجيل. 


10۸ مسائل فقهية معاصرة 
الفروسية المحمدية. ابن القيم. ال النشيري› ط١‏ دار عالم الفوائد» 
۸ ه. 
الفروع . ابن مفلح. تك : عل الله N‏ ط١‏ مؤسسة الرسالة. ٤ ٤‏ اه. 
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق› القرافي. دار النوادر. (مصورة عن 
ع ام E‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مكتبة الخانجي. 
الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى» أحمد النفراوي الآزهري› 
ط١‏ دار الفكر» 606١ه.‏ 
القاموس الفقهى لغة واصطلاحًاء سعدي ا جيب » ط۲ دار ااي 
١ه‏ 

2 القواعد الفقهية. على الندوي» ط٤‏ » دار القلم. ۸ ه. 

2 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. محمد الزحيلي. طا» دار 
الفكر» /ا57١اه.‏ 

2 القواعد الكبرى = قواعد الأحكام في مصالح الانام. العز بن عبد السلام» 
ت نزيه حماد» وعثمان ضميرية › ط١‏ دار القلم» ٤۲١‏ اه. 
القواعد النورانية الفقهية» ابن تيمية» ت: أحمد الخليلء ط١ء‏ دار ابن 
الجوزي. 577١ه.‏ 
القواعد. المقري» ت: أحمد بن حميد» ط١ء‏ جامعة أم القرى. 
القوانين الفقهية. ابن جزي 2 طاء دار عالم الك 
القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد» ابن حجر العسقلاني» 
ط١‏ مكشة ابن تيمية » ١ه‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد. ابن قدامة» ت: زهير الشاويش» ط١‏ المكتب 
الإسلامی» 85١١ه.‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة. ابن عبد اليرء ت: محمد الموريتاني. ط۲ » 
مكتبة الرياض الحديثة ٠‏ ٠5١اروه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 10۱۹ 
OC ITO OC ITO‏ 
اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي» ت: محمد محيي الدين عبد 
الحميك» .المكتبة العلمية. 
المبدع في شرح المقنع» برهان الدين ابن مفلح» ط١.ء‏ المكتب الإسلامي. 
١0ه.‏ 
المبسوط» السرخسي» دار المعرفة» 5١5١ه.‏ 
المجموع شرح المهذب» للنووي» تحقيق : محمد المطيعي» مكتبة الإرشاد. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» ت: عبد 
السلام عبد الشافي» ط١اء‏ دار الكتب العلمية» 577١ه.‏ 1 
المحررء المجد ابن تيمية» ت: محمد حامد الفقى» ط١ء‏ مطبعة أنصار السنة 
e‏ 1 
المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده» ت: عبد الحميد هنداوي» ط١‏ دار 
الكتبب ة١‏ ۲ه 
المحلى» ابن حزم» ت: أحمد شاكر» ط١‏ المطبعة المنيرية. 
# المحيط البرهاني في الفقه النعماني» أبو المعالي برهان الدين بن مازة 
البخاري» ت: عبد الكريم الجندي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» ١٤١٤٠١ه.‏ 
المخصص» ابن سيده» تحقيق: خليل الجفال». ط١.ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» 511١ه.‏ 
المدونة الكبرى رواية سحنون» ط١ء‏ مطبعة السعادة» ۲۳١١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين» الحاكم» ت: مصطفى عطاء ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية» ١١5١ه.‏ 
المستدرك على مجموع الفتاوى» جمع: محمد بن قاسمء ط١اء‏ 518١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي» المكتبة العلمية. 
A SEG mal a‏ سياد كف افك الرشد. 
8ه ۰ 
التصنفت :عد الرراق) لحف حح الح ولعو اك المكدب 
الإسلامي. 7 ه. . 


١.‏ مسائل فقهية معاصرة 

OC ITO OC IO 
المطلع على أبواب المقنع. البعلي» ت: زهير الشاويش» ط١ المكتب‎ 
.ه1١854 الإسلامي»‎ 
المعجم الأوسط. الطبراني» تحقيق : طارق عوض الله» ط١ دار الحرمين.‎ 
المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق : حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية.‎ 
المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» دار الدعوة.‎ 
المعونة على مذهب عالم المدينة» عبد الوهاب بن علي بن نصر» ت:‎ 
حميش عبد الحق» ط١» مصطفى الباز.‎ 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب».‎ 
أحمد الونشريسراء كت جماعة من المحتقين». طاء وزازة اللاوقاف والشؤون‎ 
.ه١ الإسلامية ا‎ 

*# المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. 
العراقي» ت: أشرف عبد المقصود» ط١.ء‏ مكتبة طبرية» ١١٤٠ه.‏ 

#* المغني» ابن قدامة» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء ط". دار عالم 
الكتب» ۷١٤١ه.‏ 

# المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة» عبد الرزاق الكندي› 
ط١‏ دار الحقيقة الكونية» ١١٤٠١ه.‏ 
المفطرات الطبية المعاصرة» أحمد الخليل» ط١ء‏ دار ابن الجوزي. 
المفهم لما أشكل من تلخيص الإمام مسلم» القرطبي» تحقيق : محي الدين 
مستو وآخرین» ط۰۱ دار ابن کثیر» ۷١٤۱ه.‏ 
المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
السخاوي» ت: عد كه طا دار الكتاب العربي» 6 ه. 
المقدمات الممهدات» أبو الوليد ابن رشد» ت: محمد حجي» ط١ء‏ دار 
الغرب الإسلامي. 508١ه.‏ 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ابن قدمة» ت: محمود الأرنؤوط 
وياسين الخطيب» ط١ء‏ دار السوادي» ١57١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 10۱ 

OC ITO OC ITO 
.ه١١۳۲ المنتقى شرح الموطاًء الباجي» ط١ مطبعة السعادة»‎ 
المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية» المجد ابن تيمية» ت:‎ 
طارق عوض الله» دار ابن الجوزي.‎ 
المنثور فى القواعد الفقهية. الزركشىء وزارة الأوقاف الكويتية» ط”ء‎ 
1 OT 
.ه١57١ المنهاج القويم» ابن حجر الهيتمي» ط١ء دار الكتب العلمية»‎ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي» ط۲» دار إحياء التراث‎ 
.ه١۳۹۲ العربي»‎ 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» ط١. دار الكتب العلمية.‎ 
LE سان‎ E الع كب‎ 
1 7ه‎ 

# الموسوعة الفقهية الكويتيةء» وزار الأوقاف الكويتية. ط١.‏ 

* الموطأً. الإمام مالك» ترقيم: فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي, 
5اه. 

# النكت والفوائد السنية على مشكل المحررء إبراهيم ابن مفلح» ت: محمد 
حامد الفقي» ط١.‏ مطبعة السنة المحمدية. 
النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير» ت: طاهر الزواوي» ومحمود 
الطناحيء طاء ١۱۳۹ء‏ المكتبة العلمية. 
النوازل في الأوقاف» خالد المشيقح. طاء جامعة الإمام محمد بن سعود. 
۳ه 
الهداية في شرح بداية المبتدي» المرغيناني» ت: طلال يوسفء. دار احياء 
التراث العربي. 
الهندسة الصحية» محمد علي فرج» ط١ء‏ دار الكتاب الحديث» ١٠٠١م.‏ 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي البورنو»ء ط٤»‏ مؤسسة 
الرسالة» ١١١٤٠١ه.‏ 


o۲‏ مسائل فقهية معاصرة 
OCI OCI‏ 
الوجيز فى عقد المقاولة» جعفر الفضلى»ء ط١ء‏ منشورات زين الحقوقية» 
۳م ۰ 
الورق النقدي حقيقته» تاريخه» قيمته» حكمه» عبد الله المنيع» ط۲» طبعة 
خاصة بالمؤلف. 5٠5١ه‏ 
الوسيط في المذهب» الغزالي» ت: أحمد إبراهيم» ط١ء‏ دار السلام» 
۷ هھ. 
امتنان العلي بعدم زكاة الحلي» فريح البهلال» ط١ء‏ دار العاصمة» ١١5١ه.‏ 
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم الرومي» ت: 
يحيى مراد» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 575١ه.‏ 
# بحوث في الاقتصاد الإسلامي» رفيق المصري» ط۲ دار المكتبي» ١57١اه.‏ 
# بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد» ط١اء‏ مطبعة البابي الحلبي. 


6ه 

# بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني» دار الكتب العلمية» ط١5.‏ 
5ه 

# بدائع الفوائد. ابن القيم» ت: علي العمران. طا دار عالم الفوائد. 
١ه‏ 


# بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير. 
الصاوي» مكتبة المعارف. 

* بيان الدليل على بطلان التحليل» ابن تيمية» ت: حمدي السلفى» ط١ء‏ 
المكتب الإسلامي. ش 

# بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» ابن القطان» جن ال ات 
سعيك طا داواطية 2۱٤۸‏ 

* بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» ت: مجموعة من 
المحققين» ط١ء.‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575١ه.‏ 

* تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» ت: عبد الستار فرج وآخرين. 
طا١اء‏ وزارة الإرشاد والأنباء بدولة الكويت.» ١۸١١ه.‏ 


“GMO OCS 

ا تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ت: بشار عواد» ط١‏ دار الغرب 
الإسلامي» 577١ه.‏ 

* تاريخ دمشق» ابن عساكرء ت: عمرو العمروي» ط١ء‏ دار الفكرء 516١ه.‏ 

# تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. فخر الدين الزيلعي› طاء مطبعة بولاق» 
١ه‏ 

# تحرير الكلام 5 مسائل الالتزام. الحطاب الرعيني› نت اعد السلام 
الشريف» طا دار الغرب الإسلامي» 5٠5١ه.‏ 

* تحفة الفقهاء. السمرقندي» ط1,. دار الكتب العلمية» 185١5١ه.‏ 

كد الكو بأحكام المولودء ابن القيم. ت: عبد القادر الأرنؤوط.» طاء 
مكتبة المؤيد» ١9١١اه.‏ 

2 تعظيم قدر الصلاة. المروزي. ت: عبد الجبار الفريوائي» ط١ء‏ مكتبة الدار» 
٤۹٦‏ ۱ه. 

* تفسير ابن أبي حاتم- تفسير القرآن العظيم, تحقيق: حكمت EE‏ 
طاء دار ابن الجوزي» 5178١ه.‏ 

* تفسير ابن كثير- تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السلامة» ط؟» دار 
طيبة» ١57١ه.‏ 

# تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار إحياء 
الولف لد ع 

# تفسير البغوي, ت: محمد النمر وآخرين» ط؛عء دار طيبة» /511١اه.‏ 

* تفشسير الزازئ د مفانيخ الغينتء الرازئ ط۴ دان؛إحنيناء الراك 
العربي» ١57١ه.‏ 

* تفسير السمعاني» ت: ياسر غنيم» ط١ء‏ دار الوطن» 5418١ه.‏ 

* تفسير الماوردي = النكت والعيون» ت: السيد عبد الرحيم» ط١»‏ دار الكتب 
العلمية. 


2 تهذيب التهذيب› ابن حجر » ط١‏ » مطبعة دائرة المعارف النظامية. ٣۲ ٦‏ اهھ. 


E22 OCIS 

O E رك رك تب‎ TEE 
۷ه‎ 

# تيسير التحرير» محمد أمين البخاري» ط١ء‏ البابي الحلبي» ١١١٠ه.‏ 

# تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ابن سعدي» طا مؤسسة 
ا 

* تفسير الطبري- جا مع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري» ت: عبد الله 
الترکی» طاء دار هجرء 577١اه‏ 

# جامع الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء ط۳» مطبعة البابي» 790١ه.‏ 

95 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم. ابن رجب» 
ت: شعيب الأرنؤوط» طلاء مؤسسة الرسالةء» ؟57١ه.‏ 

*# جريدة الرياض العدد )١57800(‏ 

* جمهرة اللغةء ابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» ط» دار العلم 

# حاشية ابن عابدين = رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين» ط5. دار 
الفكرء 5١5١اه.‏ 

*# حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ابن عرفة الدسوقي المالكي» دار الفكر. 

*# حاشية الروض المربع› عبد ال من بن قاسم» طا المطابع الآهلية» 
8 ه. 

*# حاشيتا قليوبى وعميرة» أحمد سلامة القليوبى» وأحمد البرلسى عميرة» ط۲» 
دار الفكر» 6ه 1 1 

# حكم إثبات أول الشهر القمري» بكر أبو زيد (ضمن كتاب فقه النوازل). 

*# حماية حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية في النظام السعودي» عبد 
المحسن الجهيمي» رسالة ماجستير» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
١ه‏ 


:* درر الحكام شرح غرر الأحكام. مناه خسرو» ط١ا»‏ دار إحياء الک العربية. 


فهرس المصادر والمراجع \oo‏ 
2 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام. على حيدرء. تعريب . فهمى الحسينىء 
Oy‏ ا كاهة 
دقائق أولي النهى لشرح | لمنتهي = شرح منتهى الإرادات» منصور البهوتي› 
ط١‏ عالم | 5 ٤ه‏ 


* ذُخر المحتي من آداب المفتي» صديق حسن خان» ط١.‏ الطبع الصديقي في 


۸ ه. 
*# رسالة حقيقة الصيام. ET OTT E SEE‏ 
ا 


*# روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» ت: زهير الشاويش» ط» المكتب 
الإسلامي» ؟7١5١اه.‏ 

# روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن القيم» ت: عزير شمس» ط١‏ دار 
عالم الفوائد. 

# روضة الناظر وجنة المناظر»ء ابن قدامة» ت: على النملة» طاء مكتبة 
الرشد) *١51١ه‏ ' 

# زاد المعاد فى هدى خير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط۲۷» موؤّسسة 
الرسالة» ها 

# سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» ت: صبحي حلاق» طا 
دار ابن الجوزي: 1/8١5١اه.‏ 

# سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء الألبانى» ط١ء‏ مكتبة 
eg‏ 1 1 

# سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الألباني. 
طاء مكتبة المعارف. ”7١5١ه.‏ 

*# سنن ابن ماجه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١.ء‏ دار الرسالة العالمية» 
اه 


OO SEIS 

# سنن أبى داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»ء ط١.ء‏ دار الرسالة العالمية» 
اها 

# سنن الدارقطني› ت: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء» طا 5755١ه.‏ 

# شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد الخرشي» طا مطبعة بولاق. 
۷ ھهھهھ. 

*# شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك محمد» ت: طه سعد» ط١ء‏ مكتبة 
الثقافة الدينية» 5 ١٤١ه.‏ 

# شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ت: عبد الله الجبرين» ط١.‏ شركة 
العبيكان» ۷١٤١ه.‏ 

* شرح السنة. البغوي. CSTE NEES‏ الإسلامي. 
۳ھ 

*# شرح العمدة» ابن تيمية» ت: علي العمران» ط١ء‏ عالم الفوائدء» ۷١٤٠١ه.‏ 

ا شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ت: نزيه حماد ومحمد الزحيلي. ط۲ 
مكتبة العبيكان» ۸١١٤١ه.‏ 


# شرح المعلقات السبع» حسين الرّوزوني» ط١»ء‏ دار احياء التراث العربي» 
5ه 

٭# شرح غريب ألفاظ المدونة» الجبي› ت: محمد محفوظ. ط5,. دار الغرب 
الإسلامي» ١١٤٠ه.‏ 

*# شرح فتح القديرء ابن الهمام» ط١ء‏ المكتبة التجارية الكبرى. 

*+ شعب الإيمان» البيهقى» تحقيق: عبد العلى الحامد» ط١ء‏ مكتبة الرشدء 
737 5 اه. 1 1 

# شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نشوان الحميري» ت: حسين 
العمري» ط١.ء‏ دار الفكر المعاصرء ١57١ه.‏ 

*# صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط۲ 
مؤسسة الرسالة» 5١5١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ١1‏ 

E2‏ صحيح ابن خزيمة, تَحمية , مصطفى الأعظمي. ط۳ المكتب الإسلامي. 
۳ه 

03 صحبح البخارى › دار التأصيل › 5 اه. 

اد صحبح الترغي والترهيب› محمد ناصر الا الآلبانى» ط١‏ مكتبة 
55200000002 

00 صحيح الجامع الصغير وزيادته. اا طط" المكتب ااا 
۹۸ ه. 

2 صحبح مسلم» دار التأصيل › 6 ه. 

7" كوك الإجارة دراسة فقهية تأصيلية» حامد ميرة»› طا١اء‏ دار الان 
۹ ه. 

2 طبقات الشاذ فع | کک ET‏ عمر هاشمء طا مكتبة الثقافة 
الل 
درويش » ط١‏ دار ابن الجوزي» 5 اه 

* عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» ابن العربي» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية. 

# عقد المزايدة» عبد الوهاب أو سليمان (ضمن العدد الثامن من مجلة مجمع 
الفقه الإسلامى). 

# عقد المقاولة فى الفقه الإسلامى وما يقابله فى القانون المدنى» زياد قرارية» 
مي عد و a‏ 

* عقد المقاولة والتوريد فى الفقه الإسلامى» على أبو البصل» ط١ء‏ دار القلم. 


آم 
* عقود المناقصات فى الفقه الإسلامى» عاطف أبو هربيد» ط١ء‏ دار النفائس› 
٤۲٦‏ اه. 


۴ عملة القارى شرح E‏ البخارى› بدر الد العينى › دار إحياء الات 
ا 


أي 


GIO” OCIS 

# غريب الحديث» إبراهيم الحربي» ت: سليمان العايد» ط١اء‏ جامعة أم 
القرى.ء 8٠5١ه.‏ 

* فتاوى ابن الصلاح» ت: موفق عبد القادر» ط١ء‏ مكتبة العلوم والحكم. 
/١ه.‏ 

* فتاوى إسلامية. جمع : محمد المسند» ط۲» دار الوطن»ء 7١51١اه.‏ 

# فتاوى اللجنة الدائمة» جمع: أحمد الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء. 

* فتاوى النووى» ترتيب ابن العطارء ت: محمد الحجار» ط5.ء دار البشائرء 
۷ ه. ١‏ 

* فتاوى نور على الدرب» ابن باز» جمع: محمد الشويعر» ط١»ء‏ الرئاسة 
الام O‏ را انا 

# فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع: محمد بن قاسم. 
طاء مطبعة الحکومة» 599١اه.‏ 


E8‏ فتح البارى بشرح صحبح البخارى. ابن حجر» ط١ء‏ المطبعة السلفية» 
٩۹‏ ھ. 


د فتح الباري شرح صحيح البخاري› ابن رجب » تحقیق : محمود شعبان 
وآخرين» ط١ء‏ مكتبة الغرباء الأثرية» ۷١١١٤١ه.‏ 

د فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير › الشوكاني› ط١‏ 
0000 

ا فتح القريب المحيب في شرح ألفاظ التقريب› ابن الغرابيلي. ت بسام 
الجابى» ط١‏ دار ل حزم ۵ اھ 

E2‏ فتح ذي الحلال والإكرام شرح بلوغ المرام. محمد بن صالح e‏ دار 
الط 


# فصول الأحكام فيما جرى به عمل المفتين والحكام» الباجي» ت: محمد أبو 
الأجفان» طاء دار ابن حزم» 577١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ 


5ه 
* قرارات ا لمجمع الفقهم الإسلامى بمكة المكرمة. ط5؟. رابطة العالم 
الإسلامى. 


* قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحى. 615511112 كور إشينلاء 

د فرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي. 7-23 عن الستار 1 
غدة» طا» ”57١اه.‏ 

00 قواطع الآدلة في الأصول. السمعاني› ت: محمد حسن الشافعي› طاء دار 
Rc |‏ لعلمية» ۸ ه. 

2 كتاب العين › الخليل بن أحمد» ت: مهدي المخزومي. وإبراهيم السامرائي» 
e‏ 

# كشاف القناع عن متن الإقناع. البهوتي» ط١‏ وزارة العدل بالمملكة العربية 
الد 

2 كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار. اه على عبد الحميد بلطجى ومحمد 
وهبي سليمان» ط١‏ دار الخيرء 14ام. 

# لسان العرب» ابن منظورء ط۳ دار صادر»› ٤٤‏ اه. 


ند لقاءات الباب المفتوح › ابن عثيمين › طا مؤؤسسة محمد بن صالح العيمين »> 


.ها١‎ 5 
"7 


د محلة مجمع الفقه الإسلامى. تصدر عن مجمع الفقه الإسلامى الذولئ بجدة. 
E‏ مجمع الضمانات› غانم البغخدادي» ت على جمعة» ط١ء‏ دار السلام» 
اه 


o‏ مسائل فقهية معاصرة 

OCI “OG 

*# مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن القاسم» ط١ء‏ مطبعة 
الرياض» ١/١١ه.‏ 

*# مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع: فهد 
الا 

*# مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن باز» جمع: محمد الشويعرء 
e N SSE‏ 

*# مجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي» ط١ء‏ مؤسسة العنود الخيرية› 
7ه 

# مجموع مؤلفات الشيخ عبد الله آل محمود» ط5.ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطرء 57579١ه.‏ 

* مختار الصحاح» الرازي» ت: يوسف الشيخ محمد» طه» المكتبة العصرية» 
1ه 

*# مختصر اختلاف العلماء» الطحاوي» ت: عبد الله نذير أحمد» ط5,» دار 
البشائر الإسلامية» /1١5١ه.‏ 

2 مختصر الخرقي. موادا ضر العجمي . ط۰۱ دار النوادر» 59؟55١ه.‏ 

# مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين البعلي» ت: محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية. 1 

# مراتب الإجماع» ابن حزم ط» دار الآفاق الجديدة» ”7٠5١اه.‏ 

* مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» عبيد الله المباركفوري» ط۴ الجامعة 
السلفية بالهنده ٠٤١٤‏ ه 

* امسائل أحمد لابن هانيءء ت: زهيرالشاويش» ظ١ا.‏ المكتب الإسلامي. 


6ه 
088 مسائل اکل لأبى داو ت طارق عوضص اللهء» ط١‏ مكتبة ا8 تيهية » 
اه 


ا مسائل الإمام ل رواية ابنه صالح› ااه فضل الر جه ط١ا.‏ الدار 
| لعلمية. ۸ ه. 


“OGIO” CII 

# مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج. ت : خالد الرباط 
وآخرين» ط١.ء‏ دار الهجرة» 5760١ه.‏ 

# مسند الإمام حا تحتف تنك الارتزرط؛ 112 مزيسةالرثالةة 
١0ه.‏ 

* مسند الدارمي» تحقيق ٠‏ سين اسد طا دار المغني» ١57١ه.‏ 

* مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون. حسان شمسي ومحمد البار» ط١ء‏ دار 
القلمء 

# مصنف ابن ابي شيبة» ت: كمال الحوت» طا مكتبة الرشدء 94٠5١ه.‏ 

# مصنف عبد الرزاق» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» ط۲» المكتب 
الإسلامي. 507١ه.‏ 1 

* مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى الرحيبانى» ط۲٠‏ المكتب 
الإسلامي. 6١1١5١ه‏ 

2 معالم السنن» الخطابي. ط١‏ المطبعة العلمية بحلب. ١0١١ه.‏ 

* معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية» علي الجمعة» طا مكتبة 
العبیکان» ١٠٠5م.‏ 

*# معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء» نزيه حماد» ط١‏ دار 
القلم» 579١اه.‏ 


* معرفة الصحابة» أبو نعيم» ت: عادل بن يوسف العزازي» ط١ء‏ دار الوطن› 
۹ ه. 

57 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الخطيب الشربيني » ط١ا‏ دار 
| ا لعلمية» 6١ه.‏ 

3 مقاييس اللغة. اش فارس». ت: عبد السلام هارون» ط؟۲» مطبعة البابي 


| لحلي > ۳۹۰ ه. 


OO SEI 

# منار السبيل في شرح الدليل» ابن ضويان» بعناية: زهير الشاويش» ط١اء‏ 
مؤسسة السلام. 

# مناقصات العقود الإدارية (عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة)» رفيق 
المصري» ط١ء‏ دار المكتبى» ١57١‏ ه. 

9 منح الجليل ll SEE‏ محمد عليشء» دار الفكرء» 9٠5١اه‏ 

* منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١ء‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ٤۹‏ ه. 

*# مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب الرعيني» ط۳ دار الفكرء 


SET 
د موسوعة القواعد الفقهية. محمد صدفى البورنو» ط١ا. مؤسسة الي‎ 
هھ‎ ٤ 


* نتائج الآفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
حمدي السلفی» ط۰۱ دار ابن کثیر» 5١51١ه.‏ 

ME E SS E aS 
.ه١51١ الریان»‎ 

# نهاية المطلب في دراية المذهب» الجويني» ت: عبد العظيم الديب» طا› 
دار المنهاج» 57/8١ه.‏ 

* نهاية الوصول في دراية الأصول» صفي الدين الهندي» ت: صالح اليوسف 
وسعد السويح» ط١.ء‏ المكتبة التجارية» 17١5١ه.‏ 

# نوازل الزكاة» منصور الغفيلي . طاء دار الميمان» 5579١اه.‏ 

* نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»ء الشوكاني» تحقيق: محمد حسن حلاق» 
ط١اء‏ دار ابن الجوزي» 571١ه.‏ 

* هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» ابن جماعة» ت: صالح 
الخزيم» ط١.ء‏ دار ابن الجوزي. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان. ت: إحسان عباس» طا 
دار صادر. 


فهرس جميع المسائل 


تنقية مياه الصرف الصحى E‏ ا ERD.‏ 


حُكم القرآن المخزن على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة 


كم مس الحائض المصحف لضرورة الدراسة ا ERE‏ 
غسيل الكلى وأثره على الطهارة ل ما ب م 
القسطرة البولية والفرج الصناعي وأثرهما على الطهارة :000 
مسائل فقهية معاصرة في الصلاة 
مسائل في الأذان 000000995 
وضع خط على الفرش التي في المساجد لتسوية الصفوف 200 
بدء الترخص برخص السفر في المطارات ومحطات السفر ونحو ذلك 
الصلاة في الطائرة 06“ 20 
الصلاة إلى المدفأة الكهربائية 00 
الصلاة على الكراسي في المساجد ES 1. RE‏ 


مسائل فقهية معاصرة فى التعزية 


o GO Gt كم التعزية بالوسائل الحديثة‎ 
0 EAT 


oa ةا‎ a ® 


® .ا ماما م م 


نض 


۲۳ 
۷ 
بدن 
۳۷ 
4 
۷ 


o 
۷۹ 
AY 
AV 
۹۲۳ 
۹۷ 


١5 


مشاكل فمهية مفاطرة 


مَسَائل فقهيّة مُقَاصرة فى الزّكَاة 


تطبيقات معاصرة لمصارف الرّكاة 21101113100000 
حكم الرّكاة فيما أعد للإجارة «المستغللات» وكيفية زكاتها 2 ه52 
اي ل ا كاه 200097 
مصرف المال الحرام إذا أراد الإنسان أن يتخلص منه أين يكون؟ 0 
نقل الرّكاة من موطنها إلى موطنِ آخر 00 20300 
ONS,‏ '7ؤز[ز[ [ز[ [ |[ |[ |[ | | | | |[ |[ ز ز زا ز 2 O‏ 


مصرف فى سبيل الله » وتطبيقاته المعاصرة E icc a OS el‏ 


مسائل فمَهيّة معاصرة: مسائل في الصوم 


اختلاف المطالع وال ذلك فى رت رو الهلال 2101100 
حكم من سافر ليلة العيد إلى بلدٍ لم تكتمل فيه العدّة 1 غ2 


50 
ا 
570 


فهرس جميع المسائل 


OCIS OCIA 


شاد وإفطارٍ راكب الطائرة ا O‏ 
اعتبارٌ رأي الطبيب المعالج للأمراض المعاصرة في الصوم والفطر 2-0 
E AA‏ 
أثرٌ غَسِيْل الكُلَى حال الصيَام» وهل هو يُقظر الصائم أو لا؟ yT‏ 
أئرٌ سخب الدَّم للتحليل على الصَّيّام RM TB‏ 
حكم استعمال بخاخ الرَّيُو للصائم م م Esa‏ 
حكم استعمال بِخَاخْ الأنف للصائم ل مع ل ل لل 
حكم استعمال نطلة الأدن والعين للصائم 200002020000 
حُكمٌ استخدام باخ العلاج الموضعي للفم» وأثره على الصّيّام BB‏ 
حَُكُمٌ علاج الأسنان في نَهَار رَمَضَانَ SS‏ ا 0 
الحقن الجلدة والوريديّة. والعضليّة. وأثرها على الصَّيّام 00 
اللواصق الطبيّة » وأثَرها على الصَّيّام RG SS‏ 
اا a.‏ 
صفة الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار جذدًا والبلاد التي لا 

ا بي لل يرا ا ل SS‏ 


أذ ان الاصطناع على الضاتم ooo‏ 0 2 
الضوابظ الشرعيّة للمُمَظرَات 0 
الضوابط الشرعية للمريض والمَرَّض والدواء في مجال الصَّيّام o‏ 


مَسَائْل فقَهيّة معَاصرة في الحج 


تصاريح الحجح. والمتاجرة فيها. والأحكام الفقهية e CG‏ 
حکم حملات الحجٌ» والدعاية لذلك» والإعلان عن هذه الحملات A‏ 


E 


OCIS OC IO 


حكم سفر المرأة للحجٌ في الطائرة بدون مَحْرَم 00ب 21303 


0-4 


إحرام المُريد للنْسّكء القادم جرا 2 1 2101011 
حكم استخدام اليب للمُخرم وما يُعَدٌ مَحُظُورًا عليه وه د ا 
حكم لبس الكمّامة ونحوها E0000 O SS‏ 
حكم من أحرم بالمخيط أو لبس المخيط بعد الإحرام 0 ش15 
هل يتحلل مَنْ أخرَمَ» ثم مُنع من نسكه لعدّم حَمْلِه تَصريحًا؟ 00 
هل يكون الزحام في مِنَى سَبَبّا في الترخص بعدم المبيت فيها؟ الل 
حكم أداء ركعتي الطواف خلفت المقام في أثناء الزّحام ا E‏ 
مسألة تَمُويْج الحجاج E‏ وقت رمي الجمار قبل الرّوال EEE‏ 
حكم إخراج الهدي عن طريق شراء سَنَدَات الهدي ss‏ 
لو وگل مَنْ يثق به على ذَبْح هديه» وطاف طواف الوداع . ا 
حكم ما يعرف بالححٌ السّريع 212111111101009 
حكم مَنْ نوی ES MS‏ ولم يرم لشدّة الرّحام NT‏ 
حكم الْمَسْعَى بعد اتصاله بالمسجد الحرام ا 


مَسَائل فقهيّة مُعَاصِرة في البيوع والربا 
من أحكام عقد المضاربة ا ene u RN‏ 
التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي وعن أحكامه الشرعية yy‏ 
أحكام المرابحة» والمرابحة للآمر بالشراء o‏ 
حكم تداول الْأَسْهُم والمشاركة في الشركات المساهمة اا 
حم تملك الأَسْهُم المحرمة عن طريق الإرث الذي يأتي للإنسان بعد وفاة 
مالك هذه الاسم المحرمة ماذا يصنع بها؟ 00 
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فهرس جميع المسائل 


OC IO 


التعامل بالربا مع الجهل بالربا E‏ 
التخلص من الكسب المحرم ممن تعامل بمعاملات ربوية 000 
بي الشلكة قرم 01ل داك و اتدل ل يي Ro‏ 
زعم بعض الناس بإباحة القروض الإنتاجية من جهة الربا فيها 5 
التسعير وتحديد الأجور والإيجارات» وأحكام ذلك في الفقه الإسلامي . 

المخالفات الشرعية التي تقع من أصحاب محلات - تجار الذهب الصاغة - 


4 


ومن بعص الال معهم 00838 
E a OT‏ 1 1 


العمل في البنوك الربوية a‏ 
E‏ 0-7 


الرّبا : تعريفه» وخطورته» وضوابطه 08 101011010131 
بيع التأشيرات والمتاجرة بها E. OT‏ 
بيع الأسهم في الاكتتاب a CES E es EE e E E‏ 


مَسَائلُ فقهيّة مُحَاصرة فى المعاملات المصرفية 


من أحكام التعاملات المصرفية O yy‏ 3 
الأحكام الفقهية لصناديق الاستثمار o‏ 


25 


0۳۸ مسائل فقهية معاصرة 


أحكام الحساب الجاري في المصارف الإشكالات الواردة على تكييف 


أموال الحساب الجاري أنها قروض و و لم مد ا 2 OVE‏ 
صكوك المضارية أو المقارضة ل 0 ONE‏ 
تطبيقات معاصرة للحوالة ا الي 
غرامة تأخير عند التأخر عن سداد الدَيْوْن وصرف ذلك في وجوه البر 0Q۲‏ 
التورق المصرفي المنظم الذي تجريه بعض المصارف 0Q6‏ 

مَسَائل فقهيّة مُعَاصِرة في العقود والمعاملات 
اا 0 لوقف دن وو ل م جوووووو جه بجوف ركسعي شم ف و و EEF‏ 
حكم سَندّات الاستثمار للك مسد IT seet se ns OS eee‏ 
E‏ لفاك الل ار a SE‏ و مط و جو TO‏ 
استقدام العمالة» وأخذ الكفيل أجرًا على الكفالة الج بمو او ا E‏ 
عقد الصيانة ا 
صكوك الإجارة E‏ م سي ES‏ 
عقد المشاركة في الوقت أو ما يسمى بالتايم شير DS e nd‏ 
تكبيف العقود المستجدة لشفت هه الا مط طوف فو ل م ا EE‏ 
عقد المقاولة أن :جو حمس ERNE AYR KEE‏ الل ول ا END‏ 
أثر تغير الفتوى في الشركات المساهمة O.‏ سس ا OO‏ 
المتأخرات المالية في المؤسسات المالية الإسلامية الع ف م و عي UD‏ 
أحكام الصكوك الإسلامية أو صكوك الاستثمار ال ل 
عقود المناقصات وأحكامها سسا مج موب سوم لا 
الانهيارات المالية الكبرى من منظور شرعي لومي نسو امسو اول ع و و WEE‏ 
الميسر في العقود والمعاملات المستحدثة IY cisco‏ 


امار ارال اليتامى ONS o‏ 


فهرس جميع المسائل 
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OCIS OCIA 


ملكية المال الحرام بطريق الميراث OT‏ ااا 11111111010 


الشرط الجزائي )١0ب‏ 2 
الإيجار المنتهى بالتمليك ا 


صيانة الأعيان المؤجّرة 11000005058 1ز1زذز203010111121 


أحكام البطاقات مسبوقة الدفع 3ببب-ببب00000 0 2 10001303 
صكوك الاستتماز الاسلامية 07 2 


حكم المرابحة والتورق في المعادن ا 
كم المعاوضة على الالتزام بتغطية الاكتتاب في الشركات أو في شركة 


أحكام الأجرة المتغيرة 2109 O‏ 


كم بيع الدين الحال والمؤجل على المّدين بثمن حال 0 
الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان 3ب 20 


حَكم بطاقات المسابقات “20 2 *212301 
أحكام صناديق الاستثمار o‏ 
القروض المتبادلة وما يتعلق بها من أحكام فقهية E‏ 
تحرير معنى النفع الذي يضر بالقرض في القاعدة المعتبرة كل قرض جر نفعا 
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ع‎ 
VTA 
V0 
خرف‎ 
ى”,‎ 
V٤ 
Vo 
۷0 


۷1۰ 
۷10٥ 
7۷۰ 
VV0 
74۳ 
71 
00 


١62‏ مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OCIA 


الهدايا الترغيبية التي يمنحها التجار SS as‏ 
تغير قيمة النقود» وأثر ذلك في الحقوق والالتزامات By‏ 
مدى جواز إلزام الغني المماطل بتعويض الدائن 0 
أحكام اد لان هار اا ل 
بيع وشراء امقر 979ب200ظظ 
اشتراط التقابض عند إبدال فة من عملة بفَةٍ من نفس العملة ا 
القروض المتبادلة بالشرط أو ما يُسمّى بالودائع المتبادلة YS‏ 
عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية e‏ 
اف لا ارال ن SS SE CL.‏ 
فقن الات وهل يعتبر قبضًا لمحتواها 37 213 


بيع الذهب على التصريف وان و بر ون لو ون واو و و اج و ا سا بر ال ولق بالا ووو كر جا 
كم الفوائد المصرفية © 0000 2 
شركة المضاربة وتطبيقاتها المعاصرة ل[ 1 2 


حقيقة الودائع المصرفية ام اياي ا ا ل SD O O‏ 


مسَائل فَمَهيّة معاصرة قي الزواج والطلاق والرضاعة 


2000 0 0 كر . 08 0 ا‎ I 


إنشاء مواقع للزواج على الإنترنت 221011130313100 
الفحص الطبي قبل الزواج 1111 111 B1‏ 
زواج المسيار RR yT‏ 


فهرس جميع المسائل ١6١‏ 
UC ITO UC ITO‏ 
الزواج العرفي asena‏ ما ا TOD‏ 
إجراء عقود الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة N ss‏ 
زواج المسلم من الكافرة r Es io‏ 1 
أحكام الأعراس EE E SS SS Re‏ 
مشاركة الزوجة الموظفة في نفقات الأسرة EE‏ 
الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة O01‏ 
مستجدات في الخلع لل 46/8 
مسائل في الرضاع سدم عو حسف مويو و جامف ا ف وول ال اموه و وف اي TE‏ 
مَسَائلُ فقهيَّة مُعَاصِرة في الحقوق 
الإرهاب الإلكتروني ا حنمو الماك ست سه وو و ا لك 
أحكام الملكية الفكرية والحقوق المعنوية AY‏ 
استعانة المتهم بوكيل يدافع عنه esre aaa kemen DPR Rap e‏ 
كم أفلام الرسوم المتحركة للأطفال A‏ 
حماية البرامج والمعلومات Eee Î‏ 
المؤتمرات العالمية المتعلقة بحقوق المرأة مسد TRE assem‏ 
الاعتداء عل ر ا بالسحر VR TO sesini eninge‏ 
O eases Sta E. <1 Ea EET‏ 
تأثير الظروف الطارئة على الحقوق والالتزامات ١1 ay‏ 
كم نسخ الكتب والأشرطة والبرامج الخاصة بأصحابها عبر «الإنترنت» 
دون موافقة أصحابها على ذلك نه TT see Dee‏ 
مصطلح الإرهاب ND RS‏ 
مالية الحقوق والالتزامات ا EV YEE SSAREEbARSOSEESESLE‏ 


:ها مسائل فقهية معاصرة 


OCIS OCIA 


مَسّائل فقهيّة مُعَاصرة فى الاتصالات 
التكييف الفقهي لمقدّم خدمة الإنترنت 8 0 101 1 O‏ 


حكم إنشاء وزيارة المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت dd‏ 
إبرام العقود التَجَارِيَّة عبر وسائل الاتصال الحديثة 10 12111 


الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني ا 00 
اختلاس الأموال بالطرق الإلكترونية 0-3 000 
دفع الثمن في العقود الإلكترونية o‏ 2101111 
حق خيار المجلس في العقود الإلكترونية 0[ 0 000 200 
أحكام حماية المعلومات 7و0 


عمقل الوكالة الل ل ا لي ور لي امج و لل ا 
أحكام استعمال الهاتف RR TT‏ 


حق الرجوع في العقد الإلكتروني لدبب 210101111 
حجية التسجيلات الصوتية SL E ST‏ 
حجية الوثيقة الإلكترونية في الإثبات والنفي 211100000000 
إثبات الجرائم الإلكترونية RR.‏ ربب ب يب 
الضوابط الشرعية في توظيف تقنية المعلومات في خدمة الفقه الإسلامي . 
الاعْتِدَاءً على التاس» ونَفْلُ صُوَّرِهِمْ وأَسْرَارِهِمْ عَبْرَ التقْيِيَةٍ الحديثة أو عَبْرَ 
مَوَاقَع التواصل الاجتماعي في الإِنْتَرْيِتْ 204 
EN‏ على الأشخاص في الإنترنت من قذف وسب» واعتداء على 
سرية الخطابات والمراسلات والتشهير بالأشخاص 00 
اتِرَاقَ البَرِيْدٍ الإلِكترونِيٌ ا 


العَمّل بالقرائن الحديئة “1 [ 1 1 21"”#1#1#31 


فهرس جميع المسائل 


OCIA 


ر ر 7 8 7 
مسائل فقهبة معاصرة متنوعة 


مستجدات فى بات الرقية SS ES‏ 
الأحكام المتعلقة بأخلاقيات الموظف 1 1 1 N‏ 
كم الصيد إذا أدرك وفيه حياة LS‏ 


تجديد الخطاب الديني ل مال ID‏ 
ظاهرة العفو عن القصاص والمباهاة بذلك عبر الصحف ووسائل الإعلام ... 
الأحكام الفقهية المتعلقة باللغة العربية ا SS‏ 
الأحكام المتعلقة بممارسة الرياضة 7 02300 


حكم دراسة العلوم الدنيوية BSR OD. o BO‏ 
من أحكام الذبائح» وما يعتري بعض إخواننا عند سفرهم خارج البلاد من 
إشكالات في أكل لحوم أهل البلدة التي يذهبون إليها ا Neo‏ 

بيع صندوق التنمية العقاري, ومنح العقار لظ 
أحكام متعلقة بالتدخين 2127-9 


١51 


١5 


CIO 


ما يُسمى الأحكام البديلة عن السجن 


الأحكام المتعلقة باللجان والهيئات الشرعية والرقابة الشرعية في البنوك 


الإسلامية OT‏ لسرت 
حُكم الهدايا للموظفين ونحوهم | E‏ 


عقوبة المدين المماطل 
التوسع في تأويل الرؤيا وتعبيرها 
لحك رالا إل في هذا ال 


معرفة نوع الجنين أو تحديد نوع الجنين 
أحكام شرعية تتعلق بمرض الإيدز 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالهندسة الوراثية 


و ي يو و يو ي و يو و يو ي هاعد و يو و يو يو ي يو ي يو يو يو يو و وف ي و و 


لقا e rO RED RE o‏ وو 3 تاد لقا E ê‏ ا و 


E e OR EE Eo mw be a a o ê oT ê فا‎ 


.ال. قاع a‏ 


متاخل ققهية مفاضرة 


عر عق حال ابوك أو ا هي و و و و ر وھ ق هھ وا الفا وا ملق" الوا الها لها و له ذه 


فاه ي ي ي يو يو يو يو يو ي ي ي ي ي يو يو ي ي ي ي ي ي يو يو ي ي ي و يو و يو و و 


هي و ي يو هاه يو ي و ي ي هد فو ي و يو و ي ي و ي يو ي فاه ي يو و ي يو .ا ندا ما م 


فهرس جميع المسائل ١‏ 
OC ITO OC ITO‏ 
أحكام الحَجر الصحي معي لع امس مون اله ا ام ا ل 1 
علاج العقم لمح )1 سس ف حمس مسجو نحاطم سس ا بمب بو ل ا و ا 1 
التعقيم ااا | 
أطفال الأنابيب TD orice ET‏ 
الخلايا الجذعية وأحكامها الشرعية ا OD oe‏ ا و EEE‏ 
حكم إجراء التجارب على البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ال CO‏ 
حكم نقل الأعضاء Re.‏ مسب لاس عب سسب DS‏ 
أحكام المتوفى دماغياً تحت أجهزة الإنعاش ندم او ال ا ا ا 
الأحكام المتعلقة بنقل الكلى E‏ ما ا VE‏ 
الأحكام المتعلقة بعمليات شفط الدهون VEN‏ 
MENTE‏ و م 10 
تحديد النسل وأحكام متعلقة بالإجهاض VENTE ransom O.‏ 
الأحكام الفقهية المتعلقة بعمليات تطوير العظم ENO‏ 
الأحكام المتعلقة بنقل العيون E o‏ اتا 
فهرس المصادر والمراجع مد مطل ا اوم ا 
فهرس جميع المسائل 10011101011 1ز[1[ [ [ [ [ [ [ ذ O‏ 


